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ررم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث 
رحمة للعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وبعد. 

فإن علم أصول الفقه من العلوم الإسلامية الدالة على فرادة الآمة في صوغ 
المعرفة وتقعيدها وإنتاجها والإبداع فيهاء والكاشفة عن المناهج في الإفادة 
والاستفادة من المشترك العلمي الإنساني» والحامية للنص الشرعي من 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» والهادية إلى تبصر الحق 
وتمييز الصواب عند إذلهمام الخطوب ووقوع الحوادث. 

ونظرا لأهمية هذا العلم وضرورته؛ فقد أولاه علماؤنا العناية التي تناسب 
مكانته» فبذلوا وَسْعَهم في طلبه وتحصيله» وبذلوا نفيس وقتهم في تحرير مباحثه 
وتحقيق قواعده وإرساء دعائمه ونقد مسائله» واجتهدوا في الكشف عن موقعه 
من العلوم الشرعية تأثيرا وتأثراء فجاءت مصنففاتهم فيه دائرة بين البسط 
والإيجاز» ومناهجهم بين التأسيس والتقعيد والتتميم» فاغتنت المكتبة 
الإسلامية بأصيل المصنفات» وأروت المعرفة بجياد الأفكار. 


إن المتتبع لتاريخ علم الأصول يلفى أن الإمام أبا عبد الله محمد بن إدريس 


الشافعى اث (ت204ه) هو أول من فق لتدوين هذا الفن في كتابه المشهور 
ب «الرسالة»)» يدها شان عليه بذلك الفقيه المحدث الشهير عبد الرحمن بن 
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مهدي (ت198ه). وهذا لا يدل على أن من سبقه لم يكن لهم به اعتناء» ولا 
إلى سبيله اهتداء» بل كانت قواعده تجري في نظرهم واجتهادهم ملكة وسليقة» 
وأحيانا نظرا واجتهادا. 

ثم بعدها أسهم العلماء من مختلف المذاهب في تطوير علم الأصول 
وتدقيق مباحثه» وحصر مسائله وتبذيبهاء والاحتجاج لقواعده ودفع 
الاعتراضات الواردة عليهاء واشتهرت عند الباحثين طريقتان في التصنيف: 
طريقة الفقهاء أو الأحناف. وطريقة المتكلمين أو الشافعية» وهذا الأمر جعل 
كثيرا من الباحثين يتساءلون عن دور الأئمة المالكية وإسهاماتهم في هذا العلم؟ 
وتكثر التساؤلات حينما يتعلق الأمر بالمغرب والأندلس. 

إن الدارس لتاريخ علم أصول الفقه يلحظ أن المدرسة المالكية بالمغرب 
والأندلس لم تحظ باهتمام الباحثين والدارسين؛ ظنا منهم أن أئمة هذه 
المدرسة لم يؤسسوا منهجا أصوليا خاصا بهم» وفشّت في الحقل العلمي 
قناعة: أن مالكية هذا الصقع بمعزل عن هذا العلم» وأنهم عالة على غيرهم من 
الشافعية» وأن شخصيتهم في الأصول ذائبة في طريقة غيرهم» وكان أول من 
تبنى هذه الفكرة وروج لها في جل كتبه القاضي أبو بكر ابن العربي المعافري 
(ت543ه). ثم تتابع اللمز من بعده مع ابن رشد الحفيد (ت595ه)» 
وابن خلدون (ت 808ه)» والمقري التلمساني (ت104ه). 

وهذه الدعاوى وغيرها جعلت بعضهم يسلمون بها دون نظر أو تمحيص» 
وهو أمر يثير إشكالات عميقة في البنية المعرفية بالصقع المغربي الأندلسي؛ إذ 


أصول الفقه؟ بل كيف يستقيم وجود علوم أساس بنائها أصول الفقه مع ضعف 
حضور هذا الأخير؟ وهل يتصوّر قطر شاعت فيه كل ضروب المعرفة 
والحضارة أن يكون خلوا من هذا العلم الشريف رغم أهميته وضرورته؟ وما 
الأسباب والدواعي التي جعلتهم يصدرون مثل هذه الأحكام المجحفة؟ 
وكيف يتصور لقطر أيضا مذهبه الرسمي المذهب المالكي أن يستوعب 
الحوادث ويجيب عن الوقائع والمستجدات بدون أصول الفقه؟ 

تلكم أسئلة سعت هذه الندوة العلمية الدولية إلى الإجابة عنها من خلال 
بيان ما تمتاز به المدرسة الأصولية بالمغرب والأندلس من خصائص منهجية 
متبصّرة» وإبراز جهود علماء مالكية المغرب والأندلس وإسهاماتهم في المعرفة 
الأصولية تأليفا وتدريساء ورصد التطور الذي مر به هذا العلم بهذا القطر 
والمراكز العلمية الحاضنة له. 

وقد شارك في هذا المحفل العلمي جلة من الباحثين المتخصصين من 
مؤسسات أكاديمية لها مكانتها في الدرس الأصولى والبحث العلمى المعاصرء 
وبلغت عدة البحوث المعدة للنشر سبعة وعشرين بحثاء حاولت ملامسة 
الجواب عن الإشكال من زوايا متعددة؛ فقسم منها تناول الموضوع من 
الجانب التاريخى. وذلك سيمع تطوره عير الدول المتعاقبة على الحكم 
والجوامع الحاضنة له» وقسم أبرز الخصائص التي تميزت بها المدرسة 
الأصولية بالمغرب والأندلس مع الحفر في بنيتها المعرفية وامتداداتها في العلوم 
النظرية والواقع العملي. 
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وهذا المحفل العلمي لم يكن لينجح لولا عون الله وتأييده» ثم مساعدة 
ومؤازرة بعض المخلصين للشأن العلمي» وعلى رأسهم الدكاترة الأجلاء: 
ياسين زغلون؛ رئيس جامعة محمد الأول» وأحمد الخمليشي؛ مدير مؤسسة 
دار الحديث الحسنية» ومصطفى بنحمزة؛ رئيس المجلس العلمي المحلي 
لوجدة. 

ولا يفوتنا أن نتقدم بجميل الشكر والامتنان لكل من أسهم من قريب 
أو بعيد في إنجاح هذا المحفل العلمي» وعلى رأسهم: د.عبد الحميد عشاق» 
ود. عبد القادر بطارء ود. عبد الله الرشدي» ود. محمد اليعلاوي» ود. لخضر 
بنيحيى زحوط» ود.عبد الغني ادعيكل. 

ثم شكرنا الخاص لجميع الأساتذة والباحثين الذين بذلوا وسعهم في التحكيم 
والمراجعة والتنظيم وأيضا للأطر الإدارية للمؤسستين؛ ونخص بالذكر: الأستاذ 
عبد الرحيم مطر الذي تولى تصفيف الكتاب وطبعه» والأستاذة بشرى فؤاد 
التي سهرت على طبع أعمال الندوة. 

والله نسأل أن ينفع بأعمال هذه الندوة العلمية المباركة وبحوثهاء ويجعل 
أعمالنا خالصة لوجهه الكريم» وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى آله 
وصحبه وسلم» والحمد لله رب العالمين. 


اللجنة العلمية 


الدرس الأصولي بالمغرب الأقصى: نشأته وتطوره 


الاو 


من الأحكام الجاهزة التي درجت على كثير من الألسنة» في باب الحديث 
عن علم الأصولء أن المغاربة أهل نص وأثرء وليسوا بأهل تبصر ونظرء 
ومستندهم في ذلك إطلاقات نقلت عن بعض العلماء؛ كابن رشد وأبي عمران 
الا ا ای ی رويب اله يها 

ولئن كانت تلك الدعاوى ربما قد يسلم بها في بعض المواطن المحصورة» 
وكذا في بعض الأزمنة المحدودة» فإنه لا يجوز بحال سريان حكمها على كل 
الأزمنة والأمكنة والمراكز العلمية بعدوتي المغرب على امتداد تاريخه. 

ينضاف إلى هذا سبب آخر أدى إلى انتشار هذه الفكرة بين الباحثين؛ وهو الغفلة 
عن تتبع جهود علماء المغرب الأقصى وإبراز آثارهم في علم الأصول» وصياغتها 
في مصنفات علمية متداولة» وهو بحمد الله ما ترومه هذه الندوة المباركة. 


(*) أستاذ التعليم العالى بكلية متعددة التتخصصات بالناظور 
(1) فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» لابن رشد» ص29-28. ترتيب 
المدارك: 7 244. نفح الطيب» للمقري» 1/ 221. المقدمة» لابن خلدون» 3/ 965. 
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وإذا كانت مدرسة أصول الفقه بالأندلس قد حظيت باهتمام بعض الباحثين 
وجذبت انتباههم؛ سواء في البحوث الأكاديمية (الماستر/ الدكتوراه» أم 
البحوث الحرة؛ وسواء تعلق الأمر بأعلامها المشهورين» أم بمراحل نشأتها 
وتطورها؛ فإن المدرسة ذاتها بالمغرب الأقصى لم تنل حقها بعد من البحث 
والدراسة؛ بسبب تشتت المادة العلمية المتعلقة بها في مختلف الكتب 
والمصنفات؛ وخاصة كتب التراجم والفهارس والمعاجم والمشيخات» وكذا 
كتب الأصول والفقه والأحكام والنوازل والفتاوى... مما يستدعي جهودا 
مضنية وكبيرة في تجميعها وترتيبها وتحريرها. 

وبناء على ما ذكر فإن أهمية هذا البحث تتجلى في كونه يروم الإفصاح عن 
بدايات علم أصول الفقه بهذا البلد؛ ممارسة وتنظيراء تأطيرا وتدريساء وتتبع 
مراحل نشأته وتطوره ونضجه» في أفق بيان موقع إسهام المدرسة المغربية بين 
المدارس الأصولية المشهورة» وكشف قوة أعلامها في إثراء الدرس الأصولي 
في المشرق والمغرب. 

وقد اعتمدت في صياغة هذه البحث على منهج علمي يزاوج بين المنهج 
الوصفي» الذي يروم رسم صورة عن الواقع التاريخي لعلم أصول الفقه 
بالمغرب الأقصى منذ بداياته الأولى» دون الغفلة عن المنهج التحليلي الذي 
يسعى إلى استبطان ما عرفه هذا العلم من تطورات ببلدناء وبيان سياقات ذلك» 
ونتائجه وآثاره ومآلاته» مع مقارنة ذلك أحيانا بما يجري في بقاع أخرى من 
العالم الإسلامي. 
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وبعد تجميع المادة العلمية من مظاهاء ظهر لي أن أوزعها إلى ثلاثة 
مباحث» وفق المراحل التاريخية التي مر منها علم أصول الفقه بالمغرب 
الأقصى؛ أتتبع في كل مبحث منها حركة هذا العلم ونموه المتدرج» مع العناية 
ببيان ما له تعلق بتدريسه؛ سواء من حيث المضمون أم المناهج والطرق 
المعتمدة في ذلك. 

ولا أنكر أن تجميع مادة هذا البحث وتحريرها دونه صعوبات كثيرة؛ لعل 
أهمها قلة المادة العلمية المتعلقة بالموضوع من جهة» وتشتتها في مظان 
مختلفة من جهة أخرى. لكن حسبي من هذا البحث أن ألفت انتباه الباحثين 
إلى أن هذا الموضوع يستحق أن تبذل لأجله الجهود وتفنى في حقه الأعمار. 
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مدخل 

وأود في بداية هذا البحث أن أقرر مسلمة» عند علماء الشريعة» مفادها أن 
علم الفقه وعلم الأصول مشيج متماسك يعسر فك بعضه عن بعض من 
الناحية العملية؛ ذلك أن الأول مرتبط بالأحكام» والثاني مرتبط بأصولها 
والقواعد التي تبنى عليهاء فكيف يسوغ بنيان من غير آساس» ويشتد عمران من 
دون قواعد» يقول أبو بكر الشاشي: «اعلم أن النص على حكم كل حادثة عينا 
معدوم» وأن للأحكام أصولا وفروعاء وأن الفروع لا تدرك إلا بأصولهاء وأن 
النتائج لا تعرف حقائقها إلا بعد تحصيل العلم بمقدماتهاء فحق أن يبدأ بالإبانة 
غو الأصبول ل قم الى رة روا فر امن بهذا اع 
الأصول هو الإطار النظريء والفقه هو النتاج العملي. 

وإذا علم هذا فيمكن القول بكل اطمئنان بأن تاريخ علم الفقه متساوق 
تماما مع تاريخ علم الأصول في تراثنا الإسلامي. وبناء عليه يمكن أن أقرر بأن 
بدايات دخول أصول الفقه إلى المغرب الأقصى كانت متزامنة تماما مع دخول 
الفقه إليه؛ أي: إن ذلك حصل مع دخول الإسلام إلى هذه الربوع؛ إذ إن حركة 
الفقه والإفتاء قد بدأت بها عقب الفتح الإسلامي مباشرة؛ ثم بدأ في النمو 
والتطور إلى أن استوى على سوقه شجرة يانعة توتي أكلها كل حين بإذن ربها. 

وقد تبدى لي من خلال البحث بأن نمو علم أصول الفقه وتطوره بالمغرب 
قد مر بعدة مراحل وهي كالآتي: 


(1) البحر المحيط» للزركشي» 1/ 22. 
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- مرحلة الميلاد والنشأة 

- مرحلة التطور والنضج 

- مرحلة السكون والاستقرار. 

المبحث الأول: مرحلة الميلاد والنشأة 

اتضح لي من خلال تتبع جزئيات الموضوع بأنها تبتدئ مع دخول الإسلام 
إل "المغوسة'ونمفة إلى اة الدؤلة"المرابطية؛ ويمكن الخدت عن هذه 
الحقبة من خلال مطلبين: 

المطلب الأول: بدايات علم أصول الفقه بالمغرب الأقصى ومظاهرها 

وأود في بداية الحديث عن هذه المرحلة أن ألفت الانتباه إلى أن حضور 
أصول الفقه في هذه البدايات كان من الناحية العملية والتطبيقية؛ أي في مجال 
صياغة الفتوى» وبناء الأحكام القضائية» والجواب عن النوازل والوقائع 
الطارئة» وفق ما كان معهودا عند السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم. 

وأما من ناحية التنظير لعلم أصول الفقه» والكلام عن قواعده وأسسه 
بالمغرب الأقصىء فيمكن تلمس ملامحه الأولى مع دخول الموطاً إلى 
المغرب الأقصى خلال الربع الأخير من القرن الثاني الهجري 7')؛ خاصة وأن 
هذا الكتاب قد اهتم الناس بتدريسه وإقرائه وشرح مضامينه. ومعلوم بأن هذا 
الكتاب قد تضمن قضايا كثيرة ومسائل مهمة تتعلق بمحاور أصول الفقه كلها؛ 


(1) ينظر تفاصيل دخول كتاب "الموطأ إلى المغرب الأقصى وأقوال الناس في ذلك في: إمارة 
نكور ودورها في خدمة المذهب المالكيء الميلود كعواس» ص1 2-5 6. 
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بذءا مخ أصول: الانيتذلال بوأدلتف 0 الشرعية» فدلالات الألفاظ» ثم 
بأ الاجتهاد والتعارض والتر ج . أي إن مباحث أصول الفقه قد بدأت 
تأخذ طريقها نحو التداول والتدارس في مجالس العلم بالمغرب الأقصى منذ 
دخول الموطأ إلى هذه البلاد» وكان أول من تولى تدريس هذا الكتاب هو 
القاضي عامر بن محمد القيسي» وهو من جملة الوافدين من الأندلس على 
إدريس الثاني» قال عنه الكتاني: «سمع مالكا وسفيان الثوري» وروى عنهما 
مؤلفاتهماء وقدم مهما إلى المغرب» فسمع منه ما رواه عنهماء ورواه عنه إدريس 
بن إدريس وغيره من علماء الوقت بالمغرب» وتبعه في تقليده لمالك» وعلى 
مذهبه كان إدريس وجميع العلماء من أهل 00 الاق تسيب تفلي 
ا ا فخا كناب اوا ولم يقتصر الأمير على 
e‏ ا يعني الموطأء وأمر بذلك 


وبالرغم من أن هذا النص يدل على البداية المبكرة لوضع أولى لبنات 
العلوم الشريعة -وبخاصة علوم الحديث والفقه الإسلامي وأصوله- انطلاقا 
من تدزيسن الموظأء إلا أن الكقفه عن اللبنات التي وضعت بعدها يظل 
متعذرا؛ نظرا لغياب المصادر التي وثقت لحركة العلم خلال تلك الحقبة. 


(1) انظر نماذج من هذه المسائل الأصولية المذكورة في الموطأ في بحث: "أصول الاستدلال عند 
الإمام مالك » مجلة الواضحة»ع: 3» 2005م. 

(2) الأزهار العاطرة» الكتاني» ص 132. 

(3) المصدر نفسه» ص 133. 
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ورغم ما ذكر» فإن النفس تميل إلى أن العناية بعلم أصول الفقه قد توالت 
مع مرور الأيام» خاصة إذا علمنا بأن أمراء الأدارسة كانت لهم عناية مهمة 
بالعلم والعلماء مك بناء مدينة فاس على يد إدريس الثانى» ومعروف دعاؤه 
الور عبد تأسيسن الموكة حرف قال: «اللهم اجعلها دار علم وفقه» 0 , وقد 
وقد استجاب الله دعاءه؛ حيث «كثر الواردون فعلا على فاس [...] ورحل 
ا اا لخلا وساف لقان ع الكو ها 

ويظهر أن هذه العناية ستزداد بعد تأسيس المساجد والجوامع بمختلف أمصار 
البلاد؛ وبيخاصة جامع القرويين» سنة 245ه؛ فالمتتبع لتاريخ هذا الجامع وغيره 
ينكشف له بجلاء كيف أسهم في نمو الفقه المالكي وانتشاره بالبلد» وقد احتفظت 
كتب التراجم بأسماء عديدة من علماء المالكية الذين تخرجوا من هذا الجامع أو 
كانت لهم صلة به» أمثال أبي هارون عمران بن عبد الله العمري(ت313ه)(2, 
وأبي ميمونة دراس بن إسماعيل الجراوي الفاسي ( ت357 وعيسى بن 
(6) ۲ 

> وأبي 
(ت365ه)» صاحب أقدم فتوى فاسية تعرف إلى 


سعادة الفاسى 0 وموسى بن يحيى الصدينى (ت388ه) 


جيدة بن احمل اليزغتنر © 


(1) جامع القرويين» عبد الهادي التازي» 1/ 45. 

(2) جامع القرويين: 1/ 46. 

(3) ترتيب المدارك. للقاضى عياض» 5/ 149-14. يقول الدكتور بنشريفة: «ولعله صاحب أول 
كاب متجموع: مغر فق المستائل .والتوازل»: أوائل: الإقباء- والمفتين بالتغرب» لمتحمد 
بنشريفة» منشور ضمن أعمال ندوة: التاريخ وأدب النوازل» منشورات كلية الآداب بجامعة 
محمد الخامس» الرباط» ط1/ 1995م» ص34. 

(4) ترتيب المدارك: 6/ 2-81 8. الفكر السامى» للحجوي» 2/ 135-134 . 

(5) ترتيب المدارك: 6 لابن القاضى» ص 499. 

(6) ترتيب المدارك: 6/ 280-279. ٤‏ 

(7) يرجح عبدالله كنون أن النسبة هي: اليزنسني. نسبة إلى قبيلة بني يزناسن. النبوغ المغربي» 1/ 104 . 


الميلود كعواس | 


1 ع 7 el.‏ 0 
E‏ وغيرها من الأسماء. 


صحيح أن هذه الأسماء عرفت بحضورها البارز في باب الفقه والفتوى 
والقضاء» واقتصر المترجمون لهم على ذكر شفوفهم فيما ذكرء إلا أن المنطق 
العلمي يقتضي أن يكون لهم تمكن من ناصية علم أصول الفقه» إذ لا يمكن 
ألبتة تصور مشتغل بالفقه والإفتاء والحكم في القضايا والنوازل بمعزل عن علم 
أصول الفقه. 


والحقيقة أن البحث في حركة العلوم عموماء وعلم أصول الفقه خصوصاء 
بالمغرب الأقصى قبل القرن الخامس الهجري أمر صعب للغاية؛ ذلك أن 
الباحث يصادف بياضا تاريخيا كبيرا يمتد لقرون» وهو ما يحول دون تبين 
مراحل نمو بذرة هذا العلم بهذا الصقع بشكل جيد» وملاحظة تطوره حتى 
ا عي 0< 
كتب من المدونات التاريخية وكذا كتب التراجم التي وڈ ثقت لتلك المرحلة () 


(1) أوائل الإفتاء والمفتين بالمغرب» ص34. جنى زهرة الآسء للجزنائى» ص7. وانظر: 
المستفاد في مناقب العبادء لابن عبد الكريم التميمي» 2/ 192. ١‏ 

(2) الفكر السامي: 145/2 1:467: 

(3) منها: "تاريخ الأدارسة" لمحمد بن عبد الملك ابن الودون قاضي فاس» ألفه في بدايات دولة 
مغراوة. وكتب محمد بن يوسف الوراق القيرواني («ت363ه) عن أخبار تيهرت ووهران 
وتنس وسجلماسة ونكور والبصرة المغربية. 
ومنها الفنون الستة في أخبار سبتة للقاضي عياض (ت544ه)» و المقتبس في أخبار المغرب 
وفاس والأندلس لأبي عبد الله بن حمادة السبتي» و المقباس في أخبار المغرب والأندلس 
وتاريخ فاس" لعبد الملك بن موسى الوراق. يراجع: المصادر العربية لتاريخ المغرب» 
لمحمد المنوني» 1/ 16 -48. 
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فأقدم ما وصلنا لحد الساعة بعض كتابات القاضي عياض (ت544ه) وبخاصة 
الغنية وترتيب المدارك؛ وهما المصدران الأساسيان الذي ينطلق منهما كل 
باحث في تتبع تاريخ العلوم بالمغرب الأقصى؛ فلو أنه وصلت إلينا تلك 
المؤلفات» كما كان الأمر بالنسبة لمصادر الأندلسء لأفادنا كثيرا في تكوين 
رؤية واضحة عن هذا الموضوع الذي يظل الاشتغال عليه محتشما جدا بسبب 
هذه المعوقات والعقبات. 


صحيح أن ضياع المصادر التاريخية التي أرخت لحركة العلم بالمغرب 
الأقصى قد فوت علينا الحديث عن عناية أهل المغرب بأصول الفقه تنظيرا 
وتعليما وإبداعاء وأضاع منا فرصة إبراز أعلامه ورجالاته؛ وبخاصة خلال 
الدولة الإدريسية والمغراوية» إلا أن ما نجا من المصادر بعد تلك الحقبة قد 
مكننا من الوقوف على أولى الأسماء المغربية المهتمة بهذا العلم» ويتعلق 
الأمر بأبي عمران الفاسي (ت430ه)؛ فمن المعلوم أن الرجل فاسي» فقد ولد 
بها عام 65 3ه وتلقى العلم عن أهلهاء وخاصة بجامع القرويين» ثم رحل إلى 
القيروان والحجازء ودخل بغداد» وأخذ عن شيوخهاء يعنينا منهم القاضي أبو 
بكر الباقلاني (ت403ه) الذي درس عليه الأصول؛ وأعجب به أيما إعجاب» 
فلازمه وروی عنه كتبه الأصولية. وأخذ عنه حتى بلغ الغاية؛ ولذلك وصفه 
القافتئ عياف ا كان افا فى غلم :الأضول) !1 ون وجتوعة إلى قامن 
جلس بالقرويين لإقراء ما تلقاه في رحلته» ولعل ما تلقاه في علم الأصول كان 
حاضرا في كرسي إقرائه» وقد كتب له في تدريسه القبول فالتف حوله أهل فاس 


(1) ترتيب المدارك: 7/ 247. 


الميلود كعواس | 


من الخاصة والعامة» (ولما شاهد علماء وقته هذا النجاح الذي حصل عليه 
أبو عمران» وهذه المحبة التي تمتع بها من قبل أهل فاس» غاروا منه وحسدوه 
وأخذوا يناوئونه ويسعون في إذايته» فقرر أن يهاجر من بلده ويقصد مدينة 
ا ومبذا يكون أبو عمران الفاسي أول عالم بأصول الفقه من أهل 
المغرب الأقصى تفصح عنه المصادر قبل قيام الدولة المرابطية. 

ومع بزوغ دولة الملثمين بدأت تظهر بعض الأسماء التي اهتمت بعلم 
أصول الفقه من أوائلها أبو بكر محمد بن الحسن الحضرمي» المعروف 
بالمرادي (ت489ه)» وصفه مترجموه بالفقيه الأصولي المتكلم إمام 
المتكلمين بالمغرب الأقصى» ومؤسس مذهبهم» كان رجلا نبيها عالما بالفقه. 
له هوض في علم الاعتقادات والأصول» وهو أول من أدخل علوم الاعتقادات 
إلى المغرب الأقصى.كانت له رحلة إلى الأندلس» تصدى خلالها لتعليم 
الناس» فدرّس علم الأصول بالأندلس» وكان ممن أخذ عنه ذلك أبو الحسن 
علي بن أحمد الأنصاري» المعروف بابن البادش الغرناطي» وذاكر الأصول 
مع القاضي أبي محمد عبد الله بن محمد اللخمي. استقر بمنطقة اغمات 
وريكة من أعمال مدينة مراكش» ثم حمله أبو بكر بن عمر اللمتوني معه إلى 
الا ا ا 


(1) أبو عمران الفاسى والعلاقات العلمية بين المغرب وتونس» لمحمد الفاسى» منشور ضمن 
أعمال ندوة: "أبو عمران الفاسي حافظ المذهب المالكي"» ص 5-384 38. وينظر: حياة أبي 
عمران الفاسى ومناقبه» ص 36» ضمن المنشور نفسه. 

(2) الغنية» للقاضي عياض» ص 226-174-156. الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من 
الأعلام» للسملالي» 4 . 
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وبعد هذين الرجلين سيتوالى ذكر مجموعة من الأعلام الذين كان لهم 
حضور في علم أصول الفقه والعناية به تعلما وتعليما من أشهرهم أحمد بن 
محمد الأنصاري الشارقي (ت500ه) أصله من شارقة بلنسية» دخل مدينة 
فاس وسكن بها مدة» كما استوطن سبتة كثيرا. كان مشاركاً في معرفة الأصول 
والفقه على مذاهب آهل العراق وطريق الحجاج والنظر. والرجل رُحلة» طلب 
مختلف العلوم بالمشارق والمغارب» ومنها علم أصول الفقه. أخذه على أبي 
إسحاق الشيرازي البغدادي الشافعي (ت476ه)» وهو من أوائل من أدخل 
كتابه «اللمع في أصول الفقه» إلى المغرب» وقد قرأه عليه قوم من 
أشهرهم: موسى بن عمر بن أبي الربيع و 

وتستمر العناية خلال العصر المرابطي بعلم أصول الفقه؛ حيث برزت 
أسماء أخرى منها: أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد المعافري (ت502ه)» 
من أهل سبتة» الفقيه الأصولي المتكلم. رحل إلى الأندلس فأخذ عن القاضي 
أبي الوليد الباجي» ثم رحل إلى بلاد إفريقية ومصر والحجازء ولقي بمكة 
الفقيه با محمد عبد الحق» فقيه صقلية» والإمام النظار: أبو المعالي الجويني» 
وابن صاحب الخمس بصقلية» ودرس هناك الأصول والكلام. ثم حط عصى 
الترحال ببلده» وتصدر لتدريس علم أصول الفقه وعلم الكلام مها مدة حياته» 
قال القاضي عياض: «درّس ذلك ببلدنا حياته» وعليه أخذ ذلك جماعة من 
شيوخنا وأصحابناء ورحل إليه الناس في درس ذلك عليه» وكان فاضلاً. قرأت 


(1) الغنية» ص 114. الصلةء لابن بشكوال» 1/ 119. التكملة لكتاب الصلةء لابن الأبار» 31/1 
و194/3. 


الميلود كعواس | 


عليه كتاب المنهاج من تأليف القاضي أبي الوليد الباجي في الجدل 
والمناظرة. 


ومن مجايلي الإمام المعافري المذكور:أبو علي الحسن بن عبد الأعلى 
الكلاعي (ت 505ه) من أهل سفاقسء الفقيه الأصولي المتكلم المحقق» قال 
القاضي عياض: «وكان محققا فقيها أصوليا متكلماء عارفا بعلم الهندسة 
الع ع الت اشن وسور الف من الما E‏ اح ال ا 
والأندلس ودرّس في بلاد المصامدة» واستوطن سبتة أخيرا. توفي بأغمات 
ضواحي as‏ 

ومن الأسماء التي برزت في هذه الحقبة: القاضي أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم بن قاسم بن منصور اللخمي (ت513ه): أحد رجال 
وقته ونبهاء زمنه» وأصله من نكور بالریف؛ تفقه عند فقهاء بلده وغيرهم. 
قرأ على أبي القاسم الخطيب الأصول وذاكر بها أبا بكر المرادي وأبا 
اليتق القن وره :رل االقاضي عا ا ا عو فى 
المدونة والموطاً وأصول الفقه والدين» وكان يحضر مجلسه الأكابر من 
شيوخنا وأصحابه لكثرة فائدته) 27 . 


(1) الغنية» ص 165. 

(2) المصدر نفسه» ص 140. 

(3) نفسه. 

(4) المصدر نفسه» ص156-155. 
(5) المصدر نفسه» ص 156. 
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ومن الأسماء الوافدة على بلاد المغرب الأقصى خلال هذا المرحلة: أبو 
(ت513ه) ينسب إلى قلعة بنى حماد» وهو توزري الأصلء «كان متقدّما في 
المعرفة بعلم الكلام وأصول الفقه يميل إلى النظر والاجتهاد ولا يرى 
التقليد» . وصل في العلم إلى درجة عالية في علم الأصول؛ يقول القاضي أبو 
عبد الله ب“ . حماد: كان أبو الفضا, ببلادنا كالغزال. فى الع اق علما 
لاله بن علي ين بو ب 2 
وعملاً. دخل إلى سجلماسة وشرع في تدريس أصول الدين وأصول الفقه 
لكن بعضهم نقم عليه ذلك؛ لعدم اهتمام آهل سجلماسة ساعتئذ بتلك العلوم» 
فرحل إلى فاس» وكان نزوله بعقبة ابن دبوس القاضي» ودرّس بها أصول الفقه 
بكتاب اللمع في أصول الفقه للإمام أبي إسحاق الشيرازي» ولازمه فيها عيسى 
بن يوسف بن الملجوم الزهراني الفاسي حتى حفظهاء غير أن بعضهم شغب 
عليه» فوقع له في فاس مثل ما وقع له في سجلماسة 2). 


ع 


وأختم حديثي عن عصر المرابطين بذكر علمين آخرين؛ أولهما: عبد 
الغالب بن يوسف السالمي (ت516ه) كان فقيها متكلما على مذاهب آهل 
السنة من الأشعرية» كان عالما بالأصول والاعتقادات» خيرا فاضلا مستقلا 
بعلمه؛ إماما فيه» له تصانيف كثيرة ملاح. سكن مدينة سبتة» وخطب بها مدة» 
تانق ودين ا 


(1) الذيل والتكمة» لابن عبد الملك» 5/ 353. 
(2) الذيل والتكملة: 5/ 356-353. المحاضرات» لليوسى» ص 179. جذوة الاقتباس: 2/ 552. 
(3) الصلة: 1/ 369. 
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وأما العلم الثاني فهو أبو الحجاج يوسف بن موسى الكلبي الضرير 
(ت20 5ه)» من أهل سرقسطة» سكن مراكش ومات بها. وكان نحويا أصوليا 
إماماء وكان آخر أئمة المغرب فيما أخذه عن محمد بن الحسن المرادي من 
علوم الاعتقادات» وكان مختصا به» وروی عن أبي مروان بن سراج» وا 
علي الحياني وغيرهماء وأخذ عنه عيسى بن الملجوم الأزدي» والقاضي 
عياض» والألبيري و 

وأسجل بعد ذكر هذه الشذرات جملة من الأمور التي عنت لي وأنا أتتبع 
تاريخ أصول الفقه خلال هذه المرحلة منها: 

1) إن علم أصول الفقه كان حاضرا بالمغرب الأقصى على أقل تقدير خلال 
عصر المرابطين درسا وتدريساء تعلما وتعليماء أخذا وعطاء ولم يكن قط مغرب 
الفروع والمسائل حفظا واجتراراء كما ذكر المراكشي في المعجب 77 ؛ بل إن ما 
ذكر من النتف أعلاه يدل على أن أصول الفقه كان حاضرا حتى خلال المرحلة 
الإدريسية والمغراوية» بدليل أن علماء مرحلة المرابطين هم نتاج المرحلة 
السابقة» خاصة وأن بعض الأعلام قد تلقوا الأصول في البلد مثل القاضي عبد الله 
بن محمد بن إبراهيم بن قاسم بن منصور اللخمي النكوري (ت13 5ه)» فقد ذكر 
القاضي عياض أنه أخذ العلم عن علماء بلده نكور» فلما قدم سبتة درس عليه 
القاضي عياض وغيره الفقه والأصول 00 . 


(1) الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام: 10/ 309-308. 
(2) المعجب» للمراكشى» 131-130. 
(3) الغنية» ص 156. 
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2) لم يكتف علماء المغرب الأقصى في تنمية قدراتهم الأصولية على ما 
تلقوه في بلادهم» وإنما شدوا الرحال إلى مختلف الأمصار والأقطار» رغبة في 
الاستزادة من جهة» وسعيا في تقاسم ما عندهم من معرفة أصولية وشرعية مع 
علماء وطلبة العلم في الأقطار التي يحلون بها؛ أي إن أهل المغرب كانوا 
يأخذون ويعطون» ويتعلمون ويعلمون» وهذا ما ذكرته آنفا في ترجمة أبي بكر 
محمد بن الحسن الحضرمي» المعروف بالمرادي (ت9 48ه)» الذي دخل 
الآندلس وتصدى لتدريس الناس بها علوم المعقول ومنها أصول الفقه. والأمر 
نفسه يقال عن القاضي عياض (ت44 5ه)» وإن كان مخضرماء غير أن عطاءه 
كان زمن المرابطين. كان الرجل إمام وقته» طلب العلم ببلده ثم بالأندلس» 
ولما عاد إلى بلده أجلسه أهلها لتولي مهام التدريس والشورى والقضاء. وقد 
كانت محصلة الرجل في علم أصول الفقه كبيرة. فقد أخذ عن أعلام عصره 
جملة صالحة من الكتب الأصولية قراءة وسماعاء وبعضها إجازة؛ وعنه أخذها 
الناس في بلده؛ منها كتب الإمام الباجي الأصولية» وكتاب اللامع في أصول 
الفقه للحسين بن حاتم الأذري» كما روى عنهم جميع مصنفات القاضي أبي 
بكر الباقلاني الأصولية» وكذا إيضاح المحصول من برهان الأصول للإمام 
المازري» والملخص في أصول الفقه للقاضي عبد الوهاب. كما روى جميع 
مصنفات أبي إسحاق الشيرازي ورواياته الأصولية» وكذا الإيضاح لناسخ 
لقرآة وس عه لمكن ا 


(1) التعريف بالقاضى عياض» لمحمد بن عياض» ص ؟ وما بعدها. الغنية» ص 184-136-76-75 . 


23 


الميلود كعواس | 


فهذان النموذجان يدلان على الرتبة التي بلغها المغاربة في هذا المجال 
بالرغم من أن علم الأصول قد كانت بدايته مشرقية مع الإمام الشافعي ثم من 
جاء بعده. ولا شك في أن سبقهم هذا جعل تمكنهم من هذا العلم في البداية 
أقوى من غيرهم» وهو ما قرره أبو عمران الفاسي لما رحل إلى بغداد» يقول: 
«رحلت إلى بغداد» وكنت قد تفقهت بالمغرب والأندلس عند أبي الحسن 
القابسي وأبي محمد الأصيلي» وكانا عالمين بالأصول» فلما حضرت مجلس 
القاضي أبي بكر -الباقلاني- ورأيت كلامه في الأصول والفقه مع المؤالف 
والمخالف» حقرت نفسي» وقلت: لا أعلم من العلم شيئاء ورجعت عنده 
الوك "ا و سم ا و ا 
أصول الفقه بعد الشافعي ظل دائرا في فلك الرسالة لا يخرج عنهاء حتى برز 
الباقلاني فكان ثاني أئمة هذا الشأن. ويكافئه في ذلك القاضي عبد الجبار 
المعتزلي» فهما اللذان «وسّعا العبارات» وفكا الإشارات» وبيّنا الإجمالء 
ورفعا الإإشكال» واقتفى الناس اا فالباقلاني إذا من آئمة التأسيس 
لعلم الأصول قاطبة؛ لذلك فيعسر أن يوجد له نظير من المغاربة خلال هذه 
الحقبة التي لا يزال فيها حيا. 

3) من الملاحظ المسجلة خلال هذه الحقبة أن المغرب الأقصى كان 
يستهوي العلماء عموماء وأهل الأصول أيضاء وتغريهم بالاستقرار» والتصدي 
لنشر المعرفة الأصولية» وقد كان من هؤلاء أحمد بن محمد الأنصاري 


(1) ترتيب المدارك: 7/ 244. 
(2) البحر المحيط: 1/ 06. 
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الشارقي (ت500ه) أصله من شارقة بلنسية» وهي قلعة الأشراف» دخل مدينة 
فاس وسكن بها مدة» كما استوطن سبتة كثيراء وأبو علي الحسن الكلاعي 
السفاقسي (ت505ه)» سكن المغرب كثيرا والأندلس ودرّس في بلاد 
المصامدة» واستوطن سبتة أخيراء وتوفي بأغمات ضواحي مراكش. ومثلهما 
ابن النحوي (ت513ه) من قلعة بني حماد» وهو توزري الأصلء دخل 
المغرب فتصدى لتدريس علم الأصول بسجلماسة وفاس غير أنه عودي من 
طرف بعض الناقمين عليه . وممن استهواه المغرب الأقصى محمد بن 
داوود بن عطية القلعي (ت25 5ه) كان من أهل العلم بالفقه والأصول» جليلا 
فاضلا فقيها ذكياء ولى قضاء تلمسان» ثم نقل إلى قضاء إشبيلية» ثم فاس وبها 
توني. كان من مدرسي علم الأصول» أخذ عنه القاضي عياض وغيره» قال: 
«صحبته كثيراء ودرست عليه أصول الفقه»(. ومنهم عيسى بن أبي البحر 
الشنتريني (ت530ه)» أقرأ الناس بالأندلس ثم نزح إلى العدوة القصوى» 
فاجتاز مدينة سبتة ومكث بها مدة» ثم سكن مدينة سلا. وقد بث في الناس ما 
تلقاه من علم اللأصول؛ وبخاصة ما تعلمه من القاضي أبي الوليد الباجي في 
علم أصول الفقهء فقد أخذ الناس عنه كتب الباجي وكتاب الملخص في أصول 
الفقه للقاضي عبد الوهاب البغداديء منهم القاضي عياض وغيره. ومن 
أشهرهم في هذا السياق أيضا القاضي أبو جعفر محمد بن حكم الجذامي 
السرقسطي (ت538ه) سكن غرناطة» ثم مدينة فاس» وفيها أخذ عنه الناس 
(1) سبق ذكر شيء من تراجمهم. 


(2) الغنية» ص 64. وينظر: الصلة: 2/ 573. 
(3) الغنية» ص 184 . الصلة: 2/ 417. فهرست ابن خير الإشبيلى» ص 15 3 وما بعدها. 
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العلم» وها توفي. كان متحققا بعلم الكلام» وعلم أصول الفقه. وقد حصلهما 
عو ابي الوالية تسن ی ا بسو وان في اا 

4) ظاهر بعض التراجم أن أهل المغرب الأقصى كانوا يمجون الخوض في 
علم الأصولء بحجة ما ورد في ترجمة ابن النحوي. ذلك أن قصته -المذكورة 
آنفا- توحي بأن أهل فاس وسجلماسة كانوا يرفضون الخوض في علم الأصول. 
ويبدو لي» والله أعلم» أن الآمر لا يعدو أن يكون من قبيل صراع الأقران» فالرجل 
من الغرباء» وقد شد تعليمه أصول الفقه الناس وطلبة العلم» فأقبلوا على دروسه. 
وهو ما أثار حفيظة الأقران» فكان ما كان؛ بدليل وجود علماء آخرين كانوا 
يدرسون علم أصول الفقه في تلك الحقبة في مناطق أخرى سواء في فاس أم سبتة أم 
مراكش أم أغمات وغيرهاء كما يظهر ذلك جليا من التراجم السابقة. 

المطلب الثاني: واقع تدريس أصول الفقه خلال هذه المرحلة 

يعد التعليم والتدريس من أهم السبل وأكثرها فاعلية في نشر الأفكار 
وترسيخهاء ولعل هذا ما تنبه إليه الأمراء الأوائل بالمغرب الأقصى؛ حيث 


حرصوا على نشر العلوم الشرعية المختلفة» وتعميمها في الأوساط الاجتماعية 
بمختلف أصنافها. 

ولا شك في أن تعميم هذه المعرفة يقتضي إيجاد فضاءات ومراكز تعليمية 
تمكن من تحقيق الهدف وتحصيله؛ ولأجل ذلكء عمل الأدارسة وغيرهم 


(1) التكملة لكتاب الصلة: 1/ 360» جذوة الاقتباس: 1/ 5 256-25. بغية الوعاة» للسيوطي» 
ص196. 
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على تشييد المساجد والجوامع» مثل مسجد الآنوار ومسجد الأشراف وجامع 
اروف وجات الان وجا واد غ نان كور والجامع الكبير 
بمدينة نكو .:. وأكيد آنه كانت تبتى المساجد والجوامع في كل مديئة وبادية 
وبادية من البلاد» ناهيك عن الربط؛ وهي عبارة عن مدارس بالمجال القروي 
ذات نظام داخلي» يتلقى فيها الطلاب العلم» ويقطنون اء وتموّن من قبل 
الدولة أو من لدن أهل الفضل والإحسان. ولعل من أوائل الربط التي احتفظت 
المضادن يذكر تعفن أخبارهاء #رباظ تكور»» الذئ اسه ارا ف سا 
وكذا رباط أكلو بضاحية مدينة تيزنيت» وكان يسمى أيضا دار المرابطين» 
شيدها وجاج بن زلو اللمطي -أحد تلاميذ أبي عمران الفاسي (ت430ه)- 
دريس اللو قرات الراك "+ دوذللقه: ى اراو لرن الاس 
الهجري. ومن هذه المؤسسة تخرج زعيم المرابطين وفقيههم عبد الله بن 
es‏ 

ولا شك في أن هذه الفضاءات كان لها أثر بليغ في نشر العلوم الشرعية 
بمختلف أشكالهاء بما في ذلك أصول الفقه. والذي يبدو من خلال ما يوجد 
من المعطيات التاريخية بأن الملامح الأولى للدرس الأصولي بالمغرب كانت 


(1) زهر الآس في بيوتات آهل فاس» للكتاني» 1/ 42. 

(2) المسالك والممالك» للبكري» ص90. 

(3) البيان المغرب» لابن عذارى» 1/ 176. وانظر المسالك والممالك» ص90. 

(4) المسالك والممالك» ص90. 

)5( التشوف إن رجال التصوف» لابن الزيات» ص89. الأنيس المطرب» لابن أبي زرع» 
ص123 . سوس العالمة» للمختار السوسى» ص 155-154. 

(6) سوس العالمة» ص 155-154. 

(7) الأنيس المطرب» ص123. 
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مع إقرار تدريس الموطأ وفق المذهب المالكي» كما سبق البيان» وكذلك مع 
تدريس الكتب الفقهية مثل المدونة والموازية غيرهما التى أدخلها أبو ميمونة 
1 1 : 
أحكامهاء وأسبابها ومسبباتها» وتتبع أصول المسائل التي تضمتتهاء وبيان 
القواعد التي بنيت عليهاء وما يستلزم ذلك من إيرادات واعتراضات 
وترجيحات» خاصة أن بعضهم كان يعتمد أسلوب المناظرة في تدريس كتب 
الفقه مثلما نقل القاض عياض عن القاضى عبد الله بن محمد النكوري الذي 
أخذ العلم عن علماء بلده ثم قدم سبتة» واستقر بها قال القاضي عياض: وقد 
«ناظرنا عنده 5 المدونة» © 
أما تدريس المتون الأصولية الصرفة» وخاصة الرسالة للشافعى وما يتعلق 
بها من شروح. فالمعطيات المتوفرة لا تسعفنا في تبين حضورها بالمغرب 
الأقصى» وخاصة مع بداية انتشارها خلال مطلع القرن الثالث الهجري» 
بخلاف ما نجده في الأندلس؛ حيث ظهر الكتاب عندهم في منتصف القرن 
نفسه تقريباء مع أسلم بن عبد العزيز الأموي (ت319ه). الذي رحل عام 
3 5 3 
60ھ ولقي تلاميذ الشافعي؛ كالمزني وابن أبي الربيع» وروى عنهما 
رسالة شيخهماء وأدخلها إلى الأندلس» فرواها عنه جلة من الناس» من 


ع 4 
انور معد بن ی بن عد الغوية ت9 6دا ١‏ 


(1) نيل الابتهاج» للتنبكتي» ص 175. جذوة الاقتباس» ص 196-194. 
(2) الغنية» ص 156. 

(3) تاريخ الإسلام للذهبي» 7/ 352. 

(4) جذوة المقتبس» للحميدي» ص99 . 


28 


| الدرس الأصولي با مغرب الأقصى : أشأته وتطوره 


وما قيل عن القرن الثالث يقال عن القرن الذي بعده» اللهم إذا استثنينا 
إشارتين اثنتين؛ الأولى متعلقة بمحمد بن حارث الخشني الأندلسي» صاحب 
كتاب أصول الفتياء الذي يمكن اعتباره أول كتاب أندلسي في أصول الفقه. فقد 
دخل الرجل إلى سبتة سنة 320ه فحبسه أهلها عندهم فتفقه عليه أقواء/, 
ولا يبعد أن يكون قد درس خلال مقامه بها كتابه في أصول الفقه المذكور. 

وأما الإشارة الثانية فمتعلقة بأبي عمران الفاسي (ت430ه)؛ الذي أخذ عن 
القاضي أبي بكر الباقلاني (ت403ه) علم الأصول؛ وأعجب ببراعته فيف 
فأخذ عنه هذا العلم وروى كتبه الأصولية7). وبعد رجوعه إلى فاس جلس 
بالقرويين لإقراء ما حصله من العلوم» ولعل علم الأصول كان من جملة ما 
ا و 

ومع بزوغ القرن الخامس الهجري بدأ الضباب ينقشع عن الدرس 
الأصولي بالمغرب الأقصى» حيث بدأت المصادر تذكر بعض المعطيات 
المتعلقة بتدريس علم الأصول» فقد ذكر القاضي عياض وجود مجالس عدة 
كان يارس ا الأضول؟ هته مجن أبن بكر المرادي (ت489ه). الذي 
دود ا ام باوت ا هي وی ولم بوكر الوه اة 


(1) ترتيب المدارك: 4/ 262. 

(2) المصدر نفسه» 7/ 247. 

(3) أبو عمران الفاسى والعلاقات العلمية بين المغرب وتونس» لمحمد الفاسى» منشور ضمن 
أعمال ندوة: أبو یران الفاسي حافظ المذهب المالكي» ص385-384. و حياة أبي 
عمران الفاسى ومناقبه» ص 36» ضمن المنشور نفسه. 

(4) الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام: 4/ 12. الغنية» ص 226-174-156. 
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أو الكتب التي اعتمدها في ذلك؛ بخلاف ما يتعلق بمجلس أحمد بن محمد 
الأنصاري الشارقي السبتي (ت500ه) الذي أقرأ علم أصول الفقه اعتمادا 
على كتاب اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي البغدادي الشافعي 
(ت 6 47ه)» وهو من أول من أدخله إلى المغرب الأقصى» وربما حصل ذلك 
في حياة شيخه. وقد تلقاه عليه قوم؛ من أشهرهم موسى بن عمر بن أبي الربيع 
قري ال ر 

وبناء على ما ذكر؛ يمكن القول بأن اللمع هو أول مقرر أصولي اعتمد في 
التدريس بالمغرب الأقصى» وهو متن ينتمي إلى مدرسة الشافعية أو مدرسة 
المتكلمين التي تقابل مدرسة الأحناف» كما هو معروف في مناهج أصول 
الفقه؛ رغم أن الرجل كان يميل إلى منهج الأحناف في باب النظر» إذ وصف 
«بالمشاركة في معرفة الأصّول على مذهب آهل العراق وطريق الحِجّاج 
لتر يدو أنه قد تارف ذلك بشيخة ابي إسساق الشیرازي» الذي 
استقر ببغداد وتأثر بمناخها العلمي. 

والعجيب أن هذا الكتاب سيحظى قريبا من هذا التاريخ بعناية عَلَّم آخر 
وهو ابن النحوي (ت513ه)» والظاهر أنه رواه عن صاحبه بواسطة؛ إذ لم 
کر العتيرازي شعن شپرخ ٠‏ ول ان المحوي ن تادید ٠‏ وقد شرع 


(1) الغنية» ص114 . الصلة: 1/ 119. التكملة لكتاب الصلة: 1/ 31 و3/ 194. 

(2) الذيل والتكملة: 1/ 626. 

(3) التكملة: 4/ 225 . الذيل والتكملة: 5/ 3 5 3. جذوة الاقتباس» ص2 55. 

(4) سير أعلام النبلاء للذهبي» 18/ 454. طبقات الشافعية» لابن السبكي» 4/ 215. وفيات 
الأعيان» لابن خلكانء 1/ 29. 
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ابن النحوي في تدريسه بسجلماسة» فعودي» ثم انتقل إلى فاس» ودرسه مده ثم 
0000 

غير أن هذه الأولية التي حظي بها اللمع سيزاحمها فيه مقررات أخرى 
وردت خلال الحقبة ذاتها؛ لعل منها كتب إمام الحرمين الجويني (ت 478ه)» 
فقد لقيه أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد المعافري السبتي (ت502ه)» 
وأخذ عليه الأصولء وذكر عياض بأنه تولى التدريس ساعن فلعل من 
الكتب التي درسها كتب الجويني» وإن كان عياض لم يصرح بذلك. 

ومما يسجل في هذه الحقبة -نبهاية القرن الخامس وبداية السادس- بروز 
كتب أصولية أندلسية مالكية تصارع على الريادة في باب الإقراء والتدريس 
بالمغرب الأقصى؛ لعل من أهمها كتب أبي الوليد الباجي (ت474ه) 
الأصولية» فقد أدخلها إلى سبتة أبو القاسم المعافري المذكور» ودرسها هناك 
وقد صرح القاضي عياض بذلك؛ قال: «قرأت عليه كتاب المنهاج من تأليف 
القاضى آبي الوليد الباجي في الجدل والمتاظرعغ 90 . 

ومن المقررات التي ظهرت في باب التدريس ببلدنا أيضا مصنفات الكيا 


5 1 4 5 ع ع 
اراس الاي !"الوق عا هد و اسهد ن اا الان 


(1) الذيل والتكملة: 5/ 3 6-35 35. المحاضرات» لليوسي» ص 179. جذوة الاقتباس: 2/ 52 5. 

(2) الغنية» ص 165. 

(3) المصدر نفسه» ص 165. 

(4) منها: التعليقة في أصول الفقه» اتلویح مدارك الأحكام » و مطالع الأحكام » و شفاء 
المسترشدين في مباحث المجتهدين » و لوامع الدلائل في زاويا المسائل . ينظر: طبقات 
الشافعية: 7/ 232. 
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(ت 546ه) بعدما تلقاها عن شيخه» ثم قعد بعد رحلته المشرقية بغربي جامع 
اوو ا تومه ف 

وقد كب خلال هذه الحقبة أيضا حظ لكتب الأحناف» فدخلت هي 
الأخرى إلى البلد لتحوز موطأ قدم لهاء وتنافس على البقاء في المشهد الثقافي 
الأصولي؛ وكان منها كتاب الأسرار في الفروع والأصول» لأبي زيد الدبوسي 
(ت432ه)» وقد أدخله ابن العربي المعافري (ت544ه)» وذكر أنه لما أقرأه 
بفاس وتلمسان أعجبوا به» وكثر حرصهم ليرا 

بالإضافة إلى ما ذكرء كانت هناك حلقات أصولية أخرى في مناطق مختلفة 
ذكرتها المصادر من غير تصريح بالمقررات التي كانت تعتمد في الدرس» منها: 
حلقة أبي علي الحسن بن عبد الأعلى الكلاعي (ت05 5ه)؛ الذي درّس في بلاد 
المضامدة وسيئة!". ومتها فة القاضي عبد اله بن محمد بن قاسم التكوري 
(ت513ه) بسبتة» يقول القاضي عياض: «ناظرنا عنده في المدونة والموطاً 
وأصول الفقه والدين» وكان يحضر مجلسه الأكابر من شيوخنا وأصحابه لكثرة 
ابوه SS ١!‏ الرماقة ALD GS‏ 

وأختم الحديث عن هذه المرحلة بالإشارة إلى أن عددا من هذه الكتب 
المذكورة سيتراجع حضورها خلال المرحلة التالية» وسيتجه الناس شيئا فشيئا 


(1) ينظر: الذيل والتكملة: 3/ 493. 

(2) مع القاضي أبي بكر بن العربي» لسعيد أعراب» ص90 . 
(3) الغنية» ص 140. 

(4) المصدر نفسه» ص156-155. 
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إلى اعتماد كتب الجوينى وتلميذه الغزالى (ت05 5ه). وقد بدأ ذلك فعليا في 
نهاية الدولة المرابطية» حيث دخل المنخول في علم الأصول مع ابن العربي 
(ت544ه)» وقد تصدر لتدريسه بتلمسان7)» غير أن الكتاب الذي سيحظى 
بالعناية والاهتمام بعد ذلك هو كتابه المستصفى في علم الأصول. 

المبحث الثاني: مرحلة التطور والنضج 

أقدر أن هذه المرحلة تبدأ مع نهايات الدولة المرابطية» وتمتد إلى سقوط 
الدولة المرينية» رغم ما نقل عن ابن رشد الحفيد بشأن هذه المرحلة-وهو من 
روادها- بأن «أصول الفقه يروج في كل البدان ما عدا المغرب»77). والواقع أن 
ألحيانء ويكفي لبيان ذلك مطالعة كلام ابن رشد في كتابه فصل المقال؛ إذ 
يقول: «وما الذي أحوج في هذا إلى التمثيل بصناعة التعاليم» فهذه صناعة 
أصول الفقه» والفقه نفسه» لم يكمل النظر فيها إلا في زمن طويل. ولو رام 
إنسان اليوم من تلقاء نفسه أن يقف على جميع الحجج التي استنبطها النظار 
من أهل المذاهب في مسائل الخلاف التي وقعت المناظرة فيها بينهم في معظم 
بلاد الإسلام» ما عدا المغرب» لكان أهلا أن يضحك منه. لكون ذلك ممتنعً 
في حقه مع وجود ذلك مفروغ] منه» . فظاهر الكلام متعلق بالمناظرات 


(1) التكملة: 3/ 125-124. 

(2) محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الإسلامي» للجيدي» ص2 7. 

(3) المصادر الأصولية عند المالكية: دراسة في النشأة والمدونات الخصائص» منشور ضمن: 
بحوث الملتقى الأول بدبى؛ دورة القاضى عبد الوهاب البغدادى المالكى» 6/ 178-177. 

(4) فصل ا لقال فيا بين« الت را برح الاتضال الاين ركد صن 29-28 
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الفقهية» لا بعلم الأصول» ولذلك علق محقق الكتاب محمد عمارة على 
الكلام فقال: «ولعل السبب في عدم وقوع المناظرات الفقهية في المغرب» كما 
حدث في باقي أنحاء العالم الإسلامي هو سيادة المذهب المالكي في الفقه لكل 
أنحائه» والسيطرة الكبرى التي كانت لفقهاء هذا المذهب على الحياة الفكرية 
ببذه البلاد وبخاصة في عصرهم الذهبي يام دولة المرابطين». 

كما أنه لا يعقل أن يكون المغاربة خلال هذه الحقبة قد بلغوا الذروة في باب 
ققة اواز الفا ٠‏ من غير ان يكر لهم تمكن من غلم الاضولء ذلك أن 
معالجة النوازل والمستجدات لا يمكن أن يتصدى لها إلا من كان متضلعا من 
افولا" ا شا کو قوع ورا ر ع هه و ر 
الشجرة» والفقه هو الثمرة» فأنى إذاً أن تحصل الثمرة في غياب الشجرة! 

أما قول المقري (ت 1041ه): «وعلم الأصول عندهم متوسط الحال»[2), 
وقول أبي الحسن اليوسي (ت1102ه): «دخل محمد بن تومرت» المعروف 
بالمهدي» إمام الموحدين مدينة مراكش مقفله من المشرق» فحرك العلوم 
العقلية» وكانوا أهل بادية لا يعرفون ذلك»7)؛ فهي مقالات لا تصمد أمام ما 
وثقته المصادر التي اهتمت بالتأريخ لحركة العلم بالمغرب. 


(1) فصل المقال» الهامش 8 من الصفحة 28. 

(2) ينظر: فقه الأسرة بالمغرب الأقصى والأندلس خلال القرنين الخامس والسادس للهجرة» 
للميلود كعواس» 7/1 202-201. 

(3) نفح الطيب» للمقري» 221/1. 

(4) المحاضرات: 1/ 178. 
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إن هذا الحكم ربما قد يصدق على زمن محدد دون آخر» وعلى قطر دون 
قطر» وني مرحلة دون أخرى, أما سحب هذا الحكم وتعميمه على كل القرون» 
وعلى سائر أمصار المغرب بعدوتيه ففيه مجازفة كبيرة» ذلك أن الواقع 
يناقضه» فالعلماء الذي برزوا في علم أصول الفقه بالمغرب الأقصى عبر 
التاريخ بالمئات» ويكفي أن أحيل على كتاب طبقات الأصوليين بعدوتي 
EE‏ ناقتاو ولعي اف عه نا ووو ااانه و اود 
عرف بالاشتغال بعلم أصول الفقه تدريسا وتعليما وتأليفا؛ كما ذكر أيضا مئات 
من المؤلفات التي صنفها أهل المغرب الأقصى والأندلس في علم أصول الفقه 
تنظيرا وتقعيدا وشرحا واختصارا وإبداعا. 

المطلب الأول: واقع تدريس علم أصول الفقه خلال هذه الحقبة 

مهما تكن الدعاوى فإن واقع الحال الذي تكاشفنا به كتب التراجم 
والتاريخ تدل على أن علم أصول الفقه ببلدنا قد عرف تطورا مهما مع بداية 
الدولة الموحدية؛ وارتفعت وتيرة الاهتمام به أكثر» ثم استمر كذلك إلى نهاية 
اللو ال تة 

ولأجل بيان بعض تجليات هذا التطور ارتأيت أن أميز في هذه المرحلة بين 
حقبتين؛ تبعا للتحقيب السياسي المعروف» نظرا لو جود بعض الخصائص التي 
تميز كل حقبة منها. 


(1) صنفه يونس العدلاني» وصدر سنة 2020 م. 
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الفرع الأول: علم أصول الفقه خلال العصر الموحدي 

سبق تعرف بعض ملامح علم أصول الفقه خلال العصر المرابطي» غير أن 
عصر الموحدين سيعرف انطلاقة أخرى قوية أسهمت في شيوعه وذيوعه؛ 
يقول الفقيه محمد المنوني في وصف هذا الأمر فقال: «وعلم أصول الفقه شاع 
في هذا العهد أي عهد الموحدين بعد أن لم يكن كذلك بالمغرب». 

وقد ساعد على فشو هذا العلم بالمغرب الأقصى خلال هذا العصر؛ أمور 
لعل من أهمهاعناية الدولة الكبير بعلم أصول الفقه؛ «فكل دارس لتاريخ الفكر 
الأصولي بعدوة المغرب يدرك أن دولة الموحدين تعد فيه الراعي الرسمي 
لعلم أصول الفقه خاصةء والفكر التأصيلي المعقولي عموم»“. 

ولا شك في أن الاهتمام الرسمي قد آثر في توجيه العلماء وطلبة العلم إلى 
تكثيف الاشتغال بهذا العلم؛ إذ الناس على دين ملوكها؛ وقد كان من ثمرات 
ذلك «تزايد العناية بالأصول» وازدهار دراستها وحفظهاء فبرز فيها علماء 
كثيرون» وظهرت فيها مؤلفات كثيرة» ولم يكن المقبلون على هذه الدراسة 
منحصرين في أتباع الموحدين» والمؤمنين بمنهجهم الأصوليء بل أقبل عليها 
العامة من العلماء» وإن كانوا من المناهضين للموحدين» 0 

وقد كانت بداية العناية بعلوم المعقولات وبالتأصيل الفقهي؛ مع مؤسس 
الدولة الموحدية الأول؛ المهدي بن تومرت (ت22 5ه)؛ الذي اتفق مترجموه 
على تحليته بجملة من المواصفات منها عنايته بعلم أصول الفقه وتمكنه منه؛ 
(1) حضارة الموحدين» للمنوني» ص 41. 


(2) طبقات الأصوليين بعدوتي المغرب والأندلس» ص145 
(3) المهدي ابن تومرت» لعبد المجيد النجار» ص1 48. 
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ل ل 

فيه راو للحديك» حافظ ل عالىبالاضيول» ل لمان اة ر 
شهادة أقر بها المشارقة أيضا؛ يقول ابن الأثير: «كان فقيها فاضلا عالما 
0 م للحديث» عارفا بأصولي الدين والفقه» متحققا , 
العربية» . ووصفه الذهبي فقال: «الشيخ الفقيه الأصولي الزاهد» 27 . 

وترجع براعة ابن تومرت في المعقولات عموما والأصلين -أصول 
الدين وأصول الفقه- خصوصاء إلى التكوين الذي تلقاه خلال رحلته التي 
دامت عقدا من الزمن» طاف خلالها على أمصار بلده» وعلى مختلف بقاع 
المشرق والمغرب» إذ تتلمذ على أعلام أصول الفقه الكبار بالمشرق وتأثر 
بهمء من أجلهم: أبو حامد الغزالي» والكيا الهراسي والمبارك بن عبد 
الجبار» وأبو بكر الشاشي» وأبو بكر ا فلما رجع إلى 
المغرب حرص على بث ما تلقاه في رحلاته ونشر العلوم التي تلقاها 
خلالهاء سواء من خلال التصدي لمزاولة التعليم أم الإقبال على التأليف؛ 
فتحركت همم طلبة العلم لذلك ونشطت العناية بأصول الفقه والدين 
وغيرها من علوم المعقولات» غير أنه لقي معارضة من لدن بعضهم» خاصة 
وأن علم الفروع كانت سوقة نافقة ساعتئذ. 


(1) الأنيس المطرب» ص 173. 

(2) الكامل في التاريخ» لابن الأثير» 8/ 654. 
(3) سير أعلام النبلاء: 9 539. 

(4) المهدي ابن تومرت» ص 286-104-83. 
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ولعل ما زاد من حدة معارضة علماء البلد له؛ تبنيه لبعض الآراء الأصولية 
التي لا تنسجم مع المنظومة الأصولية المالكية؛ كقوله بإبطال أصلية الظن 
على اعتبار أنه «لا يثبت حكم في الشريعة بالظن» ولا يثبت إلا بالعلي 
والتماس المعاني بالتخمين من غير تحقيق ولا التفات إلى الأصول التي تبنى 
عليهاء يزل عن منهاج ا وترتب عن هذا رفضه بناء الأحكام على 
الخبر الواحد؛ لأن أخبار الآحاد مظنونة» والظن لا يفيد علماء ولا يغني من 
الحق شيئا؛ لذلك فإن الأحكام لا تثبت عنه إلا بالتواتر. وقد كان من لوازم هذا 
الخيار أيضا أنه رفض الأخذ بالقياس بالصورة التي قررها جمهور الأصوليين» 
واتبع منهج الظاهرية في الباب؛ ولذلك كانت معارضته شديدة؛ خاصة وأن 
المالكية في العدوتين كانوا قد انتهوا للتو من معركتهم مع ابن حزم الأندلسي 
الذي قض مضجع الناس وشتت أذهانهم. 

وسيستمر هذا التوجه مع أمراء الدولة الموحدية» عبد المؤمن بن علي» 
وولده يعقوب» ثم حفيده يوسف المعروف بالمنصورء الذي عقد العزم على 
أن يؤصل للاجتهاد» «وينفخ فيه روحا جديدا في ربوع مملکته» وروع أهل 
العلم من حوله» فأضاف إلى السنة المطهرة بعد القرآن أن أمر بجمع كتاب في 
الإجماع» يضم المسائل التى أجمع عليها المسلمون من قبل حتى لا يتخطاها 
أهل العلم»؛ وقد أجابه لذلك أبو الحسن بن القطان فألف كتابه الإقناع في 
مسائل الإجماع. 


(1) نفسه» صن 293 
(2) النهضة الفقهية للمذهب المالكي في ظلال الدولة الموحدية» فاروق حمادة » مجلة الإحياءء 
العدد 1-30 3» نوفمير 2009. ص 210. 
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لقد كان لهذا التوجه أثر كبير في تطوير الدرس الأصولي بالمغرب الأقصى 
خلال هذا العصر؛ «فلم يبق المغرب في هذه المرحلة مجرد مستهلك للمعرفة 
الأصولية فقط. بل صار بفضل ما تقدم وغيره من مصدريهاء والناظرين إليها 
رال شارك ن ا ا 

وتتبع آثار هذا التطور في علم الأصول بالمغرب طويل الذيل» لذلك أقتصر 
في هذا الموضع على ذكر بعض مظاهره منها: 

1) بروز مراكز علمية تعنى بتدريس علم أصول الفقه بالمغرب الأقصى 
تنافس المراكز العلمية الكبرى في العالم الإسلامي» فصارت فاس وسبتة 
ومراكش وغيرها مهوى أفئدة طلبة علم الأصولء خاصة الأندلسيين منهم؛ 
يقول محمد المنوني: «ولقد ازدهر العلمان -أصول الدين وأصول الفقه- في 
ظل الموحدين ازدهاراء ناهيك منه أن الأندلسيين صاروا يرحلون إلى المغرب 
ا ن ا غلبا يان ا ی كاتف که اد شار ع 
العناية بهذا العلم» وخاصة مع أبي الوليد الباجي ومن جاء بعده. وقد احتفظت 
كتب التراجم ببعض الأسماء التي نزحت إلى حواضر بلدنا لأخذ هذا العلم 
وغيرهما من العلوم» منهم أبو الحسن علي بن عتيق بن مومن القرطبي 
79 وأ مك عبد الح بن شال الزن لای 
(70)580): وهما من الوافدين على فاس قصد الأخذ عن شيخها أبي عمرو 
(1) طبقات الأصوليين بعدوتي المغرب والأندلس» ص 236. 

(2) حضارة الموحدين» ص 42. 


(3) صلة الصلة: 4/ 121. الذيل والتكملة: 1/ 260. 
(4) صلة الصلة: 4/ 04. جذوة الاقتباس» ص 388. 
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السلالجي (ت564ه). ومنهم عبد الله بن باديس (ت622ه) الذي قدم إلى 
فاس وأخذ الأصول عن أبي الحجاج بن نموي الفاسي 0000 كما 
نزح خلق من بلاد العدوتين وإفريقية للآأخذ عن ابن القطان الفاسي 
ê2)‏ كما وفد على فاس طلبة كثر للأخذ عن محمد بن أحمد بن 
إبراهيم الجياني البغدادي الفاسي (ت 46 5ه) الذي جلس بعد رحلته المشرقية 
لتدريس مصنفات شيخه الكيا الهراسي بغربي جامع القرویین . 

كما أن الأمر جذب العلماء أيضا؛ فقدم عدد منهم إلى المغرب الأقصى 
وشاركوا علماء البلد في تعليم المقبلين على علم أصول الفقه؛ من مشاهيرهم: 
القاضي أبو بكر بن العربي (ت44 5ه)» الذي قدم مع وفد أندلسي لمبايعة عبد 
المؤمن الكومي. كان للرجل عناية خاصة بأصول الفقه» وقد رحل وملا جرابه 
من هذا العلم على يد عدد من الأعلام كأبي بكرالطرطوشي والحسين بن علي 
الطبري وأبي حامد الغزالي وغيرهم» واختص بملازمة أبي بكر الشاشي. ولما 
عاد إلى بلاده شرع في تدريس علم أصول الفقه وغيره» درسه بقرطبة وإشبيلية 
ثم نزح إلى المغرب فدرسه بسبتة ثم بفاس وا مات يَدْلَنْةُ. وكان معتمده في 
ذلك ما سن EE‏ 


وغير ابن العربي من الوافدين إلى المغرب الأقصى كثير؛ أذكر منهم على 
سبيل التمثيل: على بن محمد بن خليل المعروف بابن الإشبيلى (رت567ه). 
(1) الذيل والتكملة: 2/ 170 
(2) المصدر نفسه: 5/ 19. 
(3) ينظر: الذيل والتكملة: 3/ 493. 
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ومحمد بن أحمد بن إبراهيم الجياني (ت546ه)» وعبد الحق بن خليل 
السكوني اللبلي (ت580ه)» وابن رشد الحفيد القرطبي (ت595ه)» وابن 
الصابوني القروي (ت 5 59ه)» وابن المناصف القرطبي التونسي (ت620ه) 
وري وقد اختارت فئات منهم الاستقرار بالمغرب الأقصى» فصار 
مغربى القرار والعطاء والممات والمدفن. 

إن هذه الجاذبية التي حظيت بها حواضر المغرب الأقصى لم تقتصر على 
علماء الغرب الإسلامي فقطء بحكم الرباط التاريخي بين أقطاره» وإنما 
تجاوزت ذلك لتجذب إليها اهتمام المشارقة أيضاء رغم بعد الشقة وتباين 
الاتجاهات الفقهية والمذاهب العقدية؛ فهذا علي بن أحمد الربعي المقدسي 
الشافعى (ت 31 5ه)» يرحل من بلده متجها إلى العدوة القصوى» فدخل مدينة 
سبتة» وأخذ عنه الناس علم أصول الفقه من خلال كتاب التبصرة في أصول 
الفقه لأبى إسحاق الكنيرازيء من أشهرهم القاضئ عياض . 

3 100 5 3 ٠. f $ 8 

ولا شك في أن وفود هؤلاء الأعلام المذكورين قبل قد أسهم في تنشيط 
حركة أصول الفقه تعلما وتعليماء وأخذا وعطاء» وأسهم في تلاقح الأفكار 
وتقاسم الثمار التي أفادت في تطوير علم أصول الفقه عبر التاريخ. 

2) بروز طائفة من مغاربة الأقصى في علم أصول الفقه ممن لا يجادل أحد 
في مكانتهم ومنزلتهم؛ وتتبع أسماء أكابر الأصوليين من المغاربة طويل 


(1) ينظر تراجم هؤلاء جميعا في مواضعها من كتاب: طبقات الأصوليين بعدوتي المغرب 
والأندلس. 
(2) الغنية» ص1 18. 
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الذيول» لذلك سأكتفي هاهنا بذكر مظهرين يدلان على تمكن المغاربة من 
علم الأصول وهما: 

« أولا: بلوغ عدد من علماء المغرب شأوا عاليا في علم أصول الفقهء 
ورتبة سامية تضاهي رتبة فحول النظار من المشارقة والأندلسيين والإفريقيين» 
وأمثل هنا بأبي عمرو عثمان السلالجي (ت564ه)» الإمام الأصولي المتكلم 
النظارء أحد فطاحل علم الأصول والكلام بالمغرب» قال عنه الكتاني: «وأما 
ره ف الح فاق ف درت الإماء أن المعالى الجويي» ".جنيك هذه 
الشهادة؛ فالرجل من أكابر المشاركين في نشر الفكر الأصولي بالمغرب 
وتطويره» فقد صارت فاس في عهده قبلة لطلبة علم الأصول وعلم الكلام. 
تقولا اب يران آي كموي هذ مرح اا ق لامر 
ويكافئه من علماء هذه الحقبة؛ محمد بن علي بن عبد الكريم الفندلاوي 
الفاسي (ت595ه). قال ابن الآبار: «كان إماما في علم الكلام وأصول الفقهء 
مدرسا لذلك حياته كلهاء وكان له حظ من الأدب» وله رجز في أصول الفقه» 
أخذ عنه وسمع منه وروى عنه جماعة؛ منهم أبو محمّد الناميسي وأبو الحسن 
القاري) "ارسق اا غل ين امد ن ار اني كان سا 0ه 
«كان فقيها مشاورا تاركا للتقليد ماتلا للنظر والاجتهاد مشاركا في فنون من 
العربية وعلم الكلام وأصول الفقه والتصوف». وأختم هذه النماذج بالإمام 
(1) زهرة الآس في بيوتات فاس: 2/ 498. 
(2) صلة الصلةء لابن الزبير» 4/ 107-106. 


(3) التكملة: 2/ 161. 
(4) المصدر نفسه» 3/ 247 
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الناقد ابن القطان الفاسي (ت628ه) الذي أنقل هنا شهادة عالم مشرقي» 
كانت بينه وبين الرجل مناقشات حامية» وهو الإمام الذهبي» يقول عنه: 
«الشيخ الإمام» العلامة الحافظ الناقد المجود... قال الحافظ جمال الدين ابن 
مسدي: كان من أئمة هذا الشأن» قصري الأصلء مراكشي الدارء كان شيخ 
قيرغ آل العلم فق الدوله ا مورا المرحديو ةا نبية لغيه 
المؤمن بن علي الكومي.وحسبك من هذه الشهادة لتعلم قدر الرجل. 

© ثانيا: تصدر المغاربة لتدريس علم أصول الفقه خارج بلدهم» وهذا 
يقتضي تمكنا وتكوينا متيناء إذ إن منافسة شيوخ بلد ماء في علم ماء يقتضي زادا 
عظيما ونظرا حصيفاء ومن الذين يذكرون في هذا السياق يوسف بن عبد 
الصمد نموي الفاسي (ت614ه)» كان فقيها أصوليا أديبا ومؤرخاء دخل إلى 
الأ تق انى ف لز نيعم صو ل ا وها وه 
أيضا ابن الطوير الصنهاجي المراكشي (ت 622 ه) درّسء بالإضافة إلى أقطار 
المغرب الأقصىء بالمهدية وبعدوة الأندلس» وكان يملي برهان إمام الحرمين 
مو ويضاف إليهما أيضا يوسف بن محمد بن المعز المكلاتي 
الفاسي (626ه)» «كان أحجٌ المَّرة في علم الكلام وأصول الفقه متحقّمًا 
بالفتين مُشاركًا في غيرهما... دخل عدوة الأندلس مرتين» أولاهما صحبة 


ركاب المنصور من بني عبد المومن... ودرّس في المرتين» وعظم صيته عند 


(1) سير أعلام النبلاء» 22/ 306. 
(2) التكملة: 4/ 227. 
(3) الذيل والتكملة: 5/ 107-105. 
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ِ : : 1 
أهل عدوة الاندلس» وجل قدره» افا 
أشهرهم أيضا ابن القطان الفاسي (ت 28 6ه) فقد ذكر الذهبي بأنه قد أخذ عنه 
«خلق لا يحصون كثرة» أخذوا عنه بمراكش وغيرها من بلاد العدوة إلى 

إفريقية» وبالأندلين . 

الفرع الثاني: علم أصول الفقه خلال العصر المريني 

يعتبر العصر المريني -والوطاسي جزء منه على قول عدد من المؤرخين- 
وفضاءاتهاء بل ومشاركتهم الفعلية فيها تعلما ومباحثة ونشرا وتوجيها. ويكفي 
أن أحيل في هذا المقام على ما سجله عبد الله كنون في النبوغ؛ إذ ذكر نماذج من 
تلك الرعاية» وتحدث عن الدرجة التي بلغتها سائر العلوم» مع التعريف ببعض 
المسهمين فيها من الغلماء في ميادين العلم المختلفة (©, 

والأكيد أن استئناف الحركة العليمة خلال هذا العصر لم تستثن علم أصول 
الفقه؛ فقد استمر في حضوره ضمن المنظومة العلمية» وتابع تطوره وازدهاره 
«فكثر دارسوه» وظهرت طبقة أخرى ممن كادوا يختصون به» فوضعت فيه 
ا المهحة» ر طا القت الال سما لم ا ر ف 


(1) الذيل والتكملة: 5/ 351-350. 
(2) المصدر نفسه: 5/ 19. 

(3) النبوغ المغربي: 1/ 188 وما بعدها. 
(4) المرجع نفسه» 1/ 195. 
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والأكيد أن تتبع كل من برز في علم الأصول خلال هذه الحقبة متعذر؛ ويكفي 
Eg EEE a E‏ 
محمد بن يوسف المزدغي الفاسي (ت 5 5 6ه) الفقيه الأصولي المفتي» وعلي 
بن سعيد الرجراجي «كان حيا سنة 728ه)» قال التنبكتي: «كان ماهرا في 
و ا الكنات ا امي اع اي 
ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتهاء الذي ينبئك عن تمكن 
الرجل من المعرفة الأصولية وقدرته على توظيفها واستثمارها. ويكافئهم في 
المكانة ابن البناء العددي المراكشي (ت721ه)»ء وابن الشاط السبتي 
(ت723ه)» قال عنهما ابن رشيد السبتي: «لم أر عالما بالمغرب إلا رجلين: 
ابن البناء العددي المراكشي» وابن الشاط بسبتة»7”). ينضاف إليهمأبو عبد الله 
المقري التلمساني الفاسي (ت 58 7ه) وصفه ابن الخطيب فقال: «هذا الرجل 
مشارا إليه بالعدوة المغربية اجتهادا ودؤوبا وحفظا وعناية واطلاعا... يشارك 
مشاركة فاضلة في الأصلين والجدل والمنطق» © , درس بالعدوتين مختصر 
ابن الحاجب الأصلي» وكان أبو إسحاق الشاطبي ممن أخذه عنه ورواه. ومن 
أشهرهم أيضا الشريف التلمساني (ت771ه) العلم المشهور»ء أحد أساطين 
علم الأصول بالمغرب» صاحب مفتاح الأصول الذي فتح الله به على كثير من 
تلاميذه» قال له الشيخ ابن عرفة: «غايتك في العلم لا تدرك ولما سمع بموته 


(1) صلة الصلة: 5/ 429 

(2) نيل الابتهاج» ص 316. 
(3) المصدر نفسه» ص 84. 
(4) نفح الطيب: 5/ 208. 
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قال: لقد ماتت بموته العلوم العقلة». ومنهم أيضا يحيى بن موسى الرهوني 
(ت 5 77ه)» أحد الأفذاذ الذين انفردوا بتحقيق مختصر ابن الحاجب الأصلي 
في زمانه وتدريسه. ومثله کان يفعل عبد الله الونغيلي بفاس (ت779ه) 
وكذلك أبو الربيع اللجائي الذي يعدأول من أدخل مختصر ابن الحاجب 
الأصلي إلى المغرب. وأختم هذه القائمة بذكر أسماء تغني شهرتها عن ذكر 
تفاصيلها؛ كسعيد بن محمد العقباني (ت811ه) وحسين بن علي بن طلحة 
الرجراجي( ت899ه) وعلي بن قاسم بن محمد التجيبي الزقاق (ت912ه) 
وأحمد بن يحبي الونشريسي (ت914ه) وابن غازي العثماني (ت919ه)» 
وشيرهها كدير" . 

إن ما ذكر من الأسماء كاف للدلالة على أن شجرة أصول الفقه كانت خلال 
هذا العصر متجذرة الأركان» وارفة الأفنان» رفيعة العنان» متفرعة الأغصان» 
وقد أسهم في ظهور ثمراتهاء وبُدُوٌ صلاحها جملة من العوامل أذكر منها الآتي: 

» استمرار التواصل العلمي بين المغرب الأقصى وغيره من أقطار العالم 
الإسلامي: فمما يسجل خلال هذه المرحلة استمرار الرحلة العلمية من 
المغرب الأقصى وإليه» سواء للتلقي والتعلم» أم للعطاء والتعليم. ولا يكاد 
الباحث يجد عالما من علماء الأصول بالمغرب الأقصى إلا وقد شد الرحال 
إلى مختلف الأقطار والأمصار» وغالب من ذكرت من العلماء من هذا 


(1) نيل الابتهاج» ص 435. 
(2) ينظر تراجم هؤلاء في مواضعها من: طبقات الأصوليين بعدوتي المغرب والأندلس. ورقات 
من حضارة المرينيين» ص 305 وما بعدها. 
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الصنف» ذلك أن الرحلة ظلت عبر التاريخ تقليدا علميا يحوز به صاحبه 
الشرعية لدى الراعي والرعية. ومن الأسماء التي تذكر في هذا السياق محمد 
بن يحيى العبدري (ت 51 6ه) الذي طوف في البلدان آخذا ومعطياء يقول ابن 
الاير اوت عا و الف هليه ن ال ر ايو 
ومثله عدد من المغاربة الذين شدوا ركاب المطي إلى عالم القاهرة الإمام 
القراني؛ كأبي علي عمر العثماني المكناسي» وأبي الربيع سليمان اللجائي 
الفاسي» ومحمد بن إبراهيم اليقوري المراكشي (ت707ه)» فقدرحلوا 
ودخلوا القاهرة وتلقوا عن إمامها أبي شهاب القرافي كتابه تنقيح الفصول في 
علم الأصول2. ومنهم أيضا يحيى بن موسى الرهوني (ت 775ه) الفقيه 
الحافظ الأصولي الأديب» رحل إلى المشرق وحج مرتين» ودخل القاهرة 
ارا وتران التي لمر الور وا الي 
ومن هؤلاء الزمرة أيضا محمد بن سليمان الجزولي (863ه)» كانت له رحلة» 
لقي فيها الكبار من العلماء بتونس ومصر والحرمين» وتصدر بمكة للتدريس 
والإفتاء؛ وكان بارعا في الفقه والأصول متقدما في العربية 7 . 


وفي مقابل هؤلاء نجد جمهرة من العلماء الذي جذبهم المغرب الأقصى 
إليه» فترددوا عليه دارسين ومدرسين؛ من أشهرهم خلال هذا العصر: سهل بن 
محمد الأزدي (ت 39 6ه)» وابن ستاري الاستيجى (رت647ه). وأبو مطرف 


(1) صلة الصلة: 5/ 429. 
(2) ورقات عن حضارة المرينيين» ص 306-305. 
(3) الديباج المذهب» لابن فرحون» 2/ 2 36. 


(4) طبقات الحضيكي: 234/1. 
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أحمد بن عبد الله ابن عميرة المخزومي الشقوري (ت658ه)» ومحمد بن 
إبراهيم البقوري نسبة لبقورة الأندلس (ت707ه)» وأبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن أحمد العبدري التلمساني الآبلي (ت757ه)» وأبي عبد الله المقري 
(758)» والشريف التلمساني (ت771ه) ولسان الدين ابن الخطيب الأندلسي 
(ت 76 7ه) وعبد الرحمن ابن خلدون (ت808ه) وره 


٠‏ تشييد المدارس والفضاءات الملحقة بها: صحيح أن تشييد المدارس 
بالمغرب الأقصى بدأ زمن المرابطين ۴ء إلا أن ما يميز العصر المريني هو كثرة 
العناية بتشييد هذا النوع من المؤسسات التعليمية» سواء من لدن الدولة الحاكمة 
أم العلماء أم الهيئات الإحسانية الواعية بضرورة المعرفة وأهميتها؛ إذ أسس 
الأمراء المرينيون (تسع مدارس في أربع مدن مغربية» وكانت ستة منها 
باس .كما شين العا اللنبتن: أب المحتين الشارئ 5649(٠‏ رةه 
a‏ نكيل التقان تجن يت الم NEES eg‏ 
على التحصيل؛ مثل خزانات الكتب» ومساكن الطلبة» أو ما يسمى اليوم 
بالأحياء الجامعية» كما كان يخصص لها من التمويل الشيء الكثير؛ فهذا 
السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني قد «بنى المدارس لطلبة العلم» ووقف 


(1) ينظر تراجم هؤلاء جميعا في مواضعها من كتاب: طبقات الأصوليين بعدوتي المغرب 
والأندلس. 

(2) النبوغ المغربي: 1/ 75. 

(3) وهي الحلفاوين أو الصفارين» ومدرسة البيضاء الجديدة» ومدرسة الصهريج أو الأندلس» 
ومدرسة السبعيين» ومدرسة العطارين» ومدرسة الوادي أسفل جامع القرويين» كلها بفاس. 
كما شيدت المدرسة الفلالية بمكناس» ومدرسة ابن يوسف بمراكش» ومدرسة الجامع الكبير 
بتازة. ينظر ورقات عن حضارة المرينيين» ص239 . 

(4) اختصار الأخبار» للأنصاري» ص 29. 
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عليها الأوقاف. وأجرى عليهم بها المرتبات» كل ذلك ابتغاء ثواب الله 
ةالولا ويف بن ا اميت قسن ا الشرعية 
المختلفة ومنها علم أصول الفقه؛ إذ تصدر جملة من العلماء للتدريس بها منهم 
ابن الشاط السبتي (723ه)ء الذي «أقرأ عمره بمدرسة سبتة الأصول 
والفرائض» ٣ء‏ ومثله عبد الله الونغيلي (ت779ه) الذي درس عليه ابن قنفذ 
الأصول بمدرسة الوادي 2 . ومنهم سعيد بن محمد العقباني (ت 11 8ه)» قال 
تلميذه المجاري: «قرأت عليه بموضع إقرائه بالمدرسة بلفظي من أول كتاب 
أبي عمرو بن الحاجب في الأصول»)ء ومنهم أبو العباس الونشريسي 
(ي9343ه) الذى كان يدرس ا ا ا وق وله رن 


© ازدهار المناظرات الأصولية: وهي من أبرز تجليات نضج حركية أصول 
الفقه خلال هذه المرحلة؛ فقد كانت المناظرات في مرحلة الميلاد والنشأة 
بصقعنا خافتة الضياء» وهو ما نبه إليه أبو الوليد الباجي (ت474ه) وابن رشد 
N‏ يعي "بكي هادف" لبه لمرو كد ساو جد لمعا قو 
يقول محمد حجي: «المناظرة أرقى طريقة ا لل 
بقيت محدودة بين قلة من العلماء المي 


(1) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء للناصري» 3/ 65. 
(2) الديباج المذهب: 2/ 152. 

(3) أنس الفقير» لابن قنفذ» ص78. 

(4) برنامج المجاري» ص129 . 

(5) جذوة الاقتباس» ص 341 . فهرست المنجور» ص50. 

(6) فصل المقال» ص 29-28. 

(7) الحركة الفكرية في عهد السعديين» لمحمد حجي» 1/ 99-98 . 
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وقد احتفظت المصادر» وبخاصة منها كتب النوازل» بأخبار بعض 
المناظرات التي كانت حاضرة في المشهد الثقافي بالغرب الإسلامي عموما. 
وقد شارك علماء المغرب الأقصى فيها خلال هذا العصرء أقتصر هنا على 
التمثيلببعضها: 

- مناظرات أبي العباس أحمد القباب (ت779ه): وهي مناظرات 
عديدة؛ منها مناظرة مع أبي إسحاق الشاطبي (ت790ه)» قال عنها في نيل 
الابتهاج: «وله مباحث مشهورة مع الإمام الشاطبي في مسألة مراعاة 
الخلاف في المذهب» أحسن فيه غاية السا كما جرت مناظرات 
متنوعة بين قاضي سلا أبي عثمان سعيد العقباني وبين قاضي فاس أحمد 
القباب؛ وقد نقل الونشريسي بعضها في المعيار؛ منها مناظرة في مسألة تجار 
البز مع حاكة سلا في مسألة من الإيلاء» وقد تضمن تلك المناظرات مناقشة 
دقيقة لبعض القضايا الأصولية المتصلة بالإجماع والقياس والاحتجاج 
بظاهر الكتاب» واعتماد المناظرات على القول المشهور أو المتفق عليه 
ورا كما قف هه سمعاظرات اخر» فام الان كيم ا 
إلى بعض» وضمنها في كتابه لباب اللباب في مناظرة القباب . وذكرت له 
مناظرة أخرى بالمكاتبة في مسألة من الأيمان اللازمة وما يترتب عليها من 
الطلاق» فقد راسله أحد فقهاء عصره في المسألة وأفاض في بيان أدلته عليها 
معتمدا أسلوب الفنقلة (إن قلت» قلنا) وختمها بقوله: «وإنما سلكنا هذه 
(1) نيل الابتهاج» تر: 70» ص 103. 


(2) المعيارء للونشريسي» 5/ 297 331. 
(3) نيل الابتهاج» ص 104. 
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المسألة مسلك المناظرة والمذاكرة تتميما للفائدة» وتحريكا للعزم الساكن؛ 
لأن النفس تتوق عند التحريك إلى البحث والنظر» فالمراد منكم أيدكم الله 
خير بقا إمعان النظر فيما تقدم ذكره في هذه الفصول والجواب عليها فصلا 
فصلا تتميما للفائدة» واستبلاغا في الحجة» والله تعالى يعيننا وإياكم على 
القيام بحقه فيما كلفنا بمنه»7. فأجابه القباب قائلا: «الجواب: وبالله تعالى 
تعالى التوفيق اعلم أيها الراغب في جواب السؤال المسطور أن يستدعي 
مسائل منها أني رأيت هذا السائل أكثر تعويله في هذا السؤال على مراعاة 


الخلاف» فينبغي تقديم الكلام في مراعاة الخلاف). 


- مناظرة بين أبي علي ناصر المشدالي (ت 31 7ه) وأبي موسى بن محمد 

بن عبد الله التلمساني (ت749ه) في مسألة من البيوع» نقلها مختصرة أبو 
0 

- مناظرة بين أبي عبد الله محمد بن بلقاسم المشدالى (ت868ه) وأبى 
العباس أحمد بن سعيد بن الشاط (723ه)» في مسألة متعلقة بالوصاياء ثم 
أحيلت المناظرة إلى شيخ الجماعة بتلمسان قاسم العقباني (854ه)» وفيها 
حديث عن كثير من قضايا أصول الفقه وقواعده وكيفيات تطبيقه الشىء 
ال و ا ا روي عل اماد ات 


(1) أسئلة أبى العباس أحمد القباب الفاسى» ص 174. 
(2) نفسه. ا ١‏ 

(3) المعيار: 5/ 334-331. 

(4) المصدر نفسه» 6/ 34-5. 
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- مناظرة وقعت في مسألة من الجزاء بين فقيهي مدينة فاس أبي القاسم 
التازغدري (ت833ه) وأبي محمد عبد الله العبدوسي (ت849ه) في مسألة 
متعلقة بالوصايا والمحجورين 0 

- مناظرة بين الشريف التلمساني (ت771ه) وأبي عبد الله المقري 
(ت759ه) في مسألة متصلة بالوصية» ثم عرضت المباحثة على القاضي 
أبي القاسم الغبريني (ت بعد 770ه) فقال فيها قوله» ثم تعقبه في ذلك 
الفقيهان. وهي مفاتشة طويلة نقلها الونشريسي على امتداد ما يقارب 
التسعين صفحةء وفيها من التدقيقات الأصولية والفقهية ما يسر الناظر 
ويبهج الخاطر. 

- مباحثات في مسائل من التفسير وأصول الفقه» جرت بين الفقيه أبي زيد 
ابن العشاب (ت 724ه) وابن البقال التازي الفاسي(725ه)» وقد تضمنت 
مباحث أصولية مهمة لها تعلق بدلالات الألفاظ وقضية التحسين والتقبيح» 
والأحكام العقلية والشرعية» والقواعد الفقهية والأصولية» ناهيك عن قضايا 
كلامية كالمعجزة والرؤيا ووجود العالم وغيرها 0 

وقد كان التأثر هذه المناظرات واضحا لدرجة أنه قد ظهرت كتابات تحاول 
أن تدخل إلى علم الأصول من خلال بوابة الجدل والمناظرة؛ منها رسالة في 


(1) المعيار: 6/ 217-204. 
(2)ا لمصدر نفسه» 9/ 354-268 
(3) المصدر نفسه» 12/ 291-263. 
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الجدل بمقتضى قواغد الأصول لابن البناء المراكشي 7). تكلم فيها عن طرق 
المناظرة بين الخصمين والآداب التي ينبغي سلوكها في الحوار» وتكلم عن 
الأدلة الشرعية» وكذا عن الأحكام الشرعية» ثم عن مسائل الاجتهاد ودلالات 
الألفاظ وطرق الترجيح» كل ذلك في صلته بعلم الجدل والناظرة» «وهكذا 
يتبين أن ابن البناء المراكشي أدخل علم الجدل في بناء النظرية الأصولية 
وبذلك أعاد ما بدأ الغزالي في إذماج المنطق في علم الأصول» 00 . 

المطلب الثاني: واقع تدريس أصول الفقه خلال هذه المرحلة 

إذا كانت المرحلة السابقة قد عرفت تنوعا في المقررات الدراسية الأصولية 
المعتمدة في التدريس» ومحاولات مختلفة على مستوى تجريب المدارس 
الأصولية ومناهج النظر فإن المرحلة التالية التي بدأت مع الموحدين ستعرف 
حسما على مستوى الخيار المنهجي في علم الأصول؛ بحيث استقر أهل 
المغرب على تبني منهج مدرسة المتكلمين في الأصول» وتسمى مدرسة 
الشافعية تغليباء في مقابل اختفاء مدرسة الأحناف من الساحة» وذلك انسجاما 
مع التوجه العام للمالكية بالعالم الإسلامي كله؛ حيث انحازوا لمدرسة 
المتكلمين التي ينتمي إليها جمهور الأمة. 

كما نسجل خلال هذه الحقبة استقرارا أيضا على مستوى الكتب المعتمدة 
في الإقراء عموماء وإن كان هذا الاستقرار على نوعية الكتب يختلف من الدولة 


(1) صدرت عن دار ابن حزم ببيروت» بتحقيق محماد رفيع» سنة 2010م. 
(2) الفكر الأصولي بالأندلس في القرن الثامن الهجري وإسهام ابن جزي فيه» لمنير بودشيش» 
ص 232. 
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الموحدية إلى الدولة المرينية؛ وهذا ليس له ارتباط بطبيعة الدولة الحاكمة 
وهويتهاء بقدر ما أن الأمر متعلق بتطور التأليف الأصولي في ظلال مدرسة 
المتكلمين. وبيان ذلك كما يأتي: 

الفرع الأول: المقررات الدراسية الأصولية خلال العصر الموحدي: 

اهتم المشتغلون بتدريس علم الأصول في بداية هذا العصر بتدريس كتب 
ثلاثة أساطين من علماء الأصول؛ وهم الباقلاني والجويني والغزالي؛ فبالكاد 
كانوا يخرجون عن كتب هذا الثالوث إلى غيرها. ومن أوائل الإشارات التي 
تشير إلى هذا الأمر ما نقل عن ابن الصابوني القروي (ت595ه) الذي تصدر 
للتدريس بالأندلس وبقلعة حَمّاد وفاس» وكان معتمده في ذلك مصنفات 
القاضي أبي بكر الباقلاني الأصولية التي رواها عن شيخه الحسين بن حاتم 
الأذري» كما درس أيضا كتاب التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين 
الجويني» وهو اختصار لكتاب التقريب والإرشاد للباقلاني» وأقرأ كتاب اللامع 
في أصول الفقه للحسين بن حاتم الأذري(؛ وهو مختصر أيضا من كتب 
الباقلاني على ما يبدو. أي إن مدار مجالس ابن الصابوني كانت لا تخرج عن 
كتب الباقلاني إما مباشرة أو بواسطة. 

غير أن كتب الباقلاني هذه سيتراجع أثرها بعد نباية القرن السادس» تبعا 
لتطور حركة التأليف في علم الأصول» وستظهر بعدها مؤلفات الجويني» 
وخاصة كتاب البرهان. والعجيب أن كتاب البرهان لم يظهر بالمغرب الأقصى 


(1) التكملة: 3/ 3 13. الغنية» ص 89-75. جذوة الاقتباس» ص 387. 
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إلا مع أبي القاسم الحصار الفاسي (ت610ه)» الذي درسه» على ما يظهر من 
متو نبو كل ,ريد "لكين بان رونك الغا وق So‏ 
تلاميذ الجويني» بخلاف ابن الحصار الذي روى عنه بواسطة» فلعل اش 
الصابوني لقي شيخه قبل أن يؤلف كتاب البرهان. والله أعلم. 

وممن برع في تدريس برهان الجويني أيضا ابن الطوير المراكشي السوسي 
(ت622ه) الأصولي المتكلم. تفقه بمراكش وبالمشرق والحجاز. ثم درج 
ودرس بمهدية تونس أصول الفقه وغيرهاء ثم عاد إلى مراكش فالتف عليه 
الناس بهاء وأخذوا عنه» ودرس بها أصول الفقه وعلم الكلام إلى أن مات. 
ركاتك لاوطا كانه O EE‏ 

الفرع الثاني: المقررات الدراسية الأصولية خلال العصر المريني 

ورغم وزن كتب الجويني في باب الأصولء وسبق تداولها بالمغربء إلا أن 
مطلع القرن السابع» الذي يصادف قيام دولة المرينيين» سيعرف تراجعا في 
تدريسهاء في مقابل اكتساح كتب أبي حامد الغزالي للمشهد الأصوليء باعتبار 
كتبه نسخا منقحة لما كتبه شيخه الجويني وقبله الباقلاني» ومعلوم الطفرة 
الكبيرة التي حققها الرجل في تاريخ أصول الفقه» لذلك فلا غرو أن يصل 
صداها إلى المغرب الأقصىء وتصير كتبه عمدة التدريس والإقراء» وبخاصة 
منها كتاب المستصفى» ومن الأسماء التي تولت تدريسه عبد الله بن سليمان 


(1) التكملة لكتاب الصلة: 3/ 248. الذيل والتكملة: 5/ 70. نيل الابتهاج» ص316 . 
(2) الذيل والتكملة: 5/ 405-104. 


55 


الميلود كعواس | 


4 4 1 4 
اساي لان ا 16820 مد درس ان ول 
فاس وسلا وسبتة» ومعتمده في ذلك هو كتاب المستصفى. ومنهم أيضا: الإمام 
أبو الحجاج بن نموي (614ه). الذي قعد بشرقي القرويين يدرس 

1 1 2 ٤ 
الأصول وتف علق مم عه الدبو ادن الخصى الى‎ 
(ت622ه)» أخذ عنه وطبقته علم الكلام وأصول الفقه» ثم رجع لتدريس علم‎ 

8 ء 3 
أضول الفقه بجائع بلسية بسعصقق أبن خامد الغزالئ 10 وطاهر من خلال 
ترجمته أنه أخذ المستصفى عن ابن نموي المذكور. 
وممن اعتمد المستصفى مقررا دراسيا في علم الأصول. سواء بفاس أم 
3 4 
الأتنالىه يميت دن محمد المع ی ينومعدا زد اح 
العبدري(ت636ه)7) وكلامها تلقاه عن أبي الحجاج ابن نموي الفاسي 
ال روفن او اي ا ا 
المعتمد أيضا في باقى المراكز؛ منها مراكش» وممن آقرآه بها؛ ابن ستاري 
(647ه)» وكان من تلامذته فيه ابن أبي الربيع السبتي» حيث قال: اسمعت 
7 ء 
a‏ لطن 1 E OA E NEE‏ 
(1) صلة الصلة: 3/ 136. 
(2) جذوة الاقتباس» ص50 5. 
(3) التكملة: 4/ 104 و2/ 293. 
(4) الذيل والتكملة: 5/ 350. 


(5) المصدر نفسه. 3/ 496. 


(7) المصدر نفسه» ص 64. 
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(ت592ه)» الذي دخل مراكش ودرس طلبتها الأصول بمستصفى الغزالي» 
۰ ° 37 1 ان 
وكان من الآخذين عليه فيها أبو الحسن علي ابن قطرال الفاسي المراكشي 
00006 وينضاف إليهما أبو الوليد بن أبي بكر ابن حجاج الأندلسي؛ 
الذي أخذ عنه الطلبة بمراكش مستصفى الإمام الغزالي» منهم ابن البناء 
العددي (ت2()721, وعنه أخذ جماعة منهم محمد بن إبراهيم يم المعروف 
بابن الحاج» وأبو زيد عبد الرحمن البجائي» وأبو جعفر بن صفوان وابن 
ع 1 4 3 
الشماع المراكشي وأبو عبد الله الأبلي وغير هه( 
وهذا الذي كان سائدا بالعدوة الأقصى هو نفسه ما كان بعدوة الأندلس؛ إذ 
كان المستصفى خلال هذه المرحلة معتمد الأصوليين في التدريس والإقراء؛ 
منهم عبد الله بن سليمان بن حوط/ عوظ الله الحارثي ار 
ديح بن جين رخال الکن الیل ت6 62ى ا 


الأزدي 1 وابن ربيع الأشعري Eis)‏ وغيرهم ممن 


وقد كانت مجالس تدريس المستصفى» وغيره من الكتب» متفاوتة من 
حيث المناهج المعتمدة في التدريس» فبعضها كان يقتصر على إقراء الكتاب 


(1) الذيل والتكملة: 5/ 05 و09. 

(2) جذوة الاقتباس» ص 150. 

(3) نيل الابتهاج» ص 5-83 8. الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام: 2/ 210. 
(4) صلة الصلة: 3/ 136. 

(5) المصدر نفسه»5/ 262. 

(6) برنامج الرعيني» ص1 6. 

(7) صلة الصلة: 3/ 151. 
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رواية إما عن طريق القراءة أو السماع مع العناية بوصل التلاميذ بأسانيد تلك 
الكتب؛ ومن شواهد ذلك ما ذكره ابن أبي الربيع السبتي» قال: «أخذت عنه 
ا زا ا يعي فيك العبدرى. «ومحنى القرادة: أو 
الإقراء عند تعفد و وتو نا اكد سير ا 

في مقابل هذا كان هناك شيوخ آخرون يعتمدون طريقة المناظرة في 
التدريس؛ لأنها أنفع في تثبيت العلم» وقد كان أبو العباس ابن مضاء 
(ت592ه) ممن يفعل ذلك» فقد تتلمذ على يديه ابن ال رت651ه). 
بمراكش» «وحَضّرَ عنده المُناظرة في ال ومنهم ابن باديس؛ قال 
ابن الأبار «وعاد إلى بلنسية فاجتمع إليه بالمسجد الجامع منهاء ونوظر عليه في 
الفستصقى لأى تدامد'وعي ذلك وقد صرت درم 
عن علماء فاس كما هو واضح من ترجمته. 

لا تخفى على أحد منزلة كتب الغزالي» وخاصة المستصفى» وكتب شيخه 
الجويني» وخاصة البرهان» إذ هي العمدة في مدرسة المتكلمين؛ ورغم ذلك 
فإن الناس سيشرعون في التخلي عنها شيئا فشيئاء بحيث سيتحول الإقبال 
خلال اکا ا ی زت كت اک ات ی قاف 


» وهو منهج أخذه 


(1) برنامج ابن أبي الربيع السبتي» ص 5 6. 

(2) نيل الابتهاج» ص89 . 

(3) الذيل والتكملة: 5/ 05. 

(4) التكملة لكتاب الصلة: 2/ 293. 

(5) من الذين استمروا في تدريس المستصفى خلال هذا القرن ابن السكاك المكناسي 
(ت818ه)» إذ كان يدرس علم أصول الفقه بمختصر ابن الحاجب الأصلي» ومستصفى 
الإمام الغزالي. 
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الفنون والعلوم» ويلخص ابن خلدون المسار الذي قطعه علم الأصول في ذلك 
الاتجاه فيقول: «وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلّمون كتاب البرهان لإمام 
الحرمين والمستصفى للغزالي وهما من الأشعريّة وكتاب العمد لعبد الجبّار 
وشرحه المعتمد لأبي الحسين البصريّ وهما من المعتزلة. وكانت الأربعة 
قواعد هذا الفنّ وأركانه. ثمّ لخّص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلّمين 
المتأخرين وهما الإمام فخر الدّين بن الخطيب في كتاب المحصول وسيف 
الدّين الآمديّ في كتاب الأحكام. واختلفت طرائقهما في الفنْ بين التحقيق 
والحجاج. فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلّة والاحتجاج والآمديّ 
مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل. وأمّا كتاب المحصول فاختصره 
تلميذ الإمام سراج الدّين الأرمويّ في كتاب التحصيل وتاج الدّين الأرمويّ في 
كتاب الحاصل واقتطف شهاب الدّين القرافي منهما مقدّمات وقواعد في كتاب 
صغير سمّاه التنقيحات. وكذلك فعل البيضاويٌ في كتاب المنهاج. وعني 
المبتدئون بهذين الكتابين» وشرحهما كثير من الناس. وأمّا كتاب الإحكام 
للآمديّ وهو أكثر تحقيقا في المسائل فلخصه أبو عمرو بن الحاجب في كتابه 
المعروف بالمختصر الكبير» ثمّ اختصره في كتاب آخر تداوله طلبة العلم وعني 
أهل المشرق والمغرب به وبمطالعته وشرحه وحصلت زبدة طريقة المتكلمين 
في هذا الف في هذه المختصرات».(1) 

ولعل أشهر المختصرات التي اعتمدت خلال هذه المرحلة هو مختصر ابن 
الحاجب في الأصول؛ وكان أول من أدخله إلى المغرب هو أبو الربيع اللجائي 


(1) تاريخ ابن خلدون: 1/ 577-576. 
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والد أبي زيد عبد الرحمن اللجائي (ت773ه) يقول ابن قنفذ: «سليمان أبو 
الربيع اللجاني هو الذي أدخل مختصر ابن الحاجب في الأصول إلى المغرب 
وعنه أخذه» ومن الذين أخذوه عنه تلميذه عبد الله الوانغيلي (ت779ه)» 
الذي :«انفرة بمعرفة كتابي أن الخاجب في الأصول والفروع» + وقد تولى 
تدريسه أيضا بفاس» فقد جاء كما في ترجمته أنه كان يدرس مختصر ابن 
الاب الأصلي انى سدوسة الرادي وقد ]عله عليه ابن قفد 

وكان من المشتغلين بتدريسه أيضا الشريف التلمساني (ت771ه)» درسه 
E a E‏ ستيه بن EHEC‏ 
وربما قد 
معتمده في الأصول. أخذ عن سعيد ابنه قاسم» وإبراهيم المصمودي» وأبو 
يحيى الشريف» وابن مرزوق ee‏ ودرسه ابن مرزوق هذا أيضاء وكان 


رواه عن شيخه أبى عبد الله الآبلى التلمساني (ت757ه)» فهو 


من الآخذين عليه أبو عبد الله المجاري» قرأه عليه مرتين بتلمسان «قراءة تفهم 
د و 6 
وتحقيق ونظر وتدقيق»' ` . 
ع ع ع 7 
وممن أقرآه أيضا ابن السكاك المكناسي الفاسي (ت818ه)( 1 والشيخ 
أل محمد غد الى الهينكووي: اده عه طلبة مهم ابن فتقل لطي ° : 


(1) الوفيات» لابن قنفذ» ص 369. 

(2) شجرة النور الزكية» لمحمد مخلوف» 1/ 339. 

(3) أنس الفقير» ص78. الوفيات» ص3 37. شجرة النور الزكية: 1/ 339. 
(4) نيل الابتهاج» ص 226 و253. 

(5) المصدر نفسه» ص 190 و252. شجرة النور الزكية: 1/ 361. 

(6) برنامج المجاري» ص135. 

(7) نيل الابتهاج» ص 1 48. 

(8) شرف الطالب في أسنى المطالب» لابن قنفذ» ص 239. 
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ومنهم أيضا ابن قنفذ القسنطيني (ت818ه)» الذي مكث بالمغرب الأقصى 
ثمانية عشر عاماء ودرس الأصول وشرح مختصر ابن الحاجب» وكان من 

1)  . 5 

الرواة عليه ابن مرزوق ال 
فظاهر من خلال ما ذكر بأن المختصر الذي استولى على الساحة الأصولية 
خلال القرن الثامن وما بعده هو مختصر ابن الحاجب» الموسوم بمنتهى 
الوصول والأمل في علمي الاصول والجدل» ولم ينازعه في ذلك إلا 
مختصرات قليلة» وبشكل خافت» منهامختصر الإمام القرافي المسمى بتنقيح 
الفصول في علم الأصول؛ وقد درسه جلة من الناس منهم الأستاذ أبو إسحاق 

9 ا 5 2 ع 

ب حكم الشلوي» وقد قرأ عليه المقري ا ومنها أيضا بعض 
المختصرات التي أنتجها المغاربة» كمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على 
4 ع 3 
الأصول للشريف التلمساني (ت771ه) TET‏ 

كما درسه أيضا حفيده ابن مرزوق الحفيد Oa‏ 


ومعلوم بأن ظاهرة اعتماد المختصرات التي برزت خلال هذه الحقبة بقوة كانت 
منقودة جدا من لدن بعض علماء الوقت سواء في الفقه أم الأصول أم غيرهماء وكان 
منهم عبد الرحمن ابن خلدون. يقول السخاوي في ترجمته: «كان يسلك في إقرائه 
الأصول مسلك الأقدمين كالإمام الغزالي والفخر الرازي مع الغض والإنكار على 
الطريقة المتأخرة التي أحدثها طلبة العجم ومن تبعهم في توغل المشاحة اللفظية 


(1) نيل الابتهاج» ص 110-109. 
(2) الإإحاطة» لابن الخطيب» 2/ 215. 


(3) نيل الابتهاج» ص 226. 
)4( المصدر نفسه» ص 503. 
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والتسلسل في الحدية والرسمية» اللذين أثارهما العضد وأتباعه في الحواشي عليه 
وينهر الناقل غضون إقرائه عن شيء من هذه الكتب» مستندا إلى أن طريقة الأقدمين 
من العرب والعجم على خلاف ذلك» وأن اختصار الكتب في كل فن والتعبد 
بالآلفاظ على طريقة العضد وغيره من محدثات المتأخرين» والعلم وراء ذلك كله 
وكان كثيرا ما يرتاح في النقول لفن أصول الفقه خصوصا عن الحنفية كالبزدوي 
والخبازي وصاحب المنار» ويقدم البديع لابن الساعاتي على مختصر ابن الحاجب 
قائلا أنه أقعد وأعرف بالفن منه» . ولست أدري هل نرّل ابن خلدون هذه التجربة 
التجربة بالمغرب الأقصى حينما دخل إليها. 

هذا الذي ذكر قبل كان هو الطابع العام للدرس الأصوليء وإلا فإن هناك 
مجالس استثنائية كانت تعتمد كتبا أخرى منها مجلس ابن مرزوق الحفيد 
(ت842ه)» فقد ذكر تلميذه أبو الفرج بن أبي يحيى الشريف التلمساني بعض 
ما كان يدرسه» فذكر بأنه قرأ عليه «من الأصول المحصول ومختصر ابن 
الحاجب والتنقيح» وكتاب المفتاح لجدي وقواعد عز الدين» وكتاب المصالح 
والمفاسد له وقواعد القرافي وجملة من الأشباه والنظائر للعلائي» وإرشاد 
لی و و ا 


ومن سار على هذا السنن أيضا وظل يقاوم في مجال الدرس الآصولي» 
ويحرصون على المزاوجة ف دروسه بين المختصرات وغيرها ابن غازي 


(1) برنامج المجاري» ص 145-144. 
(2) نيل الابتهاج» ص 502 
(3) برنامج المجاري» ص 136. 
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المكناسى (ت919ه)» الذي درس مختصر ابن الحاجب الأصلى: وجمع 

e 1 ١ 200 0008‏ ع 
اوا ر قاو ا اوي الاي ا غو ا دة 
ا ر ا ال 


المبحث الثالث: مرحلة الثبات والاستقرار 


أتصور أن هذه المرحلة تبتدئ مع قيام دولة السعديين وتمتد إلى العصر 
العلوي إلى حدود دخول الاحتلال الأجنبي. وساتناولها من خلال مطلبين: 
المطلب الأول: تجليات العناية بأصول الفقه خلال هذه المرحلة 


لقد بلغ الدرس الأصولي في خباية الدولة المرينية مرحلة من الاستواء 
والنضج» سواء تعلق الآمر بمناهج تدريسه» أم اتصل الأمر بالكتب المعتمدة 
في إقراته» آم المؤلفات التي صنفت فيه» وهو أمر يتساوق مع حركة أصول 
الفقه في مختلف بقاع العالم الإسلامي. صحيح أن علم أصول الفقه ببلاد 
العدوتين قد عرف خلال هذه الحقبة (خاصة القرن الثامن منها) محاولة جادة 
للتجديد والإبداع في هذا العلم على يد أبي إسحاق الشاطبي (ت790ه)» من 
خلال لفت الانتباه إلى البعد المقاصدي وآثاره القوية في بناء أصول الشريعة. 
وقد شرع الشاطبي عمليا في نشر نظريته الجديدة من خلال تدريس كتابه 
الخوائقاتف 7ك إلاأن هذه المحاولة ستصطدم بالواقع» إذ الناس قد آلفوا تعلم 


(1) نيل الابتهاج» ص 346-345. 
(2) برنامج المجاري» ص 118. 
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أصول الفقه ومدارسته من خلال مختصرات محددة أشهرها ساعتئذ مختصر 
ابن الحاجب. وقد حاول أحد علماء المغرب الأقصى خلال القرن التاسع» 
وهو ابن غازي المكناسي (رت919ه). إحياء تدريس الموافقات لما تصدر 
للتدريس بفاس» فسمعه منه جلة من تلاميذه من أشهرهم علي بن موسى بن 
علي بن هارون المطغري (ت1 95ه). 

غير أن هذه المحاولة التجديدية لم تجد صدى لها في المغرب الأقصى» 
ذلك أن الناس قد جربوا تعلم وتعليم أصول الفقه من خلال كتبه المشهورة 
المعروفة» واستأنسوا اء ووجدوا أنها تحقق المبتغى» لذلك استمسكوا ہاء 
واستثقلوا خوض تجارب تعليمية تعلمية جديدة انطلاقا من مظان لم يشتهر 
أمرهاء ولم ينتشر خبرها. 

بل إن حركة أصول الفقه ستعرف خلال القرن العاشر وبدايات الحادي 
عشر نوعا من التراجع والتقهقر» وهو ما وثقه عبد الرحمان الفاسي وهو 
يتحدث عن القرن العاشر والحادي عشر فقال: كان «سوق المعقول كاسدا في 
O‏ سان اققطار لسرن 

ويبدوء والله أعلم» أن هذا الذي ذكره الرجل لا يعدو أن يكون سحابة 


صيفء وربما هو انطباع يخص فاس دون غيرهاء إذ سرعان ما انقشع ظل 
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السحاب» ورجع ضياء علم أصول الفقه ليسود أرجاء مراكز العلم بالمغرب» 


3 3 . 5 1 
هرا قرو عو لين اا ونان کو 


ففي القرن العاشر قيض الله رجلين جددا رسوم أصول الفقه بالمغرب 
Tl‏ هقينا او كين 
ونافعة» فأما الأول فهو محمد بن أحمد اليسيتني (ت959ه)» «الفقيه العلامة 
المحقق» الجامع بين فنون المنقول والمعقول» الحاج الرحال الخطيب المفتي 
الالح کف كانه میا ی کاب العل» يارس أو يدرمن. إلى أن تزف . 
وقد انتفع به خلق في علم أصول الفقه سيرد ذكر بعضهم. وأما الثاني فهو محمد 
بن أبي الفضل المشهور بخروف التونسي (ت 6 6 9ه)» فقيه أصولي نظار» نزح 
بعد أسره في إسبانيا إلى فاس» وتصدر لتدريس علم الأصول مستفيدا مما تلقاه 
عن شيوخه بتونس والمشرق» «فجدد بها سند العلوم المعقولية وعنه أخذت 
على التحقيقق . 

وقد بارك الله تعالى في جهود هذين الرجلين فتخرجا على يديهما ثلة مباركة 
في علم أصول الفقه وغيره» أشهرهما اثنان: أحمد بن علي المنجور الفاسي 
(ت995ه) وصف ب «نجم الأمة» الفقيه المعقولي» المحدث الأصولي» 
خائة علناء الكريه و الجباعة :ف كن ار وی رن قاسم 


(2) فهرس المنجور» ص 29. شجرة النور الزكية» 1/ 427. 
(3) الفكر السامى: 2/ 269. 
(4) بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام: 2/ 135. طبقات الحضيكي» ص32 . 
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القصار (ت1012ه)» «خاتمة مشايخ العلوم بالأقطار المغربية وإمام 
الق الما انا داعا 

وعلى يديهما أخذ جملة من مشاهير علماء الأصول ببلدنا منهم: منصور بن 
محمد المومني السوسي (ت1000ه)» ومحمد بن أحمد السالمي (ت1002ه)» 
وأحمد بن يوسف الفاسي (ت 1021ه)» وأبو القاسم بن محمد بن أبي النعيم 
الفاسي (ت1032ه). وعبد الرحمن الفاسي (ت1036ه)» ومحمد العربي 
الفاسي (ت1052ه)» وعلي بن عبد الواحد السجلماسي (ت1057ه)» 
وعيسى السكتاني (ت1062ه)» وغيرهم 2 . 

وقد أسهمت هذه الطبقة في تجدد انتشار علم الأصول بعدوة المغرب 
الأقصى» فظهر جملة من الأعلام الذي كان لهم شفوف وبروز في علم 
الأصول من أشهرهم؛ محمد بن امك سار الفاسي IS‏ 
ومد بن خود الا الد :رك 1089" واب هال اناي 
(ت1090ه) © وعبد القادر بن علي الفاسي (ت71091 وولده عبد 
الرحمن Es ES‏ لمان الروداني (ت1094ه) 7 الذي 


(1) الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام: 5/ 209. 
(2) المصدر نفسه. 2/ 239 و5/ 110-209. 

(3) نشر المثانى: 2/ 120. طبقات الحضيكى: 1/ 309 . 
(4) طيقات الحضيكن: 306-305/1 1 

(5) المرجع نفسه؛ 1/ 386. 

(6) فهرست عبد القادر الفاسى» ص17 وما بعدها. 

(7) موسوعة أعلام المغرب: 4/ 1685-1682. 


(8) طبقات الحضيكي: 1/ 307. 
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جرت بينه وبين أحد المفتين من الأتراك خلال زيارته لإسطنبول مناظرة حول 
مشروعية شرب القهوة والدخان» وقد نقل عنه العياشي بعض تفاصيلهاء حيث 
قال: «وقد أتقنت طرفا من أصول الفقه والمنطق» فلم يت بدليل إلا ومن الله 
علي بإبطاله» حتى أفحمته وانفصل المجلس وتسللت من عنده» واختفيت في 
بعض الآماكن» وشاع في البلدان أن مغربيا دخل على المفتي وناظره كذا وكذا 


حتى أفحمه») 0 . 


إن هذه الجهود الحثيثة لم تكن غايتها هي استمرار علم أصول الفقه بالبلد 
فقطء وإنما كانت تروم تخريج منظرين كبار» يكون لهم تأثير في الدرس 
الأصولي بالمغرب وخارجه. وفعلا كذلك كان؛ حيث ظهر مع خواتيم القرن 
الحادي عشر وبداية الثاني عشر أحد هؤلاء» وهو العلامة الحسن بن مسعود 
اليوسي (ت1102ه)» أحد أساطين أصول الفقه» فقد قال عن نفسه. في كتابه 
القول الفصل في الفرق بين الخاصة والفصلء بأنه بلغ درجة أطواد أصول الفقه 
بالمشرق» يقول: «ولا تنظر أيها الناظر أن الذين أسايرهم أهل زمانك» ولكن 
حجة الإسلام» وفخر الدين» وعضد الدين» وسعد الدين» وسائر المحصلين» 
على ألا أقلدهم تحكيماء ولكن أذكر ما ذكروا إن صحت عندي صحته» وإلا 
فده إن ورا" :لين هذا ادعاف ني ا ققد هد كلمن ترج له 


(1) الرحلة العياشية: 2/ 46-45. 
220 نقلا عن طبقات الأصوليين بعدوتي المغرب والأندلس» ص 409. 
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كن او ومن نظرائه في هذا الميدان أحمد بن مبارك اللمطي 
(ت1156ه). الذي كان مكبا على أصول الفقه تعلما وتعليما؛ يقول عن 
نفسه: أحطت «بما قاله الفحول آهل الأصول في المفاهيم» مثل إمام الحرمين 
في البرهان» والإمام أبي حامد في المستصفىء والإمام أبي الوليد الباجي في 
الفصولء والأبياري والإمام علي بن إسماعيل في شرح البرهان» والإمام أبي 
عبد الله بن الحاج العبدري في شرح المستصفىء إلى ما ذكره تاج الدين 
السبكي في جمع الجوامع وشروحه وحواشيه وغير ذلك» فحصلت هذا 
كل او قن a‏ فس لاقلا A‏ 
لهم بالإمامة فيه» وكتب في ذلك رسائل فريدة» من ذلك رسالته المانعة: تحرير 
مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول والمعقول» ناقش فيها الغزالي 
والجويني والشاطبي والقرافي والشرازي والطوسي ومن على شاكلة 


هؤلاء) ا 


إن هذه الزمرة المباركة قد ضمنت لعلم أصول الفقه بالمغرب الأقصى 
الثبات والاستقرار» فاستمر العطاء وفق السنن الذي رسمه هؤلاء» تعلما 
وتعليما دراسة وتدريساء فظهر بعدهم في كل قرن خلف عدول تسلموا مشعل 
علم الأصولء ثم سلموه لمن جاء بعدهم براق الضياء» ظاهر الصفاء؛ ومن 


(1) ينظر: الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام» 3/ 154 وما بعدها. رحلة ابن زاكور» 
ص105 وما بعدها. طبقات الحضيكى: 1/ 206. فهرس الفهارس» 2/ 1154 وما بعدها. 

(2) الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز» للمطي» ص226 . 

(3) من أعلام الغرب الإسلامي (سجلماسة)» ص131. 


68 


| الدرس الأصولي با مغرب الأقصى : أشأته وتطوره 


هؤلاء خلال القرن الثالث عشر: محمد التاودي بن سودة (ت1209ه)» 
وأحمد بن عجيبة (ت1214ه). والطيب بن عبد المجيد بنكيران (1227ه)» 
وحمدون بلحاج (ت1232ه)» ومحمد بن محمد التهامي الرباطي 
(ت1244ه)» وعبد السلام بوغالب (ت1290ه)» وغيرهم. ومن الأسماء 
التي كانت خلال القرن الرابع عشر محمد المفضل بن محد أفيلال 
(ت1304ه)» وإبراهيم بن محمد التادلي الرباطي (ت1311ه)» وأحمد بن 
الطالب بن سودة (ت 321 1ه)» وعبد الله بن الهاشمي بن خضراء السلاوي 
(ت1324ه)» وعبد العزيز بن محد الأدوزي (ت1336ه)» وأحمد بن 
الخياط الزكاري (ت1343ه)» والمحفوظ الأدوزي (ت1351ه)» ومحمد 
المكي البطاوري (ت1355ه) وقرينه أبو شعيب الدكالي (ت1356ه)» 
والحاج الحسن البعقيلي (ت1368ه)» ومحمد المختار السوسي 
(ت1383ه)» وعلال الفاسي (ت1394ه) وغيره[. 


وإذا ما حاول الباحث أن يستخلص بعض ملامح حركة الدرس الأصولي 
بالمغرب الأقصى خلال هذه المرحلة التي تستوعب العصر السعدي 
والعلوي» فيمكنه أن يسجل ما يلي: 

- تراجع العناية بالرحلة إلى الأقطار البعيدة والاقتصار على المراكز 


العلمية بالمغرب الأقصى؛ ولعل ذلك راجع إلى إدراك أهل المغرب خلال 
هذه الحقبة بأنه لا مزية عند غيرهم» تستحق أن يشد إلى الرحال» وتتكبد 


لأجلها الصعاب» ولأجل ذلك فقد استمسكوا بالأخذ عن علماء بلدهم. 


(1) ينظر تراجم هؤلاء مجتمعة في مواضعها في: طبقات الأصوليين بعدوتي المغرب والأندلس. 
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ولزموا غزر ركابهم» باستثناء بعض الأسماء التي خالفت التوجه العام 
فاقتحمت غمار الرحلة» واتجهت صوب أرباب هذه الصناعة» قصد الحذق في 
هذا العلم وتحصيل الريادة» وكثيرا ما كان هذا القصد تابعا للمقصد الأصلي 
الذي هو زيارة الحرمين لأداء مناسك الحج.ومن هؤلاء محمد بن أحمد 
اليسيتني (ت959ه) الذي رحلإلى مصرء فأخذ عن جلة من علماء الأصول؛ 
أنقان ماضن نين انو صوق الک ای ور وميه 
الرحالة أبو سالم العياشي (ت1090ه) الذي دخل بلاد الحرمين» التي كانت 
تقصد لغرض تعبدي وعلمي» وحضر دروس بدر الدين الهندي في شرح منار 
الآنوار في أصول الفقه في أصول الحنفية. وهذا فيه دلالة على أن المغاربة لم 
يكونا متقوقعين على المألوف عندهم في باب الأصول وإنما كانوا منفتحين 
علق العذا رضن التعرى رومن شولك اها احم بو يد ارو اا 
(ت1175ه) الذي رحل إلى مصر وأخذ عن شيخه محمد الحفناوي المصري 
الشافعي كتب ابن السبكي الأصولية. ومثلهم فعل عبد الله بن إبراهيم العلوي 
(ت1230ه) صاحب مراقي السعود» فقد رحل وحج ولقي علماء مصر 


فاستفاد منهم وأفاد 0 . 


- بروز مراكز علمية جديدة في مجال البحث والمعرفة الأصولية 
خصوصاء والشرعية عموماء في مقابل تراجع بعض المراكز الأخرى لطوارئ 
طرأت؛ مثل مدينة سبتة وطنجة وبادس التى وقعت تحت الاحتلال 


(1) درة الحجال» لابن القاضى» 1/ 201. شجرة النور الزكية: 1/ 409. 
(2) الرحلة العياشية: 1/ 29 6. طبقات الحضيكى» ص 296. 
(3) الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» لأحمد الشنقيطي» ص38 . 
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ا وا إل ف ارو رار اة الات لري 
وغيرهاء فاضطر من كان فيها من العلماء للنزوح إلى الحواضر العلمية 
الكبرى ساعتئذ كفاس ومكناسة ومراكش... بينما اختار آخرون الاستقرار 
بضواحي تلك المدن المخربة وعسر عليهم مفارقتها إلى الأماكن القصية. 

ومن تلك المراكز التي سجلت حضورها خلال هذه الحقبة؛ حاضرة 
تارودانت التي تعتبر «أهم مركز حضاري وعلمي في منطقة سوسء نظرا لاهتمام 
السعديين بهذه المدينة وبالإقليم عموما؛ لأنها موطن و غير أن 
المدينة ستعرف نشاطا علميا كبيرا بعد استقرار الأمير محمد العالم بن المولى 
إسماعيل العلوي؛ وذلك لما عرف به الرجل من «خوض في العلوم كالنحو 
والبيان والمنطق والكلام والأصول وغيره». 

ومن أشهر الأعلام الذين تواردوا عليها للتدريس والإقراء: أبو سعيد 
الهوزالي (ت1001ه)الذي درّس بها جملة من المتون الأصولية؛ كمختصر ابن 
الحاجب وتنقيح القرافي وشرحه للشوشاوي وغيرها. وقد خلفه فيها تلميذه عبد 
الرحمن التمنارتي (ت1060)( كما درس ہا عيسى بن عبد الرحمن 


(1) ابن عرضون الكبير» لعمر الجيدي» ص 49. 

(2) سجلماسة وأقاليمها في القرن الثامن الهجري/الرابع عشر الميلادي» لحسن حافظي» 
ص 438 وما بعدها. 

(3) نشاط الأمير محمد العالم العلمي والأدبي بتارودانت خلال القرن الثاني عشر الهجري» عادل 
معكول» منشور ضمن أعمال ندوة: تارودانت حاضرة سوس » مطبعة المعارف الجديدة» 
الرباط» ط2/ 1997م» ص1 18. 

(4) التقاط الدررء لمحمد بن الطيب القادري» ص 296. 


(5) طبقات الحضيكي: 2/ 399 
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5 5 5 1 

السكتاني (ت2801062. ويرجع فضل غرس بذرة علم الآصول ذه 
E CT‏ 
بتارودانت» وتحديدا بالمدرسة البرحيلية الى اا اا اقول نكن 
مدينة تارودانت هي الوحيدة التي أسهمت في ذيوع الأصول: سوس » زاتما 
أسهم في ذلك القرى بمدارسها المتنوعة والكثيرة» وقد تتبع المختار السوسي 


اها ذا عض مها ماف مد 


ا لس ا ا ا ود 
نشر أصول الفقه منها مدينة نة تطوان. وهذه المدينة لم تسجل حضورا علميا في 
ا العاف قبل ا ی كنا قرو ذلك محمد وو 
لكنها ستعرف بعد ذلك انتعاشة علمية» يعنينا منها ما يتعلق بأصول الفقه؛ وقد 
كان من المسهمين في هذه الانتعاشة محمد الجنوي الحسني (ت1200ه)» 
وعبد الكريم قريشء الذين درّسوا الأصول بتطوان من خلال جمع الجوامع 


والزوةاك ووه اندي اللعترو انيه الردرن (فمقة ب Ey‏ 
EE Es OA‏ 
المفضل أفيلال (ت1304ه). 


(1) المرجع نفسه: 1/ 496. 

(2) سوس العالمة» ص 160-159. المغرب عبر التاريخ» لإبراهيم حركات» 2/ 222. 
(3) مدارس سوس العتيقة» للمختارالسوسى» ص93 وما بعدها. 

(4) تاريخ تطوانة لمتحمد ذاوف ۰167/7 

(5) شجرة النور الزكية: 1/ 537. 

(6) فهرست ابن عجيبة» ص1 3. 

(7) عمدة الراوين» للرهوني» 4/ 210. 
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ومن مدن الشمال أيضا مدينة شفشاون التي تأسست أواخر القرن التاسع 
الهجريء ثم توسعت خلال القرنين العاشر والحادي عشرء وقد أسهمت في 
تنشيط الحركة العلمية بالشمال» وممن اشتهر من علمائها في علم الأصول: 
أبو عبد الله محمد بن الحسن بن عرضون7) 
المعروف بابن عرضون الصغير . 

المطلب الثاني: واقع تدريس أصول الفقه خلال هذه المرحلة 

سبق الإلماع في المرحلة السابقة إلى أن حركية أصول الفقه في المغرب قد 
استقرت على اعتماد المختصرات الأصولية في التدريس؛ إذ كان الطابع 
الغالب هو الرضا بما قدمه الأوائل في هذا العلم والاقتصار عليه تعليما 


¢ وولده محمد (رت1012ه) 


وتدريساء انطلاقا من متون محددة لا يتم تجاوزها إلى غيرها؛ ويخاصة 
مختصر ابن الحاجب الأصولى. وهذا الاتجاه سيثبت بشكل أقوى خلال 
القرن العاشر والحادي عشر في مختلف الأمصار؛ وهو ما قرره المختار 
السوسي فقال: «وهذه الحالة كانت هي بنفسها حالة الشرق أجمع منذ القرن 


الحادي 000 


غير أن ما سجل خلال هذه الحقبة وما بعده هو الانتقال من اعتماد 
المختصرات الواضحة والمفهومة إلى المختصرات المعقدة والملغزة في 
مختلف الفنون والعلوم. ففي علم الأصول صار معتمد الناس على مختصر 
0 نشر المثاني» للقادري» 1/ 96. درة الحجال: 2/ 237. شجرة النور الزكية: 1/ 427. 


(2) ابن عرضون الكبير» ص 6 8. 
(3) المدارس العتيقة بسوس» ص 66. وينظر: التراث الأصولى بالجنوب المغربى» ص 8 7. 
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تاج الدين السبكي (ت771ه) المسمى بجمع الجوامع» وكانت بدايات 
ظهوره في مجالس العلم أواخر القرن التاسع وبداية القرن العاشرء وهذا ما 
ألمح إليه ابن غازي المكناسي (ت19 9ه) في ترجمة شيخه أبي عبد الله محمد 
بن يحيى البادسي فقال: «جالسته كثيراء وصاحبته في السفر مراراء واجتمعت 
مجدومع ف عل قروا جيم اوا لاتق السك هده و وهذا 
يتزامن مع ظهوره بالأندلس أيضا؛ وكان من أوائل من أقرأه ابراهيم بن فتوح 
الاندلسي (ت867ه)». يقول تلميذه القلصادي: «حضرت عليه بالمدرسة 
قراءة كنب متعدذة؛ في علوم شتى» ... منها جمع الجوامع لابن السبكي». 
ومن المختصرات التي صار له حضور مهم خلال هذه المرحلة متن 
الورقات للإمام الجويني؛ يقول المختار السوسي: «المتون التي تدرس من 
هذا العلم متنان؛ أولهما جمع الجوامع» وقد كان لمحمد بن مسعود البونعماني 
وللمحفوظ الأدوزي به اعتناء زائد... هذا هو المتن الكبير المشهورء وهناك 
الورقاف الكو لما :الحرنين كلتف فار ومعلوم بان الورقات 
كان مقررا دراسيا للمبتدئين» بشروح وحواش متنوعة» وخاصة شرح 
الحطاب7)) آما جمع الجوامع فقذ كان مهيع المتوسطين والمنتهين. 


(1) فهرس ابن غازي» ص 119. 

(2) رحلة القلصادي» ص166. 

(3) المدارس العتيقة بسوس» ص6 6. وينظر: التراث الأصولى بالجنوب المغربى» ص 78. 
(4) زو الأفنان» لمحمد الأكرازق ص201 ١ ١‏ 
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وهذا الذي ذكره المختار السوسي عن الجنوب يصدق أيضا عن باقي 
مناطق المغرب مثل فاس ومراكش ومكناس وتطوانء إذ كان يدرس ہا 
الأصول اعتمادا على جمع الجوامع أساساء بشروحه وحواشيه المختلفة؛ 
ل ال ل 
غيرهم 3 واللقاني NEE‏ 8 وكان 0 لبعضهم تدريس 


صحيح أنه كانت هناك كتب أخرى تدرس من قبل بعض الناس مثل 

5 4 

مختصر ابن الحاجب -خاصة بشرح | ا ومست مستصفي اا 0 
م .4 5 5 .4 5 5 5 6 < 7 


(1) فهرس المنجور» ص720. مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن» لمحمد العربي 
الفاسي» ص 228. الفوائد الجمة للتمنارتي» ص 284. اقتفاء أهل الأثرء للعياشي» ص 188. 
الإلغيات: 2/ 229. سبيل التوفيق» لعبد الله بن الصديق» ص 19. روضة الأفنان» ص1 20. 
إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من علماء المغرب المعاصرين» لابن الحاج السلمي» 
ص 320-319. موسوعة أعلام المغرب: 3/ 1265. 

(2) الإلغيات: 2/ 229. 

(3) التراث الأصولى بالجنوب المغربى» ص1 12. 

(4) نيرس المتجور حن 36د رق مرآة المحاسق من عار الفتيخ أبي الماش ة2 

(5) الإلمام ببعض من لقيته من علماء الإسلام؛ لعبد الواحد السجلماسي» ص106 . 

(6) الفوائد الجمةء للتمنارتي» ص 2 28. فهرست اليوسي» ص 59. سبيل التوفيق» ص19. روضة 
الأفنان» ص1 20. ١‏ 

(7) الإلغيات: 2/ 229. 
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7 5 59 3 3 1 : 8 
وة فزنت الوضول الى كلم الأفيول ی کر بن عاض غير أن 
ذلك يظل من قبيل الاستثناء» والعبرة بالغالب الأعم. 


وقد أوغل الناس مع مرور الزمن في تدريس جمع الجوامع وتنافسوا في فك 
مغاليقه» والتسابق في الوقوف عند حروفه ورسومه» فخرج الأمر عن المقصود 
من تحصيل هذا العلم؛ ولذلك انتقد المختار السوسي هذا التوجه بشكل 
ساخر؛ فذكر بأن الطالب بمدارس سوس «لا يزال بين متن جمع الجوامع وبين 
المحلي وبين العبادي واللقاني كأنه عصفور في الأجراف إزاء البحرء والأمواج 
تلتطم بينهاء فهو يقع كلما جزرت» ويطير كلما مدت» فلا يزال بين وقوع 
وطيران» فكذلك يقع لمن يتطلب الأصول من جمع الجوامع مع شرحه المحلي 


وحواشيه حتى يخرج من الباب السابع كما دخل من الباب الأول . 


وهذا الذي انتقده المختار السوسي قد سبقه إليه الحسن اليوسي» ثم أبو شعيب 
الدكالي من المغاربة» ومن المشارقة جلال الدين السيوطي ثم الشوكاني» غير أن 
صيحات التجديد هذه لم تجد لها صدى ولم تغير في الواقع شيئا؛ وقد حاول 
المختار السوسي عملياء خلال القرن الرابع عشر الهجري» حلحلة الوضعء 
فتصدى لإقراء عدد من الكتب في أصول الفقه كإرشاد الفحول للشوكاني» 
وموافقات الشاطبي وجمع الجوامع للسبكي منظومة مرتقى الوصول لابن عاصم 
وإحكام الأحكام للآمدي وغيرها(”)؛ لكن ذلك لم يكن له كبير تأثير. 


(1) الإلغيات: 2/ 229. إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من علماء المغرب المعاصرين» ص 399. 
(2) المدارس العتيقة بسوس» ص 59, 


(3) معتقل الصحراء» المختار السوسى» 1/ 200 و207. 
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وبعد؛ فهذه شذرات من تاريخ علم أصول الفقه مذ أن كان بذرة إلى أن 
استوى شجرة مورفة الظلال» حاولت من خلالها تبين مراحل نموه وتطوره. 
مجليا واقع تدريسه في مختلف الحقب والعصور. مركزا على بيان المتون التي 
كانت أساسن تعلمية وره 

ولا شك في أن ما ذكرته يفصح بجلاء عن حقيقة مفادها بأن علم أصول 
الفقه هو من قبيل التراث المشترك بين عموم الآمة» أسهم في بناء صرحه كل 
الناس من مختلف الأقطار والمذاهب» كل بحسبه» ولا يجوز بحال نسبة 
الفضل في وجوده وتطوره إلى فئة دون أخرى. نعم قد يحصل في بعض البقاع 
نوع من الخمول والخلود إلى الأرض» لكن هذا لا يعني أن أهل تلك البلاد 
ظلوا كذلك على امتداد التاريخ» والواقع حكم وشاهد. 
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لاذحة الاد وال احجع 

- الكتب 

© الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز» د تح» دار الكتب العلمية» بيروت» ط3» 2م 

۵ ابن عرضون الكبير: حياته وآثاره وفقهه. لعمر الجيدي» 1417ه/ 1987م» 
مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء. 

٠‏ الإحاطة في أخبار غرناطة» للسان الدين بن الخطيب» تح: يوسف علي الطويل» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط1» 3م. 

٠ه‏ اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من سني الآثار» لمحمد بن القاسم 
الأنصاريء تح: عبد الوهاب بن منصورء طبع بالرباط» ط2» 1403ه/ 1983م. 

٠‏ الأزهار العاطرة الأنفاس بذكر بعض محاسن قطب المغرب وتاج مدينة فاس» 
لمحمد بن جعفر الكتاني» طبعة حجرية» 1314ه. 

» الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» شهاب الدين الناصري» ت: جعفر 
الناصري/ محمد الناصري» دار الكتاب ¢ الدار البيضاءء 


© إسعاف الإخوان الراغبين بتراجم ثلة من علماء المغرب المعاصرين لمحمد ابن 
الفاطمي الشهير بابن الحاج تقديم عبد الله كنون» ط1412ه/ 1992م» مطبعة 
الجديدة» الدار البيضاء. 

٠‏ أسئلة أبي العباس أحمد القباب الفاسي» رسالة جامعية قدمت لنيل شهادة 
الماستر بكلية الآداب بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة» تح: إدريس عبد الصادق» 
بإشراف الميلودكعواس» 2018-2017م. 
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الإعلام بمن حل مراكش واغمات من الأعلام» للعباس بن إبراهيم السملاليء 
مراجعة عبد الوهاب بن منصورء ط2» 1413ه/ 1993 م» المطبعة الملكية» الرباط. 


اقتفاء أهل الأثر بعد ذهاب آهل الأثر» لأبي سالم العياشي» تح: نفيسة الذهبي» 
منشورات كلية الآداب» جامعة محمد الخامس» الرباط» ط1/ 1996م. 
الإلغيات» لمحمد المختار السوسي» مطبعة النجاح الدار البيضاءء» 1963م. 
الإلمام ببعض من لقيته من علماء الإسلام» لعبد الواحد السجلماسي» تح: نفيسة 
الذهبي» ط1/ 2008م. 

إمارة نکور ودورها 5 خدمة المذهب المالكي. الميلودكعواس» منشورات 
المجلس العلمي المحلي بالناظور» ط1/ 2016م. 

أنس الفقير وعز الحقير لأبي العباس ابن قنفذ القسنطيني» تح: محمد الفاسي 
وأدولف فورء دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاء . 

الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» 
لابن أبي زرع» د تحقيق» دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط» 1972م. 
البحر المحيط» لبدر الدين الزركشيء دار الكتبي» ط 1/ 1414ه - 1994م. 
برنامج ابن أبي الربيع السبتي» تح: العربي الدائز» منشورات الرابطة المحمدية 
للعلماء» ط2011/1م. 

برنامج شيوخ الرعيني» لعلي بن محمد بن علي الإشبيلي» تح: إبراهيم شبوح» 
مطبوعات مديرية أحياء التراث القديم» دمشق» 1962 م. 

برنامج المجاري» ت: محمد أبو الأجفان» ط 1/ 1982م» دار الغرب اللإإسلامى» 


بيروت. 
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٠‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين السيوطي» تح: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» لبنان. 

© البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» لابن عذارى المراكشي» تح: ج س 
كولان وليفي بروفنسال وإحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» ط2» 1983م . 


ل تاريخ ابن خلدون» ت: خليل شحادة» مراجعة: سهيل زكارء دار الفكر» بيروت» 
1مم. 

© تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين الذهبي» تح: الدكتور 
بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1/ 2003م. 

© تاريخ تطوان» طبعة معهد مولاي الحسن» 1959م. 

« التراث الأصولي بالجنوب المغربي: دراسة في المصادر والمناهج» إحيا بن 
مسعود الطالبي» منشورات الرابطة المحمدية للعلماء» ط1/ 2012م. 

© ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي عياض» 
تح: محمد بن تاويت الطنجى وآخرون» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الرباط» د.ط.» a e>)‏ 

٠‏ التشوف إلى رجال التصوف. لابن الزيات» تح: أحمد التوفيق» منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية» الرباط» ط2/ 1997م. 

© التعريف بالقاضي عياض» لمحمد بن عياض» تح: محمد بنشريفة» منشورات 
وزارة الأوقاف» الرباط» ط2/ 1402ه-1982م. 

٠‏ التقاط الدرر» لمحمد بن الطيب القادري» تح: هاشم العلوي» دار الآفاق» 


بیروت» ط 1/ 1983 م. 
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التكملة لكتاب الصلةء لأبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن الأبار» تح: ألفرد بل» 
وابن أبي شنب» المطبعة الشرقية» الجزائر» د. ط.1917م. 

جامع القرويين» لعبد الهادي التازي» دار نشر المعرفة» ط2/ 2000 م. 

جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام بمدينة فاس. لأحمد بن القاضي 
المكناسي. 1973م» دار المنصورء الرباط . 

جدوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» لمحمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي» 
تح: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري» دار الكتاب اللبناني» ط2/ 1989م. 
جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاس» لعلي الجزنائي» تح: عبد الوهاب ابن 
منصورء المطبعة الملكية» ط2. 1411ه-1991م 

للتأليف والترجمة والنشرء ط1976. 

حضارة الموحدين. لمتحمد المنون» دار توبقال للنشرة الدار البيضاءء 
ط/ 1989م. 

درة الحجال في غرة أسماء الرجال»ء لأحمد بن القاضى المكناسى» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء ط 1/ 1423ه-2002م» دار الكتب العلمية» بيروت. 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون» ت: مامون بن 
محيي الدين الجنانء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1/ 1 147ه-1996م. 
الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة» لمحمد بن عبد الملك الأنصاري» 
ت: محمد بن شريفة وآخرون» دار الثقافة» بيروت» ط1/ 1973م. 

رحلة ابن زاكور» لمحمد بن قاسم بن زاكور الفاسي» تح: محمد ضيف ومحفوظ 


بوكراع» دار المعرفة الدولية للنشر والتوزيع» الحراش» الجزائر» 2011م. 
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٠‏ الرحلة العياشية» لأبي سالم العياشي» تح: سعيد الفاضلي وسليمان القرشي» دار 
السويدي» أبو ظبی» ط1ء د ت. 

©« رحلة القلصادي» تح محمد أبو الأجفان» الشركة التونسية للتوزيع» 1978م. 

© روضة الأفنان ف وفيات الأعيان» محمد بن محمد الأكراري» تح: حمدي 
أنوش » منشو رات كلية الآداس» جامعة ابن زهر» أكادير» ط1/ 1998م. 
بوس سو : بن زهن» اكادين 3 

» زهر الآس في بيوتات أهل فاس» لعبد الكبير بن هاشم الكتاني» ومعه تحفة 
الأكياس ومفاكهة الجلاس فيما غفل عنه صاحب زهر الآس» لمحمد بن عبد 
الكبير بن هاشم الكتاني» تح: علي بن المنتصر الكتاني» مطبعة النجاح الجديدة» 
ط1/ 1422ھ -2002م 

© سبيل التوفيق في ترجمة عبد الله بن الصديقء لعبد الله بن الصديق» الدار البيضاء 
للطباعة» دت . 

٠‏ سجلماسة وأقاليمها في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» لحسن 
حافظي العلوي» منشورات وزارة الأوقاف. 1997م. 

ل العالمة» للمختار ا » مطبعة فضالة» المحمدية» 380 1ه/ 1960م. 
وين سي » مط ٍ م 

» سير أعلام النبلاء» لشمس الدين الذهبي» مجموعة من المحققين بإشراف 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» ط3/ 1985م. 

© شجرة النور الزكية في طبفات المالكية» لمحمد بن محمد مخلوف» تح: عبد 
المجيد خيالي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 1/ 1424ه-2002م 

٠‏ شرف الطالب في أسنى المطالب» لأبي العباس أحمد ابن قنفذ القسنطيني» تح: 
عبد العزيز صغير دحان» مكتبة الرشد» الرياض» ط1/ 2003م. 
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الصلة» لابن بشكوال» تح: السيد عزت العطار الحسيني» مكتبة الخانجي» 
ط2/ 1955م. 

صلة الصلةء لابن الزبير» تح: عبد السلام الهراس وسعيد أعراب» منشورات 
وزارة الأوقاف. الرباط» د. ط» 1413ه/ 1993م. 

طبقات الأصوليين بعدوتي المغرب والأندلسء ليونس العدلانيء دار الأمان 
بالرباط» ودار الكتب العلمية» بيروت» ط1/ 2020م. 


طبقات الحضيكي لمحمد بن أحمد الحضيكي» تح: أحمد بومزكو» ط 1/ مطبعة 
النجاح الجديدة» الدار البيضاءء 6م. 

وعبد الفتاح محمد الحلوء هجر للطباعة والنشر والتوزيع» ط2/ 1413ه. 
عمدة الراوين في تاريخ تطاوين» لأحمد الرهوني» تح: الحاج جعفر بن الحاج 
السلمي» منشوات جمعية تطاون أسمير» ط2/ 2001 م. 


الغنية» للقاضى عياض» تح: ماهر زهير جرار» دار الغرب الإسلامى» بيروت» 
ط1/ 1402ه-1982م. 


فصل المقال فيما بن الحكم والشريعة من الاتصال» تح: محمد عمارة» دار 
المعارف» القاهرة» ط2. 

فقه الأسرة بالمغرب الأقصى والأندلس خلال القرنين الخامس والسادس 
للهجرة» الميلود كعواس» منشورات الرابطة المحمدية للعلماء ط1/ 2016م. 


الفكر الأصولي بالأندلس في القرن الثامن الهجري وإسهام ابن جزي فيه» لمنير 
القادري بوتشيش» منشورات الرابطة المحمدية للعلماء» ط2011/1م. 
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التراث» القاهرة» تح: عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ» ط1/ 1977م. 

٠.‏ فهرس ابن غازي المكناسي» تح: محمد الزاهي» دار المغرب للتأليف والترجمة 
والنشر» 9م. 

© فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسللات» عبد 
الحى بن عبد الكبير الكتان» د إحسان عباس» دار الغرب الإسلامى» بيروت» 
2ه-2 198م. 

٠‏ الفهرست ابن خير الاشبيلي» تح: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري 
ا TSE‏ 

© فهرست ابن عجيبة» تح: عبد الحميد صالح حمدان» دار الغد العربي» القاهرة 
ط1990/1م. 

© فهرست المنجور» لأبي العباس أحمد المنجور» تح: محمد حجي» دار المغرب 
للتاليف والنشر» 1396ه. 

© فهرسة أبي الحسن اليوسي» تح: زكرياء الخثيري» بحث لنيل دبلوم الدراسات 

© فهرست عبد القادر الفاسي» أو الإجازة الكبرى ومعها: إجازة عبد القادر الفاسي 
لابي سالم العياشي وتسمی : الإجازة الصغرى» ت: محمد بن عزوز» دار ابن 
حزم» بیروت» ط 1/ 424 1ھ. 

٠‏ الفوائد الجمة ي إسناد علوم الأمة» أبي زيد عبد الرحمن التمنارتي» تح: اليزيد 
الراضي» دار الكتب العلمية» ط2/ 2007م. 
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الكامل ف التاريخ» لعز الدين ابن الأثير» تح: عمر عبد السلام تدمري» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط1/ 1417ه-1997م. 


محاضرات في تاريخ المذهب المالکي» لعمر الجيدي» منشورات عكاظ» مطبعة 
النجاح الجديدة الدر البيضاءء دط» دت. 

إقبال» دار الغرب الاسلامي» بيروت»1/ 1402ه-1982م. 

مدارس سوس العتيقة: نظامها وأساتذتهاء نشر بعناية رضى الله عبد الوافي 
المختار السوسي» د. ط» ` 

مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن, لأبي حامد محمد العربي الفاسي» 
تح: محمد حمزة الكتاني» منشورات رابطة أبي المحاسن بن الجد د. ت. 
المسالك والممالك» لأبى عبيد البكري» دار الكتاب الإسلامى» القاهرة» د.ط» د.ت. 
التميمي» تح: محمد الشريف» منشورات كلية الآداب بتطوان» ط1/ 2002 م. 
المصادر العربية لتاريخ المغرب» لمحمد المنوني» منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» الرباط» د.ط. 1404ه/ 1983م. 

مع القاضي أبي بكر بن العربي» لسعيد أعراب» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
ط1/ 2مم. 

معتقل الصحراء» للمختار السوسى» د ط» د ت. 


المعجب في تلخيص أخبار المغرب» لعبد الواحد المراكشي» تح: صلاح الدين 
الهواري» المكتبة العصرية» صيداء ط 1/ 2006م . 
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٠.‏ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» 
حجىء وزارة الأوقاف المغربية» الرباط» ودار الغرب الإسلامى» بيروت» 
171ه/ 1981 م. 

المغرب عبر التاريخ» إبراهيم حركات» دار الرشاد الحديثة» 0ه- 2000م. 

ه من أعلام الغرب الإسلامي (سجلماسة)» لمحمد صغيري السجلماسي» طوب 
بريس» البيضاء» ط1/ 2015م. 

© موسوعة أعلام المغرب» تنسيق وتحقيق محمد حجي» 2008م. 

.2 النبوغ المغربي في الآدب العربي» لعبد الله كنون» دار الثقافة» ط‎ ٠ 

© نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» محمد بن الطيب القادري» ت: 
محمد حجي و أحمد التوفيق» مكتبة الطالب بالرباط» ط1» 1977م/ 1986م. 

© نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» لأحمد بن محمد المقري» تح: إحسان 
عباس» دار صادر» بيروت» 8م. 

© نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد باب التنبكتي» تح: عبد الله عبد الحميد 
الهرامة» منشورات كلية الدعوة» طرابلس» ليبياء ط1/ 1989م 

٠‏ ورقات من حضارة المرينيين» لمحمد المنوني» منشورات كلية الآداب» جامعة 


محمد الخامس بالرباط» ط3/ 2000م. 


٠‏ الوسيط في تراجم أدباء شنقيط» لأحمد بن الأمين الشنقيطي» مطبعة المدني» 
القاهرة» ط4/ 1989م. 
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© وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لشمس الدين لول بن خلكان» تح: إحسان 
عباس» دار صادر» بیروت» د. ط» د. ت . 

© الوفيات» لابن قنفذ القسنطينى» تح: عادل نو يض » دار الآفاق» بيروت» 
ط4/ 1403ه-1983م. 

ب المقاللات وأعمال الندوات 

©« أبو عمران الفاسى والعلاقات العلمية بين المغرب وتونس» لمحمد الفاسى» 
منشور ضمن أعمال ندوة: أبو عمران الفاسي حافظ المذهب المالكي» 
منشورات الرابطة المحمدية للعلماء» ط1/ 2010م. 

٠‏ أصول الاستدلال عند الإمام مالك» مجلة الواضحة»ع: 3» 2005م. 

© أوائل الإفتاء والمفتين بالمغرب» لمحمد بن شريفة» منشور ضمن أعمال ندوة: 
التاريخ وأدب النوازل» منشورات كلية الآداب بجامعة محمد الخامس» الرباط» 
ط1/ 1995م. 

© حياة أبي عمران الفاسي ومناقبه» منشور ضمن أعمال ندوة: أبو عمران الفاسي 
حافظ المذهب المالكي» منشورات الرابطة المحمدية للعلماء» ط1/ 2010م. 

© المصادر الأصولية عند المالكية: دراسة في النشأة والمدونات الخصائص» 
منشور ضمن: بحوث الملتقى الأول بدبى؟ دورة القاضى عبدالوهاب البغدادى 
المالكى» منشورات دار البحوث الإسلامية وإحياء التراث» دبى» ط 1/ 2004. 

© نشاط الأمير محمد العالم العلمي والأدبي بتارودانت خلال القرن الثاني عشر 


الهجري» عادل معكول» منشور ضمن أعمال ندوة: تارودانت حاضرة سوس» 
مطبعة المعارف الجديدة» الرباط» ط2/ 1997م. 
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© النهضة الفقهية للمذهب المالكى ف ظلال الدولة الموحدية» فاروق حمادة» 
مجلة الإحياء» ع: 31-30 »توثير 2009. 


٠‏ نكت المحصول في علم الأصول؛ لابن العربي؛ تحقيق: د. حاتم باي؛ دار ابن 
حزم؛ ط1/ 1438ه- 2017م. 
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المدرسة الأصولية بالمغرب والأندلس في العصرالمرابطي 


مقاربة تاريخية ومراجعات نقدية 


EAT 


تقريم واستشكال 


تراكمت جملة من الأحكام التاريخية والفكرية السلبية في حق الدولة 
المرابطية وسياستها الفكرية ونخبتها العالمة المتمثلة في فقهاء المالكية» وذلك 
منذ أن أعلن الفقيه ابن تومرت عن مشروعه الثوري للإطاحة بالمرابطين 
سياسيا وهدم أسسهم الفكرية في سبيل إقامة دولة الموحدين. ورسخ المؤرخ 
الموحدي عبد الواحد المراكشي هذه الصورة» من خلال نصوص تاريخية 
ظلت مرجعا للقدامى والمحدثين في هذا الشأن. ومن ذلك قوله الشهير: «ولم 
يكن يقرب من أمير المسلمين (يقصد علي بن يوسف) ويحظى عنده إلا من 
علم علم الفروع» أعني فروع مذهب مالك» فنفقت في ذلك الزمان كتب 
المذهب وعمل بمقتضاها ونبذ ما سواهاء وكثر ذلك حتى نسي النظر في كتاب 
الله وحديث رسول الله بي » فلم يكن أحد من بين مشاهير ذلك الزمان يعتني 


(*) أستاذ التاريخ والحضارة» مؤسسة دار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العلياء جامعة 
القرويين» المملكة المغربية 
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5 8 5 3 8 1 

بهما كل الاعتناء...٠.‏ وتوالت الأحكام في حق المرابطين وفقهائهم على 
ذلك المنهج» فاتهموا بالتزمت والجمود والتقليد ومحاربة الفكر العقلاني من 
الكلام والفلسفة» ومحاربة الفكر التأصيلي ومن ذلك علم أصول الفقه» 
بدعوى تحكم النزعة الفقهية / الفروعية في الفكر الديني تحت تأثير هيمنة 
اتخذ عدد من المؤرخين المعاصرين سواء من المستشرقين أو من العرب» 

من مقولات المراكشي في كتابه «المعجب» دليلا قطعيا لصياغة أحكامهم 
التاريخية التي تدين الدولة المرابطية بشكل عام» والمدرسة المالكية المرابطية 
بشكل خاص. من رواد هذا الاتجاه» نذكر مثلا المستشرق الفرنسى ألفرد بل 
الإفريقي» معاداة المرابطين لدراسة «الأصول» في الدين والشريعة» وانتصارهم 
لفقه الفروع ©). ولم يكتف بإدانة المالكية المرابطية على معاداة «الأصول» 
وما ترتب عن ذلك من منع للاجتهاد» مقابل الانتصار للفروع وما ترتب عن 
ذلك من تكريس لنزعة التقليد؛ بل عمم الإدانة ذاتها على المدرسة المالكية 
اشر مقي ها ون اع A‏ اكوسى الك شن عار 3 


(1) المعجب في تلخيص أخبار المغرب» عبد الواحد المراكشي» تحقيق محمد سعيد العريان» 
محمد العربي العلمي» الطبعة السابعةء دار الكتاب الدار البيضاءء 1987م ص255-254. 

(2) الفرق الإسلامية في الشمال الافريقي من الفتح العربي حتى اليوم» ألفرد بل» ترجمة عبد 
الرحمان بدوي» الطبعة الثالثة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 7م ص 241. 

(3) المرجع نفسه» ص 242-241. 
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البحث عن تفسير عميق لهذه الظاهرة» فوجدها متلائمة مع طبيعة المغاربة 
وميولاتهم الفكرية!". 

من الباحثين العرب المعاصرين الذين يمكن تصنيف مواقفهم في نفس 
الاتجاه» نذكر مثلا الأستاذ عبد المجيد النجار» حيث حكم بدوره على الفكر 
الشرعي في العصر المرابطي بالفروعية والتنكب عن الاهتمام بالأصولء مما 
أسقطه في دائرة التقليد والجمود وخلو الثقافة المغربية من العلوم المساعدة 
على الاجتهاد» ومنها علم أصول الفقه؛ مؤسسا حكمه هذا على ضوء نازلة 
منع أبي الفضل بن النحوي (513/ 1119م) من تدريس الأصولء حينما 
أخرج من المسجد بسجلماسة وأبطل درسه في أصول الفقه بدعوى أنه يدخل 
غا 


على ضوء هذه المواقف والأحكام» وانسجاما مع التصور الفكري للندوة 
العلمية المباركة حول المدرسة الأصولية بالمغرب والأندلسء يتطلع هذا 
الببحث إلى محاولة الإسهام في تجديد النظر في إشكالية وضعية علم أصول 
ا ا ن قر العضير ا ار رس ضور 


(1) الفرق الإسلامية في الشمال الافريقي من الفتح العربي حتى اليوم» ألفرد بل» ص 242. 

(2) فصول ف الفكر الإسلامى بالمغرب» عبد المجيد النجار» دار الغرب الإسلامى» بيروت» 
2م ص 87. ٤ ١‏ 

(3) تجدر الإشارة إلى بعض الدراسات السابقة التى تصدت لهذه المسألة» لكن دون أن تربطها 
بالأطار الاوك المعى بالدراسة ق هذا الت وج لص المرايط: وما باحك في 
النتهي١المالكى‏ لر عير الد مت الوسارف» الد ارا و99 
0 ر الو ال العتانة اعادو ا و اا وات 
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تاريخية قريبة من الواقع» بعيدة عن التحيزات الإيديولوجية والنزعات 
التعميمية التي أطرت وأثرت في مسار رؤى كثير من المؤرخين القدامى 
والمعاضرية إزاء الدولة المرابظية وما ومنياستيا 'الفكرية والديية على 
وجه الخصوص. وفي سبيل ذلك» يتبنى البحث منهجيا مقاربة تاريخية للرؤى 
والأطروحات القديمة والحديثة العربية والاستشراقية» بعرضها وتحليلها 
ونقدها على ضوء قواعد النقد التاريخي للنصوصء وقراءة تحليلية لأصناف 
من المصادر التاريخية والفكرية» وخاصة كتب التراجم والفهارس التي تعود 
للعصر المرابطي» في سبيل الكشف عن ما يمكن أن تجود به من مادة معرفية 
تساعد على قراءة الواقع الفكري بشكل مباشر. 

وفيما يلي جملة من أهم التساؤلات التي سيحاول البحث الإجابة عنها: 

-كيف كانت وضعية علم أصول الفقه بالمغرب والأندلس في العصر 
المرابطي؟ 

- ما أهم العوامل المتحكمة في تحديد وضعية هذا العلم (أصول الفقه) 
بالبيئة المغربية والأندلسية في العصر المرابطي؟ 


- ما تأثير السياسة الفكرية المرابطية الرسمية على وضعية هذا العلم في 
البيئة المغربية والأندلسية؟ 


في النشأة والمدونات والخصائص» ضمن أعمال المؤتمر العلمي لدار البحوث» الملتقى 
الأول: القاضي عبد الوهاب» دبي» المجلد 5» 2003م» ص 269-165. 
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- ما أهم مظاهر وتجليات حركية أو دينامية المدرسة الأصولية المرابطية» 
من حيث التعليم والتأليف وتداول المؤلفات الأصولية المشرقية 
والمغربية...؟ 

- ما مكانة علماء الأصول (أصول الفقه) في بنية الدولة المرابطية؟ 

- ما مدى مصداقية الأحكام والأطروحات التي تقررت بشأن وضعية هذا 
العلم في ظل الدولة المرابطية؟ 
المبحث الأول: رؤى المؤرخين القدامى والمعاصرين حول وضعية 
أصول الفقه بالمغرب والأند لس : 

المطلب الأول: رؤى المؤرخين والعلماء القدامى 

يعتبر كثير من المؤرخين أن المغرب -بمفهومه التاريخي- لم يكن بلدا 
«أصوليا»» بقدر ما كان بلدا «فروعيا»» أي أن المغاربة لم يكن لهم اهتمام بعلم 
الأصول (أصول الفقه)» وإنما ظل اهتمامهم مقتصرا على علم الفروع أي 
الفقه وفق المذهب المالكي. وشكلت الدولة المرابطية التي امتدت زهاء قرن 
من الزمان (541-430ه/ 1146-1038م) عبر المجال الترابي المغربي 
والآندلسي» النموذج التاريخي الآمثل لأصحاب هذه الأطروحة سواء من 
القدامى أو المعاصرين» للاستدلال على مصداقية أطروحتهم» حجتهم في 
ذلك ما تقرر من حكم تاريخي يدين فقهاء الفروع المالكيين بالهيمنة على 
الحياة السياسية والفكرية في ظل الدولة المرابطية. فما مدى مصداقية هذا 
الأطروحة؟ 
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إن تحليل هذا الأطروحة والتطلع إلى مراجعتها ونقدها كما يتوخى ذلك 
هذا البحث. لن يتأتى إلا بعد تقديم مختلف عناصر البحث عرضا وتحليلا 
ونقدا ومراجعة. وسنحاول في هذا الإطار» عرض أهم الرؤى والأقوال الممثلة 
لهذا الاتجاه النقدي للمدرسة المالكية المغربية والمرابطية بالخصوص. من 
خلال مراجعة صفحات كتب التاريخ والفقه» يمكن القول إن أنصار هذا 
الاتجاه يتميزون بانتماءاتهم المختلفة» فمنهم المالكية وغير المالكية» ومنهم 
الموالون لدولة المرابطين والمعارضون لهاء والمعاصرون لها وغير 
المعاصرين» ومنهم العرب والمستشرقون... لعل من بين أقدم ممثلي هذا 
الاتجاه من خارج المذهب المالكي قبل قيام دولة المرابطين» نجد الفقيه 
الظاهري الأندلسي ابن حزم (384 - 456ه)» وهو معروف بنقده الشديد 
للمذهب المالكي ولفقهاء المالكية. وانصبت أشد انتقاداته على مالكية بلده 
الأندلس متهما إياهم بالتقليد والابتعاد عن الأصولء. حيث يقول: «وأما آهل 
بلادنا فليسوا ممن يتعنى بطلب دليل على مسائلهم وطالبه منهم - في الندرة - 
إنما يطلبه كما ذكرنا آنفاء فيعرضون كلام الله تعالى وكلام الرسول عليه السلام 
على قول صاحبهم» وهو مخلوق مذنب يخطئ ويثيبء فإن وافق قول الله 
وقول رسوله عليه السلام قول صاحبهم أخذوا به» وإن خالفاه تركوا قول الله 
جانباء وقوله عليه السلام ظهرياء وثبتوا على قول صاحبهم» . وخلال العصر 
العصر المرابطي» أعلن الفقيه الثائر محمد بن تومرت (ت524ه) ثورته 


0010 الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم» تحقيق أحمد شاکر» وتقديم إحسان عباس» دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» 3م ج6› ص118-117. 
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الفكرية على مالكية المرابطين ومنهجهم الفكري» فوصفهم بالجمود والتقليد 
وإهمال الأصول من القرآن الحديث» وذلك في إطار ثورته الشاملة على 
او ال "١‏ کا كلكو اا رم لون انات افا امل 
الفكر الفقهي استنادا على النصوص الشرعية -القرآن والسنة- في مختلف 
تآليفه» وكذلك في بيانات الأصولية الفقهية ذات المنزع العلمي في تقرير قواعد 
ازل 


من داخل النسق المالكي المرابطي» يجدر بنا عرض موقف الفقيه 
والأصولي أبي بكربن العربي (ت544ه) من نفس الإشكالية. ومعلوم أن ابن 
العربي كان شديد النقد للمنهج التقليدي الفروعي الذي أصاب الفقه المالكي 
بالأندلس» فلم يتردد في مهاجمة فقهاء الفروع الذين «صار التقليد دينهم» 
والاقنداء يقي فعجووا عن مسايرة مستجدات العصر .ما كانت له 
انعكاسات خطيرة على الحياة العلمية بصفة عامة والفقهية بصفة خاصة» حيث 


(1) أعز ما يطلب» ابن تومرت» تقديم وتحقيق عمار الطالبي» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 
5م. ص 246-245؛ «الرسالة المنظمة» أو «رسالة المهدي إلى جماعة «الموحدين» 
لابن تومرت» ضمن: رسائل موحدية» أحمد عزاوي» مجموعة جديدة» منشورات كلية 
الآداب بالقنيطرة» الدار البيضاء» 5م جء ص 49-44؛ تحربة التغيير في حركة المهدي 
بن تومرت» عبد المجيد النجار» تونس» 1984م» ص8 5. 

)22 أعز ما يطلب» مصدر سابق» ص 45 وما بعدها؛ المهدي بن تومرت» عبد المجيد النجار» 
ط 1» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1986م» ص3 28 وما بعدها؛ فقه الإصلاح بين التربية 
والسياسة (ابن العربى وابن تومرت نموذجا)» عبد المجيد النجار» الطبعة الأولى» مطبعة 
التوفيق» الرباط» المغرب» 7 م» ص 30-29. 

(3) العواصم من القواصم. منشور تحت عنوان: آراء أبي بكر بن العربي الكلامية» تحقيق عمار 
الطالبي» الشركة التونسية للطباعة والنشروالتوزيع» الجزائر» 4 م ج2› ص 1-490 49. 

(4) المصدر نفسه» ص2 49. 
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تكرست نزعة التقليد والفروعية محل التجديد والتأصيل» وهو ما يعبر عنه ابن 
العربي بقوله: «عطفنا عنان القول إلى مصائب نزلت بالعلماء عن طريق الفتوى 
لما كثر البدع» وذهب العلماء وتعاطت المبتدعة منصب الفقهاء» وتعلقت بهم 
أطماع الجهال» فقالوا بفساد الزمان (...) واتخذ الناس رؤساء جهالاء فأفتوا 
بغير علم» فضلوا وأضلواء وبقيت الحال هكذاء فماتت العلوم إلا عند آحاد 
الناس» واستمرت القرون على موت العلم» وظهور الجهل (...) وجعل 
الخلف منهم يتبع السلف (...) لولا أن الله تعالى من بطائفة تفرقت في ديار 
العلم» وجاءت بلباب منه» كالقاضي أبي الوليد الباجي» وأبي محمد الأصيلي» 
فرشو بماء القلم على هذه القلوب اة 7 . 

بعد ابن ابن تومرت وابن العربي؛ ومن داخل المذهب المالكي» عبر أبو 
الوليد بن رشد الحفيد (ت 595ه) عن موقفه النقدي كذلك من حركة الفقه 
والأصول ببلده» فقال :«وهذه صناعة أصول الفقه والفقه نفسه لم يكمل 
النظر فيها إلا بعد زمن طويل؟ ولو رام إنسان من تلقاء نفسه أن يقف على 
جميع الحجج التي استنبطها النظار من أهل المذاهب في مسائل الخلاف 
التي وضعت المناظرة فيما بينهم في معظم بلاد الإسلام -ماعدا المغرب- 
لكان أهلا أن يضحك منه» لكون ذلك في حقه ممتنعاء مع وجود ذلك 


E 


(1) فقه الإصلاح» مرجع سابق» ص1 3. 
(2) فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» ابن رشد الحفيد» ط1» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» 7م صن 3-92 9 
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ومن خارج دائرة الفقهاء والأصوليين» يفرض المؤرخ عبد الواحد 
المراكشى الذي عاش في العصر الموحدي» ذاته على الكتابة التاريخية في هذه 
القضية. فقد ظلت المواقف التي سطرها في كتابه «المعجب» بمثابة المرجع 
الرئيس لأصحاب هذا الطرح منذ ذلك الوقت» وخاصة ذلك النص الشهير 
الذي حسم فيه القول بتحكم النزعة الفروعية المالكية في الفكر الشرعي 
المرابطيء ونبذ ما سواه من الفكر العقلاني والفكر التأصيلى» وهيمنة فقهاء 
الفروع على مقاليد السلطة السياسية أيضا . وخلال القرن الثامن الهجري: 
عبر المؤرخ لسان الدين ابن الخطيب (776ه عن خلو البيئة المغربية من 
علماء الأصول» وهو يتحدث عن الفقيه أبى الحسن الزريولى المعروف 
بالصغير الفاسى (ت719ه) حيث قال عنه: «يشارك في شىء من أصول الفقه» 
يطرز بذلك مجالسه» مغربا به بين أقرانه من المدرسين في ذلك الوقت لخلوهم 
من تلك الطريقة بالجملة 0 وأقر ابن خلدون (ت808ه) في سياق حديثه 
عن «أصول الفقه وما يتعلق به من الجدل والخلافيات» بأن المالكية أقل اعتناء 
بالفكر الأصولى من باقى المذاهب الفقهية الأخرى وخاصة الشافعية 
والحنفية. فهم حسب رأيه» ليسوا أهل نظر بل أهل آثر. فقال في حقهم: «وأما 
المالكية فالآثر معتمد هم» وليسوا بأهل نظرء وأيضا فأكثرهم أهل المغرب» 


(1) المعحب» مصدر سابق» ص 255-254. 
(2) الإحاطة في خبار غرناطة» تحقيق محمد عبد الله عنان» ط 1» الشركة المصرية للطباعة والنشر» 
القاهرة» 5م ج4». ص186 . 
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5 1 3 ١ 
من ال العاف هاف‎ OE وعويامة‎ 
الدين المقري (ت1041ه) نفس الموقف» لكنه عبر عنه بصيغة معتدلة» حيث‎ 
يقول اوعل مول التق عدم “انها رباد ر الان‎ 


نكتفي بهذه الشهادات» قبل أن نعرض آراء المؤرخين المعاصرين» ونتساءل 
الآن: ما هي القواسم المشتركة التي طرحتها هذه المواقف ؟ وما هي الفترة 
الزمنية التي غطتها هذه الانتقادات؟ لعل القاسم المشترك بين هذه النصوص 
على اختلاف تاريخهاء هو الحديث عن وضعية أصول الفقه بالمغرب 
والأندلس بصيغ الأسف والحسرة على إهمال هذا العلم» وإن اختلفت 
قرات ذلك من لاله ن نخدت عي الاقصناء و لاال ا 
وهناك من تحدث عن الاهتمام المتوسط, أو الضعيف7). أما الفترة الزمنية التي 
غطتها هذه الانتقادات» فهي لا ترتبط فقط بالعصر المرابطي» بل تمتد عبر 
مرحلة أطول منذ القرن الرابع الهجري إلى غاية القرن الحادي عشر الهجري. 
أي أن المشكلة ليست متعلقة فقط بدولة المرابطين» ولكنها مرتبطة بتاريخ 
المغرب بكامل عصوره تقريباء وإن كانت المرحلة المرابطية قد اعتبرت أنسب 
مرحلة لتأسيس هذا التوجه الفكري المناهض للفكر الأصولي في نظر هذا التيار 


(1) كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ني أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر. الكتاب الأول المقدمة» ابن خلدون» تحقيق إبراهيم شبوح» تونس» 2007م» 
ج2» ص227. 

(2) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» شهاب الدين المقري» تحقيق إحسان عباس» دار 
صادر» بيروت» 1968م ج1» ص221. 

(3) المقدمة. مصدر سابق» ص 7 5 4؛ المعحب» مصدر سابق» ص 5 25. 

(4) نفح الطيب» مصدر سابق» ج1» ص 221. 
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من النقاد من المؤرخين وغيرهم القدامى والمحدثين. وإذا كانت هذه هي آراء 
المؤرخين القدامى السابقين والمواكبين واللاحقين عن العصر المرابطي» 
مالكيين وغير مالكيين» والتي أجمعت كلها على تدني وضعية علم أصول الفقه 
في تاريخ المغرب عامة وخاصة في العصر المرابطي. فماذا عن مواقف بعض 
المؤرخين والدارسين المعاصرين؟ 


المطلب الثانى: رؤى المحدثين من المستشرقين والدارسين العرب 

فق يرز زوا هنذا 'الاتجاةنن 'السسترفين: الكلاسيكيق» المستشرق 
الفرنسي ألفرد بل 81 41564 (ت1945م). تحدث ألفرد بل» مستندا إلى ذلك 
افص الان ب العا را عن اة ا ةق ار 
المرابطية» فقال: «ومن هذا النص يتبين لنا بوضوح أنه في عهد المرابطين وبأمر 
منهم» هجرت دراسة «الأصول» في الدين والشريعة» وخصوصا دراسة 
الحديث» بل كانت مذمومة في المغرب فلم يروا فيها فائدة» ونظر إليها الفقهاء 
نظرة الكراهية. ولم يهتم الفقهاء إلا بدراسة «الفروع» (الفقه العملي) وتشمل 
القانون المدني والعبادات بحسب مذهب مالك» وعدوا دراسة «الفروع» أقصى 

2 3 

غابات عله لديل بدلا من أن کرد سحوة قرع یری و امان :واو 
ألفرد بل الحكم على فترة وسياسة المرابطين وفقهائهم» ليعمم حكمه على 
تاريخ الغرب الإسلامي عامة قبل وبعد مرحلة الحكم المرابطي» باستثناء الفترة 


(1) أي نص عبد الواحد المراكشي الذي تحدث فيه عن سيطرة فقهاء الفروع المالكية ومحاربة 
علم الكلام وإحراق كتاب الإحياء للغزالي» المعجب» مصدر سابق» ص 254 -255. 

(2) الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفنح العربي حتى اليوم» ألفرد بل» ترجمة عبد 
الرحمن بدوي» دار الغرب الإسلامي» ط3» بيروت» 1987م» ص241 . 
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الموحدية» حيث يقول: «وكل الفقه تحجر في القالب الثابت الذي صنعه مؤسس 
المذهب (مالك بن أنس). ووجب الاقتصار على ذلك. ومنع الاجتهاد في 
الإسلام في المغرب وإسبانياء الاجتهاد المستند إلى «الأصول» نفسها الكتاب 
والسنة. وكان هذا هو الوضع بالنسبة إلى فقهاء المالكية في المغرب منذ زمن 
طويل (...) والمحاولات المنفردة لرد الفعل والعودة إلى «الأصول». تلك 
المحاولات التي قام بها بعض العلماء» وبخاصة في الأندلس» قبل حركة 
E E DSS EA ESE‏ 
صميم طبيعة المغاربة» «فانحطاط الدراسات الدينية» سواء فيما يتعلق بالعقيدة 
وبالشريعة» على يد الفقهاء والمالكية بمساندة حكومة المرابطين» كان مما 
يتلاءم مع سكان المغرب الإسلامي» وسنرى هذه الطريقة تسود في تلك البلادء 
ا ا اناه عر عق ی ا 
من المؤرخين العرب المعاصرين الذين تبنوا نفس الموقف. نذكر الأستاذ 
النجار» حيث يقول في سياق حديثه عن خصائص الفكر الشرعي بالمغرب في 
القرن الخامس الهجري :«الصفة الثانية: هي «الفروعية» في الأحكام الفقهيةء 
فقد كان الفكر الشرعي في هذه الفترة ينحو منحى الجمود على الآراء الفقهية 
المأثورة عن تلاميذ مالك بن أنس» متنكبا عن دراسة الأصول التي استندت إليها 
تلك الآراء» بما يجعل الصلة مباشرة مع نصوص القرآن والحديث» فتؤدي تلك 
الصلة إلى ظهور منزع الاستنباط الذي يولد الآراء والأحكام التي تعالج النوازل 
المستجدة (...) وقد استتبع هذا التوجه في الفكر الشرعي خلو الثقافة المغربية 


(1) الفرق الإسلامية في الشمال الإفريقي من الفنح العربي حتى اليوم» مرجع سابق» ص 242-241. 
(2) المرجع نفسه. ض2 24 
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من العلوم التي تساعد على الاجتهاد استنباطا للأحكام من نصوصهاء وتنزيلا 
لها في الواقع» مثل علم الخلاف (الفقه المقارن) ... ومثل علم أصول الفقه 
حيث كانت تقابل كل بادرة لإدخاله ونشره بالرفض والمقاومة العنيفة مثلما 
حدث لابن النحوي (1119-513م) حينما أخرج من المسجد بسجلماسة 
وأبطل درسه في أصول الفقه بدعوى أنه يدخل علوما جديدة 0 اعد 
الأستاذ النجار أن ثمرة هذا المنهج المعتمد على أقوال العلماء مفصولة من 
نصوصهاء والمستبعد للعلوم المساعدة على الاستنباط أن استحكم التقليده 
وفصل ما بين نوازل الحياة المستجدة وبين مطان أحكامها من نصوص القرآن 
والسنة النبوية الشريفة وما يبنى عليها من اجتهاد[2, وهو ما عبر عنه في سياق 
حديثه عن الثورة التومرتية بقوله: «إن هذا الإهمال لعلم أصول الفقه وعلم 
الخلافيات أسقط الفكر الشرعي بالمغرب في ضرب من الاجترار للمسائل 
الفرعية في الفقه» وانصرفت الهمة إلى مجرد الاشتغال بها شرحا واختصاراء 
ووقع الابتعاد عن روح الاجتهاد والكشف. وهو ما أدى إلى الوقوع في تقليد 
اللاحق للسابق» وإنزال الحكم القديم الصادر عن عالم متقدم عن النازلة 
الجديدة التي ربما تنغير ظروفها وملابساتها عن تلك النازلة القديمة». وذهب 
الأستاذ العروي نفس المذهب كذلك معتبرا أن الحركة المرابطية لم تستفد من 
الحركة الفكرية الأندلسية وخاصة المتمثلة في شيوع ظاهرة الجدل حول 
الأصول» حيث يقول: «لم يحصل إذن أي تجديد داخل المذهب المالكي أيام 


2م ص 87. 
(2) المهدي بن تومرت» مرجع سابق» ص 53-52. 
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المرابطين» رغم ما كانت الأندلس قد عرفته من حركة فكرية» ومن جدل حول 
اأ فا العام اى 

هذه جملة من المواقف حول وضعية أصول الفقه في تاريخ المغرب» 
وخاصة في ظل الدولة المرابطية. وكما سبق» فقد أجمع أصحاب هذه المواقف 
من القدامى والمعاصرين على تدني وضعية علم أصول الفقه في بلاد المغرب 
تحت سيادة الدولة المرابطية» مقابل هيمنة التقليد والفروعية في المذهب 
المالكي. ولعل المصدر التاريخي الرئيس المعتمد من كل هؤلاء كان هو كتاب 
«المعجب» للمراكشي. أما الوقائع التاريخية التي يستند إليها أصحاب هذه 
المواقف» فمحدودة جداء ويتعلق الآمر بحالتي المنع من تدريس علم الأصول 
بسجلماسة وفاس التي تعرض لهما أبو الفضل يوسف بن النحوي (ت 13 5ه). 
اللتان ذكرهما ابن الزيات التادلي في التشوف» حيث يقول: «وحدثني أبو عبد الله 
فخمة و !ان اف قال ينويعل ای أى سدلافة ي 
(ت590ه ) أن أبا الفضل لما قدم سجلماسة نزل مسجد ابن عبد الله ليدرس 
أصول الدين وأصول الفقه فمر عليه عبد الله بن بسام وكان من رؤساء البلد 
فقال: ما العلم الذي يقرئه هذا الإنسان ؟ فقيل له: أصول الدين وأصول الفقه 
وكانوا قد اقتصروا على علم الرأي. فقال: أرى هذا أراد أن يدخل علينا علوما لا 
نعرفها. فأمر بإخراجه من المسجدء فقام أبو الفضل من مكانه» ثم قال له: أمت 


(1) مجمل تاريخ المغربء عبد الله العروي» المركز الثقاني العربي» الدار البيضاءء المغرب- 
بیروت» لبنان» 1994 م» ج 2» ص 128 . 

(2) المعجبء. مصدر سابق» ص 255-254. 

(3) ترجمته في: التشوف إلى رجال التصوف. ابن الزيات التادلي» تحقيق أحمد التوفيق» الرباط» 
4م رقم 128 ص3 28. ۰ 
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العلم» أماتك الله ههنا ...فتوجه أبو الفضل إلى فاس فنزل في عقبة بن دبوس 
القاضي فجرى له مع آهل فاس مثل ما جرى له مع آهل سجلماسة ولقي من ابن 
دبوس مثل ما لقي من ابن بسام. فدعا على القاضي المذكور فأصابته أكلة في 
تورات E‏ تاتف 7 انه SER‏ مف لها E‏ 
المراكشي حتى يصبح قوله مرجعا ومحددا للموقف من وضعية هذا العلم 
بالمغرب المرابطي؟ وما ومدى أهمية ما أورده ابن الزيات التادلي بشأن حالة 
أبي الفضل بن النحوي؟ سنحاول فحص مدى مصداقية مجمل هذه الأقوال 
من خلال محاولة الإجابة عن التساؤلات التالية: ما مدى حضور علم أصول 
الفقه في الحياة الفكرية بالمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين ؟ وقبل ذلك 
كيف كانت وضعية هذا العلم في بلاد المغرب قبل العصر المرابطي؟ 

المبحث الثاني: الإرهاصات الأولى لوجود علم أصول الفقه بالمغرب 
والأندلس قبل العصرالمرابطي: 

المطلب الأول: خلال القرنين الثالث والرابع للهجرة: 

منذ أن استقرت الأوضاع السياسية في بلاد الغرب الإسلامي بعد انتهاء 
عمليات الفتوح» وما تلاها من تطورات تاريخية مباشرة» أسفرت في مجملها عن 
تأسيشن كيانات سناس مشتقلة داعا عن الخلافة المشزفية»سواء بالا دين أو 
ببلاد المغرب» انطلقت الحياة الفكرية في مختلف البيئات» مستفيدة من الشغف 
الكبير للعلم والمعرفة والدين» الذي عبرت عنه الفعاليات الجديدة في 
المجتمعات المحلية. وتدريجيا بدأت الحياة الفكرية تعطي ثمارها بظهور 


(1) التشوف إلى رجال التصوف» مصدر سابق» ص8 9-9 9. 
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علماء في مختلف العلوم الدينية واللغوية وغيرها. ولم يكن للحواجز السياسية 
أن تقف دون التثاقف والتفاعل الفكري بين المغرب والمشرق الإسلاميين» 
وبين بيئات الغرب الإسلامي ذاتها؛ فكانت الرحلة العلمية إلى بلاد المشرق 
بعواصمها الفكرية والثقافية المختلفة بمصر والشام والعراق والحجاز» من أهم 
وسائل التثقيف والتكوين الفكري لأبناء الغرب الإسلامي. فدخلت العلوم 
والمذاهب والكتب والأفكار إلى بلاد الغرب الإسلامي. ولا شك أن من أهم 
الخصائص التي اتخذتها الحياة الفكرية بالغرب الإسلامي ارتباطها بالمذهب 
المالكي بعد تمكنه من الانتصار المذهبي والترسيم السياسي على حساب 
المذاهب الأخرى السنية وغير السنية؛ فعرفت الحركة الفقهية المالكية ازدهارا 
واسعا في الأندلس وإفريقية والمغرب الأقصى كما تعبر عن ذلك كتب التراجم 
والطبقات والمؤلفات الفقهية. ونتيجة لذلك» أصبحت ظاهرة الاهتمام بالفقه 
المالكي تفرض ذاتها على كل الدارسين للحياة الفكرية في الغرب الإسلامي 
خلال تلك المرحلة. ولعل هذا ما شجع التيار النقدي المذكور سابقا بمختلف 
اتجاهاته وأجياله على الجزم ب «حقيقة» اهتمام مالكية الغرب الإسلامي بالفروع 
وإهمال الأصول. 

بدأ الاهتمام بعلم أصول الفقه منذ فترة مبكرة في مختلف بيئات الغرب 
الإسلامي. فبتصفحنا لكتب التراجم المغربية والآندلسية» يبدو أن هذه البلاد 
قد عرفت أعلاما اقتحموا التأليف في علم أصول الفقه منذ القرن الثالث 
الهجري» مما يدل على تمكنهم من هذا العلم واستيعابه. ولعل الفقيه يحيى بن 
عمر بن يوسف بن عامر الكناني -الأندلسي الأصل الإفريقي الموطن- 
(ت289ه) من أوائل أبناء الغرب الإسلامي الذين كان لهم اهتمام بهذا العلم. 
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وقد نشأ بقرطبة وتلقى بها العلم في بداية مشواره العلمي» قبل أن ينتقل إلى 
إفريقية التي استقر بها إلى وفاته» فأخذ عن شيوخهاء ورحل كذلك إلى مصر 
والحجاز طالبا للعلم» مما أهله للمشيخة العلمية» فصار فقيها حافظا للرأي» 
إماما في الفقه» «فسمع منه الناس» وتفقه عليه خلق كثير...وإليه كانت الرحلة 
في وقته» وكانوا لا يروون المدونة والموطأ إلا عنه» وكانت له من المصنفات 
نحو أربعين جزءاء في الفقه والأصول والرد على المبتدعة وغير ذلكء منها 
كتاب «الرد على الشافعي»» وكتاب «اختصار المستخرجة»...0). وممن 
اشتهر بالاشتغال بهذا العلم في هذه المرحلة المبكرة الفقيه أبو مروان عبد 
الملك بن القاضي بن محمد بن بكر السعدي القرطبي(ت303ه).نشأ 
بالأندلس» وكانت له رحلة طويلة لطلب العلم» رحل خلالها إلى القيروان 
ومصر والشام ومكة وبغداد» فأدخل الأندلس علما كثيرا ومنه علم أصول 
الفقه» فكان حافظا متفننا نظارا متصرفا في علم الرآي» حسن النظر فيه» وألف 
في نصرة مذهب مالك تآليف منها: كتاب الذريعة» إلى علم الشريعة»» وكتاب 
«الدلائل والإعلام على أصول الأحكام»ء وكتاب «الاعتماد»» وكتاب ١‏ الإبانة 
عن أصول الديانة»» وكتاب» الرد على من أنكر على مالك ترك العمل بما 
رواه»» وتفسير رسالة عمر بن عبد العزيز في الزكاة» وكتاب اختصار الأموال 


(1) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء ابن فرحون المالكي» تحقيق محمد 
الأحمدي أبو النورء دار التراث للطبع والنشر» د.ت» ج2» ص 357-354 ؛ التقاط الدرر 
ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان المائة الحادية والثانية عشر» محمد بن الطيب 
القادري» تحقيق هاشم العلوي القاسمي» ط1» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» 
3م ج ء ص463 . 
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لا غ . وفي القرن الرابع الهجري» ألف الفقيه أبو مروان بن الأصبغ 
القرشي عبد الملك بن أحمد (ت336ه) كتابا في أصول الفقه سماه «كنز 
معرفة الأصول»» SS‏ وجمع فيه 
أشياء من أضول ا 0 الإمام الأضيلي يعو انز" الات 
الأصولية خلال هذه المرحلة المبكرة من تاريخ المغرب. فهو أبو محمد 
الأصيلي» عبد الله ؛ بن إبراهيم ( 324ه-392ه)(0) . أصله من أصيلا بالشمال 
الغربي للمغرب الأقصى» وطلب العلم بالآفاق. فانتقل إلى قرطبة سنة 342ه 
ودرس على شيخها أبي بكر اللؤلؤي» وشيوخ آخرين مثل ابن حزم والقاضي 
ابن السليم؛ كما حضر حلقات وهب بن مسرة بوادي الحجارة وابن فحلون 
ببجانة؛ ثم التحق بالقيروان؛ وبعدها رحل إلى المشرق في رحلة علمية طويلة 
رفقة دراس بن إسماعيل الفاسي وأبي الحسن القاسمي» فزار كلا من مصر 
ومكة المشرفة والعراق» فتنقل بين مراكزها العلمية كبغداد والبصرة والكوفة 
وواسط. فتتلمذ في رحلته هاته على فقهاء وأصوليين كبار من المالكية 


(1) الديباج المذهب. مصدر سابق» ج2» ص 1572 

(2) ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعيان علماء مذهب مالك» القاضى عياض 
اليحصبي (ت544ه)» تحقيق سعيد أحمد أعراب» مطابع الشويخ» تطوان» 1983م ج28 
ص 21-20. 

(3) انظر ترجمة في: ترتيب المدارك» تحقيق سعيد أحمد أعراب» مطابع الشويخ» تطوان» 21982 
ج207 ص 135 وما بعدها؛ جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» أبو عبد الله محمد بن 
فتوح الحميدي (ت 8 48ه)» الدار المصرية للتأليف والترجمة» مصرء 1966م ت رقم 542 
؛ تاريخ علماء الأندلس» ابن الفرضيء الدار المصرية للتأليف والترجمة» 1966م» ت رقم 
0؛ بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» ابن عميرة الضبي (ت599ه)» تحقيق 
إبراهيم الأبياري» بيروت» 1989م ت رقم 906» ص295-294. 
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والشافعية» مثل أبي بكر الأبري شيخ المالكية» وأبي بكر الشافعي ببغداد. 
واكتسب شهرة علمية واسعة بفضل تبحره في علوم كثيرة مثل الفقه والحديث 
والأصول» حتى عرف ببعض اختياراته الفقهية كمجتهد» فكان ينهى عن 
التقليد حتى وهو يعتبر في عداد المالكية» بل وعلى رأسهم في بلد كانوا يتمتعون 
فيه بسلطة قوية. فكان الأصيلي متميزا عن علماء عصره بسبب «جمعه بين 
الحديث والمذهب المالكي والخلاف العالي والأصول والجدل مما يميزه 
عن الأغلبية الساحقة من فقهاء المالكية» .وقد شهد له مترجموه بالنبوغ في 
هذه العلوم على تعددها وخاصة منها علم الأصولء فقد قال في حقه ابن حيان: 
«كان أبو محمد في حفظ الحديث» ومعرفة الرجالء والإتقان للنقل» والبصر 
بالنقد» والحفظ للأصولء والحذق برآي أهل المدينة» والقيام بمذهب 
اة رات غ افوا اداي د و 
وقال فيه كذلك ابن الفرضي :«كان عالما بالكلام» والنظر» منسوبا إلى معرفة 
الحديث» وجمع كتابا في اختلاف مالك والشافعي وأبي حنيفة» سماه 
«الدلائل» e,‏ وقال آخرون في حقه كذلك: «كان الأصيلي من حفاظ رأي 
مالك» والتكلم على الأصول» وترك التقليد» من أعلم الناس في الحديث» 
وأبصرهم بعلله ورجاله» ويحض أصحابه عليه ولا یری أن من خلا من علمه 


(1) مدخل إلى تاريخ العلوم بالمغرب المسلم حتى القرن 9/ 15م إبراهيم حركات» دار الرشاد 
الحديثةء الدار البيضاءء 2000ء ج2» ص 279. 

(2) ترتيب المدارك» مصدر سابق» ج7٠‏ ص 139. 

(3) المصدر نفسه» ج 7» ص 138. 
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- فقيها على حال». وله عدة مؤلفات تؤكد تفوقه العلمي ذاك”» منها: 
الدلائل على أمهات المسائل» نوادر الحديث» الرد على ما شذ فيه 
الأندلسيون» رسالة الرد على من استحل عن رسول الله كَل رواية المواعد 
المنجزة. وألف الفقيه أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي (ت402ه) 
اراق اضر ل الف العله سو لد مسا عافن كاك لعو 


المطلب الثانى: خلال القرن الخامس الهجري 


في القرن الخامس الهجري» ألف الفقيه أبو عمر أحمد الطلمنكي القرطبي 
(ت429ه) كتابا في الأصول سماه الوصول إلى ر لأسيل و 
للفقيه أبي قاسم خلف بن بطال البكري (ت454ه) مؤلفات في علم 
3 5 ع ۰ ۹ 
الأضول "دوم ار افر لان کا او عير بوسف يو عبد از 
القرطبي (ت463ه)7). فعلى الرغم أنه لم يؤثر عنه تأليف مستقل في أصول 
الفقه. لكنه مع ذلك يعتبر ممن يستحق الاعتداد به في الخلاف بشهادة ابن حزم 
الظاهري. وقد يقف الدارس لتراثه العلمي على آرائه الأصولية في موسوعته 


(1) ترتيب المدارك» مصدر سابق» ج 7» ص 139. 

(2) المصدر نفسه. ج7, ص1 14؛ مدخل إلى تاريخ العلوم» مرجع سابق» ج2» ص 279. 

(3) ترتيب المدارك» مصدر سابق» ج7٠‏ ص103. 

(4) شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن مخلوف (ت1360ه)» دار الفكر» بيروت» 
د. ت» ص133 . 

(5) الديباج المذهب» مصدر سابق» ج 1ء ص115. 

(6) بغية الملتمس» مصدر سابق» ت رقم 1443ء ص 427 ؛ كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس 
وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم» ابن بشكوال (ت 78 5ه)» الدار المصرية للتأليف 
والترجمة. القاهرة» 1966م» ج2» ص 18 6؛ الديباج المذهب» مصدر سابق» ج2» ص 359. 
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الفقهية «التمھیں»") وكتابه «جامع بيان العلم 5007 هذا الأخير مثلا 
نقف على عدة أبواب مرتبطة بالخطاب الأصولى وخاصة أصول الفقه» وهى: 

- باب في معرفة أصول العلم وحقيقته» وما الذي يقع عليه اسم الفقه 
والعلم مطلقا. 

- باب نكتة يستدل بها على استعمال عموم الخطاب في السنن والكتاب 
وعلى إباحة ترك ظاهر العموم للاعتبار بالأصول. 

- باب مختصر في إثبات المقايسة في الفقه. 

- باب في نفي الالتباس في الفرق بين الدليل والقياس» وذكر من ذم القياس 
على غير أضل. 

0 باب العبارة عن حدود علم الدينيات وسائر العلوم المنتحلاات عند 
جميع أهل المقالات. 

ومن مشاهير علماء الأصول في الغرب الإسلامي عامة في تلك الفترة» 
القاضي أبو الوليد الباجي» سليمان بن خلف (474-403). ولعله نموذج 
كفيل لوحده بتفنيد أطروحة اتهام المغاربة والأندلسيين بالقصور والتقصير 


(1) تراجع لائحة مؤلفاته في مقدمة المحققين لكتابه: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدى 
تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكريء المطبعة الملكيةء الرباط» 
7 م» ج۰1 ص كاء كب. 

(2) المصدر نفسه. 
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والقعاداة للنكر الأسولي ٠‏ .:واسبارا الغصواصية هذا ارذح من یت كوه 
كونه قد شكل حلقة أساسية في سلسلة تواصل العلم والمعرفة بأرض الأندلس 
والمغرب بعد الاتحاد بينهما مع المرابطين» سنحاول التوقف نسبيا عنده 
محاولين رصد جذور فكره الأصولي والآثار المترتبة عنها في هذا المجال 
بالمغرب والأندلس في ظل الحكم المرابطي. فقد انطلق الباجي في التحصيل 
العلمي ببلده الأندلس وخاصة بقرطبة» حيث تلقى المبادئ العلمية الأولى في 
الفقه والحديث واللغة والأصولء ومنها إلى القيروان المحطة الانتقالية نحو 
المشرق الإسلامي لاستكمال تكوينه العلمي. وخلال رحلته تلقى من كبار 
المشايخ نذكر منهم مثلا إمام المالكية أبو الفضل بن عمروس» ومن الشافعية 
أبو الطيب الطبري» كما التقى بالشيخ الأجل أبي إسحاق الشيرازي» ومن 
لحف الى المي ريسن الختقية» وغير هوا كر .اا أشهر 
المؤلفات التي تناولها بالدرس فيكفي ذكر مؤلفات القاضي عبد الوهاب مثل 
«الملخص في أصول الفقه»» و«الإشراف على مسائل الخلاف». ولعل من أهم 
ما نستخلصه من رحلة الباجي العلمية هو الانفتاح الكبير الذي تميز به» حيث 
أقبل على حلقات العلم بجميع اتجاهاته الفكرية بالمشرق» ومنها حلقات 
الحنفية والشافعية والحنبلية والمعتزلة» فضلا عن المالكية. وبالطبع استفاد 
منها كثيراء ليعود إلى وطنه بعد ثلاث عشر عاما من الرحلة وقد أصبح عالما 
أصوليا مناظراء فاستحق بذلك الثناء من الجميع» فقال في حقه القاضي عياض : 
«كان أبو الوليد الباجي رحمه الله فقيها نظارا محققا (...) راوية محدثاء متكلما 


(1) انظر ترجمة في: ترتيب المدارك» مصدر سابق» ج8» ص119-117. 
(2) المصدر نفسه. ج 8» طن 17 118-1. 
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أصولياء فصيحا شاعرا مطبوعاء حسن التأليف» متقن المعارف. له في هذه 
الأنواع تصانيف مشهورة جليلة» ولكن أبلغ ما كان فيها في الفقه» وإتقانه على 
طريق النظار من البغداديين وحذاق القرويين» والقيام بالمعنى O os‏ 
01 م وقد ای که اى هذا اناا على اة الفكرية 
بالأندلس» فهو الذي شرف مالكية الآندلس بمناظرة ابن حزم الظاهري الذي 
EK‏ قن E E a‏ هن A‏ 
لكي يشهد له بالفضل» وهو الذي يعرفه حق المعرفة من خلال مناظراتهماء 
فقال في حقه :«لو لم يكن لأصحاب المذهب المالكي إلا عبد الوهاب 
والباجي لكفاهم» 7ء وشهدله بهذا الفضل حتى أولتك الذين أخذوا على 
المغرب قصوره في الفكر الأصولي» حيث يقول ابن خلدون في سياق حديثه 
عن علم الخلافيات» وتفوق الحنفية في هذا المجال أقل - لم يكن خاليا من 
علم أصول الفقه» حيث برز مفكرون أصوليون برعوا في علم أصول الفقه» لم 
يكتفوا بالتلقي فقط» بل تجاوزوا ذلك إلى مرحلة العطاء من خلال التلقين 
والتدريس والتأليف. وخلف القاضي أبو الوليد الباجي إبنا وتلميذا له في 
الأصول» وهو الفقيه أبو العباس أحمد بن سليمان بن خلف الباجي 
(ت493ه).كان أبو القاسم من أهل الدين والفضل» غلب عليه علم الأصول 
والخلاف. تفقه على أبيه وخلفه في حلقته بعد وفاته وأخذ عنه جلة من 
أصحاب أبيه كأبي علي الصدفي وحدث عنه الجياني» وأذن له أبوه في إصلاح 
(1) ترتيب المدارك» مصدر سابق» ج8؛ ص119. 

(2) المصدر نفسه. ج 8» ص 122. 


)3( وردت هذه المقولة بعبارات مختلفة. انظر: ترتيب المدارك» مصدر سابق» ج8» هن 117ب 
8 ؛ شحرة النور» مصدر سابق» ص 119. 
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كتبه في الأصول فتتبعها. وألف كتابه معيار النظر» وكتاب سر النظر» وكتاب 
البرهان على أذ أول الواجتانه O‏ 


المبحث الثالث: مدرسة أصول الفقه بالمغرب والأندلس فى العصر 
المرابطى: المحددات والتجليات 


المطلب الأول: العوامل المؤثرة فى تكوين مدرسة أصول الفقه 
بالمغرب والأندلس في عصرالمرابطين 

ساهمت عدة عوامل في تكوين مدرسة أصول الفقه خلال العصر المرابطيء منها: 

1) الرحلة العلمية إلى المشرق 

شكلت الرحلة العلمية مكونا أساسيا من مكونات الحياة الفكرية بالبلاد 
الإسلامية خلال العصر الوسيط. وبالنسبة لموضوعنا هذا تكتسي الرحلة 
العلمية دورا أساسيا في إثراء الساحة الأصولية المغربية سواء تعلق الأمر 
بأصول الفقه أو أصول الدين .فقد ساهمت الرحلات العلمية لعدد من 
المغاربة والأندلسيين نحو المشرق - بالخصوص - في غرس البذور الأولى 
لعلم أصول الفقه بالمغرب» والتي ستنضج فيما بعد وتثمر أعلاما بارزين في 
مجال أصول الفقه.ومن الأسماء الوازنة في هذا اشأن» والتي لها صلة مباشرة 
بالدولة المرابطية نذكر بداية الفقيه الأصولي أبا عمران الفاسي 


7 


(ت430ه). كان أبو عمران «إماما في كل علم نافذا في علم الأصول» 


(2) ترجمته في: ترتيب المدارك» مصدر سابق» ج7» ص 245 وما بعدها. 
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انار عا باكر 11 [وز يي "ل :و E‏ اورف ع فا ان 
القيروان وقرطبة وتفقه على شيوخ إفريقية والأندلس مثل أبي الحسن 
القابسى بالقيروان» وأبى محمد الأصيلى بقرطبة» وبالمشرق أدى فريضة 
الحج ودخل بغداد» حيث أخذ على مجموعة من الشيوخ «ودرس الأصول 
على اقا أبن كر لادی "توعان هذا الاح هد لأى عمران 
بمكانته العلمية» كما شهدله بها فقهاء من مذاهب أخرى مثل الشافعيين 
ببغداد» وهو ما يحدثنا عنه عياض من خلال هذا النص الذي يقول فيه: «لما 
دخل بغداد» شاع أن فقيها من أهل المغرب مالكيا قدم» فقال الناس: لسنا 
نراه إلا عند القاضى أبى بكر الباقلان» وهو إذ ذاك شيخ المالكية بالعراق 
وإمام الناس» فنهض من أهل بغداد جماعة لمجلس القاضي أبي بكر - ومعه 
أصحابه» وأبو عمران» فجرت مسائل حتى استأنسواء ثم سأله رجل شافعي 
السائل بالحجة عليه: فأطرق الشيخ أبو عمران» فرفع رأسه شاب من أهل 
بغداد من المالكية: فقال للسائل» أصلحك الله هذا شيخ من كبار شيوخناء 
ومن الجفاء أن تكلفه المناظرة من أول وهلة» ولكن أنا أخدمه في نصرة هذه 
المسألة» وآنوب عنه فيهاء الدليل على صحة ما أجاب به الشيخ -حرسه الله- 
كذا وكذاء فاعترضه الشافعي فيه» ثم انفصل المالكي من اعتراضه» حتى 
خلص الدليل» فلما أحمل الكلام على المسألة» قام إليه الشافعي» فقبل رأسه 


(1) ترتيب المدارك» مصدر سابق» ج ۰7 ص 247. 
(2) المصدر نفسه. ج7» ص 244. 
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وقال: أحسنت يا سيدي وحبيبي» أنت 3 شيخ المذهب حيث نصرته» 
وجرت في ذلك المجلس مسائل 006 . ولعل اعتراف الشافعيين» أهل 
الأصول» بمكانته لدليل على تقدم الرجل في هذا المجال. وعلى الرغم من 
قلة التأليف الذي لا زم أبا عمران» فإن مساهمته في المناظرات بإفريقية ضد 
أهل الفرق» وتكوين جيل من العلماء في الفقه والأصول لدليل قاطع على 
مكانة الرجل العلمية. 

ومن الأصوليين الأندلسيين الكبار الذين رحلوا إلى المشرق كذلك في 
العصر المرابطي» نذكر أبا القاسم المعافري السبتي (ت502ه) الذي انتقل 
إلى مصر والحجاز» حيث لقي إمام الحرمين أبا المعالي الجويني بمكةء 
وأخذ عنه» وكان الجويني من كبار الأصوليين» وخاصة من خلال كتابه 
«البرهان» في أصول الفقه» وقد كان من أكثر الكتب الأصولية تداولا في 
قات الدرس الاصرق بال وا توعان م اهارن 
كذلك» أبو عبد الله البغدادي -ذو الأصل المشرقي- (ت546ه)» والذي 
انتقل إلى الأندلس ثم إلى المشرق حيث أخذ على يد كبار الأصوليين أمثال 
أن کا ا و 


.248- IES E GSE 

(2) إحكام الفصول ني أحكام الأصول. أبو الوليد الباجي (ت474ه)» تحقيق عبد المجيد الت ركي» 
ط1ء دار الغرب الإسلامي» 1407ه/ 1986 م» تحقيق عبد المجيد التركي» ص 20 5-9 6 8. 

(3) الغنية فهرسة شيوخ القاضي عياض (544-476ه/ 1149-1083م)» القاضي عياض» 
تحقيق ماهر زهير جرار» دار الغرب الإسلامى» بيروت» 1982» ص5 16. 

(4) الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة» ابن عبد الملك المراكشى (ت703ه)» تحقيق 
لحان e‏ ان النقافةوييروات196514 موك BESO‏ 
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الكبير أبي بكر بن العربي (ت 43 5ه) ولقاءاته العلمية مع شيوخ المشرق من 
كبار الفقهاء والأصوليين مثل الإمام الغزالي وابي بكر الشاشي والطرطوشي 
وغيرهم. وقد ساهم ابن العربي في جلب الكثير من المؤلفات الأصولية ذات 
القيمة العلمية المتميزة مثل كتاب الإرشاد للباقلاني وكتاب المستصفى 
وكتاب المنخول للغزالي وكتاب البرهان للجويني وغيرها. ولعل أهم هذه 
المؤلفات والتي لم يذكرها ابن خير في فهرسته» كتاب الأسرار في الفروع 
والأصول للدبوسي الذي كان -ربما- أول مؤلف في الخلافيات دخل 
المغرب» وقد أعجب به طلبته بفاس» وهاجروا من أجله إلى المشرق لجلبه» 
بغدااة ديو نيل اناس ی كان و ال عليه 
المتميزين إلى المشرق» ويتعلق الأمر بالأصولي الثائر محمد بن تومرت 
(ت524ه)» حيث حضر حلقات الدرس لكبار المشايخ بمصر والعراق 
والحجاز والشام. وكان من كبار شيوخه الكيا الهراسي الذي كان عالما 
بالفقه والأصول والجدل والخلافيات والحديث» وأبو بكر الشاشي رئيس 
اا 

وقد أفاد هؤلاء العلماء بعد عودتهم من رحلاتهم العلمية إلى المشرق طلبة 
العلم ببلاد المغرب والأندلس» بفصل ما جلبوه من المعارف والعلوم 
والمصنفات المختلفة» ومنها المعرفة الفقهية والأصولية» فأصبحوا بذلك 
أقطابا تشد إليهم الرحلات العلمية» وأسهموا في تكوين أجيال جديدة من 


(1) مع القاضي أبي بكر بن العربي» سعيد أعراب» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 7 م» ص 90. 
(2) المهدي بن تومرت. عبد المجيد النجارء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1986م؛ ص 3 84-8. 
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الأصوليين المغاربة والأندلسيين» فأبو الوليد الباجى خلف لنا من صلبه 
أصوليا كبيراء هو ابنه أبو القاسم أحمد بن سليمان بن خلف الباجي 
(ت498ه). وكان من التلاميذ الأصوليين للباجي الأصولي أبو القاسم 
اا او ار ين القوة ا .وري کر وات 
الأصولي الكبير أبو بكر بن العربي عددا مهما من تلامذته الذين اشتهروا 
بالعلم بالأصول سواء بالأندلس أوالمغرب» مما أسهم في إثراء الساحة 
الأصولية بالمغرب والأندلس في العصر المرابطى. 

2) التراث اللأصولى المشرقى والمغربى الشافعى والمالكى 

يتمثل هذا التراث في المؤلفات الأصولية التى تداولها أصوليو المغرب 
والأندلس خلال عصر المرابطين» وهى مؤلفات متفاوتة من حيث أهميتهاء 
ومن حيث تاريخ تداولها بالمنطقة» ومن حيث أصلها الجغراني» ومن حيث 
انتماؤها المذهبي. وقد اعتمدت على كتب الفهارس المرابطية وتراجم بعض 
العلماء لتقديم هذه اللائحة من الكتب ذات التأثير الكبير في التكوين الأصولي 
للمغارنة والأندلسييق: 

أ) مؤلفات الأصوليين المشارقة المالكيين 

# مؤلفات أبى بكر الأبهرى (رت375ه ببغداد) 

حظي هذا العالم بتقدير كبير من طرف علماء وقته نظرا لمكانته العلمية» فقد 
ذكر عياض أنه كان معظما عند سائر علماء وقته» لا يشهد محضرا إلا كان 


(1) مع القاضي أبي بكر بن العربي» مرجع سابق» ص 90. 
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المقدم فيه» وإذا جلس قاضي القضاة -في وقته- أقعده عن يمينه» وقيل في حقه 
كذلك: «كان رجلا صالحا خبيرا ورعا عاقلا نبيلا فقيها عالماء ما كان ببغداد 
أجل منه... لم يعط أحد من العلم والرياسة فيه ما أعطى الأببري في عصره من 
المؤالفين والمخالفين»» وكان أصحاب المذاهب الأخرى الشافعيين والحنفيين 
إذا اختلفوا في شيء من أقوال آئمتهم يسألونه فيرجعون إلى قوله» وكان له دور 
كبير في التمكين للمذهب المالكي بالعراق وغيره. ألف العديد من المؤلفات 
منها شرح المختصر الصغير والكبير لابن عبد الحكم» وكتاب الرد على المزني» 
وكتاب الأصولء وكتاب إجماع أهل المدينة» ومسألة الجواب والدلائل والعلل 
وغيرها. وقد تفقه على يديه عديد من الطلبة الذين تأثروا بعلمه» ومن ضمنهم 
من المغاربة أبي محمد الأصيلي الذي ما من شك انه نقل معه إلى الأندلس علم 
فيد أي بك یی وای انا سر 

"ا مؤلفات أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد القاضي الباقلاني (ت 3 40ه) 

لقب بشيخ السنة ولسان الأمة المتكلم على مذهب المثبتة وأهل الحديث» 
وطريقة أبي الحسن الأشعري» إمام وقته. من شيوخه أبو بكر بن مجاهد في 
الأصولء وأبو بكر الأمهبري في الفقه. وأخذ عنه جماعة لا تعد» ودرسوا عليه 
أصول الفقه والدين» والفقه» وخرج منهم أئمة كبار هم: أبو محمد عبد الوهاب 


(1) ترتيب المدارك. مصدر سابق» تحقيق سعيد أحمد اعراب» مطلعة فضالة المحمدية» 1م 
ج26 ص 192-183 . 
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السمناني» وأبو عبد الله الأزديء وأبو طاهر الواعظ. ومن أهل المغرب أبو عمر بن 
سعدي» وأبو عمران الفاسي. وينقل لنا عياض انبهار الفاسي بشيخه الباقلاني» 
فيقول على لسانه: «رحلت إلى بغداد وكنت تفقهت بالمغرب والأندلس عند أبي 
الحسن القابسي» وأبي محمد الأصيليء وكانا عالمين بالأصول» فلما حضرت 
مجلس القاضي أبي بكر» ورأيت كلامه في الأصول والفقه مع المؤالف 
والمخالف» حقرت نفسي وقلت لا أعلم من العلم شيئاء ورجعت عنه 
كالمبتدئ». ولذلك فقد حظيت مؤلفاته الكثيرة بشغف كبير من طرف أهل 
المغرب» ومن ضمنها في مجال أصول الفقه: المقنع في أصول الفقه» التمهيدء 
لسرا ادق أضول ا وقدوردت مؤلفاته أحيانا بصيغة الجمع 
وأحيانا بصيغة التفصيل عند المغاربة. فقد ذكر عياض أن شيخه أبا عبد الله بن 
شبرين قد أجازه جميع كتب القاضي أبي بكر بن الطيب البلقلاني77)» وني سياق 
آخر ذكر «الرسالة» فقطء حيث أخذها عن أبي القاسم المعافري السبتي () 

ابن عطية فقد تحدث هو الآخر عن «جميع تواليف القاضي أبي بكر بن 
الطيب» 67 والتي أجازه فيها الشيخ أبو محمد عبد العزيز بن عبد الوهاب 
القيروانيء ثم خص بالذكر كتاب «التمهيد» الذي أخذه عمه كذلك وعن 


(1) ترتيب المدارك» مصدر سابق» ج 7» ص 47-46. 

(2) المصدر نفسه» ج 7» ص 0-69 7. 

(3) الغنية» مصدر سابق» ص 6 7. 

(4) المصدر نفسه» ص 166 . 

(5) فهرس ابن عطية» ابن عطية المحاربي الأندلسي (ت542ه)» تحقيق محمد أبو الاجفان 
ومحمد الزاهي» ط2. دار الغرب الإسلامي, بيروت» ط1ء 1980م 3 198م» ص95 . 

(6) المصدر نفسه» ص 95. 
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أبيه0). أما ابن خير فقد ذكر في فهرسته أنه أخذ كتاب الرسالة عن الشيخين أبي 
aT‏ و1 لقان RE‏ 
لا مؤلفات القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي (2 421-36ه) 
يعتبر القاضي عبد الوهاب من الأصوليين المالكيين الذين تولوا الدفاع عن 
المذهب المالكي» وهو ما تعبر عنه عناوين مؤلفاته القيمة مثل النصرة لمذهب 
إمام دار الهجرة» والمعونة في الرد على المذاهب الآخرى» وغيرهما. ولذلك 
فإن حضور مؤلفاته في الوسط الفكري المرابطي لا يثير أي استغراب» بل هو 
وجود طبيعي وعادي في الوسط المالكي المغربي. وقد سجلت مؤلفات 
الأصولية حضورها في كتب الفهارس الثلاثة المرابطية وذلك إما بصيغة الجمع 
أو التفصيل» ففي فهرسة عياض ورد الحديث عن تآليف القاضي أبي محمد 
عبد الوهاب» وقد أخذها عياض عن الفقيه أبي محمد عبد الرحمن بن عتاب 
الجذامي (ت00)520 الذي أخذها بدوره عن أبي عبد الله الشماخ عن مؤلفها 
القاضي عبد الوهاب» ولكنه ذكر في سياق آخر أن شيخه أبا المطرف عبد 
الرحمن بن سعيد بن هارون الفهمي المقرىء قد حدثه بجميع رواية القاضي 
غبذ لهات توتضائق "١١‏ اناق يريت زو ع ورا ع تقطن 


(1) فهرس ابن عطية» مصدر سابق» ص 5 9. 

(2) فهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخه. ابن خير الإشبيلى (ت575ه)» منشورات المكتب 
التجاري بيروت» ومكتبة المثنى ببغداد» 1382ه- 3م وهي مصورة عن طبعة 
فرانشسكو كوديراء وخليان ريبيراء سرقسطة» 1893م» ص257. 

(3) الغنية» مصدر سابق» ت64. ص2 16 وما يليها. 

(4) المصدر نفسه» ص 168 . 
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كتاب التلقين في فروع الفقه المالكي» والذي أجازه فيه شيخه المقرئ أبو 
ء 1 3 
الحسين يحيى بن إبراهيم بن ابي زيد المرسي (ت 7496 وكان هذا 
الأخير قد سمع هذا الكتاب عن صاحبه بمصر سنة 421 أي في السنة التي 
توفي فيها القاضى عبد الوهاب.أما ابن خير فقد روى من كتب القاضى عبد 
الوهاب الإشراف والمعونة وشرح الرسالة والملخص عن أبي الأصبغ بن 
ء 2 
ب) مؤلفات الأصوليين المشارقة الشافعيين 
لا مؤلفات الإمام أبي المعالي الجويني (419 - 478ه) 
التتلمذ عليه ومن خلال إشعاع مؤلفاته» فقد التقى به الفقيه أبو محمد عبد الله 
5 : 5 2 3 
الین فى رخاف إلى ال فى العقف اراح من القرق اكان الي ا 
كما التقى به الفقيه الأصولي أبو القاسم عبد الرحمن المعافري السبتي بمكة 
ال ويبدو أن هذا الأخير قد اكتسب بفضل ذلك ثقافة أصولية» حيث 
لما عاد من رحلته درس الأصول والكلام بسبتة» وأخذ عنه الكثير من الشيوخ 
ع 5 ۶ 3 ٠.‏ 
المعتوقو ينا أ نا لياق روفاك ا الوليدة تاكن N‏ ا اك 


(1) فهرس ابن عطية» مصدر سابق» ت11» ص112-111. 
(2) فهرسة ابن خير» مصدر سابق» ص 244. 

(3) الغنية» مصدر سابق» ت63)» ص 159 . 

(4) المصدر نفسه» ص6 16. 

(5) المصدر نفسه. نفس الصفحة. 
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الخو التو سوقان E‏ ده وله كني N a‏ 
الحضور القوي لمؤلفات أبي المعالي الجويني» حيث ذكر ابن عطية في فهرسه 
أن أباه الفقيه أبا بكر غالب بن عطية قد أجازه كتاب الإرشاد وكتاب التلخيص 
وكايغ كن اا ا عه تدكر عافن انيه اعد انه 
سواه ون لسع بن و كن القرقى ا 
اخذ مصنفات أبي المعالي الجويني عن أبي علي الحسن بن محمد 
الحضرمي» وقد آلف هذا الشيخ تصانيف مهمة مثل كتاب البيان لشرح 
البرهان» وكتاب المهاد في شرح الإرشاد» وغيرها. وقد أجاز تلميذه عياض 
0 ويؤكد ابن خير حضور الجويني في الفكر المغربي» 
حيث ذكر مؤلفاته الأصولية من ضمن مروياته الأساسية في مجال الأصول» 
وهي كتاب الإرشاد وكتاب التلخيص وكتاب البرهان وكتاب الكامل» وقد 
امتكاعي الأصرلن الالتلدي اق كردي العري كه شاور كاف 
البرهان (في أصول الفقه) من خلال شرحيه الأول يسمى «البيان لشرح 
البرهان» لأبي عبد الله المخزومي الصقلي الإسكندري (ت530ه)7. والثاني 
والثاني «إيضاح المحصول في برهان الأصول» للمازري التميمي 
TE‏ 


تآليفه وروايته من مصر 


(1) الغنية» مصدر سابق» ت 63» ص 166. 

(2) فهرس ابن عطية» مصدر سابق» ص 77. 

(3) انظر ترجمته في: الغنية» مصدر سابق» رقم 12». ص8 8. 
(4) المصدر نفسه. ص 8 8. 

)5( فهرسة ابن خير» مصدر سابق» ص 259. 

(6) الغنية» مصدر سابق» ص88 . 

(7) المصدر نفسه» ص 65. 
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ه مؤلفات أبي إسحاق الشيرازي (ت476ه) 

دخلت مؤلفات هذا العالم من خلال رحلة المغاربة إلى المشرق» ورحلة 
المشارقة إلى المغرب» وهكذا يذكر القاضي عياض أن أحد الفقهاء الشافعيين 
المشارقة من تلاميذ أبي إسحاق الشيرازي قد دخل المغرب والتقى به بسبتة 
وأجازله جميع روايته ومنها تآليف الشيخ أبي إسحاق الشيرازي «التعليقة» 
و«النكت» و«المعونة» و«التبصرة)» وهذا الفقيه هو أبو الحسن علي بن أحمد 
و علي نين اة الزيني المقدسى الاجر اما المقاؤية ادن كب ل 
اللقاء بالشيرازي فيذكر عياض أن شيخه أبا العباس أحمد بن محمد الأنصاري 
الشارقي (ت500ه) وهو من أهل الأندلس» قد 2 إلى المشرق للحج 
فدخل العراق ودرس على أبي إسحاق الشيراز زي( البو نهدا الفقيه قد 
تأثر بالشيرازي وغيره من فقهاء الأصول حيث وصفه عياض بأنه كان « مشاركا 
في معرفة الأصول والفقه على مذاهب أهل العراق وطريق الحجاج والنظر» 
ولكنه لم يكن بالمستفل بذلك»07. اما ابن غیں فقد ذکر أن أباغلي الجیان 
(ت498ه) روى كتب أبي إسحاق الشيرازي وكذلك تلميذه أبو بكر بن طاهر 
TT‏ كلد مد لفن هن 
أبي عبد الله الدمياطي الذي دحل الأندلس وهو تلميذ الشيرازي ° 


(ت542ه) وعنه أخذها ابن خير 


(1) الغنية» مصدر سابق» ت رقم 1 ص181 . 
(2) المصدر نفسه» ص 114. 

(3) المصدر نفسه. نقس الصفحة. 

(4) فهرسة ابن خير» مصدر سابق» ص 440-439 . 
(5) الصلةء مصدر سابق» رقم 332. 
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ا مؤلفات أبي حامد الغزالي (ت505ه) 

يعتبر الإمام الغزالي من الشخصيات العلمية الأكثر إثارة للجدل في تاريخ 
الفكر المكوي E I DT‏ مد ذلك من اكير 
المؤثرين فيه من خلال مؤلفاته في جميع المجالات العلمية» يكفي أن نذكر 
منهم أبا بكر بن العربي الفقيه الأصولي الذي لقيه بالشاء لكا وجلب بعض 
مؤلفاته مثل: المحك» معيار العلم» تهافت الفلاسفة» الاقتصاد (في 
الاعتقاد) 7 أما كتاب المستصفى -في أصول الفقه- ورغم أن ابن العربي لم 
يكن من الجالبين له في رحلته» لكنه اشتهر بين فقهاء المغرب وأصولييه» 
فاختصره الفقيه الأصولي أبو الحسن بن أبي فنون التلمساني (ت577ه) 
وسو ماو :اسفن الكش بن الصاو ال 


ا مؤلفات أبى عبد الله الأذرى 


أشهرها كتاب «اللامع في أصول الفقه» وقد سجل هذا الكتاب حضوره في 
الحياة الفكرية المرابطية» حيث رواه ابن عطية عن أبيه عن أبي عبد الله محمد 
بن نعمة العابد عن صاحبه أبى عبد الله الأذري. أما عياض فقد ذكر أن 


(1) نعني هنا الضجة الكبرى حول إحراق كتاب الإحياء في العصر المرابطي وما أثير حولها من 
أقوال. / 

(2) الغنية» مصدر سابق» ص 67. 

(3) آراء أبي بكر بن العربي الكلامية» عمار الطالبي» الجزائر» 1974م, ج1» ص64. 

(4) المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي» ابن الأبار القضاعي (ت658ه)» دار 
صادر» بیروت»› ت271» ص 298. 

(5) فهرس ابن عطية» مصدر سابق» ص73 . 
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شيخه أبا عبد الله بن شبرين قد أجازه هذا الكتاب مع مجموعة من الكتب 
14 2 1 
لعولا عرس لا 
چ مؤلفات الأصوليين المغاربة والأندلسيين 
لا مؤلفات أبي الوليد الباجي (ت474ه) 


وردت أحيانا بصيغة العم "ا وأحيانا أخرى بصيغة ةا وكا 
ذكر القاضي عياض أن شيخه الفقيه أبا عبد الله بن شبرين قد كتب إليه من 
EOE‏ تراليفك: ابن الواقد قاس حرا دوين ا 
تقريبا ذكر ابن عطية أن شيخه الفقيه الجليل أباعبد الله محمد بن سليمان 
الأنصاري المالقي (ت500ه) قد أجازه كتاب التسديد وكتاب الإشارة 
وكتاب المنتقى وكتاب الاستيفاء» وهي كلها من تأليف القاضي أبي الوليد 
الان كما اوودت لقا مقا ى رسا از غير خيك د رها اين 
خير من مروياته عن شيخه أي الحسن بن موهب المرعي e‏ 
وذكر منها الإشارة إلى معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» وكتاب 
أحكام الفصول في احكام الأصولء وكتاب الحدود» وكتاب تبيين المنهاج في 
ترتيب الحجاج وغيرها من كثير الآخرى» وهذا يعني أن التأثير في تكوين 
مدرسة أو تيار في أصول الفقه لم يكن فقط أجنبياء بل كان محليا كذلك. 


(1) الغنية» مصدر سابق» ص6 7. 

(2) المصدر نفسه. ت12» ص 5 6-27 7. 

(3) فهرسة ابن خير» مصدر سابق» ص 256-255 ؛ فهرس ابن عطية» مصدر سابق» ص 136 . 
(4) الغنية» مصدر سابق» ص 75. 

(5) فهرس ابن عطية» مصدر سابق» ص 135 -136. 

(6) فهرسة ابن خير» مصدر سابق» ص5 256-25. 
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لا مؤلفات أبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي (ت463ه) 

رغم أن ابن عبد البر لم يخصص مؤلفات خاصة بعلم أصول الفقه» ولكنه 
مع ذلك سيكون له تأثير في خدمة هذا العلم من خلال ما ضمنه من معلومات 
أصولية في كتبه» وقد رويت كتبه على الجملة بين صفوف فقهاء العصر 
المرابطي» وهكذا يذكر عياض أن شيخه الفقيه الرواية أبا عمران موسى بن 
عبد الرحمن بن أبي تليد الشاطبي (ت17 5ه) قد حدثه بكتاب «التقصي» لأبي 
عمو بن ع ار فا نيدت شيخ اوو اور مان ین الام 
الأسدي بكتابين لأبي عمر بن عبد البر وهما بهجة المجالس وكتاب الإشراف 
عن ها ار اران مو الا دة ود ابن عة كتالك أن كدير 
من شيو خه ناولوه أو حدثوه بكتب أبي عمر بن ع البر» ومنها كتاب الاستذكار 
بمذاهب علماء الأمصار في شرح الموطأ - رواية يحيى بن يحيى - وكتاب 
باخة الما اللذان ناوله [بالنما فنيظة التيافط او علي الا 0 


# مؤلفات أبى بكر الطرطوشى(ت 20 5ه) 

أصله من طرطوشة» تفقه بالآندلس على أبي الوليد الباجي وغيره» ثم رحل 
المشرقة وأصبح من العلماء الكبار» حيث تقدم في الفقه مذهبا وخلافا وفي 
الأصول وعلم التوحيد وحضلت له الإمامة ».آلف عدة تاليف منها تعليقه 


(1) الغنية» مصدر سابق» ص 195. 

(2) المصدر نفسه» ص 43.» 81› 139 195 210.207 217. 
(3) فهرس ابن عطية» مصدر سابق» ص 89. 

(4) الغنية» مصدر سابق» ت7» ص62 -3 46». 
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في مسائل الخلاف وفي أصول الفقه» وغيرها وقد أجاز عياض في كل كتبه 
وجميع رواياته(). وكان من تلاميذ الطرطوشي كذلك الفقيه الأصولي أبو بكر 
بكر بن العربي الذي لازمه أكثر من خمس سنوات ما بين القدس 
والإسكندرية» ودرس عليه بجد علوما عدة متها علم الأصول »كما تعمد 
SNA OSES OS E‏ 
الأصولي المحلي» لا يمكننا غض الطرف عن مكون آخر وهو تأثير علماء 
أصوليين من خلال فتاواهم واختيارتهم في ظل غياب إنتاج مكتوب لهؤلاء كما 
هو الحال بالنسبة لأبي محمد الأصيلي الذي يعتبر من الحلقات المبكرة 
للمغرب مع المشرق في مجال علم أصول الفقه» فقد رحل إلى المشرق 
حوالي 352ه وحج في سنة 353ه فلقي هناك كبار علماء المشرق» وخاصة 
بالعراق حيث لقي الأصولي المالكي الكبير أبا بكر الأببري» فأخذا عن 
بعضهما البعض وكان الوسيط الأول حربما- بين المغاربة والأصوليين 
اا وس اعد تدم اناد ت أو مان ایی وی 
الأمر ينطبق على هذا الأخيرء فقد كان نافذا في علم الأصول مقطوعا بفضله 
وإمامته» وهو من الحلقات المغربية المبكرة الأساسية مع المشرق في مجال 


(1) الغنية» مصدر سابق» ص 64-36. 

(2) مع القاضي أبي بكر بن العربي» مرجع سابق» ص22. 

(3) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان (ت1 68ه)» تحقيق إحسان عباس» دار صادر 
للطباعة والنشرء بيروت» 1977» ج5» ص 46؛ الكامل في التاريخ» ابن الأثير الجزري 
(ت 31 6ه)» دار الفكر» بيروت» 1978م» ج 8» ص294. 

(4) ترتيب المدارك» مصدر سابق» ج7» ص 137-135. 
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ع ع 1 
فول او ا در ةن الى كار ات اوی ور 
أن أبا عمران قد عرف بقلة التأليف. فإن تأثيره في تكوين جيل من الفقهاء 
والأصوليين بالمغرب لا ينكره إلا جاحد. ومن تلاميذه المغاربة: عتيق 
السوسى» أبق- محمك الفحصيلى» محمد بن طاهر بن طاوس» وجماعة من 
الفاسيين والسبتيين والأندلسيين. وقد طارت فتاواه في المشرق والمغرب 
E o‏ 

تسسا یر چ جن ٠‏ 

د) مؤلفات الأصوليين الإفريقيين 

لا مؤلفات الفقيه الإمام أبي عبد الله المازري (ت 36 5ه) 

كان الإمام المازري من أئمة العلم المتفنين فيه» ألف عدة كتب تدل على 
تبحره وفضله في العلوم منها: شرح التلقين وإيضاح المحصول من برهان 
الأصول» الكشف والأنباء على المترجم بالإحياء» وهو ورد على كتاب 
الإحياء للإمام الغزاليء النكت القطعية في الرد على الحشوية وغيرها» وله 
: 3 3 1 
كلك قرس اغاق لاي اال ار رودو لالع سين ا 
إمام بلاد إفريقية وما وراءها من المغرب وآخر المستقلين من شيوخ أفريقية 
بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد ودقة النظر». من أبرز شيوخه اللخمي وأبو محمد 
بن عبد الحميد السوسي وغيرهما من شيوخ إفريقية» درس أصول الفقه 
والدين وتقدم في ذلك فجاء سابقا»» ثم أضاف مفتخرا به: «لم يكن في عصره 
010 ترتيب المدارك» مصدر سابق» ج ۰7 ص 246. 
(2) المصدر نفسه» ج 7» ص 245. 


(3) فهرس ابن عطية» مصدر سابق» ص138 . 
(4) الغنية» مصدر سابق» ص 65. 
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للمالكية في أقطار الأرض في وقته أفقه منه ولا أقوم لمذهبهم» وسمع الحديث 
وطالع معانيه واطلع على علوم كثيرة من الطب والحساب والآداب وغير 
ذلك» فكان أحد رجال الكمال في العلم في وقته» وإليه كان يفزع في الفتوى في 
الطب في بلده كما يفزع إليه في الفتوى في الفقه».وقدأثر المازري في فقهاء 
المغرب» حيث شكل حلقة ضرورية لعلماء المغرب الراحلين إلى المشرق 
وغير الراحلين» وهكذا يذكر عياض أنه كتب له من المهديةيجيزه جميع 
تاليف الا وكدلك: ابن ضظية الذي در الداع لد ية نجع زو 
ES‏ وجل الت محمد الفاضل بن عاشور تخر 
عياض على القاضي أبي بكر بن العربي وأبي بكر عطيةهو الذي منحه أسلوب 
الفقه المبني على الكلام والأصول» وهي طريقة إمام الحرمين التي وصلها 
بالققة المالكي أبو :عبد الله المازري .كاك من تلامية المازري كذلك 
بالإضافة إلى عياض وابن عطية» أبو عبد الله محمد بن تومرت» وقد تتلمذ 
عليه بالمهلية وهو في طريقه إلى المشرق :وف زخلة الغوذة , 

ولعل ماكان ملفتا للانتباه أن طلبة المازري من الأندلسيين كانوا أكثر من 
الطلبة الإفريقيين وذلك لتأصل الرحلة العلمية عند أهل الأندلس. ويروي لنا 
المقري قصة المازري مع أحد طلبة الأندلس» مماجاء فيها: «(وحكي أن بعض 


(1) الغنية» مصدر سابق» ص 5 6. 

(2) المصدر نفسه» ص139 . 

(3) فتاوي المازري» الطاهري المعموري» الدار التونسية للنشرء مركز الدراسات الإسلامية 
بالقيروان» تونس» 1994م» ص47. 

(4) المصدر نفسه» ص 49. 
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طلبة الأندلس ورد على المهدية» وكان يحضر مجلس المازري» ودخل شعاع 
الشمس من كوة. فوقع على رجل الشيخ المازري» فقال الشيخ: «هذا شعاع 
كني نابله لاني المتكور عن رامنا قا 10 


هذا شعاع فتعكس ل 


لوحا راك فا فق كا ملت يتبسن 


وهذا يدل بطبيعة الحال على العناية التى كان يوليها المازري لتلاميذه من 
أهل الأندلس. وممن أخذ عنه كذلك مباشرة من أهل الأ ندلس الفقيه 
الأصضولئ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة الشاطئع (ٿ 6 6 5ه)» سمع 


منه بعض كتاب المعلم وأجاز له باقيه. وصف بالتفنن في المعارف والرسوخ 
او او ايرث ا وان و و كنا ارهن 


اللالسيون ارون 
لا مؤلفات أبي القاسم عبد الجليل الديباجي القروي 


يمثل الشيخ الديباجي نموذج العالم الذي وجد في المغرب الأقصى 
ملاذا له بعد أزمة القيروان. ذكر عياض أن شيخه أبا عبد الله بن شبرين قد 


(1) أزهار الرياض في أخبار عياض» أبو العباس شهاب الدين المقري التلمساني (ت1041ه)» 
تحقيق الأساتذة: السقاء والأبياري» وشلبي» ط2.» الرباط» 1978م ج3» ص 166. 
(2) فتاوى المازري» مصدر سابق» ص1 5. 
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أجازه جميع تصانيف عبد الجليل الديباجي وز ومن أشهر كتبه 
التي تعنينا في هذا الموضوع كتاب المستوعب في أصول الفقه. وقد كان 
للديباجي تأثير كبير على علماء العصر المرابطي بحكم موطنه في إفريقية. 
وهكذاء أخذ عنه جملة من العلماء المغاربة الراحلين إلى المشرق أو 
القاصدين إلى إفريقية. ومن هؤلاء نذكر بالإضافة إلى أبي عبد الله بن 
شيرين» أبا عبد الله بن خليفة المالقي (417 - 500ه) الذي أخذ عنه كتاب 
ار ر > كما ان فن لماك الا إلى فامن 
واستقراره فيها وتعاطيه للتدريس ا قد قربه أكثر من علماء المغرب» وهذا 
ما يضرب في العمق الفكرة القائلة بمعاداة الدولة المرابطية للفكر 
الأصولي. وكان من ضمن تلاميذ الديباجي كذلك الفقيه الأصولي أبو عبد 
يكيف تازه يل عة بن عه الکن اتنس ابی ر غا 
الأصول بشهادة تلميذه عياض وأبو الفضل النحوي 7" » والفقيه أبو بكر 
الجوزي السبتي (ت483ه) - وهو خال القاضي عياض - التقاه بإفريقية 


(1) الغنية» مصدر سابق» ت 12» ص 5 7. 

(2) التكملة» مصدر سابق» (طبعة مدريد)» رقم 1817. 

(3) الغنية» مصدر سابق» ص 64. 

(4) المصدر نفسه» نفس الصفحة. 

(5) التكملة» مصدر سابق» (طبعة مدريد)» رقم 2098. 

(6) الذيل والتكملة» مصدر سابقء السفر الثامن» القسم 1ء تحقيق محمد بنشريفة» مطبوعات 
أكاديمية المملكة المغربية الرباط» 1984م ت150» ص 364. 
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المطلب الثانى: مظاهر ومؤشرات دينامية تيار أصول الفقه فى 
الدولة المرابطية: 

1) حركة تدريس أصول الفقه فى الدولة المرابطية 

هناك عدة مؤشرات تساعدنا على توضيح دينامية تيار أصول الفقه بالمغرب 
والأندلس خلال عصر المرابطين» منها مؤشر التدريس.فما مدى شيوع 
تدريس هذا العلم في ظل الدولة المرابطية؟ 

إن مؤشر تدريس أصول الفقه يكتسي أهمية كبرى في هذا الموضوع» حيث 
يسمح إلى حد كبير بتحديد موقف السلطة من هذا العلم ورجالاته. وكما أشرنا 
إلى ذلك سابقا فقد شكلت حالة أبي الفضل يوسف بن النحوي (ت513ه) 
الذي منع من تدريس أصول الدين وأصول الفقه بسجلماسة من طرف أحد 
رؤسائهاء ابن بسام» وبفاس من طرف القاضي أبي محمد عبد الله بن أحمد بن 

: 1 

فوس لذو" ات س ا و و عم دحك 
سلبي على وضعية تيار أصول الفقه بالمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين. 
لكن إذا كان الوضع كذلك مع هذه الحالة» فيكف نتعامل مع حالات كثيرة 
مضادة والتي تشهد بتدريس أصول الفقه في كل جهات المغرب والأندلس 

- القاضي الخطيب أبو القاسم المعافري السبتي (ت502ه): قال عنه 
عياض -تلميذه-: «درس هناك -أي بالمشرق- الأصول والكلام ودرس ذلك 


(1) التشوف» مصدر سابق» ص 99. 
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ببلدنا حياته وعليه أخذ ذلك جماعة من شيوخنا وأصحابنا ورحل إليه الناس 
قرس a‏ 

- القاضي أبو محمد بن منصور اللخمي ( ت513ه): نظرا لمكانته في 
الأصولء فقد كان كبار العلماء يقصدونه للمناظرة والتفقه حيث يقول عنه 
عياض: «ناظرنا عنده في المدونة وأصول الفقه والدين» وكان يحضر مجلسه 
الأكابر من شيوخنا وأصحابه لكثرة فائدته» 27 , 


- أبو الوليد بن رشد الجد (ت520ه):اشتهر بالتبحر في علوم شتى منها 
أصول الفقه. فقد كان مركز جذب لطلبة العلم من كل الجهات» حيث يقول عنه 
عياض: «وإليه كانت الرحلة للتفقه في أقطار الأندلس مدة حياته إلى أن توفي» 00 , 

- أبو بكر بن العربي (ت543ه): الأصولي الكبير الذي ساهم في إرساء 
دعائم نمضة فكرية أصولية بالأندلس من خلال كثرة تلاميذه» وقد شهد له 
بذلك تلميذه عياض الذي يقول عنه: «ثم انصرف هو إلى الأندلس سنة خمس 
وتسعين فسكن بلده وشوور فيه» وسمع ودرس الفقه والأصول وجلس 
للوعظ والتفسير ورحل إليه للسماع» 0 

- القاضي عياض (ت544ه): اشتهر عياض مثل النماذج السابقة من 
(1) الغنية» مصدر سابق» ص 166 . 
(2) المصدر نفسه» ص 156 . 


(3) المصدر نفسه. ص 54. 
(4) المصدر نفسه» ص 68. 
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المجالات. وقد كان عياض رحمه الله يحض تلاميذته على التمسك بعلم 
الأضول كا يجان و هده لياط الى يقر لذبي /": 

ياطالب العلم استمع قول امرئ محض النصيحة للمريد الراغب 
العلم ني أصلين لايعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب 
علم الكتاب وعلم الآثار التي قدأسندت عن تابع عن صاحب 
جاء بها الإثبات منهم واعتنت بمساند ومراسل وغرائب 


وقد خلف لنا من تلاميذه نماذج كبار في علم الأصول كما هو حال العلماء 
الآتية أسماؤهم: 


- أبو الحسن بن البقري» علي بن محمد الضحاك الفزازي (ت557ه): 
كان فقيها مشاوراء محدثا متكلماء آلف في أنواع من العلوم تواليف كثيرة» منها: 
كتاب منهاج السداد في شرح الإرشاد» وكتاب مدارك الحقائق في أصول 
ا را سانانا حتفنا نيا الأول ف لتر ودام انی ا عفدو 
ععرم "ارو اله کي ای ا متفرع اله ا ف مو ا اا الان 
سفر واحد» وكتاب نتائج الأفكار في إيضاح ما يتعلق بمسائل الأحوال» في الغوا 


0 


مض والأسرار 

(1) أزهار الرياض» مصدر سابق» ج4» ص 268. 

(2) صلة الصلة» ابن الزبير الغرناطي (ت708ه)» تحقيق عبد السلام الهراس وسعيد أعراب» منشورات 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب»1994م, ق4» ت205» ص 100 -101. 

(3) الذيل والتكملة» مصدر سابق» س5» ق1» تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» 
5م ص84 2. 

(4) الديباج المذهب» مصدر سابق» ج2٠‏ ص116 . 
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- أبو العباس / أبو جعفر / أبو القاسم أحمد بن عبد الرحمن اللخمي 
(511ه-592ه): قال في حقه ابن فرحون: «نشأ منقطعا إلى طلب العلمء 
وعني أشد العناية بلقاء الشيوخ والأخذ عنهم» فكان أحد من ختمت به المائة 
السادسة من أفراد العلماء... ذاكرا لمسائل الفقه» عارفا بأصوله» متقدما في علم 
الكلام» ما هدافي كثير من علوم الأوائل» كالطب.» والهندسة O‏ وهو من 
تلاميذ عياض النجباء في الأصول. 

ولا شك أن هناك أسماء أخرى كثيرة» ولكن الغرض من هذه الإطلالة هو 
إثبات فضل علماء الأندلس خلال عصر المرابطين في مجال تدريس أصول 
الفقه» ويترتب عن هذه الحركة النشيطة لتدريس أصول الفقه أن معظم المدن 
الرئيسية سواء بالأندلس أو المغرب قد أخذت نصيبها من هذا العلم» فإما أنه 
كان من أبنائها من له اهتمام بالآصول» أو أنماحظيت باستقبال أحد 
الأصوليين» أو شكلت محطة لعبور أصولي معين والتقائه بزمرة من أبنائها. 

وهكذا عرفت كل من قرطبة وإشبيلية حركة أصولية بقيادة كل من أبي 
الوليد بن رشد والقاضى عياض وأبى بكر بن العربى» وخاصة هذا الأخير 
والأول بعد تفرغهما من مهام القضاء وانتصابهما للتدريس» كما اشتهرت مدن 
أخرى بأعلام بارزين في مجال الأصول مثل طرطوشة مهد أبي بكر الطرطوشي 
ESE aS)‏ شوق قولس عن ركه Na‏ 
مثل القاضى أبى الوليد سليمان بن خلف الباجى (ت474ه). فقد كان كثير 
التردد على المدن الشرقية ما بين سرقسطة وبلنسية ومرسية ودانية» ولذلك لا 


(1) الديباج المذهب» مصدر سابق» ج1» ص 210-209. 
(2) الغنية» مصدر سابق» ص 3-62 6. 
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شك أنه خلف تأثيره هناك في مجالات الأصول التى كان يتميز بها عن 
ES a‏ مدن E A‏ 
الأصولى الكير أنى غمر يوك بن عبد ال النمري (٠‏ ت463 عليهاء 
3 2 
لاسرا موق اص لا و 
ويحق لغرناطة أن تفخر بأصولييها ال تابي 
(رت533ه). الذي كان من أئمة أصول الفقه وعلم الكلاء! الاب بى الحسين 
النفزي (ت557ه) صاحب مدارك الحقائق ( و كلك ا 
احتضنت الأصولي محمد بن يوسف الكناني (ت500ه) وابن السيد 
البطليوس (ت29 5ه) صاحب كتاب الإنصاف في التنبيه على الأسباب التى 
أوعيت الاعتلاف بين المصلفين فى اراق .وههونا قرا الطايغ ال 
الذي ميز حياة العلماء المسلمين حتى على المستوى الداخلى فقد استفادت 
جل المدن الأندلسية من هذا النشاط» وإن بدرجات متفاوتة. 
ولا يختلف الأمر بالنسبة لمدن المغرب الأقصىء والتي يبدو أن فاس 
وسبتة ومراكش كانت من أهمها في هذا المجال كما في مجالات الأخرى 
لعوامل تاريخية وسياسية. فمدينة فاس أنجبت الكثير من الأصوليين 
واستقبلت الكثير كذلك» كما كتب عليها طرد البعض منهم كما هو حال أبي 


(1) ترتيب المدارك» مصدر سابق» ج8» ص 117 وما بعدها. 
(2) المصدر نفسه» ج 8» ص 213 وما بعدها. 

(3) التكملة» مصدر سابق» ت1261. 

(4) الذيل والتكملة» مصدر سابق» س5» ق1» ص2 3-28 28. 
(5) الديباج المذهب» مصدر سابق» ج1» ص1 44. 
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الفضل يوسف بن النحوي 0 ومن أبناتها الأصوليين: أبو غمران 
الفاسي (ت430ه) الذي هاجر منها رغم أنفه إلى القيروان» وكان قد أصبح 
عالما أصوليا بعدما درس الأصول على كبار مشايخ المشرق مثل القاضي أبي 
بكر الباقلان 0 وأبو عبد الله التميمي ( 429 - ا واو :موس 
فود وز و کی او و ا 
الفندلاوي (ت543ه) الذي قام بدور كبير في تدريس علم أصول الفقه 
لكر ولاحقا سينضج بها الأصولي الكبير أبو عمرو عثمان 
السلالجي. كما استقبلت فاس أصوليين آخرين كعابري سبيل أو كموظفين 
في سلك القضاءء فمن الصنف الأول نذكر أبا الفضل يوسف بن النحوي 
0 والقاضي أبا بكر بن العربي (ت543ه) أثناء عودته من 
المشزق» وقد ظلت ذكرى :فاس بالسبة له مزتبطة بتدريس كتات الأسترار في 
الفروع والأصول للدبوسي الذي جلبه معه من المشرق» حيث أعجب به 
الطلاب في فاس وقبلها في تلمسانء وكثر حرصهم عليه» إلا أن أبا بكر بن 


(1) التشوف» مصدر سابق» ص 99. 

(2) النبوغ المغربي في الأدب العربي» عبد الله كنون» ط2» دار الكتاب العربي» بيروت» 1960 م» 
ص2 5. 

(3) المرجع نفسه. ص 87. 

(4) المرجع تفسه» ص 90-89.. 

)5( الإمام الشهيد يوسف بن دوناس الفندلاوي (ت543ه) وإسهامه في خدمة الفقه المالكي من 
خلال كتابه «تهذيب المسالك»» أحمد البوشيخي» ضمن: التراث المالكي في الغرب 
الإسلامي» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة الحسن الثاني عين الشق» الدار 
البيضاء» مطبعة المعارف الجديدة» الرباطء 1998م» ص1 6. 

(6) ابن الزيات» التشوف» مصدر سابق» ص» 198. 

(7) المصدر نفسه» ص 9 9. 
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العربي كان ضنيناء لا يكاد يخرج من يده» مما دفع بعض الطلاب إلى شد 
الرحال إلى بغداد من أجل نسخ الكتابء فانتسخه فعلا وهو يقع في نحو ألف 
ورقة» واتفق أن ضاع قسم من نسخة ابن العربي» فاستعان بنسخة تلميذه» رغم 
ما كان بها من تحريف» وقد «كان ذلك من جميل صنع الله معي» حسب 
فين !"+ ن ال الان ر اا عه الله محم الى نقلي 
520 الى ر ااا 

وبرزت سبتة التي كانت بفضل موقعها محطة عبور ضرورية لكل 
المهاجرين من المغرب إلى الأندلس أو العكس» ولكن أكثر من ذلك» فقد 
أنجبت سبتة أصوليين كبار من أبنائها مثل القاضي أبي القاسم عبد الرحمن بن 
محمد المعافري (ت502 )7 والقاضي عياض (ت544ه) الذي يكفي 
ولخلاه م شرافاء :كان قد استقاد هو ذاته من غيور كر من الأضوليين اا 
ونه ا او الأصيع عبس بن معا الزهري ( ت820 ١‏ وأبوبكر بن 
و 

أما العاصمة مراكش فلم يقل نصيبها من الأصوليين عن باقي المدن» فقد 
استقبلت قضاة أصوليين مثل أبي محمد اللخمي النكوري 00008 


(1) مع القاضي أبي بكر بن العربي» مرجع سابق» ص90 . 
(2) الغنية» مصدر سابق» ص 64. 

(3) المصدر نفسه» ص 165 . 

(4) المصدر نفسه» ص183 . 

(5) المصدر نفسه» ص 68. 

(6) المصدر نفسه» ص156 . 
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وأ العام :بذ السر الاتضارى لخر 0 لوعي ا اا 
استقبلت أصوليين متكلمين كالمرادي وتلميذه الضرير (#أواسقبلت آخرين 
بدون شك» منهم ابن تومرت الذي أحدث بها ضجة كبيرة فكريا وسياسيا بعد 
عودته من رحلته المشرقية. 

ولم تكن المدن الأخرى بعيدة عن هذه الاستفادة من دينامية الفكر 
الأصولي بالمغرب مثل سجلماسة وتلمسان وسلا وغيرها.كل هذا يدل على 
أن الفكر الأصولي كان حاضرا في ظل الدولة المرابطية بكافة جهات الوطن» 
المغرب والأندلس. 

2) حركة تداول المؤلفات الأصولية بالمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين 

يتطلب هذا المؤشر هو الآخر الاهتمام نظرا لأهميته في التعبير عن مدى 
انتشار وتداول المؤلفات الأصولية في ظل الدولة المرابطية المتهمة بالنزعة 
الفروعية المالكية. ولذلك سأعتمد على كتب الفهارس في توضيح هذا 
المبحث. نظرا لأهميتها في رصد الحركة الفكرية في العصرالمرابطي. 
وسأعتمد على الفهارس الثلاث المعروفة في ذلك العصرء وهي: فهرسة ابن 
عطية» فهرسة عياض (الغنية)» و فهرسة ابن خير الإشبيلي. 


(1) الذيل والتكملة» مصدر سابق» س1» ق1» ص2 23. 
(2) الغنية» مصدر سابق» ص226 : 
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يتبين من خلال هذا الجدول -رغم محدوديتها- بأن المغرب والأندلس في 
ظل الدولة المرابطية قد عرف تداول التراث الأصولي الإسلامي في مجال 
أصول الفقه على نطاق واسع. ومن الاستنتاجات الهامة في هذا الشأن كذلك 
عدم اعتبار الاختلاف المذهبي في هذا المجال» حيث انفتح المغاربة 
والأندلسيون المالكيون على إنتاجات الأصوليين من مختلف المذاهب 
الفقهية والعقدية» مما يؤكد غياب التعصب المذهبى لدى أصوليى المغرب 
والأندلس خلال عصر المرابطين. ويتبين كذلك من خلال فحص هذا التراث 
الأصولي المتداول غياب مؤلفات مؤسس علم الأصول الإمام الشافعي» 
ولكن هذا لا يعني غياب الإنتاج الأصولي الشافعي» بل إن مؤلفات الأصوليين 
الشافعيين- الغزالى» الكيا الهراسى» الشاشى جلت حضورها القوي. 
كما سجلت مؤلفات الحنفية حضورها أيضا وإن كانت بدرجة أقل من حيث 
الكم» ولكنها مهمة من حيث الجودة ونخص بالذكر هنا كتاب الدبوسي 
الأسرار في الفروع والأصول الذي لم يرد ذكره في الفهارس الثلاث ولكنه 
مرتبط برحلة ابن العربى. والمثير للانتباه أيضا تداول مؤلفات ابن حزم 
الظاهري في أوساط المالكية المرابطين» رغم ما كان بينه وبينهم من خصومات 
فكرية. كما يتبين من خلال ما سبق الحضور القوي للآصوليين المالكيين 
المغاربة والمشارقة السابقين عن العصر المرابطى والمواكبين له» مشكلين 
تيارا قويا من أهم رموزه الباقلاني والباجي والمازري وابن العربي وغيرهم. 
كل هذا يساعدنا على تفنيد الأطروحة القائلة بخلو العصر المرابطى من 
الأصول واقتصاره فقط على الفروع. 
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3) إنتاج العلماء المغاربة والأندلسيين في مجال أ صول الفقه 
المؤشر الرابع الذي سأعتمده للاستدلال على وضعية تيار أصول الفقه في 


العصر المرابطي» هو مؤشر الإنتاج. فما هي إنتاجات المغاربة والأندلسيين في 
مجال أصول الفقه ؟ 
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ما هي المكانة التي احتلها علماء الأصول في الدولة المرابطية؟ هل أبعدهم 
فكرهم الأصولي عن السلطة ومناصبها؟ هل تصدق بشأنهم أطروحة عبد 
الواحد المراكشي وأتباعه. القائلة بأنه «لم يكن يقرب من أمير المسلمين 

1 : 8 

ويحظى عدده إلا من علم علم الفروع: أعتي فروع مذهب مالك» 176 ذلك ما 
سأحاول تحليله من خلال فحص مكانة أنصار هذا التيار الفكري في الدولة 
المرابطية» عبر دراستهم مهنيا أي دراسة التركيبية المهنية لهؤلاء» ثم محاولة 
رصد مواقف السلطة وأنصارها من الفقهاء الرسميين من أصول الفقه» لأن 
ذلك كفيل بتأكيد أو تفنيد الأطروحة المشار إليها أعلاه.أما المادة المصدرية 
المعول عليها في هذا العمل فهي كتب التراجم وكتب الفهارس.ونقترح 
لتسهيل هذه المهمة الجدول التالى: 


(1) المعحب» مصدر سابق» ص 255-254. 
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من خلال هذا الجدول المهني لبعض علماء أصول الفقه بالمغرب 
والأندلس زمن المرابطين» نستنتج بآن هؤلاء لم يكونوا مقصيين من الوظائف 
السامية في الدولة المرابطية» بل على العكس من ذلك فقد كانوا من كبار 
موظفيهاء ومارسوا كغيرهم -فقهاء الفروع- مهنا ووظائفا سامية مثل القضاء 
وقضاء الجماعة والشورى وولاية الأحكام فضلا عن تعاطي الكثير منهم لنشاط 
التدريس والوعظ والخطبة بالمساجد وإمامة الصلاة وغيرها من الوظائف. 

فبالنسبة لوظيفة الشورىء كان التعيين فيها يتطلب ظهيرا خاصا من السلطة 
العليا"!» وها يقي ان اها حف للدراة اله من طرف الا 
والمقربين منهاء ولذلك فعندما يتم تعيين أحد أو عدة علماء في أصول الفقه 
كمشاورين فهذا يعني القبول بتوجهاته الفكرية من طرف الدولة» وهكذا 
وجدنا أصوليين مشاورين مثل أبي عبد الله البغدادي الأنصاري (ت546ه)» 
وأبي بكر بن العربي» وأبي علي الحسن بن الطلاء القيسي (ت551ه)2, 
والقاضي عياض» وأبي على الحسن بن عبد الأعلى الكلاعي 25 
والقاضي أبي الوليد بن رشد وغيرهم» وكانت تصدر الظهائر الخاصة 
بترقيةهؤلاء وتعيينهم في هذا المنصب السامي» كما يدل على ذلك هذا 
النموذج» الذي جاء فيه: «هذا كتاب تنويه وترقيع» وإنباض إلى مرقى رفيع» 
أمر بكتبه الآمير (...) للفقيه الوزير المشاورء وأغبضه به إلى الشورىء ليكون 
عندما يقطع بأمر أو يحكم في نازلة يجري الحكم بها على ما يصدر من مشورته 
(1) مع القاضي أبي بكر بن العربي» مرجع سابق» ص 83-82. 


(2) التكملة» مصدر سابق» رقم 1715. 
(3) الغنية» مصدر سابق» ت49 ص140 . 
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ومذهبه لما علمه من فضله وذكائه» وجده في اكتساب العلم بمقاصده المتوخاة 
وآنحائه؛ وإليه يزيده تنويها وترفيعاء ويبوته من حظوته وتمجيده مكانا 
رفيعا..:18). وغندما يكنب مثل هذا الظهير لتغيين عالم مخض ف أصول 
الفقه» هل يبقى بعد ذلك نوع من الإقصاء والتهميش ؟ 

وعندما نجد شخصيات أصولية تتولى منصب قاضي الجماعة الذي كان 
ون أغلالنناضي فق إدازة العدل ومر رة وزيز العدل الو فح 
هذا أن هناك إشراك لأصحاب هذا التخصص في إدارة الدولة» لم لا وهم كبار 
علماء الأندلس والمغرب خلال ذلك العصرء وكانت لهم معرفة موسوعية. 
وهكذا وجدنا من علماء الأصول والفروع الذين تولوا منصب قاضي الجماعة 
كل من أبي عبد الله بن حمدين التغلبي قاضي الجماعة بقرطبة (ت 508ه)» 
وأبي الوليد بن رشد (ت20 5ه) قاضي الجماعة بقرطبة كذلك. أما بالنسبة 
للقضاة فقد وجدنا عددا لا بأس به من القضاة مكانة رفيعة في الدولة وحظوة 
تدقع الاه | لسئاسية العلا المراظية: 


5) تعدد علماء أصول الفقه بالمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين 


لا أدعي أنني سأتمكن من حصر قائمة كل علماء أصول الفقه من المغرب 
والأندلس خلال عصر المرابطين» ولكن ما سأ قدمه يمكن أن يساهم في بناء 


(1) التكملة» مصدر سابق» (مصر 1955م)» ج2» ص2 65. 
220 الأثر السياسى للعلماء في عصر المرابطين» محمد محمود الله بن بيه» ط1» دار الأندلس 
الخضراء للنشر والتوزيع» جدة» السعودية» ودار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 


لبنان» 2000. ص1 17. 
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قائمة مطمئنة حول العلاقة الإيجابية للمغاربة بهذا العلم» التي أقل ما يمكن أن 
يقال عنهاء آنا ليست علاقة القطيعة كما ذهب إلى ذلك عدد من المؤرخين 
القدامى والمعاصرين. وفيما يلي نماذج من هؤلاء الأصوليين: 

- أبو عمران الفاسي (ت430ه): رغم أنه لم يخلف لنا تراثا في أصول 
الفقه» إلا أن مكانته الرفيعة في هذا العلم تثبتها مسيرته العلمية» وقد سبق أن 
تعرضنا لها. 

- القاضي الخطيب أبو القاسم المعافري السبتي (ت502ه): يقول عنه 
تلميذه عياض: "كانت له» رحمه الله» رحلة سمع فيها بالأندلس من القاضي 
الباجي» وببلاد إفريقية ومصر والحجاز من جماعة كابن فضال بمصر وابن 
صباح بتونس ولقي بمكة الفقيه عبد الحق والإمام أبا المعالي الجويني وابن 
صاحب الخمس بصقلية وغيرهم. ودرس هناك الأصول والكلام ودرس ذلك 
ببلدنا حياته وعليه أخذ ذلك جماعة من شيوخنا وأصحابنا ورحل إليه الناس 
في درس ذلك عليه وكان فاضلا. قرأت عليه كتاب المنهاج من تأليف القاضي 
أبي الوليد الباجي في الجدل والمناظرة وحدثني به عنه» وقرأت عليه الرسالة 
للاي آي كر و ات 213 ما وا و او وا لضن 
واضح في تأكيد انتشار الفكر الأصولي بالمغرب والأندلس دراسة وتدريسا 
بفضل وجود شيوخ كبار من أمثال المعافري. 


(1) الغنية» مصدر سابق» ت 5 6 ص 166-165 . 
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- أبو جعفر بن باق الجدامي» محمد بن حكم القرطبي (ت 38 5ه): قال في 
حقه ابن عبد الملك: «كان متحققا بعلم الكلام وأصول الفقه محصلا 
لهم () 


- أبو عبد الله الخولاني» محمد ابن أحمد الغرناطي (تقبل540ه): كان 
بدا اوفاني و لويد ق 
تول درن الحديك ولكننا مع ذلك لا نعتقد أنه كان عديم الاستحضار 
للفكر الأصولى في ذلك 
- أبو عبد الله بن العاصي الفهمي» محمد بن عبد الرحمن القرطبي 
(ت بعد544ه): كان متفننا في علوم اللسان العربي» ولكنه مع ذلك كان من 
الدارسين لعلم الكلام وأصول الفقه. من شيوخه الكبار: ابن العربي وابن رشد 
الع وقد اشتغل هو الآخر بالتدريس. ورغم أن ابن عبد الملك يذكر 
أنه درس علوم اللسان» فإن تكوينه الأصولي بدون شك كان حاضرا في ذلك. 


- أبو الحجاج» أبو يعقوب يوسف بن دوناس الفندلاوي الفاسي 
4 ِ 
( ©6349 برع اسبه إلى قيلة فندلازة» وهل قزيلة مغزية أمازيطية» كات 


(1) الذيل والتكملة» س6. ت480» ص 178. 

(2) المصدر نفسه» ت6 ت181» ص 444. 

(3) المصدر نفسه» س 6» ت897» ص 339. 

(4) اعتمدت في التعريف ببذا العالم الأصولي المالكي على دراسة الأستاذ أحمد البوشيخي: 
«الإمام الشهيد يوسف بن دوناس الفندلاوي (ت 543ه) وإسهامه في خدمة الفقه المالكي من 
خلال كتابه «تهذيب المسالك»» ضمن كتاب: التراث المالكي في الغرب الإسلامي» مرجع 
سابق» ص67-57» ويحيل الأستاذ البوشيخي على مصادر مهمة في التعريف بالشيخ 
الفندلاوي وكتابه «تهذيب المسالك» الذي حقق قسم المعاملات منه» وهو كتاب يناقش 
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توجد بضواحي فاس» كان ميلاده حسب ترجيح أحد الباحثين ما بين الخمسين 
والستين من القرن الخامس الهجري. في أواخر سنوات الدولة المغراوية التي 
يحتمل أن لأسرته صلة بها. رحل إلى الحج في إحدى سنوات العقد الثاني من 
القرن السادس الهجري» وخلال رحلة عودته اختار الاستقرار بالشام» فسكن 
أولا بانياس مدة» تولى خلالها الخطابة بهاء ثم انتقل بعد ذلك إلى دمشق حيث 
استوطنها إلى غاية وفاته سنة 543ه. احتل الإمام الفندلاوي مكانة مرموقة في 
دمشق» حيث دعاه تاج الملوك بوري صاحب دمشق (26-522 5ه) من ضمن 
جماعة من العلماء إلى بيان زيف وأضاليل القرامطة الباطنيين» وألف في ذلك 
رسالة هامة. وتجلت مكانته العلمية كذلك في تقلده لمشيخة المالكية بدمشق في 
وسط أجواء عنيفة من الصراع المذهبي» وتمكن من تقوية نفوذ هذا المذهب 
بفضل ما كان يلقيه من محاضرات ومناظرات» ويعقده في مجالس للتحديث 
بالموطأ والتلخيص وغيرهماء وبتأليفه لكتاب تهذيب المسالك في نصرة مذهب 
مالك على منهج العدل والإنصاف في شرح مسائل الخلاف. وقد تطرق أحد 
الباحثين بالدرس لهذا الكتاب» فتوصل إلى حصر النقط التالية التي تحدد قيمة 
الكتاب في المجال الأصولي» وهي كالتالي : 

- البحث في مسائل الخلاف. 

- ربط أحكام المسائل بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» 
وغيرها من الأدلة المعتبرة. 


المسائل الفقهية المختلف فيها بين الإمام مالك وفقهاء الأمصار عامة» وبينه وبين أبي حنيفة 
والشافعى خاصة. 
(1) المصدر نفسه. س 26 ت8927» صن 329: 
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- عرض أقوال المخالفين وأدلتهم كاملة واضحة في كل مسألة مسألة. 

- اختصار في القول مع وفاء بالمراد. 

- دقة التنظيم في عرض المسائل بسط الآراء» ومحاجة المخالفين. 

- يسر العبارة ووضوح الاستدلال. 

كما اعتبره الباحث نفسه «أنه الكتاب الوحيد في الخلاف العالى الذي ألف 
هذا الحهو والمشعريئ مو قن اتدافتهاء الم با ى فا 
وبفضل هذا الكتاب» قدم الفندلاوي خدمة للفقه المالكي. حيث نقله من 
مجرد النقل والرواية إلى مستوى الحجة» وأسس منهجا حواريا يقدم على 
العدل والإنصاف فضلا عن احتوائه لما لا يقل عن ستمائة قاعدة فقهية 
وار ماک قن ھا وجرا ن غات الك غ 

- الفقيه القاضى أبو عبد الله بن سعيد العكى» محمد بن داود بن عطية 
القلعي (ت25 5ه): كان من أهل العلم بالفقه والأصولء تفقه بأبي عبد الله 
الذكي وغيره من شيوخ بلده» ودرس الأصول على عبد الجليل الديباجي 
وغيره» وسمع بالأندلس من الجياني وأكثر عنه. يقول تلميذه عياض عن دوره 
في نشر الأصول: «صحبته كثيرا ودرست عليه أصول الفقه» وكان جليلا فاضلا 
OEE‏ 


(1) الذيل والتكملة» س6 ت897 ص339. 


(2) المرجع نفسه. 
(3) الغنية» مصدر سابق» ت۰8 ص 64. 
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- الواعظ أبو العباس الأنصاري الشارقي» أحمد بن محمد (ت500ه):له 
رحلة حج فيهاء وسمع من شيوخ المشرق: كريمة المروزية التي أخذ عنها 
كتاب «البخاري»» وأبو إسحاق الشيرازي بالعراق وغيرهماء لم يكن عالما في 
مجال الأصول ولكنه كان مشاركاء قال عنه تلميذه عياض: «وكان مشاركا في 
معرفة الأصول والفقه على مذاهب أهل العراق وطريق الحجاج والنظر» ولم 
يكن بالمستقل بذلك وكان يعظ الناس ويذكرهم... جالسته غير مرة وسمعت 
كلامه ...)17 

- القاضي أبو محمد بن منصور اللخمي» عبد الله بن محمد النكوري 
E 48553‏ زصال و رالا كانت الدراية والفهم 
أغلب عليه من الرواية والحفظء كما كان من أهل الفهم والنباهة والنظر 
والتفنن والمشاركة في ضروب العلم. يقول عياض: «ناظرنا عنده في المدونة 
والموطأ وأصول الفقه والدين» وكان يحضر مجلسه الأكابر من شيوخنا 
وأصحابه لكثرة فائدته) ° . 

- أبو القاسم أحمد بن سليمان بن خلف الباجي (ت3 49ه بجدة):هو ابن 
القاضي الأصولي أبي الوليد الباجي» تفقه على أبيه وخلفه في حلقته العلمية 
وكان من أهل الفضل والدين» أذن له أبوه في إصلاح كتبه في الأصول» وألف 


(1) الغنية» مصدر سابق» ت37٠‏ ص 114. 
(2) المصدر نفسه» ت8 5» ص 155. 
(3) المصدر نفسه» صن 1.56 


159 


أحمد اللخاطب | 


كتابا في أصول الفقه سماه: «معيار النظرء وكتاب سر النظر». له رحلة إلى 
۾“ 5 1 

ار لم يرجم هة ل ا تج ق يه 7 
- أبو طاهر إبراهيم بن عبد الصمد التنوني (ت26 5ه): ألف كتاب التنبيه 


في الأصولء ترقى فيه عن درجة التة ن , 


- أبو الوليد بن البقوة» هشام بن أحمد الهلالي الغرناطي (ت530ه): كان 
من أهل العلم بالفقه والحديث وعلم التوحيد والأصول والتكلم على معاني 
الحديث» النقاد المتقنين مع المعرفة بالشروط0©. 
سنة501ه): من أهل إشبيلية من بيت الزبيديين الشهير في العلم والتقدم. 
استوطن أخيرا سبتة وكان مدرسا للنحو والعربية وله حظ من العلم بالأصول 
والاعتقاد.وله رحلة إلى الحجاز والعراق والشام ومصر وصقلية» وسمع من 


4 
ا 


- الفقيه أبو علي الحسن بن عبد الأعلى الكلاعي السفاقسي (توفي بأغمات 
سنة505ه): سكن المغرب والأندلس ودرس في بلاد المصامدة» امتنع عن 
تولي القضاء وعن التدريس والفتياء يقول عياض عنه: «كان متحققا فهما فقيها 
أصوليا متكلما عارفا بعلم الهندسة والحساب والفرائض وغير ذلك من 


(1) ترتيب المدارك» مصدر سابق» ج8, ص 186 ؛ الديباج المذهب» ج1» ص 183. 
(2) الديباج المذهب» مصدر سابق» ج1» ص 87. 

(3) الغنية» مصدر سابق» ت94» ص 219. 

(4) المصدر نفسه» ت14» ص 77-76. 
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الا ثم يقول: «تكررت عليه وجالسته كثيرا وأخذت عنه غير 

2 5 
فرعو لقعت ا كان قشم عن شاك رة والمغرت والا نان 
اع 1 0 3 


- أبو الأصبغ عيسى بن ا البحر الزهري الشنتريني» (ت530ه): سكن 
سلاء له رحلة إلى المشرق أخذ فيها عن علماء كبار مثل كريمة المروزية وأبي 
معشر الطبري وبالأندلس أخذ عن القاضي أبي الوليد الباجي وأبي علي الجياني. 
وعن دوره في خدمة الأصول يقول عياض: «وناولني من كتب القاضي أبي الوليد 
كتاب التعديل والتجريح وكتاب التسديد وكتاب الفصول في أحكام الأصول» 
وعد شدي را سين رو 

- أبو الحسن بن أبي قنون التلمساني» علي بن أبي القاسم (ت77وه) (#: 
ألف كتابا مختصرا في أصول الفقه سماه. «المقتضب الأشفى في اختصار 


المستصفى» للإمام الغزالي © . 
كاف القافى + أبو عبد الها ين شري مخفا بن عب الرحمن 
(ت3 0 5ه): وصفه تلميذه عياض بكونه «أحد العلماء الفضلاء اا 


(1) الغنية» مصدر سابق» ت 49» ص140 . 

(2) المصدر نفسه» ص140 . 

(3) المصدر نفسه» ص1 14. 

(4) المصدر نفسه» ت 83» ص 184. 

(5) الذيل والتكملة» مصدر سابق» س8» ق1. ت2» ص160-159؛ المعجم. مصدر سابق» 
ت 271» ص8 28 (نجد فيه ابن أبي جنون). 

(6) المعجم» مصدر سابق» ص288 . 

(7) الغنية» مصدر سابق» ت12» ص 75. 
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ثم ذكر شيوخه» فقال: «صحب القاضي أبا الوليد الباجي واختص به ودرس 
عليه مسائل الخلاف والآصول» وسمع منه ومن القاضي أبي عبد الله بن 
المرابط والفقيه أبي محمد عبد الله بن محمد بن فورتش وأبي العباس الدلائي 
ذاي القانيم عبد اللجليل الداى القروي و قرحم ٠‏ وف اساد امن 
هؤلاء الشيوخ الذين عرفوا بتكوينهم في مجال الأصول» وهكذا أجاز هو 
القاضي عياض -تلميذه- جميع روايته بما فيها جميع تآليف أبي الوليد 
الباجي» وجميع تصانيف عبد الجليل الديباجي وروايته» وكتب القاضي أبي 
بكر بن الطيب... مما يوضح لنا قوة حضور التكوين الأصولي لهذا العالم 
الكبير» ولذلك وصفه ابن بشكوال بأنه «من أهل العلم والمعرفة والفهم» عالما 
بالأصول والفروع» 0 

- ابن السيد البطليوسي» أبو محمد عبد الله (ت21 5ه): آلف كتاب التنبيه 
على الأسباب التي أوجبت الخلاف بين المسلمين في عقائدهم ومذاهبهم مع 
الكاذم: فق الاسم والعسدئ 1 وقد اهر افيه قن كفا العلمية ى درا 
أسباب اختلاف الآمة» حيث يقول: «وإني لما رأيت الناس أطنبوا في التأليف في 
أساليب معروفة وأشياء مألوفة يغني بعضها عن بعض» صرفت خاطري إلى 
وضع كتاب في أسباب الخلاف الواقع بين الأمة قليل النظر نافع للجمهورء 
عجيب المنزع غريب المقطع» يشبه المخترع وإن كان غير مخترع» ينتمي إلى 
(1) الغنية» مصدر سابق» ص5 76-7. 
(2) الصلة» مصدر سابق» ت1251» ص569 . 


)3( فهرسة ابن خير.» مصدر سابق» صن 259 ¢ الديباج المذهب» مصدر سابق» ج1» ف 0 
أزهار الرياض» مصدر سابق» ج 3» ص 3 10 ومابعدها. 
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الدين بأدنى نسب ويتعلق باللسان العربي بأقوى سبب (...) وليس غرضي في 
هذا الكتاب أن أتكلم عن الأسباب التي أوجبت الخلاف الأعظم بين سلف 
وخلق من الأمم» وإنما غرضي أن أذكر الأسباب التي أوجبت الخلاف بين 
أهل ملتنا الحنفية التي جعلنا الله تعالى من أهلها وهدانا إلى واضح سبلها حتى 
صار من فقهائهم المالكي والشافعي والحنفي والأوزاعي» ومن ذوي مقالاتهم 
الجبري والقدري والمشبه والجهمي» ومن شيعهم الزيدي والرافضي 
الس وبعد المقدمة عرض للأسباب الموجبة للخلاف فقال: «أقول 
«أقول وبالله العصمة إن الخلاف عرض لأهل ملتنا من ثمانية أوجه.كل ضرب 
من الخلاف متولد عنها متفرع منها...٠ء‏ وخصص لكل سبب من الأسباب 
بابا من أبواب الكتاب» وجاء ذلك غاية في الدقة والإتقان» وهو ما جعل منه 
مصدرا لكبار الأصوليين بالغرب الإسلامي وعلى رأسهم الإمام الشاطني في 
موافقاته. ولعل تفوقه هذا هو الذي جعل ابن خاقان يشهد له فيقول عنه: (إنه 
ضارب قداح العلوم ومجيلهاء وغرة أيامنا البهيمة وتحجيلها (...) وهو اليوم 
شيخ المعارف وإمامها ومن في يديه مقودها وزمامهاء لديه تنشد ضوال 
الأعراب» وتوجد شوارد اللغات ...له تحقق بالعلوم الحديثة والقديمة 
وتعرف في طرقها المستقيمة؛ ما خرج بمعرفتها عن مضمار شرع» ولا نكب 
عن آمل للست ولافوع 01 , 


(1) تحقيق محمد رضوان الداية» ط1» دار الفكر» دمشق» 4ه-1974م. ص 21-20. 
(2) المصدر نفسه» نفس الصفحة. 
(3) أزهار الرياض» مصدر سابق» ج3» ص106 . 


163 


أحمد اللخاطب | 


- أبو العباس أحمد بن الخروبي الأنصاري» (502-419ه): من وادي آش» 
اشتهر بموسوعية فكره فقد «كان مقرئا مجودا حسن القيام على تفسير القرآن 
محدثا راوية مكثرا فقيها عارفا بأصول الفقه وعلم الكلام حسن المشاركة في كثير 
فق فو ا كان لاشبوع کرو وثالاسية رون د 

- أبو الحسن بن البقري الغزاري الغرناطي» ابن الضحاك (557-509ه): 
اشتهر بكونه ماهرا في علم الكلام وأصول الفقه فضلا عن كونه محدثا وحافظا 
للتواريخ وطبقات الرواة. وله مؤلفات كثيرة منها شرح إرشاد أبي 
المقال .707 تولة كباب مهم في أصول الفقه اة مذازك التحقائق ق أضرل 
الفقه في خمسة عشر جزءا. 

- أبو الحسن بن الطلاء القيسي (551-475ه): كان ضابطا وعارفا بالفقه 
وأصوله وعلم الكلام بالإضافة إلى كونه محدثا حافظا ضابطاء من أبرز شيوخه 
)4( 


عبد الله بن شبرين 

- أبو الحسن بن غر الناس» علي بن صالح بن أبي الليث الطرطوشي 
(566-508ه): سكن دانية وتوفي بها مقتولاء كان فقيها متقدما في الأصول 
بارع الاستنباط مسدد النظر 09 . 


(1) الذيل والتكملة» مصدر سابق» س1» ق2. ت740› ص 2-481 48. 

(2) المصدر نفسه. نفس الصفحة. 

(3) الذيل والتكملة» س5. ق 1ء ت 566» ص 84-282 2؛ الديباج المذهب» مصدر سابق» ج2» 
ص155. 

(4) الذيل والتكملة.» س5٠‏ ق ٠1‏ ت92» ص 42- 44 ؛ المعجم؛ مصدر سابق» رقم 232. 

(5) الذيل والتكملة» مصدر سابق» س 5» ق1» ت447» ص 18 219-2. 
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- أبو عبد الله البغدادي الأنصاري الخزرجي (546-470ه): من جيان» 
سكن فاس. كان فقيها حافظا وعارفا بأصول الفقه» وله مؤلفات منها تعليق 
مشهوو فسشائل البعلد ف 

- أبو عبد الله بن الرمامة القلعي (567-479ه): من قلعة بني حماد. 
سكن فاس وتوفي بها. كان فقيها «حافظا للفقه نظارا فيه بارعا في معرفة أصوله 
ماهرا في استنباط معانيه شافعي المذهب معولا على بسيط الغزالي مبرزا في 
اللا ١٠‏ :اشتغل بالتدريس وله 'تلاميد كروت أما أبرز شيوخه فمنهم أبو 
الوليد بن رشد الجدء وأبو بكر بن العربي وأبو الفضل النحوي ... له تآليف 
عديدة في العلوم النظرية منها: مختصر نبيل في أصول الفقه» التفصي عن 
فوائد التقصى لابن عبد البر» وتسهيل المطلب في تحصيل المذهبء التبيين 
في شرح التلقين ... 

- أبو القاسم بن ورد التميمي» أحمد بن محمد بن عمر(ت506ه): قال فيه 
ابن الزبير: «من جلة الفقهاء المحدثين» وكان موفور الحظ من الأدبء 
والنحوء والتاريخ» متقدما في علم ااا قدو و" اوكا انه 
مجلس على الصحيحين ويخص الأخمسة بالتفسير»ء وبدون شك فإن 
مكانته العلمية التي عبر عنها ابن الزبير بقوله: «انتهت الرئاسة إليه في مذهب 
مالك وإلى القاضي أبي بكر بن العربي» في وقتهماء لم يتقدمهما -بالأندلس- 
(1) الذيل والتكملة س 5» ق2 ت1151» ص 84-528 5؛ التكملة» مصدر سابق» رقم 474. 
(2) الذيل والتكملة» مصدر سابق» س8» ق1» ت123» ص 25 326-3. 


(3) صلة الصلة» مصدر سابق» ق5» ت 71ء ص347؛ الديباج المذهب» ج1» ص 186. 
(4) صلة الصلة» مصدر سابق» ق 5» ص 347. 
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أعداق ذلك وا اقا اي ارد ون وليه" مده اانه برو 
شك تؤشر على كثرة الآخذين عنه خاصة وأنه كان له مجلس علمي خاص 
بالصحيحين وغيرهما. ومن تلاميذه الذين أتقنوا علم الأصول على يديه ابن 
عيدو الى كان لاوما لدوم ا 

- أبو عبد الله محمد بن علي بن عبد العزيز بن حمدين التغلبي (ت 508ه): 
قاضي الجماعة بقرطبةء كان حافظا ذكيا فطنا أديبا شاعرا لغويا أصوليا» 0 . 

- القاضي أبو بكر محمد بن العربي المعافري (ت543ه): كان من كبار 
علماء الأصول بالأندلس» فقد ذكر تلميذه عياض أنه «درس الفقه والأصول 
عند أبي بكر الشاشي وأبي بكر الطرطوشي...وأتقن مسائل الخلاف والأصول 
والكلام على أئمة هذا الشأن من هؤلاء وغيرهم»ء ولما عاد إلى الأندلس 
من رحلته السياسية والعلمية إلى المشرق رفقة أبيه اشتغل بتدريس ما تلقاه من 
علوم» ومنها الفقه والأصول» «ورحل إليه للسماع» وصنف في غير فن تصانيف 
الدبة هده ا يتيده ا في اسول اضر الد والفقه: 
و کو رم د م کا اک ا و اوا قله 
واتصلت حلقاته في التفسير والحديث والفقه والأصول وعلم الكلام واللغة 


(1) صلة الصلة» مصدر سابق» نفس الصفحة. 

(2) التكملة» مصدر سابق» (طبعة مدريد)» ت2 186. 
(3) كتاب الصلة» مصدر سابق» ت1254» ص 570. 
(4) الغنية» مصدر سابق» ت10» ص 7 6. 

(5) المصدر نفسه» ص 68. 
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واللتيي اوكا لانن لعزي قو کی مغدم تعلو ا رل ا ی 
سواء من خلال ترويج المؤلفات المشرقية في المجال والتي جلبها معه في 
رحلته» أو من خلال مؤلفاته وحلقاته العلمية العامرة» وهو ما تجلى من خلال 
العدد] لكبيريذن اا ال ق عار عه ينها علي ا ر 

- ابن النحوي» أبو الفضل يوسف بن محمد (ت513ه): من قلعة بني 
حماد» وأصله من توزر» دخل سجلماسة وفاس» ثم عاد إلى القلعة فتوفي بها. 
كان من أهل الفضل يهتدي بهدى السلف الصالح» يميل إلى النظر والاجتهاد 
ولايرئ التقليد .وقد اشتهر بضبطه لعلم أصول الفقه وأصول الدين متطلعا 
إلى نشرهما من خلال التدريس مما عرضه بسجلماسة للطرد من طرف أحد 
رؤساء تلك البلدة» حسبما جاء عند ابن الزيات الذي يقول في هذا الشأن: «لما 
قدم -أبو الفضل- سجلماسة نزل مسجد ابن عبد الله ليدرس أصول الدين 
وأصول الفقه فمر عليه عبد الله بن بسام وكان من رؤساء البلد فقال: ما العلم 
الذي يقرئه هذا الإنسان ؟ فقيل له أصول الدين وأصول الفقه وكانوا قد 
اقتصروا على علم الرأي» فقال: أرى هذا أراد أن يدخل علينا علوما لا نعرفهاء 
ار اومن اله ”ركان أبى الل من ال الكان کاب 
الأحياء للغزاليء كما كان من الحافظين لكتاب اللمع -في أصول الفقه- 


(1) مع القاضي أبي بكر بن العربي» مرجع سابق» ص90 . 

(2) المرجع نفسه» ص1 9 وما يليها. 

(3) الذيل والتكملة» مصدر سابق» س8». ق2. ت 228» ص 435. 
(4) التشوف» مصدر سابق» ص 8 9. 

(5) المصدر نفسه. نفس الصفحة. 
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للفيرارى ١!‏ .وقد اعد المور حون على هذا الاعتراعن الذى تجرضن له أبو 
الفضل النحوي على تدريس علم الأصول بسجلماسة لتعميم الحكم على 
القولة ام ا نبعاناة النكر ار ورا ننه اله ليون غير 
مله تع الك ليد الموضوعة. إذكيك يمك تب اة واخدة على تارب 
دول قارا الزنان ؟ 

- أبو جعفر الأزدي, أحمد بن عبد الله (ت548ه): كان حافظا للفقه عارفا 


ع 


0000 
- أبو جعفر السلمي» أحمد بن عبد الله بن صدقة (ت559ه): من إقليم 
لوال رفي كان ارو e NCEE‏ ركان EEE‏ 
أبي بكر بن العربي وصحبه. 
- أبو العباس أحمد بن الصقر الأنصاري الخزرجي (ولد بألمرية 492ه- 
توفي بمراكش 569ه): كان حافظا للفقه» عارفا بأصوله» متقدما في علم 
الكلام؛ اشتغل قاضيا بغرناطة . 


(1) نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا التنبكتي (ت1036ه)» منشورات كلية الدعوة 
الإسلامية طرابلس» ليبياء 1989 م» ص24 6. 

(2) فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب» مرجع سابق» ص 87. 

(3) الديباج المذهب» مصدر سابق» ج1» ص 205. 

(4) المصدر نفسه. ج 1» ص 197. 

(5) المصدر نفسه» نفس الصفحة. 

(6) المصدر نفسه» ج1» ص211. 
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- القاضي عياضء أبو الفضل (ت543ه): باختصار كان الرجل إمام وقته 
TN‏ كان اعاللماء O‏ 
وسأعتمد عليه في مناقشة أطروحة عبد الواحد المراكشي لاحقا باعتبار مكانته 
العلمية في حقل الأصول. 

- أبو بكر الطرطوشي (ت520ه): رغم انتقاله إلى مصرء فإن أصله 
الأندلسي وتمكنه من علمي الأصول -أصول الفقه وأصول الدين- ينفي 
الا عن الان من حك صت امام الارن 

- أبو الوليد بن رشد الجد» محمد بن أحمد (ت20 5ه): مكانة هذا الرجل 
العلمية لا حاجة للاستدلال عليهاء ولكن من حيث علاقته بالأصول وجب 
الاستدلال نظرا لأهمية الرجل ومكانته في الدولة المرابطية» باعتباره أحد 
المقربين من السلطة السياسية العليا. كان ابن رشد رحمه الله «زعيم فقهاء وقته 
بأقطار الأندلس والمغرب ومقدمهم المعترف له بصحة وجودة التأليف ودقة 
الفقه» وكان إليه المفزع في المشكلات» بصيرا بالأصول والفروع والفرائض 
والتفنن في العلوم» وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية» كثير التصنيف 
مطبوعهة . ويزكي هذا الوضف ابن بشكوال» حيث يقول غنه: «#وكان فقيهاء 
عالما حافظا للفقه» مقدما فيه على جميع آهل عصره. عارفا بالفتوى على 
مذهب مالك وأصحابه» بصيرا بأقوالهم واختلافهم» نافذا في علم الفرائض 


(1) الديباج المذهب» مصدر سابق» ج۰2 صن 51546 
(2) المصدر نفسه» ج2» ص24 
(3) الغنية» مصدر سابق ت4 صن 54 
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EEE فهك اموق‎ EE Pda 
لعلاقته بالسلطة المرابطية فسنعتمد عليه للتعقيب على أقوال المراكشي‎ 
وأتباعه.‎ 

- أبو عبد الله محمد بن سعدون القيرواني (ت بأغمات 485ه): أصله من 
القيروان سمع من شيوخ إفريقية مثل أبي بكر أحمد بن عبد الرحمن الفقيهء 
وأبي بكر محمد بن محمد بن الناطور وغيرهما وسمع بمصر ومكة» كما سمع 
الناس منه بقرطبة وبلنسية وألمرية وغيرها من البلاد. و«كان من أهل العلم 
بالأصول والفروع» 0 

- أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي (489-408ه): من أهل 
طليطلة» كان «أحد رجال الكمال في وقته باحتوائه على فنون المعارف» 
وجمعه لكليات العلوم»» كان بصيرا بأصول الاعتقادات» وأصول الفقه» إضافة 
إلى نبوغه في علوم أخرى . 

- أبو إسحاق اللواتي» إبراهيم بن جعفر بن أحمد. المعروف بابن الفاسي 
(ت513ه): وهو من أهل سبتة» «كان مقدما في علم الشروط والأحكام» 
مشاركا في علم الأصول والأدب»4). 


(1) الصلة» مصدر سابق» ت270 1» ص 576. 
(2) المصدر نفسه. ت1322» ص 3-602 60. 
(3) المصدر نفسه» ت 1437» ص53 6. 

(4) المصدر نفسه» ت232؛. ص1 10. 
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-أبو محمد عبد الغالب بن يوسف السالمي (ت16 5ه بمراكش):كان 
عالئما بالاضصول: والاعتقادات . 

- أبو عبد الله الأنصاري» محمد بن عبد العزيز (ت518ه) من أهل 
سرقسطة. تلميذ أبي الوليد الباجي» حيث روى عنه ببلده واختص به» كما 
روى عن القاضي ابن فورتش» وأبي العباس العذري» ومحمد بن سعدون 
القروي وغيرهم. وكان عارفا بالأصول والفروع 2). 


من خلال البحث في جوانب من تاريخ الفكر الأصولي بالمغرب والأندلس 
في العصر المرابطي» يمكن الخروج بالاستنتاجات التالية: 

- تجذر الفكر الأصولى (أصول الفقه ) بالمغرب والأندلس» حيث تعود 
جذوره على الأقل إلى القرن الثالث الهجري. 

-نبوغ أصوليين كبار خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين أي قبل 
عصر المرابطين» مثل: الأصيلى» الفاسى» وابن عبد البر» والباجى ... 

- اختلاف مستوى الإلمام بعلم أصول الفقه عند علماء المغرب والأندلس 
سواء خلال عصر المرابطين أو خارج نطاقه: فهناك المشاركون في الأصول. 
وهناك العارفون أو العالمون بالأصولء وهناك المؤلفون في الأصول إما بشكل 


(1) الصلة» مصدر سابق» ت835. ص388 . 
(2) المصدر نفسه» ت 1265» ص 573. 
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مستقل أو بشكل مندمج مع علوم أخرىء كما هو حال المؤلفات الفقهية 
والحديثية والتفسيرية لكل من ابن عبد البر» وابن رشد الجد» وابن العربي 
الذي كانت له أيضا تآليف مستقلة في الأصول. وهذا معناه استمرار ازدهار 
حركة أصول الفقه خلال عصر المرابطين» والتي بدأت مع الأصيلي وابن عبد 
البر والباجي» حيث أصبح بإمكان العلماء في العصر المرابطي ليس فقط 
التأليف المستقل في هذا المجال أو التأليف النظري» بل تطبيق قواعد أصول 
الفقه في مجالات العلم الشرعي. ولعل خير مثال على ذلك ابن العربي من 
خلال مصنفاته أحكام القرآن» والقبس» وعارضة الأحوذي» حيث يبرز إماما 
مجتهدا ناقداء له منهج متميز في استنطاق النصوص استنطاقا أصوليا دقيقاء 
أك مما يبدو في كناب الأصولي الميحصول ق غلم الاضول1". 

- تعدد مصادر الفكر الأصولي المغربي والأندلسي: فهناك المصدر 
المشرقي» والإفريقي» والمغربي» والأندلسي. وهناك المصدر المالكي» 
والشافعي» والحنفي» والظاهري. وهذا معناه انفتاح الأصوليين المغاربة على 
الفكر الأصولي الإسلامي» بغض النظر عن الموطن أو المذهب. 

- تداول مصنفات كبار الأصوليين من مختلف المذاهب بالمغرب 
والأندلس خلال عصر المرابطين: من المالكية نذكر بمؤلفات الإمام الباقلاني 
والإمام المازري والإمام أبي الوليد الباجي؛ ومن الشافعية نذكر بمؤلفات 


الإمام الجويني» وأبي بكر الشاشي» والإمام الشيرازي» وابن فورك والإمام 


(1) المدرسة المالكية الأصولية وإبداع المغاربة فيهاء محمد التمسماني» ضمن: التراث المالكي 
في الغرب الإسلامي» مرجع سابق» ص 97-96. 
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الغزالي وغيرهم؛ ومن الحنفية نذكر بمؤلفات الإمام أبي زيد عبد الله بن عمر 
الدبوسي السمرقندي (ت430ه) صاحب الأسرار في الفروع والأصول» ومن 
الظاهرية نذكر بمؤلفات ابن حزم الأندلسي. 

- انتشار حركة تدريس أصول الفقه بالمغرب والأندلس خلال عصر 
المرابطين في عدة مراكز دون تضييق من طرف السلطة المرابطية أو فقهائها. 
ولعل حالة المنع التي تعرض لها أبو الفضل يوسف بن النحوي بسجلماسة 
وفاس تظل معزولة وغير كافية لإصدار حكم عام سلبي على وضعية أصول 
الفقه بالمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين» حيث لم نقف على أي 
منشور رسمي يقضي بمنع تدريس هذا العلم أو تداول مؤلفاته» أو حالات 
مطاردة ضد أحد علماء الأصول بإذن من السلطة المرابطية. 

- تميز نخبة من علماء المغرب والأندلس في العصر المرابطي بالموسوعية 
والنبوغ في مختلف العلوم الدينية» ومنها علم الأصول وبعض العلوم الأخرى 
المرتبطة بها مثل علم الكلام والجدل والخلافيات... وهو ما تؤكده بعض 
كتب التراجم والفهارس التي تقدم صورة واضحة ودقيقة عن الحياة الفكرية 
بمختلف مكوناتها من حيث الدراسة والتدريس والتأليف وتداول المؤلفات... 

- مشاركة علماء أصول الفقه في تدبير أجهزة الدولة المرابطية» وخاصة في 
المناصب العليا مثل القضاء وقضاء الجماعة» حيث وجدنا نماذج لكبار 
أصوليي المغرب والأندلس خلال عصر المرابطين قد تولوا مناصب قضاء 
الجماعة أو القضاءء والشورى والفتوى... وكان لهم اتصال مباشر بالسلطة 
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السياسية العليا المرابطية التي كانت تعل بتوجيهاتهم مثل أبي الوليد بن رشد 
الجد» وابن حمدين» وابن العربي» وابن الورد» وعياض» وغيرهم. 

- تأثير أصوليي الأندلس والمغرب في عصر المرابطين في تطوير علم 
أصول الفقه بالغرب الإسلامي» حيث شكلوا حلقة مهمة ما بين علم الأصول 
بالمشرق وعلم الأصول بالمغرب ما بعد العصر المرابطي أي العصر 
الموحدي الذي انبنى على نزعة التأصيل التي نادى بها ابن تومرت. كما تجاوز 
تأثير الأصوليين المغاربة حدود وطنهم إلى المشرق كذلك ومنهم الإمام 
الطرطوشي والإمام الفندلاوي. 

- اختلاف مواقف كبار أصوليي المغرب والأندلس في العصر المرابطي 
حول وضعية علم الأصول ما بين المؤيد والمندد. ومن هذا الصنف الأخير 
نذكر ابن تومرت وابن العربي. وهما حالتان خاصتان» بحيث تحكمت في 
الأول نزعته الإيديولوجية ضد المرابطين عموما؛ في حين تميز الثاني بصرامته 
النقدية التي تجاوزت الحدود في كثير من الأحيان. لكن الأمر الأهم الذي 
ينبغي التنبيه إليه في هذا السياق هو أن كلاهماء بالإضافة إلى غيرهما من 
المهتمين بعلم الأصولء يشكلون المشهد الأصولي بالمغرب والأندلس في 
عصر المرابطين» مما يضفي عليه الكثير من الحيوية الفكرية. 

- رغم تسجيل حالة نادرة معارضة لتدريس علم أصول الفقه وهي حالة 
أبي الفضل بن النحوي بسجلماسة وفاس ؛ إلا أن ذلك لا يمكن أن يتحول إلى 
قاعدة لتعمبم الحكم بمناهضة هذا العلم خلال العصر المرابطي ككل» خاصة 
وأن هذه الحالة لا تتحمل مسؤوليتها السلطة المرابطية» ولم يكن الأمر يتعدى 
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حالة من التدافع الفكري بين أنصار تيارين فكريين (الفروع والآصول). وإلا 
فبماذا نفسر تدريس أصول الفقه من طرف فقهاء آخرين بمختلف المراكز 
الفكرية للدولة المرابطية دون مضايقة أو منع. مما يجعل التأكيد على غياب 
توجه رسمي لدى السلطة المرابطية لمناهضة تيار أصول الفقه» حكما علميا 
مشروعا. 

- رواج الفكر الأصولي بالمغرب والأندلس خلال العصر المرابطي» 
ويتجلى ذلك من خلال حركة التدريس لعلم أصول الفقه» ورواج أمهات 
المؤلفات الأصولية المغربية والمشرقية المالكية والشافعية» وهو ما عكسته 
المكتبة الأصولية التي لم تتن فقط بالإنتاج السابق عن العصر المرابطي» بل 
اغتنت كذلك بإنتاج أصوليي ذلك العصر الذين تميزوا بتكوينهم الموسوعي 
أكبر بكثير مما لاحظناه عند فقهاء الفروع» كما تميزوا بتفوقهم العلمي 
وجرأتهم في انتقاد الوضع الفكري والسياسي القائم (انتقادات ابن العربي 
الفكرية» وانتقادات ابن تومرت الفكرية والسياسية). 

بناء على كل ما سبق» يمكن القول إن عصر المرابطين لم يكن عصر الفروع 
فقط» بل كان كذلك عصر الأصول(أصول الفقه)» حيث تشهد مصادر التاريخ 
الفكري على وجود وتطور مدرسة أصول الفقه المالكية بالمغرب والأندلس» 
كما تشهد على غياب توجه مرابطي رسمي لمناهضة علم أصول الفقه 
وأنصاره وتعليمه ومؤلفاته. ومن ثم» يمكن التأكيد على عدم صحة الأطروحة 
القائلة بمناهضة الدولة المرابطية للفكر الأصولي. 
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قائمة الصادم والراجع 


ه الأثر السياسي للعلماء في عصر المرابطين» محمد محمود الله بن بيه» دار 
الآندلس الخضراء للنشر والتوزيع» جدة السعودية» ودار ابن حزم للطباعة 
والنشر والتوزیع» بيروت لبنان» 0مم. 

٠‏ الإحاطة في أخبار غرناطة» ج4» لسان الدين بن الخطيب (ت776ه)» تحقيق 
محمد عبد الله عنان» ط1» الشركة المصرية للطباعة والنشرء القاهرة» 1975م. 

٠‏ الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم الأندلسي (ت456ه)» ج26 تحقيق 
إحسان عباس» ط 1» دار الآفاق الجديدة» بيروت» 1980م. 

ه إحكام الفصول في أحكام الأصولء أبو الوليد الباجي (ت474ه)» تحقيق عبد 
المجيد التركي» ط 1» دار الغرب الإسلامي» 1407ه/ 1986 م. 

« أزهار الرياض في أخبار عياض» أبو العباس شهاب الدين المقري التلمساني 
(ٿت 041 1ھ ج 3« تحقيق الآأساتذة: السقاء والابياري» وشلبي» ط2» الرباط» 
198م. 

e‏ أعز ما يطلب» محمد بن تومرت (ت24 5ه)» تقديم وتحقيق عمار الطالبى» 
المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» 1985م. 

٠‏ الإمام الشهيد يوسف بن دوناس الفندلاوي (ت543ه) وإسهامه في خدمة الفقه 
المالكي من خلال كتابه «تبذيب المسالك)» أحمد البوشيخي» ضمن: التراث 
المالكي في الغرب الإسلامي» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة 
الحسن الثاني عين الشق» الدار البيضاء» مطبعة المعارف الجديدة» الرباط» 998 آم. 
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بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» ابن عميرة الضبي (ت599ه)» 
تحقيق إبراهيم الأبياري» بيروت» 1989م. 

تاريخ علماء الأندلس» أبو الوليد بن الفرضي (ت403ه)» الدار المصرية 
للتأليف والترجمة» 1966م. 

تجربة التغيير في حركة المهدي بن تومرت» عبد المجيد النجار» تونس» 1984م. 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعيان علماء مذهب مالك» القاضي 
عياض اليحصبي (ت544ه)» ج8-7-6.» تحقيق سعيد أحمد أعراب» مطابع 
الشويخ تطوان» ومطبعة فضالة المحمدية» 1983-1981م. 

التشوف إلى رجال التصوف» ابن الزيات التادلي (ت627ه)» تحقيق أحمد 
التوفيق» الراط» 1984م. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ابن عبد البر النمري 
الأندلسي(ت463ه)» ج1» تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد 
الكبير البكري» المطبعة الملكية» الرباط» 1967م. 

جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلسء أبو عبد الله محمد بن فتوح الحميدي 
(ت488ه). الدار المصرية للتأليف والترجمة» مصرء 1966م. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. ابن فرحون المالكي (ت799ه)» 
ج2» تحقيق محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث للطبع والنشر» د.ت. 

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةء ابن عبد الملك المراكشي (ت703ه)» 
السفر 5» القسم1 -2» تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» 1965م. 


الذيل والتكملة» ابن عبد الملك المراكشي (ت703ه)» السفر الثامن» القسم 1» 
تحقيق محمد بنشريفة» مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية» الرباط» 1984م. 
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ه رسائ موحدية مجموعة جديدة» أحمد عزاوى» ج1» منشورات كلية الآداب 
ر E IE‏ 2 زاوی چ .> ن 2 : 
والعلوم الإنسانية بالقنيطرة» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء» 95 آم. 

٠‏ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن مخلوف (ت1360ه)» دار 
الفکر» بيروت» د. ت. 

٠‏ الصلة ف تاريخ أكمة الأندلئس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وآدبائهم» ابن 
بشكوال (ت578ه). الدار المصرية للتأليف والترجمة» القاهرة» 1966م. 

٠ه‏ صلة الصلة. ابن الزبير الغرناطي (ت708ه)» ق 4» تحقيق عبد السلام الهراس 
وسعيد أعراب» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 
1994-4 

٠‏ العواصم من القواصم» منشور تحت عنوان: آراء أبي بكر بن العربي الكلامية» 
تحقيق عمار الطالبي» الشركة التونسية للطباعة والنشر والتوزيع» الجزائر» 1974م. 

٠‏ الغنية فهرسة شيوخ القاضي عياض 544-476/ 1149-1083» القاضي 
عياض» تحقيق ماهر زهير جرارء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1982م. 

« فتاوى المازري» الطاهري المعموري» الدار التونسية للنشر» مركز الدراسات 
الإسلامية بالقيروان» تونس» 1994م. 

٠‏ فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» أبو الوليد بن رشد 
الحفيد (ت95 5ه)» ط1» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 1997م. 

ه فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب» عبد المجيد النجارء دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» 2 أ1م. 

٠‏ فصول في الفكر الإسلامي بالمغرب» عبد المجيد النجار» دار الغرب الإسلامي» 


بيروت» 2م 
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فهرس ابن عطية» ابن عطية المحاربي الأندلسي (ت542ه)» تحقيق محمد أبو 
الاجفان ومحمد الزاهي» ط2.» دار الغرب الإسلاميء بيروت»1983م. 

فهرسة ما رواه ابن خير عن شيوخه. ابن خير الإشبيلي (ت575ه)» منشورات 
المكتب التجاري بيروت» ومكتبة المثنى ببغداد» 1382/ 1963م» وهي مصورة 
عن طبعة فرانشسكو كوديراء وخليان ريبيراء سرقسطة» 1893 م. 

الفرق الإسلامية في الشمال الافريقي من الفتح العربي حتى اليوم» ألفرد بل» ترجمة 
عبد الرحمان بدوي» الطبعة الثالثة» دار الغرب الإسلامى» بيروت» لبنان» 7م 
فقه الإصلاح بين التربية والسياسة (ابن العربي وابن تومرت نموذجا)» عبد 
المجيد النجارء الطبعة الأولى» مطبعة التوفيق» الرباط» المغرب» 1997م. 
الكامل في التاريخ» ابن الأثير الجزري (ت 31 6ه). ج 8. دار الفكر بيروت» 1978م. 
مباحث في المذهب المالكي بالمغرب» عمر الجيدي» مطبعة المعارف الجديدة» 
الرباط» 1993م. 

مدخل إلى تاريخ العلوم بالمغرب المسلم حتى القرن 9/ 15م» ج2» إبراهيم 
حركات» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء 0م. 

المدرسة المالكية الأصولية وإبداع المغاربة فيهاء محمد التمسماني» ضمن: التراث 
المالكي في الغرب الإسلامي» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة 
الحسن الثاني عين الشق» الدار البيضاءء مطبعة المعارف الجديدة» الرباط» 998 آم. 
المصادر الأصولية عند المالكية دراسة في النشأة والمدونات والخصائص» 
مولاي الحسين بن الحسن الحيان» ضمن أعمال المؤتمر العلمي لدار البحوث 
دبي الملتقى الأول: القاضي عبد الوهاب» المجلد 5» 2003م. 


مع القاضي أبي بكر بن العربي» سعيد أعراب» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1987م. 
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» كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر. الكتاب الأول المقدمة» ابن خلدون (ت808ه)» 
تحقيق إبراهيم شبوح» تونس» 7م 

٠‏ التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان المائة الحادية والثانية 
عشر» محمد بن الطيب القادري (ت1187ه)» ج1» تحقيق هاشم العلوي 
القاسمى» ط.1» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت» 1983م. 

° مجمل تاريخ المغرب» عبد الله العروي» ج22 المركز الثقافي العربي» الدار 
البيضاء» المغرب» بيروتء لبنان» 194م 

٠‏ المعجب في تلخيص أخبار المغرب» عبد الواحد المراكشى» تحقيق محمد 
سعيد العريان» محمد العربى العلمى» ط7» دار الكتاب» الدار البيضاء 7م 

٠‏ المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي» ابن الأبار القضاعي 
(ت 8 5 6ه)» دار صادر» بيروت. 

٠‏ المهدي بن تومرت حياته وآراؤه وثورته الفكرية والاجتماعية وأثره بالمغرب» 
عبد المجيد النجار» ط 1» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1986م. 

٠‏ النبوغ المغربي في الأدب العربي» عبد الله كنون» ط2» دار الكتاب العربي» 
بيروت» 0ام. 

ه نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» شهاب الدين المقري (ت1041ه)» 
ج1» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 98م. 

٠ه‏ نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا التنبكتي (ت1036ه)» منشورات كلية 
الدعوة الإسلامية » طرابلس» ليبياء 1989 . 

٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان (ت 681ه)» ج 5» تحقيق إحسان 
عباس» دار صادر للطباعة والنشر» بيروت» 7م 
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د.عبد الرحيم الكتامي () 


جامع القرويين من أقدم الجامعات التي عنيت بتدريس مختلف العلوم 
والفنون» وقامت بأدوار تعليمية وتربوية وتنمويةجعلتها تتبوأ مكانة مؤثرة على 
المستوى العالمي» حتى عدت أقدم جامعة في العالم. 

وقد برع علماؤه في كل أصناف العلوم الإنسانية والطبيعية والرياضية 
وغيرهاء وبرزوا في العلوم الدينية العقلية والنقلية مسهمين بذلك في تنشيط 
الحركة العلمية والثقافية بالمغرب والعالم. 

ورغم اشتهار علماء القرويين بتبحرهم في الفقه. فإن علم الأصول من أهم 
العلوم العقلية التي أولوها عناية خاصة قديما وحديثاء ذلك لتوقف الاجتهاد 
واستنباط الأحكام الشرعية من نصوص الوحي على ضبط مباحث هذا العلم 
الذي امتزج في جامع القرويين بالفقه» فتخرج من هذا الجامع علماء أجلاء 
أبدعوا في تدريس أصول الفقه وتحرير مباحثه» حتى امتازوا عن غيرهم في 
التدريس والتأليف» رغم تعثر تدريس أصول الفقه في بعض الفترات. 


(*) أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة 
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الفقه أو يخص أعلامه بالدراسة» إلا ما وجد في كتب التاريخ والتراجم من 
معطيات حول الموضوع» وقد أثبت معظم تلك الكتب في لائحة المصادر 
والمراجع. 

ويسعى هذا البحث لإبراز مكانة علم أصول الفقه ضمن العلوم التي تدرس 
بجامع القرويين قديما وحديثاء وإبراز أهم الأعلام الذين اشتهروا بأصول 
الفقه تدريسا وتأليفا في مختلف العصور والحقب التي تبوأ فيها جامع القويين 
مكانة مرموقة على الصعيد العالمى» وذلك للإجابة عن الإشكاليتين الآتيتين: 

ما مكانة أصول الفقه ضمن المناهج والبرامج الدراسية بجامع القرويين؟ 
وما أهم الأعلام الذين برزوا في أصول الفقه تدريسا وتأليفا؟ 

للإجابة عن هاته الإشكالية سيعتمد البحث على المنهجين الاستقرائي ‏ 
الاستقراء الجزئى ‏ والتحليلى لمعالجة خطة مكونة من مبحثين» الأول يبين 
القرويين بأصول الفقه تدريسا وتأليفا. 

المبحث الأول: نظام الدراسة بجامع القرويين ومناهجها 

عرف جامع القرويين نظام الكراسي العلمية منذ فترة مبكرة» فبعد أن 
أسست فاطمة الفهرية هذا الجامع العامر» اعتكف العلماء به لتدريس العلوم 
الإسلامية والكونية» وكثير منهم هاجروا من بلدان الأندلس وإفريقية وغيرهاء 
والتف طلبة العلم حولهم من أجل النهل من علمهم الفياض والارتواء من 
ينابيعهم الدافقة. 
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وقد مر التدريس بجامع القرويين بمراحل عرفت إصلاحات عدة رامت 
تطوير مناهجه لمواكبة حاجات الأمة الإسلامية خاصة في ظل الدولة العلوية» 
بدءا من إصلاح السلطان سيدي محمد بن عبد الله» والسلطان المولى عبد 
الرحمان بن هشام» والسلطان مولاي يوسف» والسلطان محمد الخامس» 
والإصلاحات التي تلتها في عهد الحسن الثاني رََهُلنَدَه ومحمد السادس نصره 
الله الذي عرفت جامعة القرويين في عهده تطورا ملحوظا أحيى الرسالة العلمية 
التي كانت تقوم بها في السابق. 

والحديث عن الدراسة بجامع القرويين والإصلاحات التي تعاقبت على 
مناهجهاء لا شك سيفيد في بيان موقع أصول الفقه ضمن العلوم المدرسة 
بالجامع وملحقاته» وكذا في جانب التأليف الأصولي لدى علماء جامع 
القرويين وخريجيه. 

المطلب الأو ل: الدراسة بجامع القرويين قبل إحداث النظام الرسمي بها 

ارتبط ظهور جامع القرويين بظهور أول دولة إسلامية بالمغرب» فقد 
تأسست سنة 245ه/ 859م على يد أم البنين فاطمة الفهرية» وقد عرفت 
مراحل متعددة على المستويين الفكري والعمراني منذ الدولة الإدريسية" إلى 
الدولة العلوية. 

وقد اعتنى سلاطين المغرب بجامع القرويين وأولوها اهتماما خاصاء فأقبل 
عليها كبار العلماء من بلاد المغرب والأندلس وإفريقية وغيرها من البلدان 


(1) تذكر كتب التاريخ أن المولى إدريس الثاني لما أسس مدينة فاس رفع يديه إلى السماء يسل 
الله تعالى قائلا: «اللهم اجعلها دار علم وفقه». 
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الإسلامية» وكانت قبلة لطلاب العلم يرتوون من ينابيعها الفياضة» ويحصلون 
جملة من العلوم النقلية والعقلية. 

ويعد جامع القرويين من أقدم الجامعات في العالم؛ بل هو أقدمها كما ذكر 
ذلك الباحث الفرنسي ديلفان» والمستشرق الروسي جوزي» وقال الباحث 
المؤرخ رولاندو: وقد شيد في فاس منذ أيامها الأولى جامع القرويين الذي هو 
أهم جامعة وأقدمهاء وفي القرويين كان العلماء منذ حوالي ألف سنة يعكفون على 
المباحث الدينية والمناظرات الفلسفية التي قد تتجاوز دقتها إدراك فكرنا الغربي» 
وكان المثقفون يدرسون التاريخ والعلوم والطب والرياضيات ويشرحون أرسطو 
وغيره من مفكري الإغريق. وقال الباحث الروسي جوزي كريستوفيتس عن 
جامع القرويين: إن أقدم مدرسة/ كلية في العالم أنشئت لا في أوربا كما كان يظن» 
بل في إفريقيا في مدينة فاس عاصمة بلاد المغرب سابقا. وقد أسست في الجيل 
التاسع للميلاد» وعليه فهي ليست فقط أقدم كليات العالم» بل هي الكلية الوحيدة 
التي كان يتلقى فيها الطلبة العلوم السامية في تلك الأزمنة حينما كان سكان باريز 
وأكسفورد وبارو (©00:ة©) وبولونيا لا يعرفون من الكليات إلا الاسم» فكانت 
الطلبات تتوارد على كلية القرويين من أنحاء أوربا وإنكلترا فضلا عن بلاد العرب 
الواسعة للانخراط في سلك طلابها... ومن جملة من تلقى علومه في هذه الكلية 
من الأوربيين جيربرت (651:8527) أو البابا سلفستر» وهو أول من أدخل إلى 
ااا 


(1) ندوة «جامعة القرويين وآفاق إشعاعها الديني والثقافي»» ندوة تكريمية لعميدها عبد الوهاب 
التازي سعود» أبحاث وأعلام رقم 5» مطبعة فضالة 1996» ص 239. 
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كانت الدراسة حرة يدرس كل عالم ما شاء بما شاء» ويقبل الطلبة على 
دراسة ما يرغبون فيه من علوم على من يختارون من العلماء المؤهلين 
وبقي الأمر كذلك حتى عام 1203ه/ 1789م» عندما أصدر السلطان 


خم الثالك مرسيوما يحده فيه مواد الدواشة والككتى الت یچ .أن تدرمن. 


وكان العلماء يعتمدون في دراستهم وتدريسهم» على حفظ النصوص» 
وقد اشتهر قولهم «من لم يحفظ النص فهو لص»» فقد كان علماؤها يحفظون 
«ظاهر الشرع العزيزء بالقول والفعل وغزير الحفظ لنصوص مذهب إمامهم 
الإمام مالك عة وحفظ سائر العلوم الظاهرة من الفقه والحديث 
والتفسير» وحفظ نصوص كل علم مثل: النحوء والفرائض» والحساب» 
وعلم التوقيت والتعديل» والتوحيدء والمنطق» والبيان» والطب» وسائر 
العلوم العقلية» كل ذلك لا بد فيه عندهم من حفظ نص ذلك الفن» ومن لم 
يستحضر عندهم النص في مسألة ما في علم ما إن تكلم فيه لا يلتفت إلى 
كلامه. ولا يعباً به ولا يحسبون من طلبة العلم إلا من يأتي بالنص في كل 
مسألة يتكلم فيها عن ظهر قلب» يحفظ النص كما يحفظ الآية من القرآن 
وان كان على غير هذه الصفة بحيث يقول من الكتاب أو يقرئ من الكتاب» 


فإنهم يسمونه «وراقا» 0 . 


(1) جامع القرويين» عبد الهادي التازي» 2/ 412. 
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فلم يكونوا يعتمدون على أوراق يتأبطها الأستاذء وإنما على الذاكرة فقطء 
٠ ٠ 5 5‏ 1 

وكانت طريقة التدريس على شكل مجلس يتخذ صورة طبق الأصل 
للمجالس العلمية في عهد رسول الله كا وتتميز بجلوس الطلبة أمام الشيخ 
حلقة حلقة» وترجع المواد المدروسة إلى ثلاثة أنواع : 
ودرجات الحديث . 

-العلوم الأدبية: ويدخل فيها النحو واللغة» والعروض والبيان... 
علاقة وثيقة بحياة المسلمين. 2 

وكانت طريقة التدريس عندهم تتنوع بسو المادة المدروسة. فهم عند 
تدريس كتاب المدونة مثلا كانوا على قسمين» فيهم من عرف باتباع طريقة 
أهل العراق التى تجعل المدونة أساسا للمناقشة» بحيث يبنى العلماء عليها 
سائر فصول المذهب من غير تخريج عليها بتصحيح لرواياتها أو مناقشة 
لألفاظهاء كما أن فيهم من يتبع طريقة أهل القيروان. وتتمثل في البحث عن 
ألفاظ الكتاب وتحقيق مدلو لات الأبواب» وتصحيح الروايات وسائر وجوه 
الاحتمالات» والتنبيه على ما في الكلام من اضطراب الجواب واختلاف 
(1) جامع القرويين» عبد الهادي التازي»» 2/ 413. 


(2) إصلاح برامج التربية والتعليم بالقرويين في العهد العلوي» محمد الواسطي» ع363» ذو 
القعدة 1422/ يناير 2002. 
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المقال» مع ما يتعلق بذلك من تتبع سياق الآثار» وترتيب أساليب الأخبار 
: 1 


وقد اشتهرت أواسط القرن التاسع بطريقتين عرفتا في التاريخ الفكري 
Se) SENE GE Ea‏ 


ويعد الشيخ عبد العزيز العبدوسي المشار اليه من شيوخ الإسلامء وحاملى 


مجلس تدريسي وحضرت عنده لآخذ شيئا من طريقته» وأقتطف من رأس يانع 
3 4 

تحقيقه» فلما حضرت رأيت شيئا لا يدرك إلا بعناية 007 ١‏ 

وكانت طريقته تتميز في تدريس المدونة مثلا بأنه يبتدئ بذكر المسألة من 


كبار الرواة عن الإمام مالك» ثم ينزل طبقة حتى يصل إلى علماء الأقطار من 


(1) جامع القرويين» عبد الهادي التازي» 2/ 427. 

(2) أبو القاسم عبد العزيز بن موسى العبدوسي: الإمام الحافظ العالم الجليل نادرة الزمان في 
الحفظ والإتقان» أخذ عن والده وغيره» وعنه الرصاع وغيره. توفي سنة 837ه. شجرة النور 
الزكية: 1/ 364. 

(3) أبو عبد الله» له شرح على جمل الخونجى» الفقيه الحافظ» حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين 
ونصف» ودخل تلمسان سنة أربعين» لقى الشيخ محمد بن مرزوق» وأبا القاسم بن سعيد 
العقبانى» وأبا الفضل ابن الإمام» وأبا العباس: أحمد بن زاغوء وأبا عبد الله: محمد بن 
الفخار.وقال ابن مرزوق: «ما عرفت العلم حتى قدم إلينا هذا الشاب» فقيل له: وكيف؟ قال: 
لأنى كنت أقول فيسلّم لی قولى؛ فلما جاء هذا شرع ينازعنى فشرعت أتحرّرء وانفتحت لى 
أبواب المعارف» توفى سنة 865. ابن القاضىء درّة الحجال فى أسماء الرّجال: 2/ 293. 

(4) التواصل العلمي بين جامعة القرويين والجامعة الزيتونية بتونس» محمد يسف» مجلة دعوة 
الحق» ع327» 1417ه-1997م. 
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المصريين والأفارقة والمغاربة والأندلسيين وأئمة الاسلام وأهل الوثائق 
والأحكام؛ أما في التفسير فإنه عندما يقرأ الآية» يفتحها بما يناسب من 
الأحاديث النبوية» وأخبار السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم. ثم بعد 
ذلك يوضع إن لكيه" . 
السيرافي وشراح الكتاب وطبقات النحاة. كل هذا بعبارات سلسة» ومفردات 
متنا ولق و اتا کک قد اا 

أما المشدالى» فقد كان يتخير المعانن الرقيقة» ويتعمد تعابير العرب العرباءء 
والأفكار الغريبة الغامضة» قاصدا بذلك تحريك الهمم» والتحليق بطلبته في 
الأجواء العالية» والذهاب بهم إلى الآفاق البعيدة» حتى إن تلامذته كانت تغيب 
عنهم الأمور أحياناء فكانوا يطلبون اليه التوضيح» «تنزل لنا في العبارة فانا لا 
نفهم جميع ما تقول» ولكنه كان يجيبهم بقوله: «لا تنزلوني إليكم. ودعوني 
أرقبكم إلي» فبعد كذا وكذا لمدة حددها تصيرون إلى فهم كلامي ° . 

وللطريقتين معا رجالها من بين علماء القرويين» وأتباعها من الطلبة كذلك. 
كل على حسب باعه وكفايته؛ لكن الطريقة المثلى التي ظلت المنهاج 
المسلوك المحمود» هي طريقة الإمام العبدوسي التي تستهدف التنزل لمدارك 
الواردين للدرس على اختلاف مشاربهم ومنازلهم.وقد ظلت طريقة المشدالي 


(1) جامع القرويين: 2/ 428. 
(2) نفسه. 


(3) نفسه. 
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خاصة بالمجالس الكبرى التي يقصد فيها للتحدث بالنعمة» وغالبا ما تكون 
شعار العلماء في المجالس الأميرية» أو المجالس الختامية إظهارا للبراعة 
E‏ 

ومن طريف المجالس العلمية بالقرويين وممتعها (المجلس المشترك) في 
وقت واحد بين شيخين اثنين بالجامعة كلاهما يعين الآخرء والطلبة من 
حولهما يستمعون» وقد ورد في الحديث عن الشيخ المنجور أن تلميذه عبد 
الرحمن أعراب المكناسي كان يسأله في أثناء تقرير الدرس» وكان الشيخ 
يستجيب للأسئلة على كل حال» كما ورد في الحديث عن القاضي الحميدي 
أن الطالب مخشان كان يستفسر من شيخه في اثناء الدرس عن فقرات ترد في 
بعض كراريس من ارف 

تلك أهم مميزات مجالس العلم لعلماء القرويين الذين كانوا يركزون على 
حفظ النصوص وضبط المادة العلمية» وقد اعتمدوا طرقا مختلفة للتدريس» 
والغاية من ذلك هو إفهام الطلبة» ونشر رسالة جامع القرويين» سواء اعتمدوا 
طريقة ابن عبدوس أو طريقة المشدالي» فلكل طريقة مميزاتها وخصائصها؛ 
لآن الأمور بمقاصدها. 

ومن الأمور التي ينبغي أن تحظى بعناية خاصة ويفرد لها عنصر مستقل» نظام 
الكراسي العلمية التي كانت منتشرة بجامع القرويين وغيره من المساجد المحيطة 
به في مدينة فاس» خاصة إبان عهد المرابطين والموحدين والعصور بعدهم. 


(1) جامع القرويين: 2/ 428. 


(2) نفسه. 
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المطلب الثاني: الكراسي العلمية بجامع القرويين 

ازدهرت الحياة العلمية بفاس وجامع القرويين في عهد المرابطين 
والموحدين»إذ آلف العلماء في مختلف العلوم والفنون» كالتفسير» والحديث» 
والفقه» والأصول. والكلامء والتاريخ» والجغرافية» والأدب» واللغةه 
والرياضيات» ولما ملك المرينيون زمام الأمور بفاس حرصوا على إنشاء 
المدارس الداخلية لسكنى الطلاب الذين أخذوا يتوافدون أكثر من ذي قبل 
على مدينة فاس» وشيدوا الخزائن وزودوها بمختلف ألوان الكتب» فهذا «أبو 
يوسف يعقوب المريني) يغتنم هدنة 684ه مع القشتاليين» ويعرب لهم عن 
رغبته في الحصول على كتب العلم التي كانت بأيدي النصارى منذ استيلائهم 
على مدن الإسلام» وقد استجاب ملك قشتالة فأهدى للمغرب ثلاثة عشر 
ناي الف EE‏ 

وتوسعت في هذا العهد دراسة علم أصول الفقه» فكان الناس يرتحلون من 
الأندلس إلى جامع القرويين لدراسته على من اشتهر من العلماء من أمثال 
السلالجي (ت564ه) الذي يعد من مؤسسي علم الأصول بجامع القرويين. 

وقد تحدثت كتب التراجم عن أعلام بارزين انتقلوا من الأندلس إلى جامع 
القرويين بفاس» فأخذوا عن علمائها أصول الفقه وغيره من العلوم» مثل ابن 
باديس (ت22 6ه) والأنصاري (ت645 ه). 


(1) إصلاح برامج التربية والتعليم بالقرويين في العهد العلوي» ع 363» ذو القعدة 1422/ يناير 
2. 
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وهذه المرحلة لم يهتم بها المؤرخون كثيراء فقد نالها شيء من الغموض 
والإجمال» إلا أن المرحلة الموالية التي تبتدئ بعهد المرينيين إلى بداية عهد 
العلويين» نالها حظ كبير من الدراسة والبيان» يقول عبد الهادي التازي: «إذا كانت 
المرحلة الأولى من حياة القرويبن الدراسية تمتاز بشيء من الغموض والإجمال 
فان هذه المرحلة -وهي تبتدئ من أوائل الدولة المرينية الى أوائل الدولة 
العلوية- نالها على العكس من ذلك حظا وافرا من اهتمام المؤرخين سواء منهم 
من زاولوا دراستهم بالقرويين أو ممن أتيحت لهم الفرصة یار 

تحدث المؤرخون عن وجود مائة وأربعين كرسيا علميا بجامع القرويين وما 
حوله من المساجد» كانت تدرس فيها أصناف من العلوم النافعة» منها: تفسير 
القرآن للثعلبي» وصحيح البخاري ومسلم» وموطأ الإمام مالك» ورسالة ابن أبي 
زيد القيرواني» والتهذيب للبراذعي» وحلية الأولياء لأبي نعيم» والإحياء لأبي 
حامد الغزالي» والشفا للقاضي عياض» ومختصر ابن الحاجب» وصغرى الشيخ 
السنوسي» والترغيب والترهيب للمنذري» ومختصر الشيخ خليل» وألفية ابن 
مالك في النحوء والتوقيت والتعديل» وغير ذلك من المواد والكتب 27 . 

كانت هذه العلوم تدرس في كراسي جامع القرويين والمجالس العلمية في 
مساجد مدينة فاس وزواياهاء وكانت كلها تؤدي رسالتها في التثقيف والتعليم 
ومحاربة الأمية في خبايا الأزقة وخلايا الدروب» بين الشيوخ والكهول 
والشباب» من التجار والعمال والصناع» والسيدات في بعض الأحيان. إن وجود 


(1) جامع القرويين: 2/ 267. 
(2) المرجع نفسه» 371/2 وما بعدها. 
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أربعين كرسيا ومائة كرسي متغلغلة في مسالك فاس ومنعرجاتها ومرتفعاتها 
ومنخفضاتها هو الذي يفسر لنا القولة الصادقة المأثورة: «إنك لو حاولت أن 
ترجع كل أعراف فاس وعاداتها إلى أصل من الشرع لما أعوزك ذلك» بل هو 
الذي يعطي المدلول الكامل لوصف فاس بأنها كرسي المملكة»9. 

إن جل سكان المدينة» وهم يتحدثون ويتناقشون» يتعاملون أو يتبايعون 
اعتادوا ان يستعينوا في كلامهم العادي بآيات من القرآن الكريم» وعيون من 
الحديث الشريف» أو فقرات من الفقه أو النحوء يستشهدون بذلك في 
مواضعه» ويوردونه إيراد خبير بالمعاني ودقائقهاء متمرس فيها متفرس 
ع 

وقد استمر بعض هذا الأمر إلى عصرنا هذاء فعندما تلتقي بكبار السن من 
سكان مدينة فاس القديمة» الذين عاشوا في فترات القرويين الزاهرة؛ تجدهم 
يستشهدون بأقوال علماء القرويين المتأخرين» مثل العلامة عبد الكريم 
الداودي» والعلامة الغازي الحسيني» والعلامة محمد التاويل وغيرهم من 
علماء القرويين رحم الله من مات منهم» وبارك في عمر الباقين. 

وما ينبغي ملاحظته هنا أن أصول الفقه لم يخصص لها كرسي مستقل 
ضمن أربعين ومائة كرسي» ولعل ذلك راجع إلى منهج التدريس بالجامع 
الذي كان يمزج بين الفقه وأصوله وغير ذلك من العلوم» فتجد العالم يسهب 


(1) جامع القرويين: 2/ 402. 


(2) نفسه. 
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في الحديث عن فروع مختلفة من العلوم سواء كان الدرس تفسيرا أو فقها أو 
حديثاء نظرا لموسوعية العلماء آنذاك. 


ولعل ما يجيب عن ذلك ما ورد في مرسوم إصلاح النظام التعليمي بجامع 
القرويين الذي أصدره سيدي محمد بن عبد الله فيما بعد «ومن أراد قراءة علم 
الأصول فإنه أمر قد فرغ منه» و«دواوين الفقه» قد دونت» ولم يبق اجتهاد 
والطلبة الموجودون في الوقت كل من أراد منهم أن يتعاطى علم الأصول. فإني 
ع ع ع ع 1 
أقول 344 اراد أن تريب قبل ان ري 

2 5 

فما كان عليه أغلب الفقهاء هو الاشتغال بالفروع والمختصرات الفقهية[2) 
التى يتعدى أثرها إلى الجانب التطبيقى» ولا تقتصر على الجانب النظري كما 
في أصول الفقه التى ينحصر دورها في التبرك بدراستهاء عندما أصبحت غاية في 
حد ذاتهاء بعد أن كانت وسيلة إلى استنباط الأحكام الفقهية من النصوص 
اة 

وفيما بعد أصبح أصول الفقه مادة مستقلة اعتمد في تدريسها على بعض 
الكتب منها: تنقيح القرافي» وجمع الجوامع» وورقات إمام الحرمين» ومفتاح 
الوصول» خاصة بعد إحداث النظام بجامع القرويين تبعا للظهائر الصادرة في 
الموضوع الآتي ذكرها. 
(1) فقرة من مرسوم سيدي محمد بن عبد الله بشأن إصلاح النظام التعليمي بجامع القرويين. 

إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس» ابن زيدان» تحقيق: علي عمر» ط1» مكتبة 

الثقافة الدينية» القاهرة» 3/ 250. 


(2) كما يشير إلى ذلك التعبير السائر «سيدي خليل والألفية» ومن ذلك أيضا «الحكمة المخفية في 
سيدي خليل والألفية». 
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المطلب الثالث: إصلاح الدراسة بجامع القرويين 


كانت للدول التي تعاقبت على المغرب عناية بهذه الجامعة ورجالهاء 
وكانت الدولة العلوية الشريفة في طليعة دول المغرب اهتماما بها وبرجالها 
ومناهجها وتأثيرها وإصلاح الدراسة مها وتقويم عملهاء وترجع أول محاولة 
جادة للإصلاح إلى أيام السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي اهتم بإصلاح 
القضاء والتعليم في بلاده» وأصدر في هذا الشأن مرسوما سنة 1203ه/ 1788 
-1789م أمر فيه مدرسي ي فاس أن لا يدرسوا إلا «كتاب الله بتفسیره» وكتاب 
الائل اف فا راك على رر 201 رر ك الحذيف: المساتيك 
والكتب المستخرجة منهاء والبخاري ومسلما وغيرهما من الكتب الصحاح» 
ومن كتب الفقه: المدونة» والبيان والتحصيل» ومقدمة ابن رشد» والجواهر 
لابن شاسء والنوادر والرسالة لابن أبي زيد وغير ذلك من كتب الأقدمين. 
ومن أراد تدريس مختصر خليل فإنما يدرسه بشرح برام الكبير والمواق» 
والخطاب» والشيخ علي الآجهوري» والخرشي الكبير لا غير. فهذه الشروح 
الخمسة بها يدرس خليل مقصورا عليها وفيها ل كفاية» وما عداها من الشروح 
كلها ينبذ ولا يدرس به. والشيخ علي الأجهوري والخرشي لم يكونا عندكم 
بفاس» فأعلمونا هما لنوجههما لكم تنسخون منهما وأنتم أعلمونا هل عندكم 
آم لاء ومن ترك الشراح المذكورين» واشتغل يدرس الزرقاني وأمثاله من شراح 
خليل فإنه يكون كمن أهراق الماء واتبع السراب» ومن وصل في قراءته إلى 
قول خليل (مسكين خليل أكلت لحمه الكلاب) أو (خليل خلق راما) فحين 
يصل لهذا الباب الذي فيه هذا الكلام الخبيث والعياذ بالله يجوزه ولا يذكره 
ولا يتعرض لقراءته» ويقرأ من الباب الذي يليه. وكذلك الذي يقرأ الشفا فحين 
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يصل للربع الأخير يختم الكتاب ولا يقرأه» وكذلك الذي يقرأ البخاري فحين 
يصل إلى حديث الإفك يتركه ولا يتعرض لقراءته. 

وهذه المسائل التي نينا عن قراءتهاء فمن تعرض لقراءتها ونالته عقوبة فلا 
يلومن إلا نفسه؛ لأن المسائل التي نينا عن قراءتها لم يذكرها أحد من أئمة 
المسانيد ذد ولا تعرضوا لها (...). 

وكذا كتب النحو كالتسهيل والألفية وغيرهما من كتب هذا الفنء والبيان 
الحريري» والقاموس» ولسان العرب والقاموس وأمثالها مما يعين على فهم 
كلام العرب؛ لأنها وسيلة إلى فهم كتاب الله وحديث رسول الله اء وناهيك بها 


4. 


ع م 


ومن أراد علم الكلام فعقيدة ابن أبي زيد اله كافية شافية يستغنى مها 

وكذلك الفقهاء الذين يقرأون الأسطرلاب وعلم الحسابء فيأخذوا حظهم 
من الأحباس لما في ذلك من المنفعة والفائدة الكبيرة لأوقات الصلاة 
والميراث. 

ومن أراد قراءة «علم الأصول» فإنه أمر قد فرغ منه» و«دواوين الفقه» قد 
دونت» ولم يبق اجتهاد والطلبة الموجودون في الوقت كل من أراد منهم أن 
يتعاطى علم الأصول. فإني أقول فيه: أراد أن يتزبب قبل أن يتحصرم). 


ونقرأ السيرة النبوية بالكلاعي وابن سيد الناس اليعمري. 
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ومن أراد أن يخوض في علم الكلام والمنطق وعلوم الفلاسفة وكتب غلاة 

الصوفية» وكتب القصص. فليتعاط ذلك في داره مع أصحابه الذين لا يدرون 

أنهم لا يدرون» ومن تعاط ما ذكرناه في المساجد ونالته عقوبة فلا يلوم إلا 
)1( 


نفسه) / ` . 


وقد نص هذا المنشور على إصلاح جوهري لبرامج التعليم بجامع 
القرويين» وحدد مقرر كل مادة ومراجعها المعتمدة» وأمر العلماء باتباع ما جاء 
فيه من توجيهات» وحذر من مخالفتهاء وقد استهدف المنشور الإصلاحي 
الحث على الاهتمام بالكتاب والسنة والعلوم المرتبطة بهما وما يساعد على 
فهم نصوصهماء كما حث على تدريس الكتب التي يعم نفعها عامة الناس 
ويحتاجون إليها في حياتهم العملية» وى عن تدريس الكتب التي لم تكن 
معتمدة عند العلماء الأقدمين» والتي يراد من دراستها الرياء والسمعة وحب 
الظهور وتضليل الطلبة خاصة القادمين من البوادي الباقين على الفطرة 
الراغبين في دراسة العلوم النافعة والتفقه في الدين بنية خالصة. 

ولعل الهدف والغاية من المنشور الإصلاحي السالف تطوير البرامج 
التعليمية وإخراجها من الجمود والحرفية» رغبة في تحقيق الملكة والقدرة على 
توظيف العلوم فيما يفيد الأمة» خاصة بعد أن انفتحت على غيرها من أمم 
العالم» في ظل التمدد الاستعماري لمختلف أقطار العالم الإسلامي» ويعتبر 
هذا المرسوم أقدم وثيقة في إصلاح التعليم في هذا العصر. 


(1) من مرسوم محمد بن عبد الله بشأن إصلاح النظام التعليمي بجامع القرويين. إتحاف أعلام 
الناس: 3/ 250-249. 
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غير أنه ما يلاحظ -كما سبق ذكره- أن مادة أصول الفقه لم تكن ضمن 
المواد التي يوصى بدراستها في جامع القرويين وغيره من المساجد. باعتبارها 
مادة يحتاجها المجتهد في استنباط الأحكام الفقهية من النصوص الشرعية» 
والحال أن مدونات الفقه قد دونت فلم تعد حاجة لدراسة أصول الفقه. 

وهذه وجهة نظر قد يكون لها ما يبررها في سياق إصدار هذا المنشور؛ غير 
أنه لا يمكن حصر الهدف من دراسة أصول الفقه في استنباط الأحكام الشرعية 
الثابتة في المدونات الفقهية السابقة؛ لأن النوازل الفقهية غير محدودة ولا 
وحوادث لم يرد نص بشأنها. 

وإن سلمنا بعدم قدرة العلماء على التعامل مع النصوص الشرعية وقلنا 
بضرورة تخريج النوازل من أقوال الأئمة المجتهدين» فينبغي ألا نغفل على 
فوائد أخرى لأصول الفقه منها تدريب الطلاب على التعامل مع الدليل» 
وكيفية توظيفه فهما وتنزيلا وعملاء مما يسهم في تربية ملكة الاستنباط لديه» 
نصوص الفقهاء فقط التي تكون في غالبها مجردة عن الدليل. 

فأصول الفقه من أفضل ما أنتجه المسلمون من علوم» فبه تضبط قواعد 
التفكير الصحيح في فهم كتاب الله وسنة رسوله 5ة وله فوائد كثيرة تراجع 
في مظانها. 

ونظرا لآهمية أصول الفقه ضمن العلوم الشرعية والعقلية» أعيد الاهتمام 
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زالت مكانته محفوظة إلى تاريخنا هذاء إذ تعد من المواد الأساسية المدرسة في 


وكانت هناك خطوة ثانية للإصلاح التربوي لهذه الجامعة على عهد 
السلطان المول عبد الرحمان بن هشام الذي عالج قضية التحصيل العلمي 
ومنهج التدريس بالجامعة» إذ وجه هذا السلطان خطابا لشيخ القرويين آنذاك 
المولى عبد الهادي العلوي (ت1271ه)ء في محرم عام 1261/ 1885م 
ذكر فيه أنه «على الرغم من جد الطلبة في الدرس واجتهادهم في التعليم» فقد 
قل التحصيل والإفادة لأن الفقهاء خالفوا عادة الشيوخ في الإقراء لذلك تجد 
الفقيه يبقى في سلكة سيدي خليل العشر سنين وفي الألفية العامين والثلاثة» 
لكثرة ما يجلب من الأقوال الشاذة والمعاني الغريبة» وكثرة الاعتراضات 
ومناقشة الآلفاظ حتى يختلط على المتعلم فلا يعلم الصحيح من السقيم ولا 
المنتج من العقيم» ويأمر المدرسين بعد هذا بالاقتصار على حل كلام 
المؤلفين» وأن لا يتجاوز الفقيه في سلكة الخليل العام» وإن طال ففي عامين» 
وأن لا يتجاوز في الألفية الشهر أو الشهرين» كما يأمر بزيادة وقت حصة 
الإؤاشة الى كان فغ لا رود على ساعة من الرمن 7 

والملاحظ أن السلطان عبد الرحمن بن هشام واصل الخطة الإصلاحية 
التي نهجها سيدي محمد بن عبد الله» فرسم لعلماء القرويين منهج التدريس 
الذي يراه مناسبا لتكوين علماء مؤهلين لحمل الرسالة ونفع الأمة» ولم 


(1) ستأتي ترجمته في هذا البحث ضمن أعلام أصول الفقه. 
(2) نظام الدراسة بجامع القرويين» ص 175-174. 
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يكتف بتسمية الكتب التي ينبغي أن تدرس وترك المجال للمدرسين لاختيار 
الطريقة المناسبة؛ بل وجههم إلى أسلوب التدريس الملائم» وأوصاهم بعدم 
الإكثار من النقول والأقوال الشاذة والمعاني الغريبة» وكثرة الاعتراضات 
ومناقشة تلك الألفاظ. لكيلا يختلط الأمر على الطلبة ويطول سنوات 
الدراسة والتحصيل لديهم. 

فقد حثهم على الاختصار في الدروس والاقتصار على شرح كلام 
المؤلفين» ليتمكنوا من ختم الكتب المدروسة في فترة وجيزة. 

وهذا الأسلوب والمنهج من شأنه أن يخرج علماء متمكنين من العلوم التي 
درسوها في فترة زمنية مناسبة» ليتمكنوا من النهوض بالمجال العلمي والفكري 
في محيطهم وني مختلف مناطق العالم التي يرحلون إليها. 

وعرفت القرويين خطة ثالثة للإصلاح على يد السلطان مولاي يوسف. غير 
أنها لم تعط أكلها بسبب ارتباط الناس بالعوائد وما ألفوه لسنوات وأعوام» «ففي 
عصره دخلت القرويين في عهد جديد من حياتها الثقافية» فقد أصدر رَجذاله أمره 
بتأسيس مجلس للنظر في شؤون القرويين ووضع برنامج للدراسة فيها فتألف 
المجلس ووضع البرنامج» وكان من أهم ما اشتمل عليه ما يعد حدثا جديدا في 
تاريخ القرويين بقسيم مناهج الدراسة إلى ثلاثة أقسام: ابتدائي» وثانوي» 
ونهائي» وقرر نظام المراقبة ET‏ 


(1) إصلاح برامج التربية والتعليم بالقرويين في العهد العلوي» ع 363 ذو القعدة 1422/ يناير 
2002. 
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فهذه مجمل المحاولات الإصلاحية لمناهج التعليم بجامع القرويين التي 
وردت في كتاب التاريخ والتراجم» وقد كانت لبنة بني عليها ما بعدها من 
إصلاحات في العصر الحديث بدءا من عهد محمد الخامس رداك 

المطلب الرابع: جامعة القرويين حديثا 

توالت الإصلاحات لنظام الدراسة بجامع القرويين في العصر الحديثء بداية 
من عهد محمد الخامس رحمه الذي أصدر عدة ظهائر تروم تحسين التدريس 
بالجامع» وقد واصل الحسن الثاني رأة الذي واصل مشروع والده في إصلاح 
القرويين وتطوير مناهجهاء الأمر الذي استمر عليه جلالة الملك محمد السادس 
نصره الله الذي أطلق مشاريع كبرى على مستوى جامع القرويين ومعاهد التعليم 
العتيق» وعلى مستوى جامعة القرويين بمؤسساتها المختلفة. 

الفرع الأول: جامعة القرويين في عهد محمد الخامس رثأل 

خطت القرويين في عهد السلطان سيدي محمد الخامس خطوة مهمة 
جديدة في طريق الإصلاح» حيث أصدر طيب الله ثراه» عددا من الظهائر 
والقرارات التي كان الهدف منها رفع مستوى التعليم بالقرويين وتنظيمها 
تنظيما مناسبا للعصر وضمان الحقوق المادية والمعنوية للمدرسين بها. 

وقد أصدر جلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه عدة ظهائر وقرارات 
تعلق بإدخال التنظيم الجديد على جامعة القرويين» منها!'): 


(1) جامعة القرويين في عهد الدولة العلوية الشريفة» ادريس العلوي العبدلاوي» مجلة دعوة 
الحق» العدد 278 (بتصرف). 
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٠‏ ظهير 26 ذي الحجة 1348ه (25 مايو 1930) يعين المدرسين 
ويرتبهم ثلاث مراتب وينفذ لهم رواتبهم. 

ظهير 10 ذي القعدة 1349 (29 مارس 1931) يسند تعيين الفنون 
والعلوم المدروسة والتآليف التي تدرس بها للمجلس الأعلى إلى جانب سن 
ضابط بتنظيم التعليم وتحسين طرقه بالقرويين. 

٠‏ قرار 16 ذي الحجة 1342 (14 مايو 1931) بفتح إدارة المجلس 
العلمي أبوابها في وجه الطلاب الذين يريدون الانخراط في النظام» ودشنت 
الدروس النظامية في 8 شوال 1350 (16 يبراير 1931). 

ظهير 10 ذي الحجة 1351 (31 مارس 1933) وهو المسمى 
الضابط المسنون في أحد عشر فصلاء يتضمن تقسيم الدراسة إلى ثلاث 
مراحل. كما نص هذا الظهير على تحديد المواد المدروسة» وتعيين الكتب 
المقررة» وعلى الزيادة في عدد العلماء المدرسين» ورفع رواتبهم» وتحديد 
مهمة المراتب» والعطل الأسبوعية والفصلية» ونظام الامتحانات» والوظائف 
التي تخولها مختلف الشهادات» إلى غير ذلك من التنظيمات التي كانت من 
أعظم مكاسب جامعة القرويين في عهد جلالته» وأساسا للمكاسب 
والإصلاحات التي تمتعت بها هذه الجامعة بعد الاستقلال. 


وفيما يأتي بيان ما ورد في ظهيري 1930 و1931م: 
أولا ‏ ظهير 1348ه- 1930م 


مما جاء فيه: «فقد اقتضى نظرنا الشريف» تحسين حالة التعليم بالقرويين» بعد 
اتفاقنا مع المقيم العام» واستشارتنا مع اللجنة المعينة لذلك من جانبنا العلمي بالله 
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تعالى» بأن عينا مدرسين من جميع طبقات علمائناء للقيام بالتدريس على كيفية 
ناجحة بحول الله وقوته» وتصلك قائمة بأسماء المعينين لذلك لتخبرهم بما ذكر» 
وقد أمرنا بتنفيذ شطر الرواتب من أول المحرم الآني ولاء» الموافق يونيه العجمي 
سنة 1930م إلى تمام سبعة أشهرء ثم بعد ذلك يتمم لكل راتبه» أما كيفية التدريس 
والنظام في الأوقات» فبعد قفول جانبنا السعيد من وجهتنا المباركة يوافيكم ذلك» 
أما الآن فيبقى التدريس على حاله وقد عينا لمراقبة التدريس» الطالب العربي 
الحريشي» ويعلم الله تعالى أن قصدنا هو نشر العلم وبثه» وإعانة تلك الطائفة 
المؤمنة على حمل الشريعة. »© 

فنص الظهير أعلاه يبين أن محمد الخامس يدانه نظم التدريس بجامع 
القرويين وعين المدرسين به» وجعلا لهم مرتبا خاصا من نظام الأوقاف. غير 
أن مناهج التدريس وبرامجه ترك تفصيلها للظهير الآي ذكره. 

ثانيا ظهير 1349ه- 1931م 

من أهدافه تأسيس «المجلس الأعلى لنظام التعليم الإسلامي 
بالقرويين»» وحددت مهامه في: 

ه تحسين حالة جامع القرويين فيما يرجع لانتخاب العلماء المدرسين. 


ه تعيين أوقات التدريس. 


(1) من ظهير 1348ه/ 1930م مثبت بوثيقة «الدراسة بجامع القرويين» الصادرة عن وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية سنة 1988م التي كانت توزع على الطلبة الملتحقين بجامع القرويين. 

(2) ظهير مسجل بقسم المعارف الإسلامية من وزارة العدلية الشريفة في 12 قعدة عام تاريخه» 
موافق فاتح أبريل سنة 1931م. 
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ومن المواد التي نص الظهير على تدريسها بجامع القرويين: 
القسم الابتدائي يحتوي على الفنون الآتية: 


الصرف. 

التخو: 

التو حيد والفقه إلى آخر العبادات. 
الأدب. 


الحساب. 


ل والقسم الثانوي يشما على الفنون الآنية: 


الفقه وأصوله. 

الصرف والنحو. 

البلاغة والأدب. 

الحساب والهندسة والتوقيت. 


المنطق والتوحيد. 
مبادئ الحديث. 


ا أما القسم النهائي فله قسمان: 
يشتمل القسم الأول على العلوم الآتية: 


الفقه. 


أصول الفقه. 


الحديث. 
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ه ويشتمل القسم الثاني على العلوم الآتية: 
e‏ الأدب. 
٠.‏ تاريخ أدب اللغة العربية. 
« التاريخ والجغرافيا. 
وتعد عملية الإصلاح التي قام بها محمد الخامس رثأل من أهم 
الإصلاحات التي عرفها جامع القرويين التي كانت تبدف إلى رفع مستوى 
التعليم بالقرويين وتنظيمها تنظيما جيدا يناسب العصر ويضمن حقوق 
المدرسين ماديا ومعنوياء حيث رتبهم ثلاث مراتب» إضافة إلى النص على 
المواد والكتب المقررة» ونظام الامتحانات» والعطل المدرسية» وغيرها من 
الإجراءات التي نصت عليها الظهائر السالفة. 
وقد نالت مادة أصول الفقه حظها من عملية الإصلاح هذه. حيث نصت 
الظهائر والقرارات آنا مقررة في طورين: الثانوي باسم (الفقه وأصول) 
والنهائي باسم (أصول الفقه). 
الفرع الثاني: جامعة القرويين في عهد الحسن الثاني رجاه 
نالت جامعة القرويين في عهد أمير المؤمنين جلالة الملك الحسن الثاني ما 
كانت ترجو من رعاية وعناية واهتمام؛ فقد أولاها جلالته عناية فائقة» وبادر 
إلى إصدار ظهير شريف بتاريخ 12 رمضان 1382 (6 يناير 1963) لإعادة 
تنظيم هذه الجامعة تنظيما جديدا يتلاءم مع العصر الحديث من الناحيتين 
الشكلية والتربوية» وجعلها على قدم المساواة في الحقوق والواجبات مع 


204 


| تدريس أصول الفقه بجامع القرويين : المنبج والأعلام 


غيرها من المؤسسات الجامعية التي ظهرت في مغرب الاستقلال» وأكد هذا 
الاتجاه تنظيم جامعة القرويين ومؤسساتها في إطار تنظيم الجامعة المغربية 
بمقتضى ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.102 بتاريخ 13 صفر 1365 
(25 فبراير 1975) المتعلق بتنظيم الجامعات. 

وقد ارت اة الق ون تتفي التوانين الضازئ نا العمل تمل 
على أربع كليات» هي: كلية الشريعة بفاس» وكلية أصول الدين بتطوان» وكلية 
اللغة العربية بمراكشء وكلية الشريعة بأكادير. وأصبح من حق هذه الكليات 
منح شهادتي دبلوم الدراسات العليا ودكتوراه الدولة في العلوم الاسلامية. 
ومنح القانون لعميد الجامعة ورؤساء الكليات اختصاصات مهمة تساعد هذه 
الجامعة على القيام بمسؤولياتها العلمية والثقافية والاجتماعية وفي نطاق 
الاهتمام الملكي السامي ببذه الجامعة صدر عام 1986م ظهير شريف عين 
بمقتضاه العلامة الدكتور ادريس العلوي عميدا لهذه الجامعة» ثم خلفه على 
رئاستها فضيلة العلامة الدكتور عبد الوهاب التازي 7" . 

وفي نطاق مواصلة إصلاح الجامعة قدم رئيسها الدكتور عبد الوهاب التازي 
مقترحات منها ما يهم مستوى الإجازة» وهي كالآتي: 

1 - سلك في الفقه والأصول. 

2 - سلك في علوم القرآن والحديث. 

3- سلك في اللغات الحية والعلوم الإسلامية. 

4 - سلك في العقيدة والشريعة. 


(1) نظام الدراسة بجامع القرويين» ص176-175. 
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وكانت مادة أصول الفقه حاضرة في جميع الكليات التابعة لجامعة القرويين 
إلى جانب مادة الفقه» خصص لهما سلك خاص باسم «سلك في الفقه 
والأصول» تولى دراستها أعلام كبار ممن تلقوا تعليمهم على أيدي علماء 
القرويين بالجامع. 

وني سنة 1988م استئنفت الدراسة بجامع القرويين بفاس» وفق نظام 
الكراسي العلمية» وأجريت أول مباراة الالتحاق بالسنة الأولى ابتدائي» وتم 
افتتاح أول موسم دراسي في 02 دجنبر 1988 أشرف عليه وزير الأوقاف 
والشؤون الإسلامية الدكتور عبد الكبير المدغري. () 

وتم اعتماد النظام الدراسي المنصوص عليه في خطة إصلاح التعليم بجامع 
القرويين في عهد محمد الخامس طيب الله ثراه السابق ذكرهاء إذ كان يشمل 
على طورين الثانوي: في ست سنوات» والنهائي في ثلاث سنوات. 

الفرع الثالث: جامعة القرويين في عهد محمد السادس نصره الله 

عرفت الدراسة بجامعة القرويين في عهد جلالة الملك محمد السادس 
نموذجين اثنين» بيانهما فيما يأتي: 

أولا ‏ الدراسة بجامع القرويين 

بقيت الدراسة بجامع القرويين على حالها منذ إعادة فتحها سنة 1988 إلى 
غاية سنة 2002م» حيث صدر الظهير الشريف رقم 1.02.09 الصادر في 15 


(1) محطات من إصلاح جامعة القرويين» جريدة المحجة» ع 242» 4 يوليوز 2015. 
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من ذي القعدة 1433 موافق 29 يناير 2002» بتنفيذ القانون رقم 13.01 في 
شأن التعليم العتيق. 

وتشتمل الدراسة بالتعليم العتيق وفق القانون أعلاه على الأطوار الآنية(2): 

٠.‏ طور التعليم الأولي؛ 

ه طور التعليم الابتدائي؛ 

ه طور التعليم الإعدادي؛ 

٠.‏ طور التعليم الثانوي؛ 

ه طور التعليم النهائي؛ 

ويتوج كل طور بحصول الطلبة على شهادة معترف بها. 

والمعمول به حاليا في أغلب مؤسسات التعليم العتيق» هو اعتماد ثلاثة 
أطوار: 

الابتدائي: ويستهل بالمستويين الرابع أو الخامس على اختلاف 
المؤسسات» ويشترط في الانضمام إليه حفظ أربعين حزبا من القرآن الكريم 
على الأقل» وحفظ بعض المتون العلمية. 

الطور الإعدادي: في ثلاثة مستويات» يتضمن المستوى الثالث منه مادة في 
أصول الفقه من خلال ورقات إمام الحرمين بشرح قرة العين للحطاب. 


(1) الجريدة الرسمية عدد 4977 بتاريخ 11 فبراير 2002. 
(2) المادة 2 من الظهير. 
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أما الطور الثانوي: فيضم ثلاثة مستويات» قررت بجميعها مادة لأصول 
الفقه ممن خلال مرتقى الوصول على الضروري من علم الأصول لابن جزي 
الغرناطى. 

هذا وقد صدرت قرارات ووثائق كثيرة لتنظيم وتأهيل التعليم العتيق» كان 
آخرها إصدار كتب مدرسية للتعليم العتيق ابتداء من سنة 2016م من طرف 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» كان من ضمنها أربعة كتب تخص أصول 
الفقه» وهي: أصول الفقه من خلال ورقات إمام الحرمين بشرح الحطاب» 
بالمستوى الثالث إعدادي» وثلاثة كتب في أصول الفقه. 


وقد لفت هذه الكتب وفق منهج يراعي خصوصية التعليم العتيق حيث جاء 
٤‏ مقدمة كتاب أصول الفقه من خلال مرتقى الوصول للمستوى الثالث 
ثانوي: «وقد انطلقنا في عرض محتويات الكتاب وتناول مباحث هذا العلم 
ودراسة موضوعاته من أرجوزة ابن عاصم الأندلسي المسماة بمرتقى الوصول 
إلى علم الأصول» وهي أرجوزة نفيسة القواعد» غزيرة الفوائد» رصينة بلغتها 
وأسلويهاء يستفيد الطالب من مضامينها وألفاظهاء وينهل العلم من معانيها 
ومبانيهاء وقد درجنا في شرحها ودراسة مسائلها على المنهاج المعتاد المناسب 
للتعليم العتيق» حيث يتم البدء بالإفصاح عن عنوان الدرس الأصولي 
والآبيات الخاصة به من المنظومة» وتصدير ذلك بتمهيد مشوق له» مع أسئلة 
مثيرة للاهتمام» ثم شرح ما يحتاج إلى شرح من المفردات والألفاظ الواردة 
في المتن» ثم الانطلاق إلى تحليل عناصر الدرس وإغنائها بالبيان والتفصيل 
والتمثيل والتدليل بعد تجزيء مضمون الدرس إلى محاور وفقرات فرعية» 
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معززين ذلك بإثبات الشواهد والنقول العلمية الموضحة والمكملة» مع 
توثيقها وبيان مظانهاء وقد حاولنا جهدنا أن يكون الشرح والتحليل والدراسة 
في مستوى علمي يتسم بالوضوح والشمول واستيعاب مسائل الموضوع 
المدروس» وإشباعه بالتطبيقات والآمثلة الموضحة بما يرشح به من الثوابت 
التصور» وتمثل المحتويات العلمية بكلياتها وجزثياتها. كما عززناه أيضا 
بنصوص استثمارية انتقيناها من مصادر مختلفة جلها من تراث الغرب 
الإسلامى في أصول الفقه» 7 . 

وهكذا يمكن إبراز معالم الدرس الأصولي بجامع القرويين ومدارس 
التعليم العتيق التي أنشئت فيما بعد وفق منهجه» مع استحضار الطرق 
المعاصرة في التدريس» في العناصر الآتية: 

٠‏ الإفصاح عن عنوان الدرس الأصولي والأبيات الخاصة به من المتن. 

٠‏ شرح المفردات والألفاظ الواردة في المتن. 

٠‏ تحليل عناصر الدرس وإغنائها بالبيان والتفصيل والتمثيل والتدليل بعد 
والنقول العلمية الموضحة والمكملة. 


(1) كتاب أصول الفقه من خلال مرتقى الوصول إلى علم الأصولء ابن عاصم الغرناطي» 
للمستوى الثالث من التعليم الثانوي العتيق» لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 
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٠‏ اعتماد منهج علمي يتسم بالوضوح والشمول واستيعاب مسائل 
الموضوع المدروس» وإشباعه بالتطبيقات والأمثلة الموضحة بما يرشح به من 
الثوابت الدينية والعلمية والاجتماعية» التي تعين الطالب على حسن الفهم 
وعمق التصورء وتمثل المحتويات العلمية بكلياتها وجزثياتها. 

٠‏ إيراد نصوص استثمارية منتقاة من مصادر مختلفة جلها من تراث 
الغرب الإسلامي في أصول الفقه. 

ثانيا ‏ الدراسة في جامعة القرويين 


استمرت جامعة القرويين في عهد محمد السادس نصره الله على ما كانت 
عليه في عهد الحسن الثاني رأة إلى غاية 2015م» حيث أعيد تنظيمها 
5) يقضي بإعادة تنظيم جامعة القرويين . 

حيث حدد الظهير مهامها وقائمة المؤسسات والمعاهد التابعة لهاء 
وکات سرا و طا لرا والتكريو ا 

وقد خولها القانون «صفة مؤسسة عمومية للتعليم العالي والبحث العلمي 
في مجال العلوم الشرعية والدراسات والفكر والحضارة الإسلامية» متمتعة 
بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى» 20 . 


(1) الجريدة الرسمية عدد 6372 بتاريخ 8 رمضان 1436 (25 يونيو 2015) ص1 599. 
(2) المادة 1 من الظهير. 
(3) المادة 2 من الظهير. 
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وقد وضعت الجامعة تحت الرغاية السامية لجلالة الملك معحمة السادسسن 
وتخضع لوصاية الدولة التي كاوها ونير الأزقات واكيؤورة O‏ 

وتضم ابه OEE‏ 

ف وس دار الخدت الحيينة اباط 

© معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية بالرباط. 
المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب. 

يجيد الكو و اا الاسلافئة بالدار اليفناء: 

» وعلاوة على المؤسسات المشار إليها أعلاه» يحدث معهد لتاريخ 
العلوم الإسلامية» يكون تابعا لجامعة القرويين» تحدد مهامه» وتنظيمه 
وكيفيات تسييره بظهير شريف. 

غير أن كليات الشريعة بفاس وبأيت ملولء وكلية أصول الدين بتطوان» 
وكلية اللغة العربية» بقيت تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 


المبحث الثانى: عناية علماء القرويين بأصول الفقه تدريسا وتأليفا 
اعتنى علماء القرويين قديما وحديثا عناية بالغة بأصول الفقه» سواء على 
مستوى التدريس أو التأليف. وفيما ياي عرض لأهم الأعلام الذين برزوا في 
أصول الفقه ممن نصت على ذكرهم كتب التاريخ والتراجم مع إيراد نبذة 


(1) المادة 3 من الظهير. 
(2) المادتان: 16 و17 من الظهير. 
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مختصرة عنهم» مع التنبيه إلى أن جميع علماء القرويين كانوا يتقنون أصول 
الفقه» ويوظفون قواعده في تدريس علوم أخرى خاصة الدرس الفقهي الذي 
كان لديهم مشبعا بالقواعد الأصولية وغيرها. 

وسأوزع هؤلاء الأعلام على ثلاثة مراحل: الأولى تيم عهد الأدارسة 
والزناتيين والمرابطين والموحدين» والثانية تخص عهد المرينيين والوطاسيين 
والسعديين» والثالثة تشمل عهد العلويين. 

المطلب الأول: أهم أعلام أصول الفقه في عهد الأدارسة والزناتيين 
والمرابطين والموحدين 

اشتهر في عهد الأدارسة والزناتيين والمرابطين والموحدين» أعلام كان لهم 
دور بارز في أصول الفقه. منهم: 

# ابن جامع البغدادي (546ه) 

هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ابراهيم بن عيسى بن هشام بن جامع من 
آهل جيان. وقد عرف بالبغدادي لطول مقامه بها للدراسة» وقد أخذ أيضا في 
مصر والإسكندرية والقيروان» كان من الفقهاء المشاورين الذين تصدروا الفقه 
بغربي القرويين منذ عام 25515 وكان في جملة من أخذ عنه من الطلبة 
العديدين أبو القاسم عبد الرحيم بن الملجوم الذي قال فيه: لزمناه وقرأنا عليه 
وسمعنا منه» وقد تحول إلى بلده جيان حوالي عام 540ه. ثم عاد الى فاس 
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بعد أربع سنوات» وأقام يدرس الفقه وأصوله ومسائل الخلاف. ولم يزل مقبلا 
عل تس لعل وإفادمة الان و 

#ا ابن فتوح (2 56 ه) 

أبو الحجاج يوسف بن فتوح بن محمد بن عبد الله القرشي» أخذ بالأندلس» 
وانصرف بعد حجه إلى المغرب» فدخل مدينة فاس» وحدث اء وكان له حظ 
من علم التفسير وأضول الفقه 2 . 

ه السلالجي (64 5ه) 


أبو عمر عثمان بن عبد الله القيسي المعروف بالسلالجي» أخذ عن ابن 
الإشبيلي الذي توفي بعده» كان إماما في العلم بفاس» بلغ رتبة الجويني 
المشهور بإمام الحرمين» وأطبق رجال التاريخ على أنه كان عمدة أهل 
المغرب كله في علم الاعتقاد. درس بالقرويين وبجامع مراكش النحو وفروع 
الفقه» كان حسن البزة يعنى بمظهره» تخرج على يده حذاق العلماء» ولم تكن 
السلفية مما تروقه مذهباء فعمل على تقليص ظلها من القرويين فكثر من 
خصومه بين أهل فاس الذين انهالوا عليه بالتشنيع والنقدء فقال فيهم شعره 
المعروف: 

خذوا ضماني أن لا تفلحوا أبدا ولو شربتم مداد الكتب بالصحف 


(1) جامع القرويين: 166-165. 
(2) المرجع نفسه. 1/ 168. 
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افا اد اول درا کل أنه كان اننا بار 
توفي عام 264ه ودفن خارج باب الجيزيين» من آثاره: العقيدة البرهانية أو قوة 
الإرشاد. 

فقد كان يَتمَدَنَهُ عالما بالأصلين أصول الفقه وأصول الدين» فرغم أنه لم 
يترك إلا كتابا واحدا في أصول الدين» فقد ترك تلاميذ كثر أخذوا عنه أصول 
الفقه. منهم ابن الكتاني (الفندلاوي) الآتي ذكره. 

#ا ابن الإشبيلي (567 ه) 

علي بن محمد بن خليد الأندلسي» أخذ عن جماعة من الأعلام» واستقر 
بمدينة فاس. كان أصوليا ماهرا متكلما حادثاء وهو الذي قرر علم الأصول وعلم 
الكلام على قواعده بجامع القرويين» وعنه أخذ السلالجي السالف ذكره الذي يعد 
مرجع الفاسيين 7)» وذكر الذهبي أنه برع في علم الأصول والكلام . 

فمن خلال ترجمة ابن الإشبيلي هاته يتبين أنه كان عالما بارعا في علم 
الأصول» ولعل المقصود به علم أصول الفقه لا أصول الدينء بدليل عطف علم 
الكلام عليه؛ لآن العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. 


(1) جامع القرويين» 1/ 169. 

(2) الأعلام» الزركلي: 4 209. 

(3) معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» 6/ 259. 
(4) جامع القرويين: 1/ 169. 

(5) تاريخ الإسلام» الذهبي» 2 378. 
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#ا السكونى (580 ه) 

أبو محمد عبد الحق بن خليل بن اسماعيل بن خلف» من أهل البلة» من 
بيت علم معروف» روى عن جماعة منهم ابن العربي وعياض» وشد الرحلة 
الى فاس ليأخذ علم الأصول والكلام عن أبي عمرو السلالجي» وقد أحكم عنه 
ا 

# ابن الحسين (86 5) 

القاضي أبو المكارم هبة الله المصري» كان من أهل العلم» عارفا بالأصول. 
حافظا للحديث» متيقظاء حسن الشارة والصورة, التجأ إلى المغرب خوفا من 
صلاح الدين الأيوبي مع جماعة من قومه» وولي قضاء إشبيلية» ثم قضاء مدينة 

2 

ایل لقنا ملي و 

#ا ابن الکتانی (6 59 ه) 

محمد بن عبد الكريم الفندلاوي من أهل مدينة فاس يكنى أبا عبد الله 
ويعرف بابن الكتاني كان إماما في علم الكلام وأصول الفقه مدرسا لذلك حياته 
كلها وكان له حظ من الأدب وله رجز في أصول الفقه أخذ عنه وسمع منه 


وروى عنه جماعة منهم أبو محمد الناميس وأبو الخد الشاري وقال أخذت 


(1) جامع القرويين: 1/ 172. 

(2) نفح الطيب» التلمساني» 3/ 338 . 

(3) وهي أرجوزة في أصول الفقه. حققها الدكتور عبد الغني ادعيكل» وقد صدرت عن دار فارس 
سنة 1443ه/ 2022م. 
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عنه جملة وافرة من إرشاد أبي المعالي وتلخيصه تفهماء وسمعت عليه رجزه 
0 1 2 
وكوق قذي الج نة 596 وقيل ووو 


#اابن عتيق (00 6 ه) 


أبو الحسن علي بن عتيق بن عيسى الأنصاري الخزرجي» روى بالأندلس عن 
جماعة» وأجازه أعلام الأندلس في وقته» ورحل إلى المشرق فلقي جماعة من 
العلماء» وكانت له مشاركة في علم الكلام وني أصول الفقه» حدثت عنه جماعة 
مهمة في فاس» وكان منهم أبو الحسن الغافقي» توفي عام 600ه وقيل و0 


8# ابن سعيد (08 6 ه) 


محمد بن عثمان بن سعيد من أهل فاس يعرف بابن يقيميس ويكنى أبا عبد 
الله لقي في رحلته أبا محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي في بجاية سنة 
5 فحمل عنه مختصره في الأحكام وحدث به» وسمع منه وكان مفتيا 
أصولياء روى عنه جماعة منهم أبو العباس بن المزين لقيه في سنة 601 وتوفي 


4 ج‎ 
el 6 


لا أبو الحسن علي بن محمد الخزرجي الإشبيلي ثم الفاسي (ت611ه) 
يعرف بالحصار ويكنى أبا الحسن» أخذ عن أبي القاسم بن حبيش وغيره» ودخل 
(1) التكملة» ابن الأبار» 1/2 16. 

(2) الذيل والتكملة» الأنصاري» 5/ 226. 


(3) التكملة: 3/ 121. 
(4) المصدر نفسه. 2/ 162. 
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الأندلس وأقرأ أصول الفقه. ورحل وحج وجاور» وله تأليف في أصول الفقه» وآخر 
ف الناسخ والمنسوخ وكتاب البيان 5 تنقيح الرهان وكتاب المدارك وصل به 
مقطوع حديث مالك في الموطأ وله عقيدة في أصول الدين شرحها في أربعة أسفار 


٠. 5 5‏ 5 بذ 1 
لات غنه أبوامتحمد عبد الخظيم المتذرى وغيره وتوق في دوو سنة 610 . 


# ابن نموى (14 6ه ) 

أبو الحجاج يوسف بن عبد الصمد بن يوسف بن نموى الأصولي الجليل. 
كان من أهل التفنن في العلوم» عارفا بالسير والتاريخ وعلم الأصول وغيرهاء 
قعد للتدريس في زقاق الرواح من فاس حيث سكناه وسكنى سلفه» ودخل 
إشبيلية وأقرأ بهاء ثم عاد الى فاس سنة 613ه وقعد للتدريس في شرقي 
القرويين الى أن توني. 

درس علم الكلام وأصول الفقه على أبي عبد الله بن عبد الكريم الفندلاوي 
وصحبه إلى أن توفي» وأبي عمرو عثمان بن عبد الله السلالقي روى عنه 
«البرهانية»(...) كان مبرزا في الفقه وأصوله إماما فيهما متقدما في علم الكلاه 27 . 
الحلدء 0. 

# ابن باديس (22 6ه) 

عبد الله بن باديس بن عبد الله بن بادريس اليحصبي من أهل جزيرة شقر 
وسكن بلنسية» يكنى أبا محمد» سمع شيخنا أبا عبد الله بن نوح وتفقه به وتعلم 


(1) التكملة. 3/ 248. 
(2) الذيل والتكملة: 5/ 345. 
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العربية عنده ثم رحل إلى إشبيلية وأخذ عن مشيختهاء وأجاز البحر إلى مدينة 
فاس فلقي هنالك أبا الحجاج بن نموي وطبقته من أهل علم الكلام وأصول 
الفقه فأخذ عنهم وأجاز له ما رواه وألفه جماعة منهم أبو القاسم بن سمجون 
وأبو عبد الله بن بالغ الهاشمي وأبو جعفر بن شراحيل وأبو بكر بن الرمالية 
وأبو زكرياء الدمشقي وأبو عبد الله بن صاحب الصلاة الغرناطي وأبو القاسم 
الملاحي وغيرهم ولم يكن يعرف هذا الشأن بل تحقق بالعلوم النظرية مع 
المشاركة في غيرها وعاد إلى بلنسية فاجتمع إليه بالمسجد الجامع منها ونوظر 
وكان شكس الخلق مع الانقباض والتصاون وتنسك باخرة من عمره وأجهد 
نفسه قياما وصياما إلى أن توفي في شعبان سنة 22 6 وكالك ارت م 
# الأنصارى (645ه) 


وافلا 
# محمد المزدغى (655 ه ) 


فقيه أصولي» متكلم» مفسر» مشارك في العلوم العقلية والنقلية توفي بفاس في 


4 ربيع الأول. من آثاره: تفسير القرآن انتهى فيه الى سورة الفتح» وأنوار 


(1) التكملة: 2/ 293. 
(2) جامع القرويين: 1/ 187. 
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الافهام في شرح الاحكام/'وأخذ علم الأصول عن ابي عبد الله بن الكتاني 
ا ( 

سي 

المطلب الثاني: أهم أعلام أصول الفقه فى عهد المرينيين 
والوطاسيين والسعديين 

اشتهر بتدريس أصول الفقه والتأليف فيه أعلام كثر في عهد المرينيين 
والوطاسيين والسعديين» أذكر منهم ما يأتي: 

# ابن البقال (ت 725 ه) 


العلامة المحقق الفقيه أبو عبد الله قال أبو العباس الونشريسي: نقلت من 
خط الفقيه الأستاذ أبي الحسن علي بن محمد بن بري أن أبا عبد الله المذكور 
كان من العلماء المحققين المحصلين المشاركين» أخذ أولا بتازة علم 
الفرائض والعدد على أبي عبد الله العباس بن مهدي والنحو والكلام على أبي 
عبد الله الترجالي» واستوطن فاساء ودأب على القراءات واستفرغ وسعه في 
المعقول سنين عديدة» حتى حصل التعاليم وأتقنهاء ثم أخذ أخيرا في التفسير 
والفقه الخلافي» كان له حظ وافر من اللغة والأدب والبيان والعروض والشعر 
والكتابة» وكان آخر عمره كثير التلاوة للقرآن محافظا على صلاة الجماعة له 
ورد من الليل» وبالجملة ما ريء في وقته من حصل من علوم الفلاسفة مثل ما 
حصله» مع الديانة والوقوف مع الشريعة» وأخذ في آخر عمره في تدريس الفقه 
فكان آية» وتوني بفاس سنة خمسين ودفن إثر صلاة الجمعة داخل باب الفتوح 


(1) شجرة النور الزكية» ابن مخلوف» 1/ 286. معجم المؤلفين: 133/12. 
(2) قلائد الجمان للموصلي» 6/ 256. 
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وقد قارب الخمسين- اه. قلت: وله أجوبة حسنة في التفسير والأصول» أجاب 
بها أبا دن الشات ال 

#ا محمد بن على بن عبد الرزاق الحزولى (ت755 ه) 

الإمام القاضى أبو عبد الله الخطيب. كان أحسن الناس خلقا وخلقا. كان 
قاضيا بحضرة أبى سعيد المرينى وخطيبه. ولخا لوق أو سيل أخذة ولك اب 
الحسن. 

أخذ عن أهل فاسء ورحل إلى تونس فأخذ بها عن علمائها كاليفرنى» 
والفودرى وابن جماعة» وابن سرور» وغيرهم» وغ أبى غيل الله: محمد بن 
الحسين الرنيدئى» وأخذ التصوف عن أبية) ولبس منه الخرقة. وكان له التقدم فى 
القلم فى الكتابة» وكان معظما عند أبى الحسن المرينى توف فى حدود 20755 , 

"ا الشريف التلمساني (771ه) 


الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي الشهير بالشريف التلمساني 
المعروف بالعلوي» بتسكين اللام» نسبة الى العلوين قرية من أعمال تلمسانء 
عنان لمجلسه العلمي. كان من شدة ازدحام الطلبة عليه يوزع ساعات الدرس 
بينهم بالساعة الرملية» كان ترد عليه الأسئلة من السلطان ممن دونه فيحيلها 


(0) نيل الابتهاج» التنبكتي» ص 387-386. 
(2) ذيل وفيات الأعيان» لابن القاضي» 2/ 241. 
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على الطلبة ويسميهم بأسمائهم لرفع معنويتهم ومنزلتهم. من تآليفه (مفتاح 
الوشول الى ا القزوع طلن لاون ع ا 

# أبو العباس القباب (779ه) 

القاضي أبو العباس أحمد بن محمد بن قاسم الجذامي الفاسي المعروف 
بالقباب» وهو من ملازمي المجالس العلمية لأبي عنان» قال ابن الخطيب: 
حضرت مجاسه في الحديث والفقه وأصول الدين بمدينة فاس» وهو من 
اا ارق 

كان أحد صدور الفقهاء في عصره من حفاظ مذهب مالك» وأئمة الدين 
والورع. درس العلم طول حياته» وأفتى وألف التأليف القيمة» وولي القضاء 
بجبل طارق» ودخل غرناطة سفيرا. وحج فلقي الأفاضل من أهل العلم 
والصلاح» وفي وجهته هذه اجتمع بابن عرفة في تونس» وأطلعه هذا على 
مختصره» فأبدى عليه ملاحظته السابقة الذكر وكان بينه وبين الإمام العقباني 
التلمساني مناظرات جمعها العقباني في تأليف سماه «لباب اللباب في مناظرة 
القباب» وهي منقولة في المعيار. وللمترجم فتاوى مجموعة أول ما نقل في 
المعيار منهاء وله أيضا اختصار أحكام النظر لابن القطان» أسقط منه الدلائل 
والاحتجاج» وله شرح قواعد الإسلام لعياض في غاية الإتقان» وشرح بيوع ابن 
جماعة مفيد جداء أخذ عن السطي وابن فرحون والقاضي الفشتالي وغيرهم؛ 


(1) شجرة النور الزكية: 1/ 337. 
(2) جامع القرويين: 2/ 497. 
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وأخذ عنه الإمام الشاطبي وابن الخطيب القسنطيني وجماعة. وكانت وفاته 
سنة 002279 , 

وترجم له ابن قنفذ فقال: «الفقيه المحقق الحافظ أبو العباس أحمد القباب 
سنة تسع وسبعين وسبعمائة وله شرح حسن على قواعد القاضي عياض» وشرح 
على بيوع ابن جماعة التونسي» ولازمت درسه كثيرا بمدينة فاس في الحديث 
SS‏ لمشيو ةا اميا :فياك N‏ ققد 


ا أبو عبد الله محمد بن أحمد اليسيتني (ت2 5 9 ه) 


أبو عبد الله محمد بن أحمد اليسيتني: بفتح الياء وكسر السين المشددة نسبة 
لقبيلة» الفاسي الفقيه العلامة الرحال المطلع الفهامة العمدة المحقق حامل 
لواء المنقول والمعقول المتفنن» الإمام في الأصول» المفتي الشيخ الصالح. 
أخذ عن أئمة كابن غازي ويحيى السوسي وأبي العباس الزقاق وأبي عمران 
الزواوي ولازمه وابن هارون وعبد الواحد الونشريسي وسقين ولازمه وأبي 
العباس الحباك وغيرهم» ثم رحل ولقي بتلمسان المفتي محمد بن موسى 
والإمام أبا سعيد المقري وبقسنطينة الشيخ عمر الوزان ومحمد العطار 
وبتونس إمام المعقولات ماغوش وقاضيها أحمد سليطين وأبا القاسم 
البرشكي وخطيبها ومفتيها أبا الحسن الزنديوي وأبا عبد الله بن عبد الرفيع 
فأخذ عنهم وبمصر عن الشمس والناصر اللقانيين عام إحدى وثلاثين وأبي 
الحسن البكري والبحيري وبمكة عن الشيخ ملا عبد الرحمن العجمي والشيخ 


(1) النبوغء عبد الله كنون» 1/ 205. 
(2) الوفيات» لابن قنفذ» ص 2 37. 
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محمد الحطاب وأجازه وأحمد زروق الصغير وعبد العزيز اللمطي ثم رجع 
لفاس سنة 932ه فدرس بها وأجاد وأخذ عنه الكثير كالقاضي أبي الحسن 
السكتاني والمنجور ولازمه أحد عشر سنة إلى وفاته وانتفع به وأبي المحاسن 
يوسف الفاسي والشيخ القصار والجنوي له تآليف منها جزء على التاجوري في 
قبلة فاس والرد على مخلوف البلبالي في إنكاره القول بطهارة بول المريض 
الذي باله بأوصاف الماء بلا تغير» وشرح مختصر خليل وصل فيه النواقض» 
وتأليف في حقوق السلطان على الرعية وحقوقهم عليه وغير ذلك. مولده سنة 
7 وتوق سنة 9 9ه صل عليه السلطان فمن در ة2 . 
#ا أحمد المنجور (ت5 9 9ه) 


أبو العباس أحمد بن علي المنجور الفاسي: خاتمة علماء المغرب المتبحر في 
كثير من العلوم خصوصا أصول الفقه. المحقق الفاضل العلامة العمدة الكامل. 
أخذ عن أئمة كسقين وابن هارون واليسيتني وعبد الواحد الونشريسي وخروف 
وابن جلال» وعنه جماعة منهم الشيخ البطيوي وعبد الواحد الرجراجي وابن أبي 
نعيم وإبراهيم الشاوي وأبو العباس بن أبي العافية وابن عرضون وعيسى السكتاني 
وعبد الواحد الفلالي وأبو المحاسي يوسف الفاسي وأخوه العارف وولده أحمد. 
ألف «مراقي المجد في آيات السعد» و«شرح عقيدة ابن زكري» مطول» وامختصر 
المنهج المنتخب» و«قواعد الزقاق» و«كبرى السنوسي» وغير ذلك» وله فهرسة 
اف ملد نة 4926 وق ف فى ال 2وو 


(1) شجرة النور الزكية: 1/ 410. 
(2) المصدر نفسه. 1/ 416. 
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المطلب الثالث: أهم أعلام أصول الفقه في عهد العلويين 

اشتهر في عهد العلويين علماء كثر برعوا في علم الأصول تدريسا وتأليفاء منهم: 

ها محمد الطيب الفاسي (1113 ه) 

أبو عبد الله محمد الطيب بن محمد بن عبد القادر الفاسي: الفقيه العالم 
العلامة العمدة القدوة الفهامة» أخذ عن والده وعمه وجده وابن عمه المهدي 
الفاسي وأبي سالم العياشي وغيرهم وأجازه الشيخ الخرشي» له تاليف منها 
(شرح مقدمة جده في الأصول»( وتقاييد وأجوبة في غاية الإفادة» وفهرسة والده 
ف رقع الاما موده 062 1خ ترق فى حياة والناءستة 91:11:13 

ا عبد السلام جسوس (1121 ه) 

ابو محمد عبد السلام بن أحمد جسوس (بضم السين مشددة). كانت له 
معرفة فائقة بالنحو واللغة والفقه والحديث والتفسير والأصول والبيان وعلم 
الكلام وغير ذلك. أخذ عن جماعة من رجال العلم بفاس وأهل المشرق0©. 

#اابن كيران (1227 ه) 

أبو المواهب الشيخ الطيب بن عبد المجيد بن كيران» تفرد بعلم الأصول 
والفروع والمفردات والجموعء له تاليف عديدة. 


# أحمد بن محمد التيجانى (1230ه) 


(1) حققها الدكتور الفاسي الفهري» وهي بعنوان «مفتاح الوصول إلى علم الأصول للشيخ محمد 
الطيب الفاسي في شرح خلاصة الأصول للشيخ عبد القادر الفاسي» صادرة عن دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» الإمارات المتحدة, دبي» ط1/ 1425ه-2004م. 

(2) شجرة النور الزكية: 1/ 474. 

(3) معجم المؤلفين: 5 23 .. جامع القرويين» عبد الهادي التازي» 3/ 798. 

(4) جامع القرويين: 3/ 808. 
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أبو العباس أحمد بن محمد التيجاني العياضي» ارتحل إلى فاس وهو ابن 
احدى وعشرين سنة لطلب العلم» وأصبح فقيها مالكيا ملما بالأصول 
والفروع» عارفا بالآداب. وكانت له حلقات علمية بفاس. حج عام 1186ه 
وعاد الى فاس» وصار شيخا للطريقة التيجانية. وله في تربية العدد العديد من 
2 00 
السوادين يرجع الفضل الكبير ٠:‏ 
"ا عبد الهادى العلوى السحلماسى (1271ه) 


قاضي الجماعة أبو محمد عبد الهادي بن عبد الله بن التهامي الشريف 
السجلماسي: كان من الأعلام المشهورين مشاركا في جميع العلوم بصيرا 
بالمذهب وفروعه ضابطا لقواعده عارفا بصناعة الأحكام فصيح اللسان صحيح 
النظر جماعا للدواوين كلفا بالمطالعة. صاهره المولى السلطان عبد الرحمن 
وولاه قضاء الجماعة مدة عشرين سنة» إليه انتهت رئاسة العلم» بيته بفاس قديم في 
العلم والعمل. أخذ عن الشيخ الطيب بن كيران والشيخ عبد القادر بن شقرون 
وغيرهما. وعنه جعفر بن إدريس الكتاني وغيره؛ له شرح على تيسير الوصول إلى 
خا الأول ا ا 

# أبو العباس أحمد بن أحمد البناني (ت 306 1ه) 


شيخ الجماعة الإمام في علوم المعقول في عصره المبرر فيها على جميع 
أقرانه من أهل مصره المسن البركة الكامل المحدث الأصولي الفاضل العلامة 
المحقق المشارك المدقق» أخذ عن جلة منهم الوليد العراقي وعبد السلام بو 


(1) جامع القرويين: 3/ 807. 
(2) شجرة النور الزكية: 1/ 572. 
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غالب واظب على التدريس والإفادة والتحقيق والإجادة وتخرج به جماعة من 
الأعيان منهم محمد جعفر الكتاني حضر مجلسه في الأصول والبيان والحديث 
وقرأ عليه أوائل الكتب الستة والموطاً وشمائل الترمذي وأجازه بها وبغيرها 
بالقول إجازة تامة بجميع مروياته كما أجازه أشياخه بالقول منهم الوليد 
المذكور وهو عن أبي بكر بن كبران وحمدون ابن الحاج وإدريس بن زيان 
العراقي ثلاثتهم عن الشيخ التاودي وحج وزار وحصل له هناك ظهور واشتهار 
وطال عمره توفي في جمادى الأولى سنة 1306ه(1888م) وكان جنازته غاية 
في الاحتفال(. 

# محمد بن أحمد الصنهاجي (1309 ه) 

محمد بن أحمد بن عيسى الصنهاجي الوزير الشهير العالم العلامة 
المكتارك الكات المفعدن الشاعرع لما تول 'السيد عيد ادي احماد باشوية 
مدينة فاس استخدمه كاتبا معه» ثم بعد ذلك صار كاتبا مع الوزير السيد محمد 
بن العربي الجامعي الآتي الوفاة عام ثلاثة وثلاثين وثلاثمائة وألف» وبقى كاتبا 
معه ذا خطوة تامة عنده إلى أن أصيب الوزير الجامعي المذكور عام ثلاثة 
وثلاثمائة وألف بداء النقطة» فصار صاحب الترجمة ينوب عنه بأمر مولوي» 
وبقي معه كذلك إلى أن مرض مرض موته. وكان يدرس في جامع القرويين 
علم الأصول وغيره» وكسب بهذه الولاية أصولا وأموالا كثيرة بعد أن كان ذا 


(1) شجرة النور الزكية: 1/ 611. فهرسة القادري» ص76-75, الفهرسة الكبرى والصغرى 
للعلامة أحمد بن الخياط» ص 125. 
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فاقة في اول آمره» وكان والده أحمد فقيها مؤدبا بمكتب حومة وادي شالة» 
ا ا .4 +4 1 
وكوق وعبزرة ران ومق تق عل نين لع اا 

لا مو لاي عبد الله ادريس العلوي الشهير بالفضيلي(ت 1316) 


كان يدرس الأصول بالقرويين» بتنقيح القراني» وجمع الجوامع بالمحلي» 
وواتحااان راطا و حر عن انحن 5 
الأحد 26 شوال عام 71384 والعربي السعودي المتوق بأبركان يوم الأحد 
o‏ لس ا ا 
yS 22‏ الیب الهاج المترق 
مالا ده وعبد الكريم الغمري المتوق بل 
الأثنين 23 ذو الخجة ٤71384‏ والجواد الصقك ل 


له تآليف» منها «الدرر البهية والجواهر النبوية» في مجلدين طبع على 
الحجر بفاس» تكلم على الأنساب بفاس» وله غير ذلك. توفي عام 1316ه 


(1) إتحاف المطالع» ابن سودة» 1/1 . 

(2) إتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم من أخذت عنه من الشيوخ» العلامة المؤرخ محمد بن 
الفاطمي ابن الحاج السلمي (ت1413ه)» تحقيق: الشريف محمد حمزة بن علي الكتاني» دار 
الكتب العلمية» بيروت-لبنان» ط 1» 1425ه-2004م» ص18 . 

(3) إتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم من أخذت عنه من الشيوخ» ص 37. 

(4) المرجع نفسه» ص 41. 

(5) المرجع نفسه» ص 5 5. 

(6) المرجع نفسه. ص 5 5. 

(7) المرجع نفسه» ص 73. 

(8) المرجع نفسه» ص 99. 
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ف“ ضتهم و القنات(1) 
ودفن بروصتهم يي العباب . 
العلامة أحمد بن الطالب ابن سودة (1321) 


كان يدرس الأصول بجمع الجوامع بشرح المحلي» كان إماما وخطيبا 
بالضريح الإدريسي بفاس ثم عين قاضيا بازمور ثم عين ضمن لجنة من 
العلماء لفصل بعض الدعاوى بين الأجانب والأهالي بطنجة» ثم قاضيا بشعر 
طنجة ثم قاضيا بمكناسة الزيتون ثم خطيبا بجامع قصبتها وشيخا للحديث 
بالمجلس السلطاني إلى أن توفي على ذلك صبيحة الجمعة 10 رجب الحرام 
الو روبو ةم بالرارية لكوي ا 

ا جعفر بن ادريس الكتانى (ت1323ه) 


درس جمع الجوامع ورواها بالسند عن شيوخه. حيث جاء ف فهرسته 
«أروي جمع الجوامع لابن السبكي عن مولانا عبدالسلام بوغالب عن سيدي 
الطيب ابن كيران والزروالي وهما عن سيدي عبدالقادر ابن شقرون عن سيدي 
عمر الفاسي» وزاد سيدي الطيب بالأخذ عن سيدي عبدالكريم اليازغي 
والزروالي بالأخذ عن سيدي التاودي ابن سودة المري» والكل عن أبي 
العباس سيدي أحمد بن مبارك اللمطي عن المناوي عن أبي الفضل سيدي 
أحمد ابن الحاج وأبي عبدالله سيدي محمد بن عبدالقادر الفاسي عن والد 
الثاني عن العارف بالله عن القضار عن سيدي رضوان عن سقين عن زكرياء عن 
العز بن الفرات وأبي العلاء العراقي كلاهما عن مؤلفه قاضي القضاة تاج 


(1) إتحاف المطالع: 1/ 339. 
(2) فهرسة القادري» صن 6 7-2 7. 
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الدين عبد الوهاب بن تقي الدين علي بن عبدالكاني الأنصاري السبكي 
رحمهم الله تعالى. أروي جمع الجوامع لابن السبكي عن مولانا عبدالسلام 
بوغالب عن سيدي الطيب ابن كيران والزروالي وهما عن سيدي عبد القادر 
ابن شقرون عن سيدي عمر الفاسي» وزاد سيدي الطيب بالأخذ عن سيدي 
عبدالكريم اليازغي والزروالي بالأخذ عن سيدي التاودي ابن سودة المري» 
والكل عن أبي العباس سيدي أحمد بن مبارك اللمطي عن المناوي عن أبي 
الفضل سيدي أحمد ابن الحاج وأبي عبدالله سيدي محمد بن عبد القادر 
الفاسي عن والد الثاني عن العارف بالله عن القضار عن سيدي رضوان عن 
سقين عن زكرياء عن العز بن الفرات وأبي العلاء العراقي كلاهما عن مؤلفه 
قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين علي بن عبد الكافي 
الأسارك الك ورا ا 

ا محمد بن محمد بن عبد السلام كنون (1326ه) 

كان يدرس مختلف العلوم النقلية والعقلية ومنها أصول الفقه» وقد ذكر 
العلامة محمد بن الحسن الحجوي الثعالي (ت1376ه) أنه سرد على يديه 
النصف الأخير من المحلي على جمع الجوامع ° . 


(1) فهرسة جعفر ابن إدريس الكتاني: إعلام أئمة الأعلام وأساتيذها بما لنا من المرويات 
وأسانيدهاء دراسة وتحقيق: محمد بنعزوز» ط1ء 1425ه-2004م» مركز التراث الثقافي 
المغربيء الدار البيضاء دار ابن حزم» ص1 22. 

(2) فهرسة محمد بن الحسن الحجوي: مختصر العروة الوثقى في مشيخة أهل العلم والتقى» 
تحقيق: محمد بنعزوز» ط 1» 1424ه-2003م, مركز التراث الثقاني المغربي» الدار البيضاءء 
دار ابن حزم» ص 77. 
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العلامة أبو بكر بن العربى بنانی (1330ه) 


درس الأصول بجامع القرويين بجمع الجوامع بشرح المحلي» كان قاضيا 
بالصويرة ثم نقل إلى قضاء مراكش ثم إلى قضاء آسفي ثم أعفي ورجع إلى 
التدريس بفاس ثم عين قاضيا بالدار البيضاء إلى أن أعفي وتوفي يوم الثلاثاء 
1 جمادى الأولى 1330 ودفن بضريح سيدي أحمد بن يحيى بشارع ابن 
صماصم من حي فندق اليهودي بفاس القديه 0 . 

لا محمد بن قاسم القادري الحسني (ت1331 ه) 


درس جمع الجوامع ورواها بالسند عن شيوخه» حيث جاء في فهرسته: 
«أروي جمع الجوامع لابن السبكي عن شيخنا أبي العباس سيدي أحمد 
العلمي الشريف» وأبي العباس سيدي أحمد بن سودة كليهماء عن شيخ 
المشايخ سيدي الوليد العراقي» عن الشيخ أبي الجمال سيدي الطيب بن كيران 
وأبي الفيض سيدي حمدون بن الحاج وأبي عبدالله الزروالي وأبي العلاء 
العراقي كلهم» عن أبي محمد عبد القادر بن شقرون عن أبي حفص الفاسي 
عن سيدي أحمد بن مبارك» من الميساوي عن سيدي محمد بن عبد القادر 
الفاسي عن والده» عن العارف» عن القصار عن رضوان عن سفين عن زكرياء 
عن العز بن الفرات عن مؤلفه تاج الدين أبي النصر عبدالوهاب بن تقي الدين 
السبكي المولود بعصر سنة تسع وعشرين وسبعمالة والمتوفى بها سابع ذي 
الحجة سنة إحدى وسبعين وسبعمائة» كما للسيوطي في حسن المحاضرة 


(1) إتحاف المطالع: 1 الحبشيء جامع الشروح والحواشي: 72. 
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والزرقاني على المواهب. وأروي شرح المحلي عليه: سند الشيخين 
المذكورين إلى زكرياء عن جلال الدين محمد بن أحمد المحلي ولد بمصر 
سنة إحدى وتسعين وسبعمائة» وتوفي في أول يوم من سنة أربع وستين 
1 ا 
ا جه ا ایی بو الهاي ا إلى ا 
مدينة من مدن مصر للجمل في حاشيته على ذي الجلالین». 


كان يدرس الأصول بجمع الجوامع» عين قاضيا بمراكش فالتجأ إلى الحرم 
الإدريسي بزرهون إلى أن أعفي» وكان خطيبا بجامع باب عجيسة» وإماما 
بمسجد الرحيبة من حومة فندق اليهودي» وتوفي يوم الأربعاء 13 رجب 
1 ودفن بزاوية الصقليين داخل باب عجيسة 2 
مؤلاي أخمد اهي (الحترق يوم 18 ران عام 000394 

له تآليف» منها: حاشية على شرح الطيب ابن كيران على توحيد ابن عاشر 
في سفرين طبع على الحجر؛ وحاشية على شرح كنون على الشمائل؛ وأخرى 
على شرح الازهري على البردة؛ وأخرى على الأربعين النووية؛ ورفع العتاب 
والملام عمن قال العمل بالحديث الضعيف حرام؛ وتاليف في كراهية القبض 


. من تلامذته 


(1) فهرسة محمد بن قاسم القادري: إتحاف أهل الدراية بما لي من الأسانيد والرواية. تحقيق: 
محمد بنعزوز» طلق 4ه-2004م. مركز التراث الثقافي المغربي -الدار البيضاء» دار ابن 
حزم» ص 60-59. 

(2) إتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم من أخذت عنه من الشيوخ» ص149 . 

(3) المرجع نفسه» ص163 . 
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في الصلاة؛ وفهرسة سماها: إتحاف أهل الهدايات بمالي من الأسانيد 
انالف . 

كان يدرس الأصول بجمع الجوامع بشرح المحلي. توفي يوم الخميس 17 
بحرم 2 33 1 ر أف بالزاوية تراد التقابلة لري القرج سحن اللجوير :0 . 

وممن درس عليه العلامة محمد ابن سودة المتوفى يوم الأحد 16 رجب 
عام 71368 . 

ا محمد بن عبد السلام الطاهري (1339ه) 

وفي غروب يوم الأحد رابع شوال توفي محمد بن عبد السلام بن الطيب بن 
الراضي بن حم الطاهري الحسني المكناسي. كان علامة مشاركا مدرسا كثير 
التحصيل والتحقيق والإدراك. 

تولى النيابة عن قاضي الجماعة بمكناس» ثم تولى القضاء مستقلا بها. له 
نظم رسالة الوضع؛ وحاشية على ورقات إمام الحرمين في الأصول بشرح 
المحلى؛ وتأليف في ثبوت الصوم بآلة التلغراف أو الهاتف؛ وتقييد في إنشاد 
الشعر في خطبة الجمعة» إلى غير ذلك من التآليف. 


(1) إتحاف المطالع: 2/ 404. 
(2) المرجع نفسه» ص115. 


(3) نفسه. 
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# أبو العباس أحمد بن محمد الخياط الزكارى الحسنى (ت1343 ه) 


كان يدرس أصول الفقه بجامع القرويين» وممن درسوا عليه محمد بن 
الحسن الحجوي الثعالبي» قال عنه: «هذا الشيخ الجليل والمنهل العلمي 
الجزيل من عمد أشياخي الذين تخرجت بهم» ولازمتهم المدة الطويلة في كل 
الدروس الحديثية والفقهية والتفسيرية والأصولية وغيرها التي درسها مدة 
اشتغالي بالتلقي والتردد بين الدروس القروية قرأت عليه جملة من البخاري 
والشفاء ونحو النصف من مختصر خليل بشرحي الزرقاني والخرشي 
وحواشيهماء وتفسير البخاري مع القسطلاني» انا 


# العلامة سيدي عبد العزيز بن محمد بناني (1347ه) 


عين بآخرة قاضيا بمقصورة الرصيف بفاس» ثم أعفي وعين خليفة لرئيس 
المجلس العلمي بالقرويين إلى أن توفي على ذلك وكان إماما بجامع الشوك 
ببين المدن وخطيبا بمدرسة الوادي» وكانت وفاته ليلة الأحد 25 جمادى الثانية 
ء 2 
7 و وان ورت رھ ماع اا اتات 
لابن السبكى. 


(1) فهرسة محمد بن الحسن الحجوي: مختصر العروة الوثقى في مشيخة أهل العلم والتقى» 
تحقيق: محمد بنعزوز» ط1ء 1424ه -2003م, مركز التراث الثقافي المغربي» الدار البيضاء 
دار ابن حزم» ص 77. 

(2) عبد السلام بن سودة» إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع» تحقيق: 
محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط 1» 1417ه-1997م» 2/ 451. 
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ا العلامة محمد الطاهري (ت في 16 ذي القعدة 1367) 

هو الشريف سيدي محمد بن محمد عبد السلام بن علال بن عبد السلام 
بن أحمد علي بن الحسين بن أحمد الجامع بن علي بن محمد بن محمد بن 
محمد بن علي بن محمد الكبير بن طاهر بن علي بن يحيى بن محمد بن علي 
بن الحسين بن محمد بن عبد الله بن طاهر بن حسين بن موهوب بن أحمد 
محمد بن طاهر بن حسين بن علي الجواد بن محمد التقي بن علي الرضا بن 
موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
الحسين سبط خير المرسلين بن علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء بنت سيدنا 
محمد أفضل العالمين. 

ينحدر المترجم من بيت الشرفاء الصقليين الحسينيين وإنما اشتهر 
بالطاهري نسبة إلى أحد أجداده الذي كان يسمى الطاهرء أبصر نور الحياة 
بفاس عام 1314ه وبعد أن أدرك سن التمييز أدخل إلى الكتاب لتعلم الكتابة 
والقراءة واستظهار القرآن كتاب الله العزيز. 

بعد انتهاء المرحلة الأولى من الدراسة تاقت نفسه الكريمة إلى الدراسة 
العلمية فقصد معهد القرويين للارتواء من معينه الفياض وذلك عام 1331ه 
فدرس علوما كثيرة منها أصول الفقه على علماء أفذاذ منهم: مولاي عبد الله 
الفضيلي» وإدريس المراكشي» ومولاي احمد بن المامون البلغيثي. 

بعد ذلك عين هذا الأستاذ المبجل مدرسا بنظام كلية القرويين آخر عام 
0ه بعد المشاركة في المباراة والفوز فيها وأسندت إليه دراسة علم 


التوحيد بالقسم الابتدائي وبقي قائما بتلك المهمة إلى أن سمي مفتشا فنيا 
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بالقرويين ثم سمي أستاذا بالقسم النهائي الديني بالقروبين وأسندت إليه دراسة 
الحديث الشريف بصحيح الإمام البخاري وشرح القسطلاني ثم عين عضوا 
بالمجلس العلمي لجامعة القرويين في 12 صفر 1373 إلى أن أعطي التقاعد 
من وظيفه المذكور ثم طلب منه الاشتغال في حقل التدريس بكلية الشريعة 
التابعة لجامعة القرويين بظهر المهراس بفاس فلبى الطلب وأصبح أستاذا فيها 
بعقدة التزام وأسندت إليه دراسة جمع الجوامع بالمحلي وصحيح الإمام 
البخاري بالقسطلاني وعين أيضا خطيبا بالضريح الإدريسي ا 

ا الطائع بن أحمد ابن الحاج السلمي (1377ه) 

كان مشرفا على شؤون الطلبة الآفاقيين بالقرويين» ثم عين مدرسا بنظام 
القرويين» إلى أن عين مستشارا بمجلس الاستئناف الشرعي الأعلى بالرباط» 
ثم رئيسا للمجلس العلمي للقرويين» إلى أن أعفي» وتوفي قبيل فجر الاثنين 
4 جمادى الأولى 1377» ودفن بروضة الشرفاء اولاد الطائع بالقباب 
بفاس ٠ء‏ كان يدرس الأصول بالقرويين» بتنقيح القراني وجمع الجوامع 
بالمحلي» و ارقن عا و + ون رسن 
عليه تنقيح القرافي الحاج أحمد بن وو والعلامة عبد الكريم 


(1) إتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم من أخذت عنه من الشيوخ» ص 189-186. 
(2) المرجع نفسه» ص 77. 
(3) المرجع نفسه» ص 23. 
(4) المرجع نفسه» ص 35. 
(5) المرجع نفسه» ص 48. 
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لاورس لوعن اكد اقيرف 7 دس داكي متي TE‏ 
ودي و عر يم ي والعلا | الداودي وا 
دراسته للأصول عليه وقد جرت بينه وبين هذا الشيخ مذكرات فقهية 
9 


مفيدة 
# العلامة أحمد بن الجيلالى الأمغارى (ت1381ه) 


كان يدرس الأصول بجمع الجوامع للمحلي» وممن درس عليه العلامة 
م و ارا انرق ليل اللي 4 ترب 7120 

تطلعت نفس المترجم للدراسة العلمية» ولذلك انخرط في صفوف طلبة 
القرويين» وصار يغترف من بحره الزاخر وذلك عام 1331ه حيث قرأ على 
والده طرفا من صحيح الإمام البخاري بالقسطلاني» ومن المختصر بالخرشي 
ومن جمع الجوامع بتقريرات والده وشمائل الترمذي ومنظومة والده في 
التوحيد بشرحه وطرفا من الشفا للقاضي عياض وعلى غيره من العلماء 
علوما كثيرة. 

عين أستاذا بنظام القرويين وصار يشتغل بدراسة البلاغة بالقسم الثانوي 
إلى أن انتقل إلى النهائي الديني ودرس به جمع الجوامع تالمخلي ا 
تفسير أبي السعود ثم انتقل إلى كلية الشريعة بظهر المهراز بفاس لدراسة 


(1) إتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم من أخذت عنه من الشيوخ» ص 67. 
(2) المرجع نفسه» ص 73. 

(3) المرجع نفسه» ص 77. 

(4) المرجع نفسه» ص 73. 

(5) عبد الله التليدي العلامة المربي والمحدث الأثري» الحسين اشبوكي» ص 37. 
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التفسير إلى أن أعطي راتب في 24 جمادى الأولى 1384» وفي نفس التاريخ 
رجع إلى دروسه السابقة بالكلية وذلك بواسطة عقدة التزام وكان إماما بمسجد 
الأباريق والها عدن الأمويعته اللعية در شين فصر كدعو ولك 1 

فقيه علامة مشارك؛ إلا أنه يتقن البلاغة والأصول والتفسير والتوقيت وهو 
يحفظ مختصر الشيخ خليل ومتن جمع الجوامع» وله إجازة سند كتابة 
ومشافهة من طرف والده رَمَدَُنَكَ ويتصف بأخلاق فاضلة وسجايا حميدة 


2 
وتواضع وال" ١‏ 
وممن درس عليه أصول الفقهء العلامة عبد الكريم الداودي” والعلامة 
عبد الله الداودي 7 . 


صار هذا الشيخ الوقور الفاضل إلى عفو الله تعالى وكرمه صبيحة يوم 
الأحد 16 قعدة الحرام 1394» وذلك بمستشفى الغساني بفاس غب مرض 
قصير لم يمهله إلا يومين» وبعد صلاة العصر والصلاة عليه بمسجد تونس 
بالمدينة الجديدة حمل جثمانه الطاهر إلى مرقده الأخير حيث أقبر بروضة 
الشترقاء أولاد ابن الخياط بالفتخاريق قرت جامع الأندلين 0 , 


(1) إتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم من أخذت عنه من الشيوخ» ص 84. 
(2) المرجع نفسه. ص 84. 

(3) نفسه» ص 67. 

(4) نفسه» ص 7 7. 

(5) نفسه» ص 84. 
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ا العلامة ادريس المراكشى (ت1392ه) 


ال لرا الارن روه الكميدي دوا دوو 


# عبد العزيز بن أحمد بن الخياط (ٿ1394ه) 


هو الشريف سيدي عبد العزيز ابن العلامة المرحوم سيدي أحمد بن محمد 
بن عمر بن عبد الهادي بن العربي بن محمد (فتحا) الزكاري المدعو الخياط 
بن محمد بن الحسن بن صالح بن محمد بن علي بن الحسين بن عمر بن علي 
بن حسين بن علي ابن محمد بن أحمد بن أحمد بن نوح بن الجون بن يعقوب 
بن الحسن بن عمر عرف بسحنون بن يوسف المنتصر بن هرتان بن أحمد بن 
محمد بن آبي القاسم ابن الإمام إدريس ابن الإمام إذريس عة . 

تطلعت نفس المترجم للدراسة العلمية» ولذلك انخرط في صفوف طلبة 
القرويين» وصار يغترف من بحره الزاخر وذلك عام 1331ه» حيث قرأ على 
والده طرفا من صحيح الإمام البخاري بالقسطلاني» ومن المختصر بالخرشي 
ومن جمع الجوامع بتقريرات والده وشمائل الترمذي ومنظومة والده في 
التوحيد بشرحه وطرفا من الشفا للقاضي عياضء وعلوما أخرى على أيدي 
ل الا 


(1) إتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم من أخذت عنه من الشيوخ» ص 99. 
(2) المرجع نفسه» ص1 8. 
(3) إتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم من أخذت عنه من الشيوخ» ص83 . 
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عين أستاذا بنظام القرويين وصار يشتغل بدراسة البلاغة بالقسم الثانوي إلى 
أل اقل إلى الهاي الذيى ودرش به جم الجوائع المي اث سير ابي 
السعود ثم انتقل إلى كلية الشريعة بظهر المهراز بفاس لدراسة التفسير إلى أن 
أعطي راتب في 24 جمادى الأولى 1384ء وفي نفس التاريخ رجع إلى دروسه 
السابقة بالكلية وذلك بواسطة عقدة التزام وكان إماما بمسجد الأبارين ولما 
صدر الأمر بعدم الجمع بين وظيفتين انصرف عن ذلك» فقيه علامة مشارك؛ إلا 
أنه يتقن البلاغة والأصول والتفسير والتوقيت وهو يحفظ مختصر الشيخ خليل 
ومتن جمع الجوامع» وله إجازة سند كتابة ومشافهة من طرف والده رداك 
ويتصف بأخلاق فاضلة وسجايا حميدة وتواضع و 

وممن درس عليه أصول الفقه. العلامة عبد الكريم الداودي والعلامة 

(4) 


عبد الله الداودي/ ٠‏ . 


صار هذا الشيخ الوقور الفاضل إلى عفو الله تعالى وكرمه صبيحة يوم 
الأحد 16 قعدة الحرام 1394ء وذلك بمستشفى الغساني بفاس غب مرض 
قصير لم يمهله إلا يومين» وبعد صلاة العصر والصلاة عليه بمسجد تونس 
بالمدينة الجديدة حمل جثمانه الطاهر إلى مرقده الأخير حيث أقبر بروضة 
الشرفاء أولاد ابن الخياط بالفخارين قرب جامع الأندلس . 


(1) عبد الله التليدي العلامة المربي والمحدث الأثريء دار القلم» دمشق» ط1 1425ه- 
4م ص 37. 

(2) إتحاف ذوي العلم والرسوخ بتراجم من أخذت عنه من الشيوخ» ص 84. 

(3) المرجع نفسه» ص 67. 

(4) المرجع نفسه» ص 77. 

(5) المرجع نفسه. ص 84. 
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«ا العلامة محمد التاويل (1436ه) 

هو أبوحميد محمد بن محمد بن قاسم بن حساين التاويل» ولد سنة 
3 1ه/ 1934م» بعين باردة» بإقليم تاونات» ينتمي رِيِمَهلَنَهُ إلى أسرة عرفت 
بحفظ القرآن الكريم. 

بعد حفظه للقرآن الكريم وبعض المتون العلمية التحق بجامع القرويين 
لإكمال دراسته» وكان يتمتع بذاكرة حفظ قوية» إذ حفظ متونا كثيرة منها: 
التلخيص للإمام القزويني» وجمع الجوامع لابن السبكي» وتحفة ابن عاصمء 
وألفية ابن مالك التي حفظها في عشرة أيام فقط. 

من شيوخه الذين درس على أيديهم بجامع القرويين:العربي الشامي» ومحمد 
بن عبد القادر الصقلي» ومحمد بن الحسن الزرهوني» وعبد الكريم الداودي. 
وأحمد الحبابي» وعبد الهادي التازي» وعبد العزيز بلخياط» وأبو بكر جسوس» 
وأحمد يزيد البدراوي» وأحمد الوردي الجاي» والعباس بناني وغيرهم. 

له مؤلفات كثيرة» منها: 

٠‏ الوصايا والتنزيل في الفقه الإسلامي. 

ه موقف الشريعة من اعتماد الخبرة الطبية والبصمة الوراثية في إثبات 
النسب ونفيه. 


وأخيرا وقعت الواقعة وأبيح الربا: الفوائد البنكية. 


© 'إشكالية الأموال المكسنية مدة ال وة ووية إمثلاصة؛ 
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ه الوصية الواجبة في الفقه الإسلامي. 

٠.‏ شذرات الذهب فيما جد في قضايا النكاح والطلاق والنسب. 

ه الشركات وأحكامها في الفقه الإسلامي. 

ه لا ذكورية في الفقه. 

٠‏ زكاة العين ومستجداتها. 

3 منهجية عمر بن الخطاب في الاجتهاد مع النص. 

٠.‏ خصائص المذهب المالكي. 

« زراعة الأعضاء في الفقه الإسلامي. 

ه مع عائشة آم المؤمنين وَبَلَتَدعَتْهَا: في حياتها الأسرية ومسيرتها العلمية. 

« العذب الزلال في فقه الأموال. 

اشتهر شيخنا العلامة محمد التاويل يدنه بتدريس أصول الفقه» وكان من 
آخر ما استمر في تدريسه إلى أن عجز عن التدريس بجامع القرويين سنة 
1ه وكنت ضمن آخر فوج درس على يديه أصول الفقه بجامع القرويين» 
من خلال جمع الجوامع لابن السبكي بشرح المحلي خلال الموسم الدراسي 
10م 

توفاه الله تعالى يوم الاثنين 16 جمادى الآخرة 1436» الموافق 6 أبريل 2015. 

فهذه نبذة مختصرة عن أهم الأعلام التي تمكنت من الاطلاع عليهم بدءا 
من القرن السادس الهجري إلى القرن الخامس عشرء ولا أدعي هنا الإحاطة 
بكل الأعلام الذين عرفوا بتدريس أصول الفقه بجامع القرويين أو التأليف فيه» 
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إنما هدفي إثارة اهتمام الباحثين بهذا الجانب المضيء في تاريخ القرويين قصد 
تعميق البحث فيه وإبراز سماته وخصائصه. 

وهنا ملاحظة لا بد من الإشارة إليهاء وهي أن المرحلة التي اهتم بها البحث 
وهي من القرن السادس إلى القرن الخامس عشرء لا تعني أن أصول الفقه لم 
يكن يدرس قبل هذا التاريخ» فجامع القرويين كان جامعا عامرا بالعلم 
والمعرفة» منذ تأسيسه عام 245ه غير أن الوثائق التي اطلعت عليها لم أعثر 
فيها على أعلام عنوا بأصول الفقه قبل القرن السادس الهجري» مما يفرض 
على الباحثين والمهتمين القيام بدراسات معمقة من أجل الكشف عن حالة 
أصول الفقه بجامع القرويين خلال القرون الثالث والرابع والخامس الهجري 
تدريسا وتأليفا. 

حابم 

بعد هذا العرض لأهم أعلام جامع القرويين الذين برعوا في علم الأصول 
تدريسا وتأليفا؛ يتضح أن أصول الفقه حظي لدى علماء جامع القرويين 
بالعناية التي يستحقهاء فقد كان حاضرا في دروسهم إما بصفة مستقلة أو 
بتوظيفه في الدرس الفقهي بصورة تطبيقية» فتجدهم يستدلون بالقياس» 
والاستحسان» والمصالح والعرف وغير ذلك من القواعد الأصولية الكثيرة 
التي كان العلماء يستحضرونها في دروسهم الفقهية. 

أضف إلى ذلك فإن هذا الكم الهائل من الأعلام الذين ذكروا في هذا 
البحث وغيرهم من لم يذكرواء والمصنفات والتي صنفوها والشروحات التي 
ألفوها في أصول الفقه» كاف في الدلالة على اهتمام علماء جامع القرويين 
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بأصول الفقه تدريسا وتأليفا وأنهم لم يكونوا عالة على غيرهم كما يدعى 
اعتمادا على نصوص مجتزأة أو معطيات غير دقيقة. 

وفي خاتمة هذا البحث يمكن إيراد النتائج والاقتراحات الآتية: 

أولا: النتائج 

- كانت مناهج الدراسة في القرويين قديما حرة تترك لاختيار الأستاذ. 

- بلغت عدد الكراسي العلمية بجامع القرويين وما حولها من المساجد 
أربعين ومائة كرسي» في عهد المرينيين وما بعدهم إلى عهد العلويين» وكانت 
تؤدي دورها في تدريس وتعليم كل فئات المجتمع. 

- رغم أهمية علم أصول الفقه لم يفرد له كرسي خاص ضمن الكراسي 
العلمية الأربعين والمائة في عهد المرينيين» باعتباره أمر قد فرغ منه ولم يبق ثم 

- حافظ علم الأصول على مكانته لدى العلماء والطلبة الذين برعوا فيه 
بشرح جلال الدين المحلي وحواشيه مرجعا أساسا في مختلف مراحل 
التدريس بجامع القرويين» إلى جانب تنقيح القرافي» ومفتاح الوصول 

- عرفت مناهج التدريس بجامع القرويين إصلاحات عدة همت الرفع من 
مردودية العلماء ومواكبة العصر خاصة في عهد الدولة العلوية. 
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- تطورت جامعة القرويين من الجامع إلى الجامعة بعد استقلال المغرب 
فشملت أربع كليات موزعة على أربع مدن مغربية» كانت مادة أصول الفقه 
حاضرة بقوة في برامجها ومناهجها. 

- حظيت مادة أصول الفقه بعناية كبيرة بعد افتتاح جامع القرويين سنة 
9ه/ 1988م بنظام الكراسي العلمية» امتدادا لما كانت عليه قبل تأسيس 
الجامعة العصرية» وكانت مادة أصول الفقه من المواد الأساسية في الطورين 
الثانوي والنهائي» وفيما بعد في الطور الإعدادي كذلك» وهو الأمر الذي ما يزال 
مستمرا في التعليم العتيق الذي عرف انتشارا واسعا بعد إعادة تنظيمه سنة 2002م. 

ثانيا: الاقتراحات 

- دعوة الباحثين إلى إيلاء عناية لازمة لعلم أصول الفقه في التراث 
المرى الاندلسی: 

- إنجازا دراسات دقيقة عن رواد المدرسة الأصولية بجامع القرويين. 


- إبراز خصائص الدرس الأصولي بجامع القرويين مع الاهتمام بالنماذج 
التطبيقية. 


وه م 


- العناية بمؤلفات علماء القرويين المخطوطة التي ما تزال حبيسة الرفوف 
الات اشع متها اطا وا ون 


والله ولي التوفيق» وهو الهادي إلى سواء السبيل. 
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قائمة الےادہ والراجع 


ابن الأبار» محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي (ت 8 5 6ه)» التكملة 
لكتاب الصلة» تحقيق: عبد السلام الهراس» دار الفكر للطباعة» لبنانء 
5ه/ 1995م. 

ابن زيدان» إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس» تحقيق: علي عمرء 
ط 1» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

أحمد بابا بن أحمد بن الفقيه الحاج أحمد بن عمر بن محمد التكروري التنبكتي 
السوداني» أبو العباس (ت1036ه )» نيل الابتهاج بتطريز الديباج» عناية وتقديم: 
الدكتور عبد الحميد عبد الله الهرامة» دار الكاتب» طرابلس» ليبياء ط 2/ 2000م. 
ابن القاضي» ذيل وفيات الأعيان. 

أحمد بن محمد بن الخياط الزكاري الحسني» الفهرسة الكبرى والصغرى» 
تحقيق وتعليق: الدكتور محمد بنعزوز» مركز التراث الثقافي المغربي» دار ابن 
حزم» ط1 6هم/ 2005م. 

ادريس العلوي العبدلاوي» جامعة القرويين في عهد الدولة العلوية الشريفة» 
مجلة دعوة الحق» العدد 278. 

ادريس خليفة» نظام الدراسة بجامع القرويين» ندوة جامعة القرويين وآفاق 
إشعاعها الديني والثقاني. 


الجريدة الرسمية عدد 4977 بتاريخ 11 فبراير 2002. 
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الجريدة الرسمية عدد 6372 بتاريخ 8 رمضان 1436 (25 يونيو 2015) 
ص 5991. 

جعفر ابن إدريس الكتاني» فهرسة جعفر ابن إدريس الكتاني (إعلام أئمة الأعلام 
وأساتيذها بما لنا من المرويات وأسانيدها)» دراسة وتحقيق: محمد بنعزوزء 
ط1» 1425ه/ 2004م» مركز التراث الثقافي المغربيءالدار البيضاء» دار ابن 
الحسين اشبوكي» عبد الله التليدي العلامة المربي والمحدث الأثري» دار القلم» 
دمشق» ط1» 1425ه/ 2004 م. 

خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقي 
(ت 396 1ه)» الأعلام» دار العلم للملايين» 15 مايو 2002م. 

أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي 
(ت703ه)» الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةء تحقيق: إحسان عباس» 
دار الثقافة»بيروت» لبنان» ط1/ 1965. 

الزبير مهداد «السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي رائد إصلاح التعليم بجامع 
القرويين» مجلة دعوة الحق» العدد 367 ربيع 1 - ربيع 2/ ماي -يونيو 2002 . 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 
(ت 748ه)» تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تحقيق: الدكتور بشار 
عواد معروف. دار الغرب الإإسلامي» ط1/ 2003 . 

شهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت 1041ه)» نفح الطيب من 
غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» تحقيق: إحسان 


عباس» دار صادر» بيروت» لبنان. 
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ظهير 1348ه/1930م. مثبت بوثيقة «الدراسة بجامع القرويين» الصادرة عن 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سنة 1988م التي كانت توزع على الطلبة 
الملتحقين بجامع القرويين. 

ظهير مسجل بقسم المعارف الإسلامية من وزارة العدلية الشريفة في 12 قعدة 
عام تاريخه» موافق فاتح أبريل سنة 1931. 

عبد السلام بن عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن الطالب بن محمد (فتحا)» 
ابن سودة (ت1400ه)» إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر 
والرابع» تحقيق: محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1ء 
77م 

عبد الله كنون الحسني (ت1409ه). النبوغ المغربي في الأدب العربي» د.ط» 
ط2/ 1380ه. 

عبد الهادي التازي» جامع القرويين المسجد والجامعة بمدينة فاس موسوعة 
لتاريخها المعماري والفكري» دار نشر المعرفة»الرباط»المغرب». ط2/ 2000م. 
العلامة المؤرخ محمد بن الفاطمي ابن الحاج السلمي (ت1413ه)» إتحاف 
ذوي العلم والرسوخ بتراجم من أخذت عنه من الشيوخ» تحقيق: الشريف 
محمد حمزة بن علي الكتاني» دار الكتب العلمية» بيروتءلبنان» ط1» 
5هم/ 004م. 

العلامة محمد بن قاسم القادري الحسني (ت1331ه).» فهرسة محمد بن قاسم 
القادري (إتحاف أهل الدراية بما لي من الأسانيد والرواية)» تحقيق: الدكتور محمد 
بنعزوزء مركز التراث الثقافي المغربي» دار ابن حزم» ط 1» 1424ه/ 2004م. 

عمر رضا كحالة» معجم المؤلفين» مكتبة المثنى» بيروت» دار إحياء التراث 
العربي بيروت. 


247 


عبد الرحيم الكاي | 


كمال الدين أبو البركات المبارك بن الشعار الموصلي (ت654ه )» قلائد 
الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان» المشهور ب «عقود الجمان في شعراء هذا 
الزمان»» تحقيق: كامل سلمان الجبوري» دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» 
ط1/ 2005م. 

محطات من إصلاح جامعة القرويين» جريدة المحجة» ع242. 4 يوليوز 
5 . 

محمد الكتاني» جامعة القرويين رسالة حضارية» مداخلة ضمن ندوة «جامعة 
القرويين وآفاق إشعاعها الديني والثقافي» ندوة تكريمية لعميدها عبد الوهاب 
التازي سعود» أبحاث وأعلام رقم 5» مطبعة فضالة» 1996 م. 

محمد بن الحسن الحجوي» فهرسة محمد بن الحسن الحجوي (مختصر العروة 
الوثقى في مشيخة أهل العلم والتقى)» تحقيق: محمد بنعزوز» طآء 
4ه/ 3 م مركز التراث الثقافي المغربيء الدار البيضاء دار ابن حزم. 
محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف (ت1360ه)» شجرة النور 
الزكية في طبقات المالكية» علق عليه: عبد المجيد خيالي» دار الكتب العلمية 
لبنان» ط 1» 1424ه/ 2003م. 

محمد يسف» التواصل العلمي بين جامعة القرويين والجامعة الزيتونية بتونس» 
مجلة دعوة الحق» ع327» 1417ه/ 1997م. 

ندوة «جامعة القرويين وآفاق إشعاعها الديني والثقافي» ندوة تكريمية لعميدها 
عبد الوهاب التازي سعود» أبحاث وأعلام رقم 5» مطبعة فضالة 1996 م. 
محمد الواسطي» إصلاح برامج التربية والتعليم بالقرويين في العهد العلوي. 


ع363 ذو القعدة 1422ه/ يناير 2002. 
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أصول الفقه في إشبيليا وقرطبة في أوائل القرن السادس 
«نكت المحصول» لأبى بكر بن العربى (543ه/1148م) نموذجا 


إلياس أمحرار7) 


ملخص 

تشكل نكت المحصول آخر الكتب الأصولية الثلاثة التي كتبها القاضي أبو 
بكر بن العربي (543ه/ 1248م) وهو الوحيد الذي وصلنا. لئن كان الإشبيلي 
مرتبطًا تقليديًا بالمالكية» فلا ينبغي أن ننسى أن فكره قد تأثر بفكر علماء خارج 
المذهب» مثل ابن عقيل الحنبلي» وعلى رأسهم الشافعي أبو حامد الغزالي. 
هذا الميل إلى الانتقائية» الذي فسّر لاحقا على أنه ميل إلى الاجتهادء يتخلل 
النكت بشكل كبير» وهو ما يقودنا إلى التساؤل عما إذا كان هذا النص حقا في 
أصول الفقه المالكي. لذلك تبدف هذه المقالة إلى فحص مكانة هذا النص في 
الموروث المالكي» من خلال تحليله في ضوء العناصر المميزة للمدرسة 
كعمل أهل المدينة أو مراعاة المصالح. وبهذا سنكون قد ألقينا أكثر الضوء 
على فقه ابن العربي. 

الكلمات الدالة: المالكية - ابن العربي -الأندلس-أصول الفقه نكت المحصول. 


(*) IREMAM Aix-en-Provence, et Centre Jacques Berque - Rabat 
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إن القاضي أبا بكر ابن العربي (543-468 ه/ 1148-1076) من أهم 
فتغطيات ريع الشركة امان ا ن يلا عاك :ولا عزو دز اله 
SOE OS AE‏ ركان فتن الل د عرص E‏ 
تعليمه فأتى له بمدرسين يقرؤونه في المنزل فنونا من العلم من علم القراءات 
وعلوم اللغة والرياضيات والفلك © . 


: 4 ء۶ 
قي عام 5م ولي الظروف التى تمت ع7 3 قام أبو بكر 
الشاب» الذي كان يبلغ من العمر ستة عشر عامّاء برحلة إلى الشرق مع والده. 


(1) للاطلاع على حياة ابن العربي مع خريطة تحتوي على جميع تنقلاته في حياته انظر: 00810 
San Juan 428‏ 132ع31)؛ 1371110 2009: 158-129. وقد انعقدت بمناسبة مرور 
تسعمائة عام على وفاة القاضي ندوتان: أولاهما في مركز جاك بيرك والثانية في جامعة محمد 
الأول بوجدة. 

(2) كان عبد الله ضليعًا في الأدب» وقد نوهه بذلك المعتمد العبادي إذ كان يدعوه لمجالس الأنس 
التى كان يقيمه بقصره. للملك. 2015 682065: 3-2. حول مجالس الأنسء انظر: 
Robinson‏ 2 67. حول الحياة الأدبية في عهد العباديين: بن عبد السلام 2001: 
196-5. 

(3) في ظروف الرحلة انظر: عراب 11:1987. 

(4) كان إحسان عباس أول من أثار انتباه الباحثين حول البعد السياسى لهذه الرحلة: عند عودته 
إلى [شبيلية؛ كان أبو بكر قد سَلم إلى الشلطة المرابطية مجموعة من الرسائل التي تمك والدة 
من الحصول عليها في بغداد. عباس 1963: 236-217. كانت تتضمن هذه المجموعة وثيقة 
مكتوبة من الخليفة العباسي المستظهر بالله (512ه/ 1118م) تشهد على شرعية سلطة 
المرابطين والتي من شأنها أن تجعل من الممكن تسريع عملية الضم ثم توحيد شبه الجزيرة 
الأيبيرية في ظل راية ابن تاشفين. تضمنت هذه المجموعة أيضًا فتوى الغزالي وأخرى 
للطرطوشي تدعمان ابن تاشفين. للحصول على نسخة جزئية من هذه الرسائل: عبادي 
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ل ل ا 
القن اه كافك ا وا انی اين الي . وهكذاء ففي المهدية 
(في تونس الحالية)» تعرف على دراسة الخلاف والجدل. التقى هناك ا 
خاض يمن كان يعر اھر فق مالك ق عر أبوعيد الله المازري: 0 , 

في نفس العام وصل أبو بكر إلى القدس ومكث فيها ثلاث سنوات. ولسبب 
وجيه: لأول مرة احتك بتنوع العقائد وتعدد المدارس الفقهية» وهو أمر لم يسبق 
له مثيل في الأندلس. فكانت فرصة له للاستفادة من المدارس المختلفة 
المخصصة لتدريس المذاهب الأربعة والتدرج في كل منها. حتى المذهب 
المالكي الذي نشأ عليه أعاد دراسته على «الطريقة العراقية». 7 . كثيرا ما استفاد 


7 484-471. لترجمتها (بالإسبانية): 18عداع 15 1977: 374-340. حول الشرعية 
العباسية لسلطة المرابطين» انظر: ۴٥۷٥٣٥۰21-۷161‏ 1955 : 5 26. فيما وصل إلينا من ترتيب 
الرحلة» يظهر البعد السياسي للرحلة بطريقة ثانوية للغاية. انظر: 10080824 2011: 85. في 
كتابه قانون التأويل» يشير ابن العربي إلى أن هذه الرحلة كان لها دافع علمي: كان الشاب 
يتحدى نفسه للذهاب إلى الشرق لفهم الأعمال التي يتعذر على علماء شبه الجزيرة الوصول 
إليهاء مع الغزالي كهدف نبائي للرحلة. للحصول على ملخص محدث حول هذه القضية» 
انظر: .xviii-xvii : 20 23 Amharar‏ 

(1) فيما يتعلق بمراحل الرحلة وتفاصيل العلماء الذين لقيهم خلالهاء انظر: ۲١ص‏ 2023 : 
.XX1V-X1X‏ 

020 ي اا ونين اسنيد و معاصريه معد بن فرج الحازري الذكي ا م 
(510ه/ 1116(« عالم غادر للتدريس في الشرق وافترض أنه مسؤول عن خلاف ضد 
الغزالي؛ ولا مع محمد بن مسلم المازري الإسكندراني (530ه/ 1135)» شارح الإرشاد. 
انظر: +26113» «/1231813). أيضا: إدريس 1953: 9-155. في منزلة المازري المركزية في 
«مدرسة المهدية» انظر: إدريس 1962: 163-153. 

(3) اتسمت الطريقة العراقية بتركيز زائد على أصول الفقه والجدل. كانو أفيلاء غارسيا سان 
خوان» توفيق 2009: 129. 
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القن ا نندت رتس الى بكر الط 128/526 
الذي كان أيضًا من أصل أندلسي هاجر إلى الشرق لطلب العلم. 

وصل إلى بغداد عام 489ه/ 1096م» فواصل ابن العربي في الدراسة 
والتقى بأحد رموز المدرسة الحنبلية» أبي الوفاء ابن عقيل (13 5ه/ 1119م). 

انعقد لقاء القاضي بأبي حامد الغزالي عام 490ه/ 1097م. نظرا لكونه 
أجنبيا حظي ابن العربي بعناية خاصة من شيخه الذي كان يحب القاضي أن 
يسميه دانشماند (بالفارسية: «حكيم»)» وشاركه في العديد من المباحثات. كان 
قد خصص له وقت يجيب له فيه اعلى أسئلته الحساسة. علمه العديد من كتبه» 
اسمن a O a‏ 

في عام 495ه/ 1101م عاد أبو بكر إلى إشبيلية على شرف إمبراطورية 
المرابطين» فولي القضاءء وعُيّن في الشورى. قدم في كتابه اسراج المريدين» ° 
بضع فقرات من سيرته الذاتية يعرّف فيها على هؤلاء العلماء المشهورين الذين 
كان لهم دور رئيسي ني نقل العلوم من الشرق إلى الأندلسء مثل بقي بن مخلد 
أو أبي الوليد الباجي. 

لإثبات أهمية مساهمته» يسرد» في نفس المقطع» النصوص التي قدمها هو 
ب کک ا 


(1) حول حياة الباحث وعمله» انظر: 51ت٤rں‏ ۲ (آل) 1993: 107-17 . 

(2) لم نعثر على تصريح لكننا نعلم أن ابن العربي أدخله إلى الأندلس وأنه استمد منه لكتابة نكته. 
(3) ابن العربى 2017: 17, 396 . 

)4( لتحليل هذا المخزون: .xlii-xxxix : 20 23 Amharar‏ 
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وشيخ شيخه الجويني. نعم» كان القاضي یری نفسه مصلحا. بعد عودته من 
الشرق» حيث كان قادرًا على تجربة دراسة المذاهب الأربعة ومواجهتها من 
خلال النقاشات الفقهية» وقبل كل شيء حيث كان قادرًا على تعلم كيفية بناء 
الفروع على الأصولء وجد أبو بكرفي إشبيلية تعليمًا للفقه المالكي اعتبره 
متصلًا لاقتصاره على حفظ بعض المصادر معزولة عن محتواها الجدلي. 
وبعبارة أخرى. فإن ابن العربي جعل نصب عينينه تعليم أصول الفقه والخلاف. 

نيا لرقن الك الراك قد و 

بناءَ على تحليل مفصل لمقاربة المذهب المالكي في النكت» فإن الهدف 
من هذه المقالة هو إلقاء ضوء جديد على نقطة التحول الحاسمة التي مر بها 
تعليم المذهب المالكي في أصول الفقه في الأندلس في القرن 5ه/ 11م. بعد 
دراسة التأثيرات الخارجية في النص» سنركز على المواقف المالكية» مما 
سيقودنا إلى طرح السؤال عن مكانه في المدرسة. 

أولا ‏ الانفتاح على المذاهب: نكت المحصول وإحياء أصول الفقه في الأندلس 

قبل الشروع في تحليل مفصل للنص» من المهم العودة إلى بعض 
المصطلحات الإشكالية» ولا سيما «أصول الفقه المالكي». عندما نقراً ابن 
العربي نفسه في كتابه» فإن تعليم أصول الفقه بالنسبة له مرتبط بشكل منهجي 
بشخصيات درست في الشرق ومع أساتذة مذاهب أخرى: هذا هو حال ابن 
العربي مع أستاذه الشافعي الغزالي» وكذا مع أبي الوليد الباجي» حيث كان 


(1) وهذا يذكرنا بثالوث الغزالي: تهذيب الأصولء والمستصفى» والمنخول. 
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متأثرًا بشدة بمعلمه الشافعي أبي إسحاق الشيرازى. يقودنا هذا إلى سؤال آخر 
أعمق: هل كان هناك تقليد كتابي أصيل لأصول الفقه المالكي لتكون النكت 
جزءًا منه» أم أن تطوير أصول الفقه اعتمد فقط على الشافعية والحنفية؟ 

من يحاول اقتفاء آثر تاريخ المالكية في أصول الفقه يواجه مفارقة. كان 
للمالكيين الأوائل عملي «كل شيء» ليرتبطوا بالتطور الشافعي لأهل الفقه. 
أولاًء باعتبار مؤسسه المفترضء الشافعي نفسه. تلميذا لمالك. بعد ذلك 
فإنهم شاركوا في المناظرات الأولى وخصوصا المتعلقة بحجية المصالح أو 
عمل آهل المدينة» كما بدا من القرن 3ه/ 9م» ظهور تصانيف مالكية تحمل 
عنوان: «رد على الشافعي» كتلك التي كتبها حمد بن إسحاق 
(267ه/ 380م)» أو ابن سحنون (256ه/ 854م). لذلك يمكننا أن نؤكد 
على الفور أنه كان بالفعل هناك تراث مكتوب لأصول الفقه المالكي. 

ومع ذلكء تم تجاهل قسم كامل من هذه الكتب تمامًا من قبل علماء العصور 
الوسطى. قلة قليلة من هذه الرسائل المالكية المبكرة تظهر كمراجع في الأعمال 
الوه ل م لعن انيلم أي انمي يميم انان 
المالكية لم يكونوا قادرين على مشاركة غيرهم في المناظرات الأصولية» ومن 
باب أولى على تأسيس أصولهم. ووفقًا للمختار ولد أبّاه فإن هذا التخفي أدى 
إلى قصر تطور الأصول على مدرستين فقطء الشافعية والحنفية. 

علاوة على ذلك» وفي ذروة التناقض» يأتي هذا الاتبام من داخل دوائر 
المالكية! ظلت نظرة مالكيي الآندلس والمغرب تجاه أنفسهم سلبية بشكل 
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NO ES O E 
نفسه» لم يكمل النظر فيها إلا في زمن طويل» ولو رام إنسان اليوم -من تلقاء‎ 
نفسه- أن يقف على جميع الحجج التي استنبطها النظار من أهل المذاهب في‎ 
مسائل الخلاف» التي وقعت المناظرة فيها بينهم في معظم بلاد الإسلام ما عدا‎ 
المغرب. لكان أهلاً أن يضحك منه).‎ 

لذلك» بالنسبة إلى ابن رشد» يتصرف الغرب الإسلامي كاستثناء سلبي ولم 
يكن أبدًَا مكانًا للمناقشات التي تتعلق بأصول الفقه. استمرت هذه السمعة في 
المفطفة لمكا e a‏ الجالكية الات اكير 
معتمدهم» وليسوا بأهل نظر. 

هذا التصريح المبالغ فيه لابن خلدون -ليس الآول- يسير في اتجاه ابن 
رشد. وبحسب رأيهم» لم يكن المالكيون قادرين على التدخل في المسائل 
المتعلقة بالأصول» ومن باب أولىء أن يبنوا أصولهم الخاصة. ومع ذلك فإن 
هذا الإطلاق باطل تاريخيًاء نظرًا للكثير من الكتب التي كتبها المالكيون من أهل 
الفولك :لاد لين نك رين شين الب Ee E‏ 
عندماغدد الأصولبين المغاربة سكت عن أحد أشهرهم وهو ابن العزبى 7, 


(1) ابن رشد (الثانية): 28-27. 

(2) ابن خلدون 1988: أنا 578. 

(3) للحصول على قائمة غير شاملة بالأصول المالكية» لكل منها عنوان أو عنوانان» تم تجميعها 
من حيان 2003: 202» انظر الملحق 1. 

(4) ينظر: مقالة الأستاذ عبد الغني إد عيكل «ابن العربي أصوليا» فقد بين بما يشفي أن هذا 
السكوت غير مبرر. 


255 


إلياس أمحرار | 


لنعد إلى ابن العربي فقد فسر هذا الخصاص في الأندلس بربطه مباشرة 
بظروف اعتناق الأندلس مذهب المالكية. يتحمل العامل السياسى المسؤولية 
بشكا خاص: 

نفذ إلى هذه البلاد؛ يقصد الأندلس» بعض الأموية» فألفى هنا عصبية فثاروا 
به» وأظهر الحق» وقال: أحمى السنةء فلا فقه إلا فقه أهل المدينة» ولا قراءة إلا 
قراءتهم» فألزموا الناس العمل بمذهب مالك والقراءة على رواية نافع» ولم 
يمكنهم من النظر والتخيير في مقتضى الأدلة متى خرج ذلك عن رأي أهل 
المدية 0 

نعم قد أصدر الخليفة الثاني لقرطبة» الحكم المستنصر (ت976ه)» وثيقة 
رسمية فرض فيها المذهب المالكى على الأندلسيين باعتباره مذهب الدولة 
الرسمي» ووصف كل من يرغب في تركها بأنه ران على قلبه أو أنه ممن زین له 
0 

اقترح عبد المجيد تركي ربط هذا النقص بما يسميه «الهيمنة القرظية: ٠‏ 
أي أن تعليم المالكية قد تأثر بمنهجية فرضتها النخبة المثقفة في العاصمة 
الأموية والتي كان يمكن اختصارها بحفظ المسائل دون كبير تعويل على 
الأصولء إذ الغرض آنذاك كان تخريج فقهاء قادرين على تقديم حلول 


(1) ابن العربى 2013: 2/ 490. 
(2) بايا 2013: 129. 
(3) توركو 1986: أنا 102. 


256 


| أصول الفقه في إشبيليا وقرطبة في أوائل القرن السادس ... 


لمشاكل الحياة اليومية (صحة العبادة» المعاملات» إلخ). ثم اقتصرت 
المؤلفات المرجعية على النوازل ونحوها. 

ا س قن ی ی ا "الول 
المفترض بانهيار خلافة قرطبة» في عام 422ه/ 1031م وانقسامها إلى ملوك 
وطوائف شتى تقدر كل منها على التمتع بالاستقلال السياسي» و-إذا جاز 
القول- العلمي. من عام 430ه/ 1038ء قدم أمير مايوركا ابن رشيق لابن 
حزم الفرصة لتعليم مذهبه الظاهريء والذي كان من أبرز سماته. الطعن في 
القياس كحجة شرعية إلى جانب منازعة المالكية في أصولهم ك عمل أهل 
المدينة . تصدى ابن حزم للعديد من المالكيين خلال مناظرات عامة تُظمت 
في قصر ابن رشيق. وأشهر المواجهات هي بالتأكيد تلك التي حدثت عام 
9ه 1047م والتي ناظره فيها أبو الوليد الباجي. 

وهكذاء فإن ابن العربي هو جزء من ظاهرة تجديد التعاليم الأندلسية للعالم 
والتي هي نفسها متأثرة بديناميكية عراقية حاسمة جعلت القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر فترة حاسمة في تاريخ الأصول. ويظهر هذا جليا مع 
إحكام الباجي» وسيكون كذلك مع ابن رشد في اختصاره للمستصفى» وبين 
الجيلين» هذا هو الحال مع نكت ابن العربي. 

النكت عبارة عن نص قصير نسبيًا هو ملخص المحصول. قرر ابن العربي 
تجميعه النكت لتقديم مادة سهلة الهضم في متناول الطلاب الأقل خبرة» وفقا 


(1) تركى 1986: أنا 102. 
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لمنطق أسسه في كتابه قانون التأويل والذي يقوم على الثالوث (كتاب/ 
مختصر/ نكت)» لذلك» في نفس المقطع من القانون» يقدم ابن العربي سلسلة 
من النصائح التربوية» بما في ذلك كيفية درس مسائل أصول الفقه: 

وتطلع على شيء من (أصول الفقه) ك «المحصول». أو «نكته» إن استطاله. 

من المؤكد أن ابن العربي كتب المحصول بعد عودته من الشرق واستقراره 
في إشبيلية عام 495ه/ 1094م. أما بالنسبة لكتابة النكت» فنعتقد آنا جزء من 
عملية إعادة كتابة متأخرة ستتميز مها أعمال ابن العربي وستستمر على الأقل 
حتى العقد الأخير من حياته. في الواقع» لنتذكر أن ولايته كقاض في إشبيلية 
انتهت في 29 5ه/ 1135م بعد احتجاج شعبي شجب القبضة الحديدية التي 
أدار مها أبو بكر الشؤون القضائية للمدينة. 

نفترض أن نصنا يشهد على إحياء الاهتمام بأهل الفقه في الأندلس والذي 
تجلى قبل وقت طويل من ظهور الموحدين. وبالتالي لا ينبغي تفسيره فقط من 
خلال تطوير النهج العقلاني للدين الذي تبنته الأسرة المذكورة. 

تتمحور النكت حول المفاهيم الكلاسيكية للأصولء التي تم تقديمها من 
خلال عدد معين من المقدمات. تذكر الديباجة ببعض التعاريف (مثل تعريف 
الفقه وأصله) وتتضمن ثلاثة فصول تمهيدية. يركز السؤال الأول على خمسة 
أسئلة حول مفهوم التكليف. والثاني يجمع بين عشرة سوابق أساسية للغة 
ضرورية لدراسة الأصول. ثم البيان. يصر المؤلف على تحديد الفصل بين 
هذه المقدمات وما يتبعهاء يتميز هذا الانفصال بجزء بعنوان كتاب الأقسامء 


وهو حرفيا جدول محتويات. 
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كتاب الأقسام 
لما سلف من القول في مقدمات أصول الفقه ما يغني فيما يستأنف. وجب 
الأخذ في بيان أصول الفقه المختصة بهء المعاقبة له. وذلك: 

- القول في الأوامر النواهي؛ 

- والبيان للعموم والخصوص؛ 

- والنظر في المحكم والمتشابه؛ 

- وإتباع ذلك بالمفهوم وفصله عن المنطوق في الخطاب؛ 

- وإتباع ذلك بالأفعال؛ 

- وبيان الآخبار؛ 

- وإيضاح منازل التنزيل للتأويل؛ 

- والكلام على الإجماع وكيفيته ووجوهه؛ 

- وإتباع ذلك بالقول في القياس وأقسامه وبيان وجوه الاعتراض عليه؛ 

وإتمام الكتاب: 

- بالقول في الناسخ والمنسوخ» وإيضاح ذلك ببيان الترجيح الذي هو 
عضلة الأصول» وخاتمة الفصول؛ 

- ولا بد من ذكر مراتب الاجتهاد وكيفية الفتوى؛ 

وبذلك يتم الغرض المصمود. وتحصل الفائدة والمقصود. 

قد تم تخصيص فصل كامل» أهم جزء في النص: بعنوان كتاب التأويل» هو 
ربما هو الأكثر تمثيلا لتأثير المنخول على المحصول وبالتالي تأثير الغزالي 
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على الفكر ابن العربي. يسرد هذا الفصل عددًا معيتا من الفروع التي نوقشت 
فيها آراء المذاهب المختلفة (الجدول المقابل). 


رقم الفقرة في الفصل قضية المشتقات القانونية (بعيد) 
19-8 . تبييت النية في الصيام. 
20 2. صحة عقد زواج الفتاة دون إذن وليها الشرعي. 
22-1 3.تخصيص جزء من الغنيمة للأقارب. 


24-3 4.طريقة توزيع طعام الكفارة على الفقراء. 
26-5 5.زكاة الخضر. 


29-7 6. زكاة الغنم. 
31-0 7. زكاة الإبل. 
35-2 8. وجوب غسل أو مسح القدمين أثناء الوضوء. 


38-6 9. بيع المصراة. 

44-3 0. طهارة جلد الخنزير المدبوغ. 

46-5 1 . حد القاتل المسلم بقتل كافر. 

48-47 2. في صحة الحكم الصادر باليمين والشاهد. 
51-49 3. في صحة البيع مع الغرر. 


ثم هذه الدعوة إلى الانفتاح على دراسة تأخذ أحيانا ا 


ويبقى الخلاف في المسألة الخامسة وهو: أن التمكن من الفعل» هل هو 
شرط في إلزام الأمر أم لا؟ فذهب أحمد بن حنبل إلى أن المأمور به يثبت في 


(1) انظر في نسختنا: الفصل. 1ء 8 -19. 
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ذمة المكلف قبل التمكن من الفعل. وقد فاوضت في ذلك علماءه. فقال لي 
شيخا مذهبه في وقتناء أبو الوفاء بن عقيل» وأبو سعد البرداني: إن هذه المسألة 
صحيحة من مذهبناء ولكنها غير مذكورة الدليلء لأنها لا تجري عندنا في سنن 
تكليف ما لا يطاق» وإنما هي من باب إلزام المغمى عليه قضاء ما فاته من 
الصلوات في حال إغمائه مما لم يدرك شيئا من وقته» فترجع المسألة فقهية» 
وهي في مسائل الخلاف مذكورة. 

عدة ملاحظات هي في النظام. أولاً هذا النوع من الحكايات في مثل هذه 
المختصرات نادر جدًا. إذن» هذا ليس بالأمر الهين» عندما نعلم التحذير 
القوي من العديد من الفقهاء من أخذ المذهب من كتب المخالف. وهنا 
يطمئن ابن العربي قراءه بضمان أصالة الكلمة المنسوبة إلى أحمد بعد أن 
صدق عليها اثنان من أبرز الشخصيات الحنبلية في عصره: أبو الوفا بن 
عق :1ل ورين لعن وان 

ثانيا ‏ المالكية في النكت 


كل هذا لا ينبغى أن يجعل القراء ينسون أن ابن العربى كان مالكيّاء وكان 

ينوي الدفاع عن مذهبه تمامًا. أكثر من ذلك» يوضح مؤلف النكت في النص أن 
5 1 ' 2 

هذه ال اعات تب ضهان راتحا 1 

(1) يروي ابن العربي في كتابه «سراج المريدين» حكاية مسلية لابن عقيل. بينما كان الاثنان 
يحضران صما (كان ابن عقيل في الصف الأول مخصصًا للشخصيات» والشاب أبو بكر في 


الصف الثاني)» بدأوا في مناقشة كلامية. ابن العربيى 2017: 1» ص. 390. 
(2) في نسختنا: الفصل. ۷ء § 41-39. 
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المسألة الخامسة عشرة. إذا قيل للمالكي: هل تزوج المرأة نفسها؟ فقال: 
لاء فقيل له: ما الدليل على ذلك؟ فقال: قول رسول الله : «أيمًا امرأة 
أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» الحديث. فيقول له الحنفي: هذا 
الحديث حجة عليك؛ لأن النبي بيا قال: «بغير إذن وليها»» وأنت لا تجوّز لها 
التكاح وإن أذن لها وليها. فحينئذ يتردد جواب المالكي المستدل بين الجدل 
والمفاقهة. فأما الجدل» فيقول: هذا الذي اعترضت به» هو إلزام دليل الخطاب» 
وأنت لا تقول به. وأنا أقول به» ما لم يعارضه ما هو أقوى عندي منه. فها هنا 
عارضه ما هو أقوى عندي منه فسقط. وأما المفاقهة» فهو أن يقول: العلماء إنما 
اختلفوا في هذه المسألة على قولين: أحدهما: أن المرأة تزوج نفسها من غير 
ولي؛ والثاني: أن الولي يتولى زواجها بإذنها. فأبطل النبي بي أحد القسمين» وهو 
استقلالها بالنكاح. فتعينت صحة القسم الآخر. والتنويع والتقسيم الذي آلزمتم» 
لم يقل به أحد ولا يقول به» فلا فائدة في التعلق به. 

ربما يكون المقطع المقابل هو الأكثر تمثيلا لمشروع إصلاح التعليم الذي 
دعا إليه القاضي. يعتمد فيه المؤلف على معرفته المكتسبة في فقه الحنفية» بما في 
ذلك أصولهم الخاصة وجدلهم» من أجل «ضربهم بأسلحتهم». 

التجديد ني مقاربة المذهب المالكي في النكت 

لا شك في أن صاحب النكت في صف المالكية. ويظهر ذلك جليا خلال 
الكتاب إذ يصف المالكية بأنه مذهبنا أو علماؤنا. ومع ذلك فمقاربته للمذهب 
المالكي تختلف عما كان السائد في الأندلس فعلى سبيل المثال لا ينقل صريحا 
عن أمهات المذهب ولا يتلقى قول مالك فيه عن أية واسطة. أكثر من ذلك فإنه 
يوجه نحو أصحاب مالك انتقادات لاذعة. 
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مناقشتها في النص (هناك أكثر من عشرين)ء ولكن يمكننا تصنيفها إلى عدة 
فئات وهي كلها سمات مميزة لمنهج القاضي المالكي. 

أولء نجد القاضى يحذف الوسائط إلى مالك. خلافا لعادات معاصريه 
الذين يضاعفون الوسطاء باقتباس آراء مالك التي رواها ابن القاسم أو غيره 
كما قلنا. هذه الرغبة في الوصول الفوري واضحة بشكل خاص في المسألة 
التاسعة عشرة حول القضاء بشاهد ويمين: 

المسألة التاسعة عشرة. روى علماؤنا أن النبي بي قضى باليمين مع الشاهد. 
فقال أبو حنيفة: هذا الحديث باطل» ولو صح لما قلنا به لأن الله تعالى قد 
أحكم الفصل بين المتنازعين» قرآنا وسنة. أما القرآن فقوله: #قَإن لم يَكُونَا 
َجُلَينِ فَرَجُل وَامرَأتانِ ِمّن تَرضَونَ مِنَ الشهَدَآءِ أن مَضِل إِحدَلِهُمَا تدر 

9 مم 
إِحَدَيِْهُمَا الأخرّى4 [البقرة: 282] فاستوفى التعليل والبيان. وقال النبي كلل 
ممهدا لقاعدة الأحكام: «لو أعطي الناس بدعاويهم» لادعى قوم دماء قوم 
وأموالهم و لكن البينة على من ادعى» والبميق على من أنكراء وفسر البينة 
للأشعث في خصامه فقال: «شاهداك أو يمينه». فهذا معتمدهم» وهو قوي 
جدا. لكن إمام دار الهجرة تة اهتبل به لقوته» وحف بالرد عليهم من 
جميع جوانبه» وفارق عادته في تعليل الكلام» فأطنب في الرد عليه في نحو من 
ورقتين. ومعتمد ما قال أن يقال له: إن الله تبارك وتعالى مهد سبيل الأحكام. 
كما قلت» وأوضحها. وهى: إل او الم وهما الشاهدان أو الحلف. فأنت 
أول من هدمه حين قلت: (إن المنكر إذا نكل عن اليمين» قضى عليه بالغرم» 
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بغير كتاب ولا سنة. وني أي دليل وجد الغرم بدلا عن اليمين؟ والشاهد 
واليمين إلى الشاهدين أقرب من الغرم إلى اليمين. وهذا لباب كلامه كنف 
وهو الغاية في الباب. 

بطبيعة الحال» فإن إسناد القول مباشرة إلى مالك ليس فعل ابن العربي 
وحده ولا ينبغي اعتباره حجة بمفردها إلا في ضوء مجموعة من العناصر 
الأخرى. مهما كان الأمرء فإن فكرة «الوصول المميز» هذه تستحق الاهتمام 
ولم تكن بدون عواقب مباشرة. لنعد إلى السؤال التاسع عشر. بناءً على هذه 
العلاقة المباشرة مع مالكء أراد كاتبنا بدوره أن يُطبق في الأندلس القضاء 
بشاهد ويمين. وهي محاولة باءت بالفشل: ففي شبه الجزيرة بأكملهاء لم 
يوافق سوى قاض واحد فقط على تطبيق هذه الممارسة مع ا صحيحة عند 
مالك نفسه. هذا ما سيجعله يرمي معاصريه الأندلسيين بالجهل. ونجد هذا 
الرمي بالجهل منطبقا عنده حتى على أرباب الأصول: 

فأما النهي عن الشيء» هل يدل على فساد المنهي عنه؟ فهي مسألة حسنة. 
اختلف العلماء فيها. فقال قائلون: النهي عن الشيء يدل على فساد المنهي عنه 
وعدم الاعتداد به شرعا. وقال آخرون: لا يدل على فساده. وأرباب الأصول 
من المالكية جهلوا مذهب مالك فيه» وقالوا: إن له قولين حسبما تقدم تفسيره. 
والصحيح من مذهبه أن النهي على قسمين: نبي يكون لمعنى في المنهي عنه؛ 
ونبي يكون لمعنى في غيره. فان کان لمعنى في المنهي عنه» دل على فساده.فإن 
كان لمعنى في غير المنهي عنه» فذلك يختلفء إلا أن الأغلب فيها أنه لا يدل 
على الفساد. 
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كل هذا يحيلنا إلى أن ابن العربي كان يرى نفسه كواحد من أصحاب مالك 
ويظهر ذلك أحد أدق مباحث الأصول التي تم تناولها في الكتاب: الاستحسان. 

أنكره الشافعي وأصحابه» وكفروا أبا حنيفة في القول به تارة» وبدّعوه 
أخرى» وبه قال مالك. واختلف أصحاب أبي حنيفة في تأويله على أربعة 
أقوال. وأما أصحاب مالك» فلم يكن فيهم قوي الفك» ولا شديد العارضة» 
يبرزه إلى الوجود. وقد تتبعناه في مذهبناء فألفيناه أيضا منقسما أيضا أقساما؛ 
فمنه: ترك الدليل للعرف؛ ومنه: ترك الدليل للمصلحة؛ ومنه: ترك الدليل 
لإجماع أهل المدينة؛ ومنه: ترك الدليل في اليسير» لرفع المشقة وإيثار التوسعة 
على الخلق. 

هذا المقطع جريء بشكل خاص لثلاثة أسباب. أولاً الخطاب موجه إلى 
تلاميذ مالك الذين يمثلون شخصيات ذات سلطة في المدرسة. ثم» لأنه بإعلانه 
أخهم غير قادرين على فعل ما يفعله هو نفسه. فإن ابن العربي لا يضع نفسه في 
مستواهم فقطء بل فوقهم فيما يتعلق بمسائل أصول الفقه والنظر. أخيرّاء وقبل 
كل شيء الأصالة التي تتسم بها كتابات القاضي: على حد علمناء فإن ابن 
العربي هو أول من حاول إعادة بناء موقف مالك من هذا السؤال المثير للجدل. 

بالإضافة إلى هذا الحكم العام» يسمح ابن العربي لنفسه بانتقاد شخصيات 
معينة بالاسم» مثل أشهب (204ه/ 820م)» أحد أهم تلاميذ مالك المباشرة 


الثلاثة ف مصر وشيخ ابن القاسم: 0 


(1) بروكوب 2000: 21. 


265 


إلياس أمحرار | 


المسألة الرابعة عشرة. قال رسول الله بي : «من اشترى مُصَّرَاة فهو بخير 
النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا: إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردهاء ورد معها 
صاعا من تمر». فاختلف الناس في هذا الحديث على ثلاثة أقوال: (أ) فمنهم 
من قضى به على ظاهره» وأجراه على لفظه؛ (ب) ومنهم من رد بعضه وهو 
أشهب؛ (ت) ومنهم من رد جميعه» وهو أبو حنيفة. ولا عذر لأشهب في رده 
لأنه قال: إن ردهاء لم يرد معها شيئاء لأن النبي ياء قال: «الخراج بالضمان». 
و»الخراج بالضمان» حديث صحيح» ثابت من طريق عائشة» وحديث 
المصراة ثابت من طريق أبي هريرة وابن عمر» لكن حديث «الخراج بالضمان» 
عام» وحديث المصراة خاصء ولا يصح لذي لب القضاء بالعام على الخاص» 
ولا قال به أحد. 
إذا كان هكذا الحال مع أصحاب مالك فما بالك بالمتأخرين. ويمكن 
ملاحظة ذلك في السؤال الأخير من كتاب التأويل» الذي يتناول البيع مع 
غرر.اختلفت مدارس المالكية في صحة هذا البيع: في حين أن المصريين 
اعتمدوا على المدونة ليقولوا بأها صحيحة بشرط خيار الرؤية» أكد العراقيون 
1 ء 
بطلاته المطلى: القاضى عبد الراب © 1021/44227 ان أشهر:ممغلي 
هذه المدرسة العراقية. كما كان سلطة معترف بها في الغرب الإسلامي. كان من 
تلاميذ الباقلاني» وكان أيضًا أصوليا: فهو مؤلف كتاب «المعينة»» الذي فيها 
اتغل موقا من فاد هلز ال فار قف رد إن العزيي : 


(1) حول حياته وعمله» انظر ترتيب المدارك : 1983: 2217. 
(2) في طبعتنا الترجمة: الفصل. الخامس» § -50. 
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ووهم عبد الوهاب في هذه المسألة» وهما بيناه في كتاب الإنصاف. نكتته: 
أن مالكا يقول في هذه المسألة: إنها جائز بشرط الخيار» فراعى الشافعي تنزيه 
العقدة عن الغرر» وراعى مالك تنزيه اللزوم عن الغرر 

لذلك يعتبر مؤلفنا الذي يتمسك برأي المدونة أن العالم العراقي الشهير 

0 


الذي يسميه باسمه' '. 


ورغم هذه الانتقادات فإنا نجد أيضًا في التكت دفاع ابن العربي بوضوح عن 
الموقف المالكيء بينما يعارض الحجج التي اقترحها زملاؤه. خذ على سبيل 
المثال السؤال الثامن من كتاب الأمر. الموضوع الذي تمت مناقشته هو 
الوجوب الموسع للصلاة: 0 

المسألة الثامنة. قال علماؤنا رمَهُلَنَهُ: الصلاة تجب بأول الوقت» وجوبا 
موسعا يمتد إلى آخره. وقال أهل العراق: تجب الصلاة في آخر الوقت. وهذه 
المسألة فرع من فروع التي قبلها. وقد عظم الخطب بين العلماء فيها وتشعب 
القول في معانيها. والضابط لنشر كلامهم: أن العبادات المأمور بها على ثلاثة 
أقسام في تعلقها بالوقت: (أ) قسم تستغرق العبادة جميع الوقت الموقت لهاء 
وكأنه جعل حداً فيهاء وذلك كالصوم؛ (ب) الثاني: عبادة ربطت بوقت يتقدر 
بأمثالهاء ويسع أعدادا لهاء وذلك كالصلاة؛ (ت) الثالث: عبادة لم تربط بوقت» 
ولا نيطت بمدة في مطلق الأمر» كالكفارات وقضاء الصلوات والحج» على 


(1) ملاحظة سردية تستحق الإشارة إليها (دون المبالغة في تفسيرها)» سماه «عبد الوهاب» وليس 
«القاضى عبد الوهاب». 
(2) في ترجمة طبعتنا: الفصل. أنا: § -35. 
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اختلاف في هذين.فأما الصوم» فلا كلام فيه» لآن طرفيه مضبوطان بوقته. وأما 
الصلاة فقال أصحاب أبي حنيفة: لا تجب إلا في آخر الوقت» لأن جواز التأخير 
مع خيرة المكلف بين الفعل والترك يضاد الوجوب. أجاب عن ذلك علماؤنا 
بجوابين: (أ) أحدهما: أن قالوا إنما جاز التأخير بشرط العزم على الفعل» وبمذا 
فارق النوافل؛ (ب) الثاني: أن جواز التأخير» بشرط العزم على الوقت» إنما يضاد 
الوجوب المضيقء فأما الوجوب الموسع فلا. وصوروا له مسألة عقلية» وهي: لو 
قال السيد لعبده: «ألزمتك خياطة هذا الثوب» في هذا الشهر» وهو شغل يوم فإن 
الوجوب ثابت في الذمة» والأمد أضعاف الوظيفة. وهذا الذي قاله علماؤنا في 
الجواب فيه نظر. أما قولهم: «إن العزم بدل» ففيه أربعة أجوبة لهم. أقواها: أنهم لا 
يسلمون أن العزم بدل» بدليل تصور الذهول ووقوع الغفلة. ولا يقال: إن ذلك 
إخلال بفرض. وأما ما صوروه من ضرب المثل بخياطة الثوب» فالخلاف فيه 
أيضاً متصورء لأنهم يقولون: إن الوجوب لا يتحقق في الخياطة إلا في آخر المدة. 
وبالجملة» فإن المسألة» مع تباعد أكتافهاء عسرة علينا جدا. ولا عمدة لنا فيها إلا 
جواز الفعل في أول الوقت» ويكون ممتثلاً إجماع. ولولا تحقق الوجوب في أول 
الوقت» لما كان الامتثال فيه مجزيا. فدارت المسألة على حرفين: (أ) أحدهما: 
جواز الفعل» وهو لنا. ويعتضد ويتضح بامتناعه قبل الوقت» ووجوب إعادته» إن 
وقع حينئذ غلطا أو قصداً. ولهم جواز التأخير. وينقضها الحج عندهم والكفارات 
إجماعا. فصارت عمدتنا معتضدة بنظائر. وصارت عمدتهم منقوضة بنظائر أيضا. 
فكان الترجيح لنا. 

كما نرى» بالنسبة لابن العربي» فإن القضية لم تكن ذه البساطة. ومع 
ذلك» فإنه يدافع عن استنتاجهم» لكنه يقدم حجة بديلة قوية: الإجماع على أن 
الشخص الذي يصلي في بداية الوقت يعتبر قد امتثل الأمر. 
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دعونا نلقي نظرة على الفصل السابع من النكت» والذي يتناول القيمة الشرعية 
م 3 3 

التي يجب أن تعطى لأفعال وإيماءات النبي. إشكالية السؤال الثالث هي كما يلي: 
ماذا تفعل عند ورود فعلين مختلفين لنفس الجزئية؟ ويتضح السؤال في حالة 
صلاة الخوف. يُذكر أن الرسول قد أداها بأربع وعشرين طريقة مختلفة: أي منها 
بحب أن يكو مر شرع ها ھی لکا كما كينها الفا : 

المسألة الثالثة. إذا اختلفت أفعال رسول الله يي في نازلة على وجهين 
مختلفين فصاعداء فإن العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال؛ فمنهم من 
قال بالتخيير؛ ومنهم من أجرى الفعل مجرى القول» فحكم بتقديم الفعل 
المتأخر على الفعل المتقدم؛ ومنهم من رجح أحد القولين بدليل آخر» من 
قياس أو غيره. ومثال ذلك: ما روي عنه في صلاة الخوف: فإنه كي صلاها على 
أربع وعشرين صفة» صح منها ست عشرة صفة؛ فقال أحمد بن حنبل: أنت 
مخير فيها؛ وقال بعضهم: إذا علمنا آخرا منهاء قدمناه على الأول؛فقال مالك 
لاني كلما كان أشبه با الملا رادرب إلن مها فهو مقدم على 
غيره. والصحيح عندي: أن النبي ي ما خالف بينها؛ وإنما أقامها على حسب 
ما أعطته الحال من القيام بفرض الصلاة» مع الاحتراس من هجمة العدو» 
فيكون العمل الآن بحسب ذلك. 

هناء لا بد من إبداء ملاحظتين. أولاًء علاقة ابن العربي بخصوم هذا 
الاختلاف. قلنا أعلاه أنه قاس نفسه بتلاميذ مالك. في هذا المقطع» يذهب إلى 
أبعد من ذلك ليقدم قراءته البديلة لقراءة الآئمة الثلاثة. 


(1) في ترجمة طبعتنا: الفصل. السابع» 8 10-9. 
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ثم تلفت انتباهنا الأصالة في عرض السؤال. يبدو أن ابن العربي هو أول 
مالكي كشف الإشكالية وعرض الاختلاف على هذا النحو. 

أصبح هذا المقطع على أي حال مرجع لكل من المالكيين اللاحقين» مثل 
القرافي (683ه/ 1284م( الذي أدرج المقنطف كما هو في كتابه نفائس 
الا وكما هو الحال بالنسبة للمتأخرين خارج المذهب» مثل الشوكاني 
اليمني (1193ه/ 1759م)ء الذي اقتبس منه في كتابه إرشاد الفصول. 

تعكس نكت ابن العربي المشروع الذي وضعه لنفسه عند عودته من 
الشرق: زعزعة القواعد التي أرساها التعليم في عهد المرابطين من خلال 
اقتراح طريقة جديدة في مقاربة المالكية» من خلال إخضاعها لفحص نقدي من 
مصادر مختلفة. بمعنى آخر: التركيز على الأصول أكثر من الفروع. لئن لم 
يكن انتماؤه إلى المالكية موضع شك» فإن قراءة النكت تؤكد أن ابن العربي 
رفض ما رآه العديد من معاصريه الأندلسيين» وهو ما منحه بعدا في النظر وأثمر 
له العديد من المواقف أصبحت بعد ذلك تنسب إليه وقد وصف بسببها 
بالمحقق تارة وبالمجتهد أخرى: 

فصار التقليد دينهم» والاقتداء يقينهم» فكلما جاء أحد من المشرق بعلم دفعوا في 
صدره» وحقروا من آمره» إلا أن يتستر عندهم بالمالكية» ويجعل ما عنده من علوم 
على رسم التبعية ... وبقيت الحال هكذاء فماتت العلوم إلا عند أحاد ممن حبي 
بشىء من الحديت» واسثمرت القوون على موت العلم وظهور الجهل ° 


0 القرافي 1996: 6» 357. 
(2) الشوكاني 11221:1999. 
(3) العواصم من القواصم» 2ه/ 493-492. 
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والعناية بتدريسه في جامع ابن يوسف بمراكش 


عبد المجيد ال 


إخواني الكرام: لا أخفي على القارئ والمُهتم بهذا الميدان أله لما دعاني 
الأستاذ المُقتدر سيدي عبد الغني الدعيكلء إلى المُشاركة في هذا الموضوع» 
ترددت بعض الشيء, لكثرة الانشغالات الإدارية والبّحثية العلمية المتعددة 
التي سبق لي الالتزام بهاء لكنني في الوقت نفسه لم ارد للأستاذ طلبهٌ هذا لما 
يُكنّه لي من تقدير واحترام» فقبلت الدَّعوة مُتوكلا على الله مُستأنسا بقوله 
تعالى: #ومن يتوكل على الله فهو حسبه # [الطلاق:3] » وبقول الشاعر أن 
الهدى الصيادي: 

توكل على الرّحمن في الأمر كله فماخاب حقامن عليّه توكلا 

وسرت على نبج التوكل والعمل بجمع المادَّة من بُطون الكتب المطبوعة 
والمخطوطة؛ فَفْتِيحَ لي بذلك باب من أبواب البحث في أهم ما تختزنه المدينة 
المُرّاكشية عامّة» وجامعها ومكتبتها خاصّة» والسّياقات التاريخية التى رافقتهاء 
فجمعتٌ مادةً علمية أوجزت مضامينها في هذه المداخلة؛ وذلك من خلال: 


(*) رئيس قسم الموظفين بالخزانة الملكية» الرباط 
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- مقدمة 
- تمهيد عام 

- المحور الأول: السياق التاريخي لبناء جامع ابن يوسف وأهمية خزانته العلمية 
- المحور الثاني: تدريس علم أصول الفقه بجامع ابن يوسف في عهد الدولة الموحدية 
-خاتمة. 
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م 

يُمكن في البداية الإشارة إلى أن مناهج التَّدريس في الجوامع المغربية» من 
العهد المُرابطي عموماء مُتفقةٌ من حيث الجُملة على منهج واحد؛ وهو انغلاقها 
على حفظ مجموعة من المتون والحواشي والمختصرات» بل كانت الحلقات 
العلمية تدور في فلّك مُعِيّنء يَتَجَلَى في حفظ مُتون النحو ومختصر خليل» من 
غير قُدرة على رَد الفروع إلى أصولهاء أو البحث في تفاصيل أدلّتها. ولعلّ اهتمام 
الطلبة بهذا المنهج كان مبررا بمستقبل وظائفهم المحدودة في العدالة أو القضاء 
أو التدريس» في حين لم تلق مجموعة من العلوم الاهتمام الذي يليق بهاء كعلوم 
القرآن والتفسير والحديث وأصول الفقه والتاريخ والآدب» حتى شاع عن عوام 
ا ا القلطان وردلك كافك الدروسس الت 
والأصولية تأي في مرتبة ثانوية» باهتمام أقل من الفقه والنحو. 

المحور الأول: السّياق التاريخي لبناء جامع ابن يوسف وأهمية 
خزانته العلمية 

لا كر الطَّدتْ وتوافر العلماء بالمدينة المُرّاكشية أمر الشّلطان علي بن 
يُوسف بن تاشفين ببناء الجامع الذي أصبح يُعرف بجامع ابن يوسف» وذلك 
عام 14 5ه/ 1120م. 

وهذا الجامعٌ الذي بناهُ علي بن يوسف قد عَرَفَ دماراً في بداية الدَّولةٍ 


ال لكن المرتضى أعاد بناءه وأرجع له صّولته» وذلك سئة 
(1) الخلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» ص144 . 
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ع و 

4ه/ 1256م بعد أن خربه عبد المومن بن علي الكومي الموحدي. قال 
حسن الوَّرَّانَ في كتابه وصف إفريقيا: «وأعاد بناءه لغرض واحدء هو أن يمحو 
اسم غلي ويجغل اسمه هو-مكانة:فذهب عَمَلَّهُ شدّئ لأنّه لا يجري على 
ألسنة الاس إلى الآن إلا الاسم القديم (جامع ابن يوسف)» 

ا و ع. ر : : 0 

وظل هذا الجامع على حالو إلى أن جَدده السلطان المولى سليمان (المتوق 
سنة 1238ه)» وبناه بناءَ ضخماً وأزال منارته التي كانت به قديم) وسَّيِدَ 
المنار الذي به الآن. 


وقد قيلّ في هذا الجامع: لولا جامع علي بن يوسف ما ذكرت مُراكش © . 
فهو بديع الحسن زائق الصّبْعة7)» تشد إليه الّحال من كل البلدان لتلقي العلم 
وحَمْلهِ عن علماء جهابذة في كل الفنون. 

ولما كان لكل مسجد في الغالب خزانة كتب خاصّة به» فقد ألحق جامع ابن 
يوسف بخزانة علمية لازالت تحفظ لنا كتبا قيِّمة من عهد الدولة المرابطية 
والموحدية» وهي خزانة عظيمة تنافسٌ الأمراءً في جمع الكتب لهاء 
واستنساخهاء من عهد اللّمتونيين إلى عهد الدّولة العلوية الشّريفة؛ فجمع فيها 
ما ييب على ثلاثين ألف كتاب من مختلف أنواع الفنون الأدبية والعلمية 


والدينية. 


(1) وصف إفريقياء لحسن الوزان الفاسى» 1/ 127. 

(2) الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام؛ لعباس بن إبراهيم التعارجي السّملالي؛ 
65/1. 

(3) المصدر نفسه. 1/ 82. 


262 


| إحياء عم وَل الفقه في عهد الموحدين ... 


ففي هذه الخزانة حاليا أقدم مصحف يسمى بمصحف المرتضى الموخدي 
الذي كتبه بيده في عشرة أجزاء» وشاهدٌ هذا ما جاء في الصّفحة الأولى من 
التحبيس في قوله: «حَبّسه كاتبُها بيمينه عبد الله عمر الموحدي على من يقرأ 
فيها من المسلمين» وكان استقرارها بتاريخ الثاني من رجب عام 656ه)» 
وتحته إمضاؤه. 


ومن نوادر ما وقفنا عليه فيها من الكتب ما يأتي: 


1) السّفر الثامن من كتاب: الأحكام الشرعيةء لعبد الحق بن عبد الرحمن 
بن عبد الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزديء الأندلسي الإشبيلي» 
المعروف بابن الخرّاط (ت581ه)» كتب في الخامس والعشرين من شهر 
شوال سنة أربع وستين وستمائة 664ه/ 1265م. كتب بخط مجوهر مليح. 

2 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» ليوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم التمري أبو عمر القرطبي (المتوفى سنة 3 46ه)» 
منه سفران: الرّابع والثامن فقط» محفوظان بمكتبة ابن يوسف 
- مراكش ‏ رقم حفظهما 460. السّفر الرابع يقع في 188ق» استنسخه لنفسه 
بخط أندلسي عتيق: أبو الحسن بن سيدنا أبي حفص بن الخليفة الإمام أمير 
المؤمنين. عليه تحبيس في صفحته الأولى بتاريخ شهر شعبان المكرم عام 
ثمانية وخمسين وسبعمائة (758ه) قد نالت منه الأرضة كثيرا. حبس على 
جامع المرتضى من حضرة مراكش» جاء في صيغته الأخيرة ما يأتي: من أراد 
القراءة فيه من ليل أو نهار من غير إخراج له عن المدرسة المذكورة تحبيسً 
دائما مُؤبدا . كتبه عبد الله بن علي بن عبد الله بن مطر. والسّفر الثامن عدد 
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ورقاته 234ق» عليه تحبيس في صفحته الأولى» بتاريخ شهر ربيع الثاني من 
عام اثنين وخمسين وسبعمائة (752ه) » قد نالت منه الأرضة كثيرا. وعليه 
توقيع بخط أمير المومنين أبي الحسن .. بن يوسف .. بن عبد الحق. 

3 دُرر أنباء تجباء الأبناء » لمحمد بن عبد الله بن محمد ابن ظفر 
الصَّقِلّي المتوفى سنة 565ه أو سنة 567ه. محفوظ بمكتبة ابن يوسفء رقم 
حفظه 586» عدد ورقاته 35 ق» مبتور الأول» قد نالت منه الأرضة كثيراً» كتب 
بخط أندلسي مليح» تاريخ نسخه: في ثالث شهر ذي القعدة سنة ستة عشر 
وستمائة 16 6ه/ 1219م. 

4 شرح صَحِبح مُسْلِمٍ لِلقَاضِى عِيَاض المُسَمّى "إكمَالٌ المُعْلِم بو 
مُسْلِم". تأليف: القاضي عِيَاض بن موسى بن ا م 
السبتي» أبو الفضل (المتوفى سنة 4ه ). 

رقم المخطوط: 465» محفوظ بمكتبة ابن يوسف ‏ مراكش ‏ يوجد منه 
السّفر الرّابع» عدد ورقاته 165ق» قد نالت منه الخروم» كتب بخط أندلسي. 
نسخة نفيسة جداً عليها قراءة» وسماع نفيس» نسخت في الثامن والعشرين من 
شهر رمضان المعظم عام اثنين وثمانين وستمائة (2 68ه)» على يد عبد الله بن 
ان مكنيد ون عمد رون الي 

تملكه بالإراثة الصّحيحة عبيد الله أبو القاسم بن عبد الله بن إبراهيم عن 
والده عبد الله بن إبراهيم الصوري» رحمه الله تعالى» بتاريخ أواخر رمضان 
المعظم من عام سبعة وأربعين وثمان مائة من الهجرة (847ه). 
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وعليه قراءة جاءت صيغتها كالآتي: الحمد لله وحده. يقول علي بن حسن 
بن عبد الرحمن بن علي: قرأت الإكمال هذا في خمسة أسفار» على الشيخ 
الراوية المحدث أبي عبد الله محمد بن الشيخ الفقيه المُسن المُعَمَّرٌ الراوية أبي 
جعفر أحمد بن أبي بكر اللخمي الإشبيلي» وحدّثني به عن أبيه عن أبي محمد 
الحَجْري عن مؤلفه أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليَخْصَبِيء ولله 
الفضل والمَنٌ الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» وأجاز لي كلّ 
ما حمله من فنون العلم وضروبه» على اختلاف أنواعه وتباين ضروبه... 
وطلبت منه تصحيحه بخط يله. 

5) كتاب "النكت والفروق لمسائل المدونة المختلطة ٠‏ لمحمد عبد الحقّ 
بن هارونّ الصَّقِلَنَ السهمي القرشي أبو محمد الفقيه المتوفى سنة 466ه. 
محفوظ بخزانة ابن يوسف ‏ مراکش رقم 499» عدد ورقاته: 95ق» مكتوب 
بخط أندلسي حسنء بدأه السوس كثيراً في ميزابه» وانتشر في شكل دائري صغير 
وحلزوني في وسط الورق وحواشيه. نسخة نفيسة تم الفراغ من نسخها ضحوة 
يوم الإثنين» خلا من شهر صفر 23 عام 740. أوله: الحمد لله العزيز الأكرم» 
الذي عَلَّم بالقلم عَلَّم الإنسان ما لم يعلم» أحمده على تتابع نعمائه» وترادف 
... ويوجب مزيده؛ صلی الله على محمد نبيه» وعلى آله وسلم. 

ملاحظة: هذا الكتاب مطبوع ومحقق. ولم يعتمد المحقق على هذه 
التبخة اة 

6 'الوصول إلى معرفة الأصول" رقم (525) محفوظ بمكتبة ابن يوسف 
مراكش» ألفه أبو بكر ابن العربي المعافري المتوفى سنة 543ه. عدد أوراقه: 
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7. نسخة تامة» تقع ضمن مجموع» تبتدئ من ص4 إلى ص 3 25 وبعدها 
كتاب الأسرار العقلية في الكلمة النبوية » للإمام أبي العز مظفر الشافعي. 
وبعده كتاب آخر مجهول المؤلف. مكتوب بخط أندلسى عتيق. قد نالت منها 
الرطوبة والسوس» رممت ترميما بلاستيكيا للحد من العثة وخروم الأرضةء 
لكن هذا الترميم ثبت أنه يعمل على إفساد الحبر والورق. مسفرة تسفيرة 
جلدية مغربية قديمة. 

7 الإشارةٌ في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدّليل" لأبي الوليد 
سليمان بن خلف الباجي الأندلسي (المتوفى سنة 474ه) محفوظة بخزانة ابن 
يوسف ‏ مراكش - رقم حفظها 579» نسخت من نسخة قرئت على الباجي 
مؤلفهاء تاريخ نسخها 782ه أو 982ه لأن الأرضة قد نالت من الحروف 
الأولى فبقيت العبارة هكذا (عمائة). وقيمة النسخة العلمية أا نسخت من 
نسخة قرئت على الباجي وهذه لم تعتمد في التحقيق . وهذا مخالف لما ورد 
في نسخة الخزانة أنها نسخت زوال الخميس سادس رجب 804ه لم أعثر على 
هذا التاريخ في النسخة التي بين أيدينا والله أعلم. هل وقع فيها بتر أو عامل آخر 
لاك الك ف 


(1) انظر فهرس مخطوطات خزانة ابن يوسف ص203 رقم (705)ء دار الغرب الإسلامي 
بيروت» لبنان» 1414ه/ 994 1م. إنجاز: الصديق بن العربي. 
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المحور الثاني: تدريس علم أصول الفقه بجامع ابن يوسف في 
عهد الدولة الموحدية 

«ه العناية بأصول الفقه فى عهد الموحدين 

أصبحت خزانة ابن يوسف وجامعها في بداية عهد الموحدين في خبر مَنْ 
عبر تابح اعتبارها لا يُعْتَبَرهِ خاوية الوفاض بادية الإنفاض» رُفوفها خاوية 
وجدر مُتَهَدّمَةٌ» تذكرنا بأطلال امرئ القيس عندما قال: 

ما تبك مِنْ ؤكْرَى خيب ومَنْزِلِ بيط اللَوَى بين الدَّحُولٍ فَحَومَل 

غير أن الخليفة المُرتضى الموحدي» وهو أحد حفدة عبد المومن بن علي» 
رَد للجامع الاعتبار الذي يليق به» فعادت الحلقات التعليمية إليه بأسلوب رائق 
وَحَيوي ممتاز» وخاصة عندما شاع في هذا العهد علم أصول الفقه» بعد أن لم 
يكن كذلك بالمغرب 7" 

A RN المقالة انها‎ E قد‎ gd 
الاتصال » وخاصة عندما تكلّم على ضرورة النظر في الموجودات بأن «الشرع‎ 
ت ناك رف ا الى اد ج ا ان ق‎ 
7 صِناعَةُ أُصُولٍ الفِقْهء والفِفْهِ تَفْسِه لَمْ يَكْمُلُ النّرٌ فيها إلأني رَمَنٍ طويل‎ 
رام إنسان اليوم» من تلقاء نفيسيء أن يقف على + جميع الج التي اها‎ 
النظَار ِنْ أل المَذَاهِبٍ في مَسَائِلٍ الخلاف التي وضِعَتْ المُنَاظَرَةٌ فيها بَيَْهُمْ‎ 
في مُعْظَم بلاَدِ الإشلام ما عدا المَغْرِبَء لكان ملك أن شك لكزن‎ 


(1) العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين» لمحمد المنوني» ص 8 5. 
(2) فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» لابن رشد» ص 23-24. 
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ذلك مُمْتَتَع] ف في حَقَهه مَحَ جود ذلك مَفْرُوغَ] مِنْهُ وَهَذ 
ا وك 


N 
e 
8 
ايا‎ 
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واختصر هذا القول المنوني رحمه الله فقال: «إنَّ علم الأصول يروج في جميع 
البلاد ما عدا المغرب»7)» مع أن علم الأصول يزخر بمادة علمية متعلقة 
بالنزاعات والخلافات التي تقع بين العوام والخواص من العلماءء» في شأن 
النوازل التي تبنى على القياس» والاجتهاد» وسد الذرائع» والاستحسان» 
ومراعاة الخلاف» واعتبار المآل» والمصلحة المرسلةء لاستنباط الأحكام» لفك 
الاضطرابات التي تقع في المجتمع بين الناس في حرفهم ووظائفهم وأشغالهم. 

قال محقق كتاب فصل المقال محمد عَمَارَة: «لعل السّبب في عدم وقوع 
المناظرات الفقهية في المغرب» كما حدث في باقي أنحاء العالم الإسلامي» هو 
سيادة المذهب المالكي في الفقه لكل أنحائه. والسيطرة الكبرى التي كانت 
لفقهاء هذا المذهب على الحياة الفكرية» وخاصة في عصرهم الذهبيء أيّام 
دولة المرابطين» وهي الفترة الزمنية التي سبقت مجيء دولة الموحدين» التي 
عاش فيه ابن رشت 

ولَعَلّ من أبرز ما يمكن أن يُقَسَّرَ به عدم عناية المرابطين بعلم أصول الفقه» 
فو أن أضول الفقه كما قرزه عمل مق العاف ت من تلو علوم ض: 
اللغة» والفقه» والكلام. ولما كان موقف المرابطين رافضاً لعلم الكلام لم تتم 


(1) فصل المقال» ص 28-27. 
(2) العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين» ص 8 5. 
(3) انظر: هامش رقم 8 من كتاب فصل المقال» ص 28-27. 
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العناية بالأصولء لما فيها من المسائل الكلامية» بخلاف الدولة الموحدية التى 
ارت علم الكلام ف صورته الأشعرية. ومن ثم لم يكن عندها مانع من 
الانفتاح على أصول الفقه. 

لقد ازدهر علم أصول الفقه» وعلم الكلام أيضاًء على مذهب إمام 
الموحديق الميدى ابن تررك ى الو حي و كان مده هه كما المت 
في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المراكشي: «علم الاعتقاد على طريق 
الأشعرية» وكان أهل المغرب ينافرون هذه العلوم» وَيُحَادونَ من ظهرت عليه 
يدا آم يا 

وقد كان ابن تومرت «على مذهب الأشعري في أكثر المسائل إلا في إثبات 
الصفات» فإنه وافق المعتزلة في نفيهاء وفي مسائل قليلة غيرهاء وكان يُبطنْ 
شيعا من التشيع» غير أنه لم يظهر منه إلى العامة شيع)» 27 . 

ولا ننسى الجهود الجبارة التي بذلها الموحدون» وخاصة يوسف 
الموحدي الذي عمل على جمع شتات ما تفرق من الكتب التي طابعها 
التجديد. إضافة إلى تشجيع العلوم التي لم تكن رائجة» أو كان محظوراً 
رَوَاجَهَا في العهد المرابطي» فطبعوها بطابعهم الثلاثي: العظمة ‏ الدين ‏ 
التجديد. 


(1) المعجب في تلخيص أخبار المغرب» لعبد الواحد المراكشي» ص 139 . 
(2) العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين» ص 8 5. 
(3) حضارة الموحدين» لمحمد المنوني» ص 13. 
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بل إن ابن خلدون يذكر أن «القيروان وقرطبة كانتا حاضرتي المغرب 
والآندلس» واستبحر عمرانهماء وكان فيهما للعلوم والصّنائع أسواق نافقة» 
وبحور زاخرة» ورسخ فيهما التعليم لامتداد عصورهماء وما كان فيهما من 
الحضارةء فلمًا خربتا انقطع التعليم من المغرب إلا قليلا كان في دولة 
الموحٌدين بمراكش مستفادا منها» . 

فأصبح للمغرب في هذا العهد الجديد مكانة عالية» فتوافد عليه الجَّم الغفير 
من طلاب العلم من داخل الوطن وخارجه» فاجتمع لهم ما لم يجتمع 
للمرابطين ولا لمن قبلهم» وكان من نتائج هذه العلمية أن مهدت الطريق لمن 
أراد أن يُسَافِر من المغرب أو إليه للعلم والسياحة. 

ومن مظاهر ازدهار الكلام والأصول في ظِلٌ المُوحدين» أن الأندلسيين 
صاروا يرحلون إلى المغرب لقراءة هذين العِلْمَيْنِ 20 . 

ومن أمثلة ذلك أن أبا محمد عبد الله بن باديس بن عبد الله اليَخصَبِي 
الأندلسي» من أهل جزيرة شقر (ت622ه)» ارتحل إلى فاس فلقي بها أبا 
الحجاج بن نموي وطبقته من أهل علم الكلام وأصول الفقه» فأخذ 


4 


(1) العبّر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء 
ابن خلدون» 1/ 544. 

(2) حضارة الموحدين» ص+1. 

(3) العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين» ص 8 5. 

(4) المصدر نفسه» ص8 5. 
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وكان من أشياخ المغرب في هذين العِلَمَيْنِ أبو الحسن علي بن محمد بن 
خلين الألدلمي  OE N N‏ اين الؤبين 3 


ترجمته: «(وهو الذي قرر علم الأصول وعلم الكلام لملذيئة فاس , 


وممن نبغ من المغاربة أيضا في العِلْمَيْنِ: 

أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الفندلاوي الفاسي» يعرف بابن الكتاني 
(ت 596ه)» كان إماما في علم الكلام وأصول الفقه» وله رجز في هذا العلم 
الثان. 


4 


وأبو الحسن علي بن محمد الخزرجي الإشبيلي الأصل الفاسي» يعرف 
بابن الحَصّار (ت611ه)» صنف في أصول الفقه كتاب الناسخ والمنسوخ › 
وكتاب "البيان في تنقيح البُرهان"0 . 

«ا العناية بنسخ الكتب 

ولقد شجع الموحدون على هذا العلم واختاروا لهُ خطاطين ماهرين؛ من 
مشاهيرهم: 

- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الرحمن ابن صقر الأنصاري 
الخزرجي المراکشي» توفي في حدود 0ه كان جيد الخط› سريع الكتابة» 
وكتب بخطه الكثير وأتقنه. 


(1) صلة الصلة لابن الزبير» 4/ 107-106» رقم الترجمة: 217. 
(2) العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين» ص 59. 
(3) الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» 3/ 65. 
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- وعيسى بن واصل المراكشى» توفي في حدود 7ه كان بارع الخط» 


خند الورافة کی خط دوا هده ی رن 


- ومحمد بن أحمد السباتي» المعروف بابن الطرادة المراكشي 
(ت659ه)» بارع الخطء أنيق الوراقة. 

ولقد تضخمت المكتبة المغربية بهذي العِلْمَيْنِء اللذين لولا عناية هذه 
الدولة وتوجيهها وتشجيعها لكان أصول الفقه وما شابهه في خبر كان» ولكن 
كما ورد في الحديث: (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من 
يجدد لها دينها»7). فعلم أصول الفقه لم يكن غريب عن الأمة» ولكن عدم 
العناية والاهتمام وسوء الفهم هو الذي يعمل على دروس العلم وذهاب أهله. 

ه تدريس أصول الفقه في الجوامع المغربية 

شكلت الجوامع المغربية في كبريات المدن منابر للتعليم والتدريس» 
وكانت العادة أن لا يتتصب للتدريس فيها إلا من انتهت إليه المهارة في العلم 
والدين في وقته» وكان أسلوب التدريس قائما على التدرج بالمتعلمين في 
مدارج التعليم» كما كان التلاميذ أحرارا في إلقاء الأسئلة على الأستاذ. وكذا 
اختيار الأستاذ الذي يقرأون عليه» كما لم تخل دروسهم في هذا العهد من 
المناظرة. 


210 صلة الصلةء لابن الزبير» 4/ 60» رقم الترجمة: 104. 

(2) الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام: 3/ 149-148. 
(3) رواه أبو داود (رقم1 429). 

(4) العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين» ص27-25. 
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وجامع ابن يوسف يعتبر من الجوامع الكبرى المعروفة بمراكش» التي 
ضمت حلقات علمية» منذ تأسيسه. لم تخرج عن هذا النهج في التدريس» وهو 
منذ بناه علي بن يوسف لم يزل المركز الثاني للدراسات العلمية والأدبية 
بالمغرب بعد القرويين . 

وقد أشار المنوني إلى جملة مهمة من كتب الدراسة التي انتشرت في عهد 
الموحدين؛ ومن بينها في أصول الفقه. يذكر كتبا شهيرة كالبرهان» والتلخيص 
مخ القزيب والارشاة كلذهما ليام الحرمين» والمستصفى اغرال : 
ولا شك أن التمرس بدراسة هذه الكتب مما يقوي الملكة الأصولية» نظرا 
لكونها من أهم ما آلف في هذا الفن» ويشهد لذلك أنها إلى الآن لا تزال عمدة 
العلماء والدارسين في أصول الفقه. 


ومما وجدنا من كتب الأصول في خزانة ابن يوسف: 


- نسخة من كتاب المُستصفى» وهي نسخة مبتورة الطرفين» غير نها نسخة 
نفيسة عتيقة كتبت بخط أندلسي عتيق» عارية من اسم الناسخ وتاريخ النسخ» 
ولعل زمنها يرجع إلى أواخر الدّولة الموحدية» قياسا على نماذج الخطوط 
التي كان يكتب بها في ذلك العهد. رقم حفظه بخزانة ابن يوسف: 560» عدد 


ورقاته: 33 ورقة. 


(1) النبوغ المغربي في الأدب العربي» عبد الله كنون» 1/ 75. 
(2) العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين» ص30-29. 
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- السّفر الثاني من كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم المتوفى 
سنة 56 4ه مبتور الطرفين» نسخ في ذي الحجة سنة 74 7ه وكانت مقابلته في 
ثاني صفر سنة 2 8 7ه» كتب بخط مشرقي عدد صفحاته 2 46» انتسخ من نسخة 
كتبت من خط الفقيه أبي محمد علي بن الوزير أبي رافع بن الوزير الفقيه الإمام 
الحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم مؤلف الكتاب» سنة ثلاث 
وخمسمائة (503ه)» بآخره قصيدة في أصول الفقه» رقم المخطوط 2,524 
محفوظ بخزانة ابن يوسف ‏ مراكش- عدد ورقاته 234ق. 

- وكتاب "شرح المحصول في علم الأصول لشهاب الدين أحمد بن 
إدريس القراني (ت 684ه) محفوظ بخزانة ابن يوسف (مراكش)» رقم حفظه 
(31)» يوجد منه الجزء الثاني فقطء عدد ورقاته 117ق» كتب بخط أندلسي 
عريق» وهو مبتور الأخير» قد بدأت تنال منه الخروم . 

- و نهاية السّول في شرح منهاج الأصول ‏ لعبد الرحيم بن الحسن بن علي 
الإشتوي الشافعيّء أبو محمد. جمال الدين (المتوفى سنة 772ه)» محفوظ 
بخزانة ابن يوسف, رقم حفظه (4)» عدد ورقاته 160 ق. 


وهذه صور بداية ونهاية كل نسخة: 
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الصفحة الأولى من كتاب «المستصفى» للغزالى 


محفوظ بخزانة ابن يوسف. رقم حفظه: ۰560 عدد ورقاته: 33 ورقة 
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الصفحة الثانية من كتاب «المستصفى» للغزالى 
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الصفحة الأولى من كتاب «الإحكام في أصول الأحكام» في أصول الفقه 
لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» رقم: 4. بخزانة ابن يوسف مراكش. 
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اللوحة الآخيرة من كتاب «الإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم 
نسخ في ذي الحجة سنة 74 7ه 


ورد أعلاه تاريخ النسخ؛ وهو عام 774ه» وأسفله تاريخ المقابلة 82 7ه 
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الصفحة الأخيرة من كتاب «شرح المحصول ني علم الأصول»» 
المحفوظ بخزانة ابن يوسف رقم: 31 
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الصفحة الأخيرة من كتاب «الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» 


تاريخ نسخ كتاب «الإشارة» 
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ومع أننا لم نجد كثيراً من كُتب أصول الفقه في الخزانة المذكورة؛ إلا أننا 
وجدنا تیدا يدل على أن أميانك مصادر أصول الفقة كانت معروفة لدئ 
علماء جامع ابن يوسف» ولعلها كانت متداولة بينهم هناك» وهذه صورة 
التقييد المكتوب على «نهاية السّول في شرح منهاج الأصول)ء لعبد الرحيم 
الإسنوي (ت772ه) السابق ذكره: 
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خَايْمَةَ 


لقد أضناني موضوع هذا البحثء وذلك لقلة المُعطيات المتعلقة به في الفترة 
المدروسة» وخاصة في جامع ابن يوسف. الذي لم نجد تفاصيل تتعلق بمنهج 
تدريس أصول الفقه به» وهو ما يدعونا إلى مزيد من البحث والتنقيب في كتب 
التاريخ والتراجم وغيرهاء من أجل البحث عن نصوص آخرى» تساعدنا على 
رسم صورة أكمل وأشمل لخطة التعليم زمن الموحدين بجامع ابن يوسف. 
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قاغة الاد والراجع 


© الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» لعباس بن إبراهيم التعارجي 
السّملالي» راجعه: عبد الوهاب ابن منصورء المطبعة الملكية» الرباط» 
ط2/ 1993م. 

٠‏ حضارة الموحدين» لمحمد المنوني» دار توبقال للنشرء الدار البيضاء. 1989م. 

٠‏ الخلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» حققه الدكتور سهيل زكار والأستاذ 
عبد القادر زمامة» دار الرشاد الحديثة» 1979م. 

» سنن أبي داود» لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السجستاني» محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» 
صيداء بيروت. 

٠‏ صلة الصلةء لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي» تحقيق عبد السلام 
الهراس وسعيد أعراب» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المملكة 
المغربية» مطبعة فضالة» 1414ه/ 1994 م. 

٠‏ العبّر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
الشأن الأكبرء ابن خلدون» ضبط: خليل شحادة» دار الفكر» بيروت» ط1ء 
171ه/ 1981م. 

٠‏ العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدين» لمحمد المنوني» دار المغرب» 
الرباط» ط2/ 1977م. 

a LES ANSE OOS SENS 
.3 عمارة» دار المعارف» القاهرة» مصر» ط‎ 
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فهرس مخطوطات خزانة ابن يوسف» دار الغرب الإسلامى» بيروت» لبنان 
4ه/ 1994 م. إنجاز الصديق بن العربي. 


المعجب في تلخيص أخبار المغرب» لعبد الواحد المراكشي» شرحه واعتنى به: 
صلاح الدّين الهّوّاريء المكتبة العصرية» بيروت» لبنان» ط1/ 2006م. 


النبوغ المغربي في الأدب العربي» عبد الله كنون» ط2/ 1380ه. 


وصف إفريقياء لحسن الوزان الفاسى» ترجمه: محمد حجى» ومحمد الأخضرء 
دار الغرب الإسلاميء بيروت» لبنان» ط2/ 1983م. 
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3 محمد بوت 0 


مما هو مقرر علما ومنهجا؛ أن علم أصول الفقه من أهم وأجل العلوم التي لا 
يستغني عنها المشتغل بعلوم الشريعة الإسلامية؛ سواء عند الدراسة والتدريس» 
أو بالنسبة لمن قصد التفقه في الدين» وهذا العلم بالنسبة للمفتي والمجتهد أشد 
حاجة وضرورة» إذ بدون إدراكه وامتلاك أدواته وضبط قواعده. لا يمكن 
التصدي للفتوى والاجتهاد بل لا يمكن فهم مدلول الوحيين. 

ولقد كشف العلامة المختار السوسي عن أهمية أصول الفقه» وعن ما كان 
عليه في المرحلة ما قبل القرن التاسع» وما آل إليه حاله بسوس بعد القرن 
التاسع؛ حيث اعتراه نوع من التراجع والنكوص؛ إذ لم تعد له عافيته إلا بعد 
القرن التاسع الهجريء وني ذلك يقول الفقيه المؤرخ المختار السوسي كاه: 
«لا مرية أن حلاوة الأصول لا يمكن أن تظهر إلا عند المتعودين تطبيقه» وقد 
انقطع غالبا هذا التطبيق كفن معتمد في الدراسة الاسلامية العامة من زمن 


(*) أستاذ بكلية الشريعة جامعة ابن زهر بأكادير 
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طويل» من القرن التاسع قبل أن تظهر سوس العالمة» فلم يبق إلا تعاطيه فقط» 
وهذا ما رأيناه موجودا في الأدوار العلمية بسوسء ويوجد ما يدل على الاعتناء 
بتدريسه من التاسع إلى الآنء بل هناك فيه مؤلفون.... ثم إن هذا الفن بالنظر 
الإجمالي قل تعاطيه من أول القرن الماضيء وني النصف الأول من هذا إلا 
قليلاء فهو إذن من الفنون التي شمسها على أطراف النخيل في مجالس الدراسة 
مدل أكثر من قرت ثم لم يبق هن تخاطية إلا أتارة كباقي الوشم في ظاهر اليد . 

وعلى الرغم من ذلك النقص الذي اعترى علم الأصول» فقد ظل الفقهاء 
السوسيون يولونه الاهتمام والعناية فيدرجونه ضمن المواد العلمية الدراسية» 
فيدرسونه ويدرسونه للطلبة» وظلوا يحثون على التعمق في علم أصول الفقه» 
واعتماد مصادره الأولى وعدم الاقتصار على كتب المتأخرين» إضافة إلى شد 
الانتباه إلى ضرورة إعمال المنهج الاجتهادي في دراسة المسائل الفقهية 
والتوسع في بحثهاء وعدم الاقتصار على الكتب المختصرة» كما نستنتج من 
قول علامة سوس المختار السوسي: «وما علة ذلك إلا الاقتصار على بضعة 
كتب في المراجعة» ولا يتوسعون في المصادر العليا والمعتمدة في المذهب» بل 
يقتصرون على مصادر المتأخرين المتداولة» 0 

ولذلك القصور في علم الأصول وعدم التوسع في مصادره؛ نتائج وآثار 
سلبية» أشار إلى بعضها الفقيه أبو العباس أحمد التمكدشتي بقوله: «وجدت 


الفقهاء يفتون بأضعف الفتاوى» وأجروا عليها أعمالهم» ويبطلون غير موافقه 


(2) المعسول» للمختار السوسىء 1/ 348. 
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من مشهور مذهب إمامهم» وذلك بأنهم تفقهوا في الفروع ولم يتفقهوا في 
الأصول» فانطمس عنهم طريق القياس» فأصروا عليه» فكثيرا ما حرموا حلالا 
اا 

وقال الفقيه السكتاني مشيرا إلى أهمية ضبط أصول الفقه وربطه بالفقه 
تطبيقا وتنزيلا عند جوابه عن سؤال حول قول الشيخ خليل: (وخصصت نية 
الحالف وقيدت إن نافت وساوت) حيث قال: «هذا المحل من المختصر كان 
الطلبة الذين قرأنا معهم والأشياخ الذين أخذنا عنهم يعدونه من المشكلات» 
وسبب ذلك عدم المشاركة في علم الأصولء فلم يفرقوا بين عام ومطلق» ولا 
بين تخصيص العام وتقييد المطلق» وفهم المحل موقوف عليه لأن العلم 
بتخصيص النية للفظ المخالف للعام فرع العلم بالعام ما هوء والتخصيص ما 
هو... فإذا تقرر لديك هذاء هان الخطب في فهم كلام المصنف تثب . 

أما منهج انتقاء مصادر علم الأصول التي تساعد على فهم هذا العلم 
وتقريبه للأذهان» فقد كان السوسيون حريصين على اعتماد المصادر 
والمراجع المعتمدة عند العلماء» والميسرة لفهم القواعد الأصولية» وربط 
الدروس النظرية بالتطبيقات» كما وصف ذلك العلامة المختار السوسي قائلا: 
«إن الواجب على من يريد أن يذوق الأصول» طلاق أبحاث أمثال العبادي 
واللقاني ناصر الدين وأمثالهما في شروح جمع الجوامع وفي حواشيه» فرحم الله 
شيخنا الرافعي فقد قال: إن من لم يتعاط إلا جمع الجوامع والمحلي وما 


(1) المعسول: 6/ 246. 
(2) أجوبة السكتاني» لأبي مهدي عيسى السكتاني» 1/ 119-118. 
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إليهماء فلم يذق بعد علم الأصول. ثم جرى على لساني كتب الفن المبسوطة 
كمختصر ابن الحاجب» وكتاب الآمدي وغيرهما من الكتب التي تبسط 
المسألة بعبارة واضحة نيرة يدركها كل أحد بسرعة» وقد كنا بعد جمع الجوامع 
نقرأ (رجز الأصول) لابن عاصم وبعض كتاب الآمدي الكبير» وكتابا مختصرا 
نفيسا عصريا لبعض علماء المصريين وهو الخضريء ثم نجتهد في تطبيق ذلك 
كله على الحديث الذي ندرسه دائما. فإذن أمكن لنا أن نتذوق لذة الفن» وأن 
نتمرن على إجالته في كل مبحث» ولا يمكن ذلك إلا بما ذكرناه» وأما عبارات 
المختصرات التي تصعب دائما باديء ذي بدء فقلما تفيد» ثم ذكرت مقالة ابن 
خلدون المشهورة في المختصرات» ومقالة الشاطبي» فبهذا وأمثاله أمضينا 
الطريق مع هذا الغلامة الاضولي الجليل» 0 

فالمختار السوسي بين في هذا القول المنهج الذي يجب اعتماده في دراسة 
علم الأصول وانتقاء نوع المصادر التي يجب اعتمادها والرجوع إليه» إضافة 
إلى حتمية ربط القواعد بالفروع وتطبيقها على مختلف النوازل والمسائل 
الفقهية ليحصل الفهم الصحيح لعلم الأصول. 

فعناية السوسبين بأصول الفقه لا تقل أهمية عن عنايتهم بباقي العلوم 
الشرعية» مع وجود تفاوت بين الفقهاء إذ منهم من يوليه أهمية كبيرة ويجعله 
في صدارة العلوم» ومنهم من يكتفي في دراسته ببعض المراجع دون التوغل في 
مصادره. 


(1) خلال جزولة» لمحمد المختار السوسي» 1/ 85. 
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وقد كان للسوسيين إنتاج على مستوى التأليف يعد إسهاما في هذا الفن» 
ولو أنه لا يبلغ مبلغ سائر العلوم الأخرى؛ كالفقه واللغة والأدب وغيرهاء تلك 
العلوم التي نالت حظا وافرا من العناية؛ خاصة على مستوى التأليف. 


وسنبين من خلال هذا العرض بعضا من العطاء العلمي السوسي في علم 


المطلب الأول: وسأتناول فيه التأليف على مستوى النظم. 

المطلب الثاني: سأذكر فيه بعض الشروح والحواشي. 

المطلب الثالث: خصصته لما صنفه فقهاء سوس في أصول الفقه من 
المختصرات والتعليقات. 

المطلب الرابع: أفردته للكتابة المستقلة في علم الأصول. 
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محمد بوت | 


المطلب الأول: النظم 

أتناول في هذا المطلب جنسا من أجناس الكتابة والتأليف, ألا وهو النظم 
الذي كان لعلماء سوس فيه حظ كبير في مختلف العلوم والفنون» وذلك لكون 
النظم أسهل للحفظ والاستيعاب» حيث كانت الغاية منه تقريب العلوم للطلبة 
وتيسير حفظها وتثبيتها وترسيخها في عقول المتعلمين. 

وقد حظي علم أصول الفقه بعناية على مستوى النظمء إذ نظم فيه 
السوسيون منظومات عديدة» وسأذكر في هذا المطلب بعض المنظومات 
الأصولية» سواء منها التي أمكن عرض مضمونا ومنهجها لتمكني من قراءتها 
والاطلاع عليهاء أو التي اقتصرت على ذكرها حسب ما وقفت عليه من خلال 
بعض المراجع التي تناولت التاريخ العلمي لمنطقة سوس» ومناهج الدراسة 
والعلوم التي تدرس بالمدارس العلمية العتيقة السوسية. 

وقد تناولت هذه المنظومات وفق الترتيب الآتي: 

اول ارما غاية لرام اف جير ورقات الما لاشم مد بن 
الحسن الحامدي الماسي» من علماء القرن الثاني عشر الهجري» وقد كان حيا 
مجة :171120 حيت م ف مطر ته كات الررقات الأمام ‏ الشرمين: فى 
أصول الفقه» وقد احتوت منظومته على 256 بيتا. 


(1) التراث الأصولى بالجنوب المغربى» للدكتور إحيا بن مسعود الطالبى» ص112. 

(2) خلال جزولة: EAE RN EO‏ المنظومات التعليمية في سوس» 
للأستاذ محمد الصالحي» ص192. الدراسات الأصولية بسوس والصحراء» ص112. النبوغ 
المغربي» للعلامة عبد الله كنون» 1/ 304. 
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غاية المرام في ترجيز ورقات الإمام للفقيه الأزاريفي. 
يعد نظم الماسي هذا من أمتن المنظومات للورقات» فقد التزم بمباحث 
الورقات بأسلوب شبيه بأسلوب صاحب الأصل» وهو نظم سلس متوسط 
يتألف من 6 25 بيتاء وقد بين غرضه من هذا النظم بقوله: 
كما أشار إلى اسم المنظومة قائلا: 
سميتها بغاية المرام في ترجيز ورقات الإمام فاعرف 
وقد زاد الناظم الحامدي إضافات وفوائد على ما في الورقات كما ذكر ذلك 
بقوله في مقدمة النظم: 
ولم أحدعن قوله وربما اتواه فحن 
ومن الناحية المنهجية فقد قسم نظمه إلى: مقدمة» وعرض» وخاتمة. 
كما بين ذلك حيث قال ويِدَاَنْهُ: 
يحصر هذا النظم في مقدمة وبعده القصد وبعد الخاتمة 
أ) المقدمة» وقد تناول فيها بعد الحمد والصلاة على رسول الله: تعريف 
الفقه والأصول» والأحكام الشرعية» وبعض المسائل والتعريفات والمبادئ 


التي تعد بمثابة مقدمات لعلم الأصول وذلك في خمسة وأربعين بيتا (45 بيتا). 
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ب) العرض» وقسمه إلى عشرة مطالب» إذ قال: 
القصد ينحصر في المطالب عشرة تكمل قصد الطالب 

وفيه ذكر لكل أبواب الورقات» وني كل باب يزيد بعض المسائل التي يرى 
ذكرها ضروريا؛ في مائة وتسعين بيتا (190 بيتا). 

ج( الخاتمة» وفيها حديث عن مكان وزمان التأليف». وحال العلم وأهلى 
وذلك في واحد وعشرين بيتاء (21 بیتا). 

ثانيا ‏ نظم في أصول المذهب المالكي لمحمد بن عبد الرحمن المسجيني. 
نظم فيه قواعد الإمام مالك في المذهب 7 . 

ثالثا ‏ منظومات أصولية لمحمد بن مسعود المعدري (ت1330ه)» وقد 
ن مجموغة مع المسائل الققهية والأصولة امنيا /1: 

أ) مسألة الرخص إذا كان السفر للمعصية. 

ب) مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب. 

ج) مسألة الأمر إذا أطلق هل يقتضي التكرار أم لا. 

د) نظمه للخلاف الأصولي الوارد في قاعدة: «هل الظن ينقض بالظن». 
ومسألة تصويب المجتهدين وما بني عليها من الخلاف الفقهي. 


(1) التراث الأصولي بالجنوب المغربي» ص115. 
(2) المرجع نفسه. ص117. 
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1 000 2 1 

و اون اذا اقرا :كر ل#التلاية الكسان ا 

رابعا ‏ منظومة في الذريعة لأحمد بن محمد أحوزي الأشتوكى 
(ت127 ا 

المطلب الثانى: الشروح والحواشى 

أفردت هذا المطلب للحديث عن بعض الشروح الأصولية التي ألفها 
فقهاء سوس» وهي عديدة ومتنوعة حسب الموضوع والمنهج» فمنها ما هو 
للقرافي وغيرهماء ومنها ما هو شرح لنظم؛ كشرح منظومة الحاميدي 
الماسي (غاية المرام في ترجيز ورقات الإمام)» كما أن منهج تلك الشروح 
مختلف؛ فمنه المطول المفصل» ومنه الشرح المقتصر على بيان العبارات 
ومعاني الألفاظ. 
التفصيل» في حين اكتفيت ببعض الإشارات فيما تعذر على الوصول إليه منهاء 
ومن ثم فقد تناولت هذه الشروح حسب الترتيب الآتي: 


(1) سوس العالمة» ص205. والمعسول: 13/ 117. والمؤلفون السوسيون» مخطوط بخزانة 
أحد أنجاله بالرباط» نقلا عن: التراث الأصولي بالجنوب المغربي دراسة في المصادر 
والمناهج؛ للدكتور إحيا بن مسعود الطالبي» صن 120. / 

(2) المنظومات التعليمية في سوس دراسة وببليوغرافياء محمد الصالحي» ص12. 
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أولا ‏ شرح تنقيح الفصول للإمام القرافي» للفقيه الشوشاويء وهو أبو علي 
حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي البرحيلي» ولد في بداية القرن 
التاسع الهتجري وتو عام و89ك بأولاه برل اواز باز رادت 

اسم كتابه: رفع النقاب عن تنقيح يح الشهاب» وقد حقق الكتاب مرتين: حققه 
الفقيهان أحمد الغالب ومبارك متقي من علماء تارودانت. وقد طبعته وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. كما حقق من قبل أحمد بن محمد السراح وعبد 
الرحمن بن عبد الله الجبرين» طبعته مكتبة الرشد للنشر والتوزيع المملكة 
العربية السعودية الرياض. 

* منهجه في ترتيب الكتاب وتبويبه 

لقد اتبع العلامة الشوشاوي طريقة القرافي في التبويب باعتباره شارحا 
لكتابه» ومع ذلك فقد كان يعترض عليه وينتقده في منهجه ويرى التقديم أو 
التأخير في الفصول والأبواب أو دمج بعضها في بعض؛ بالإضافة إلى إجادته 
لترتيب المسائل ضمن الأبواب والفصول. 

والطريقة التي سلكها الشوشاوي في شرحه هي كما يلي: 

1) أنه يمهد للأبواب والفصول وحتى المسائل أحياناء حيث يقوم ببيان 
حقيقة الباب أو الفصل بأن يربط الباب بالذي سبقه. أو يقدم مقدمة يتوقف 
عليها فهم غيرها. وقد لا يمهد للباب أو الفصل. كما هو الشأن في باب 


التعارض والترجيح. 


(1) للتوسع في ترجمته ينظر قسم الدراسة من كتاب: رفع النقاب» الجزء الأول. 
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2) ذكر المباحث المندرجة في الفصل في أوله وأحيانا يسميها ويعرضها. 

3 أنه يعيد صياغة كلام الإمام القرافي بأسلوب يساعد على فهمه قبل 
ا 

4) ربط كلام القراني في المواضع الأخرى بكلامه في المسألة المراد شرحها 
وبيان موافقته لها أو تناقضه معها. 

5 الاستدراك على القرافي بإضافة أقوال أو أدلة أو أقسام أو غيرهاء 
والاعتراض على ما أورده من معلومات أو ما ساقه من أدلة إن كان عليها 
اعتراض» مع الاعتذار عنه أحيانا. 

6 العناية باختلاف نسخ المتن وتوجيهها والاستدلال بها؛ إذ يشير 
الشوشاوي إلى اختلاف نسخ التنقيح مبينا الاختلاف أو التوافق بين تلك 

67 شرح الكلمات الغريبة وتفسيرهاء سواء كانت من المتن أو غيره. 

8) التوسع في الشرح والإكثار من الاستطرادات المختلفة» خاصة في علم 
التفسير وعلم النحو؛ مما يبرهن على مكانة الرجل العلمية وطول باعه في 
العلوم اللغوية والشرعية ... 

9 الإكثار من التنبيهات والفروع والتوجيهات ونحوها. 

0) حرصه على ترتيب الأبواب ووضعها في مكانها المناسب» حيث 
يتعقب الإمام القراني في هذه المسألة المنهجية» فيقول مثلا عند شرحه للمطلق 
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والمقيد: «هذا الباب مناسب للباب الذي قبله» لأن الشرط من جملة ما يقيد 
به المطلق»7! . 

ومن ذلك قول الشوشاوي تعقبا على القراني: «وقد صرح المؤلف بأنه لخص 
كتاب التنقيح في مائة فصل وفصلين» في حين أنه مائة فصل وفصل واحد» 27 . 

وقوله: «وفيه تسعة فصول فكان حق القرافي أن يقول: وفيه عشرة فصول 
لأن هذا الذي قدمه في حقيقته هو فصل مستقل بنفسه. 

أما قول المؤلف وهو يتحدث عن أبوابه في عشرين باباء هذا الكلام ظاهره 
أن كل باب فيه فصول وليس الأمر كذلك؛ لأن هناك خمسة أبواب ليس فيها 
فصل أصلا وهو الباب الثاني في معاني الحروف» والباب الثالث في تعارض 
مقتضيات الألفاظ» والباب السابع في أقل الجمع» والباب العاشر في المطلق 
والمقيد. والباب الحادي عشر في دليل الخطابء فهذه الأبواب الخمسة لا 
الفصل لاشتمال الباب على الفصل» وكان حقه أن يقول: لخصت جميع ذلك 


(1) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» شرح العلامة الشوشاوي على تنقيح الفصول لشهاب الدين 
القرافي» تحقيق الأستاذين: مبارك موتاقي وأحمد الغالب. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية - المملكة المغربية» 1432ه/ 2011م. مطبعة البيضاوي. ج2» ق 1» ص 110. 

(2) رفع النقاب: 1/ 16-15. 

(3) المرجع نفسه: 17-16/1. 
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قلنا: إنما قدم المؤلف الفصول في الذكر على الأبواب» من باب تقديم 
الوسيلة على المقصد إذ الفصول وسيلة إلى ما تضمنت من المقاصدء وأخر 
الأبواب لأنها وسيلة إلى الفصول» فالأبواب إذن وسيلة الوسيلة» فهي 
أضعف من الفصولء إذ الفصول وسيلة المقاصد فهي أقوى من الأبواب التي 
هي وسيلة الوسيلة» وللأقوى مزية على الأضعف. فالباب وسيلة إلى 
الفصولء والفصل وسيلة إلى المعنى المقصود فالوسيلة بالمباشرة أقوى 
فو اليس ا ا و ف اترا على را 

1) تفرد الشوشاوي بالتقسيم على المطالب فتنتظم في إطار أسئلةه 
ومثال ذلك ما فعل في بداية شرحه حيث قال: «وفي هذا الصدر عشرة 
مطالب: لم خطب؟ ولم لم يشرع في مقصوده من غير خطبة؟ ولم خصت 
الخطبة بالحمد دون غيره من الأذكار؛ كالشكر والمدح والرضا ونحوها من 
الأذكار الجميلة؟ وما معنى الحمد؟ وما الفرق بينه وبين الشكر؟ وما الفرق 
بينه وبين الحمد؟ وما معنى الألف واللام في الحمد؟ لم عدل المؤلف عن 
التعبير بالتنكير إلى التعبير بالتعريف مع أن التعبير بالتنكير أصل» والتعبير 
بالتعريف فرع؟ ولم عدل عن التعبير بالفعل إلى التعبير بالاسم؟ ولم عدل 
عن التعبير بالإضافة إلى التعبير بالألف واللام؟ ولم أضاف الحمد إلى الله 
دون سار أشحائه؟ 


(1) رفع النقاب: 1/ 17. 
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ثم يشرع في الإجابة عن تلك الأسئلة فيطيل النفس في الشرح والبيان» حيث 
يقف طويلا مع التعاريف اللغوية والاصطلاحية وإيراد الأمثلة والشواهد 
والآدلة ... 


2) يبدأ الشرح بإيراد كلام القرافي فيصدر بكلمة (قوله) ثم يتبعها بحرف 
(ش) إشارة إلى الشرح ثم يقسم نص القرافي إلى جمل فيشرحها ويرتبها 
حسب موضوعها. 

وقد يكتفي بالاستدلال أو التمثيل لكلام القرافي دون أن يستوعبه بالشرح 
وذلك نادر في الكتاب. 

ثانيا - شرح التنقيح لأبي فارس عبد العزيز الآدوزي المتوفى سنة 1336هى 
وفك انيه اله لخا رالرى ف عاو ؤولة برل التحنان المومي” 
«شرح له على التنقيح للقرافي غير تام وفي الموجود منه 120 صفحة» وهو 
شرح وسط بخط المؤلف جمعه حين كان منكبا على تدريس الكتاب 
ا 


وهو شرح وسط جمعه مؤلفه حين كان يدرس التنقيح بشرح 
الشوشاوي0). وقد ذكر الدكتور إحياء الطالبي أنه وقف على هذا الشرح 
بالمدرسة البوعبدلية بأيت ا 


(1) خلال جزولة: 4/ 14» وسوس العالمة» ص205. 

(2) خلال جزولة: 4 . وكتاب التراث الأصولى بالجنوب المغربى» ص 68. 

(3) سوس العالمة» ص 43. 

(4) الفكر الأصولي لدى علماء سوس ومنهجهم في الاستنباط مقال منشور في ندوة التراث 
الإسلامي في سوس» ض3 26. 
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«مدارج الراغب على مختصر ابن الحاجب». لحسين بن داوود التونلي التملي 
و 
۰ ۰ 2 
افا ر ارو ي اعا لحن مان اوو 
(ت1094ه)» شرح فيه كتاب «التحرير في أصول الفقه» لكمال الدين محمد 
بن همام الدين عبد الواحد بن عبد الحميد الحنفي الشهير بابن الهمام 
(ت861ه)» وقد اعتمد عليه محمد بن سعيد سنبل الشافعى في شرحه هو 
أيضا للكتاب. 


خامسا ‏ شرح نظم أبي عبد الله محمد بن الحسن الحامدي الماسي. هذا 
اشر المنعتروف اة المرام :اق رز ورات الما له بن آي 
بكر الأزاريفي (ت1982م). 

* منهج الأزاريفي في شرحه لمنظومة الماسي 

بدأ الفقيه الأزاريفي الشرح بمقدمة جامعة مفصلة بين من خلالها قيمة 
أصول الفقه وفضله ومكانته بالنسبة لفهم النص الشرعي» ثم ختمه بخاتمة 
أتبعها بشهادة أحد العلماء حول هذا الشرح القيم. 


(1) منار السعود. للفقيه محمد ايت بومهاوت» ص2 3-16 164-16 . 

2 وتعمداين نلليمان الرودان حك الإساذة ووتحرة a Ga‏ اص 2277 

مكعم ل ااه ع ا BH‏ و إزالة الأبس والإيهام عن غوايض 
غاية الكرام في ترجيز ورّقات الإمام لمحمد بن أني بکر الأراريفي (1404ه)» تصحيحا 
وتعليقاً ٠‏ ا ا رع اک د قود ا ا 
الموسم الجامعي 2013ه/ 2014 م. 
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قال في مقدمته: «وبعد» فإن أنفس العلوم وأولاها بالنظر والاشتغال بها هو 
علم الأصول لتوقف استنباط المعاني من كنوز أسرار الكتاب والسنة على 
العلم به إذ هو أهم العلوم الشرعية وأسناهاء وقد ألفت في موضوعه الكتب 
والدواوين واتجهت إلى مقاصده الجليلة أنظار المحققين المجتهدين فمن 
أبسط المؤلفات فيه وأوضحها وأقربها تناولا وأسماها؛ أرجوزة نظم ورقات 
إمام الحرمين للعلامة المحقق النظار؛ أبي عبد الله محمد بن الحسن السوسي 
الماسي ا 

* عنوان الشرح 

سمى الأزاريفي هذا الشرح ب : «إزالة اللبس والإيهام عن غوامض غاية 
المرام في ترجيز ورقات الإمام»» حيث قال في مقدمة شرحه: «وسميته إزالة 
اللبس والإيهام عن غوامض غاية المرام في ترجيز ورقات الإمام)» وبهذا الاسم 
طبع» وورد في المعسول بعنوان: كشف اللثام عن خرائد غاية المرام في شرح 
وزقات الاما . 

ولم يفصح الأزاريفي في مقدمة الشرح عن غرضه منه» وإنما تحدث في 
المقدمة عن أهمية أصول الفقه حيث قال: «وأنفس العلوم وأولاها بالنظر 
والاشتغال بها هو علم أصول الفقه لتوقف استنباط المعاني من كنوز أسرار 
الكتاب والسنة على العلم به إذ هو أهم العلوم الشرعية وأسناهاء ولقد ألفت 
في موضوعه الكتب والدواوين» واتجهت إلى مقاصده الجلية أنظار المحققين 


0) إزالة اللبس والإيهام» صن 2: 
(2) المعسول: 8/ 23. 
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المجتهدين» فمن أبسط المؤلفات فيه وأوضحها وأقربها تناولا وأسماهاء 
أرجوزة نظم ورقات إمام الحرمين للعلامة المحقق النظار أبي عبد الله محمد 
بن الحسن السوسي الماسي الجزولي» أبرزتها يد القدرة من بعض الأحباء 
وأتحفنا بها بعض العلماءء فلما تأملتها واضحة المقاصد استخرت الله الذي لا 
يخيب رجاء قاصد» في شرحها وسميته: (إزالة اللبس والإيهام عن غوامض غاية 
المرام في ترجيز ورقات الإمام» فالله أسأل أن ينفع به كما نفع بأصله إنه ولي 
دل ع ا ا ق 

فمع أنه لم يفصح عن غرضه من الشرح كعادة المؤلفين وشراح 
المنظومات» إلا أنه يمكن استنتاج قصده وغرضه من خلال حديثه عن قيمة 
أصول الفقه ومكانته بالنسبة للعلوم الشرعية» وضرورته لفهم الوحيين الكتاب 
والسنة فقد أفاض في ذلك في مقدمة شرحه. 

كما أنه أشار إلى مكانة علم أصول الفقه واهتباله بهذا العلم» ويجلي ذلك 
كلامه عن علم الأصول إذ يقول: «وأنفس العلوم وأولاها بالنظر والاشتغال بها 
هو علم أصول الفقه لتوقف استنباط المعاني من كنوز أسرار الكتاب والسنة 
على العلم به إذ هو أهم العلوم الشرعية وأسناها» 7 . 

وكذلك سوقه لهذا البيت قائله(©: 

وبعد فالمقصود نظم ما نثر في ورقاته الإمام المشتهر 


0) إزالة اللبس» من 


(2) نفسه. 


(3) المرجع نفسه» ص 13. 
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اجتن من ثمار علمك واعلم أن علم الأصول حلو المذاق 

فهذا يعكس شغفه بعلم الأصول. 

وقال أيضا: «اعلم أن علم أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية وأجلها 
قدرا وأكثرها فائدة» وهو النظر في الأدلة الشرعية؛ من حيث تؤخذ منها 
الأحكام التكليفية وهو من الفنون المستحدثة في الملة ...»17 . 

* القيمة العلمية لشرح الأزاريفي 

يعد هذا الشرح واحدا من أهم المختصرات الأصولية النافعة» ومن الكتب 
المدرسية المهمة في باءهاء فهو يحتوي على مادة علمية غزيرة» وقد أبان فيه 
العلامة الأزاريفي عن اطلاع واسع على أهم أمهات الكتب الأصولية 
والفقهية» إضافة إلى أنه تناول بالشرح منظومة أصولية قيمة نظم فيها الحامدي 
الشرح في النقاط الآتية: 

1) الأسلوب الواضح في شرح القضايا الأصولية وإيراد الأمثلة الفقهية 
والقبواهل A‏ 

2) الإكثار من الأمثلة التطبيقية الموضحة للمسائل الأصولية. 

3 الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 


4) اعتراضاته واستدراكاته على الناظم الماسي وتصويباته. 


(1) إزالة اللبس» ص 8. 
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5) تعقباته على أقوال الأصوليين والموازنة بينها. 

6 الترجيح بالنصوص وبالقواعد الفقهية. 

67 تحرير القول في القضايا الأصولية وإيراد مختلف الأقوال فيها إذ 
يستغرق أحيانا في شرح الأبيات صفحات» مما يبرهن على اطلاعه الواسع 
وتمرسه بعلم أصول الفقه وخبرته بالخلاف الأصولي. 

8) اعتماده على كثير من المصادر الأصولية. 

فالشرح قيم وممتع في قراءته ومفيد في تدريسه ودراسته. 

- يتجلى منهجه في أنه يورد البيت ثم يشرحه ويتبعه بشواهد شعرية في 
مسألة من مسائل اللغة. حيث يبدأ بشرح كلمات البيت ومبناه اللغوي ثم 
يتناول موضوعه من الناحية الأصولية. 

- اهتمامه باللغة والإعراب والصرف كما في شرحه للبيت الأول والثاني. 
فإنه أحيانا يطيل النفس في قضايا لغوية وإعرابية... 

- إطالته في شرح وبيان بعض المسائل المتضمنة في النظم» وكذلك إضافاته 
وتعليقاته مستد لا بمؤلفاته ومنظوماته» مثال قوله: وقد كنت نظمت ذلك ف 
أبيات فقلت: 


وكل مافعلهالعباد ر أو كد هين الاه 
لكنهم أمرهم بخير وحث عنه ونهى عن شر 


327 


محمد بوت | 


ورد راا باي اة ا 
إيمان أبي جهل هو المأمور عتعبر را ی 
وكفره أراده الله فلم يومن وذاك في العلوم قد علم 
وهو مبني على تخصيص ما أراده الله بوصف علما 


- أنه توخى الاختصار وترك التفصيل كما قال: وتركنا أبحاثا تتعلق 
E‏ العا ةطوف العا 
- أنه يورد الأمثلة الفقهية ويكثر منها أحيانا حيث يزيد في تفصيلها ويتوسع 
في المسائل الخلافية. 
- أنه يطيل النفس في شرحه للأبيات فيفصل ويستدل ويناقش ومثال ذلك 
ثمت الأحكام تعد سبعة الأول الواجب فابغ حده 


قال الأزاريفي شارحا البيت مبينا عدد الأحكام عند الجمهور: اعلم أن عدد 
الأحكام سبعة» اصطلاح لإمام الحرمين في الأصل وتبعه الناظم. والذي عليه 


الجمهور أا خمسة: إيجاب وندب وإباحة وكراهة وتحريم» وجعلها بعضهم 
2 
ع وياد تفي مان اا : 


(1) إزالة اللبس» ص 10. 
(2) المرجع نفسه» ص11. 
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- كما أنه يحرر القول في بعض المسائل ويطيل في بيانها وتوضيحهاء ومثال 
ذلك وله ل تهوم الفقف سين شرن قول التاظ»: 


ثم أصول الفقه قول ألفا من كلمتي أصل وفقه عرفا 
فقد أطال النفس في بيان مفهوم الفقه والأصول. 
* اختياراته 


- ومن اختياراته في تعريف الواجب قوله: ما أشعر بالعقاب على الترك هذا 
حقيقة الواجب بل هو أمر لازم له» فإن الصوم مثلا أمر معقول متصور في 

نفسه» هو غير حصول الثواب على فعله والعقاب على تركه» فالتعريف ليس 
تعريفا لحقيقته إذ لا يمكن تعريف الحقيقة لكثرة أصناف الواجبات واختلاف 
حقائقهاء وإنما المقصود بيان الوصف الذي اشتركت فيه حتى يصح صدق 
اسم الواجب عليها وهو ما اخترنا من التعاريف . 

* تعقباته وتعليقاته على الناظم 

- أنه يذكر ما انفرد به صاحب المنظومة الحامدي الماسي. كقوله مثلا: 
«وهو ما انفرد به الناظم». 


من ذلك تعليقه على قول الناظم: 


إن يتعارض قوله مع ما فعل ومقتضى القول بتكريره دل 
فإن به خص والآخر عرف فهو ناسخ وإلا فلتققف 


(1) إزالة اللبس» ص13. 
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التأسي به فيه» أو يكون القول خاصا به وعرف الآخرء فالمتأخر منهما ناسخ 
للمتقدم» فإن جهل التاريخ فالوقف على ما ذكره الناظم» وهو ثالث الأقوال 
فيه» وقيل يؤخذ بالقول في حقه وقيل بالفعل وهو سادس الأقسام من الأربعة 
عشر قسماء ذكرها الشوكاني في إرشاد الفحول في تحقيق الحق في علم 
الأصول» وهو مما انفرد به الناظم ولم يذكره أبو المعالي الجويني في 
الأصل. فهو هنا يناقش مسألة تعارض فعله عليه السلام مع قوله. وقد 
تعقب الامام الجويني في تلك المسألة. 


- قوله في تعريف المجمل: «وتعريف المصنف للمجمل باللفظ المفتقر في 
فهم المقصود منه إلى خارج عنه من قرينة حال أو لفظ آخر أو دليل منفصل» 
غير جامع؛ إذ كما يكون الإجمال في اللفظ يكون في الفعل أيضاء ومثله لابن 
الحاجب حينما قام َء من اثنتين تاركا التشهد ولم يعلم هل كان قيامه عمدا أو 


e 


- كما أنه يختصر شرح الأبيات أحيانا ويبين ما انفرد به وزاده على متن 
الورقات» من ذلك قوله مثلا عند شرح قول الناظم: 


إن يتعارض قوله مع ما فعل ومقتضى القول بتكريره دل 
فإن به خص والآخر عرف فهو ناسخ وإلا فلتقف 


(1) إزالة اللبس» ص 49. 
(2) المرجع نفسه» ص 44. 
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يعني أن ما فعله ي إذا وقع تعارضه مع قوله؛ فإما أن يكون مقتضى القول 
مشعرا بالتكرار ووجوب التأسي به فيه» أو يكون القول خاصا به؛ وعرف 
الآخر» فالمتأخر منهما ناسخ للمتقدم» فإن جهل التاريخ فالوقف على ما ذكره 
الناظم» وهو ثالث الأقوال فيه» وقيل يؤخذ بالقول في حقه وقيل بالفعل وهو 
سادس الأقسام من الأربعة عشر قسماء ذكرها الشوكاني في إرشاد الفحول في 
تحقيق الحق في علم الأصولء وهو مما انفرد به الناظم ولم يذكره أبو المعالي 
الجويني في الأصل 7" . 

وقد استغرق الفقيه الأزاريفي في شرحه للمنظومة كل مباحثها الأصولية 
بتفاوت» فأحيانا يفصل الكلام في بعض المباحث وأحيانا يكتفي بالإشارة 
ويحيل على المصادر الأصولية ابتغاء الاختصار. 


سادسا ‏ شرح جمع الجوامع للأحسن البعقيلي (ت1335ه). واسم 
الكتاب: «إيضاح ما نبا من أنوار شموس الأصوليين» وإفهام ما بناه الفقهاء 
ع ل وو عازه عزن تعاب ا 

سابعا ‏ أقرب الطرقات إلى فهم نظم الورقات لمحمد بن العربي الهلالي 
اليعقوبي. طبع سنة 2000 طبعة أولى. ويقع في 68 صفحة. 


وهو شرح لنظم الورقات ليحيى بن موسى بن رمضان بن عميرة شرف 


اللو ر ای توق دوو 


(1) إزالة اللبس» ص 49. 
(2) التراث الأصولي» ص9 26. 
(3) الأعلام للزركلي: 8/ 174» وهدية العارفين: 2/ 529. 
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جاء في مقدمة الكتاب: «أما بعد فيقول العبد الفقير إلى رحمة من هو بحال 
عباده؛ محمد بن العربي ابن عبد الحميد الهلالي اليعقوبي» قد من الله علي في 
هذه الأيام بالاطلاع على نظم الورقات لشرف الدين يحي بن موسى 
العمريطي (بكسر العين نسبة إلى قرية بشرقية مصر) أثابه الله وأجزل أجره» فحاولت 
شرحه شرحا مختصرا يقربه إلى الأفهام» ويعين القارئ على فهم معناه لينال 
منه المرام» مستمدا من الأصل وشروحه ومما لدي من كتب الفن» وسميته 
أقرب الطرقات إلى فهم نظم الورقات وعلى الله في ذلك الاعتماد» وبإعانته 
ال 

وقد تضمن هذا الشرح المباحث الأصولية وذلك حسب الأبواب الآتية 
وهي: باب أصول الفقه - باب أقسام الكلام - باب الأمر - باب النهي - العام 
- الخاص - باب المجمل والمبين - باب الأفعال - النسخ - باب في بيان ما 
يفعل في التعارض بين الآدلة وبيان الترجيح - باب الإجماع - باب بيان 
الأخبار وحكمها - باب القياس - باب ترتيب الأدلة - باب المفتي 
والمستفتي والتقليد - فرع في التقليد - باب الاجتهاد. 

ومنهجه أنه يورد الأبيات ثم يشرحها ويسوق الأمثلة القرآنية والحديثية مع 
مراعاة الاختصار والتبسيط. 


(1) أقرب الطرقات إلى فهم نظم الورقات» محمد بن العربي الهلالي اليعقوبي» ص 4-3. 
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وله بعض التعليقات والتصويبات والزيادات خاصة على أبيات المنظومة 

من :ذلك ضعلا قولة ى 0ا با لوق تة الأصيل هنا ويال عن قاذ 
المنهي عنه» ولعل الناسخ أسقط بيتا يتضمن معناه ولذلك زدت هنا قولي: 
والنهي يقتضي فساد المنهي عنه فزده هاهنا في المروي 


والشرح مفيد إذ هو مبسط على منهج الكتب الدراسية التي تقرب المتون 
والمنظومات للطالب وقد تتبع المنظومة بشرح مختصر. 

المطلب الثالث: المختصرات والتعليقات 

لقد شمل التأليف الأصولى لدى علماء سوس ضربا آخر من ضروب 
التصنيف؛ ألا وهو الاختصار والتعليق» حيث كان للسوسيين إسهام في مجال 
اختصار بعض المطولات» وذلك بغية تسهيل استيعابها وتحصيل مضمونها 
للطلاب» وقد تم تضمين هذا المطلب جملة من المختصرات» إضافة إلى 
بعض التعليقات التي وضعها بعض الفقهاء على بعض الكتب الأصولية» 
وسأحاول بيان هذه المؤلفات كما يلى: 

أولا 5 مختصر التحرير لمتخميل بن سليمان رودا رت1094ه). 
اختصر فيه كتاب «التحرير في أصول الفقه» لكمال الدين محمد بن همام الدين 
عبد الواحد بن عبد الحميد الحنفي الشهير بابن الهمام (ت861ه)» وهو في 
أصول الحنفية» جمع فيه صاحبه بين اصطلاحي الحنفية والشافعية مع 


(1) أقرب الطرقات إلى فهم نظم الورقات» ص 23. 
(2) محمد بن سليمان الروداني حكيم الاسلام ومفخرة المغرب» .مصطفى المسلوتي» ص 227. 
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محمد بوت | 


المتكلمين على مذهب الأشاعرة» وله شروح كثيرة ومختصرات منها مختصر 
ثانيا ‏ تعليقات محمد بن مسعود المعدري» فقد كان أغلبها عبارة عن 


1 
وقد قال المختار السوسي عنه: «فإنه فيها من الماهرين»'. 


ويقول المختار السوسي مبينا القيمة العلمية لهذا الشرح والتعليق: «المتون 
التي تدرس من هذا العلم متنان: أولهما: جمع الجوامع وقد كان لمحمد بن 
مسعود البونعماني وللمحفوظ الآدوزي به اعتناء زائد» وتتبع العبادي واللقاني 
والباجي ني تلك المشاكسات اللفظية والمنازعات المذهبية والالتزامات 
الهوائية» فكان ابن مسعود لحدة ذهنه وذكائه يحكم إما لهذا أو لهذاء أو 
يستشكل هو بدوره ليزيد ذلك الطين بلة» فكان له شرح ملأ طرره بأنظار له 
دقيقة» كان المحفوظ بها معجباء فكان يحضر ذلك الشرح المطرر فيتتبعه» 20). 

ثالثا ‏ مختصرات في علم الأصول لابن مسعود المعدري» منها: اختصاره 
لكتاب: «إدرار الشروق على أنواء الفروق» لأبي القاسم بن عبد الله بن محمد 
المعروف بابن الشاط (ت723ه). وقد بين طريقة اختصاره له قائلا: «اعلم أن 
هذا المحشي في بعض المواطن ينقل كلام الأصل -الفروق للقرافي- بطوله. 
فأختصره آنا بقولي: إلى قوله كذاء كما يفعله هو في بعض المحال» فما كان من 
اختصاري آنا فإني إن شاء الله تعالى سأميزه في الطرة بأن أكتب حذاءه صورة 


(1) سوس العالمة» ص 43. 
(2) مدارس سوس العتيقة» المختار السوسي» ص6 6. 
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الخاء المعجمة هكذا (خ) خروجا من شبه التصرف في المتون من غير تنبيه» 
واه المر فق 

المطلب الرابع: الكتابة المستقلة 

تتجلى عناية فقهاء سوس بعلم أصول الفقه من خلال تنوع أنماط التأليف 
والمصنفات التي وضعوها في هذا العلم» ومن أنماط التأليف في أصول الفقه 
عند علماء سوس التأليف المستقل وهو لا يتعلق بشرح كتاب أو نظم متن» أو 
تعليق أو اختصارء وإنما هو تأليف مستقل غايته تبسيط علم أصول الفقه 
وتقريبه للطلبة بمنهج سهل ميسرء ويمكن القول بأن التأليف المستقل عند 
السوسيين هو عبارة عن تأليف مدرسي. 

وسيتجلى من خلال هذا المطلب منهج السوسيين في هذا النوع من 
التأليف. انطلاقا من النماذج التي أعرضها فيه حسب الترتيب الآتي: 

أولا ‏ «عناية الاستعانة في حكم التوظيف والمعونة» لأبي الحسن علي 
بن محمد السملالي السوسي نزيل فاس (ت1311ه/ 2)01893). وهو 
كتاب من حجم متوسط وهو عبارة عن جواب سؤال السلطان الحسن 
الأول لعلماء فاس عن الحكم الشرعي في التوظيف والمعونة من أجل 
النفقة على تنظيم الجيش المغربي ضد الاحتلال الأجنبي؛ فتوقف علماء 
فاس عن الجواب» فكتب السملالي: (عناية الاستعانة) وقد جاء في مقدمته: 
«فأجبته جوابا مشحونا باللطائف والدقائق وحاز من أدلة المعونة 


(1) التراث الأصولى بالجنوب المغربى» ص1 25. 
(2) تحدث عنه الدكتور إحيا الطالبى في كتابه 'التراث الأصولي » ص 237 وما بعدها. 
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والتوظيف العقلية والنقلية ما لم يحزه سابق ولا لاحق. ولا قرب لوصفه 
مؤلف؛ إذ لا نظير له في لطافة ما به يتحف جوابا يستدعي أصولا وفصولا 
وزيادة أحكام الرعية أفرادا وشعوبا وقبائل» وما يتعلق بأحكام الجهاد 
للاستنفار للعدد والاستعداد» وغير ذلك من الفوائد تزدري بالقلائد من كل 
نا leya‏ 

وقد تناول من خلاله المصلحة المرسلة حيث أفرد لها فصلا خاصاء 
فخلص إلى أن التوظيف والمعونة مصلحة دينية ودنيوية» وليس هناك ما يدل 
من الشارع على اعتبارها ولا بإلغائها فيكون التوظيف والمعونة من قبيل 
التصلحة المرسلة!7خيت قال ما مى امعان #اليضالح المرسلة إذا 
أطلقت المراد بها المحافظة على مقصود الشرع».. ثم قال: «...لأن المعنى 
المناسب الذي أريد جعله علة لحكم فلا يخل إما أن يقوم الدليل على عدم 
اعتبار الشرع له أو قام الدليل أيضا على أن الشرع ألغاه» فهذا لا يعلل به ولا 
يعتبر؛ فهو معنى قول الأصوليين فإن لم يعتبر المناسب فإن دل الدليل على 
إلغائه فلا يعلل به» وإما أن لا يقوم الدليل على اعتبار الشرع له» ولا قام على 
إلغائه» فهذا المسمى بالمصالح المرسلة لإرساله» أي إطلاقه عما يدل على 
اعتباره أو إلغائه» فإذا ظهرت مصلحة دينية أو دنيوية ولا يدرى هل الشارع 
اعتيرها أو ألغاها فهو المعبر عنه بالمصالح المرسلة أو الاستصلاح»0©. 


ع 


(1) عناية الاستعانة في حكم التوظيف والمعونة» لعلي بن محمد السوسي السملالي» المقدمة» 
ص33 3» نقلا عن: التراث الأصولى» ص 239. 

0 د‎ O 

(3) غاية الاستعانة صن 108 
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وبعد ما حرر الكلام في المصلحة معتمدا على أدلتها وأقوال العلماء فيها 
خلص إلى أن التوظيف من المصالح حيث قال: «قلت فإذا التوظيف من 
ا 

ثانيا ‏ رسالة حول عدالة الصحابة لسيدي عيسى السكتاني وقد سلك فيها 
المنهج الأصولي» ومما جاء فيها: «الخوض في هذه المسألة يستدعي تقديم 
أمرين: أحدهما حقيقة الصحابي» والثاني: العدالة لما تقرر من أن الحكم على 
الشيء أو به فرع تصوره»!2). 

ثالثا ‏ الآمالي الدروسية من القواعد والأصول الفقهية؛ تأليف الشيخ أحمد 
بن محمد شاعري الزيتوني (ت1426ه). والكتاب مطبوع بتحقيق الدكتور 
أحمد السعيدي. وقد ألف هذا الكتاب لما انتدبته وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية لتدريس علم أصول الفقه بالكراسي العلمية في الجامع الأعظم 
بتارودانت» كما بين غرضه من تأليف هذا الإملاء قائلا: «وقد أسند إلي 
تدريس أصول الفقه الاسلامي» وقد اخترت لتدريس هذا الفن العظيم أسلوب 
إملاء القواعد الأصولية وشرحها بتؤدة للطلبة الذين لم يتقدم لهم معرفتهاء 
لهل عليمنه إن شاء اللا تتحصيلها وهه . 

وقد اشتمل الكتاب على مقدمة ضمنها مفهوم المقدمة وجملة مبادئ العلم العشرة» 
ثم توقف عند مفهوم علم الأصول وموضوعه واستمداده وفائدته» ثم تطرق لواضعه. 


(1) المرجع نفسه. ص111. 

(2) نقلا عن: التراث الأصولى» ص 439. 

(3) الأمالي الدروسية من القواعد والأصول الفقهية» للفقيه أحمد بن محمد شاعري الزيتوني» 
ص110-109. 
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وقد اشتمل الكتاب على جل المباحث الأصولية؛حيث ابتدأه بالأحكام 
وأكمله بالاجتهاد والتقليد» ثم ذيله بخاتمة بين فيها قيمة معرفة أصول الفقه 
وأهميته لطالب العلم الشرعي» ومما قال في ذلك: «وبعد فهذه مباحث من علم 
أصول الفقه أمليتها على الطلبة» ولم أقصد بها الإحاطة بجميع مباحثه 
وقواعده» وإنما القصد أن يكون الطالب بها -إن شاء الله- على جانب من 
الوعي والإدراك ...ويتحتم على الطالب استعمال كل جهده على أساس النية 
الحسنة مستعينا بالله تعالى» قاصدا بعلمه وجه الله الكريم» وهو يدرس أصول 
الفقه وفروعه ليحرر نفسه من الجمود والتقليد المحضء ولا يرضى لنفسه 
ا 

رابعا - المصادر الأصولية عند المالكية دراسة في النشأة والمدونات 
الفا و رو ن که ون ا اا و 
في هذا البحث القضايا الآتية: 

1) نشأةالفكر الأصولي عند المالكية. 

2) دعوى قصور المالكية في الأصول. 

3) إسهامات المالكية في علم الأصول. 

4) قراءة تقويمية لهذه الإسهامات. 

5) فهرس مصادر المالكية في الأصول. 


(1) الأمالى الدروسية من القواعد والأصول الفقهية» ص3 28. 
(2) بحث مقدم للمؤتمر العلمي الأول لدار البحوث وإحياء التراث حول القاضي عبد الوهاب 
البغدادي بمناسبة مضى ألف عام على وفاته. 
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07 5 ع ع 1 

اتاد يديك ن ا الدس اکا ای ا 
للدكتور مولاي الحسين ألحيان يَكَإنْه. 

وقد عالج فيه القضايا التالية: 

الباب الأول: السنة الاستدلالية في المذهب المالكى حيث أفرد له الفصول الآنية: 

الفصل الأول بين فيه مفهوم السنة عند المالكية. 

وتناول ف الفصل الثاني وجوه السنة الاستدلالية عند المالكية» حيث بين 
الثالث لفعله عليه السلام. ثم تناول في الفصل الثالث عمل أهل المدينة. وني 
الفصل الخامس تحدث عن قول الصحابي. 

أما الباب الثاني فقد أفرده للسنة سندا ومتنا في المذهب المالكي. 

وتناول في الباب الثالث الاستدلال بالسنة الآحادية في المذهب المالكي» 
حيث تطرق لخر الآحاد وحجيته واختلاف الأخبار» والسنة الآحادية وظاهر 
القرآن الكريم» والسنة الآحادية وعمل أهل المدينة» والسنة الآحادية والقياس. 

والكتاب جد قيم ودقيق في موضوع الاستدلال بالسنة» وهو بحث أصولى 
هام في الاستدلال بالسنة النبوية القولية والفعلية. 


210 طبعته دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث. 
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إن إسهام السوسيين في أصول الفقه له أثر كبير على مستوى التأليف وأهمية 
علمية بارزة؛ ذلك أنه تناول مختلف أشكال التأليف ومواضيعه. وقد أبان ذلك 
الكتوفية الصو بعلو ها 

وهكذا نجدهم قد شاركوا في ذلك العلم الجليل وأعطوه قيمة وأهمية 
كبيرة» فعلى مستوى النظم؛ فقد نظم السوسيون متونا علمية معتمدة لدى 
أفردوا مؤلفات أصولية بالشرح والبيان؛ كما فعلوا مع كتاب تنقيح الفصول 
للقرافي الذي يعد من أجل ما كتب المالكية في علم أصول الفقه» كما كانت لهم 
مشاركة بارزة في أنماط أخرى من التأليف؛مثل الاختصار والتعليق» إضافة إلى 
الكتابة المستقلة سواء منها ما كان الغرض منه تبسيط الدرس الأصولي للطلبة» 
أو التأليف في مواضيع دقيقة تحتاج إلى الكشف والبيان. 

ولئن كان هذا الموضوع قد تطرق لجانب من إسهام السوسيين في أصول 
الفقه» فإنه إنما اقتصر على جانب التأليف خاصة دون التطرق إلى تدريس علم 
أصول الفقه بالمدارس العلمية السوسية وما يتصل بذلك من حيث المنهج 
والمصادر المعتمدة في التدريس» كما أنه تجدر الإشارة إلى أن هناك مشاريع 
علمية رائدة في مجال علم الأصول» يشتغل عليها فقهاء باحثون سوسيون 
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معاصرون أحياء» وكثير منها مطبوع ومنشور» ولعل أصحابها أجدر بالحديث 
عنها والتعريف بها وتقديمها للقراء والمتخصصين. 

وهكذا فإن اهتمام السوسيين بأصول الفقه لازال مستمراء وحاضره متصل 
بماضيه» ولا غرو فإن بلاد سوس ظلت منذ دخول الإسلام إليها معتنية بعلوم 
الشريعة الإسلامية؛ حفظا ودراسة وتدريسا وتأليفاء حيث شمل التأليف عند 
السوسيين كل مجالات المعرفة الإسلامية. 


341 


لاذمه المصادم والراجع 


أجوبة الإمام العلامة قاضي الجماعة أبي مهدي عيسى بن عبد الرحمن السكتاني 
الرجراجي (ٿ2 06 1ه)» دراسة تحقيق الدكتور محمد جميل مبارك» 
ط1/ 1442ه- 1 م» دار الأمان» الرباط. 

أقرب الطرقات إلى فهم نظم الورقات» تأليف محمد بن العربي الهلالي 
اليعقوبي» مطبعة الكماني» الدشيرة الجهادية» ط 1/ 2000م. 

إزالة اللبس والإيهام عن غوامض غاية المرام في ترجيز ورقات الإمام للأزاريفي» 
طبع بمطبعة الأندلسء الدار البيضاء. 

الأمالي الدروسية من القواعد والأصول الفقهية» تأليف الشيخ أحمد بن محمد 
شاعري الزيتوني» اعتنى به وقدم له: الدكتور أحمد السعيدي» دار المقتبس» 
بيروت لبنان» ط1/ 1435ه-2014م. 

التراث الاسلامى في سوس» كلية الآداب» جامعة ابن زهرء أكادير» سلسة 
الندوات» ط 1/ 1430ه-2029م» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء. 
التراث الأصولي بالجنوب المغربي - دراسة في المصادر والمناهج» تأليف 
الدكتور إحيا بن مسعود الطالبي» المملكة المغربية» الرابطة المحمدية للعلماء» 
ط1/ 1433ه -2012م» دار الآمان للنشر والتوزيع» الرباط. 

خلال جزولة» لمحمد المختار السوسى» طبعة المهدية» تطوان» المغرب. 


لشهاب الدين القرافي» تحقيق الأستاذين: مبارك موتاقى وأحمد الغالب» 
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منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» 1432ه/ 
71م مطبعة البيضاوي. 

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» تاليف أبي علي حسين بن علي بن طلحة 
الرجراجي الشوشاوي (ت 99 8ه)» تحقيق حك بن محمد السراح» 
ط1/ 1425ه-2004م» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» المملكة العربية 
السعودية» الرياض. 

الضروري والحاجي من ترجمة علي بن سعيد الرجراجي ودراسة لكتابه مناهج 
التحصيل » للدكتور رضوان القصباوي» 2019م دار أبي رقراق للطباعة 
وا ارتا 

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتهاء لأبي 
الحسن على بن سعيد الرجراجى» اعتنى به: أبو الفضل الدمياطى» 
ط1/ 1424ه- 2007م. دار ابن حزم» بیروت» لبنان. 

منار السعود عن تفراوت المولود ومدرستها العتيقة» تأليف الفقيه الأستاذ أيت 
بومهاوت امحمد الوسخيني» ط1/ 1414ه-1994م» مطبعة النجاح» الدار 
المفناع 

محمد بن سليمان الروداني حكيم الإسلام ومفخرة المغرب» الدكتور مصطفى 
المسلوتق» المملكة المغربية» الرابطة المحمدية للعلماءء ط1431/1ه- 
0 دار الآمان للنشر والتوزيع» الرباط. 

مدارس سوس العتيقة نظامها أساتذتهاء لمحمد المختار السوسي» هيأه للطبع 
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© المنظومات التعليمية 5 سوس » دراسة وببليوغرافيا؛ محمد الصالحى» مطبعة 
النجاح الجديدة» الدار البيضاء» ط1/ 2004 م. 


٠‏ منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي تأسيس وتأصيلء للدكتور مولاي 
الحسين ألحيان يَدْنْهُه دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث. 


٠‏ المؤلفون السوسيون» لمحمد المختار السوسي» مخطوط بخزانة أحد أنجاله 
بالرباط» نقلا عن التراث الأصولي بالجنوب المغربي دراسة في المصادر 
والمناهج » للدكتور إحيا بن مسعود الطالبي. 

© العلماء والترتيب مع دراسة وتخريج عناية الاستعانة في حكم التوظيف 
والمعونة » لعلي بن محمد السوسي السملالي (ت1893م)» د. خالد طحطح» 
سلسلة شرفات » العدد 100 بتاريخ أكتوبر 2018» منشورات الزمن» مطبعة 
النجاح الجديدة» الدار البيضاء. 


ف تراش القائية ليقو لظفا« للكت OSG‏ 
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تطورالمنهج الأصولي في المدرسة المالكية المغربية 
وملامح التجديد فيه 


مد إلياس المرا کو 


أرسى الإمام مالك قواعد منهجه الأصولي ومذهبه الفقهي في مستقره بالمدينة 
المنورة» وبفضل تلامذته والوافدين عليه من المشرق والمغرب» امتد فكره إلى 
كبريات حواضر العالم الإسلامي في عصره فتأسست نوى المدارس المالكية في 
كل من مصر والعراق وني المغرب خصوصا في القيروان وفاس والأندلس. 

وكان وراء انتشار المذهب المالكي وظهور هذه المدارس الفقهية 
والأصولية عدة عوامل» منها ما هو ذاتي متعلق بشخصية الإمام مالك وعقيدته» 
وما هو موضوعي مرتبط بفقه مذهبه» وما هو علمي متمثل في مصادر وأصول 
فقهه» وما هو منهجي مستمد من خصوصيات منهجه في الاجتهاد» دون إغفال 
العوامل الاجتماعية المتمثلة في رحلات أهل العلم وطلبته إلى المدينة 


المنورة» إضافة إلى بعض الاعتبارات السياسية في بعض البلدان وغيرها من 


(*) أستاذ التعليم العالي مؤهل بجامعة عبد المالك السعدي ‏ تطوان» المملكة المغربية 
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العوامل» لذلك استمرت بعض تلك المدارس وتطورت مع الزمن» بينما 
اندثرت أخرى ولم تبق منها إلا بعض آثار فقهائها. 

والجدير بالذكر أن جهود المغاربة والأندلسيين قد اتسمت بالموضوعية 
والتحرير والواقعية» فلم يكونوا حرفيين فيما يتناولونه من القواعد الأصولية» 
ولا جامدين أو منساقين وراء العصبية المذهبية» بل كانوا واقعيين في تصنيفاتهم 
واختياراتهم التي كان الغرض منها تلبية حاجات المجتمع فيما يحقق مصالح 
الأفراد والجماعات» حيث أدركوا مبكرا أن المنهج الأصولي هو المنهج 
الشرعي الذي يمكن من فهم النصوص الشرعية وتنزيلها على الواقع بكيفية 
سليمة تحقق مقاصدهاء وبهذا المنهج ينضبط الفقه والأحكام وتستقيم 
الفتاوى والاجتهادات مهما تغيرت الظروف والأحوال. 

ولما كان التشريع الإسلامي في أصله عبارة عن مجموعة نصوص تحمل في 
طياتها معان ودلالات» مصوغة في قوالب عبارات وكلمات منظومة وفق 
أسمى طراز من البلاغة» فقد كان من الطبيعي أن لا يعتمد الفقهاء 
والمجتهدون في فهمها على منطق العقل المجرد فحسب. بل انطلقوا أساسا 
من منطق اللغة التي جاء بها القرآن والسنة» لكن دون الوقوف عند حدودهاء 
لذلك اتسعت مناهج المجتهدين لتشمل كل ما يحمله النص من أساليب 
لغوية من خلال دلالته على كافة ما يحتمله من معان ومقاصد» وبکل ما يرتبط 
به من اللوازم العقلية تحريا لإرادة الشارع. 

وإذا كان المنهج العلمي في بحث مجال معين يجب أن يكون نابعا من 
خصو صياته» فإن المنهج الأصولي عبارة عن خطة علمية وقواعد تسدد خطى 
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المجتهد في البحث عن إرادة الشارع من النص وتحديد هدفه» والمعنى أو 
السبب الذي اقتضى الحكم"ء ويتحدد مدلوله إجمالا في منهج الاجتهاد 
المتضمن لمجموع الضوابط العلمية النظرية والخطوات العملية التي حددها 
الأصوليون للمجتهدين ليتمكنوا بواسطتها من الوقوف على حقيقة الغايات 
التي يرجوها الشارع من نصوص التشريع» فهو عبارة عن تلك القوانين العقلية 
والشرعية واللغوية المستنبطة من الكتاب والسنة ولغة العرب ومحكمات 
العقول» والتي توزن بها الآدلة التفصيلية عند استنباط الأحكام الفرعية من 
مداركها الشرعية» توصل المجتهد المنضبط لها إلى المعرفة الأقرب إلى 
الحقيقة واليقين. 

* إشكالية البحث: كان المذهب الفقهي المالكي -ولا يزال- أحد أبرز 
مكونات الهوية الدينية التي تمسك بها المغاربة منذ قرون مضت عن اقتناع 
وبرهنة واستدلال» وذلك راجع إلى كثير من العوامل من أبرزها الخصوصيات 
التي يتميز بها المذهب سواء على مستوى أصوله أو فقهه. 

وبما أن الفقه مرتبط بأصوله مبني عليها ولا ينفك عنها قيد أنملة» والفقه 
المالكي ما يزال يعرف تألقا وتجديدا وعطاء مستمرا لا ينقطع؛ فإنه ينبغي 
التساؤل عن ماهية المنهج الأصولي الذي اعتمده أعلام المدرسة المالكية 
المغربية في الاجتهاد» والذي أسهم في إنضاج وتطوير المباحث الأصوليةء 
بكيفية ضمنت الاستمرارية للفقه المالكي» والتجديد والتمكين للمذهب حتى 
العصر الحاضر. 


(1) انظر: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي» د فتحي الدريني» ص1 32-3. 
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ثم إن الناظر في إسهامات أصوليي مالكية المغرب» يجد نفسه أمام غنى 
وتنوع في مناهج عرض المادة الأصولية» كما يجد نفسه أمام تعدد المناهج 
الأصولية التي تستفاد من كل مصتف على حدة» خصوصا إذا استحضرنا أن 
كل أصولي يعرض في كتابه أو في مجموع كتبه الأصولية خلاصة المنهج الذي 
يرتضيه في الاجتهاد» لذلك تستوقف الباحث مجموعة من التساؤلات من 
أبرزها: 

-هل يعكس الغنى والتنوع في عرض المادة الأصولية وتعدد المناهج 
المقترحة نظرات تجديدية للضروري من أصول الفقه عند المالكية؟ 

- هل يمكن اعتبار هذا العمل تطورا في منهج أصولبي المدرسة المغربية؟ 

د إلن أي مدى يمكن للمجتهد في المذهب المالكي الاقتصار على المنهج 
الذي اعتمده أحد أصوليي المالكية في إيجاد حكم لكل القضايا والنوازل 
المستجدة؟ 

وهذه التساؤلات لا نجد لها إجابات شافية بالاعتماد على مصنف أصولي 
واحدء الأمر الذي يؤكد أهمية البحث في مدى التكامل الذي تحققه المصنفات 
الأصولية المغربية فيما بينهاء وهل كان كل أصولي يستقل باختياراته 
الأصولية» أم يضع كتابه تكملة لكتب السابقين» أو بيانا وتفصيلا للمسائل التي 
لم يتوسعوا في بيانها أو أغفلها بعضهم... وهذا ما يدفع إلى بحث مدى التوافق 
أو الاختلاف بين أصوليي مالكية المغرب. 

# أهداف البحث: تتمثل الأهداف المتوخاة من إنجاز هذا البحث. في بيان 
مدى إسهامات مالكية المغرب والأندلس في إنضاج علم أصول الفقه على 
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يقة المتكلمين» أو بالجمع بينها وبين طريقة الفقهاء» والوقوف على أهم 
الخصوصيات التي ميزت منهجهم الأصولي ومدى التطور الذي حصل فيه 
خصوصا لدى كبار أعلام المدرسة الأصولية المغربية والأندلسية» التي لا 
يزال إشعاعها ممتدا إلى العصر الحاضر. 

* خطة البحث ومنهج الدراسة: ستتم دراسة التطور الذي عرفه المنهج 
الأصولي في المدرسة المالكية المغربية من خلال دراسة إسهامات مالكية 
المغرب والأندلس في إنضاج المباحث الأصولية؛ ومنها ما يتعلق بالشكل أو 
ببيكلة الدرس الأصوليء التي تظهر معالمها من خلال طريقة عرض وتصنيف 
المادة الأصولية حسب المباحث التي يقسم كل أصولي كتابه وفقها.ومنها ما 
يتعلق بمضمون الدرس الأصولي فيما يرتبط بمنهج تصنيف الأدلة الشرعية 
وتقسيماتهاء ومدلول الحكم الشرعي ومنهج تصنيف الأحكام الشرعية» 
ومنهج النظر في الدلالات اللغوية والشرعية» وحدود التعارض وآليات 
الترجيح» وضوابط الاجتهاد وصفات المجتهد. 

وسيتم ذلك من خلال دراسة استقرائية مقارنة لما أسهم به في التنظير لتلك 
المباحث عدد من أصوليي المدرسة المغربية بفروعهاء مثل أبي الوليد 
الباجي(ت474ه)» وأبي الوليد بن رشد الجد (ت520ه)» وأبي عبد الله 
محمد المازري(ت536ه)» وأبي بكر بن العربي(ت543ه)» والقاضي 
عياض اليحصبي(ت 544ه)» وأبي الوليد بن رشد الحفيد (ت5 59ه)» وأبي 
القاسم بن جزي(ت741ه)» وأبي عبد الله الشريف التلمساني(ت 771ه)» 
وأبي إسحاق الشاطبي(ت790ه)» وغيرهم من خلال التصميم الآتي: 
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- مقدمة 

- المبحث الأول: المنهج الأصولي في المدرسة المالكية المغربية: 
ضوابطه وخصوصياته. 

- المبحث الثاني: ملامح التطور والتجديد الأصولي في مبحثي الأدلة 
والأحكام. 

- المبحث الثالث: ملامح التطور والتجديد الأصولي في مبحثي الدلالات 
والاجتهاد. 

- المبحث الرابع: مداخل التجديد الأصولي عند المالكية في العصر 
الحاضر. 

- خاتمة 

وتجدر الإشارة ختاما إلى أننا قمنا في كثير من الفقرات بتأخير الإحالات 
ودمج عدد من الكتب في إحالة واحدة حتى لا يطول حجم البحث بسبب كثرة 
الإحاللات. 

ونسأل الله تعالى التوفيق والسداد في بيان مدى إسهام مالكية المغرب في 
الاهتمام بهذا العلم الذي يعد الرافد الأساس للاجتهاد الفقهي في كل عصرء 
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المبحث الأول: المنهج الأصولى فى المدرسة المالكية المغربية: 
ضوابطه وخصوصياته 

أولا - المدرسة المالكية المغربية وإسهاماتها الأصولية 

تعد المدرسة المالكية المغربية امتدادا أصوليا وفقهيا للمدرسة المدنية التى 
أرسى قواعدها إمام المذهب» فتولى تلامذته نقل مذهبه واختياراته الأصولية 
والفقهية إلى كبرى حواضر العالم الإسلامي في حياته وبعد وفاته. 

وقد امتدت هذه المدرسة من القيروان إلى الأندلس» واعتبرت وارثة سر 
وعلم المدارس المالكية الأخرى بعد اندثارهاء كما سطع نجم هذه المدرسة 
في القيروان والأندلس وفاس» إضافة إلى مراكش وغيرهاء ومنها انتشر 
المذهب في باقى الحواضرء وإذا كنا سنركز دراستنا على الفرعين المغربي 
والأندلسي فإنه لا بأس من الاستئناس من حين لآخر ببعض إسهامات أعلام 
القيروان باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المدرسة المالكية المغربية. 

وتذهب كثير من المصادر التاريخية إلى أن المذهب المالكى وصل إلى 
المغرب والأندلس في حياة الإمام» وتجزم بعضها أن أول من أدخل المذهب 
إلن الأندلسن هو زياد بن عد الرحمن اللخمى القوطئ: الملقت. يشيطون 
(ت19ه)؛ إذ سمع الموطأ من الإمام مالك ورجع به إلى الأندلس حيث أخذه 


i2 =.‏ 0 . 
عنه يحيى بن يحيى الليثي (ت234ه) و ومن كبار اعلام هذه 


(1) انظر تفصيل ذلك في: تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى نباية العصر 
المرابطي» محمد بن حسن الشرحبيلي» ص 167-90. الإمام أشهب بن عبد العزيز وآراؤه 
الفقهية في المعاملات المالية» مصطفى بوعاقل» ص 1-59 6. 
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المدرسة أبو محمد الغازي بن قيس القرطبي (ت199ه) الذي جاء أيضا 
بالموطاً إلى الأندلس إضافة إلى قراءة نافع» وأبو زكرياء يحيى القيسي 
القرطبي الذي سمع من مالك وأخذ عنه الموطأء وعيسى بن دينار القرطبي 


OSE E) 


وكما هو معلوم فإن الفقه المالكي كان في بدايته ممتزجا بأصوله» إلى أن بدأ 
استقلال الأصول عن الفقه بظهور أوائل المؤلفات المستقلة في الأصول مع 
مالكية مصر والعراق في القرنين الثالث والرابع الهجريين» فاقتدى بهم وسار 
على نجهم أعلام المغاربة» فأرسى أبو الوليد الباجي بعد رجوعه من المشرق 
مشروعا أصوليا ضخماء نافح فيه عن النظريات الأصولية التي كانت رائجة في 
أوساط المالكية على أساس من المنهجية الكلامية والتحقيق المنطقي 
الجدلي7': وأثرى المكتبة الأصولية المالكية بمؤلفات نفيسة» أوفاها 
موضوعا ومنهجا إحكام الفصول » الذي يعد أيقونة الإنتاجات الأصولية 
لمالكية الأندلس» وقد نهج في صياغة مباحثه طريقة أقرب إلى طريقة الفقهاء 
منها إلى طريقة المتكلمين» نظرا لكثرة الأمثلة والشواهد» وبناء المسائل على 
النكت الفقهية» وقام بتلخيص مضامينه في كتاب الإشارات في أصول الفقه 
المالكي» وألف أيضا كتاب "الإشارة » و الحدود في الأصول » و المنهاج في 


ترتيب الحجاج . 


(1) فتاوى مالك الصغير: الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ت386ه)» تحقيق: 
د حميد لحمر» ص 50. 
(2) المصادر الأصولية عند المالكية» د الحسين ألحيان» ص175. 
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ومن الإسهامات الأصولية اللامعة للفرع القيرواني» ما ألفه المحدث 
والفقيه والأصولي أبو عبد الله محمد التميمي المارّري» صاحب الشرح 
التحليلي والنقدي الذي وضعه على كتاب البرهان في أصول الفقه لإمام 
الحرمين أبي المعالي الجويني (ت478ه)ء وسماه إيضاح المحصول من 
وهات الا ول 


رقن الزات الأصولى: للفزعية: الاندلسی, وال ری کات لکت 
المحصول » ومختصر كتاب المستصفى للغزالي» لأبي الوليد محمد بن 
شد الدى شماه القدوووي فى أو ل الققه كوا هدم ات المعادية: 
رجز في أصول الفقه لأبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الكريم الفندلاوي» 
المعروف بابن الكتاني الفاسي (ت596ه)» ومؤلفات 5 الحسن علي بن 
مثل: البيان في تنقيح كتاب البرهان للجويني» و تقريب المرام في #بذيب أدلة 
الأحكام في أصول الفقه » و مقالة في النسخ على مآخذ الأصوليين » ومؤلفات 
أبي الحسن بن القطان الفاسي (ت 628ه) الأصولية مثل: النزع في القياس 
لمناضلة من سلك غير المهيع في إثبات القياس » و انتهاء البحث منتهاه عن 
می من أت القول بالقباس ومن ثفاه و مشائل من أضرل الفقه؛ 
والمصنفات الأصولية لأبى الحسن الحرالى المراكشى (ت637ه).» وكتاب 
كفاية طالب البيان في شرح البرهان لأبي يحيى زكرياء بن يحيى الشريف 
الإدريسى (ق7ه)» وكتاب المباحث البديعة في مقتضى الأمر من الشريعة 
لأبي محمد عبد الحكيم المراكشي (ت723ه)» و حاشية على منتهى 
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الوصول في علم الأصول » و شرح على تنقيح القراني » لأبي العباس أحمد بن 
البناء المراكشي (ت731ه)» وكتاب 'تقريب الوصول إلى علم الأصول' لأبي 
القاسم بن جزي (ت741ه)» و مفتاح الوصول » و مثارات الغلط في الأدلة 
لأبي عبد الله التلمساني (ت1 77ه) . 

وكتاب تحفة المسؤول في شرح منتهى السول لأبي زكرياء يحيى الرهوني 
(ت773ه)» وكتاب الموافقات لأبى إسحاق الشاطبى (ت790ه) الذي 
بعث بإبداعه نفسا قويا في علم أصول الفقه؛ إذ أضاف إليه بيانا إبداعيا بمبحث 
المقاصد» رغم عدم استيعابه لكل المباحث الأصولية بالتنظير» و مختصر ابن 
الحائضن ق الأضصول" لأ عبد الله محمد بن عرفة ‏ الورغمي التوتسي 
(ت803ه)» و رفع النقاب عن تنة تنقيح الشهاب لأبي علي الحسين الرجراجي 
الشوشاوي (ت899ه)» و غاية المراء في شرح مقدمة الإمام وهو شرح على 
ورقات الإمام الجويني» لأبي العباس أحمد بن زكريا التلمساني (ت900ه)» 
و قرة العين بشرح ورقات إمام الحرمين لأبي عبد الله الحطاب الرعيني 
(ت954ه)» و المعارج المرتقات إلى معاني الورقات لأبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر الدلائي (ت1089ه)» و مفتاح الوصول إلى علم الأصول' لأبي عبد 
الله محمد الطيب الفاسي (ت1113ه).» وتقييد تقييدات 2 أخملا 
يستصعب على المبتدئين من قول السبكي وبالمرجحات » و درر الأصول 
مع شرحه للمختار بن بونا الجكني الشنقيطي (ت1220ه)» و شرح نظم 
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الورقات لمحمد بن المختار الكنتي (ت1330ه)» و شرح الجواهر اللوامع 
لا جع ارات" الاي الراك الال رك وداه و 

ثانيا منهج تصنيف المادة الأصولية في المدرسة المغربية 

من خلال ما تيسر الوقوف عليه من التراث الأصولي لمالكية المغرب» 
يمكن القول إنهم لم يسلكوا في تصنيفهم للمادة الأصولية منهجا موحدا قد 
يوحي بميلهم نحو التقليد والنقل عن السابقين دون تطوير أو تجديد» بل نجد 
نهم اعتمدوا مناهج متنوعة تتسم في كثير من الأحيان بالإبداع والاجتهاد» كما 
تكشف عن مدى التطوير والتجديد الذي عرفه علم الأصول على أيدي 
المغاربة الذين لا تكاد تتشابه أو تتفق تعريفاتهم واختياراتهم وقواعدهم 
الأصولية في كثير من القضايا والمسائل» فبالأحرى كيف يمكن أن تتحد 
مصنفاتهم في منهج عرض المسائل الأصولية. 

ومن الأمثلة على ذلك نجد أبا الوليد الباجي يحدد مدلول الفقه وأصوله 
بقوله: «الفقه معرفة الأحكام الشرعية» وأصول الفقه ما انبنت عليه معرفة 
الكمكام الشترعية؟ 07 وهنا يقت عن تصورة العام لخ أصول: الفقة: 
صنيعه في تصنيفه الأصولي الكبير "إحكام الفصول » حيث خصص مدخلا 
للحدود التي يحتاج إليها في معرفة الأصولء والحروف التي تدور بين 


(1) انظر: المصادر الأصولية عند المالكية» ص233-207. فهرس الكتب المخطوطة في 
علم أصول الفقه المحفوظة في الخزانة الحسنية» خالد زهري وعبد المجيد بوكاري» ص20 
وما بعدها. 

(2) إحكام الفصولء الباجي» 1/ 175. الحدود في الأصولء الباجي» ص 36. 
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المتناظرين» ثم قسم كتابه إلى ثلاثة أبواب حسب تقسيمه لأدلة الشرع: 
الأصل» ومعقول الأصل» واستصحاب الحال؛ فقدم الكلام في الباب الأول 
عن القرآن. ثم الحديث والآخبار» ثم الإإجماع» متناولا جملة من المباحث 
الأصولية مثل المتواتر والآحاد والحقيقة والمجازء والأمر والنهي» والعام 
والخاص...» بينما تناول بالدرس والتحليل في الباب الثاني: لحن الخطاب 
وفحوى الخطاب.... وخصص الباب الثالث للاستصحاب والاستحسان 

ويعرف أبو بكر بن العربى الفقه وأصوله بقوله: «أما الفقه فهو معرفة 
الأحكام الشرعية» وأما أصوله فهي أدلته»» ويبين ما يشتمل عليه علم الأصول 
من المباحث بقوله: «بيان أصول الفقه المختصة به المضافة له: وذلك القول 
في الأوامر والنواهي» والبيان للعموم والخصوصء والنظر في المحكم 
والمتشابه» واتباع ذلك بالمفهوم وفصله عن المنطوق ف الخطاب خاصة» 
واتباع ذلك بالأفعال» وبيان الأخبار وإيضاح منازل التنزيل للتأويل» والكلام 
على الإجماع وكيفية وجوهه. واتباع ذلك بالقول في القياس وأقسامه وبيان 
وجوه الاعتراض عليه وإتمام الكتاب بالقول ف الناسخ والمنسوخ وإيضاح 
مزاب الاجنهاة وكيفية ماقت ادى 

ويكشف أبو الوليد بن رشد عن تصوره العام للبناء الهيكلي لعلم الأصول 
بقوله: «فأما أجزاء هذه الصناعة بحسب ما قسمت إليه في هذا الكتاب فأربعة 


(1) المحصول في أصول الفقه» ابن العربي» ص21 و1 5. 
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أجزاء: فالجزء الأول يتضمن النظر في الأحكام, والثاني في أصول الأحكامء 
والثالث في الأدلة المستعملة في استنباط حكم حكم عن أصل أصل وكيف 
استعمالهاء والرابع يتضمن النظر في شروط المجتهد وهو الفقيه»7). 

ويشيد أبو القاسم ابن جزي بأهمية علم أصول الفقه الذي يعتبره علما 
برتقي الناظر فيه عن حضيض رتبة المقلدين إلى رفيع درجة المجتهدين» 
ويؤكد أن أقل أحوال دارس علم الأصول أن يعرف وجوه الترجيح فيفرق بين 
الراجح والمرجوح ويميز بين السقيم والصحيح» ويقول في تعريف هذا العلم: 
«وهو مركب من كلمتين: أما الأصول فجمع أصل وله في اللغة معنيان: 
أحدهما: ما منه الشيء» والآخر: ما يبنى عليه الشيء حسا أو معنى. وله في 
الاصطلاح معنيان: أحدهما: الراجح» والآخر: الدليل. وأما الفقه فهو في اللغة 
الفهم» وهو في الاصطلاح: العلم بالآحكام الشرعية الفرعية بأدلتها على 
التفصيل ني الأحكام وني أدلتها. وأما أصول الفقه فهو: العلم بالأحكام 
الشرعية الفرعية على الجملة بأدواتهاء والاجتهاد فيها وما يتعلق به» ۴ . 

والملاحظ أن ابن جزي قسم كتابه تقريب الوصول إلى خمسة مباحث 
كبرى: الأول في المعارف العقلية» والثاني في المعارف اللغوية» والثالث في 
الأحكام الشرعية» والرابع في الآدلة على الأحكام الشرعية» والخامس في 
الاجتهاد والترجيح. وعن سبب هذا التقسيم يقول: «وذلك أن المقصود الأول 
إنما هو معرفة الأحكام الشرعية» فهذا الفن هو المطلوب لنفسه» وإنما احتيج 


(1) الضروري في أصول الفقه» ابن رشد» ص 36. 
(2) تقريب الوصول إلى علم الأصولء ابن جزي» ص 88. 


357 


مد إلياس المراكشي | 


إلى سائر الفنون من أجله» ولما كان ثبوت الأحكام متوقمًا على الأدلة احتيج 
إلى فن الأدلة» ولما كان استنباط الأحكام من الأدلة متوقمًا على شروط 
الاجتهاد احتيج إلى فن في الاجتهاد وشروطه. وكيفيته من الترجيح وغيره» ثم 
إن ذلك كله يتوقف على أدوات يحتاج إليها في فهمه والتصرف فيه» وهي له 
آلات» وهي على نوعين: منها ما يرجع إلى المعاني وهو فن المعارف العقلية. 
ومنها ما يرجع إلى الألفاظ وهي فن المعارف اللغوية» فانقسم العلم بالضرورة 
إلى تلك الفنون الخمسة» فقسمنا كتابنا هذا إليهاء وقدمنا الأدوات, لأنه لا 
فرصل :إلى ا ا إلا وهه + وهنا ین تور ا 
الأصول ومكوناته ووظائفه. 

بينما فصل أبو عبد الله الشريف التلمساني كتابه مفتاح الوصول حسب 
مراتب الأدلة وليس حسب المباحث الأصولية» فتناول تحت كل دليل ما يتعلق 
به من المباحث الأصولية» وقسّم الأدلة إلى جنسين: الجنس الأول فيما هو 
دليل بنفسه» والجنس الثاني في المتضمن للدليل» وتحدث في الأول عمّا يتعلق 
بالاستنباط من القرآن والسنة والاستدلال بالاستصحاب والقياس» وما يتضمنه 
لكا من :باحك لخر وشرعيةة .وق الان عن الجاع :وقول لحان 0 
وهذا العمل لا يخلو من تجديد وإبداع في طريقة عرض المادة الأصولية. 

وفي سياق التجديد والتطوير اعتمد أبو إسحاق الشاطبي في كتابه الموافقات 
تقسيما منهجيا مبتكرا حيث قسمه إلى خمسة مباحث كبرى: الأول في 


(1) تقريب الوصول إلى علم الأصولء ابن جزي» ص2 9. 
(2) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء أبو عبد الله التلمساني» ص 297. 
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المقدمات العلمية المحتاج إليهاء والثاني في الأحكام» والثالث في المقاصد 
الشرعية» والرابع في الأدلة الشرعية» والخامس في أحكام الاجتهاد والتقليد 
والمتعتي كر و نموا وا ا ر 

* ملاحظات بخصوص تطور منهج تصنيف المادة الأصولية 

يلاحظ من خلال ما تقدم أن تعريفات الأصوليين المغاربة لعلم أصول 
الفقه تراوحت بين الاختصار وزيادة التفصيل والبيان» أما تصوراتهم للبناء 
الهيكلي لعلم أصول الفقه ومباحثه الكبرى» فكانت في مجملها تصورات 
نظرية تفصيلية متشبعة بمنهج المتكلمين؛ إذ قسم الباجي كتابه إحكام 
الفصول إلى ثلاثة مباحث كبرى حسب ما تنبني عليه معرفة الأحكام الشرعية 
وهي: الأصل» ومعقول الأصل» واستصحاب الحال. وقريبا من ذلك ما 
انتهجه الشريف التلمساني بتقسيم كتابه إلى مبحثين: تضمن أولهما ما هو دليل 
بنفسه» واختص الثاني بالمتضمن للدليل. 

بينما لم يؤثر عن ابن العربي تقسيم منهجي مبتكر لمباحث علم الأصول» 
لأنه سار على ترتيب أصول الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس» تماشيا مع تعريفه لأصول الفقه التي اعتبرها أدلته » ثم أضاف إليها 
ما يتعلق بالنسخ والترجيح والاجتهاد. 

فيما اعتمد ابن رشد القسمة الرباعية للمباحث الكبرى لعلم الأصول 
فحددها في: الآحكام» وأصول الأحكام, والآدلة» والاجتهاد» وتطور هذا 


(1) الموافقات» أبو إسحاق الشاطبى» 1/ 10. 
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التقسيم مع ابن جزي صاحب النظرة العقلية المنطقية الذي جعل المباحث 
الأصولية الكبرى خمسة هي: المعارف العقلية» المعارف اللغويةء الأحكام. 
الأدلة» الاجتهاد والترجيح. 

أما الشاطبي الذي لم يستوعب بالدرس والتحليل كل المسائل والأدلة 
الأصولية» فسار على نهج آخر؛ إذ انتظمت عنده المباحث الكبرى لعلم 
الأصول في خمسة أيضاء غير أنها مغايرة لما تقدم» فقد استهلها بالمقدمات 
العلمية» ثم مبحث الأحكام الشرعية» فالمقاصد الشرعية» ثم الأدلة الشرعية» 
وختم بالاجتهاد والتقليد. 

ثالثا - خصوصيات المنهج الأصولي في المدرسة المالكية المغربية 

بالنظر إلى التراث الأصولي لمالكية المغرب نجد من الملاحظات 
المنهجية على صنيع أبي الوليد الباجي أنه أغفل في مشروعه الأصولي الكبير» 
الحديث عن العرف والمصالح المرسلة» ولعله اعتبرهما من قبيل 
الاستحسان» كما أغفل مراعاة الخلاف في مبحث الأدلة الشرعية» ولم يفصل 
في مبحث الأحكام الشرعية باستثناء بعض الإشارات والتلميحات؛ ولا مثلبة 
في ذلك فالباجي من أوائل المصنفين في أصول المالكية» ومن الطبيعي أن لا 
يستوعب كل المباحث بالدرس والتحليل والبيان. 

كما يلاحظ في التقسيم والترتيب الذي اعتمده لمباحث أصول الفقه في 
إحكام الفصول أنه اعتبر الاستحسان والذرائع من قبيل الاستصحاب» وهما 
يندرجان في الواقع ضمن معقول الأصلء وهذا ما أثبته في التقسيم والترتيب 
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الذي بنى عليه مختصره الإشارات » فلعله استدرك فيه ما وَهم فيه في 
ا 

ويلاحظ من منهج الباجي في الترجيح بين الأدلة المتعارضة أنه يراعي 
الاحتمالات المتكافئة بين الآدلة» فلا يقدم أحدها على الآخر إلا بدليلء 
ويظهر ذلك من خلال مجموعة من المسائل» منها قوله بعدم تقديم المثبت 
على الناني إلا في حال تعارض الإثبات مع النفي المستند إلى البراءة الأصلية» 
وعدم تقديم الحظر على الإباحة» وعدم تقديم إحدى العلتين على الأخرى في 
SDI‏ علةتجاطط E O‏ وأخروى سقط 
علة توجب العتق وأخرى لا توجبه » فيعتبرهما سواء في كل حالة(۴. 

لذلك توافقت اختيارات الباجي في عدد من المسائل مع اختيارات القاضي 
آبي بكر الباقلاي الذي سلك قبله منهج الوقف 07 وهذا ما يفسره أبو عبد الله 
المازري بقوله عن الإنتاج الأصولي الذي أثمرته المدرسة المغربية: «ومن 
عجيب ما ينبغي أن يتفطن له» أن هؤلاء المتأخرين من المغاربة تحوم 
خواطرهم على هذه المعاني التي أبرزها حذاق أهل العراق إلى الوجود» 7 . 

والواضح من خلال كتابه إيضاح المحصول من برهان الأصول أن 
المارّري لم يكن غرضه بيان رأيه وما يذهب إليه في كل مسألة أصولية» بل كان 


(1) انظر: الإشارات في أصول الفقه المالكيء أبو الوليد الباجي» ص1 2. 
(2) إحكام الفصول: 2/ 687»و700» و706-705»و776-773. 
(3) التقريب والإرشاد الصغيرء أبو بكر الباقلاني» 3/ 264-263 . 

(4) شرح التلقين» المازري» 1/ 465. 
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قصده جمع وحكاية الأقوال المختلفة والمذاهب المتباينة» والآدلة على ذلك 
أكثر من أن تحصى» ومن خصوصيات المنهج الأصولي الذي سلكه المارّري: 

- الموازنة بين الاحتمالات المتكافئة: في كثير من المواضع ما كان 
المازري يصرح برأي واضح في المسألة الأصولية» أو يقرر فيها قاعدة 
منضبطة» وما ذلك إلا لكون الاختلاف الحاصل فيها له مسوغات مقبولة 
عنده» ومن تلك المسائل: الأمر المطلق هل يحمل على الفور أو التراخي؟ 
وهل يخصص الكتاب بخبر الآحاد؟ » وتخصيصه بالقياس؟ » ومتى يحمل 
المطلق على المقيد؟ » ومسألة تخصيص العموم بالعادة التي يقول فيها: «اعلم 
أن المعتمد في هذاء ما كنا أشرنا إليه مرارا من الموازنة بين طوارق الظنون إذا 
تعارضت» فما كان أرجح ويفيد ظنا أقوى من ظن الطريق الآخر قد . 

- الموازنة في الأخبار بين الصدق والكذب: في عدد من القضايا والمسائل 
المتعلقة بنقل الرواة للأخبار» لا يقطع المازري برآي واحد بل يذكر مذاهب 
الفقهاء والأصوليين» ويشير إلى قاعدة ينص عليها بقوله: «الأخبار منها ما 
يقطع على كذبه» ولا شك أن ما كان هكذا فإن ورود التعبد به لا يحسنء كما 
أن ما قطع على صدقه يحسن ورود التعبد به» وكذلك ما ظننا صدقه ولم يقطع 


به فإن التعبد به يحسن» 27 . 


أما بالنسبة للمنهج الأصولي الذي تبناه القاضي أبو بكر بن العربي 
فيمكن القول إنه منهج تقليدي أثري لكونه حصر العملية الاجتهادية 


(1) إيضاح المحصولء أبو عبد الله محمد المازري» ص304 و331. 
(2) المصدر نفسه» ص 26-523 5. 
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وجعلها مرتبطة أشد الارتباط بالكتاب والسنة ومسائل الصحابة وقضايا 
التابعين إجماعا واختلافاء ثم ضاف إلى ذلك القياس على ما ثبت بهذه 
الأصول» ولم يتوسع في الاستحسان وشرع من قبلنا والعرف 
ا و اکور ری الى اق جر موف نه لوللا 

ولا تكاد تجده يعطي للعقل أو الرأي أو القياس سوى مساحة ضيقة حسب 
الحاجةء فلا يجيز إثبات اللغة بالقياس» ويعتبر أنه لا حكم للعقل في الأعيان قبل 
ورود الشرع الذي نوعها إلى حظر وإباحة» ويقول بجواز تخصيص عموم 
الكتاب بخبر الآحاد» كما يقرر أن الأمر والنهي لا صيغة لهماء وأن الأمر لا 
تيع فيه فرق رس ف سمل على رجرب أو الب دنل 

وذلك لم يمنع ابن العربي من الاجتهاد في بعض المسائل الأصولية والحدود. 
فانتقد حدود الأحكام التي يذكر فيها الثواب والعقاب واختار حدودا أخرى. 
واجتهد في حد النسخ» وكان أيضا يراعي الاحتمالات المتكافئة التي تعرضها 
الأدلة وهو ما تجلى في مسألة النهي هل يقتضي الفساد؟ ومسألة الاستثناء إذا 
أعقب جملاء إذ لم يحسم فيها بشيء بل بين أن الاستثناء يحتمل الرجوع إلى 
الجملة الأخيرة كما يحتمل الرجوع إلى ما قبلهاء ويتوقف في ذلك على دليل . 

ومن أبرز مميزات المنهج الأصولي في الاجتهاد عند أبي الوليد بن رشد. 
مراعاة الاحتمالات المتكافئة أيضاء وعدم الفصل في المسألة إلا بالنظر إلى كل 


(1) المحصول» ص132-131. أحكام القرآن» ابن العربي» 1/ 38» و3/ 50. 
(2) المحصول» ص33» و134» و88»و54»و56. 
(3) المصدر نفسه» ص 23-22», و144»و71»و85. 
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نازلة على حدة» وظهر ذلك في مسائل متعددة منها في مبحث السنة النبوية: 
زيادة الثقة» ونقل الحديث بالمعنى بالنسبة للصحابة وغيرهم» وخبر الواحد 
فيما تعم به البلوى» وأفعال النبي بي التي لا يعلم هل هي تفسير منه لمجمل أو 
بيان لعام أو مختص به؛ فجعل القول فيها مرتبطا بنظر المجتهد في كل رواية 
على حدة» لذلك يؤكد في كل واحدة منها أن المسألة اجتهادية والأظهر ألا 
يكون لها حكم واحد لترددها بين احتمالات متكافئة. ٩‏ 

وتميز التنظير الأصولي عند أبي القاسم ابن جزي في تأليفه بالاختصار 
والتقريب قصد تيسيره للأفهام» ومن خصوصيات منهجه الأصولي حرصه 
على الإضافة والتتميم لما سبق إليه المتقدمون» مثل إتيانه بتعريفات 
اصطلاحية أكثر شمولية ووضوحاء سواء بالنسبة للأحكام الشرعية أو غيرهاء 
وحرصه على بيان عدد من الشروط والقواعد. منها شروط القياس ومفسداته» 
وشرط القول بحجية العرف والعادة» وتمييزه بين الاستصحاب والبراءة 
الأصلية رالا عو بالات يانه لشزوط لسع وهر ذلك مع خرضه 
على ترجيح ما يراه صائبا في عدد من المسائل» دون أن نغفل أنه لم يفصل برآي 
واحد في أكثر المسائل المتعلقة بالأمر والنهي» واكتفى بذكر الخلاف الحاصل 
فيها بين الأصوليين» وهذا يكشف من جهة عن تردده فيها وعدم تمكنه من 
الترجيح» ويبين من جهة أخرى موافقته لمنهج عدد من أصوليي المغاربة في 
مراعاة الاحتمالات المتكافئة وعدم الترجيح إلا بدليل خاص. ومن تفردات 
ابن جزي التي تؤكد حرصه على الإضافة والتجديد» حصره لأسباب الخلاف 


(1) انظر: الضروري في أصول الفقه» ص 79» و2-80 8» و133. 
(2) تقريب الوصول» ص213-211» و355-352» و405-404» و395-391»و314. 
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بين المجتهدين» حتى يكون المجتهد على بينة منهاء وهي ستة عشر حسب ما 


TEE 


ومن خلال صنيع أبي عبد الله التلمساني في كتابه مفتاح الوصول » يتبين أنه 
وجه اهتمامه إلى ما يحتاج إليه المجتهد في النظر إلى الأدلة الشرعية؛ إذ اعتبر 
أصول الفقه منحصرة في ما يستدل به المستدل على حكم من الأحكام في 
المسائل الفقهية. 

وإذا كان الأصوليون قد تواطؤوا قبله وبعده على تقسيم علم الأصول إلى 
أربعة مباحث كبرى» فإن التلمساني لم يقلدهم ولم يتابعهم على هذا التقسيم» بل 
اجتهد في ابتكار تقسيم منهجي آخرء يتميز بدقة التفصيل وجودة التفريع» لم يلتفت 
فيه إلى مبحث الاجتهاد وشروط المجتهد والفرق بين الاجتهاد والتقليد» كما لم 
يتعرض فيه لمبحث الأحكام الشرعية» واقتصر على مبحثي الأدلة والدلالات 
مازجا فيما بينهاء مقسما لما ينبغي أن يعرفه المجتهد ويعتمد عليه إلى قسمين: 
الدليل بنفسه» والمتضمن للدليل »وني مقابل ذلك لم يخصص التلمسان في 
هذا التقسيم موضعا للحديث عن باقي الأدلة التي تداولها أصوليو المالكية مثل: 
المصلحةء والاستحسانء وسد الذرائع» وشرع من قبلناء ومراعاة الخلاف. وهذا 
يكشف عن نظرة تجديدية للضروري من أصول الفقه» لكن إلى أي حد يمكن 
للمجتهد في المذهب المالكي الاقتصار على المنهج الذي اعتمده التلمساني في 
إيجاد حكم لمختلف القضايا والنوازل المستجدة؟ 


(1) تقريب الوصول » ص506-493. 
(2) مفتاح الوصول» ص 297. 
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لا نجد لهذا التساؤل جوابا إلا إذا اعتمدنا منهجية التكامل بين المصنفات 
الأصولية المغربية» ورجحنا أن كل أصولي يضع كتابه تكملة لكتب السابقين» 
وبيانا وتفصيلا للمسائل التي لم يتوسع بعضهم في بيانها أو أغفلها بالمرة» وهذا 
في حد ذاته لا يمنع من التوافق بينهم في مسائل واختلافهم في أخرى. 

وهذا ما يؤكده صنيع الإمام أبي إسحاق الشاطبي الذي اقتصر في كتابه 
الموافقات على بيان الأحكام والقواعد المتعلقة بالاستدلال من الكتاب 
والسنة» دون غيرهما من الإجماع والقياس وباقي الآدلة» على اعتبار أن 
الأصوليين قبله قد تولوا مهمة التفصيل في قواعدهما وقواعد غيرهماء غير أنه 
توسع في بيان ما أغفله جلهم أو بعضهم» وهو مبحث المقاصد الشرعية الذي 
تناوله بكثير من التوسع» كما اهتم أيضا بأسباب الخلاف بين العلماء على غرار 
ا 

المبحث الثاني: ملامح التطور والتجديد الأصولي في مبحثي الأدلة 
والأحكام 

أولا ‏ ملامح التطور والتجديد في مبحث الأدلة 

أ) ملامح التطور والتجديد في منهج تصنيف الأدلة الشرعية 

بالمقارنة بين تصنيفات الأصوليين للأدلة الشرعية» يتبين مدى التنوع في 
صياغة المادة الأصولية» مما يظهر الحرص على التجديد في العبارة والمنهج» 
حتى وإن كان الأمر لا يخرج عن أصول الآدلة المتداولة بين المالكية. 


(1) الموافقات: 4/ 143» و210-201/5»:و218-211. 
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ولم نقف للمازري على تقسيم أو تصنيف للأدلة الشرعية؛ إذ غالبا ما يسير 
وفق ما سطره الإمام الجويني الذي شرح كتابه» بينما اقتصر كل من ابن العربي 
وابن رشد على سرد الأدلة» دون تصنيفها تحت أي معيار من المعايير التي اهتم 
بها غيرهماء ولعل غياب التصنيف هو ما أدى بهما إلى إغفال أو تغافل جل الأدلة 
المعتمدة لدى المجتهدين» وبالتالي عدم الحديث أو الإشارة إلى بعضها أو عدد 
منها؛ فنجد ابن العربي يقتصر على ذكر الكتاب والسنة ومسائل الصحابة وقضايا 
التابعين» والرد إلى جميعها بالقياس إما بتعليل أو شبه أو دليل. واقتصر ابن رشد 
على ذكر الكتاب والسنة والإجماع والاستصحابء واكتفى بالإشارة إلى 
الاختلاف الحاصل في اعتبار قول الصحابي وشريعة من قبلناء وكذا الاستحسان 
والاستصلاح» بل ونجد أنه سار على نبج الغزالي الذي اختصر كتابه» فلم يعتبر 
القياس دليلا من الأدلة» بل اعتبره من وسائل وآليات الاستنباط. 

بينما نجد أن الباجي صنف الأدلة الشرعية إلى ثلاثة أنواع: أصل (الكتاب 
والسنة والإجماع)» ومعقول أصل (لحن الخطاب وفحواه والحصر 
والقياس)» واستصحاب الحال. وصنفها ابن جزي إلى ثلاثة كذلك: نص 
(الكتاب والسنة)» ونقل مذهب (الإجماع وأقوال الصحابة)» واستنباط 
(القياس وما أشبهه) .وصنفها التلمساني إلى صنفين: دليل بنفسه [يتضمن ما 
هو أصل بنفسه (نقلي: القرآن والسنة / عقلي: الاستصحاب)» وما هو لازم 
عن أصل (القياس)]ء ومتضمن للدليل (الإجماع/ قول الصحابي) 7 . 


(1) إحكام الفصول: 1/ 193. تقريب الوصول» ص 265. مفتاح الوصول» ص 646-297 . 
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وانتهج الشاطبي كذلك تصنيفا ثنائيا؛ إذ اعتبر من مصادر الآدلة ما يرجع 
إلى النقل المحض وهو الكتاب والسنة ويلتحق بهما الإجماع ومذهب 
الصحابي وشرع من قبلنا. وما يرجع إلى الرأي المحض وهو القياس 
والاستدلال» ويلتحق بهما الاستحسان. بينما قد ترجع المصالح المرسلة إلى 
النوع الأول أو الثاني بحسب وجوه اعتباره. 

هكذا يمكن القول إنه كلما تأخر الزمان بالأصوليين» زادت لديهم حجية 
الآدلة وضوحاء وسهل عليهم تصنيفها في تقسيمات أكثر اختصارا وإحكاماء 
وكأن الأمر يستقر مع التلمساني والشاطبي في القسمة الثنائية للأدلة الشرعية» 
حتى وإن كان الاختلاف باديا في مشتملات كلا القسمين مع كل واحد منهماء 
وهذا في حقيقته من أبرز ملامح التجديد في عرض المادة الأصولية وفي تصنيف 
الأدلة الشرعية. 

ب) ملامح التطور والتجديد في منهج التعامل مع الأدلة الشرعية 

© القرآن الكريم: بخصوص دليل القرآن الكريم» اختلفت مذاهب 
الأصولين ف مالين اسن هما: 

* هل يتضمن القرآن عبارات معربة؟ اختار كل من الباجي والمازري القول 
بأن القرآن كله عربي» وخالفهم في ذلك ابن جزي الذي أكد أن في القرآن 
عبارات من غير لغة العرب كالمشكاة والإستبرق» كما وقع فيه أيضا الحقيقة 
والمجاز جريا على منهاج كلام العرب» وذلك لا يسقط عنه وصفه العربي ° . 


(1) الموافقات: 3/ 228-227. 
(2) إحكام الفصول: 1/ 302. إيضاح المحصول» ص 157. تقريب الوصول» ص2 27. 
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* هل يثبت القرآن بغير التواتر؟ ذهب كل من المازري وابن العربي 
والقاضي عياض وابن رشد وابن جزي والتلمساني» إلى أن القرآن هو ما نقل 
نقلا متواتراء فلا يثبت بأخبار الآحاد» ويؤكد ابن العربي أن القراءة الشاذة لا 
و 

وهذا الاختيار من مالكية المغرب مخالف لما قرره أحد كبار مالكية مصر 
وهو الإمام القراني الذي اعتبر أن القرآن يثبت بالتواتر وبغير التواتر؛ إذ القراءة 
الغا د رات يمتها بها ق رحد الاک 

وقد تجاوز الشاطبي كل تلك الخلافات والقضايا النظرية المتعلقة بالقرآن 
الكريم» وانتقل إلى القضايا العملية التي تيسر الفهم والاستنباط» لذلك نجده 
أكثر من توسع في بيان القواعد المساعدة على ذلك» ومن أمثلة ذلك ما يقرره 
على النحو الآتي: تعريف القرآن بالأحكام الشرعية كله كلي لا جزئي» وحيث 
جاء جزئيا فمأخذه على الكلية إما بالاعتبار أو بمعنى الأصلء إلا ما خصه 
الدليل مثل خصائص النبي ياء وقوله: "لا ينبغي في الاستنباط من القرآن 
الاقتصار عليه دون النظر في شرحه وبيانه وهو السنة... وبعد ذلك ينظر في 
تفسير السلف الصالح له إن أعوزته السنة» فإنهم أعرف به من غيرهم» وإلا 
فمطلق الفهم العربي لمن حصله يكفي فيما أعوز من ذلك ء وقوله إن كل 
(1) المعلم بفوائد مسلم» المازري» 2/ 164. المحصول» ص120. التنبيهات المستنبطة» 

القاضي عياض» 2/ 462 و734-733. الضروري» ص3 6. تقريب الوصول» ص268. 

مفتاح الوصول» ص301 . 

(2) الذخيرة» شهاب الدين القرافي» 2/ 1-180 18» وانظر: 4/ 65. 


(3) الموافقات: 4/ 180. 
(4) المصدر نفسه» 4/ 183. 
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معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي فليس من علوم القرآن في 
شيء لا مما يستفاد منه» ولا مما يستفاد به ومن ادعى فيه ذلك فهو في دعواه 
مبطل "7 وقوله إن 'اعتبار الترتيب في النزول» مفيد في فهم الكتاب 
E‏ نوكزله [ة 'مسرفة بيات ازيل الاردة لمن OA E‏ 
وقوله بضرورة معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها 
حالة التنزيل" 0 . وهذه من ملامح التطور والتجديد المتعلقة بتجاوز القضايا 
النظرية إلى المسائل العملية التي ينبني عليها الفقه. 

ا السنة النبوية: أجمع أصوليو المالكية على القول بحجية السنة النبوية» 
وحجية خبر الآحاد» وبخصوص ضوابط التعامل مع السنة» يلاحظ التباين 
بينهم في عدد من القضايا والمسائل من أهمها: 


* حكم أفعال النبى بي الواردة ابتداء: ذهب أبو الوليد الباجى إلى أن الفعل 
المطلق من النبي 45 إن ظهر فيه قصد القربة حمل على الوجوب. وما لا قربة 
يحل ع ی 

بينما ذهب كل من ابن العربي وابن رشد والشريف التلمساني إلى أن الفعل المطلق 
إن ظهر فيه قصد القربة حمل على الندب» وإن لم يظهر حمل على الإباحة(. 


(1) الموافقات: 4/ 224. 

(2) المصدر نفسه» 4/ 260. 

(3) المصدر نفسه» 4/ 146. 

(4) المصدر نفسه» 4/ 154. 

(5) إحكام الفصول: 1/ 316-315. 

)6( المحصول» ص110. الضروري» ص133. بداية المجتهد» ابن رشدء 11/1. مفتاح 
الوصول» ص 570. 
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واختار المارّري حمل الفعل المطلق من النبي ية على الجوازء ومال ابن 
جزي إلى التوقف في الفعل الصادر ابتداءء بينما اعتبر الشاطبي الفعل الصادر 

5 1 
منه يل دليلا على مطلق الإؤن (0. 

وكأنه حصل تدرج بين الأصوليين في اعتبار الفعل المطلق من رسول الله يلل 
من الوجوب إلى الندب إلى القول بإباحته والإذن فيه» بعدما توقف في حكمه 
من توقف حتى يتبين أمره بالقرائن» وهو ملمح من ملامح التطور والتجديد في 
النظر إلى هذه المسألة الأصولية. 

# الزيادة من الثقة: ذهب كل من الباجى والمازري إلى قبول الزيادة الواردة 
ابن رشد إلى أا مسألة اجتهادية يتفاوت الظن فيها بحسب كل نازلة أو 
حديث. فيما قرر التلمساني قبول الزيادة التي يأ بها العدل منفردا ما لم تقطع 
الجاع ب 


# خبر الآحاد فيما تعم به البلوى: ذهب كل من الباجي وابن العربي إلى 
القول بقبول خبر الآحاد فيما تعم به البلوى» فيما توقف ابن رشد في الحكم 
عليه بإطلاق؛ إذ اعتبر الحكم يختلف حسب كل نازلة» ويتفاوت بحسب 
ا 
(1) إيضاح المحصول» ص366 . تقريب الوصول» ص278. الموافقات: 4/ 420. 
(2) الإشارات» ص79. إحكام الفصول 2/ 752. شرح التلقين: 1/ 786. الضروري» ص 79. 


مفتاح الوصول» ص330 . 
(3) إحكام الفصول: 1/ 350. المحصول» ص 117-116. الضروري» ص1 2-8 8. 
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# تقل لخبت الق انان كل يت ان الى وا وهه التصيق قن 
في جواز نقل الحديث بالمعنى» واشترطا أن يكون ذلك في عصر الصحابة 
ومنهم. بينما اختلف رأي غيرهم في ذلك» فأجاز كل من الباجي والمازري 
وابن چ نقل الحديث بالمعنى للضرورة إذا لم يتغير المعنى. 

* مخالفة الراوي لما روى: ذهب المازري إلى أن مخالفة الراوي لروايته» 
إن كانت بوجه حق وطريق يجب اتباعهاء فإن الرواية لا يعمل بها بل يعمل بما 
صار إليه الراوي.بينما اختار كل من الباجي وابن العربي والتلمساني» أن 
مخالفة الراوي لخبره أو فتواه بخلافه لا تمنع من وجوب العمل بالخبر؛ إذ 
العبرة في الخبر لا في مذهب الراوي /"). 

# ومن مسائل السنة النبوية التي زادها أبو عبد الله المازري تفصيلا وبيانا: 


- تعليل النبى يَكِِ: قسمه المازري إلى قسمين مبينا أن التعليل إن كان حسيا 
أو في معنى الحس لزم طرده» أما إن كان التعليل غيبيا فلا يلزم طرده لتوقفه 
على الوحي» كما رتب عليه قاعدة مفادها أن الحكم إذا كان معللا بعلة معَيّنةٍ 
فاته لا يقاس عله . 


(1) أحكام القرآن: 1/ 35. الضروري» ص80 . 

(2) إحكام الفصول: 1/ 390. إيضاح المحصول ص515-511. تقريب الوصول» ص307 . 
وقد أجمع الأصوليون على امتناع نقل الحديث بالمعنى للجاهل بدلالة الألفاظ واختلاف 
مواقعها. انظر: إجماعات الأصوليين» مصطفى بوعقل» ص153-152. 

(3) إيضاح المحصول» ص330. إحكام الفصول: 351/1. المحصول» ص89. مفتاح 
الوصول» ص366 . 

(4) المعلم: 3/ 3 28. يقول: كتعليله ئي في المحرم بأنه يحشر ملَبّيا. 
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* ومن المسائل الأصولية التي أبدع أبو إسحاق الشاطبي في بيانها وتفصيلها 
في مبحث السنة: 

- مسالك استمداد السنة: اتفق الأصوليون أن السنة تتلقى من النبي يلل من 
خلال القول والفعل والتقرير» لكن الشاطبي أضاف إلى ذلك قسما رابعا هو ما 
دعق الفا أو الخزنات قير اهنا ن ع سن لعن اعباراكا ا 
بقوله: «وإذا جمع ما تقدم» تحصل منه في الإطلاق أربعة أوجه: قوله كلل 
وفعله» وإقراره -وكل ذلك إما متلقى بالوحي أو بالاجتهاد» بناء على صحة 
الاجتهاد في حقه- وهذه ثلاثة» والرابع ما جاء عن الصحابة أو الخلفاء» وهو 
وإن كان ينقسم إلى القول والفعل والإقرار» ولكن عد وجها واحدا؛ إذ لم 
يتفصل الأمر فيما جاء عن الصحابة تفصيل ما جاء عن النبى جيل" . 

- مسألة الترك: فصل الشاطبي مسألة الترك من النبي بي » وبيّن أنه يدل 
على مرجوحية الفعل» وقد يقع لوجوه منها الكراهية طبعاء أو الترك لحق 
الغير» أو خوف الافتراضء أو الترك لما لا حرج في فعله» أو ترك المباح لما 
E E ER‏ 

- إبطال القول بتواتر الأخبار: أبطل الشاطبي القول بالتواتر في نقل 
الأخبار» وقال: فلعلك لا تجد في الأخبار النبوية ما يقضي بتواتره إلى زمان 
الوزق 77 سن SANE‏ عاوعى E‏ 


(1) الموافقات: 4/ 293. 
(2) المصدر نفسه» 4/ 428-421. 
(3) المصدر نفسه» 4/ 313-312. 
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أن يستند إلى قاعدة مقطوع بها وإلا توقف فيه» أما إن لم يستند إلى قاعدة» 
فيقدم عليه القرآن. 

وببذا يظهر جانب من التطور والتجديد في المنهج الأصولي عند الأصوليين 
المغاربة» الذين حرص كل واحد منهم على إضافة قضايا ومسائل لم يتعرض 
إليها سابقوه» أو زيادة التفصيل والبيان لما قرروه» بحيث يتجلى بوضوح معنى 
التكامل في البناء المنهجي الأصولي في المدرسة المالكية المغربية. 

ا الإجماع: اتفق أصوليو المالكية على القول بحجية الإجماع» واعتبروه 
مقدما على الكتاب والسنة والقياس» فهو قطعي يكفر مخالفه» حتى وإن لم 
يكن دليلا بل صادرا عن الدليل الذي ثبت به الحكم» وذلك ما أكده أحد 
الأصوليين المتأخرين بقوله: «الإجماع مقدم على القرآن والسنة» حيث إن 
القرآن والسنة يتطرق إليهما النسخ» بخلاف الإجماع. فإنه لا يتطرق إليه نسخ» 
ولهذا كان العلم بمسائل الإجماع أمرا محتما في حق من يريد أن يفتي في نازلة 
جتن لا يفي بتقاذق ما جم عليه العلماق 17: 

واتفق المالكية أيضا على أن إجماع كل عصر حجة» وأنه لا يشترط 
انقراض العصر في انعقاد الإجماع» كما تقاربت تعريفاتهم لمدلوله» غير أن 
أشملها وأوفاها بالغرض ما اتفق عليه ابن رشد وابن جزي؛ إذ اشتمل على 
مضمون الاتفاق وهو الحكم الشرعي » فقال ابن رشد إنه: «اتفاق المجتهدين 


(1) حكم اللحم المستورد من أوروباء عبد الحي بن الصديق الغماري» ص 43. 
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من أمة محمد ية على حكم شرع كما عرفه ابن جزي بأنه: «اتفاق 
ا 

ومن المسائل التي تظهر ملامح التطور والتجديد في المنهج الأصولي عند 
مالكية المغرب: 

* أثر مخالفة الواحد أو الاثنين ني انعقاد الإجماع: ذهب الباجي إلى أن 
مخالفة الأقل قادحة في انعقاد الإجماء 3 نتيا اعضر الشريف التلكسان أنه 
إذاأجمع الصحابة وََتَزَيَهءَنهمْ على قول وخالفهم واحد منهم, فالأظهر أنه حجة» 
لأنه يبعد أن يكون ما تمسك به المخالف النادر أرجح مما تمسك به الجمهور 
النائق!" فخي لكان بجع ی ولاه يرن إلى قزاقية اللجناء: 


* اختلاف أهل عصر على قولين» وإجماع من بعدهم على أحدهما: ذهب 
المازري وابن رشد إلى أن الإجماع بعد الخلاف ليس بحجة» بمعنى أن اختلاف 
الأمة على قولين» وإجماع من بعدهم على أحدهما لا يعد إجماعا ولا يكون 
ال ا E‏ 
وخالفهما كل من الباجي وابن جزي والتلمساني باختيارهم أن إجماع أهل العصر 
الان خا ادف أهل ال الأول بتاعا و 


(1) الضروري» ص 90. 

(2) تقريب الوصول» ص27 3. 

(3) إحكام الفصول: 1/ 467 و470. 

(4) مفتاح الوصول» ص749-748. 

(5) شرح التلقين: 1/ 206. الضروري» ص92. 

(6) إحكام الفصول: 1/ 498. تقريب الوصول» ص 331. مفتاح الوصول» ص 750. 
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* الإجماع السكوتي: أكد ابن رشد أنه إذا نقل عن أكثر المجتهدين قول 
وسكت الباقون فليس بحجة ولا إجماع» ويقول: الأظهر كما يقول الشافعي 
ألا ينسب إلى ساكت قول قائل» اللهم إلا أن يعلم من قرائن أحوال الساكتين 
أن سكوتهم ربما كان رضى منهم بالقول واتفاقا عليه" . 

ادب التاق والمااوق:وابن ری إن اف رفا اسان بالقول 
إجماع وحجة» بينما اختار الشريف التلمساني أنه حجة وليس بإجماع 
ق 

- الاستصحاب والبراءة الأصلية: اتفق أصوليو المالكية على القول بحجية 
استصحاب حال العقل» واعتبروا دليل العقل في استصحاب براءة الذمة أصلا 
من أصول الآدلة؛ إذ الاستصحاب يطلق على أنواع» ذكر ابن العربي نوعين: 
هما استصحاب حال العقل وهو عنده دليل صحيح» واستصحاب حال 
الإجماع ولا يعتبره دليلاء بينما ذكر ابن رشد أن الاستصحاب خمسة أنواع: 
استصحاب البراءة الأصلية» واستصحاب العموم حتى يرد التخصيص» 
واستصحاب النص حتى يرد النسخ» واستصحاب حكم عند أمر قرنه الشرع 
به» واستصحاب الإجماع أو الحكم الشرعي الثابت . 


(1) الضروري» ص 93. 

(2) إحكام الفصول: 1/ 486. شرح التلقين: 1/ 367. وقال ابن جزي: «إذا حكم بعض الأمة 
وسكت الباقون فهو حجة وإجماع ويسمى الإجماع السكوتي» وقيل: هو حجة وليس 
بإجماع» تقريب الوصول» ص 334. 

(3) مفتاح الوصول» ص 745. 

(4) المحصول. ص 130. الضروري» ص 96. 
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: ع 1 04 
و اط ووا ن ا امارد الاك ا 
آ ا عن ل سا ووا أن الاتعيعاب ا كان ل ا 
هو عليه حتى يرد الدليل بخلاف ذلك » أما البراءة الأصلية فهى ضرب من 
الاستصحاب وتعني البقاء على عدم الحكم حتى يدل الدليل عليه ء 
راا ع ول عا الور الذي حال معدي اة 
بناء هذا الأصل. 
واختار التلمساني التمييز بين نوعين من أنواع الاستصحاب» وهما 
استضصحاب أمر غقلى أو حسى» واعتيره حجة» واستصحاب حكم شرعي» 
)3( 


وهو عنده أضعف من الأول . 


* الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع: اختار كل من الباجي وابن العربي 
التوقف في مسألة الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع» فلا هي على الإباحة ولا 
على الحظرء بمعنى أنه لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع» ولا حكم للعقل في 
الأعيان قبله» حتى نوّعها الشرع إلى حظر وإباحة» وكل منهما بدليك . 

بينما ذهب كل من المازري وابن رشد إلى القول إن الأصل في الأشياء 
اا 


(1) الظاهر أنه استفاد ذلك من الإمام القرافي الذي كان يقتفي أثره في كل مسألة. انظر: الذخيرة 
1 و184»و277... 

(2) تقريب الوصول» ص1 395-39. 

(3) مفتاح الوصول» ص 650-647. 

(4) إحكام الفصول: 2/ 687. المحصول» ص 134. 

(5) شرح التلقين: 1/ 267. الضروري» ص 47. 
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-إجماع أهل المدينة: اتفق كل من الباجي والقاضي عياض وابن رشد على 
حجية عمل آهل المدينة وإجماعهم المبني على النقل إذ هو من قبيل المتواتر» 
فلا يعارض بحديث الآحاد. بخلاف ما كان طريقه الاجتهاد فقد يكون أمرا 


واكتفى كل من المازري وابن جزي والشريف التلمساني بالإشارة إلى 
حجية عمل أهل المدينة عند الإمام مالك على التعميم دون تفصيل» وأضاف 
المازري وابن جزي أنه مقدم عن عن ا 

وذهب عبد الحي بن الصديق (ت1415ه) إلى أن السبب الصحيح في تقديم 
الإمام مالك العمل على حديث الآحاد الصحيح» هو اعتباره أن عمل آهل 
المدينة نقل نقلا مستمراء من عهد رسول الله 4 إلى عهده» وبذلك فهو دال 
على آخر الأمرين من قول الرسول بيا أو فعله أو تقريره» لذلك قدمه حتى على 
الأحاديث المتواترة» في مسألة تثنية التكبير في الأذان التي رجحها على تربيعه في 
أذان أهل مكة مع تواتره» بل إن مالكا قدمه حتى على القرآن» وذلك في ترك 
التعوذ في الصلاةء فحجة مالك فيه عمل أهل المدينة» وحجة غيره قول الله 


ب عير تر 


تعالى: إا قَرَأت القُْآنَ فَاسْتَعِذُ الله مِنَ اسان الرّجيم» [النحل:27]98. 


ا القياس: اتفق أصوليو المالكية على حجية القياس وثبوت التعليل» 
وقد تنوعت وتطورت عباراتهم في التعبير عن مدلول القياس» وتباينت 


(1) إحكام الفصول: 1/ 486 و488. ترتيب المدارك القاضي عياض» 1/ 58-47. الضروري» 
ص 93. 

(2) إيضاح المحصول» ص 329. تقريب الوصول» ص 337. مفتاح الوصول» ص2 75. 

(3) نقد مقال» عبد الحي بن الصديق» ص 128 و131. 
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تقسيماتهم لأنواعه» كما ظهر تطور في المنهج الأصولي في هذا المبحث من 
خلال عدد من التفصيلات التي لم يتعرض لها المتقدمون» وحرص 

5 7 1 
المتلغرون على بياما» ومن ذلك بيان :وتفصيل ان جَرَي!") الشتروط 
القياس الثمانية» ومفسداته العشرة» وذكره الاستدلال ف باب مستقل بعد 
القياس» فيما اعتبره الشريف التلمساني النوع الثالث من أنواع القياس» 
وسماه قياس الاستدلال/2). 

ومن أبرز القضايا والمسائل التي يتبين من خلالها التطور والتنوع 
والتجديد. مايلى: 

* حد القياس: عرف إمام مالكية العراق القاضي أبو بكر الباقلاني القياس 
بقوله: «القياس حمل أحد المعلومين على الآخر في إيجاب بعض الأحكام 
لهماء أو في إسقاطه عنهما بأمر جمع بينهما في إثبات صفة وحكم لهما أو نفي 
ذلك عنهما». ولم يوافقه على هذا التعريف من جاء بعده من مالكية المغرب 
وغيرهم» فاختار الباجي في حد القياس أنه حمل أحد المعلومين على الآخر 
في إثبات الحكم أو إسقاطه بأمر يجمع بينهما » وقارب هذا الحد ما ذكره ابن 

4 3 
العربي فقوا : 

وذهب ابن جزي إلى أن القياس هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت 
عنه لجامع بينهما » وقال فيه التلمساني إنه: إلحاق صورة مجهولة الحكم 
(1) تقريب الوصول» ص 355-352› و386-374» و387. 

(2) مفتاح الوصول» ص297 و651. 


(3) التلخيص» الجويني» 3 إحكام الفصول: 1/ 178 و2/ 34 5. المحصول» ص 124. 


الضروري» ص 124. 
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3 < 6 ا 5 ی S|‘‏ )1( 
بصورة معلومة الحكم» لاجل أمر جامع بينهما يقتضي ذلك الحكم . 
وجميعها تعريفات تحوم حول معنى واحد» غير أن المتأخرين اجتنبوا الوقوع 
فيما وقع فيه الباقلاني بقوله إثبات حكم لهما أو نفي ذلك عنهما لأن القياس 
لايثبت به حكم الأصل ولا ينفيه عنه» وإنما يثبته أو ينفيه عن الفرع فقط. 

# أنواع القياس: تقاربت تقسيمات أصولبي المالكية لأنواع القياس» 
فذهب ابن العربي إلى أن القياس ثلاثة أنواع: قياس علة» وقياس دلالةه 
وقياس الشبه. وهذا النوع الثالث الذي جعله ابن العربي نوعا مستقلا من أنواع 
القياس» كان الباجي قد اعتبره نوعا من أنواع قياس الدلالة» وكذلك اعتبره ابن 


3 ء 2 
قل لق نين أن القراني رو عاق قاين Ea‏ 


وأوضح ابن جزي ما تقدم من اختلاف وتنوع» وبين أن أنواع القياس 
تعجر رن خلال كاك يتيك ا قناس عا قاين شت اا 
الدلالة فلا مجال لاعتباره نوعا مستقلا إذ يلحق تارة بالأول وتارة بالثاني» كما 
ينضاف إلى ذلك قياس المناسبة. والثاني: قياس جلي وقياس خفي» وهو 
خمس درجات: (-إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه لأنه أولى -إثيات 
حكم المنطوق به للمسكوت عنه لأنه مثله -قياس العلة -قياس المناسبة 
-قياس الشبه) . والثالث: تقسيم القياس إلى درجات حسب درجات ثبوت 
العلة (-النص -الإيماء بالفاء -ترتيب الحكم على وصف -الإجماع على 


(1) تقريب الوصول» ص 345. مفتاح الوصول» ص2 5 6. 
(2) إحكام الفصول: 2 35 6. المحصول» ص 127-126. بداية المجتهد: 1/ 11. 
(3) تقريب الوصول. ص 357 -370. 
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العلة -دوران الحكم مع وصف -السبر والتقسيم)» ثم تحدث عن الاستدلال 
دون أن يصنفه ضمن أحد تلك الأنواع. 

وذهب الشريف التلمساني إلى تقسيم من نوع آخرء معتبرا أن القياس ثلاثة 
آنواع: قياس طرد (-قياس لا فارق -قياس علة -قياس دلالة)» وقياس عكس 
رای لبق لال !"ب وما ينين أن الأسعدلال الذي دک ابن ري ن بات 
مستقل عن باب القياس» جعله التلمساني النوع الثالث من أنواع القياس. 

* مسالك العلة: من القضايا التي ظهر تنوع وتجديد في دراستهاء مسالك 
إثبات العلة التي لم يخصص لها الباجي مبحثا خاصا واكتفى بالإشارة إلى 
أربعة منها عرضاء فذكر منها: النص وفحوى الخطابء والإجماع والاستنباط. 
واختار ابن العربي أن مسالك إثبات العلة ثلاثة هي: النص من الشارع» 
والإيماء والاشتقاق(. 

وتطور الأمر مع ابن جزي الذي بين أن مسالك العلة ستة هي: النص» 
والإيماء بالفاء» وترتيب الحكم على وصف. والإجماع عليهاء ودوران الحكم 
E‏ والتقي . 

واختار التلمساني تقسيما آخر لمسالك إثبات العلة» فجعلها خمسة وذكر 
أن أولها وأقواها: النص عليها من الشارع وينقسم إلى قسمين: صريح» وإيماء 


(1) مفتاح الوصول» ص297 و1 65. 
(2) إحكام الفصول 2/ 633. المحصول» ص129-127. 
(3) تقريب الوصول» ص 370-364. 
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وهو مراتب؛ ثم الإجماع على كونها علة» ثم المناسبة وتنقسم إلى مناسب 
ا 1 كاد 
ومن خلال التفصيلات التي ذكرها الأصوليون في كتبهم» فإن هذه 
التقسيمات تحمل في ثناياها ملامح التطور ومحاولات التجديد ومع ذلك فهي 
متقاربة رغم اختلاف العدد الذي ذكره كل واحد منهم والذي تراوح بين الثلاثة 
والستةء فقط للاختلاف بين الأصوليين في مقصد الإجمال أو محاولة التفصيل. 


* القياس على الخبر الوارد معدولا به عن سنن القياس: ذهب الباجي إلى 
جواز القياس على الخبر الوارد معدولا به عن سنن القياس» وخالفه المازري 
وابن جزي اللذان قررا عدم جواز القياس على ما ورد معدولا به عن سنن 
ا 

-قول الصحابي: اهتم المتقدمون من أصوليي المالكية ببيان عدم حجية 
قول الصحابي في حال انفراده أو في حال اختلاف الصحابة» بينما اعتنى 
المتأخرون ببيان حجية قول الصحابي في حال ظهور قوله دون مخالف» 
وهذان القولان لا تعارض بينهما البتة» بل إنهما يكملان بعضهماء وبيان ذلك 
TET‏ ذنها إلى انااقرل E‏ اا 
واتفق ابن جزي والشاطبي على القول بحجية قول الصحابي إذا ظهر ولم يعلم 


(1) مفتاح الوصول» ص 706-690. 


(2) إحكام الفصول: 2/ 649. المعلم: 3/ 283. تقريب الوصول» الشرط 6 من شروط القياس» 
ص 355-352. 


(3) إحكام الفصول: 1/ 434. الضروري» ص96 . 
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له مخالف» واعتبر ابن جزي أنه يجري مجرى الإجماع السكوتي منهم» بينما 

5 5 . 1 
كفن الالفسبان كر العلاف وبحم قر الصا 

والحقيقة أنه خلاف متوهم؛ إذ الاتفاق ظاهر مما سبق» وحسم بما ذكره 
الشاطبي من أن سنة الصحابة» سنة يعمل عليها ويرجع إليهاء وأن قول 
الصحابي حجة إن لم يعلم له مخالف» أما في حال اختلاف الصحابة» فلا حجة 
E:‏ 5 2 

في قول واحد منهم على غیره» وهم ومن سواهم ا 

وهذا ما أكده عبد الحى بن الصديق بقوله: «الصحابى يجوز عليه الخطأ في 
اجتهاده» ومّن قوله عرضة للخطأ لا يجوز نظرا وشرعا أن يكون قوله حجة في 
شريعة للها وني موضع آخر يقول: «إذا اختلف فعل الصحابة» لم يكن فعل 
بعضهم حجة على بعض »!1 

ا المصلحة ومراعاة المقاصد: يلاحظ أنه لا يكاد يخلو كتاب أصولى 
للمالكية من ذكر الاستصلاح أو المصلحة المرسلة» أو أنواع المصالح 
المعتبرة والملغاة والمرسلة؛ إذ العمل بالمصلحة أصل من أصول الفقه التي 
عمل بها مالك» كما ذكر ذلك غير واحد من الأصوليين منهم المازري وابن 


06 )5( 
العربي وابن جزي وغيرهم ٠"‏ 


(1) تقريب الوصول» ص1 34. مفتاح الوصول» ص 753. 

(2) الموافقات: 4/ 134-128-127. 

(3) رخص الطهارة والصلاة وتشديدات الفقهاء» عبد الحى بن الصديق» ص 13. 
(4) أريج الآس في إبطال فتوى عالم فاس» عبد الحي بن الصديق» ص1 2. 

(5) المعلم: 2/ 151. أحكام القرآن: 1/ 278. تقريب الوصول» ص 414-405. 
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وإذا كان بعض كبار مالكية مصر في القرن 7ه تحدثوا عن مسألة مراعاة 
المقاصد الشرعية في مبحث الأدلة على صحة العلة أو مسالك العلة وخصوصا 
ف شلك المناسية ٠‏ فقد شيقهم إلى ذلك مالكية التغرب ف شخصن القاضق 
عياض الذي أشار إلى أهمية الالتفات إلى المقاصد والحكم عند حديثه عن 
الاعتبارات التي يرجح بها مذهب الإمام مالك فقال: «الاعتبار الثالث: يحتاج 
إلى تأمل شديد» وقلب سليم من التعصب سديدء وهو الالتفات إلى قواعد 
الشريعة ومجامعهاء وفهم الحكمة المقصودة بها من شارعها» وساق لذلك 
نماذج وأمثلة عديدة» كما استخرج مجموعة من المقاصد لعدد من الأحكام 
والتكاليف الشرعية» وكان يعبر عن ذلك بمصطلحات مثل: الحكمة» والعلة 
وموضوع الشرع» ومراد الشرع ومقصده» وغیرها(. 

ثم حين صار الأمر إلى أبي إسحاق الشاطبي أفرد بابا خاصا في كتابه 
الموافقات» تناول فيه المقاصد الشرعية بكثير من التفصيل» وتوسع في بيان 
حقيقة المصالح والمقاصد الشرعية عموماء توسعا لم يسبق إليه من أحد من 
الخالكةء مر اين مقا الشارغ نفاص المكلف )> وجنه من ارز 
ملامح التطور والتجديد التي طالت هذا المبحث. 

ه الاستحسان: من خلال التعريفات التي ذكرها المغاربة للاستحسانء 
تستشف ملامح التطور والتجديد في هذا المبحثء فإذا كان الباجي قد ارتضى 


(1) التحقيق والبيان» الأبياري» 3/ 120-119. منتهى الوصولء ابن الحاجب» ص182. 
الذخيرة: 1/ 129-128. 

(2) ترتيب المدارك: 1/ 93-92 و103-94. 

(3) الموافقات: 2/ 63» و2/ 407 08)» و3/ 285»و5/ 199. 
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التعريف الذي ذكره ابن خويزمنداد من مالكية العراق وهو القول بأقوى 
الدليلين"ء فإن ابن العربي اجتهد في صياغة تعريف آخر قال فيه: "إيثار ترك 
ما يقتضيه الدليل على طريق الاستثناء والترخص لمعارضة ما يعارض به في 
بعس مهوا وتقرد ان أف الاتتعياة التق ااا من هة 
للفروع المالكية» والتي تبين أن الاستحسان كما أكده الأصوليون ليس تركا 
للأدلة واتباعا للهوى» بل قد يراد به ترك الدليل للمصلحة. أو للعرف» أو 
لإجماع أهل المدينة» أو للتيسير ورفع المشقة والتوسعة على الخلق, وكلها 
مسوغات تشهد لها نصوص شرعية. 

وذهب ابن رشد إلى أن معنى الاستحسان هو الالتفات إلى المصلحة 
والعدل» ومعناه عند مالك الجمع بين الأدلة المتعارضة » ولم يخرج ابن 
جزي عن ما نقله الباجي» واختار تعريفا لغويا مفاده أن الاستحسان هو ما 
يستحسنه المجتهد بنظره بعقله » بينما اعتبر الشاطبي الاستحسان هو الأخذ 
بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي » مؤكدا أنه لا يخرج عن مقتضى الأدلة 
بل هو نظر إلى لوازم الأدلة ومآلاتها(©. 

هذا وتجدر الإشارة إلى إجماع المالكية على بطلان القول بالاستحسان من 
غير دليل. 


(1) إحكام الفصول: 2/ 693. الآراء الأصولية لابن خويزء الجبوري» ص301. الإمام.. ابن 
خويز... د ناصر قارة» ص 13 5. 

(2) المحصول» ص132-131. 

(3) بداية المجتهد: 3/ 201 و4/ 60. تقريب الوصول» ص 402-399. الموافقات: 5/ 199. 
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شرع من قبلنا: لم يتعرض الباجي إلى شرع من قبلنا في إحكام الفصول » 
إلا أنه استدرك ذلك في الإشارات فقال: «شريعة من قبلنا لازمة لنا إلا ما دل 
الدليل على نسخه». وتطور التفصيل مع ابن العربي الذي قيد شرع من قبلنا بما 
ألخيرنانية قينا يدون مول لكان غير 

وات ذلك ابن رغد فذكر أن شرع دق فا لين بأضل» اماما وروي 
الكتاب مما نحن مأمورون به» فحجيته تستمد من حجية الكتاب. 

أما ابن جزي فاختار الحديث عن شرع من قبلنا ضمن مبحث السنة النبوية, 
تأكيدا منه على المعنى الذي ذكره ابن العربي» وإشارة إلى أنه ليس أصلا 
مستقلا من أصول الأدلة» بينما اختار الشاطبي عدم التفصيل في المسألة كما لم 
يفصل في غيرها لاقتصاره على الكتاب والسنة كما تقدم» واكتفى بالإشارة إلى 
ال اي 

-العرف والعادة: اتفق أصوليو المالكية على القول بحجية العرف والعادة» 
غير أن كل واحد منهم عبر عن رأيه بلغة الفقهاء وحسب حاجاتهم في عصره. 
فبين أبو عبد الله المارّري أن العادة على قسمين: عادة فعلية وعادة قولية» وأكد 
أذ الاد متحكمة :كما مث ان العر: إلى وار العمل بالغرف رالا 

وشرط اعتبار العادة والعمل بها عند ابن جزي أن لا تخالف الشريعة» وهو 
ما فصله الشاطبي عند بيان أنواعها وتقسيماتهاء معتبرا أن منها: عوائد شرعية 
(1) الإشارات» ص 86. أحكام القرآن: 1/ 38. 

(2) الضروري» ص96. 


(3) تقريب الوصول» ص2 28. الموافقات: 2/ 461. 
(4) إيضاح المحصول» ص 331. المعلم: 2 27-26. أحكام القرآن: 50/3. 
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وأخرى جارية» عوائد عامة وعوائد تختلف حسب الأزمان والأمكنة 
والأحوال: 1" 


ا الذرائع: اتفق الأصوليون على أن مذهب مالك المنع من الذرائع» وهي 
الوسائل التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المحظورء وذكر ابن جزي 
والشاطبي أن الذرائع عموما ثلاثة أنواع: منها قسم معتبر سده والمنع منه 


إجماعاء وقسم معتبر فتحه والسماح به إجماعاء وق تلك ف 


ومن تجديد الشاطبي وإبداعه» بيانه آن سد الذرائع أو فتحها ينبني على 
مقصد هام من مقاصد الشريعة» وهو النظر في مآلات الأفعال قبل إصدار 
الحكم بالإقدام أو الإحجام» هذا المقصد الذي تستند إليه كثير من القواعد 

3 

ما اليا ومراعاة#اتخاذق وال سان وير ها 

ا مراعاة الخلاف: هذه من القواعد الأصولية التى اعتمدها المالكية في 
الجانب التطبيقي العملي أكثر من الجانب النظري» لذلك لم ينضج تفصيلها 
وبيان أوجه تطبيقها عند الأصوليين» وقد أشار القاضي عياض إلى منهج الإمام 
مالك في تطبيق هذه القاعدة فقال: «فرأى مالك مراعاة الخلاف المعلوم ولم 
يلتفت إلى الشاف (4) 

غير أننا نجد الشاطبى الذي أولى المسألة شيئا من العناية» يذهب إلى أن 
مراعاة الخلاف تتوجب عندما يكون دليل المسألة يقتضي المنع ابتداء» ويكون 
(1) تقريب الوصول» ص 405-404. الموافقات: 2/ 13-488 5. 
(2) إحكام الفصول: 2/ 695. تقريب الوصول» ص15 417-4. الموافقات: 131/3. 


(3) الموافقات: 5/ 177 و5/ 193-182. 
(4) التنبيهات المستنبطة: 1/ 221. 
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هو الراجح» ثم بعد الوقوع يصير الراجح مرجوحا لمعارضة دليل آخر يقتضي 
رجحان دليل المخالف» فيكون القول بأحدهما في غير الوجه الذي يقول فيه 
بالقول الآخرء فالأول فيما بعد الوقوع» والآخر فيما قبله. 

وهذا وجه لا يعكس كل وجوه مراعاة الخلاف» لذلك نورد ما ذكره عبد الحي 
بن الصديق الذي قال في بحث نفيس: «والصواب أن الخلاف يعتبر في مذهب 
مالك قبل الوقوع كما يعتبر بعد وهذا التخصيص الذي حمل القاعدة عليه لا 
دليل عليه بل الواقع يدل على خلافه» فإنهم راعوا الخلاف في مسائل كثيرة قبل 
وقوع الفعل» منها استحباب قراءة البسملة في الصلاة مراعاة لقول من يوجبها 2), 
وها RE E A a‏ لصوو بوتس N‏ 
اتباب التسليمتين في التخروج من الصلاة مزاعاة لقول من يرئ ذلك ° : 

وغير هذا كثير لمن تتبعه في كتب المذهب» مما يدل على أن أئمة مذهب 
مالك راعوا قول المخالف قبل الوقوع كما راعوه بعده» كما تشهد لذلك هذه 
المسائل التي ذكرناهاء فحمل العمل بهذه القاعدة على أحد الحالين خطأ 
واضح لأن الواقع يشهد باعتبار الخلاف عند أئمة المذهب فيهماء وهذه 
القاعدة كانت موضع بحث طويل بين الشاطبي وعلماء وقته كما في ترجمته 
وتريجبة الإناء ن E‏ الملؤفة السك عردو ليا 


(1) الموافقات:5/ 108-106. 

(2) الفواكه الدواني» النفراوي» 1/ 178. 

(3) نفسه. 

(4) المصدر نفسه» 1/ 191. 

(5) نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا التنبكتي» ص48 و102. 
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الغناطي فق عله مراضح من كاه "الموافقاك راشا ر فيه إلن اجرف فيا 
من البحث بينه وبين علماء فاس وتونس» وعلى كل حال فهذه القاعدة أصل 
من الأصول التي بنى عليها مالك مذهبه كما رأيت في النصوص التي نقلناها 
فيما سبق عن أئمة المذهب. 

والخلاف في أي الحالين يعمل بها فيه» هل بعد الوقوع أو قبله» من 
الأبحاث التي لا طائل تحتها بعد أن رأيت أن علماء المذهب راعوا الخلاف 
في الحالين» ثم لا يخفى أن مراعاة الخلاف نوع من الاحتياط الذي رآه الإمام 
أليق بحال المجتهد الذي قد يرى في المسألة حكما بناه على ما أداه إليه بحثه 
وبذلُ جهده» ني حين يكون الصواب ما ذهب إليه غيره لصحة دليله وقوته. 
ولهذا كان مالك لا يراعي الخلاف كله. بل لا يراعي منه إلا ما كان قوي 
الدليل» كما نقله عنه ابن خويزمنداد» وهذا الشرط لا بد منه في مراعاة قول 
المخالف» لأن الخلاف لا يراعى لذاته وإنما يراعى لقوة دليله» وإلا كان مجرد 
الاختلاف في حكم مسألة دليلا على الجوازء وهذا أمر واضح البطلان وليس 
من مراعاة الخلاف» بل هو من تتبع الرخص المحرم بأدلة عديدة لا تحصى. 

وهذا الشرط يبين السبب فيما نقله كثير من علماء المذهب عن مالك من 
أنه كان يراعي الخلاف تارة ولا يراعيه آخری» فالذي كان يراعيه هو ما كان 
قوي الدليل» وأما الخلاف الذي يكون دليله ضعيفا فلم يكن يراعيه» وهذا 
التفصيل الذي أفاده هذا الشرط الذي نقله ابن خويزمنداد عن مالك» خفي 
على كثير ممن تكلم على هذه القاعدة من علماء المذهب» فقالوا إن مالكا 


(1) الموافقات: 1/ 160. 
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اختلف قوله في مراعاة الخلاف كما مر بك في النصوص التى نقلناها سابقاء 
حتى حمل ذلك ابن الحاج على أن جعل الأصل السابع عشر من الأصول 
ال ى عا مالك مته لفات يذل تراعاة ا الا يده 
أن مالكا اختلف قوله في هذا الأصلء كما في حاشيته على شرح ميارة » 
وليس الأمر كما توهموا لأن هذا ليس اختلافا من مالك في تأصيل هذا 
الأصل وعمله به» بل هو بيان لموضع العمل به كما نبه عليه ابن خويزمنداد. 
فمراعاة الخلاف أصل من أصول المذهب لكن بشرط لابد منه» وهو أن 
يكون دليله قوياء فإذا كان مالك لم يراعه في بعض الأحوال» فذلك لعدم قوة 
دليله لا لاختلاف قوله في هذا الأصل كما يفيده كلام من لم يمعن النظر في 
هذه المبآلة» ٠‏ وعدا يتواقق کل كير مع ها قر القاضئ :عياض من 
ثانيا ‏ ملامح التطور والتجديد في مبحث الأحكام 


* مدلول الحكم الشرعي وأقسامه: بعد الاطلاع على تعريفات الحكم 
الشرعي التي ذكرها الأصوليونء يتبين أن غالبيتها تقتصر على مدلول خطاب 
التكليف» فقد اختار ابن العربي أن الحكم هو: قول الله سبحانه ودليله الذي 
نصبه علما على الفعل أو التكليف » وذهب ابن رشد في تعريفه للحكم 
الشرعي إلى أنه: 'خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين بطلب أو ترك » وني 
() انظر: أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك»» أبو بكر الكشناوي» 

.07/1 


بن الصديق» ص 2-51 5. 
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تقسيمه للحكم الشرعي ذهب إلى أنه ثلاثة أنواع: طلب (واجب وندب) وترك 

5 0 ا 5 1 وه 1 ۰ 5 
لعن وو a‏ انها وهو لديا ولا يخفى أن هذا التقسيم 
يقتصر على خطاب التكليف دون غيره» وهو ما سيتغير مع من بعده. 

وقد تطور الأمر مع ابن جزي الذي أشار إلى أن الحكم الشرعي يشتمل 
على خطاب التكليف وخطاب الوضع» وأكد أن الأحكام تتعلق بثلاثة أمور: 
وجود السبب ووجود الشرط وانتفاء المانع» يبين معناها بقوله: «أما السبب: 
فهو ما يلزم من وجوده وجود الحکم» ومن عدمه عدمه لذاته» كدخول رمضان 
يلزم من وجوده وجود الحكم ولا عدمه لذاته» كالصحة والإقامة في وجوب 
الصيام» فإن الإنسان قد يكون صحيحًا مقيمًا ولا يجب عليه الصيام في غير 
رمضان. وأما المانع: فهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم» ولا يلزم من عدمه 
وجود الحكم ولا عدمه لذاته» كالحيض مع الصيام. فالمعتبر من المانع 


2 
EE O 


وأكد ذات التقسيم أبو إسحاق الشاطبي مع بعض الإضافات في مكونات 
خطاب الوضع؛ إذ اعتبره مشتملا على الصحة والبطلان والعزائم والرخص 
إضافة: إلى الأسياتبوالشروط ,ارام 177 واا اعد له ماد عند 


الباجي أو المازري أو ابن العربي ولا حتى ابن رشد. 


(1) المحصول» ص3 2. الضروري» ص1 4. 
(2) تقريب الوصول» ص 248-245. 
(3) الموافقات: 1/ 297. 
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:* الحدود والتعريفات: يظهر مدى التطور الذي عرفته الحدود التي حد بها 
كل أصولي الأحكام الخمسة: الواجب والمندوب» والمحرم والمكروه 
والمباح. فإذا كان الباجي والمازري قد استعملا في حدودهما عبارات الثواب 
والعقاب» بقول الباجي مثلا في الواجب إنه «ما كان في فعله ثواب وفي تركه 
عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما»» وقول المازري إنه «ما استحق الذم 
بتركه أو العقاب أو اللوم على وجه ما»» فإن ابن العربي نقض صحة الحدود 
التي يذكر فيها الثواب أو العقاب» وأقام الأدلة على خطأ من يقول بهاء واختار 
عبارات أخرى لا تتضمن ثوابا ولا عقاباء قائلا في حد الواجب مثلا هو الذي 
يذم تارکه'» زار عن هذا ا د ادر ا ع 

ثم اختار ابن رشد التعبير عن تلك الحدود بعبارات مشابهة» تجنب فيها 
حتمية العقاب التي وردت في تعريف الباجي» فقال عن الواجب مثلا: «ما ورد 
خطاب الشرع بترجيح فعله» مع توعد بالعقاب على تركه من حيث هو ترك له 
بإطلاق» 20 . 

إلى أن تطور الأمر مع ابن جزي الذي سار بالحدود في منحى آخرء مبينا 
خطاً الحدود التي يتداولها بعض الأصوليين سواء المتضمنة للثواب والعقاب» 
أو المتضمنة للمدح أو الذم» فيقول عن الواجب على سبيل المثال «ما طلب 


(1) إحكام الفصول: 177/1. إيضاح المحصول» ص238. شرح التلقين: 119/1. 
المحصول. ص 22. 
(2) الضروري» ص44. 
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فعله طلبا جازما» والمحرم هو: «ما طلب الشرع تركه طلبًا جازمًا»» وسار على 
aN‏ 

* الأحكام الشرعية خمسة أم أكثر؟ اتفق الأصوليون أن جميع أفعال 
المكلف. إما أن يكون له فعلها أو لا يكون له ذلك» وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
قسم مأمور به يتضمن الواجب والمندوب إليه» وقسم منهي عنه يتضمن 
المحظور والمكروه» وقسم مباح مأذون فيه. 

ومن أنواع التطور التي تستفاد من صنيع أصولبي المالكية» تطور تصنيف 
مراتب الأحكام الشرعية الخمسة التي اتفق عليها الأصوليون وهي الوجوب 
والندب والتحريم والكراهة والإباحة؛ إذ أضاف إليها الشاطبي مرتبة أخرى 
هي مرتبة العفو التي أكد أنها ليست من الأحكام الخمسة بقوله: «يصح أن يقع 
بين الحلال والحرام مرتبة العفو» فلا يحكم عليه بأنه واحد من الخمسة 
المذكورة»» كما يؤكد أن: «مرتبة العفو ثابتة» وليست من الأحكام 
الخمسة...منها الخطأ والنسيان» ومنها الخطأ في الاجتهاد ومنها الإكراه» ومنها 
الرخص» ومنها الترجيح بين الدليلين» ومنها العمل على مخالفة دليل لم 
يبلغه» ومنها الترجيح بين الخطابين عند تزاحمهما ولم يمكن الجمع بينهماء 
واا کت ن 


(1) تقريب الوصول» ص213-211. 
(2) الموافقات: 1/ 253 و259. 
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المبحث الثالث: ملامح التطور والتجديد الأصولى فى مبحثى 
الدلالات والاجتهاد 


أولا ‏ ملامح التطور والتجديد في مبحث الدلالات 

لم يعرف المنهج الأصولي تباينا كبيرا في هذا المبحث مع أصولبي المدرسة 
المالكية المغربية» بل عرف تنوعا في كيفية معالجة القضايا التي يتناولها كل 
أصولي في مصنفه» فذكر المازري مثلا أن ما تفيده الألفاظ متنوع فمنها: النص» 
والظاهر» والمجمل» والمفصل» والخصوص. والعموم» ومفهوم الخطاب» 
ودليل الخطاب» والمحكم والمنشابك:والمطلق وال . 

فيما ذهب ابن رشد إلى أن دلالات الألفاظ ينبغي أن ينظر إليها من جهتين»› 
من جهة الصيغ ومن جهة المفهوم فبين أن الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام 
أربعة أنواع: «ثلاثة متفق عليهاء ورابع مختلف فيه. أما الثلاثة المتفق عليها: 
فلفظ عام يحمل على عمومه» أو خاص يحمل على خصوصه» أو لفظ عام 
يراد به الخصوص» أو لفظ خاص يراد به العموم... وأما الطريق الرابع فهو أن 
يفهم من إيجاب الحكم لشيء ماء نفي ذلك الحكم عما عدا ذلك الشيء, أو 
من نفي الحكم عن شيء ما إيجابه لما عدا ذلك الشيء الذي تفي عنه» وهو 
الذي يعرف بدليل الخطاب» وهو أصل مختلف فيه)» كما ذكر أن الألفاظ 
ا ال انعط :ولاه و . 


(1) إيضاح المحصول» ص 305. 
(2) بداية المجتهد: 1/ 09. الضروري» ص100. 
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والراجح أن هذا الاختلاف والتنوع حصلا بسبب التطور الناتج عن التراكم 
المعرفي في هذا المبحث» وفيما يتعلق بأنواع الدلالات المتقدمة» فتتبين 
مذاهب الأصوليين فيهاء من خلال الآتي: 

النص: ذهب الأصوليون إلى أن اللفظ يكون نصا إذا كان يفهم منه في كل 
موضع معنى واحدء فهو يدل على معناه ويفهم المراد منه من غير احتمال» كما 
يتفقون على أن النص لا يقبل التأويل» ويعرفه المازري بقوله: «اللفظ الكاشف 
لمعناه الذي يفهم المراد به من غير احتمال»» ويقول بعد ذكره لعدد من 
التعريفات: «وقد حده بعضهم بأنه اللفظ الدال على الحكم بصريحه على وجه 
لا احتمال فيه»» ويقرر أن النصوص يستدل بها في الشرعيات الظنيات على 
الإطلاق» وفي الشرعيات أيضا القطعية إذا كانت النصوص قطعية» وأما 
الاستدلال بها في العقليات فلا يصح إلا في كل معلوم يصح أن يعلم صدق 
الرعل قل الل م 

ومن التطور الذي عرفه مدلول النص» ما أشار إليه ابن رشد من أن النص قد 
يكون من جهة الصيغة وكذلك من جهة المفهوم ويقول: «ويشبه أن تكون 
قسمة الألفاظ إلى هذه الأصناف هي النافعة في هذه الصناعة»(“. 

ا الظاهر: اتضح معنى التطور والتجديد في الدرس الأصولي عند مالكية 
المغرب من خلال مدلول اللفظ الظاهرء فإذا كان إمام المدرسة العراقية 
القاضي الباقلاني قد ربط الظاهر بالحقيقة والمجازء فاعتبر الظاهر هو كل لفظ 


(1) إيضاح المحصول» ص 306-305 و375. 
(2) الضروري» ص102 . 
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له حقيقة ومجاز إن أجري على الحقيقة كان ظاهراء وإن أجري على المجاز 
كان موو 0 

فإن أبا الوليد الباجي لم يقيد الظاهر بالحقيقة والمجازء بل بين أنه المعنى 
الذي يسبق إلى فهم السامع من المعاني التي يحتملها اللفظ» كما أضاف ابن 
رشد أن الظاهر من جهة الصيغة قسمان: الألفاظ التي استعيرت لغير ما 
فو 0 ال 

ثم جاء التلمساني الذي أكد أن الظاهر هو اللفظ الذي يحتمل معنيين فأكثر 
وهو في أحدها أرجح, وزاد المسألة بيانا بتحديده لأسباب الظهور التي 
حصرها في ثمانية» مؤكدا أا لا تنحصر في الحقيقة والمجاز» بل تشمل: 1- 
الحقيقة وهي في مقابلة المجاز 2 - الانفراد في الوضع وفي مقابلته الاشتراك 3- 
التباين وفي مقابلته الترادف 4- الاستقلال وفي مقابلته الإضمار 5- التأسيس 
وفي مقابلته التأكيد 6- الترتيب وفي مقابلته التقديم والتأخير 7- العموم وفي 
مقابلته الخصوص 8- الإطلاق وني مقابلته التقييد" © 

* المؤول: نفس ما قيل عن الظاهرء يقال عن المؤول عند الباقلاني الذي 
اعتبر أن المؤول هو حمل اللفظ على المجاز الذي يحتمله بدل حمله على 
حقيقته» وقد تطور الأمر مع غيره فلم يحصر التأويل في المجاز» بل ذكر 


(1) انظر ما نقله الجويني عن الباقلاني في: التحقيق والبيانء الأبياري 1/2 17. 
(2) إحكام الفصول 1/ 176 و196. الضروري» ص107. 
(3) مفتاح الوصول» ص 13-470 5. 
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الشريف التلمساني أن للتأويل أسبابا ثمانية هي مقابلات أسباب الظهور 
ال 

وإذا كان الباجي قد اهتم ببيان معنى اللفظ المؤول واعتبره منصرفا عن 
ظاهره إلى وجه يحتمله» فإن التلمساني زاد المسألة توضيحا ببيانه أن اللفظ 
المؤول متضح الدلالة في المعنى الذي تؤول إليه» وأن الذي يميزه عن الظاهرء 
واه اكه عقا بد انعم عم الا وي كار 

#ا المجمل والمفسر: اتفق أصوليو المالكية على وقوع المجمل في القرآن 
الكريم والسنة النبوية» وعلى افتقار المجمل إلى التفسير والبيان» سوى في 
حالات يكون للفظ فيها معنى لغوي ومعنى شرعي» فيحمل على المعنى 
الشرعيء أو عندما يدور اللفظ بين الحقيقة والمجاز فإنه يحمل على الحقيقة» 
كما اتفق الباجي والمازري أن المجمل هو ما لا يفهم المراد منه ويفتقر في بيانه 
إلى غيره» وأن المفسر هو ما فهم المراد منه ولم يفتقر في بيانه إلى غيره» بينما 
خالف الشريف التلمساني هذا المعنى واعتبر أن الإجمال تابع للاحتمال» 
لذلك تعرض في حديثه إلى أسباب الاحتمال» واستعرض القرائن المرجحة 
دلاوا 

واعتنى المازري بحصر أنواع الإجمال فجعلها ثمانية» وافقه من بعده على 
معظمها وخالفوه في بعضهاء فقد اعتبر أن الإجمال قد يعرض من ناحية تعلق 


(1) التحقيق والبيان: 2/ 171. مفتاح الوصول» ص15 541-5. 
(2) إحكام الفصول: 1/ 176. مفتاح الوصول» ص15 5. 
(3) إحكام الفصول: 1/ 176. إيضاح المحصول» ص 308. مفتاح الوصول» ص 438. 
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الحكم بالأعيان مثل تحريم الأمهات وتحليل بهيمة الأنعام ونحو ذلك 
وخالفه كل من ابن جزي والشريف التلمساني اللذين اعتبرا أن إضافة التحليل 
والتحريم إلى الأعيان ليس مجملاء بل يحمل على ما يدل عليه العرف في كل 
عين» وأضاف التلمساني أن الكلام الذي يتوقف صدقه على الإضمار لا 
ر ال 


ا المحكم والمتشابه: ذكر الباجي أن «المحكم يستعمل في المفسر -وهو 
باكيم المرادايه من اعد وام إعتعن فى ابزانه إلى يزه تعمل في الدي لم 
ينسخ. والمتشابه هو المشكل الذي يحتاج في فهم المراد به إلى تفكر وتأمل»» 
وهذا ما سيزيده الشاطبي بياناء بتفصيله معاني المحكم والمتشابه وما 
يستعملان فيه» ويستفاد من كلامه أن المعنى العام للمحكم هو ما تداوله 
الأصوليون قبله بالنسبة للمفسرء والمعنى العام للمتشابه هو ما تداوله من قبله 
بالنسبة للمجمل» لذلك لم يتعرض الشاطبي للحديث عن المجمل والمفسر 
بشكل مستقل» بل توسع في بيان أنواع المتشابه وكيفية تأويله وشروط التأويل. 
وصنيعه في ذلك أجرى على مضمون النص القرآني الذي أشار إلى الآيات 
E a‏ 

ا العام والخاص: مبحث العموم والخصوص أيضا من المباحث التي 
عرفت تطورا في الدرس والتحليل والبيان والتفصيل» ومن أهم المسائل التي 
تكشف عن معنى التطور في الدرس الأصولي عند المالكية» المسائل الآتية: 


(1) إيضاح المحصول» ص 309. تقريب الوصول» ص 5 16. مفتاح الوصول» ص 3-462 46. 
(2) إحكام الفصول: 1 -الموافقات: 3/ 330-305 . 


398 


| تطور المنبج الأصولي في المدرسة المالكية المغربية وملا التجديد فيه 


* القول بالعموم: اختار الباقلاني من مالكية العراق القول بالوقف» فليس 
للعموم ف نظره صيغة تقتضي العموم بمجردهاء والألفاظ المدعاة للعموم 
مشتركة تصلح للعموم أو الخصوص» ولا يجب حملها على أحد الأمرين إلا 
بدليل 17 فيما اتفق سائر أصوليي المالكية على القول بعموم الشريعة» وأن 
التغراق اللفظ لكل ما بلح له أو شمر السعبيو ناك : 

* ألفاظ العموم: ذكر الباجي أن للعموم ثمانية ألفاظ: لفظ الجمع»› 
ولفظ الجنس» والألفاظ الموضوعة للنفى» والألفاظ المبهمة (منء ماء أي» 
أين» متى)» وهذان وهؤلاء والأسماء الموضوعة للاستيعاب» والاسم المفرد 
إذا تعرف بالآلف واللام» وما أضيف إلى هذه الأقسام» وضمير التثنية والجمع 
(أنتماء نت . 


وتطور الأمر مع ابن العربي الذي قسمها إلى قسمين: أدوات الشرطء وألفاظ 

4 5 3 

ال يتما اول وجري ا كل الفا الین كوو تين ان 
ولما صار الأمر إلى الشريف التلمساني» قسمها ورتبها ضمن ثلاثة أقسام 


كبرى» مبينا أن العموم يستفاد من ثلاث جهات: إما من جهة اللغة» أو من جهة 


(1) التقريب والإرشاد: 3/ 18 و20 و55. 

(2) إحكام الفصول: 176/1. إيضاح المحصول» ص 269. المحصول» ص73. التنبيهات: 
1/ 346. 

(3) إحكام الفصول: 1/ 184-180 و237. 

(4) المحصول» ص 74. تقريب الوصول» ص 139-138. 
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العرف أو من جهة العقل» فأدخل ضمن النوع الأول ما سبق إلى ذكره الأصوليون 
قبله» وبيّن أن العموم من جهة العرف هو عموم المحذوف الذي عيّنه العرف» أما 
العموم من جهة العقل فهو نوعان: عموم الحكم لعموم علته» وعموم المفعولات 
التي يقتضيها الفعل المنفي. فيما قرر الشاطبي أن للعموم ألفاظا مخصوصة غير 
أنه لم فصل فيهاء لأنه اعتبر النظر فيها خاصا بأهل العربية. 

# اللفظ العام الوارد على سبب خاص: اختار التفصيل في حكم اللفظ العام 
الوارد على سبب خاصء كل من الباجي والمازري وابن العربي فاعتبروا أنه 
إن كان مستقلا بنفسه حُمل على عمومه» وإن لم يكن مستقلا فصر على سببه 
الخاص» واكتفى ابن رشد بالإشارة إلى أحد النوعين وذكر أن العموم يتصور 
إذا كان من لفظ الشارع على سبيل الابتداء» أو ورد عند السؤال على سبب 
0000000 

بينما قرر التلمساني والشاطبي اعتبار عموم اللفظ لا خصوص السبب . 

* دخول النساء ضمن خطاب الرجال: ذهب الباجي وابن رشد إلى أن 


النساء لا يدخلن ضمن خطاب الرجال بجمع المذكر» وذكر القاضي عياض 
Î‏ 


(1) مفتاح الوصول» ص494-487. الموافقات: 4/ 18. 

(2) إحكام الفصول: 1/ 276. إيضاح المحصول» ص289. المحصول» ص79-78. 
الضروري» ص111. 

(3) مفتاح الوصول» ص39 5. الموافقات: 4/ 39 . 

(4) الإشارات» ص1 6. الضروري» ص 111. التنبيهات: 2/ 32 8 . 
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بينما اختار ابن العربي وابن جزي أن خطاب الذكور يدخل فيه حتى النساء؛ 
إذ يندرجن تحت خطاب الرجال بحكم العموم» وأيضا لاستوائهم في الأحكام 
الأما A‏ 

ا التتخصيص: اتفق الأصوليون على جواز تخصيص العام» وعلى عدد من 
أنواع المخصصات واختلفوا في بعضهاء وتباينت وتنوعت عباراتهم في حد 
التخصيص» وجاءت حدودهم متقاربة تتراوح بين الاختصار ومزيد البيان 
والتفصيل الذي حصل لدى المتأخرين بخلاف المتقدمين» فقرر الشاطبي أن 
التخصيص «بيان لقصد المتكلم في عموم اللفظ أن لا يتوهم السامع منه غير ما 
فصت ومن آم المسائل التي تبين ملامح التطور في دراسة هذا المبحث: 

* أنواع التخصيص والمخصصات: ذهب الباجي إلى أن التخصيص يتعلق 
بنوعين من الآلفاظه اللفظ العام الوارد ابتداءً» واللفظ العام الوارد على سبب» 
تو ذكر انوع الشات رة تصبف أو مويو عض ها على هل 

بينما ازداد الأمر بيانا مع من بعده» فذهب كل من المازري وابن جزي 
والتلمساني والشاطبي إلى أن التخصيص إما يكون متصلا أو منفصلا. 

واتفق المازري وابن جزي والتلمساني أن التخصيص بالدليل المتصل 
يكون بأربعة أنواع: الاستثناء» الشرط» الغاية» والصفة. بينما اختلفوا في 


(1) المحصول» ص 75. تقريب الوصول. ص 148. 

(2) الموافقات: 4/ 44-43. 

(3) إحكام الفصول: 1/ 275-267. 

(4) إيضاح المحصول» ص 318-316. تقريب الوصول» ص 144. مفتاح الوصول» ص29 5 - 
0 الموافقات: 4/ 44-43. 
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تقسيم المخصصات المنفصلة» فقسمها المازري إلى قسمين: دليل نطقي 
(تخصيص الشيء بمثله أو بخلافه)» ودليل غير نطقي (العقل). فيما اعتبر 
التلمساني أن المهم في التخصيص بالمنفصل ثلاث مسائل: تخصيص الشيء 
بمثله أو بخلافه» وتخصيص عموم الخبر الواحد بالقياس» وتخصيص 
العموم بالمفهوم. بينما لم يعتن ابن جزي بتقسيمها أو تصنيفها واكتفى 
بذكرها تباعا. 

* التخصيص بالقياس: ذهب الباجي إلى جواز تخصيص عموم القرآن 
وأخبار الآحاد بالقياس الجلي والخفي. وتردد المازري وابن جزي في 
الإفصاح عن رأيهما في اختلاف الأصوليين في هذه المسألة» غير أن الذي يفهم 
من تع العاؤزئ مي إلى رار الم الان 

بينما أكد التلمساني أن مذهب الجمهور جواز تخصيص عموم خبر الواحد 
الان 

:* التخصيص بعادة المخاطبين: عادة المخاطبين نوعان» عادة قولية وعادة 
فعلية» ومن الأصوليين من ميز بينهماء ومنهم من تحدث عن التخصيص 
بالعادة فلا يعرف هل يقصد العادة القولية أو الفعلية» فذهب الباجي إلى جواز 
تخصيص العموم بعادة المخاطبين. وميز المازري بين العادة الفعلية والعادة 
القولية» فذهب إلى عدم جواز التخصيص بالفعلية» أما التخصيص بالقولية 


(1) إحكام الفصول: 1/ 271. المعلم: 2/ 143. إيضاح المحصول» ص 321. تقريب الوصول» 
ص144 . 
(2) مفتاح الوصول» ص 537-534. 
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فذكر أنه موضع خلاف. بينما ذهب ابن جزي إلى عدم جواز التخصيص بعادة 
الغا عل خرف ف ؤلرق 1 , 

* العام إذا خص هل يبقى حجة؟ أكد كل من الباجي وابن جزي أن العام 
إذا حص يبقى حجة بعد التخصيص. ومن أهم ما نص عليه الشاطبي عند 
تناوله لهذه المسألة أن الاختلاف فيها لا يجوزء لما لها من خطورة في الدين» 
فيقول: «وهي من المسائل الخطيرة في الدين» فإن الخلاف فيها في ظاهر الأمر 
شنيع لآن غالب الأدلة الشرعية وعمدتها هي العمومات» فإن عدت من 
المسائل المختلف فيها بناء على ما قالوه أيضا من أن جميع العمومات أو 
الها نار سح العريدة قا ها م ل 0 

#ا الاستثناء: تنوعت تعريفات الأصوليين للاستثناء» واختلفت أنظارهم إلى 
مكوناته وجزئياته» فاعتبروا الاستثناء كلاما ذا صيغ مخصوصة يدل على أن 
الم غر هراد الم تسم وائفتوا هل قاط اتال المي 
بالمستثنى منه» واختلفوا في بعض المسائل منها: 

* أنواع الاستثناء: قسم الباجي الاستثناء إلى ثلاثة أنواع: استثناء من 
الجنس» واستثناء بعض الجملة» واستثناء من غير الجنس» واعتير المازري 
الاستثناء ثلاثة أنواع أيضا: استثناء من الجنس» استثناء من غير الجنس لكن 
بينه وبين المستثنى منه علاقة ومناسبة» واستثناء من غير الجنس ولا تعلق بينه 


(1) إحكام الفصول: 1/ 275. إيضاح المحصول» ص332-331. تقريب الوصول» ص144. 
(2) إحكام الفصول: 251/1 و275. تقريب الوصول» ص149. الموافقات: 4/ 46. وقد 
أجمع الأصوليون على حجية العام بعد التخصيص. انظر: إجماعات الأصوليين» ص1 30. 
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وبين ما استثني منه» كما ذكر إمكان تقسيم الاستثناء إلى قسمين اثنين: استثناء 
1 17 

بينما سلك ابن جزي في تقسيم أنواع الاستثناء منحى آخر واعتبره أربعة 

أنواع: إخراج ما لولاه لعلم دخوله. إخراج ما لولاه لظن دخوله» إخراج ما 

لولاه لجاز دخوله» وإخراج ما يقطع بعدم دخوله» وهو الاستثناء المنقطع من 

ا ) 

غير الجنس ١‏ 

* الاستثناء الوارد بعد جمل: اتفق الباجى وابن جزي أن الاستثناء المتصل 

0000 : 50 

واختار ابن العربي التوقف» فذكر أن الاستثناء إذا أعقب جملاء فمنه ما 

يحتمل أن يرجع إلى أقرب مذكور فيختص به» ومنه ما يحتمل الرجوع إلى ما 

تقدم» فالمسألة تحتاج إلى دليل من الخارج أوقزينة تبين الجراد 7 
وافتزظ:ابوروشه أكون ا لط ويد ار ان كاب 

للابتداء أو حصل التردد في ذلك» عاد الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقطء وإن 

أشكل الأمر فالوقف. وازداد الأمر بيانا مع التلمساني الذي اعتبر أن الاستثناء في 
5 3 5 

E NASE 


(1) إحكام الفصول: 1/ 280. الإشارات» ص6 6. إيضاح المحصول» ص294. شرح التلقين 
ج3 مجلد 2/ 44. 

(2) تقريب الوصول» ص 153-152. 

(3) إحكام الفصول: 1/ 3 28. تقريب الوصول» ص 148. 

(4) المحصول» ص5 8. 


(5) الضروري» ص 116. مفتاح الوصول» ص 534-532. 
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ا النسخ: اتفق أصوليو المالكية على جواز النسخ عقلا ووقوعه سمعا!), 
ومن شرط المنسوخ أن يكون حكما شرعياء وأن يكون رفعه بدليل سمعي» وأن 
يرد هذا الدليل متأخرا بعد ثبوت الأول واستقرار حكمه» لآن رفع البراءة الأصلية 
ليس بنسخ» وإلا لزم أن يكون كل حكم مشروعا ناسخا لأنه رافع للبراءة الأصلية» 
كما اتفقوا على جواز نسخ القرآن بالقرآن» ونسخ السنة المتواترة بالقرآن والسنة 
المتواترة» ونسخ الآحاد بالقرآن والسنة المتواترة والآحادء كما نص الأصوليون 
على أن الإجماع والقياس لا يصح النسخ مهماء واعتبر الشاطبي أن غالب ما ادعي 
فيه النسخ قريب من التأويل بالجمع بين الدليلين7). ومن المسائل التي تطورت 
وتجددت فيها آراء الأصوليين واختياراتهم: 

* بماذا يعرف النسخ؟ ذهب الباجي وابن رشد إلى أن النسخ لا يثبت بقول 
الصحابي ولا بقوله: «نسخ الحكم الفلاني»» وتطور الآمر مع ابن جزي الذي 
حصر ما يعرف به النسخ في: «النص على التأخير» أو معرفة وقتهماء أو برواية 
من مات قبل رواية الحكم الآخر» ويعرف النسخ بالنص على الرفع» أو على 
يولك القتعم أو الد ار اجام الآبة على ا 

* نسخ القرآن بالسنة المتواترة: قرر الباجي وابن رشد جواز نسخ القرآن 
بالسنة المتواترة عقلا وسمعاء بينما ذكر ابن جزي أن في جواز نسخ القرآن 
بالسنة المتواترة اختلافا (4) 


(1) ذكر الإجماع على ذلك جمع من الأصوليين. انظر: إجماعات الأصوليين» ص 435. 
(2) الموافقات: 3/ 340. 

(3) إحكام الفصول: 1/ 434-433. الضروري» ص 88. تقريب الوصول» ص316 . 
(4) إحكام الفصول: 1/ 423. الضروري» ص 87. تقريب الوصول» ص320 . 


405 


مد إلياس المراكشي | 


* نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الآحاد: ذهب الباجي إلى جواز نسخ 
القرآن والسنة المتواترة بخبر الآحاد في زمن النبي ياء وعدم جواز ذلك بعد 
وفاته» وحكى المازري الإجماع على هذاء كما بين ابن رشد أن النسخ بخبر 
الآحاد بعد وفاة النبي يكل ممتنع بإجماع الصحابة. 9 


* شروط النسخ: قرر الباجي أن الناسخ والمنسوخ يجب أن يكونا حكمين 
شرعيين» وذكر المازري أن شرط النسخ أن يكون قبل وفاة النبي بي » وذكر 
ابن العربي أن النسخ لا يثبت إلا مع البلاغ» وبين ابن رشد أنه ليس من شرط 
النسخ إثبات بدل للمنسوخ» كما اشترط للنسخ شرطين: أن يكون المنسوخ 
حكما شرعياء وأن يحصل النسخ بخطاب» وأضاف ابن جزي تفصيلا إلى ما 
تقدم وهو أن يكون النسخ في الكتاب أو السنة» لأنه لا يتطرق إلى غيرهماء وأن 
حو السام ها E‏ 

وهذا يبين مدى التكامل في بناء المنهج الأصولي عند المالكية» من خلال 
ما يضيفه اللاحق إلى عمل السابق» كما يلاحظ أيضا أن هناك عددا من 
المسائل المتعلقة بالنسخ» اهتم المتأخرون بدرسها وتفصيلها أكثر من 
المتقدمين» منها ما ذكره التلمساني حول ما يعرف به النسخ» والدليل المشتمل 
على المنطوق والمفهوم» والدليل المتضمن حكمين» وما أضافه الشاطبي من 


(1) الإشارات» ص86. المعلم 3/ 108. الضروري» ص6 8. 
(2) إحكام الفصول 1/ 396. المعلم 3/ 108. المحصول» ص 148. الضروري» ص85 و88. 
تقريب الوصول» ص 316-314. 
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أن غالب ما ادعي فيه النسخ إذا مل وجد متنازعا فيه ومحتملا وقريبا من 
الأول :جوم ا 

ه الأمر والنهي: تباينت وتنوعت مذاهب أصولبي المالكية حول الأمر 
والنهي» وهذا ما سيظهر من خلال الآتي: 

* دلالة الأمر المطلق: ذهب المازري إلى أن صيغة الأمر ظاهرة في إفادة 
الوجوب» وقال ابن رشد إن حملها على الإيجاب أحوط. فيما اتفق الباجي 
والتلمساني على أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب 27. 

بينما اختار كل من ابن العربي وابن جزي والشاطبي أن الأمر المطلق لا 
تصح دعوى فيه بشيء» فلا يحمل على الإباحة أو الوجوب بل يتوقف فيه على 
القرافة : 

وهذا الرأي الأخير هو ما ترجح لدى عدد من الباحثين المعاصرين؛ إذ بينوا 
أن المتتبع لنصوص القرآن والسنة» يجد أن الأمر يفيد الوجوب أو الندب أو 
الإباحة» والنهي يفيد التحريم أو الكراهة» وإذا كانت صيغ الأمر والنهي 
ودلالتهما على المعنى ثم الحكم على هذا الحال» عددا ونوعاء فإن إفهام 
المكلف المطلوب وتحصيله المراد» لا يكون إلا باعتبار القرائن الحافة 
بالطلب» فعليها المعول في تحديد مرتبة الأمر ومرتبة ا 


(1) مفتاح الوصول» ص12 6. الموافقات: 3/ 340. 
(2) إيضاح المحصول» ص203. الضروري» ص122. إحكام الفصول: 201/1. مفتاح 
الوصول ص378. 


(3) المحصول» ص 56. تقريب الوصول» ص 1 18. الموافقات: 3/ 493. 
(4) التجديد اللأصولى» إعداد جماعى» ص645 و647. 
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# دلالة النهي المطلق: قرر كل من الباجي والمازري وابن رشد والتلمساني 
أن النهى'المطلق يدل على التحظر والتبوري ° 

وخالفهم ابن العربي وابن جزي باعتبار أن النهي يحتمل التحريم ويحتمل 
الكراهة» فلا سبيل إلا الوقف في دلالة النهي» حتى تبين المراد منه القرائن 
المحتفة مهما. بينما اختار الشاطبي عبارات أخرى للتعبير عن هذه المسألة» 
فذهب إلى أن النهي يقتضي عدم صحة الفعل المنهي عنه» ولم يبين هل على 
سبيل التحزيم آم على سيل الكراهة 27 . 

* الأمر بعد الحظر: اختار الباجي أن صيغة افعل بعد الحظر تقتضي 
الوجوب. معللا اختياره بكون الأمر للوجوب. ولفظة افعل إذا وردت بعد 
ا ا كنا 

وذهب ابن رشد إلى التفصيل في المسألة» وبين أن النهي إذا كان عارضا 
لعلة وعلقت صيغة افعل بزواله» فَعْرف الاستعمال يدل على أنه لرفع 
احرص وا امل الكو شدي او ا 

بينما ذهب كل من المازري وابن جزي والتلمساني إلى أن الأمر بعد الحظر 


كفن الؤذن E‏ 


(1) إحكام الفصول: 234/1. إيضاح المحصول ص249. الضروري» ص123. مفتاح 
الوصول» ص415. 

(2) المحصول» ص 56 و69. تقريب الوصول» ص 187. الموافقات: 2/ 540. 

(3) إحكام الفصول: 1/ 206. 

(4) الضروري» ص122 (موافقة منه للغزالى). 

(5) المعلم 3/ 97. تقريب الوصول» ص182. مفتاح الوصول» ضص394. 
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# الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ والعكس؟ ذهب ابن العربي إلى أن الأمر 
بالشيء ليس نميا عن ضده. والنهي عن الشيء لا يكون أمرا بأحد أضداده من غير 
6 .بينما تطور الأمر مع كل من الباجي والمازري وابن رشد وابن جزي 
والتلمساني الذين قرروا أن الأمر بالشيء نبي عن ضده من جهة المعنى» وأضاف 
الباجي وابن جزي أنه نبي عن جميع أضداده» كما أكدوا أن النهي عن الشيء أمر 
بأحد أضداده. وا* E‏ يلاك أن كرون تدقف اع ا 


* الأمر هل يقتضي الفور أم التراخي؟ ذهب الباجي وابن العربي إلى أن 

ER ا ا‎ 
yT N ا‎ 

جزي والتلمساني» معتبرين أن الأمر المطلق قد يقتضي الفور وقد يقتضي 
إجازة التأخير» فصيغة الأمر لا تدل على الفور أو التراخي وإنما يتكل الأمر 
غلن القزائه. (4) 

* الأمر هل يقتضي التكرار؟ اختار الباجي والمازري أن الأمر المطلق يقتضي 
ال ر و و ی ور ا لين تر 


(1) المحصول» ص63 و71. 

(2) إحكام الفصول: 1/ 234. الإشارات» ص 56. إيضاح المحصول» ص222 و244. شرح 
التلقين ج1 مجلد 3/ 1145. الضروري» ص50. تقريب الوصول» ص189. مفتاح 
الوصول» ص 424» وانظر: ص 407. 

(3) إحكام الفصول: 1/ 218. المحصول» ص 60. 

(4) إيضاح المحصول» ص219-210. الضروري» ص122. تقريب ابن جزي» ص184. 
مفتاح الوصول» ص3 38 . 

(5) إحكام الفصول 1/ 207. إيضاح المحصول» ص205. 
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والتلمساني معتبرين أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا المرة» بل هو صالح لكل 
واحد منهماء ولصلاحية الأمر المطلق -حسب التلمساني- لكل واحد من 
القبذيق خن سن السام الأستقهام لماافه من الا © 

* النهي هل يقتضي الفساد؟ ذهب الباجي إلى أن النهي يقتضي فساد 
المنهي عنه» ووافقه ابن جزي الذي بين أن فساده سواء في العبادات 
والمعاملات» بينما ذهب المازري إلى أنه ليس كل نبي يقتضي فساد المنهي 
aE‏ 

واختار كل من ابن العربي وابن رشد والتلمساني والشاطبي التفصيل في 
المسألة» فذكر ابن العربي أن النهي إن كان لمعنى في المنهي عنه دل على 
فساده» وإن كان لمعنى في غير المنهي عنه فذلك يختلف» والأغلب أنه لا يدل 
على الفساد» وذهب ابن رشد إلى أن ورود النهي عن الشيء مقيدا بأمر ماء 
سواء كان سببا أو صفة بعد إيجابه مطلقاء يعود على الأصل بالفساد من جهة ما 
هو مقيد» واختار التلمساني تفصيلا آخرء فذهب إلى أن النهي إن كان لحق الله 
تعالى دل على فساد المنهي عنه. وإن كان لحق العبد لم يدل على الفساد. كما 
اختار الشاطبي أن النهي يقتضي عدم صحة الفعل المنهي عنه إما لآن النهي 
يقتضي الفساد» وإما لأن الفعل غير مطابق لقصد الشارع إما بأصله وإما 
)3( 


(1) تقريب الوصول» ص84 1. مفتاح الوصول» ص386 . 
(2) إحكام الفصول: 1/ 234. تقريب الوصول» ص 188. المعلم: 2/ 348 . 
(3) المحصول» ص 71. الضروري» ص123. مفتاح الوصول» ص421. الموافقات: 2/ 540. 
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وما ذكره التلمسان يعتبر تجديدا منه وإضافة لهذا المبحث؛ إذ خالف به 
على الفساد سواء ورد في العبادات أو المعاملات» ومن التجديد أيضا ما أبان 
عنه الشاطبى من نظر مقاصدي في المسألة. 


ا المفهوم: اختلفت عبارات الأصوليين في الدلالة على المراد بالمفهوم 
وأنواعه» فذهب أبو الوليد الباجي إلى أن المفهوم أربعة أنواع: لحن الخطاب» 
وفحوى الخطاب» والحصرء ومعنى الخطاب (القياس)» ثم أضاف دليل 
الخطاب الذي أنكر القول به وأبطل حجيته» وذكر المازري أن المستعمل في 
هذا الباب عبارات منها: مفهوم الخطاب» وفحوى الخطاب» ولحن الخطاب» 
وذيل اا 


ا بينما آثر ابن جزي الرجوع إلى عبارات المتقدمين» فتحدث عن 
معاني لحن الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب معتبرا الحصر من 
ِء 3 5 
اغ ا رج اهر التطون واخ ي فا الو عن علذل 
المسائل الآتية: 

# فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة: فحوى الخطاب هو ما يفهم من 
نفس الخطاب من قصد المتكلم بعرف اللغة» ويتفق أصوليو المالكية على 


(1) إحكام الفصول: 2/ 521-514. إيضاح المحصول» ص333. 
(2) المحصول» ص 104 . مفتاح الوصول» صن 55-2 
(3) تقريب الوصول» ص 167. 
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القول بحجية فحوى الخطاب» وذكر المازري أن الجمهور على القول بمفهوم 
الموافقة» ودلالته مستفادة من جهة اللغة» كما أكد ابن العربي أن مفهوم 
المؤاضة نيدن علي نكن ا 

وذكر ابن جزي أن المقصود منه إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه 
بطريق الأولى» وأضاف أنه نوعان: تنبيه بالأقل على الأكثرء وتنبيه بالأكثر على 
الأقل. وقارب تعريف التلمساني تعريف ابن جزي غير أنه خالفه في نوعيه» 
فاعتبر مفهوم الموافقة هو أن يعلم أن المسكوت عنه أولى بالحكم من 
المنطوق به» وقسمه إلى نوعين: خفي وجل( 

* دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة» وأنواعه: معنى دليل الخطاب هو 
إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه» واختلفت في حجيته أنظار 
أصوليي المالكية على الشكل الآتي: 

ذهب أبو الوليد الباجي إلى أن تعليق الحكم 0 والصفة أو بالشرط أو 
الغاية لا يدل على انتفاء الحكم عما عداهاء واستثنى من ذلك مفهوم الحصر 


واعتبر أنه لا يصح إلا بأداة واحدة هي E‏ 


الخطاب أو مفهوم المخالفة بإطلاق» وخلافا لما قرر الباجي أكد ابن جزي أن 


(1) إيضاح المحصول» ص336. المحصول» ص104. 
(2) تقريب الوصول» ص 8 16. مفتاح الوصول» ص2 55. 
(3) إحكام الفصول: 2/ 516 و519 و521. الإشارات» ص 95. 
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للحصر أدوات أربعة يجوز القول بمفهومها وهي: إنماء وتقدم النفي قبل 
أدوات الاستثناء» وتقدم المعمولاات» واا مع الغ 

وفيما يتعلق بأنواع مفهوم المخالفة» فقد عرف التنظير الأصولي فيها نوعا من 
أنواع مفهوم المخالفة ثمانية أنواع هي: الغاية» الحصرء العدد. الشرطء الصفة» 
المكان» الزمان» الاسم العلم. ولم يهتم ابن العربي باستقراء أنواع مفهوم 
المخالفة» فذكر جواز القول بمفهوم خمسة منها فقطء هي: الزمان» المكانء 
الد الضف التعليل» و أبطل القول يمفهوء اللقب الي . 


أما ابن جزي الذي اعتمد المنهج الاستقرائي في التنظير الأصولي» فقد بين 
أن مفهوم المخالفة عند من يقول به ينقسم إلى عشرة أنواع هي: مفهوم العلةه 
ومفهوم الصفة» ومفهوم الشرطء ومفهوم الاستثناء» ومفهوم الغاية» ومفهوم 
الحصرء ومفهوم الزمان» ومفهوم المكان» ومفهوم العدد. ومفهوم اللقب؛ 
ويبين أن أقواها مفهوم العلة» وأضعفها مفهوم اللقب ويقرر أن المفهوم إذا 


خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماع. 


ثم تطور الآمر مع الشريف التلمساني الذي اختصر أنواع مفهوم المخالفة» 
وجعلها سبعة بدل العشرة التي ذكرها ابن جزي قبله. فقال: «اعلم أن 
مفهومات المخالفة ترجع إلى سبعة وإن كان قد عدها بعضهم عشرة وهي: 
(1) إيضاح المحصول» ص 337. تقريب الوصول» ص 174-169. مفتاح الوصول» ص 555. 


(2) إيضاح المحصول» ص 337. المحصول» ص104. 
(3) تقريب الوصول» ص 174. 
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مفهوم الصفة» ومفهوم الشرط» ومفهوم الغاية» ومفهوم العدد» ومفهوم 
الزمان» ومفهوم المكان» ومفهوم اللقب[... ]لكن لم يقل به أحد من العلماء 
إلا الدقاق وبعض الحنابلة»7". وبالتالي فالتلمساني يعتبر أن مفهوم العلة 
ومفهوم الاستثناء ومفهوم الحصرء لا ترقى أن تكون أنواعا مستقلة من أنواع 
مفهوم المخالفة» بل هي داخلة ضمن الأنواع المتقدمة» لأنه لو أبطلها أو لم 
يقل بحجيتها لبين ذلك ونص عليه بالتفصيل. 

ومن التطور الذي عرفه التنظير الأصولي أيضا فيما يتعلق بضوابط 
المفهوم» التنصيص على الشروط التي يجب توفرها قبل اعتماد مفهوم 
المخالفة» فإذا كان ابن جزي لم يشترط لذلك إلا شرطا واحدا وهو أن لا 
يكون المفهوم خرج مخرج الغالب » فقد تطور الأمر مع التلمساني الذي 
أضاف إضافات غاية في الأهمية إلى هذا المبحث» وهي المتمثلة في شروط 
القول بمفهوم المخالفة» وحصرها في خمسة ثم أضاف إليها شرطا سادساء 
وهي: «الشرط الأول: أن لا يخرج مخرج الغالب.الشرط الثاني: أن لا يخرج 
عن سؤال معين. الشرط الثالث: أن لا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم 
أمره. الشرط الرابع: أن لا يكون المنطوق محل إشكال في الحكم فيّزال 
بالتنصيص عليه. الشرط الخامس: أن لا يكون الشارع ذكر حدا محصورا 
للقياس عليه؛ لا للمخالفة بينه وبين غيره» ويقول مشيرا إلى الشرط السادس: 


(1) مفتاح الوصول» ص1 56 و567. 
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«من شرط مفهوم المخالفة أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت فيصير 
)1( 


موافقة» 
ثانيا ‏ ملامح التطور والتجديد فى مبحث الاجتهاد 


يمكن تلمس جوانب التطور في المنهج الأصولي في هذا المبحث من خلال 
القضايا الآتية: 

لا تصويب أو تخطئة المجتهدين: نلمس نوعا من التطور في منهج النظر إلى 
آراء المجتهدين» من خلال زيادة التفصيل في تحديد مجال اشتغال المجتهد. 
وما يترتب عن ذلك من تصويب لرأيه أو تخطتته» فأصوليو المالكية لم يكن 
لهم قول واحد في المسألة» ويظهر ذلك بالنظر إلى ما سبق الإمام مالك إلى 
تقريره من أن الحق لا يكون إلا واحداء فقد نقل ابن عبد البر من طريق أشهب 
قال ات ما ا إل وَاحِدٌ ولان مُخْتَلِفَانِ لا 
يكُوَانِ صَوَابًا جَوِيعًاء ما الْحَقّ وَالصَّوَابُ إلا وَاحدّه» وإلى ذلك ذهب 
الباجي أيضاء ووافقه ابن رشد في أنه «ليس كل مجتهد مصيباء وإن أخطأ فعلى 


ع 5 a‏ 3 
أي جهة لا يأئب» ( 1 


وفصل المازري في المسألة وذكر أن الحق واحد في أقوالهم في الأصول. أما 
الفروع فكل مجتهد غير ملوم» واختار ابن العربي أن كل مجتهد في الفروع 
(1) مفتاح الوصول» ص 1-556 56. 
(2) جامع بيان العلم وفضله» ابن عبد البرء 2/ 922. 


(3) التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالك» د حاتم باي» ص 430. إحكام 
الفصول: 2/ 714. الضروري» ص 142. 
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مصيب» وهو ما أشار إليه القاضي عياض كذلك 7). وأضاف ابن جزي تفصيلا 
تفصيلا آخر في المسألة» فذهب إلى أن الحق واحد في الأصول» وميز في 
الفروع بين ما يجوز أن يجتهد فيه وما لا يجوزء غير أنه اكتفى بذكر أقوال 
المجتهدين التي تتراوح بين القول بالتصويب» والقول بالتخطئة دون م 

#ا صفات المجتهد: حصل تطور ملحوظ في بيان وتفصيل شروط وصفات 
المجتهد. فكان ابن رشد سباقا إلى التمييز بين صفات المجتهد المطلقء 
والمجتهد الجزئي أو في بعض الأبواب الفقهية» تماشيا مع ما اختاره من جواز 
تجزئ الاجتهاد» كما أشار إلى ذلك من بعده الشريف التلمساني والإمام 
الشاطى (. 

ويلاحظ أن شروط وصفات المجتهد عند الأصوليين تراوحت بين 
الاختصار والتفصيل» مع توسع بعضهم 5 اشتراط صفات لم يتعرض إليها 
الآخرون» ومن ذلك ما اشترطه الباجي في المجتهد من أن يكون عارفا بوضع 
الأدلة مواضعها من جهة العقل» وطريق الإيجاب وطريق المواضعة في اللغة 
والشرع» عارفا بأحكام الخطاب والأمانة في الدين» وما ذكره المازري من 
ررر الجر ف باتعا وجا ار ابر ت من اتر بعلم ا 


(1) المعلم: 3/ 26 و240. المحصول» ص2 15. الشفاء القاضي عياض» ص33 6 . 

(2) تقريب الوصول» ص 443-438 . 

(3) الضروري» ص 138-137. بداية المجتهد: 3/ 210. مفتاح الوصول» ص204-203. 
الموافقات: 5/ 57 و124 و128. 

(4) إحكام الفصول: 2/ 728. شرح التلقين» كتاب القضاء خ» ص9 11. وانظر: منهج الخلاف 
والنقد الفقهي عند المازري» د عبد الحميد عشاق» 2/ 567. الضروري» ص138 . 
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واشترط ابن جزي التكليف والعدالة وجودة الحفظ والفهم إضافة إلى 
المعرفة بالعلوم الخمسة: الكتاب والسنة والفقه وأصول الفقه ولسان 
العرب » ولخص الشاطبي صفات المجتهد في صفتين هما: فهم مقاصد 
الشريعة على كمالهاء والتمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها. ثم فرع 
عنهما شروطا أخرى مؤكدا أن المجتهد لا غنى له عن بلوغ درجة الاجتهاد في 
كلام العرب في بعض أنواع الاجتهاد!. 

ومن الاختلافات الواضحة المعالم بين الأصوليين فيما يتعلق بصفات 
المجتهد» ما ذكره ابن رشد من عدم ضرورة معرفة المجتهد بالفقه. واعتبر أن 
لا حاجة له بتفاريع الفقه» لآن المجتهد هو الذي يولدهاء في حين نص ابن 
جزي على ضرورة معرفة المجتهد بالفقه» وحفظ مذاهب العلماء في الأحكام 
الشرعية» ليقتدي في مذاهبه بالسلف الصالح» وليختار في أقوالهم ما هو أصح 
وأرجح» ولئلا يخرج عن أقوالهم بالكلية فيخرق الإجماع. 

كذلك ما تساهل فيه الباجي وابن رشد من عدم ضرورة حفظ المجتهد 
للقرآن الكريم والأحاديث النبوية» فاعتبر ابن رشد ذلك مجرد شرط كمال في 
المجتهد إذ تكفيه معرفة آيات وأحاديث الأحكام» لكن لما صار الأمر إلى ابن 
جزي أقام الأدلة على خطإ تساهل الأصوليين في حفظ المجتهد للقرآن 
والسنة» وبطلان ما ذهبوا إليه من حصر آيات وأحاديث الأحكام كما تقد 
معتبرا أن من زهد في حفظ كلام الله تعالى وأحاديث نبيه ئي فلا يكون إماما في 


(1) تقريب الوصول» ص 437-427. الموافقات 5/ 43-42. 
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الوق ظلة E E‏ للق اند الي نانم ابم كينا 
نص عليه» راجيا أن يجعله الله من العلماء المجتهدين. 


ا مسألة القولين المختلفين المرويين عن المجتهد: من ضوابط الاجتهاد 
الهامة التي نبه إليها ابن جزي» واهتم التلمساني ببيان حقيقتها وتفصيل حكمهاء 
مسألة القولين المختلفين المرويين عن المجتهد أو إمام المذهب» وكيفية التوفيق 
أو الترجيح بينهماء فقد قال ابن جزي: «إذا تقل عن مجتهد قولان» فإن علم 
التاريخ عد الثاني رجوعًا عن الأول. وإن لم يعلم حكي عنه القولان ولم يحكم 
عليه برجوع» وإن كان في وقت واحد فمعنى ذلك أن المسألة عنده محتملة 
للقولين» وإن أشار إلى ترجيح أحدهماء تقل عنه والأنقل غت الف لذن 

والظاهر أن ابن جزي قد جانب الصواب في قوله بجواز نقل القولين 
المتعارضين» حسب ما يؤكده الشريف التلمساني الذي اعتبر أن قول 
المجتهد الأول أو الثاني لا حجة فيه بنفسه» بل بالنظر إلى ما استند إليه من 
أدلة» ولذلك يبين أن حكم المسألة يتعلق بمدى حجية الدليل الذي اعتمده 
المجتهد سواء في اجتهاده الأول أو الثاني» ويقول: «إذا كان لإمام المذهب 
قولان» ولم يعلم المتأخر منهماء فإن المجتهد المذهبي ينظر أي القولين هو 
على مذهب إمامه» والذي تشهد له أصوله فيحكم برجحانه فيعمل به ويفتي» 
وأما إن علم المتأخر من قولي إمام المذهب» فلا ينبغي أن يعتقد أن حكمه في 
ذلك حكم المجتهد المطلق في أقوال الشارع» من أنه يلغي القول الأول ولا 


(1) تقريب الوصول» ص1 43. 
(2) المصدر نفسه» ص 424. 
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يعتبره البتة» وذلك أن الشارع رافع وواضع لا تابع» فإذا نسخ القول الأول» 
رفع اعتباره رفعا كلياء وأما إمام المذهب فليس برافع ولا واضع» بل هو في 
كلا اجتهاديه طالب حكم الشرع ومتبع لدليله في اعتقاده أولاء وني اعتقاده 
ثانيا أنه غالط في اجتهاده الأول» ويجوز على نفسه في اجتهاده الثاني من الغلط 
ما اعتقده في اجتهاده الأول. ما لم يرجع إلى نص قاطع» وكذلك مقلدوه 
يجوزون عليه في كلا اعتقاديه ما يجوزه هو على نفسه من الغلط والنسيان» 
فلذلك كان لمقلده أن يختار القول الأول إذا رآه على قواعده وكان هو من 
آهل الاجتهاد المذهبي» فإن لم يكن من أهله وكان مقلدا صرفا تعين عليه 
العمل بآخر اجتهاديه» لأنه أغلب على الظن إصابته في بادئ الرأي»7). وهذا 
هو الصواب الذي أكده عبد الحي بن الصديق بقوله: «الواجب فيما تعارض 
و بسر الي ا 

#ا هل يقلد العامي ويستفتي من شاء من المجتهدين؟ تقدم أن أبا الوليد 
الباجي يعتبر الحق واحدا في أقاويل المجتهدين» فمن حكم بغيره حَكم بغير 
الحق» غير أن المجتهد لم يكلف بإصابته وإنما كلف بالاجتهاد في طلبه. لذلك 
ذهب الباجي إلى جواز أخذ العامي بقول من شاء من المجتهدين وإن كان 
بعضهم أفضل من بعضء فقال: «فإن اتفق ألا يكون في المصر إلا فقيه واحد 
كان فرضه -آي العامي- الأخذ بقوله» وإن كان في المصر فقهاء جماعة» وكان 


ع ء 4 ع 3 
بعضهم أفضل من بعض» جاز له الأخذ بقول لعفن 1 


(1) مفتاح الوصول» ص207. 
(2) حكم اللحم المستورد من أوروباء عبد الحي بن الصديق» ص74. 
(3) إحكام الفصول: 2/ 735. 
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لكن النظر إلى هذه المسألة تطور مع من جاء بعده» فقال القاضى عياض: 
«ولا يصح أن يقلد المقلد من شاء منهم على الشهوة والبخت» أو على ما وجد 
عليه آهل قطره وآله» فحظه هنا من الاجتهاد النظر في أعلمهم» وتعرف الأولى 
بالتقليد من جملتهم»» واشترط ابن جزي في المقلد أن يعتقد فيمن يقلده العلم 
والفضل» ثم أكد الشاطبي وجوب سعي العامي إلى الترجيح بين المجتهدين 
فقال: «المجتهدان بالنسبة إلى العامى» كالدليلين بالنسبة إلى المجتهد. فكما 
يجب على المجتهد الترجيح أو التوقف» كذلك المقلد». ° 

ثالثا ‏ معالم التطور والتجديد فى التعامل مع التعارض والترجيح 

تنوعت مواقف الأصوليين حول حيثيات التعارض والترجيح» وتجلى ذلك 
في عدد من المسائل التي اهتم المتأخرون بزيادة تفصيلها مقارنة مع 
المتقدمين» خصوصا ف مرجحات الإسناد ومرجحات المتن» ومرجحات 
المعاني والأقيسة» ومن أبرز المسائل التي ظهر فيها نوع من التطور والتجديد 
في هذا المبحث» المسائل الآتية: 

لا منهج التعامل مع الأدلة المتعارضة: اتفق أصوليو المالكية على ضرورة 
الجمع بين الدليلين المتعارضين ظاهراء لآن إعمالهما أولى من اطراح 
الخد كه قر على عرو ال ف اعدا الارن 
حال تعذر الجمع» غير أن منهم من صرح بذلك ومنهم من اعتبرها من 
المرجحات» بينما أكد ابن جزي والشاطبي على محاولة الترجيح بين 


(1) ترتيب المدارك: 1/ 62. تقريب الوصول» ص 0-447 45. الموافقات: 5/ 81-29. 
(2) أجمع الأصوليون على ذلك. انظر: إجماعات الأصوليين» ص416. 
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المتعارضين قبل البحث في النسخ» خاصة والشاطبي يعتبر أن غالب ما ادعي 
فيه النسخ إذا تمل جد محتملا وقريبا من التأويل بالجمع بين الدليلين'» وإن 
تعذر التحقق من النسخ وتعذر الترجيح» اختار الباجي المصير إلى التخيير» 
واتفق ابن جزي والشاطبي على التوقف وعدم التخيير» فيما اقترح ابن جزي 
تقليد مجتهد آخر عثر على الترجيح 0" . 

لا تعارض الحظر والإباحة: في حال تعارض الحظر والإباحة اختار الباجي 
أنهما سواء» ولا مرجح لأحدهما على الآخر إلا بدليل؛ وبالتالي يتعين القول 
بالوقف.بينما اختلف الآمر مع المازري الذي ذهب إلى تغليب حكم الحظرء 
اعد و بعال ار دامع حك الا 


المبحث الرابع: مداخل التجديد الأصولي عند المالكية في العصر الحاضر 

تتعدد أنظار الباحثين المعاصرين إلى مسألة التجديد الأصولي بين الدعوة 
إلى التجديد بالزيادة والتوسيع أو التجديد بالحذف والنقصانء أو التجديد بهما 
معا بالإضافة إلى إعادة البناء والترميم للمباحث الأصولية التي صار يكتنفها 
اللبس أو الغموض في العصر الحاضر بسبب خصوصياتها وطبيعة 
المصطلحات المستعملة للدلالة عليهاء غير أن من أبرز مداخل التجديد 
الأضولى التى :تر التعاجة ماسة الهلا العضر الحاضو ها بل : 


(1) إحكام الفصول: 1/ 264. المعلم: 1/ 311. تقريب الوصول» ص2 466-46. الموافقات 
3/ 340. 


(2) إحكام الفصول: 2/ 761. التعليقة على المدونة» المازري» ص 42. 
(3) انظر: تجديد علم أصول الفقه» أبو الطيب مولود السريري» ص177-119. تطور الفكر 
الأصولي عند المتكلمين» د أحمد إبراهيم حسن الحسنات» ص 345. التجديد في علم 
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ه تجديد النظر في جملة من القواعد الأصولية: ومن أبرز القواعد التي تجدر 
الإشارة إليها في هذا الصدد: قاعدة القرآن والسنة الصحيحة سواء في 
الحجية.وقاعدة الأخذ بالسياق. وقاعدة الأخذ بمقتضى الماهية فإذا نقصت أو 
زالت انخرم الحكم.وقاعدة الأخذ بمقتضى القصد والاعتبار. 

ا التأصيل والتقعيد لبعض المسائل الأصولية: فهناك مسائل تحتل مكانة 
كبيرة في العصر الراهن» وهي بحاجة إلى تقعيد قواعد محكمة مثل: حجية 
العقل في استنباط الأحكام الشرعية.والجمع بين منهج القرآن والسنة في الدلالة 
على الأحكام وبين منهجهما في بناء وتقرير الأحكام.والتأصيل لحجية 
الإجماع المحلي» والإجماع الصادر عن تداول العدول من أهل الفقه والرأي 
والدراية.وحجية القياس الكلي الموسع القائم على تتبع الجكم والمصالح 
والمقاصد. وكيفية الجمع بين رعاية المصلحة ومقتضيات النصوص .وتوحيد 
المصطلحات الأصولية والمسائل التي وقع فيها الخلاف على أسس لفظية 
والمسائل التي لم يرد فيها كلام الأصوليين على مورد واحد. 

ها توسيع بعض المباحث والقضايا الأصولية: وذلك مثل ما يتعلق بقواعد 
الحقوق والواجبات في الإسلام» قواعد الاستنباط وقواعد الاجتهاد» وضبط 
وتوحيد المصطلحات الأصولية» ووضع مصطلحات إضافية... 


أصول الفقه في العصر الحديث بين النظرية والتطبيق» محمد فتحى محمد العتربي» 
ص 191-145. نظرية التجديد الأصولى: من الإشكال إلى التحرير» د. الحسان شهيد.» 
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البحث الأكاديمية» وذلك سكن لدراسة اللغة اعرية بعايكفي من الوم 
او و اتات الواقع وفقه المتوقع بناء على 
دراسات جماعية استشرافية» ودورات تكوينية نظرية وعملية تشرف عليها 


مراكز بحث رصينة. 
حاتت .و 


من خلال ما تقدم» يتبين مدى اعتناء مالكية المغرب بعلم أصول الفقه» هذه 
العناية التي عرفت نوعا من التطور التدريجي حسب تطور الزمان وزيادة 
الحاجة إلى مزيد من التفصيل والبيان في ظل النضج الذي عرفه التنظير 
الأصولي حسب مناهج المتكلمين والفقهاء. 

وتجدر الإشارة إلى أن المؤلفات الأصولية المالكية» لم تكن على نمط واحد 
بل تنوعت إلى مؤلفات مستقلة» وأخرى مختصرة وأخرى شارحة» وإذا كان 
بعض المالكية قد اقتصروا على شرح مؤلفات غيرهم والتعليق عليهاء كالمازري 
وابن رشدء فلا ينبغي أن يعتقد أنهم افتقدوا الجرأة على التأليف والظهور بمظهر 
الاستقلال الفكري في علم الأصولء بل على النقيض من ذلك؛ إذ تبين اخحتياراتهم 
الأصولية مقدار اجتهادهم في التنظير» وبراعتهم في النقد الأصولي» وشدة 
اهتمامهم بالإضافة والتتميم والتكميل لعمل غيرهم من الأصوليين. 

لذلك كان من أبرز ما يستخلص مما تقدم أن تطور المنهج الأصولي عند 
مالكية المغرب يتبين فيه معنى الإكمال والإتمام» وزيادة التفصيل والبيان» 
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وهو ما يتجلى في عمل المتأخرين» فلا تجد في المصنفات الأصولية تكرارا 
مملا لنفس المباحث والقضايا والمسائل والعبارات» بل لا تكاد تطلع على 
مصنف أصولي إلا ووجدت فيه ما يميزه عن غيره» سواء من حيث العبارة أو 
منهج تصنيف المادة الأصولية» وحتى في المنهج الذي يضعه بين يدي 
المجتهد الذي يزاول عملية الاستنباط من أصول الأدلة الشرعية» وقد تجلى 
ذلك بوضوح من خلال: تطور النظر إلى البناء الهيكلي لعلم الأصول» وتطور 
العبارات المستعملة للدلالة على الحدود والتعريفات» مع تطور النظر 
والتفصيل في شروط وصفات المجتهد» وتجديد النظر في مجموعة من 
المسائل والقضايا الأصولية منها مسألة القولين المختلفين المرويين عن 
المجتهد» مع تجديد النظر إلى بعض مصادر الأدلة» وتطور البيان والتفصيل في 
عدد من المباحث مثل مبحث القياس. 

ومن أبرز الإضافات التي تجدر الإشارة إليها في عمل المتأخرين» ما تفرد به 
أبو إسحاق الشاطبي من إضافة سنة الصحابة إلى مبحث السنة» وتفصيله 
لمسألة الترك الصادر عن النبي بيا وتوسعه في بيان حقيقة المصالح 
والمقاصد الشرعية توسعا لم يسبق إليه من أحد من المالكية -إلا ما كان من 
إشارات هامة ذكرها القاضي عياض- وإبطاله للقول بتواتر الأخبار» وبيانه 
ارتباط الذرائع بالنظر في مآلات الأفعال» وتفصيله لمقتضيات مراعاة الخلاف» 
وإضافته مرتبة العفو إلى الأحكام الشرعية الخمسة» مؤكدا أا ليست من 
الأحكام الخمسة» مستدلا عليها بأمثلة الرخص وما ترك الشارع بيانه. 


وكان لهذا التطور في المنهج الأصولي مظاهر متعددة وآثار على المستوى 
الأصولي تجلى أبرزها في إحكام الحدود والتعريفات» مع تطور صياغة 
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القواعد الأصولية» وزيادة البيان والتفصيل الذي أسهم في إنضاج المباحث» 
مع السعي نحو توحيد المرجعية الأصولية وتقليل الجدل الأصولي.وكل ذلك 
يسهم في تحديد الإطار العام الذي يشتغل فيه المجتهد» ويوضح الوسائل 
والآليات التي يمكن أن يعتمد عليها في مزاولته للعملية الاجتهادية. 

وبالتالي فإن أبرز تجديد نحتاجه في العصر الحاضرء قبل الحديث عن 
تجديد علم الأصول» هو تجديد الدرس الأصولي وتجديد صناعة المجتهد. 
وهو ما يمكن تحقيقه من خلال الاعتناء بالعلوم التي يستمد منها علم الأصول 
والتي تمهد لفهمه واستيعاب قواعده» وفي مقدمتها علوم اللغة وعلم الكلام 
وعلم المنطق إضافة إلى التعمق في أسرار التشريع ومقاصد الشريعة» من أجل 
صناعة جيل جديد من الفقهاء الأصوليين ذوي المناعة ضد التيارات الفكرية 
التي تصيب أصحابها بالارتباك الفكري وفقدان التوازن المعرفي» يتولى دراسة 
القواعد الأصولية بطريقة شاملة» كما يعمل على ترشيح وتفعيل ما يدعو إليه 
واقع تجديد أصول الفقه من تخفيف ما علق به من حمولات لا ضرورة لهاء 
وضبط ما يحتاج إلى الضبط من مسائله» وزيادة ما تدعو الضرورة إليه من 
قواعد ومصطلحات وغير ذلك» مع توجيه الاهتمام إلى الجانب التطبيقي في 
الدراسة الأصولية؛ إذ الملاحظ أن عددا من الفقهاء والمجتهدين قد يحفظون 
القاعدة الأصولية لكن يذهلون عن تطبيقها أو يخطئون في تنزيلهاء مما أنتج 
الكثير من الاختلاف الفقهي. 

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
والحمد لله رب العالمين. 


425 


مد إلياس المراكشي | 


قائمة الصادم والراجع 


المصحف الشريف برواية الإمام ورش عن الإمام نافع 

© إجماعات الا 5 دراسة» : قا » مر كز الإمام الثعا 
1 صوليين: جمع ودر بوعقل» مركز الإمام الثعالبي 
للدراسات ونشر التراث بالجزائر» دار ابن حزم» لبنان» ط1 1431ه/ 2010 م. 


» إحكام الفصول في أحكام الأصولء أبو الوليد الباجي (ت474ه)» تحقيق: عبد 
المجيد تركي» دار الغرب الإسلامي. ط1ء 1407ه/ 1986م. 


٠‏ أحكام القرآن» أبو بكر بن العربي (ت543ه)» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط3» 1424ه/ 2003م. 


٠‏ الآراء الأصولية لابن خويزمنداد المالكي» د عرفان خليل صالح الجبوريء دار 
الفتح للدراسات والنشر» عمان الأردن, ط1ء 1430ه/ 2009م. 


©« أريج الآس في إبطال فتوى عالم فاس» عبد الحي بن الصديق (ت1415ه)» 
مطبعة طنجة» ط2. 1407ه/ 1986م. 


٠‏ أسهل المدارك «شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الآئمة مالك». أبو بكر 
الكشناوي (ت 397 1ه)» دار الفكرء بيروت لبنان ط2دت. 


« الإشارات في أصول الفقه المالكى» أبو الوليد الباجى(ت474ه)» تحقيق: د نور 
الدين الخادمي» دار ابن حزم» ط 1ء 1421ه/ 2000 م. 


« الإشارة في أصول الفقه» أبو الوليد الباجى (ت474ه)» تحقيق: محمد حسن 
إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط 1» 1424ه/ 2003 م. 
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الإمام أشهب بن عبد العزيز وآراؤه الفقهية في المعاملات المالية» مصطفى 
بوعاقل» دار ابن حزم» ط1ء 1428ه/ 2007م. 

الإمام العلامة أبو عبد الله محمد ابن خويزمنداد المالكي البصري البغدادي 
وآراؤه الأصولية» د ناصر قارة» مركز الإمام الثعالبي للدراسات ونشر التراث 
بالجزائر دار ابن حزم» بيروت لبنان» ط 1» 1430ه/ 2009م. 

إيضاح المحصول من برهان الأصولء أبو عبد الله محمد التميمي المازري 
(ت 36 5ه)» دراسة وتحقيق: د عمار الطالبي» دار الغرب الإسلامي» ط1 (د.ت.). 
بداية المجتهد ونباية المقتصد. أبو الوليد محمد بن رشد (ت595ه). دار 
الحديث القاهرة» 1425ه/ 2004م. 

البرهان في أصول الفقه» إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجوينيء 
(ت478ه)» تحقيق: د عبد العظيم الديب» كلية الشريعة جامعة قطر» طبع مكتبة 
إمام الحرمين» نشر دار الأنصارء القاهرة (د.ت.). 

تبيين المدارك لرجحان سنية تحية المسجد وقت خطبة الجمعة في مذهب مالك» عبد 
الحي بن الصديق (ت1415ه)» المطبعة المهدية تطوان» 1388ه/ 1968م. 
التجديد الأصولي: نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه. إعداد جماعي بإشراف: د 
أحمد الريسوني» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ط 1ء 1435ه/ 2014م. 
التجديد في علم أصول الفقه في العصر الحديث بين النظرية والتطبيق» محمد 
فتحي محمد العتربي» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ط1/ 2018م. 
التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالك د حاتم 
باي» دار ابن حزم» بيروت لبنان» ط 1» 1435ه/ 2014م. 
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التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه» علي بن إسماعيل الأبياري 
(ت 16 6ه)» دراسة وتحقيق: د علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري» طبع وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» إدارة الشؤون الإسلامية قطرء دار الضياء 
الكويت» ط1ء 1434ه/ 2013م. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» القاضي عياض 
بن موسى اليحصبي ( ت44 5ه)» تحقيق: محمد ابن تاويت الطنجي» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلاميةء ط2, 1403ه/ 1983م. 

تطور الفكر الأصولي عند المتكلمين» د أحمد إبراهيم حسن الحسنات» دار 
النور المبين» عمان الأردن ط1/ 2015م. 

تطور المذهب المالكى في الغرب الإسلامى حتى نهاية العصر المرابطى» محمد 
بن حسن الشرحبيلي» طبعة وزارة الأوقاف المغربية 1421ه/ 2000م. 
التعليقة على المدونة» أبو عبد الله المازري (ت536ه)». مخطوط بالمكتبة 
الوطنية بالرباط رقم: 150 ق. 

التقريب والإرشاد الصغيرء أبو بكر الباقلاني (ت403ه)»: تحقيق: د عبد الحميد 
بن علي أبو زيد» مؤسسة الرسالة» ط2» 1418ه/ 1998م. 

تقريب الوصول إلى علم الأصول» أبو القاسم محمد بن جزي 
الكلبى(ت 741ه)» تحقيق: د محمد المختار الشنقيطىء, المدينة المنورة» ط2» 
423ھ/ 2002 م. 

التلخيص ني أصول الفقه. إمام الحرمين أبو المعالي الجويني (ت478ه)» 


تحقيق: د عبد الله كولم النبالي» وشبير أحمد العمري» دار البشائر الإسلامية» 
بيروت مكتبة دار الباز» ط1آء 1417ه/ 1996م. 
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التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة» أبو الفضل عياض بن 
موسى اليحصبي(ت 544ه)» تحقيق: د محمد الوثيق» د عبد النعيم حميتي» دار 
ابن حزم» بيروت لبنان ط 1» 1436ه/ 2011م. 

تهذيب السالك في نصرة مذهب الإمام مالك للفندلاوي (ت543ه)» تحقيق: 
أحمد البوشيخي» طبعة وزارة الأوقاف بالمغرب 1419ه/ 1998م. 

جامع بيان العلم وفضله» أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي 
(ت3 46ه)» تحقيق: أبي الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي» المملكة العربية 
السعودية» ط 1ء 1414ه/ 1994 م. 

الحدود في الأصول» أبو الوليد الباجي(ت474ه)» تحقيق: د نزيه حماد» مؤسسة 
الزعبي» بيروت لبنان» ط1 1392ه/ 1973 م. 

حكم اللحم المستورد من أوروباء عبد الحي بن الصديق(ت 5 141ه)» مطبعة 
طنجة» ط2» 1406ه/ 1986 م. 

الذخيرة» شهاب الدين القرافي (ت 84 6ه)ء تحقيق: - محمد حجي (الأجزاء: 1» 
8 13). - سعيد أعراب (الجزآن 2و .)6‏ محمد بوخبزة (الأجزاء: 3» 5» 7ء 
٠)12 19‏ دار الخرب الإسلامي بيروت» ط 1» 1994 م. 

رخص الطهارة والصلاة وتشديدات الفقهاء» عبد الحي بن الصديق (ت1415ه)» 
مطبعة البوغاز» ط 1ء 1413ه/ 1992م. 

شرح التلقين» أبو عبد الله المازري (ت536ه)» تحقيق: محمّد المختار 
السلامي» دار الغرب الإإسلامي» ط 1ء 2008 م. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي أبو الفضل عياض بن موسى 
اليحصبي» تحقيق وتخريج: عبده علي كوشك» منشورات وحدة البحوث 
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والدراسات» جائزة دبى الدولية للقرآن الكريم» سلسلة دراسات السيرة النبوية» 
ط1» 1434ه/2013م. 

© الضروري في أصول الفقه» أبو الوليد محمد بن رشد (ت595ه)» تحقيق: جمال 
الدين العلوي» تصدير: محمد علال سيناصر» دار الغرب الإسلامى» ط 1» 
1994م. 

٠.‏ فتاوى مالك الصغير: الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ت 386ه)» 
جمع وتحقيق وترتيب: د حميد لحمرء دار اللطائف. القاهرة» ط 1/ 2 199م. 

٠‏ فهرس الكتب المخطوطة في علم أصول الفقه المحفوظة في الخزانة الحسنية» 
مراجعة وتقديم: أحمد شوقي بينبين» تأليف: خالد زهري» عبد المجيد بوكاري» 
منشورات الخزانة الحسنية الرباط» دار أبي رقراق» 1436ه/ 2014م. 

« الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» شهاب الدين النفراوي 
(ت1126ه). دار الفكر» 1415ه/ 1995م. 

٠‏ لباب المحصول في علم الأصولء الحسين بن رشيق المالكي (ت632ه)» 
التراث» الإمارات العربية المتحدة» ط 1ء 1422ه/ 2001م. 

© المحصول في أصول الفقه» أو يكز نالعز المعافري (تت43ق5ه). أخر جه 
واعتنى به: حسين علي اليدري» علق على مواضع منه: سعيد عبد اللطيف فودة» 
دار البيارق »ط 1ء 1420ه/ 1999 م. 


©« المستصفى» أبو حامد محمد الغزالى الطوسى (ت505ه)» تحقيق: محمد عبد 
السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» ط 1ء 1413ه/ 1993 م. 
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المصادر الأصولية عند المالكية: دراسة في النشأة والمدونات والخصائص» 
د الحسين ألحيان (ت 1431ه/ 2010م)» المؤتمر العلمي لدار البحوث. دبي 2003م. 
المعلم بفوائد مسلم» أبو عبد الله المازري (ت536ه)» تحقيق: محمد الشاذلي 
النيفر» الدار التونسية للنشرء المؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائر» المؤسّسة 
الوطنية للترجمة والتحقيق والدّراسات بيت الحكمة» ط2/ 1988م. 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء ومعه: مثارات الغلط في الأدلة» 
أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني التلمساني (ت771ه)» دراسة وتحقيق: 
محمد على فركوس» المكتبة المكية» مؤسسة الريان بيروت لبنان» ط 1» 
9ه/ 1998م. 

المقدمات الممهدات. أبو الوليد بن رشد (ت20 5ه)» تحقيق: د محمد حجى» 
دار الغرب الإسلاميء بيروت لبنان» ط 1» 1408ه/ 1988م. 

المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي» د فتحي 
الدريني(ت 2013 م)» مؤسسة الرسالة» بيروت لبنان» ط3» 1434ه/ 2013م. 

منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل» جمال الدين بن الحاجب 
(ت646ه). دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط 1ء 1405ه/ 1985م. 

منهج الخلاف والنقد الفقهى عند المازري» د عبد الحميد عشاق» سلسلة 
الدراسات الفقهية: 14» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبى 
الإمارات العربية المتحدة» ط 1ء 1426ه/ 2005م. 

الموافقات» أبو إسحاق الشاطبي (ت790ه)» تقديم وتخريج: أبو عبيدة مشهور 
بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان» ط 1» 1417ه/ 1997م. 


431 


مد إلياس المراكشي | 


مركز نماء للبحوث والدراسات» ط 1» بيروت 2012م. 


. نقد مقال في مسائل من علم الحديث والفقه وأصوله. وتفضيل بعض المذاهب» 
عبد الحي بن الصديق (ت1415ه).؛ ط1/ 1988م. 


« نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحمد بابا التنبكتي (ت1036ه)» عناية: 
د عبد الحميد الهرامة» دار الكاتب» طرابلس ليبياء ط2/ 2000 م. 
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المدرسة الأصولية بالغرب الإسلامي بين خاصتي العملية والغائية 
ملامح منهجية ونماذج تطبيقية 


د. عبد الحليم القبي () 


لقد اهتم علماء المغرب والأندلس بعلم أصول الفقه اهتماما كبيراء سواء 
على مستوى التأصيل والتنظير» أو على مستوى النقد والتقويم والتحقيق» أو 
على مستوى التوظيف والتنزيل» وبالرغم من تصنيف كثير من الباحثين لعلماء 
الأصول المالكية -ومنهم مالكية الغرب الإسلامي- ضمن مدرسة 
المتكلمين» فإنه من خلال تفحص تراث هؤلاء الأعلام ومؤلفاتهم الأصولية 
نجدهم تميزوا بسمات وخصائص في التأليف والتدريس» وعلى رأس هذه 
الخصائص التي تميزوا بها العملية والغائية. 

ولما كانت دراسة ملامح هاتين الخاصيتين وتجلياتهما وأثرهما في التراث 
الأصولي بالغرب الإسلامي لا تخلو من فائدة كبيرة في إبراز مميزات المدرسة 
الأصولية بالمغرب» وأسسها المنهجية» ودورها في تطوير المعرفة الشرعية» 
والإسهام في خدمة الدرس الأصولي عامة والمدرسة الأصولية المالكية 


(*) دكتوراه في الأصول وفقه النوازل» مفتش تربوي وأستاذ مشارك بكلية الشريعة بفاس» ومكون 
بالمركز الجهوي ببني ملال 
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خاصة» إضافة إلى تربية الملكة الأصولية لدى الباحثين» ارتأيت الاشتغال 
على هذا الموضوع المعنون أعلاه» منطلقا من مشكلة تتحدد في الأسئلة الآتية: 

إلى أي حد تميزت المدرسة الأصولية بالغرب الإسلامي بخاصيتي الغائية 
والعملية؟ وما هي ملامح ومعالم هذا التميز من خلال تراثها الأصولي؟ 

وما الروافد والعوامل التي أثمرت تميز الأصوليين بالغرب الإسلامي 
مباتين الخاصيتين؟ 

وكيف أثرت المدرسة الأصولية بالغرب الإسلامي من خلال هاتين 
الخاصتين في بناء المعرفة الشرعية عامة والمعرفة الأصولية خاصة؟ 

ولمعالجة هذه الأسئلة سيسعى البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف. 
أهمها: 

- استخلاص ملامح وسمات تميز التراث الأصولي المغربي الأندلسي 

- الكشف عن الروافد والعؤامل التى أثمرت»تميز المدرسة الأصولية 
بالغرب الإسلامي بخاصيتي العملية والغائية. 

- إبراز أثر تميز المدرسة الأصولية بالغرب الإسلامي بخاصيتي العملية 

- الإسهام في تفنيد دعوى عدم اعتناء فقهاء المغرب والأندلس بعلم أصول 
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واختياري البحث في الموضوع نابع من عدم عثوري على أي دراسة سابقة 
ححسب اطلاعي- أفردت الحديث عن خاصية الغائية والعملية في الفكر 
الأصولي لدى المدرسة المغربية» وغاية ما عثرت عليه شذرات متفرقة مرتبطة 
بالموضوع» منها: 

- المدرسة الأصولية المالكية بالغرب الإسلامي: أصولهاء مناهجهاء 
خصائصهاء تجلياتهاء من القرن الخامس إلى القرن الثامن الجهري» للباحث 
يوسف أغزيل المجاهد» وهي أطروحة دكتوراه نوقشت برحاب كلية أصول 
الدين سنة 2021م, ولم يتيسر لي الاطلاع عليهاء لكن من خلال خطة البحث 
يظهر آنا ناقشت بشكل عام بعض خصائص المدرسة الأصولية بالغرب 
الإسلامي. ولم تفرد الحديث عن خاصية الغائية والعملية. 

- المنهاج الأصولي للإمام الشريف التلمساني في كتابه المفتاح» للباحثة 
بوعمارة فاطنة» وهي مذكرة بحث الماستر» وقد نوقشت سنة (2014/ 
5( بكلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية» جامعة أبو بكر بلقايدء 
وقد تحدثت فيها الباحثة عن مميزات منهج الشريف التلمساني في بحثه 
الأصوليء لكن لم يفرد الحديث عن خاصية الغائية والعملية في المدرسة 
الأصولية المغربية. 

هذاء وقد سلكت في إنجاز هذا البحث المنهج التحليلي والاستقرائي» 
وذلك باستقراء ملامح تميز المدرسة الأصولية المغربية بخاصيتي العملية 
والغائية من المصادر الأصولية للعلماء المغاربة» ثم القيام بتحليل تلك 
الملامح والمعالم ومناقشتها وإبراز أثرها فقها وأصولاء والكشف عن الروافد 
والعوامل التي أثمرت تميز المدرسة الأصولية المغربية مهاتين الخاصيتين. 
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وتطبيقا لهذا المنهج سأعتمد خطة بحثية تتكون من العناصر الآتية: 

المبحث الأول: ملامح تميز المدرسة الأصولية بالغرب الإسلامي 

المبحث الثاني: الروافد المؤثرة في اتصاف المدرسة الأصولية بالغرب 
الإسلامى بخاصيتى الغائبة والعملية 

المبحث الثالث: أثر تميز المدرسة الأصولية بالغرب الإسلامى بتخاصتى 
الغائية والعملية 


خاتمة. 
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المبحث الأول: ملامح تميز المدرسة الأصولية بالغرب الإسلامى 
بخاصيتي العملية والغائية 

المطلب الأول: ملامح تميز المدرسة الأصولية بالغرب الإسلامى 
بخاصية العملية 

يُقصد بخاصية العملية ربط البحث الأصولي بالجانب التطبيقي» والإنتاج 
المعرفي الفقهي. وتجريده من كل المعارف النظرية التي لا تثمر معرفة عملية. 

وبالنظر إلى ما أنتجه علماء المغرب في المجال الأصولى نجده في غالبه 
استند إلى هذه الخاصية» ومن ملامح ذلك ما يلي: 


أولا ‏ تجريد مباحث علم الأصول من المسائل الكلامية واللغوية التي لا 

التفاتا إلى خاصية العملية التي ينبغي أن يتميز بها التأليف الأصولي نقد 
مجموعة من علماء الغرب الإسلامي إدراج المباحث الكلامية ضمن علم 
الأصول؛ لعدم وجود ثمرة فقهية» ومن هؤلاء الفقيه ابن رشد الفيلسوف 
الذي بالرغم من كونه اشتغل بالفلسفة وعلم الكلام بشكل كبير إلا أنه 
أمسك عن مناقشة مجموعة من القضايا الكلامية التي خاض فيها الغزالي» 
منبها إلى أنها ليست من علم الأصولء منها تعليقه على مسألة الحسن 
والقبح التى ناقشها الغزالى» قائلا: «والقول في هذه المسألة ليس من هذا 
الك الى را 


(1) ابن رشد الحفيدء الضروري في أصول الفقه» تحقيق: جمال الدين العلوي» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط1/ 1994 م» ص42. 
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وممن سار على هذا المنوال أيضا الفقيه الشريف التلمساني» الذي بنى 
كتابه على ربط الفروع الفقهية الخلافية بين المذاهب بالأصول؛ مما جعل 
الكتاب يخلو من المسائل الكلامية التي لا جدوى ولا ثمرة من الخلاف 
فيهاء ومما يدل على ذلك عنوان كتابه: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على 
الأصول. 

وممن يعتبر نقلة نوعية في هذا المجال الإمام الشاطبي؛ إذ قام بتصفية علم 
الأصول من كل المعارف التي لا تدخل تحته» جاعلا القاعدة الأساسية لذلك 
ضابط العملية؛ إذ يقول: «كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض 
فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي 7 ومن ثم لم يدخل في علم الأصول 
-حسب تصوره- من المفاهيم والمصطلحات. إلا ما كان مفيدا للعمل» أو 
خادما لما هو مفيد له ؛ إذ يقول: «كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني 
عليها فروع فقهية» أو آداب شرعية» أو لا تكون عونا في ذلك» فوضعها في 
أصول الفقه عارية» والذي يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى 
الفمد انكر سجني ده ومع لتحي e‏ 


(1) الشاطبي» الموافقات» تحقيق: أبو عبيدة مشهورء دار ابن عفان» ط1» 1417ه/ 1997م 
1/ 43. 

(2) فريد الأنصارى» المصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبي» مطبعة النجدة الجديدة» الدار 
البيضاءء ط 1» 1424ه/ 2004م» ص179 . 

(3) الشاطبي» الموافقات: 1/ 37. 
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ومن ثم قام كله بإبعاد كل المسائل الكلامية التي لا ينبني عليها عمل؛ 
كمسألة ابتداء الوضع» وهل الإباحة تكليف أم لا؟ وهل كان النبي متعبدا 
بشرع أم لا؟ وتكليف المعدوم» ومسألة لا تكليف إلا بفعل؛ إذ يقول كَكْنْه: 
«وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه كثير من المسائل التي تكلم عليها 
المتأخرون وأدخلوها فيها؛ كمسألة ابتداء الوضع» ومسألة الإباحة هل هي 
تكليف أم لاء ومسألة أمر المعدوم» ومسألة هل كان النبي بي متعبدا بشرع أم 
لارا ات ا 


كما أخرج يناه من أصول الفقه عدة فصول من النحوء وإن انبنت عليها 
بعض الفروع الفقهية؛ إذ يقول: «كما أنه لا ينبغي أن يُعد منها ما ليس منهاء ثم 
البحث فيه في علمه وإن انبنى عليه الفقه؛ كفصول كثيرة من النحوء نحو معاني 
الحروف» وتقاسيم الاسم والفعل والحرف» والكلام على الحقيقة والمجاز» 
وعلى المشترك والمترادف» والمشتق» وشبه ذلك»©. 

كما أخرج أيضا من أصول الفقه كل المسائل الخلافية التى لا ينبنى 
المخيرء وتكليف الكفار بالفروع» هل الوجوب والتحريم راجع إلى صفات 
الأعيان؟ إذ يقول: «وكل مسألة في أصول الفقه ينبنى عليها فقه. إلا أنه لا 
يحصل من الخلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه فوضع الأدلة على 
صحة بعض المذاهب أو أبطاله عارية أيضاء كالخلاف مع المعتزلة في 


(1) الشاطبىء الموافقات: 1/ 38. 


(2) نفسه. 
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الواجب المخير» والمحرم المخير» فإن كل فرقة موافقة للأخرى في نفس 
العمل» وإنما اختلفوا في الاعتقاد بناء على أصل محرر في علم الكلام» وفي 
أصول الفقه له تقرير أيضاء وهو: هل الوجوب والتحريم أو غيرهما راجعة 
إلى صفات الأعيان أو إلى خطاب الشرع؟ وكمسألة تكليف الكفار 
بالفروع عند الفخر الرازي» 17 . 

وبناء على ما تقدم يشترط الشاطبى لكى تكون المسألة من مادة علم 
الأصول ما يلي: 

- أن يكون المبحث العلمى المتداخل مع أصول الفقه أقرب المباحث إلى 
مجال التداول الإسلامي. 

- أن يكون مفيدا للفقه بحيث تنبني عليه بعض فروعه. 

- أن يكون نقل المبحث من المجال العلمى الخاص به إلى علم الأصول 
غير مانع من قيام نسبة أصيلة بينه وبين الأصول» كعلم الحديث والبلاغة. 

وعليه» فإن المقدمة الرابعة التى سطرها الإمام الشاطبى تعتبر لب لباب 
تنظيره الأصولى المعتمد على الاقتصار من البحث على ما فيه منفعة عملية» 
اك الاو ويج شان لرا ا 

ثانيا نقد إدراج المباحث المنطقية في أصول الفقه 


لقد تغلغل المنطق الأرسطي «في صميم المسائل الكلامية والأصولية 


(1) الشاطبى» الموافقات: 1/ 41-39. 
(2) عبد المجيد محيب» الأصول النافعة عند الإمام الشاطبى من خلال مقدماته» مجلة الواضحة» 
ع: بدون» تم الاسترجاع من الموقع: edhh.org‏ 
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لبها !"ا ی ا ا و ا ا 
له بعلومه صلا ومزج كثير من المتكلمين -كالغزالى- مباحثه بمباحث 
عل أضولة الفقه 77 ومراضاة لخاطية اميه نقد كيين من لاء قدرسة 
الغرب الإسلامي إدراجه في علم الأصولء وني مقدمتهم الإمام المازري الذي 
رد على أبي حامد الغزالي بأن التزام الاصطلاحات والطرائق المنطقية لا يفيد 
الفقهاء» ولا حاجة إليها في تقرير القضايا الشرعية» لوجود فروق منهجية بين 
N CEN‏ "ا عدي قال اوقد ا عضن اها 
الأصول أن يمزج هدًا بشيء من علم أصحاب المنطق» فيقول: إن أهل المنطق 
يقولون لا يكون القياس ولا تصح النتيجة إلا بمقدّمتين.... ويجعل أصحاب 
المنطق هذا أصلا يسهّلون به معرفة النتائج والقياس» وهذا وإن اتفق لهذا 
الأصولي ها هنا وني موضع أو موضعين في الشريعة فإنه لا يستمرٌ في سائر 
أقيستهاء ومعظم طرق الأقيسة الفقهية لا يسلك فيها هذا المسلك ولا يعرف 
من هذه الجهة.... وهذا يشعرك بأنّ الشرع لا يلتفت إلى التاحية التي نحا إليها 
هذا المتأخر» 7 . 

(1) على سامى النشارء مناهج البحث: مناهج البحث عند مفكرى الإسلام واكتشاف 

المنهج العلمى فى العالم الإسلامىيء دار النهضة العربية» بيروت» 1984م» ص 0-179 18. 

(2) أبو حامد الغزالى» المستصفى» تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» 


ط1[ء 1413ھ / 1993م› ص10. 

(3) فريد الأنصارى» المصطلح الأصولى عند الإمام الشاطبى» ص 179. 

(4) عبد الحميد عشاق» منهج الخلاف والنقد الفقهي عند الإمام المازري» ط1» 1426ه 
/ 2005م ص 447 - 448. 

(5) المازرى» المعلم بفوائد مسلمء للمازرى» تحقيق: محمد الشاذلى النيفرء الدار التونسية 
للنشرء المؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائر» المؤسّسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدّراسات» 
بيت الحكمة» ط2, 1988م» 3/ 105- 106. 
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ومن هؤلاء أيضا الإمام الشاطبي الذي انتقد كه عملية إقحام المباحث 
المنطقية في علم الأصول؛ لكونها لا ينبني عليها عمل» ومنها تطبيق الحد 
المنطقى على المصطلحات الأصولية؛ إذ بناء على أن التكليف هو لعموم 
التكاقيف سرحي ان كرو ااا اا لكلف اقول كا 
يَدلْنهُ: «إن ما يتوقف عليه معرفة المطلوب قد يكون له طريق تقريبي يليق 
بالجمهورء وقد يكون له طريق لا يليق بالجمهور...؛ فأما الأول فهو المطلوب 
المنبه عليه...؛ أما الثاني -وهو ما لا يليق بالجمهور- فعدم مناسبته للجمهور 
أخرجه عن اعتبار الشرع له؛ لآن مسالكه صعبة المرام...» كما إذا طلب معنى 
الملك» فأحيل به على معنى أغمض منه» وهو: ماهية مجردة عن المادة 
أصاد...)(. 

وبعد نقاش مستفيض منه كاه للحدود المنطقية وكون إقحامها في علم 
الأصول يناقض المقصد الذي وضع لأجله هذا العلم» خلص إلى نقد وضع 
هذه الحدود داخل أصول الفقه وآثارها السلبية» قائلا: «إن الحدود على ما 
شرطه أرباب الحدود يتعذر الإتيان بهاء ومثل هذا لا يجعل من العلوم الشرعية 
التي يستعان بها فيهاء وهذا المعنى تقرر» وهو أن ماهيات الأشياء لا يعرفها 
على الحقيقة إلا باريها؛ فتسور الإنسان على معرفتها رمي في عماية...»20), 
«فليس هذا الطريق بشرعيء ولا تجده في القرآن. ولا في السنة» ولا في كلام 


(1) فريد الأنصاري» المصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبي» ص1 18. 
(2) الموافقات» للشاطبى» 1/ 68-67. 
(3) المصدر نفسه» 1/ 70-69. 
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السلف الصالح» فإن ذلك متلفة للعقل ومحارة له قبل بلوغ المقصود. وهو 
TEES‏ 

فتبين أن علماء الغرب الإسلامي قاموا منذ زمن مبكر بتمحيص المعرفة 
الأصولية وتجريدها من المفاهيم والقواعد التي ليست تحتها منفعة عملية» 
ولا وسيلة لتحقيقها. 

ثالثا ‏ التمثيل للقواعد الأصولية بأمثلة واقعية تبرز الثمرة الفقهية 

من أمثلة ذلك الإمام الشريف التلمساني الذي كان مجددا في تأليفه لكتابه 
الأصولي (مفتاح الوصول)» من حيث المقصد والشكل والمضمون» ومن 
مظاهر هذا التجديد تمثيله للقواعد الأصولية» واقتصاره على المسائل المفيدة 
في الفقه» فكانت أغلب أمثلته مسائل خلافية بين المذهب المالكي وغيره من 
المذاهب الأخرى. وخلت من الافتراض والخيال المخلء مع تجنب الإعادة 
والتكرار لفروع ذكرت من قبل في موضوع واستدعى تكرارها . 

ومن أمثلة ذلك احتجاجه على شرطية التواتر في الاستدلال بالقرآن قاتلا: 
«فأما الكتاب فلا بد من كونه متواترّاء فإن لم يكن متواترًا لم يكن قرانا. 
فالاعتراض على من احتج بدليل يزعم أنه من القرآن ولم يكن متواترًا بإبطال 
كونه متواترًا. ومثاله: احتجاج أصحاب الشافعي على أن خمس رضعات هي 


(1) المصدر نفسه. 717/1. 

(2) بوعمارة فاطنة» المنهاج الأصولي للإمام الشريف التلمساني في كتابه مفتاح» مذكرة بحث 
الماستر» 2014م/ 2015م» جامعة أبو بكر بن لقايد تلمسان» كلية العلوم الإنسانية العلوم 
الاجتماعية» ص 34. 
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التي توجب الحرمة» فإن كانت أقل فلا حرمة بما في صحيح مسلم عن عائشة 

رضى الله عنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات 

القرآن. فيقول أصحابنا: هذا باطل» لأنه لو كان قرآنا لكان متواتراء وليس 
5 3 0 

بمنوابر... 8 


ربط علماء الأصول بالمغرب بين القواعد الأصولية والمذهب المالكى» 
وهو مظهر مبني على خاصية العملية» ذلك أن ربط القواعد بالمذهب 
الاجتهادي يجعلها قواعد عملية تبنى عليها فروع المذهب ومسائله الفقهية» 
حيث بالرغم من أن كتابه خصصه للترجمة بأعلام المذهب إلا أنه ناقش 
مجموعة من القضايا الأصولية المذهبية» منها تخصيصه الحديث عن أصول 
المذهب وكيفية الترتيب بينهاء مع الإبداع في التقسيم والتجديد في التحريرء 
والقوة في الحجة والمدافعة» ومن ذلك قوله: «وحسب المبتدىء أن يلوح له 
بتلويح يفهمه اللبيب ويقضي منه بترجيح مصيبء وهو آنا قد ذكرنا خصال 
الاجتهاد ثم مأخذه» وترتيبه على ما يوجبه الفعل ويشهد له الشرع بتقديم كتاب 
الله على ترتيب وضوح أدلته من نصوصه. ثم ظواهره» ثم مفهوماته» ثم كذلك 
بسنة رسول الله 5 على ترتيب متواترها ومشهودها ثم ترتيب نصوصها 
(1) الشريف التلمساني» مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصولء تحقيق: محمد علي 


فركوس» المكتبة المكية» مكة المكرمة» مؤسسة الريان» بيروت» ط1ء 1419ه/ 1998م» 
ص303-301. 
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ومتواتر السنة. وبعد ذلك عند عدم هذه الأصول القياس عليها والاستنباط 
منها...» ثم المفهوم منها لدخول الاحتمال في معناهاء ثم أخبار الآحاد يجب 
لإجماع الصحابة على الفعلين وتركهم في نظر أنفسهم متى بلغهم خبر ثقة عن 
النبي؛ وامتثالهم مقتضاه دون خلاف منهم في ذلك...» 0 . 

كما دافع يَدْزَنْهُ عن مجموعة من القضايا الأصولية المذهبية» كدفاعه عن 
نظرية المالكية في الأخذ بعمل أهل المدينة» باعتباره أصلا من أصول 
أهل المدينة فيما هو وتحقيق مذهب مالك». 

ومن ذلك أيضا ما فعله الشريف التلمساني؛ حيث ضمَّن كتابه آراء المذهب 
المالكي الأصولية واستدل لها مبرزا الخلاف بينه وبين المذاهب الأخرىء 

: 5 3 1 1 3 
E ESSN Es‏ 
الخلاف بين المالكية والحنفية في الأخذ بخبر الآحاد إذا كان فيما تعم به 
البلوى» مفرعا عليها بعض المسائل الفقهية» كالنكاح بدون ولي» والوضوء من 
شالك وك الإبكا ا 


(1) القاضي عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك» تحقيق: محمد بن شريفة وآخرون» 
المغرب: مطبعة فضالة» ط1آء 1/ 88-87. 

(2) المصدر نفسه. 1/ 47. 

(3) الشريف التلمسانى» مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» ص 353-352. 

(4) المصدر نفسه» ص312 . 
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خامسا مزج أصول الفقه بعلم الفقه والنوازل 

قصد كثير من الأصوليين بالغرب الإسلامي مزج علم الأصول بالفقه؛ حيث 
انطلقوا في مناقشة المسائل الأصولية من المسائل الفقهية الخلافية» ومن هؤلاء 
الفقيه الفيلسوف ابن رشد الحفيد الذي قصد في مؤلفه: بداية المجتهد ونهاية 
المقصد التأصيل للمسائل الخلافية بالقواعد الأصولية» مع ربط أسباب 
الخلاف الفقهي بهاء ولا أدل على ذلك من مقدمته الأصولية التي مهد بها كتابه 
قائلا: «إن الطرق التي منها تلقيت الأحكام عن النبي بيا بالجنس ثلاثة: إما لفظء 
وإما فعل» وإما إقرار. وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام فقال الجمهور: إن 
طريق الوقوف عليه هو القياس. وقال آهل الظاهر: القياس في الشرع باطل» وما 
سكت عنه الشارع فلا حكم له» ودليل العقل يشهد بثبوته» وذلك أن الوقائع بين 
أشخاص الأناسي غير متناهية» والنصوصء والأفعال والإقرارات متناهية» 
وميخال أن يقابل ما لا يتعاهن بها باه , 

وبالرغم من كون الكتاب فيه تطبيق القواعد الأصولية وإعمالها في المسائل 
الخلافية» إلا أن ابن رشد احتج فيه لمجموعة من هذه القواعد» مع تحرير آراء 
الأصوليين فيهاء ومن أمثلة ذلك قوله في الأخذ بالمصلحة المرسلة: «وقد قلنا 
في غير ما موضع: إنه ليس يقول به أحد من فقهاء الأمصار إلا مالك 
و ا الفقائل 


(1) ابن رشد» بداية المجتهد ونباية المقتصد, دار الحديث,. القاهرة» د.ط.» 2004 م» 9/1. 
(2) المصدر نفسه» 4/ 51. 
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الأصولية» منها نقده الاحتجاج بقول الصحابي ء وشرع من قبل . 


كما نجد فقهاء الغرب الإسلامي في تأليفهم النوازلي تناولوا مجموعة من 
القضايا والقواعد الأصولية التي بنيت عليها أحكام النوازل» وأصلوا لها 
وحرروا الخلاف فيهاء ومنهم الإمام الونشريسي الذي تناول مجموعة من 
القضايا الأصولية التي تبنى عليها الأحكام الفقهية» كمراعاة الخلاف الذي 
استقصى فيه آراء فقهاء المذهب والمناظرات الكتابية التي جرت بين أهل 

: 3 5 
المذهب ا 1 والفتوى بضعيف الأقوال 7 والاجتهاد والتقليد ف 
5 
الفتوى والك . 

المطلب الثانى: ملامح تميز المدرسة الأصولية بالغرب الإسلامى 
بخاصية الغائية 

يقصد بخاصية الغائية» توجيه البحث في علم أصول الفقه إنتاجا وتأصيلا ونقدا 
وتحقيقا وشرحا وتعليقاء انطلاقا من مقاصد الشريعة وغاياتها المتوخاة» ومن 
خلال النظر في ما قدمه علماء الغرب الإسلامي في المجال الأصولي يتضح جليا 
مدى استحضارهم لهذه الخاصية» وفيما يلي بعض الملامح الدالة على ذلك: 


(1) ابن رشد» الضروري في أصول الفقه» ص 97. 

(2) المصدر نفسه» ص7 8-9 9. 

(3) أبو العباس الونشريسىء المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس 
والمغرب» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف محمد حجى» المغرب: وزارة الأوقاف. 
171هر/ 1981م د.طء. 12/ 36» وما بعدها. ١‏ 

(4) المصدر نفسه» 12/ 5» وما بعدها. 

(5) المصدر نفسه» 12/ 6» وما بعدها. 
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أولا ‏ القصدية ني التأليف ني علم الأصول 

يظهر من خلال ما نص عليه أصوليو المذهب المالكي بالغرب الإسلامي 
أن تأليفهم في علم الأصول كانت له أبعاد ومقاصد شرعية محضة» لذا نأى عن 
التضخم الكمي للمعارف الأصولية» وإنما كان بهدف سد حاجات علمية 
ومنهجية محددة كالشرح والنقد والاختصار والنظم» فمثلا حدد الإمام 
الماروف القانانوة مر E‏ الالضاك مراحم لامر اهديا 
إلى جانب الذب والدفاع عن العلماء والأئمة الذين بخسوا حقهم 7 )؛ إذ يقول: 
يقول: «دعت الضرورة في هذا الكتاب إلى الخروج عن رسم ما يقتضيه 
التأليف في هذا العلم» وذلك أن أبا المعالي رمز فيه إلى مذاهب الفلاسفة في 
القوة الفكرية والعقلية» وخرج عن عادته القديمة في إكبار آئمة الأشعرية 
وتحسين المخارج لهم» فيما قد يظن ظان بهم, أنه يوجه عليهم فيهم قدح» 
وأشار إليهم بأهم طاشت بهم الأحلام في أمرهم.... ووصفهم آم جهلوا من 
علم الفلسفة أمرا فاختبطوا لأجله.... فرأيت أن الواجب الذب عن هؤلاء 
الأئمة» وإبانة أنهم لم تطش أحلامهم» بل هو الذي طاش به حلمه...(7). 

كما حدد ابن رشد الحفيد الغاية من تأليفه لكتابه «الضروري» في الاختصار 
وذكر الضروري المعلوم في أصول الفقه على سبيل التذكرة وتقريب مباحث 
كتاب المستصفى للطلبة؛ إذ يقول: «فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت على 


(1) نظرية النقد الأصولى عند الشاطبى» الحسان شهيد, الولايات المتحدة الأمريكية» هرندن» 
فرجينيا: المعهد العالمى للفكر الإسلامى» 1433ه/ 2012 م» ط1» ص 145. 

(2) المازرى» إيضاح المحصول من برهان الآصول» تحقيق: عمار الطالبى» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط1٠‏ 2001م» ص250 . ٠‏ 
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جهة التذكرة» من كتاب أبي حامد كبأ في أصول الفقه الملقب بالمستصفى» 
جملة كافية بحسب الأمر الضروري في هذه الصناعة ونتحرى في ذلك أوجز 
0 1 

أما الإمام الشاطبي فيستخلص مما نص عليه أن الغاية من تأليفه للموافقات 
تتحدد في أموينة 

- التعريف بأسرار الشريعة» ولأجل هذا المقصد اختار تسمية كتابه عند 
أول وهلة ب : «التعريف بأسرار التكليف»؛ إذ يقول: «ولأجل ما أودع فيه من 
الأسرار التكليفية المتعلقة بهذه الشريعة الحنيفية» سميته ب «عنوان التعريف 
بأسرار التكليف»2. 


- إزالة الخلاف والتوفيق بين المذاهب» ولعل عنوان الموافقات للشاطبي 
دليل على هذا التوفيق؛ إذ أراد من خلاله التوفيق بين مذهبي ابن القاسم وأبي 
حنيفة» حسبما حكاه في خطبته في مسألة رؤيا بعض الشيوخ؛ إذ يقول: «ثم 
انتقلت عن هذه السيماء لسند غريب» يقضي العجب منه الفطن الأريب» 
وحاصله أني لقيت يوما بعض الشيوخ الذين أحللتهم مني محل الإفادة 
وجعلت مجالسهم العلمية محطا للرحل ومناخا للوفادة» وقد شرعت في 
ترتيب الكتاب وتصنيفه» ونابذت الشواغل دون تهذيبه وتأليفه؛ فقال لي: 
رأيتك البارحة في النوم» وفي يدك كتاب ألفته فسألتك عنه» فأخبرتني أنه كتاب 
«الموافقات)» قال: فكنت أسألك عن معنى هذه التسمية الظريفة» فتخبرني أنك 


(1) ابن رشد» الضرورى فى أصول الفقه» ص 34. 
(2) الشاطبى» الموافقات: 1/ 10. 
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وفقت به بين مذهبي ابن القاسم وأبي حنيفة. فقلت له: لقد أصبتم الغرض 
بسهم من الرؤيا الصالحة مصيب» وأخذتم من المبشرات النبوية بجزء صالح 
ونصيب؛ فإني شرعت في تأليف هذه المعاني» عازما على تأسيس تلك المباني» 
عا الأول ال عد اا اعن ا عا ل 

ومن ذلك أيضا الإمام ابن عاشورء الذي تغيى من خلال مولّفه «مقاصد 
الخلاف بينهم؛ إذ يقول: «هذا كتاب قصدت منه إلى إملاء مباحث جليلة من 
ماك الشريعة اة لكر قراب الكتنيين فق الدين: و جا 
بينهم عند اختلاف الأنظار وتبدل الأعصارء وتوسَّلَا إلى إقلال الاختلاف بين 
نا 

ثانيا ‏ تجديد أصول الفقه انطلاقا من مقاصد الشريعة 

اهتم علماء الغرب الإسلامي أكثر من غيرهم بمبحث مهم يعد من صلب 
أصول الفقه وصميمه. وهو مقاصد الشريعة؛ إذ بالنظر إلى الدراسات التى 
أجريت على تاريخ الفكر المقاصدي نجد مجموعة من الجوانب المقاصدية 
النظرية والتطبيقية التي تميز بها كثير من علماء المغرب والآندلس» منهم أبو 
عمران الفاسي وعبد الحق الصقلي وأبو الوليد الباجي والمازري وابن العربي 
والقاضي عياض وأبو عبد الله المقري والشريف التلمساني...» وهو ما يبين أن 


(1) الشاطبى» الموافقات: 1/ 10. 
(2) الطاهر بن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية» تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء 1425ه/ 2004م» 3/ 5. 
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الغرب الإسلامى من أخصب المناطق الإسلامية اهتماما بشأن مقاصد 
الخريعة ر وو 

بل إن التجديد في هذا العلم جاء من المغرب على يد الفقيه الأصولي النظار 
أبي إسحاق الشاطبي في كتابه «الموافقات»؛ إذ كان الأصوليون قبله يهتمون 
بالحكم وما يتصل به من مباحث الألفاظ... ويغفلون جانبا هاما هو مقاصد 
الشرع باستثناء بعض الإشارات العملية الموجودة في البرهان للجويني. 
والمستصفى للغزالي» والعز بن عبد السلام في كتابه القواعد» وابن القيم في 
كتابه إعلام الموقعين» لكن الشاطبي توسع في بحث المقاصد بطريقة لم يسبق 
إليهاء ولا زوحم عليهاء فهو الذي أكمل مباحثهاء ورسم لها المنهج النهائي. 
فمزج أصول الفقه بمقاصد الشريعة من خلال تخصيص الكتاب الثالث 
للمقاصد» إضافة إلى ذلك أنه بنى كل المباحث الأصولية على مقاصد الشريعة 
كمسائل المباح والاجتهاد وغيرهاء ومن ثم فتح لمن أتى بعده من الفقهاء بابا 
ظل مغلقا منذ بدأ التفكير في هذا العلم حتى عصره» فكان بفعله هذا أشبه بما 
فعله الإمام الشافعى» حتى إنه ليجوز لنا القول بأن هذا العلم إذا كان قد بدأ 
بالشافعي فقد ختم بالشاطبي . 


(1) عبد الرزاق بلعباس» ما سر اهتمام الغرب الإسلامي بالمقاصد؟» مجلة الحجاز العالمية 
المحكمة للدراسات الإسلامية والعربية»ع 8» 2014م؛ ص 7-6. 

(2) عمر الجيدي» نظرات في تاريخ المذهب المالكي» إسهامات المغاربة في علم أصول الفقه» 
مجلة دعوة الحق» ع238 تم الاسترجاع من موقع: (habous.gov.ma)‏ بتاريخ: 
54 2023. 
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وقد واصل هذا التجديد لعلم الأصول علماء الغرب الإسلامي في العصر 
الحديث» مثل ما فعله الإمام الطاهر ابن عاشور» وعلال الفاسي وأحمد 
الريسوني وغيرهم. 

ثاثا توسيع مقاصد وثمرة علم أصول الفقه 

من خلال تصفح جملة من مؤلفات الأصول للمتكلمين نجدهم يقصرون 
الغاية من أصول الفقه في استنباط الأحكام الشرعية الفقهية. 

ومع كون هذه هي الغاية الأساسية لعلم أصول الفقه فإن الاقتصار عليها فيه 
إجحاف لهذا العلم ووظائفه؛ إذ إن مباحثه تبني تصورًا عامًًا وشاملًا عن طريقة 
تفكير الإنسان في الأشياء؛ من حيث الفهم والتنظيم والترتيب والترجيح 
والاستدلال» ففي «هذا العلم تحدد للنصوص والألفاظ دلالاتها» وطرق 
دلالاتها عليهاء وقواعد ربط جزئيات النصوص بكلياتها» وعامها بخاصهاء 
ومطلقها بمقيدهاء ومنطوقها بمفهومهاء ومجملها بمبيّهاء ودلالتها بإشارتها 
وسياقهاء والحق أن علماء أصول الفقه قد حرّروا ونقحوا مباحث نفيسة في 
فهم النصوص ا عو ا واا ااه اا ا 


(2) SL 06 


(1) الغزالي» المستصفى» ص7. أبو اسحاق الشيراوي» اللمع في أصول الفقه» دار الكتب 
العلمية» ط2» 1424ه/ 2003م» ص 6؛ الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام, تعليق: عبد 
الرزاق عفيفىء المكتب الإسلامى» دمشق» بيروت» ط2» 1402ه» 1/ 7. 

(6 تاليف جماض بإشراف: الريسون» العجديد الأصولي» صنو 'ضياقة تجديدية لجل أضول 
الفقه» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ط 1ء 1435ه/ 2014 م» ص65-64. 
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وقد التفت علماء الأصول بالغرب الإسلامي إلى هذه الغاية» فجعلوا علم 
أصول الفقه خادما لباقي العلوم الشرعية الأخرى. وليس خاصا بالفقه» 
ومنهم الإمام الشاطبي؛ حيث وسع دائرة الغاية من أصول الفقه من كونها 
تقتصر على الفقه إلى عموم العلوم الشرعية وتوجيه الأفعال الإنسانية بما 
يحقق مقاصد الشارع ومصالح العباد؛ إذ يقول: «ومثاله في علم الشريعة الذي 
نحن في تأصيل أضوت 

فمن خلال كلامه نستخلص أن أصول الفقه في حقيقته أصول العلوم 
الشرعية» باعتباره الموجه لجميع الأعمال والمعارف وعلى مختلف 
المستويات» بحيث تكون في مجموعها هادفة إلى الإصلاح الإنساني وفق 
الأحكام والمقاصد الشرعية» فهو ينبغي أن يجعل في مرتبة الأصل لكل العلوم 
والأعمال» لتكون منطلقها من الشرع وراجعة إليهء ذلك أن قيد الإضافة 
المستفاد من اللفظ المركب يشير إلى جانب من جوانب فوائده على سبيل 
التغليب» وليس على سبيل الاختصاص والاقتصار عليه؛ إذ يبقى حكمه عاما 
وشاملا لكل ما يستند إلى الشرع من العلوم سواء كان استنادها إليه إثباتا كما في 
الفقه. أو اعتدادا كما في غالب العقائدء أو تفهما كما في التفسيرء أو توجيها 
وإرشادا كما في الأحكام السلطانية والسياسيات الاجتماعية» فغايته غير 
منحصرة في معرفة قواعد استنباط الأحكام» وإنما تمتد لأكثر من ذلك حتى 


(1) الشاطبى» الموافقات» 1/ 155. 
(2) أحمد حلمى حسن حرب» مقاصد أصول الفقه» ومبانيه» دراسة الدكتوراه» كلية الدراسات 
العلياء الجامعة الأردنية» 2006م» ص 32. 
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تؤصل لنظرية المعرفة ولقواعد الاجتماع الإنساني وتكشف عن المقاصد 
الشرعية» وتوجه العلوم والمعارف والتصورات والسياسات . 

وقريب من ذلك بنى الطاهر بن عاشور في دعوته إلى إعادة تصفية أصول 
الفقه ونقدها لانتقاء الأصول القطعية» قصد جعلها نبراسا للتفقه في الدين 
وإزالة الخلاف في الشريعة؛ إذ يقول: «فنحن إذا أردنا أن ندون أصولاً قطعية 
للتفقه في الدين حق علينا أن نعمد إلى مسائل أصول الفقه المتعارفة» وأن نعيد 
ذَْبها في بُوتَقَةٍ التدوين» وتُعيّرها بمعيار النظر والنقد. فننفي عنها الأجزاء 
الغريبة التي غلثت بهاء ونضع فيها شرف معادن مدارك الفقه والنظر ثم نعيد 
صوغ ذلك العلم ونسمّيه علم مقاصد الشريعة» 77 . 

وقد التفت الأحناف لذلك قديماء جاء في كشف الأسرار عن قول البزدوي: 
«وكأنه إنما عدل عن لفظ الفقه إلى لفظ الشرع مخالفا لسائر الأصوليين؛ لأن 
الإضافة تفيد الاختصاصء وهذه الأدلة سوى القياس لا تختص بالفقه بل هي 
حجة فيما سواه من أصول الدين ولفظة الشرع أعم» ويطلق على أصول الدين 
كإطلاقه على فروعه قال تعالى: لشَرَعَ لكُم منَ الین مَا وَضَىْ به 
وحا) [الشورى: 13]» فيكون إضافة الأصول إلى الشرع أعم فائدة وأكثر 
ننه ليون انا 


(1) أحمد حلمى حسن حرب» مقاصد أصول الفقه» ومبانيه » ص2 3. 

(80) انه غاشون تقاض الشريعة الاما 22/5 

(3) علاء الدين البخاري» كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» شركة الصحافة 
العثمانية» إسطنبول» ط 1» 1308ه/ 1890 م» 1/ 19. 
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رابعا الالتفات للأبعاد المقاصدية لسمات المذهب وأصوله 

التفت بعض علماء الغرب الإسلامي للأبعاد المقاصدية التي ميزت 
المذهب المالكي» باعتبارها أحد وجوه ترجيح المذهب على غيره» ومن 
هؤلاء القاضي عياض؛ إذ يقول في سياق ترجيحه لمذهب مالك على باقي 
المذاهب الأخرى: «الاعتبار الثالث: يحتاج إلى تأمل شديد» وقلب سليم من 
التعصب شهيد» وهو الالتفاف إلى قواعد الشريعة ومجامعهاء وفهم الحكمة 
المقصودة بها من شارعها. فنقول: إن أحكام الشريعة وأوامر ونواهي تقتضي 
حنا على قرب من محاسن» وزجراً على مناكر وفواحش» وإباحة لما به 
مصالح هذا العالم وعمارة هذه الدار ببني آدم. وأبواب الفقه وتراجم كتبه كلها 
دائرة على هذه الكلمات» وستشير إلى :زموز في كلمات هذه القواعك لنبين 
للناظر من اتبع فيها معنى الشرع المراد أو خالف فنكب على السداد وحادء 
وإن مالك في ذلك كله أهدى سبيلاً وأقوم قيلاً وأصح تفريع و : 

ومن هؤلاء الإمام ابن العربي؛ إذ يقول عن تميز المذهب المالكي بالفكر 
المصلحي: «ولم يساعده على هذين الأصلين [المصلحة وسد الذرائع] أحد 
ن العلا وهو فق لفك جهن أفرم ف رامد ميا 

ومنهم أيضا الإمام الشاطبي الذي أوضح في كتابه مدى ارتباط الأصول 
المالكية بمقاصد الشريعة» ومن ذلك بناؤه على قاعدة النظر في مآلات الأفعال 
() القاضي عياض» ترتيب المدارك وتقريب المسالك» تحقيق: محمد بن شريفة وآخرون» 


المغرب: مطبعة فضالة» ط1» 1/ 92. 


(2) ابن العربي» القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» تحقيق: محمد ولد كريم» دار الغرب 
الإسلامي. ط1ء 1992م»1/ 779. 


455 


عبد الحم القبي | 


سد الذرائع» وقاعدة الحيل» وقاعدة مراعاة الخلاف» وقاعدة الاستحسان» 
قائلا: «النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا كانت الأفعال موافقة أو 
مخالفة... وهذا الأصل ينبنى عليه قواعد منها: قاعدة الذرائع التي حكمها 
مالك في أكثر أبواب الفقه...» 07 , 

المبحث الثانى: الروافد المؤثرة فى اتصاف المدرسة الأصولية بالخغرب 
الإسلامي بخاصيتي الغائية والعملية 

المطلب الأول: الروافد الخاصة بالمذهب الفقهى والأصولى 

للانتماء المذهبي والأصولي أثر واضح في تميز المدرسة الأصولية بالغرب 
الإسلامى بخاصيتى العملية والغائية» ويمكن بيان ذلك من خلال النقطتين الآتيتين: 

أولا ‏ التأثر بطبيعة المذهب المالكى وسمات أصوله 

إن انتساب علماء المغرب والأندلس للمذهب المالكي وسيرهم عليه في الفتوى 
والقضاء كان له تأثير كبير في التميز بالعملية والغائية في الإنتاج الأصوليء ذلك أن 
المذهب المالكى تميرّ من جهة محتواه بقيامه على أصول نقلية وعقلية» وقواعد 
فقهية وأصولية تتصف - في نسقها العام > بالغائية وا ل 

فالمذهب يعتبر «من أعمق المذاهب الفقهية فهما لروح الشريعة الإسلامية 
ومقاصدها وأبعادهاء واعتبارا لمآلاتهاء وأكثرها التزاما بمراعاة حكمها 


وأسرارهاء عند استنباط الأحكام من نصوصهاء وتفريع الفروع عليهاء وخاصة 


(1) الشاطبى» الموافقات» 5/ 177 وما بعدها. 
(2) محمد التاويل» خصائص المذهب المالكي. مصورات جمعية علماء جامع القرويين بفاس» 
مطبعة آنفو برانت» 2014 م» ص 0-49 5. 
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فيما يتعلق بالضروريات الخمس...» فإنه تفوق على كثير من المذاهب الفقهية 
في العناية اء والمحافظة عليهاء ومنع المساس بها من قريب أو بعيد» وبأي 
دده الديري "1 زان إلى GR E‏ 
المكلفين وبناء الأحكام عليها» 7 . 

ولذلك» فإن غالب الأصول الاستدلالية التي قيل إن المذهب المالكي تفرد 
نا أو كر من استثمارها كالعرف وسد الذرائع ومراعاة الخلاف 
والاستحسان حائمة حول المصلحة» والقصد من اعتمادها مراعاة مقاصد 
الشارع» وتحقيق روح الشريعة؛ بل كما يقول أبو زهرة «لو فتشت في فروع 
ذلك المذهب التي استَدْبَطً أحكامّها إمامُه الأول» أو صحابته من بعده» أو 
المخرجون فيه» وكان الاستنباط فيها الرأي لا النص» لوجدت أن المصلحة 
كانت هي المرضي في كل هذه الفروع» سواء ألبست المصلحة لبوس القياس 
وحملت اسمه. أم ظهرت في ثوب الاستحسان» وحملت عنوانه» أم كانت 
من عل سوط افعو وال دار كر 

إضافة إلى ذلك فالمذهب المالكي يعتد بالواقع» ويأخذ بأعراف الناس 
وعاداتهم» ففقهه عملي أكثر منه نظري» يتماشى مع الفطرة في بساطتها 
ووضوحها دون تكلف أو تعقيد» فمذهب مالك خلا من تداخل الآراء وظل 
بعيدا عن الشوائب التي تسربت إلى الدين من الأمصار الأخرى نتيجة اختلاف 
(1) محمد التاويل» خصائص المذهب المالكي..» ص55. 
(2) الريسوني» نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي, الدار العالمية للكتاب الإسلامي» ط2ء 


2ه 2 م ص80 . 
(3) أبو زهرة» مالك» حياته وعصره. آراؤه وفقهه» دار الفكر العربي» دار الثقافة العربية» ص 479. 
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ان اف ما و اف ااا والفكرية را او س 
سمة تعود إلى شخصية مؤسس المذهب وهو الإمام مالك؛ إذ كان ينأى في 
فتاويه وأجوبته عن الأسئلة الافتراضية البعيدة عن الواقع» ومن ذلك أنه «سأله 
رجل عراقي عن رجل وطئ دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة» فأفقست البيضة 
عنده عن فرخ: أيأكله؟ فقال مالك: سل عما يكونء ودع ما لا يكون. وسأله 
آخر عن نحو هذا فلم يجبه؛ فقال له: لم لا تجيبني يا أبا عبد الله! فقال: لو 
سألت عما تنتفع به أجبتك». وقيل له: إن قريشا تقول: إنك لا تذكر في 
مجلسك آباءها وفضائلها. فقال: «إثما نتکل فيما ترجو ب رکه : 

ثانيا ‏ جمعهم في التكوين الأصولي بين مدارس أصولية مختلفة 

انفتح علماء المغرب والأندلس في علم أصول الفقه على مدرستي الفقهاء 
والمتكلمين» فمزجوا بين الجانب التقعيدي لمناهج الأصوليين» والجانب 
العملي لأصول المذهب المالكي» ومما يدل على ذلك رحلة بعضهم إلى 
المشرق للتكوين الأصوليء كالإمام الباجي الذي يحكى أنه رحل إلى المشرق 
واستفاد من مذاهب مختلفة في تكوينه وأتى إلى الأندلس -كما يقول ابن العربي- 
ب اكتب عظيمة» وعلوم جليلة» جلبها الباجي من المشرق»» ومما يدل على 
ذلك قائمة شيوخه الذين تنوعت مذاهبم» منهم القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد 


(1) عمر الجيدي» مباحث في المدهب المالكي بالمغرب» مطبعة المعارف الجديدة» الرابط» ط 1ء 
3م ص36 . ۰ 

(2) الشاطبى» الموافقات» 5/ 332» وينظر: عياض» ترتيب المدارك» 1/ 191. 

(3) ابن العري: قانون التأويل» دراسة وتحقيق: محمد السّليماني. جَدَةَء دار القبلة للثقافة 
الإسلامية» بيروت» مؤسّسّة عُلوم القرآن» ط1/ 1986م» ص421. 
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الله الطبري الشافعي» والأصولي أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي الشافعي» والفقيه 
الشافعي أبو طالب عمر بن إبراهيم بن سعيد المعروف بابن حمامةء والإمام 
الحنفي أبو عبد الله الحسين الصيمري» والإمام الحنفي أبو عبد الله محمد بن علي 
الدامغاني» والفقيه الحنبلي أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البغدادي. 

ومنهم أيضا ابن العربي الذي يحكي مدى استفادته من جميع المذاهب عند 
رحلته إلى بلدة المشرق؛ إذ يقول «فوردت البيت المقدس» طهره الله» فألفيت 
فيه ثماني وعشرين حلقة» ومدرستين» إحداهما للشافعية بباب الأسباط 
والأخرى للحنفية» بإزاء قمامة تعرف بمدرسة أبى عقبة» وكان فيه من رؤوس 
العلماء» ورؤوس المبتدعة» على اختلاف طبقاتهم» كثير» ومن أحبار اليهود. 
والنصارى» والسمرة جمل» لا تحصى» فأوفيت على المقصد» من طريقه. 
ووعيت العلم بتحقيقه:[2). 


والناظر في قائمة شيوخه يجدهم تنوعت مذاهبهم» منهم مثلا: أبو حامد 
الغزالى الشافعى» وأبو بكر الشاشى الشافعى» وأبو طاهر أحمد بن على 
البغدادي الضرير الحنفي» وأبو محمد جعفر بن أحمد بن الحسين السراج 


الحنبلي» ووالده أبو محمد عبد الله المعافري الإشبيلي» الذي كان من كبار 


أصحاب ابن حزم الظاهري. 


(1)عياض» ترتيب المدارك» 8/ 118-117. 

(2) أبو بكر بن العربي» العواصم من القواصم» تحقيق: عمار طالبي» دار التراث» مصر» ص 45. 

(3) إبراهيم ابن فرحون» الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تحقيق: محمد 
الأحمدي أبو النور» دار التراث» القاهرة» 2/ 3-252 25؛ أبو بكر بن العربي» قانون التأويل» 
دراسة وتحقيق: محمّد السليماني» دار القبلة للثقافة الإسلامة جدة» مؤسّسّة علوم القرآن» 
بيروت» ط 1» 1406ه/ 1986م» ص449 وما بعدها؛ ابن خير الإشبيلي» فهرسة ابن خير 
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ومما يؤكد هذا الأمر أيضا أن علماء المالكية اهتموا بدراسة المؤلفات 
الأصولية لفقهاء المذاهب الأخرى كما سبق» ككتاب البرهان للإمام الجويني 
الشافعى الذي شرحه المازري» والأبياري» وأبو يحيى الشريف عبد الرحمن 
التلمساني. 

فهذا الانفتاح على المدارس الأصولية وربطها بأصول المذهب وقواعده أدى 
بهم إلى تكوين مدرسة أصولية مغربية تمتاز بالعملية والقصدية والوظيفية. 

المطلب الثانى: الروافد الخاصة بالتكوين العلمى والشخصى للعلماء 

اهتم علماء المغرب والأندلس تكوينا وتدريسا وتأليفا ومدارسة بالعلوم 
الفقهية من فقه وقضاء وفتوى؛ إذ تعتبر مدرسة فقه بامتياز» ولا سيما في عهد 
المرابطين والمرينيين؛ فكان الفقه هو المادة الرئيسة التي كانت تدرّس بمدرسة 
فاس» «وكانت أكبر الحلقات الدراسية بفاس هى تلك المتخصّصة لتدريس 


الفقه؛ إذ كان يحضرها ما بين بضع مئات وثلاثة آلاف من الطلبة». 


ونتيجة لذلك برز المغاربة بشكل فائق في مجال الفتوى والقضاءء وتميزوا 
بمميزات عن غيرهم» فكان القضاة والمفتون تعرض عليهم قضايا فيجيبون 
عنها بما ثبت لديهم من الدليل» وقد كان من التراتيب التي درج عليها أهل 
المغرب أن يكون إلى جانب القاضي مفت خاص يعين رسميا بظهير سلطاني 


الإشبيلي» تحقيق: بشار عواد معروف» ومحمود بشار عواد» دار الغرب الإسلامي» تونس» 
ط1» 2009م ص 319 وما بعدها. / 

(1) لحسين أسكان» تاريخ التعليم بالمغرب خلال العصر الوسيطهء الرباط: منشورات المعهد 
الملكي للثقافة الأمازيغية» ط1ء 2004م» ص 105. 
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ليستشيره القاضي في النوازل المهمة» كما يستفتيه الناس في شؤونهم الدينية» 
وعرف هذا النظام قديما في الأندلس؛ إذ كان أمراؤها يتخذون بقرطبة دارا 
للشورى في القرن الثالث الهجريء وكان أعضاؤها يختارون من جلة العلماء 
ONE:‏ 

فهذا الاشتغال بالنوازل أثر في التوجه الأصولي عند علماء الغرب 
الإسلامي, فكان تأليفهم يتجه إلى الجانب العملي ويبنى على غايات محددة 
ومقاصد معينة. 

إضافة إلى ذلك فإن اهتمام علماء الغرب الإسلامي بمقاصد الشريعة 
تنظيرا وتنزيلا -ما سبق- بشكل أكثر من غيرهمء كان له تأثير في توجيه 
المدرسة الأصولية إلى النزوع نحو العملية والغائية في اشتغالهم بأصول الفقه. 

وني المقابل لم يهتم علماء المغرب والأندلس بشكل كبير بالعلوم النظرية 
كالجدل والفلسفة وعلم الكلام» بقدر اهتمامهم بالفقه» بل روي ذم علماء 
المغرب الاهتمام بالعلوم العقلية المذمومة في عهد المرابطين» جاء في 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب: «ولم يكن يقرب من أمير المسلمين 
-علي بن يوسف- ويحظى عنده إلا علم الفروع» أعني فروع مذهب مالك 
فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهب» وعمل بمقتضاهاء ونبذ ما سواها...» 
ودان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر منه الخوض في شيء من علوم 
الكلام» وقرّر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح علم الكلام وكراهة السلف له 


(1) الجيدي» مباحث في المذهب المالكي بالمغرب» ص 106. 


461 


عبد الحلم القبي | 


وهجرهم من ظهر عليه شيء منه» وأنه بدعة في الدين» اونما :اد یکره إل 
اختلال في العقائد» . 

ومما يدل على ذلك أيضا ما حكاه ابن العربي من کون علماء المجتمع 
الأندلسي لما رجع الباجي من المشرق بكتب في الجدل وعلم الكلام أعجبوا 
بها لكونها علوما لم يؤلفوهاء يقول ابن العربي: «فسمعت جميعهم يقولون: 
هذه كتب عظيمة» وعلوم جليلة» جلبها الباجئ من المشرق» فصدعت هذه 
الكلمة كبدي» وقرعت خلدي» وجعلوا يوردون في ذكره ويصدرون. ويحكون 


5 2 
أن قياس اونا لا A‏ عد وذ ور قر كار 


ومن ثم فاهتمام علماء المغرب والأندلس بالعلوم الفقهية بدل علوم 
الجدل والكلام والفلسفة أثر في تميزهم بخاصية العملية والقصدية في بحثهم 
الأصولى. 

إضافة إلى ذلك فإن هناك عاملا مهما في تميز علماء الغرب الإسلامى 
بخاصية الغائية والعملية» وهو العامل البيئى الذي عاشوا فيه» ذلك أن طبيعة 
البيئة التي نشأ فيها المفتي والظروف التي يعيشهاء لها أثر في تحديد معالم 
شخصيته العلمية وكيفية تعامله مع ما يحيط به ومع ما يطرح من نوازل 
ومستجدات» ودرجات استيعابه لما يدور حوله» ومنهجه ف التأليف 


(1) عبد الواحد المراكشي» المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق: محمد سعيد العريان 
ومحمد العربى العلمى» دار الكتاب» الطبعة السابعة» 8م صن 243: 


(2) ابن العربى» قانون التأويل» ص1 42. 
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والعدوية !ا AGS E‏ شا هيا الننياء ديه 
بالميل إلى البساطة والوضوح» والفرار من النظريات المتطرفة» والتأويلات 
البعيدة» فتربى في نفوس العلماء نفور من كل تأويل» ومن ثم ابتعدوا عن 
ع ع 1007 2 
أصحاب الرأي خوفا من الانزلاق في مهاوي الضلالات 7 . 

المبحث الثالث: أثر تميز المدرسة الأصولية بالغرب الإسلامى 
بخاصتي الغائية والعملية 

لحضور مبدأ الغائية والعملية في عمل الأصوليين بالغرب الإسلامي أبعاد 
بارزة وآثار واضحة سواء على مستوى أصول الفقه» أو على مستوى علوم 
آخرى» أو على مستوى المذهب نفسه» وفيما يلي بيان هذه الآثار. 

المطلب الأول: أثر تميزالمدرسة الأصولية بالغرب الإسلامى بالغائية 
والعملية فى خدمة أصول الفقه 

الناظر فيما أنتجه المغاربة في أصول الفقه يلمس تأثيرٌ مبداً الغائية والعملية 
في إنتاجهم الأصولي» ويمكن بيان ذلك في النقط الآتية: 

أو لا خدمة مؤلفات أصولية معينة شرحا وتحقيقا ونقدا وتلخيصا 
بالشرح والتوضيح والنقد والتحقيق» والتلخيص والنظم» وذلك نظرا لأهميتها 
العلمية وقيمتها المنهجية.» وفي مقدمة هذه المؤلفات كتاب البرهان للجوينى؛ 


)1( داودي» عبد القادر» المنهج الإفتاء ف الفقه الإسلامى بين قواعد الس والاحتياط»).» مجلة 
الحضارة»)ع 6 ص 74-73. 
(2) الجيدي» مباحث في المذهب المالكى بالمغرب» ص36 . 
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حيث شرحه الإمام المازري» ونقد آراءه واجتهاداته» يقول ابن السبكي: «أما 
المازري فقبل الخوض معه في الكلام أقدم لك مقدمة» وهي أن هذا الرجل 
كان من أذكى المغاربة قريحة وأحدهم ذهناء بحيث اجترأ على شرح البرهان 
لإمام الحرمين» وهو لغز الأمة الذي لا يحوم نحو حماه ولا يدندن حول مغزاه 
[الاقراض على الان ثفن الذهن رز ق الل : 

كما خدم هذا الكتاب الإمام أبو الحسن الأبياري من خلال كتاب سماه: 
«التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه»» ولم تقف مهمته عند الشرح 
وحل الألفاظ والمعاني» بل أضاف تحقيقات عديدة» قال الزركشي: «وقد تنبه 
لهذا الإمام أبو الحسن الأبياري في شرح البرهان» وذكر أن قول الجوهري شاذ 
ع روف دا ارا ٠"‏ كما کر ألو م الو يدا حمق 
التلمساني في كتاب سماه: «كفاية طالب البيان في شرح البرهان». 

وهذه الخدمة اعترف بها الإمام ابن السبكي وأرجع الفضل فيها للمغاربة؛ 
إذ يقول: «وهذا الكتاب من مفتخرات الشافعية وأنا أعجب لهم فليس منهم 
من انتدب لشرحه ولا للكلام عليه إلا مواضع يسيرة تكلم عليها أبو المظفر بن 
السمعاني في كتاب القواطع وردها على الإمام وإنما انتدب له المالكية فشرحه 
الإمام أبو عبد الله المازري شرحا لم يتمه وعمل عليه أيضا مشكلات ثم شرحه 


() تاج الدين السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق: محمود محمد الطناحي» عبد الفتاح 
محمد الحلو» هجر» ط1» 1413ه 6/ 243. 

(2) بدر الدين الزركشي» البحر المحيط في أصول الفقه» دار الكتبي» ط1» 1414ه/ 1994م» 
3 257. 
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أيضا أبو الحسن الأبياري من المالكية ثم جاء شخص مغربي يقال له الشريف 
اوی جع نارن 

واهتمام المغاربة بهذا المصدر كان له بعد غائي» وحاجة عملية ماسة» وهو 
كونه يعد الأساس والعمدة في أصول الفقه» يقول تاج الدين السبكي: «اعلم أن 
هذا الكتاب وضعه الإمام في أصول الفقه على أسلوب غريب لم يقتد فيه 
بأحد. وأنا أسميه لغز الآمة لما فيه مصاعب الأمور وأنه لا يخلي مسألة عن 
إشكال ولا يخرج إلا عن اختيار يخترعه لنفسه وتحقيقات يستبد بهاء وهذا 


الكاب من مفتخرات الشافعيفة © : 


كم اهتم المالكية بأحد أهم كتب أصول الفقه للشافعية» وهو المستصفى 
للإمام الغزالي؛ إذ اختصره أبو الوليد ابن رشد الحفيد في كتاب سماه: 
«الضروري في أصول الفقه»» وشرحه ابن رشيق القيرواني في كتابه سماه: «لباب 
المحصول». كما شرحه أبو على الغرناطى البلنسى المعروف بابن الناظر. 

واهتمام علماء الغرب الإسلامي بالمستصفى كان لأهداف عملية وغايات 
محددة. تتمثل في قيمة الكتاب العلمية والمنهجية» ومما يدل على ذلك ما أكده 
ابن رشيق في مقدمته لشرحه قائلا: «ومن جملة المصنفات جليلة المقدار» 
العظيمة الجدوى في هذا العلم» الكتاب المستصفى» تصنيف الشيخ الفقيه 
الإمام زين الإسلام حجة الشريعة أبي حامد بن محمد الغزالي الطوسي قدس 
الله روحه ونور ضريحه» فإنه جمع فيه من الترتيب والتحقيق وعذوبة اللفظ 


(1) تاج الدين السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» 5/ 192. 
(2) المصدر نفسه. 5/ 192. 
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وصواب المعنى» مع الاحتواء على جميع مقاصد العلم. إلا أنه ربما زاد بسطا 
يقتضي للطالب ملالا ويوجب له إهمالاء ينتج إخلالا واختلالا. ثم أضاف». 
فقصدت إلى تلخيص معانيه وتحرير مقاصده ومبانيه» وحذف ما يوجب 
الملال ويقتضي الكلال والإملال» رغبة في تقليل حجمه. مع التنبيه على ما 
ال 


ويعتبر كتاب جمع الجوامع لتاج الدين السبكي أكثر المصنفات الأصولية 
التي اهتم بها علماء المالكية بالغرب الإسلامي» فشرحه أبو العباس حلولو في 
شرحين» هما الضياء اللامع وهو الشرح الصغير - والبدر الطالع ف حل 
ألفاظ جمع الجوامع -وهو الشرح الكبير-» وشرحه أيضا أبو الحسن اليوسي 
في شرح مطول سماه: البذور البدور شرح جمع الجوامع الحسن اليوسي» كما 
الجوامع في الأصول». ووضع أبو سالم العياشي حاشية على شرح المحلي 
لجمع الجوامع» وآلف أيضا عبد الرحمن البناني حاشية مشهورة على شرح 
شمس الدين المحلي لجمع الجوامع» كما نظمه السلطان عبد الحفيظ بن 
الحسن العلوي في منظومة سماها: «الجواهر اللوامع في نظم جمع 
الجوامع»77)» ونظمه أيضا عبد الله بن إبراهيم بن عطاء الله الشنقيطي المسمى 
مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود. 


(1) ابن رشيق» لباب المحصول فى علم الأصول» تحقيق محمد غزالي عمر جاب» دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث-, ط1ء 2001م»1/ 188. 
(2) خير الدين الزركلي» الأعلام دار العلم للملايين» ط15 2002م 3/ 277. 
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واهتمام المالكية بجمع الجوامع كانت له مقاصد تتمثل في بيان درر هذا 
المختصر وشرح مغالقه وتحقيق مسائله لتقريب مباحثه لطلاب العلم 
وذلك لأنه يعتبر المتن الذي استَقَرّت فيه أهم الآراء الأصولية حتى عصر 
التاج السبكي؛ إذ تدارك فيه ما في مَتني (المنهاج) و (المختصر) من نقص 
وخلل» وذلك لأنّه تولى شرحهما قبل هذا المتن» كما أنه المتن الذي اعتمد 
عليه أكثر العلماء المتأخرين منذ ظهوره وحتى العصر الحاضرء بل كان 
مُقرّراً لطلاب الدراسات الشرعية في مجموعة من المدارس الشرعية حتى 
الآنء لما فيه من اختصار المسائل واختزال الأقوال» ودقة العبارة وحسن 
Im‏ 

فاتصاف علماء الغرب الإسلامي بخاصية العملية أثرت في خدمتهم 
للأصول؛ إذ «الشارح لعلم الأصول يهتم بتوضيح ما غمض من المعاني 
والأفكار في الأصل المشروح والإفادة إليه» ونقد ما قد يكون وقع فيه صاحب 
الأصل من وهم اوغ 

ثانيا ‏ خدمة أصول الفقه بالتأليف المستقل العملي 

إذا كان استحضار خاصيتي العملية والغائية أدى بالأصوليين المغاربة إلى 
خدمة مجموعة من المؤلفات الأصولية النفيسة» فإن ذلك دفعهم أيضا إلى 
تأليف مجموعة من المؤلفات الأصولية المستقلة عن أي متن آخرء تحقيقا 


(1) أحمد الحسنات» منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه» كلية الشريعة» الجامعة 
الأردنية» عمان» 2002م» ص 8 9. 
(2) الجيدي» مباحث في المذهب المالكي بالمغرب» ص 143. 
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لغايات عملية ومنفعة منهجية» ومن ذلك ما فعله الفقيه الأصولي الباجي في 
مؤلفاته؛ إذ قصد مثلا في كتابه «إحكام الفصول» إيراد المسائل الأصولية 
الخلافية وأقوال العلماء فيها وأدلتهم. مع مناقشتها وترجيح ما يراه راجحا 
منهاء ملتزما ببيان مذهب مالك في كل ما يورده. 


ومن ذلك ما فعله ابن العربي في كتابه «المحصول في علم الأصول» الذي 
يعتبر من أهم مصادر الأصول في المذهب. لما فيه من بيان وتحرير لآرائهم في 
المسائل الأصولية الخلافية. 

ومن ذلك ما قام به الشاطبي في تأليفه للاعتصام؛ حيث ألفه هيدف رفع 
الالتباس عن البدع والتفريق بينها وبين السنن؛ إذ يقول: «وعلى طول العهد 
ودوام النظر اجتمع لي في البدع والسنن أصول قررت أحكامها الشرعية» 
وفروع طالت أفنانهاء لكنها تنتظمها تلك الأصولء وقلما توجد على 
الترتيب الذي سنح في الخاطرء فمالت إلى بثها النفس» ورأت أنه من الأكيد 
الطلب» لما فيه من رفع الالتباس الناشئ بين السنن والبدع» لأنه لما كثرت 
البدع» وعم ضررهاء واستطار شررهاء ودام الإكباب على العمل اء 
والسكوت من المتأخرين عن الإنكار لها... فتأكد الوجوب بالنسبة إلى من 
عنده فيها علم» وقلما صنف فيها على الخصوص تصنيف» وما صنف فيها 


E‏ كا 


(1) الشاطبى» الاعتصام» تحقيق: سليم بن عيد الهلالي» دار ابن عفان» السعودية ط1» 1412ه- 
992م 41/1. 
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ومن ذلك أيضا كتاب الموافقات للشاطبي ومؤلفات ابن الحاجب 
والتلمساني وغيرهم» وهي كلها مؤلفات أثرت خاصيتا العملية والقصدية في 
إنتاجها. 

وجملة القول» فإن علماء الغرب الإسلامي قدموا إضافات نوعية في خدمة 
أصول الفقه تأليفا وشرحا وتنقيحا ونظما وتعليقا وتحقيقاء والناظر في عناوين 
مؤلفاتهم يلمس فيها أنها كانت لغايات عملية ومقاصد معينة. 

المطلب الثاني: أثر تميز المدرسة الأصولية بالغرب الإسلامي 
بالعملية والغائية في خدمة قواعد المذهب 

قدم علماء الغرب الإسلامي جهودا جبارة في خدمة المذهب وتصحيح 
أبنيته» استحضارا لمبدأ العملية والغائية في العمل الأصولي» وفيما يلي إبراز 
بعض جوانب ذلك: 

أولا ‏ البرهنة على حجية أصول المذهب وتصحيحها 

أثبت علماء الغرب الإسلامي مجموعة من القواعد والأصول التي كانت 
محل نظر واختلاف؛ حيث قاموا بتحريرها والبرهنة عليهاء كالمصلحة 
المرسلة والاستحسان وسد الذرائع ومراعاة الخلاف والعرف... 


(1) للاطلاع على بعض ما ألفه علماء الأصول المغاربة في علم الأصول بشكل مستقل ينظر: 
الجيدي» مباحث ف المذهب المالكى بالمغرب» ص140؛ الجيدي» نظرات ف تاريخ 
المذهب المالكي» إسهامات المغاربة في علم أصول الفقه» صبدون. 
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فمن خلال تأمل ما كتبه المالكية حول أصل مراعاة الخلاف مثلا؛ يتبين أن 
هذا الأصل كان مثار اهتمام كثير من علماء الغرب الإسلامي بين مستشكل له 
في مفهومه ومضمونه ومدركه والشروط المعتبرة في الأخذ به وضابط ذلك 

3 5 5 1 
وين اضر لرن لجخي وقوه ملاركة الأقرض 1 

والملاحظ أن الذين خالفوا هذا الأصل واستشكلوه هم من 
الفنهاة E‏ ام يعون" EASE Ea‏ باع 

3 3 

«القول بمراعاة الخلاف قد عابه جماعة من الأشياخ المحققين» والآئمة 
المتفننين» منهم أبو عمران» واو ا 

وقد استمر الخلاف بين فقهاء الغرب الإسلامي حول هذا الأصل عبر 
قرون» ومن أكثرها ما استشكله الإمام الشاطبي؛ حيث حمل لواء المناظرة 
والسجال مع كل من الشيخ ابن عرفة والإمام القباب وأبي عبد الله الفشتالي في 
الموضوع. وبالرغم مما اتسمت به تلك المناظرات -التي جرت في شكل 


(1) حاتم باى» الأصول الاجتهادية التى يبنى عليها المذهب المالكى» قطر: وزارة الأوقاف» 
مجلة الوعى الإسلامى» ع: 20ء 1432ه/ 2011م» ص 607. ۰ 

(2) محمد شقرون» مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية» دبي: دار البحوث 
للدراسات الإسلامية» 1423ه/ 2002م د.ط. ص2 15. 

(3) أبو العباس الونشريسىء إيضاح المسالك» إلى قواعد الإمام مالك» تحقيق: الصادق الغرياني» 
لبنان: دار ابن حزم» 1427ه/ 2006 م» ط 1» ص 66. 

(4) الونشريسىء المعيار المعرب» 12/ 36. 

)05 للاطلاع على هذه الردود بتفصيل ينظر: الشاطبيء» الاعتصام» 2/ 647-646» الونشريسي» 
المعيار» 3/ 393-387 6/ 4367 391-389. 
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مراسلات- من حدة في الأسلوب. لا سيما بينه وبين ابن عرفة» إلا أن الإمام 
القباب استطاع أن يقنع الإمام الشاطبى في الأخير بأحقية العمل بمراعاة 
الات الذى اعدره مخ عاتن المذهت7. 

ومن ذلك أيضا دليل المصلحة المرسلة الذي كان محل خلاف بين 
الأصوليين؛ إذ حرره بعض العلماء بالغرب الإسلامي» ومن ذلك ما فعله ابن 
رشد؛ إذ أكد أنه يعتبر أصلا ضروريا في بعض القضايا الفقهية وأن إهماله يؤدي 
إلى الظلم؛ حيث يقول: «وقد قلنا في غير ما موضع: إنه ليس يقول به أحد من 
فقهاء الأمصار إلا مالك» ولكنه كالفوو ران يدن e‏ 

كما اعتبرها الشاطبي قاعدة قطعية بناء على الاستقراء؛ إذ يقول: «كل أصل 
شرعي لم يشهد له نص معين» وكان ملائما لتصرفات الشرع» ومأخوذا معناه 
من أدلته؛ فهو صحيح يبنى عليه» ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار 
بمجموع أدلته مقطوعا به؛ لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم 
بانفرادها دون انضمام غيرها إليها كما تقدم؛ لأن ذلك كالمتعذر» ويدخل 
يدك هارت ادن اتر الاق ادما 


(1) محمد سليم الشيخ» مراعاة الخلاف في المذهب المالكي وعلاقتها ببعض أصول المذهب 
وقواعده» الإمارات العربية» دار البحوث للدراسات الإسامية وإحياء التراث» 
3ه/ 2 2002م» ط 1» ص 256-255. 

(2) ابن رشدء بداية المجتهد. 4/ 51. 

(3) الشاطبي» الموافقات» 1/ 33 . 
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ثانيا ‏ بلورة أصل تشريعي خاص بالعمل 

بناء على الالتفات إلى مبدأ العملية والقصدية بلور علماء الغرب الإسلامي 
أصلا مقاصديا خاصا بالعمل» يسمى: «ما جرى به العمل ؛ حيث ذهب 
جمهور علماء الغرب الإسلامي -كابن عتاب» وأبي الوليد وابن رشد. 
واللخمي والمازري» وميارة الفاسي» والمهدي الوزاني وغيرهم- إلى أنه معتبر 


(2) 


بخلاف غيرهم ٠"‏ يقول ابن فرحون: «نصوص المتأخرين من آهل المذهب 
ف 


متواطئة على أن هذا مما يرجح به" '. 


وابتداء العمل بهذا الأصل بدأ بجزيرة الأندلس» ثم انتقل إلى المغرب» جاء 
في نفح الطيب: «اعلم أنه لعظم أمر قرطبة كان عملها حجة بالمغرب حتى إنهم 
يتولوق یا کا ماتا شري وع 


(1) يقصد به: «العدول عن القول الراجح أو المشهور إلى القول الضعيف في بعض المسائل رعيا 
لمصلحة مجتلبة» أو مفسدة مدفوعة أو عرف جار» وحكم القضاة بذلك وتواطؤهم على ذلك 
لسبب اقتضى ذلك». الجيدى» العرف والعما, في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء 
المخردية المخري و ا 18:42 و ۰ 

(2) إبراهيم بن فرحون» تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» مصر: مكتبة الكليات 
الأزهرية» 1406ه/ 1986م» ط1ء 1/ 69؛ الونشريسى» المعيار المعرب» 10/ 48؛ محمد 
الحجوى» الفكر السامى في تاريخ الفقه الإسلامي. دار الكتب العلمية» بيروت: لبنان» 
6 ه-1995م» ط1ء 2/ 465؛ الجيدي» العرف والعمل» 362 وما بعدها. 

(3) ابن فرحون» تبصرة الحكام» 1/ 69. 

(4) أحمد المقرى» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيب» تحقيق: إحسان عباس» بيروت: دار صادرء 1968م, ط1ء 1/ 556. 
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وإحداث علماء الغرب الإسلامى لهذا الأصل العملى ليس بشكل مستقل» 
وإنما هو نمط اجتهادي مقاصدي غرضي مستل من أصول المذهب 
فا عه اتفه را الخاد تاح اة 
وار و ق و و 

المطلب الثالث: أثر خاصيتى العملية والغائية لدى المدرسة 
الأصولية فى خدمة الفقه والنوازل 

انصبت اهتمامات المالكية الأصولية على المستوى التطبيقى أكثر من 
الجانب النظريء وفاقوا فيها غيرهم من المذاهب الآخرى» فاستحضار 
خاصيتي العملية والقصدية دفعتهم إلى الاهتمام بالجانب العملي لأصول 
الفقه» وهو علم الفقه والنوازل» بل إن المغاربة لم يشتهروا بشيء أكثر مما 
اشتهروا بالفقه» والأصول هى مقومات الفقه» والفقه هو الجانب العملى 
للأصول؛ إذ مهمة الأصول استنباط الأحكام والتخريج والتشهير والتضعيف» 
ولا يتأتى ذلك إذا لم يكن الفقيه متمرسا في علم الأصول 07 . 

لذا فالناظر فيما ألفه علماء الغرب الإسلامي يجد أغلبها منصبا على المادة 
الفقهية تأليفا وتحريرا ونقدا وتحقيقا واختصارا وشرحا وتعليقا وتحشية 
وتدليلا وتأصيلا ومقارنة» ومن أمثلة ذلك كتاب التمهيد والاستذكار لابن 
عبد البرء والبيان والتحصيل» والمقدمات الممهدات لابن رشد الجدء 
(1) نبيل موفق» «ما جرى به العمل وبعده المقاصدي في الفقه المالكي» مجلة الدراسات الفقهية 

والقضائية» ع1٠‏ 2015م ص 60 

(2) قطب الريسوني» «ما جرى به العمل في الفقه المالكي نظرية في الميزان»» مجلة العدلء ع43» 


0ه ص22 . 
(3) الجيدي» نظرات في تاريخ المذهب المالكي» إسهامات المغاربة في علم أصول الفقه. . 


473 


عبد الحليم القبي | 


ومؤلفات ابن العربي» مثل أحكام القرآن والقبس وعارضة الأحوذي» 
ومؤلفات القاضي عياض وغيرها. 

فهذه المؤلفات تحكي الخلاف داخل المذهب وخارجه» وتسترسل في 
مناقشة الأقوال على طريقة المناظرة أحياناء والرد النقدي أحيانا أخرى مع 
ترجيح القول الأقوى داخل المذهب: أو خاريي . 

كما اهتمت المدرسة الأصولية المغربية كثيرا بلون من ألوان الفقه. وهو فقه 
النوازل؛ حيث ظَهَرَتَ ملامح العناية بتدوين النوازل في مصنفات فقهية خاصة 
أواخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع» واسترسل بشكل كبير بحيث يندر أن 
تجد فقيها نابها تولى القضاء دون أن يترك وراءه كتابا في الأحكام التي فصل فيها 
أو أجاب عنهاء والكتب التي ألفت في هذا المجال يضيق عنها الحصر !2 . 


فعه انز ؤاغة ا لنوا دل إلى المت بارت اموي انل القاضى ان 
زرب» ومنتخب الأحكام» لابن أبي زمنين القرطبي» وفتاوى ابن رشد الجده 
والعقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام لابن 
سلمون» وفتاوى الشاطبي» وجامع مسائل الأحكام لما نزل بالمفتين والحكام» 


(1) عبد الله بن خالد القسم» «المدرسة المالكية المغاربية» التعريف بها خصائصها ومنهجها العلمي 
إسهامها في بناء المذهب»ء مجلة الدراسات العربية» كلية دار العلوم» جامعة المنياء ص 667. 

(2) عمر الجيدي» مباحث في المذهب المالكي بالمغرب» ص 106. 

(3) للاطلاع على أهم هذه المؤلفات بتفصيل ينظر: محمد حجيء نظرات في النوازل الفقهية» 
منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر» مكتبة طريق العلم» طا 
0 ھ/ 1999م« ص 27؛ مصطفى الصمدي» فقه النوازل عند المالكية تاريخا ومنهجاء 
مكتبة الرشدء الرياض» السعودية» ط1آء 1428ه/ 2007م» ص 170؛ الجيدي» مباحث في 
المذهب المالكي بالمغرب» ص 106؛ جميل حمداوي» فقه النوازل في الغرب الإسلامي» 
مكتبة المثقف» ط 1» 2005م» ص22. 1 
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للبرزلي» والدرر المكنونة في نوازل مازونة للمازوني» والمعيار المعرب 
والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» للونشريسي. 

ولا شك أن التأليف النوازلي تظهر فيه خاصيتا الواقعية والقصدية أكثر من 
غيره؛ لأن النوازل عبارة عن أمر وقع وَنَرّلَه فهى تحكي مشكلاتٍ ملموسة 
تستدعي حلاء وصوراً حية تتطلب حكم)7)» كما أنها تتميز بخاصية المحلية: 
نظرا لتأثير الظروف الجغرافية والبيئية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في 
صياغة الأحكام الشرعية» وهو ما يجعل فقه النوازل يتسم بالتجدد المستمر؛ 
ذلك أن لكل نازلة زمانها ومكانهاء ومصالحها ومفاسدهاء مع اختلاف أحوال 
المكلفين وبيئاتهم؛ مما يجعل السؤال عن مسألة واحدة يختلف في بعض 
جوانبه من شخص لآخرء بخلاف كتب الفقه العادية التي تمل نصوصّها ثابتة 
كما دُوّنَتْ فيها لأول مرة» تحفظ وتدرّسٌ وتشرح لكل الناس» ويستوي الحكم 
للناظن فيه من أول:وهلة للخ 0 . 

ولا شك أن للتقعيد الأصولي أثرا واضحا في هذا الإنتاج الفقهي والنوازلي؛ 
إذ يلاحظ من خلالها أن فقهاء الغرب الإسلامي كانت لهم اجتهادات خالفوا 


(1) النوازل الفقهية المالية من خلال كتاب المعيار للونشريسي» محمد بن مطلق الرميح» رسالة 
مقدمة لنيل درجة الماجستير بكلية الشريعة» جامعة أم القرى» المملكة العربية السعودية» 
2 هھ/ ».ص6 6. 

(2) محمد حجيء نظرات في النوازل الفقهية» ص56 وما بعدهاء يحيى السعيدي» خصائص 
النوازل الفقهية في الغرب الإسلامي» بحث مطبوع ضمن أعمال الملتقى السادس للمذهب 
المالكي: فقه النوازل في الغرب الإسلامي. دار الثقافة» ولاية عين الدفلى» 1431ه/ 2010م» 
ص 74 وما بعدهاء ص5 7؛ محمد عثمان» مقدمة تحقيق النوازل الجديدة الكبرى» للمهدي 
الوزاني» 1/ 124. 
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في بعضها المذهب» واستنباطات فرعية كثيرة خرجوها قياسا على الأصول 
ال ا لمات وا الوق اندو قروو ا برضي فون 
ضعيف على المشهورء خلافا لما تقتضيه أصول الإفتاء» أو ترجيح خلاف 
مذهب مالك جملة» لدليل قوي يقتضي ذلك الترجيح» أو جلب مصلحة أو 
)2( 


دفع مفسدة 


وجملة القول» فإن فقهاء الغرب الإسلامي جمعوا في الدراسة الفقهية 
والنوازلية بين العلم بالوقائع وعوائده وأعرافه وأحوال أهله» وبين الحس 
الأصولي والدراية الكبيرة بقواعده» سواء تلك المقررة في المذهب سلفاء أو 
تلك التي تولدت لديهم وهم يجتهدون. 


(1) قام بعض العلماء بإحصاء المسائإ, التى خرج فيها فقهاء الغرب الإسلامى عن مذهب مالك» 
منها: المسائل الست المشهورة التي نظمها الفقيه بن غازي المكناسي؛ للاطلاع على هذه 
المسائل ينظر: محمد ميارة الفاسي» الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على 
الضروري من علوم الدين» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء ط1آء» 5ه-2005م. 
ص267. 

(2) الصمدي» فقه النوازل عند المالكية تاريخا ومنهجاء ص2 8. 
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خَايَمَه 

خلص البحث في نهايته إلى الخلاصات والنتائج الآتية: 

رهن الشيك على مدي تم الهدوشة: المالكية “الأصؤلية بالغرب 
الإسلامي بخاصية العملية في مجموعة من الجوانب» كالتمثيل للقواعد 
الأصولية بأمثلة واقعية» وتجريد مباحث علم الأصول من المسائل الكلامية 
واللغوية التي لا تنبني عليها ثمرة فقهية» ونقد إدراج القضايا المنطقية في 
مباحث أصول الفقه. 

- أبرز البحث بعض ملامح تميز المدرسة الأصولية بالغرب الإسلامي 
بخاصية الغائية والقصدية» كالقصدية في التأليف الأصولي» وتوسيع مقاصد 
وثمرة علم أصول الفقه» مع تجديد التأليف الأصولي انطلاقا من مقاصد الشريعة. 

- كشف البحث عن مجموعة من الروافد المؤثرة في اتصاف المدرسة 
الأصولية المغربية بخاصيتي الغائية والعملية» كالتأثر بطبيعة المذهب المالكي 
وسمات أصوله» والجمع في التكوين الأصولي بين مدارس مختلفة» إضافة 
إلى التكوين العلمي والشخصي للعلماء وطبيعة البيئة التي نشؤوا فيها.. 

- لخاصيتي العملية والغائية لدى المدرسة الأصولية بالغرب الإسلامي أثر 
كبير في إنتاجاتهم العلمية سواء من خلال خدمتهم لعلم الأصول نفسه. شرحا 
ونقدا وتلخيصا ونظما وتأليفاء أو من خلال خدمة أصول المذهب وقواعده. 
أو من خلال إنتاجاتهم الفقهية والنوازلية. 
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لاذمه المصادم والراجع 


» إبراهيم ابن فرحون» الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تحقيق: 
محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث» القاهرة. 

© إبراهيم بن فرحون» تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, مصر: 
مكتبة الكليات الأزهرية» 1406ه/ 1986م» ط1. 

٠‏ أحمد الحسنات» منهج الإمام تاج الدين السبكي في أصول الفقه» كلية الشريعة» 
الجامعة الأردنية» عمان» 2002م. 

© أحمد المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين 
بن الخطيب» تحقيق: إحسان عباس» بيروت: دار صادر» 8م ط1. 

© أحمد حلمى حسن حرب» مقاصد أصول الفقه. ومبانيه» رسالة الدكتوراه» كلية 
الدراسات العلياء الجامعة الأردنية» 2006 م. 

٠‏ أبو إسحاق الشيراوي» اللمع في أصول الفقه» دار الكتب العلمية» ط2» 
4ه/ 2003م. 


« الآمدي» الإحكام في أصول الأحكام, تعليق: عبد الرزاق عفيفي» المكتب 


8 


الإسلامى» دمشق بيروت» ط2/ 1402ه. 


« بدر الدين الزركشيء البحر المحيط في أصول الفقه. دار الكتبى» ط1اء 
4ه/ 1994م. 


٠‏ أبو بكر بن العربي» العواصم من القواصمء تحقيق: عمار طالبي» مكتبة دار 
التراث» مصر. 
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أبو بكر بن العربي» قانون التأويل» دراسة وتحقيق: محمّد السليماني» دار القبلة 
للثقافة الإسلاميّة» جَدَّة مؤسّسّة علوم القرآن» بيروت» ط 1ء 1406ه/ 1986م. 
بوعمارة فاطنة» المنهاج الأصولي للإمام الشريف التلمساني في كتابه المفتاح» 
مذكرة بحث الماستر» 2014 ه/ 2015م. 

تاج الدين السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق: محمود محمد الطناحي» 
عبد الفتاح محمد الحلو» هجر ط1/ 1413ه. 

تأليف جماعي بإشراف الريسوني» التجديد الأصولي» نحو صياغة تجديدية لعلم 
أصول الفقه» المعهد العالمي للفكر الإسلامي, ط 1ء 1435ه/ 2014م. 

جميل حمداوي» فقه النوازل في الغرب الإسلامي» مكتبة المثقف. 
ط1/ 2005م. 

حاتم باي» الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي» قطر: وزارة 
الأوقاف. مجلة الوعي اللإسلامي»ع: 20, 1432ه/ 2011م. 

أبو حامد الغزالي» المستصفى» تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» دار 
الكتب العلمية» ط1 1413ه/ 1993م. 

ابن خير الإشبيلي» فهرسة ابن خير الإشبيلي» تحقيق: بشار عواد معروف» 
ومحمود بشار عواد» دار الغرب الإسلامي» تونس» ط1/ 2009 م. 

خير الدين الزركلي, الأعلام» دار العلم للملايين» ط15/ 2002م. 

داودي» عبد القادر» «منهج الإفتاء في الفقه الإسلامي بين قواعد التيسير 
والاحتياط»)» مجلة الحضارةء ع 26. 

ابن رشد الحفيد» الضروري في أصول الفقه» تحقيق: جمال الدين العلوي» دار 
الغرب الإسلاميء بيروت» ط1/ 1994 م. 
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ابن رشد» بداية المجتهد ونهاية المقتصد» دار الحديث» القاهرة» د. ط.» 
5ه/ 2004 م. 

ابن رشيق» لباب المحصول في علم الأصول» تحقيق محمد غزالي عمر جابي» 
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» ط 1/ 01 م. 

الريسونى» نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبى» الدار العالمية للكتاب 
الإإسلامي» ط2, 1412ه/ 1992م. 

أبو زهرة» مالك» حياته وعصره. آراؤه وفقهه. دار الفكر العربى» دار الثقافة 
العربية. 

الشاطبي» الاعتصام. تحقيق : سليم بن عيد الهلالي» دار ابن عفان» السعودية 
ط1» 1412 ھ/1992م. 

الشاطبى» الموافقات» تحقيق: أبو عبيدة مشهور» دار ابن عفان» ط 1ء 1417ه/ 
97م 

الشريف التلمساني» مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» تحقيق: 
محمد على فرکوس» المكتبة المكية» مكة المكرمة» مؤسسة الريان - بيروت» 
ط1» 1419ه/ 1998م. 

الخوجة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر» 1425ه/ 2004 م. 

عبد الحميد عشاق» منهج الخللاف والنقد الفقهي عند الإمام المازري» ط1 
146ھ / 2005م. 

عبد الرزاق بلعباس» «ما سر اهتمام الغرب الإسلامي بالمقاصد؟» مجلة الحجاز 
العالمية المحكمة للدراسات الإسلامية والعربية» ع 8» 2014م. 
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عبد الله بن خالد القسم» المدرسة المالكية المغاربية» التعريف بها خصائصها 
ومنهجها العلمي إسهامها في بناء المذهب» مجلة الدراسات العربية» كلية دار 
العلوم» جامعة المنيا. 

عبد المجيد محيب» الأصول النافعة عند الإمام الشاطبي من خلال مقدماته 
مجلة الواضحةءع بدون» تم الاسترجاع من الموقع: (edhh.org)‏ . 

عبد الواحد المراكشي» المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق: محمد 
سعيد العريان ومحمد العربي العلمي» دار الكتاب» ط7/ 1978م. 

أبو العباس الونشريسي» المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل 
إفريقية والأندلس والمغرب» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف محمد 
حجيء المغرب: وزارة الأوقاف. 1401ه/ 1981م د. ط. 

أبو العباس الونشريسي» إيضاح المسالك» إلى قواعد الإمام مالك» تحقيق: 
الصادق الغرياني» لبنان: دار ابن حزم» ط1ء 1427ه/ 2006م. 

ابن العربي» القبس في شرح موطاً مالك بن أنسء تحقيق: محمد ولد كريم» دار 
الغرب الإسلامي» ط1/ 1992م. 

ابن العربي» قانون التأويل» دراسة وتحقيق: محمّد السليماني» جَدّة: دار القبلة 
للثقافة الإسلاميّة» بيروت: مؤسّسّة علوم القرآن. ط1/ 1986م. 

علاء الدين البخاري» كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» شركة 
الصحافة العثمانية» إسطنبول» ط1» 8ه/ 1590م. 

علي سامي النشار» مناهج البحث: مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف 
المنهج العلمي في العالم الإسلامي» دار النهضة العربية» بيروت» 


4هم/ 1984م. 
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عمر الجيدي» العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء 
المغرب» المغرب: مطبعة فضالة 1982م ب. ط. 

عمر الجيدي» مباحث في المذهب المالكي بالمغرب» مطبعة المعارف الجديدة» 
الرابط» ط1/ 1993م. 

عمر الجيدي» نظرات في تاريخ المذهب المالكي» إسهامات المغاربة في علم 
أصول الفقه» مجلة دعوة الحق» ع238 تم الاسترجاع من موقع: 
(habous.gov.ma)‏ بتاريخ: 4 1 2023. 

فريد الأنصاري» المصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبي» مطبعة النجدة 
الجديدة» الدار البيضاء» ط 1ء 1424ه/ 2004م. 

القاضي عياضء ترتيب المدارك وتقريب المسالك» تحقيق: محمد بن شريفة 
وآخرون» المغرب: مطبعة فضالة» ط1. 

قطب الريسوني» ما جرى به العمل في الفقه المالكي نظرية في الميزان» مجلة 
العدل» ع43» 1430ه» ص22. 

لحسين أسكان» تاريخ التعليم بالمغرب خلال العصر الوسيط» الرباط: 
منشورات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية» ط1/ 2004 م. 

المازري» المعلم بفوائد مسلم» للمازري» تحقيق: محمد الشاذلي النيفرء الدار 
التونسية للنشرء المؤسّسة الوطنية للكتاب بالجزائرء المؤسّسة الوطنية للترجمة 
والتحقيق والدّراسات بيت الحكمة» ط2/ 1988م. 

المازري» إيضاح المحصول من برهان الأصولء تحقيق: عمار الطالبي» دار 
الغرب الإسلاميء بيروت» ط 1/ 2001 م. 
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القرويين بفاس» مطبعة آنفو برانت» 2014م. 

بيروت: لبنان» ط 1» 1416ھ / 1995م. 

محمد حجى» نظرات في النوازل الفقهية» منشورات الجمعية المغربية للتأليف 
والترجمة والنشرء مكتبة طريق العلم» ط 1ء 1420ه/ 1999م. 

محمد سليم الشيخ» مراعاة الخلاف ف المذهب المالكى وعلاقتها ببعض 
أصول المذهب وقواعده. الإمارات العربية: دار البحوث للدراسات الإسامية 
وإحياء التراث» ط1ء 1423ه/ 2002م. 

محمد شقرون» مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية» دبي: دار 
البحوث للدراسات الإسلامية» 1423ه/ 2002 م» ط بدون. 

محمد ميارة الفاسى» الدر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على 
الضروري من علوم الدين» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء ط1. 1425ه- 
5م. 

مصطفى الصمدي» فقه النوازل عند المالكية تاريخا ومنهجاء مكتبة الرشد» 
الرياض» السعودية» ط 1ء 1428ه/ 2007م. 

نبيل موفق» ما جرى به العمل وبعده المقاصدي ف الفقه المالكي. مجلة 
الدراسات الفقهية والقضائية» ع21 2015م. 

نظرية النقد الأصولى عند الشاطبى» الحسان شهيد» الولايات المتحدة 
الأمريكية» هرندن» فرجينيا: المعهد العالمى للفكر الإسلامى» طآء 
3ه/2ممم. 
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« النوازل الفقهية المالية من خلال كتاب المعيار للونشريسي» محمد بن مطلق 
الرميح» رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير بكلية الشريعة» جامعة أم القرى» 
المملكة العربية السعودية» 1432ه/ 2011م. 

» يحيى السعيدي» خصائص النوازل الفقهية في الغرب الإسلامي» بحث مطبوع 
ضمن أعمال الملتقى السادس للمذهب المالكي: فقه النوازل في الغرب 
الإسلامي» دار الثقافة» ولاية عين الدفلىء 1431ھ / 2010م. 
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خصائص بنية المعرفة الأصولية عند مالكية الغرب الإسلامي 
«إحكام الفصول» و«الموافقات» نموذجان 


ا 


et 

إن تتبع المدارس الأصولية» ودراسة مؤلفاتها وأعلامهاء وتحليل بنيتها 
المعرفية مدخل من مداخل تجديد الدرس الأصولي. وأعتبر هذه الندوة 
مناسبة علمية هامة» ستتيح للباحثين الإسهام في تجديد علم الأصول؛ انطلاقا 
من دراسة تاريخه» نشأة وتطوراء وإبراز خصائص القضايا المعرفية في 
المؤلفات الأصولية بالغرب الإسلامي؛ سواء ما تعلق بالخصائص العامة» أو 
ما ارتبط بخصائص البنية الداخلية للمعرفة الأصولية في هذا القطر الإسلامي. 
الأصولية عند مالكية الغرب الإسلامي»؛ واقتصرت في بيان هذه الخصائص 
على نموذجين: «إحكام الفصول» للإمام الباجي» و«الموافقات» للإمام 
الشاطبى رَيِمَهُمَاانَةُ. 


(*) دكتوراه في أصول الفقه» خريج جامعة سيدي محمد بن عبد الله» فاس. 
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ما الخصائص العامة لمؤلفات أصوليي الغرب الإسلامي؟ 

وما خصائص بنية المعرفة الأصولية عند الإمام الباجي والشاطبي ؟ 

القيمة العلمية للبحث 

تكمن أهمية البحث في الكشف عن الخصائص العامة للمؤلفات الأصولية 
بالغرب الإسلامى؛ واستنباط خصائص البنية المعرفية؛ انطلاقا من قراءة 
تحليلية لمصدرين من أهم المصادر الأصولية بهذا القطر الإسلامي؛ وهي 

أهداف البحث 

1) الوقوف على إسهام مالكية الغرب الإسلامي في الدرس الأصولي. 

2) إبراز الخصائص العامة للمؤلفات الأصولية بالغرب الإسلامى. 

3 الإسهام في إبراز خصائص بنية المعرفة الأصولية عند أصوليي الغرب 
الإسلامى» من خلال تحليل البنية المعرفية لأبرز مؤلفات هذا القطر الإسلامى. 

سأعتمد في هذا البحث -بحول الله تعالى- المنهج التحليلي؛ وذلك بدراسة 
للإمام الشاطبي» وصولا إلى استخلاص خصائص المعرفة الأصولية؛ التي تبرز 
إسهام مالكية الغرب الإسلامي في تجديد المعرفة الأصولية. 
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مصطلحات البحث 

- البنية المعرفية: هي المحتوى المعرفي الذي يقدمه الأصوليء ويعرض 
فيه مسائل العلم» ضمن نسق معرفي متكامل؛ يجسد مباحث العلم ويخضع 
لمنطق داخلي يحكم المادة العلمية في علاقتها مع موضوعها. 

- الغرب الإسلامي: ويراد بهذا الاصطلاح: البلدان التي تقع في شمال 
إفريقيا؛ وهي: ليبيا وتونس والجزائر والمغرب» وموريتانياء إضافة إلى بلاد 
الاندلس: 
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المبحث الأول: التأليف الأصولي عند مالكية الغرب الإسلامي 
وخصائصه العامة 

إن علم أصول الفقه يمثل قمة ما وصل إليه علماء المسلمين في بناء قواعد 
علوم الشريعة؛ فمنذ أن آلف الإمام الشافعي (ت204ه) «الرسالة»؛ وهذا العلم 
في تطور ونماء؛ حتى ازدهر فيه التأليف وكثر» وتعددت مناهج العلماء في إرساء 
قواعده» فظهرت مدارس أصولية أبرزها؛ (مدرسة المتكلمين) التي سارت على 
منهج الإمام الشافعي في التأليف» و(مدرسة الفقهاء)؛ التي عمد أصحابها إلى 
البحث في الفروع» وتأسيس القواعد وفقا لما تقرر في مذهبهم الفقهي. 

إن المتتبع لحركة تدوين علم أصول الفقه عند المالكية يرى أنها لم تتأخر 
في الزمن» بل بدأت في عصر مبكر» حيث ظهر الاهتمام بأصول الاستنباط من 
خلال كتب الردود على المخالفين التى تناولت مسائل الخلاف» وما يستتبعها 
من قواعد الاستدلال والاجتهاد عموماء فقد نسبت المصادر كتبا وبحوثا في 
الأصول إلى كل من ابن سحنون القيرواني (ت 256ه)» ويذكر له كتاب «الرد 
على الشافعى»)» وكتاب «الإباحة» (1), وقاسم بن محمد القرطبى (ت278ه)» 
وله كات «الرة علق المقلية) !“انو تخي اين غر الان ت289 أل 
كتابا في الرد على الشافعي» وله أيضا كتاب «أصول السئن» 27 . 


(1) الديباج» لابن فرحون» ج2» ص1 17. تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النورء 
دار التراث للطبع والنشرء القاهرة» (د.ط.., د.ت.). 

(2) ترتيب المدارك» القاضي عياض» ج»4» ص 448. تحقيق جماعي» وهذا الجزء حققه عبد 
القادر الصحراوي. 


(3) الديباج» ابن فرحون» ج2» ص 355. 
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وني القرن الرابع نما علم الأصول عند المالكية» واتسعت آفاقه» وبرزت 
355 تخ 1 وى 5 3 5 54 ٠‏ 55 5-5 2 
نظرياته ء فظهر إنتاج غزير ينم عن مقدرة وطول باع في مقاربة وسبر أغوار 
المسائل الأصولية والقضايا الاستدلالية» واستطاع علماء المذهب وضع 
ملامح حقيقية لهذا الفن قائمة على أصول إمام دار الهجرة» على مستوى 
المنهج والمضمون معاء وهنا نذكر كتاب أبى مروان عبد الملك القرطبى 
(ت330ه)» «الدلائل على أصول الاحتجاج) 77)» وغيره. 

المطلب الأول: حركة التأليف الأصولى عند مالكية الغرب الإسلامى 
بعد القرن الخامس 

ازدادت عناية المالكية بالتصنيف في علم الأصول» بعد دخول القرنين 
إسهام ثلة من العلماء في تطور هذا العلم» أمثال: الفقيه الأصولى أبو جعفر أحمد 
الداودي (ت402ه)» في كتابه «الأصول»» وكتاب: «البيان»ء والفقيه القرطبى 
أبو عبد الله محمد بن الفخار (ت419ه)» وله كتاب «الانتصار لأهل المدينة» 9), 


وأبو عمر أحمد الطلمنكي (ت429ه). وله كتاب «الوصول إلى معرفة 


(1) المصادر الأصولية عند المالكية: دراسة في النشأة والمدونات والخصائص مولاي الحسين 
الحيان ص18» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي» سنة 2003م» 
(د.ط.)» بتصرف. 

(2) الديباج» ج2» ص 16. 

(3) ترتيب المدارك» القاضي عياض» ج7» ص 103. 

(4) الصلة. ابن بشكوال» ص 2.483 اعتنى به: عزت العطار الحسينى» مكتبة الخانجى» مصر» 
ط1374/2ه-1955م. 1 1 
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aE مان‎ ESA OS 
RN ENI ag OLAN E, 
الوليد سليمان الباجى (ت474ه). وله في الأصول: «إحكام الفصول في أحكام‎ 
الأصول». و«الإشارة في معرفة الأصول» و«المنهاج في ترتيب الحجاج»»‎ 
و«الحدود في أصول الفقه» وكلها مطبوعة ومتداولة.‎ 

ومنهم أبو القاسم أحمد الباجى (ت493ه) ابن سليمان الشريف 
التلمساني» وله كتاب «معيار النظر»). و«سر النظر)» 20 . 


وفي القرن السادس الهجري نجد مؤلفات الفقيه الأصولي أبي بكر 
الطرطوشى (ت520ه)» ومنها كتاب «التعليقة في أصول الفقه) (7) والإمام 
المتكلم أبى عبد الله المازري (ت36 5ه)» ومن مؤلفاته: «إيضاح المحصول 
من برهان الأصول». والقاضى أبى بكر بن العربى المعافري (ت543ه)» ومن 
مؤلفاته: «المحصول في علم الأصول)؛ وهو مطبوع ومتداول. 

ومنهم أبو الحسن على بن أبى القاسم المعروف بابن أبى جنون (ت577ه)» 
ومن و00 قفي الان :من أصول" ال وليه 


0 الديباج» ابن فرحون» ج1» ص 179. 

(2) الصلة» ابن بشکوال» ضن392. 

(3) الديباج» ابن فرحون» ج1» ص 183 . 

(4) المصدر نفسه» ج2» ص 245. 

(5) التكملة» محمد بن عبد الله القضاعي» ج3» ص 246. تحقيق: عبد السلام الهراسء دار الفكر 
للطباعة لبنان» (د.ط.)» 1415ه-1995م. 
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الأصولى الفيلسوف ابن رشد الحفيد (ت595ه)» ومن مؤلفاته: «الضروري 
في أصول الفقه»؛ وهو مطبوع ومتداول 20 . 

كل هذه المؤلفات وغيرها مما ألفه علماء الغرب الإسلامى تبرهن على 
إسهام المالكية في تطور هذا العلم؛ وهى تدل أيضا على إحاطة أصوليى 
المالكية بمباحث علم الأصولء وتحقيقهم (للملكة الأصولية). 

وبحلول القرن السابع الهجري وجدنا علم أصول الفقه عند المالكية قد 
دخل مرحلة جديدة لا تخلو من نضح وتفنن في ابتكار طرق ومناهج جديدة في 
تأليفه وصياغة قواعده» فبرزت مؤلفات أصولية قيمة في هذا العلم؛ ومن أعلام 
هذه المرحلة ابن القطان الفاسى (ت28 6ه).» وله كتاب: «مسائل من أصول 
اف .واو الاش اخ ون فتن ا و 
مؤلفاته: «الجامع لمقاصد علم الأصول» E‏ 

وني القرن الثامن الهجري عرف المذهب المالكى مرحلة غير مسبوقة في 
المعرفة الأصولية: «فقد شهد هذا القرن نقلة حقيقية وتطورا مهما في علم 
الأصول؛ حيث تنوعت أساليب البحث ومناهج التأليف فيه... ترتفع بالمنتهى في 
رحابه إلى تجديد وابتكار في العلم» وطرق أبواب طريفة غفل عنها المتقدمون» 


(1) المصادر الأصولية عند المالكية» مولاي الحسين الحيان» ص 20 . 

)22 الإعلام للمراكشي. ج9 ص0 48 مراجعة: عبد الوهاب ابن منصور» المطبعة الملكية» 
الرباط. ط2/ 1418ه-1997م. 

)3( المفهم لابن المزين» ج1» ص 109» تحقيق: يوسف علي بديوي فخ الغير» دار ابن كثير» 
دمشق» ط1» 1417ه-1996م. 
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فتفتقت عنها عبقرية الإمام المغربى الفذ أبى إسحاق الشاطبى (ت790)») 
ومن مؤلفاته كتاب «الموافقات»» وسيأق الحديث عنه بتفصيل بحول الله. 


ولا يعني ذلك أن هذا القرن لم يعرف غير الشاطبي» بل نجد مصنفي هذا 
القرن كثر؛ ومنهم ابن جزي الغرناطى(ت741ه)» ومن مؤلفاته: «تقريب 
الوصول إلى علم الأصول»؛ وهو مطبوع ومتداول. والشريف التلمساني 
(ت771ه). صاحب كتاب «مثارات الغلط في الآدلة»» و«مفتاح الوصول إلى 
بناء الفروع على الأصول». ومنهم أبو سعيد بن لب الغرناطى (ت782ه)» 
ومن مؤلفاته: «الألفية فى أصول الفقه» © . 
نوع آخر في المعرفة الأصولية» حيث ولعوا بالمختصرات والمتون 
والمنظومات شرحاء وتعليقاء ودرساء دون أن ننسى الحواشى» وال 
والتقاييد» ومجالس المذاكرة» الي همت مصنفات علماء المذهب المالكى» 
وغيره من المذاهب؛ كما هو الشأن بالنسبة لكتاب «الورقات» لإمام الحرمين؛ 
التي تلقفها مالكية الغرب الإسلامي بالشرح» والدرس» والمذاكرة. 


(1) المصادر الأصولية عند المالكية» مولاي الحسين الحيان» ص 184. 

(2) الديباج» ابن فرحون» ج2» ص 139. 

(3) الطرر» ج» طرة؛ وتطلق على كل شرح يقتصر على المسائل المستغلقة في النص» مما يجمعه 
الطالب أثناء التحصيل.. وتتخذ أشكالا خطية خاصة. أما الحواشى؛ فهى تلك التعليقات 
والطرر والإضافات الهامشية التى تكون ببامش الكتب المدروسة؛ ويقصد ہا الاستدراك على 
الأخطاء. أو تكميل» أو تصويب العبارة. تقريب معجم مصطلحات المذهب المالكي» عبد الله 
معصر» ص 8-60 8» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1» 8ه-2007م. 
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كل هذه المصنفات لمالكية الغرب الإسلامي في علم الأصول تدل دلالة 
واضحة على إسهامهم في تطور هذا الفن كما ذكرت سابقاء وترد بكثرتها 
ومكانتها العلمية على من ينعت المدرسة المالكية بالقصور وضعف النظر 
والتأليف في هذا الفن. 

ومن هنا؛ فإن مالكية الغرب الإسلامي -كما باقي علماء المالكية في 
المشرق- أبانوا بالفعل عن باع طويل» ورؤية عميقة» وفهم حسن في تنزيل 
قواعد هذا الفن» بل منهم من وصل مرتبة الاجتهاد والتجديد بشكل لم يسبق 
إليه» كما هو الحال مع أبي الوليد الباجي (ت474ه)» وابن رشد(ت595ه)» 
والشاطبي(ت790ه)» وليس من قرأ کمن سمع. يقول محمد المختار ولد 
اباه: «في قول ابن خلدون مبالغة ومغالاة؛ إذ إن علماء الفقه المالكي ألفوا في 
الأصول أكثر من مائة كتاب» وليس من الإنصاف أن ننقص من قيمة الفكر 
المالكي ومقدرته على خلق القواعد التي تمد ممارسيه بالحلول العملية 
للنوازل الواردة. فقد أسهم في إثراء وسائل الاستنباط حينما ربط بين المصالح 
والتشريع» وظهرت نتائج هذا الإسهام في البحوث الواردة في كتب القراني» 
والشاطبي؛ وابن فرحون وغيرهم» 7 . 


(1) مدخل إلى أصول الفقه المالكي» محمد المختار ولد اباه. ص : 16» دار ابن حزم» بيروت لبنان» 
ط1ء 1432ه-2011م. والكاتب في هذا التعقيب يرد على كلام ابن خلدون الذي يقارن فيه بين 
المالكية وغيرهم؛ حيث قال: «أما المالكية؛ فالأثر أكثر معتمدهم وليسوا بأهل نظرء وأيضا 
فأكثرهم أهل المغرب؛ وهم بادية غفل من الصنائع إلا ني الأقل»» المقدمة» ص2 43. 
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يتضح إذن أن المالكية أسهموا بشكل كبير في إغناء التراث الأصولي مع 
اختلاف مناهجهم وطرق تأليفهم؛ وهو أمر يبطل الادعاء السابق بأنهم ضعاف 
في علم الأصول. 

وإذا تقرر هذا؛ بعد كل ما ذكر من المؤلفات نأتي إلى ذكر خصائصها العامة 
وترتيب موضوعاتهاء قبل بيان خصائص البنية المعرفية لكتابى «الإحكام) 
و«الموافقات» على وجه التفصيل. 

المطلب الثانى: الخصائص العامة لمؤلفات أصوليى مالكية الخرب 
الإسلامي وترتيب موضوعاتها 

أولا: الخصائص العامة 

تتباين مناهج الأصوليين في طرق التأليف لاعتبارات علمية وتعليمية؛ وينتج 
عن هذا التباين اختلاف في عرض المادة الأصولية وترتيب موضوعاتها؛ لكن 
عند النظر في المؤلفات ذات الصبغة المذهبية» أو التى تنتمى إلى مدرسة 
أصولية واحدة؛ نجدها تشترك في جملة من الخصائص العامة؛ كما هو الأمر 
عند أصوليي مالكية الغرب الإسلامي؛ فبعد النظر في مؤلفاتهم الأصولية التي 
أمكننا الاطلاع عليهاء خاصة كتابي «الإحكام» و«الموافقات»» وجدناها تتميز 
بالخصائص 7) الآنية: 


(1) تفهم هذه الخصائص في إطارها الزماني والمكاني؛ أي بالغرب الإسلامي؛ وداخل المدرسة 
الأصولية المالكية. 
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1( الإسهام في التقعيد 


دوشح أصوقو ماله الفرب الإستلامي كا كر ا فين اها 
يعتبر بعضها محطات أساسية في إرساء قواعد (علم الأصول)ء وتحرير مسائله» 
لا يستغني عنها المجتهد فضلا عن المقتصد؛ ومن نماذجها ما يلي: 

٠‏ (إحكام الفصول في أحكام الأصول». و«الحدود في الأصول»» 
و«المنهاج في ترتيب الحجاج» لأبي الوليد الباجي(ت474ه) يَكْانْهُ. 


فقد أثرى الإمام الباجي الفكر الأصولي بمقومات جديدة في التصور 
والمنهج» وأسس في الغرب الإسلامي منهجا جديداء يقوم على الحجاج 
والمناظرة» كما سيتضح -لاحقا- في خصائص بنية كتاب «الإحكام». 

ه «الموافقات» اي إسحاق الشاطبي(ت 90 7ه)؛ الذي قدم بناء جديدا 
ل(علم أصول الفقه) بمنهج مقاصديء أعاد إليه وظائفه الأساسية؛ وأزال منه 
كثيرا مما علق به؛ وإن كان ما قدمه ظل في طي النسيان لقرون عديدة ! 

وتتضح بوادر التجديد عند الشاطبي انطلاقا من المقدمات الأولى للكتاب؛ 
إذ اعتبر أن «كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهيةء أو 
آداب شرعية» أو لا تكون عونا في ذلك» فوضعها في أصول الفقه عارية» والذي 
يوضح ذلك أن هذا العلم لم يختص بإضافته إلى الفقه إلا لكونه مفيدا له 
ومحققا للاجتهاد فيه . 


(1) الموافقات» أبو إسحاق الشاطبي» ج2» ص 59» سيأتي مزيد بيان لمنهج الشاطبي في الباب 
الثاني. ينظر: ص 380 . 
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2 التلخيص والاقتصار على الضروري من المعرفة الأصولية 

من طرق أصوليي الغرب الإسلامي ومميزاتهم العامة» تصرفهم في 
المصنفات الأصولية القديمة؛ مما يدل على تحقيقهم (للملكة الأصولية)؛ فقد 
دعتهم الحاجات التعليمية إلى الاقتصار على الضروري من (الصناعة 
الأصولية)؛ وذلك كصنيع ابن رشد (ت595ه) في كتابه «الضروري في أصول 
الفقه». الذي اختصر به «المستصفى» للإمام للغزالي(ت505ه)» والإمام ابن 
العربي (ت543ه) في كتابه «المحصول في أصول الفقه» الذي ألفه استجابة 
لطلبة العلم» وخدمة للمذهب المالكي؛ تأصيلا لمسائله» وتحريرا لقواعده؛ 
ولذلك وجدنا ابن رشد وابن العربي رََهْمَائَهُ يلتقيان في تجريد (علم الأصول) 
مما علق به من الأبحاث المنطقية والكلامية التي تشوش على الطلبة» ولا يبنى 
عليها شيء من الفقه. 

3) التقريب ومراعاة الحاجات التعليمية 

الإنتاج العلمي لعلماء الغرب الإسلامي ابن بيئته؛ فقد راعى علماء هذا 
القطر حاجات عصرهم» ومتطلبات واقعهم» «ففي طور بناء العلم وتأسيس 
قواعده وضعوا مؤلفات جامعة لمباحثه ومقاصده. ... وفي طور الإبداع 
والتجديد ألفوا مصنفات نلمس فيها التجديد في التصور والمنهج.... وني طور 
التقليد والركوض حاولوا وضع كتب في الفن؛ تقريبا لفهمه» وتيسيرا 
لحفظه» 7). وني هذا السياق تندرج مؤلفات بض علماء الغرب الإسلامي: 


210 المصادر الأصولية عند المالكية» مولاي الحسين ألحيان» ص 36. 
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كالإمام التلمساني(ت 771ه) في كتابه: «مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على 
الأصول». والإمام ابن جزي الغرناطي(ت 741ه) في كتابه «تقريب الوصول 
إلى علم الأصول». وقد بين ابن جزي في مقدمة هذا الكتاب سبب تأليفه فقال: 
«أحببت أن يضرب ابني محمد أسعده الله في هذا العلم بسهمه» فصنفت هذا 
الكتاب برسمه» ووسمته بوسمه» لينشط لدرسه. وفهمه» وعولت فيه على 
الاختصارء والتقريب» مع حسن الترتيب والتهذيب»17). إن هذا نص صريح في 
في الدلالة على مراعاة علمائنا للحاجات التعليمية في مؤلفاتهم الأصولية؛ فهم 
يبذلون قصارى جهدهم في الترتيب والتهذيب» ويعمدون إلى الاختصار 
مراعاة لواقعهم» وحاجات طلبتهم. 

ويتضح مما سبق أن المؤلفات الأصولية في الغرب الإسلامي كانت تراعي 
متطلبات العصرء والواقع» وتستحضر حاجات المتعلمين؛ وكان أصحابها 
على وعي بما يناسب كل مرحلة» فجاء التأليف متنوعا؛ أحيانا بالاستيعاب» 
وتارة بالتجديد والإبداع» وأخرى بالشرح والاختصار. 

ثانيا: ترتيب الموضوعات الأصولية عند المالكية: «إحكام الفصول 
والموافقات نموذجان». 

اختلف منهج المالكية في ترتيب المادة الأصولية؛ ولم يقع الاتفاق على 
ترتيب واحد؛ شأنهم شأن باقي الأصوليين من مختلف المذاهب؛ وتوضيحا 


)01 تقريب الوصول إلى علم الأصول. ابن جزي» ص8 8. تحقيق محمد المختار بن محمد 
الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» المدينة المنورة» ط2» 2002م. 
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لاختلاف موضوعاتها أسوق ترتيب كتاب «الإحكام» للإمام الباجي» 
و«الموافقات» للإمام الشاطبي؛ وذلك فيما يلي: 

1) «إحكام الفصول ني أحكام الأصول» لأبي الوليد الباجي(ت 74 4ه( 

مما يميز هذا المؤلف أن صاحبه من الأصوليين ذوي النفس الفقهي» 
والجدلي؛ فهو يهدف من خلاله إلى نصرة المذهب المالكي» والتأصيل 
لفروعه. ورغم أنه لم يؤلف على طريقة المتكلمين؛ فإن تبحره في الجدل 
والخلافيات» ورحلته المشرقية التي أخذ فيها عن الشيرازي(ت476ه)» 
ومواجهته لابن حزم( ت456ه)» ومناظرته له في أصول المذهب؛ كل ذلك 
ترك أثرا في منهجه في التأليف والتدريس. 

وقد رتب موضوعات كتابه على النهج الآتي: 

* المقدمة في ذكر الحدود والمصطلحات ومعاني الحروف؛ 

" الكتاب؛ 

* دلالة الآلفاظ (الحقيقة والمجازء الأمر والنهي» العموم والخصوص» 
المجمل والمبين)؛ 

" السنة؛ 

* النسخ؛ وذكر فيه مسألة شرع من قبلنا؛ 


" الإجماع؛ وهذه المباحث كلها سماها: الأصل. 


(1) تم الاعتماد على طبعة جامعة المرقب بتحقيق عمران علي أحمد العربي. 
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* معقول الأصل: (لحن الخطاب» فحوى الخطاب. دليل الخطاب» معنى 

" أدلة مختلف فيها: (الأصل في الأشياء» الاستحسان» سد الذرائع» 
الاستصحابء أقل ما قيل» هل على النافي دليل). 

هذه مجمل مباحث الكتاب؛ ولم يبين أبو الوليد مناسبة هذا الترتيب؛ كما 
ET‏ )1( 
فعل بعض الاصوليين . 

ومع أن الباجي(ت474ه) نقل عن شيخه أبي إسحاق الشيرازي في مواطن 
من الكتاب» وتأثر بمنهجه» فإن ترتيب الباجي كان مغايرا لترتيب أبي إسحاق؛ 
وذلك أن التأليف يكون استجابة لحاجات تعليمية» ويراعي خصوصيات 
الخصوصية المذهبية. 

2) الموافقات لأبى إسحاق الشاطبى (تووجى) ( 

كتاب «الموافقات» من الكتب التى خالفت النمط المعتاد في التأليف 
الأصولي؛ حيث ارتكزت فكرة مؤلفه على موضوع المقاصد» وأسرار 


(1) ومنهم الباقلاني في التقريب والإرشاد» ج1» ص173. وأبو إسحاق الشيرازي في اللمع» 
ص 36 وغيرهما. 

(2) طبع هذا الكتاب بتحقيق الشيخ عبد الله درازء دار الحديث ‏ القاهرة» سنة 1427ه ‏ 2006م» 
ثم طبع بعناية مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن عفان» القاهرة-مصر» ط1» سنة 1997م. 
وحقق تحقيقا مغربيا متميزا من قبل الدكتور الحسين أيت سعيد» منشورات البشير بنعطية» 
فاس» ط 1» سنة 2017 م. 
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التكليف» كما يدل عليه اسم الكتاب قبل أن يحيد عنه لسبب ذكره في مقدمة 
الموافقات. 

وقد جعل الشاطبي كتابه منحصرا في خمسة أقسام: 

" المقدمات العلمية المحتاج إليها في تمهيد المقصود» وضمنه ثلاث 
عشرة مقدمة؛ 

* الأحكام الشرعية (التكليفية والوضعية)؛ 

" المقاصد الشرعية (مقاصد الشارع» ومقاصد المكلف)؛ 

" الأدلة الشرعية (على سبيل الإجمال» والتفصيل: الكتاب» السنة)؛ 

* الاجتهاد والتقليد والفتوى. وختم هذا القسم بما أسماه لواحق 
الاجتهاد» وقسمه إلى مبحثين: 

* الأول: التعارض والترجيح. والثاني: أحكام السؤال والجواب. 

ويعتبر هذا الترتيب الفريد الذي أبدعه الشاطبي من روائع ما أنتجه الفكر 
الأصولي المالكي كما سيأتي بيانه. 

والحاصل أن مالكية الغرب الإسلامي» أدلوا بدلوهم» وأسهموا بمؤلفات 
كثيرة» منذ القرن الخامس إلى القرن الثامن الهجريين» تارة استيعابا وتأسيساء 
وأخرى تلخيصا واختصاراء مراعين في ذلك تطور عصورهم» وحاجات 
طلبتهم» ومتطلبات واقعهم؛ فدل عمق إسهامهم طيلة هذه الفترة على تمكنهم 
من (علم الأصول)؛ إذ استطاعوا تحقيق (الملكة) فيه؛ وذلك بالاجتهاد في 
لله وتكيل سان الرسلة ى عضيل رالرى ى الح عن لطازدة 
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والتدرب على تطبيق قواعده» واستخراج مسائله أمام أنظار شيوخهم تارة» 
وإكمال التحصيل باعتماد الكتب الأصيلة تارة أخرى؛ حتى حققوا غايتهم في 
فحرروا ودَرّسواء وآلفوا كتبا نافعة» تدل على إسهامهم الكبير في تطور هذا 
العلم. 

المبحث الثاني: خصائص المعرفة الأصولية عند مالكية الغرب 
الإسلامي: إحكام الفصول والموافقات نموذجان. 

المطلب الأول: خصائص المعرفة الأصولية من خلال كتابه: «الإحكام) 

من المفيد الحديث عن بناء المادة العلمية في هذا الكتاب» وبيان العلاقة 
بين مباحثها؛ وما يمكن أن يستفاد منها من الخصائص؛ بناء على أن طبيعة 
التأليف يمكن أن تفيد في الكشف عن جملة من الخصائص المعرفية» 
والمنهجية» والتربوية؛ وتفصيل القول في ذلك كما يلي: 

أولا: بناء المادة الأصولية في كتاب الإحكام والعلاقة بين مكوناتها 

لقد بدأ الإمام الباجي يياه بمقدمة مختصرة بين فيها الأسباب التي دعته 
إلى تأليف الكتاب؛ مشيرا في الآن نفسه إلى الأسلوب الذي اعتمده في عرض 
المادة الأصولية؛ وذلك باجتناب التطويل الممل» والاختصار المخل؛ فهو 
منهج وسطي لا إفراط فيه ولا تفريط. قال يَْانُْ: «أما بعد: فإنك قد سألتني أن 
أجمع لك كتابًا في أصول الفقه يشتمل على جمل أقوال المالكيين» ويحيط 
بمشهور مذهبهم» وبما يعزى من ذلك إلى مالك» وبيان حجة كل طائفة. 
ونصرة الحق الذي أذهب إليه» وأعول في الاستدلال عليه. مع الإعفاء من 
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التطويل المُضْحجِرء والاختصار المجحف. فأجبت سؤالك امتثالا لأمره تعالى 
بالتبيين للناس» وكشف الشبه والالتباس» 7 . 

يتبين من هذا النص أن هناك سببين وراء تأليف أبي الوليد الباجي لهذا 
الكتاب» وهما: 

+ السبب الأول: سبب علمي» وهو بيان الحجة في قضايا فقهية مختلف 
فيهاء مع نصرة الحق الذي ترجح لديه بالاستدلال العلمي» والكشف عن 
الشبة التي تلتسن على الثامن» 

+ السبب الثاني: سبب تعليمي» وهو جمع ما تفرق من أقوال المالكية 
بحيث يسهل الرجوع إليها وفهمهاء مع تجنب عوائق الفهم؛ وهي التطويل 
المضجرء والاختصار المجحف» فهو إذن سيبين للناس. 

ولعل الداعي إلى هذا التوسط والاعتدال في التأليف؛ هو استحضار قدرات 
الطلبة وحاجاتهم؛ وقد ثبت أن هذا الكتاب ألف استجابة لطلبة العلم في 
الأندلس؛ وأكد لنا بعض طلبة الباجي-وهو ابن ماكولا (ت487ه)- أنه درس 
قبل أن يُؤْلف؛ حيث قال: «رجع إلى الأندلس فروى» ودرس وألف. فقرأت 
عليه كتاب التمييز لمسلم» عن أبي ذر الهروي» وحضرت مجالسه. وكان 
جليلاء رفيع القدر والخطر» . 


(1) إحكام الفصول في أحكام الأصول» ص 280. 
(2) الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» ابن 
ماكولاء ج1٠‏ ص 8 46» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1/ 1411ه-1990م. 
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وأكد القاضي عياض يناه (ت544ه) هذا الأمر أثناء ترجمته للإمام 


الباجى. فقال: «(رجع إلى الأندلئس فروى ودرّس وألف»0). 


ومن الطبيعي أن يستفيد الباجي من خبرته في التدريس» ويستحضرها أثناء 
تأليف الكتاب؛ لأنه لا يؤلف لنفسه. ولا شك أن تأليف من مارس التدريس 
يكون أدق وأفيد؛ إذ تمكنه الممارسة من الوقوف على مكامن الخلل» وأوجه 
النقص» فيبني عليهاء ولا يؤلف من فراغ؛ وكأن تلك التجربة تشخيص للواقع» 
ومعاينة ميدانية لعملية التعلم» فكيف إذا كان المؤلف جزءا من هذه العملية» 
وملاحظا من الداخل» يمارس ويلاحظ. ويسأل ويُسأل؛ ولیس من درّس 
وألف. كمن آلف ولم يُدرّسء ولا ينبئك مثل خبير. 

ومن خصائص البنية المعرفية عند أبي الوليد الباجي حضور (المقاصد 
التعليمية) في تأليفه؛ يتجلى ذلك في البدء بتحديد أغراض التأليف» وبيان 
الاصطلاحات التي يتوقف عليها نيل المطلوب؛ وتقديم تصور مجمل قبل 
الأخذ في التفصيل؛ وغيرها من التجليات التي ستتضح أثناء تحليلنا لبنية كتاب 
«إحكام الفصول». 

O A E ER 
الحدواه التي يحتاع إلبها في معرفة الأصول» فذكر فيه ثمانية وسين خد ؛‎ 


(1) ترتيب المدارك؛ ج 8» ص : 120 

(2) وممن سار على هذا المنوال: الإمام الغزالي (ت505ه) في المستصفى» وابن 
العرين ( ت45 3ه في المحضول. 

(3) إحكام الفصولء أبو الوليد الباجي» ص1 28. 


503 


محمد والزین | 


مثل تعريف «الحد) و«العلم) و«الاعتقاد» و«الدليل» و«الدال» و«الإجماع» 
و«القياس» و«العقل» و«الفقه» و«(أصول الفقه) وغيرها. 

ويتضح من هذا الاهتمام الكبير بالتعريفات من قبل أبي الوليد 
الباجي(ت474ه) أهمية المصطلح في تحديد ما هو من العلم وما ليس منه؛ 
وتوحيد لغة التخاطب بين أهل هذا الفن؛ ومعلوم لدى علماء الأصول أن 
عرف الاستعمال يكون من ثلاثة أوجه؛ منها ما يكون «من جهة الصناعة؛ نحو 
اتال اهل لكر اتا ی كوف أضرك دنات 

ونظرا لهذه الأهمية» استقصى المؤلف ما يتوقف عليه المطلوب» مما يدور 
على لسان أهل الأصولء وكان من أوائل من خصصها بكتاب مستقل عرف 
ب «الحدود ني الأصول». 

وبالنظر إلى صيغة ما أورده المؤلف من التعريفات؛ من حيث مبناها؛ 
نلاحظ أنها كانت دقيقة وواضحة» لكنها تبرز من وجه آخر تأثير المنطق 
والجدل على أبي الوليد الباجي يَدَأَنْهُ. 

والمتأمل في هذه التعريفات يدرك ذلك بوضوح؛ قال في تعريف الحد: 
«الحد هو اللفظ الجامع المانع؛ ومعنى ذلك: أنه يجمع المحدود على معنا 
فيمنع ما ليس منه أن يدخل فیه» وما هو منه أن يخرج عنه»؛ وهذه الحيثيات 
والاعتبارات يراعيها المناطقة» ومن أساليبهم؛ ولا يخفى أن تقسيم العلم إلى 
ضروري» ونظري» وغيرهما من هذا القبيل. 


(1) إحكام الفصول» ص 457. 
(2) المصدر نفسه» ص1 28. 
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والحق أن الحدود التي حصرها الإمام الباجي في هذا الفصل تكاد تشمل 
جميع مباحث الكتاب» كأنه ّث تصور مباحث هذا الفن؛ فصار ينظر إليها 
ويختار المصطلحات التي غلب على ظنه أن الجهل بها يحول دون نيل 
المطلوب. وقد علم أن من مقدمات تحصيل العلم معرفة اصطلاحات أهله. 

وبعد هذا البيان لما يجري على ألسنة علماء الأصول من الحدود؛ عقد 
الباجي(ت474ه) فصلا آخر تكلم فيه عن معاني الحروف التي يستعملها 
العلماء في كلامهم» وتجري بينهم في التناظر؛ وقد ذكر منها أربعة وعشرين 
حرفا؛ منها: «ما» وَ(مَنْ) و«أي) ودإنَ) ولام الإضافة» وغيرها من الأدوات 
التي توسع الباجي في بيان محاملهاء والتمثيل لها؛ وهي المعروفة ب «(حروف 
المعاني» في الاصطلاح المشهور. 

والتزاما بالمنهج الذي رسمه المؤلف؛ شرع في بيان غرضه من التأليف؛ 
وهو جمعه أقوال علماء المذهب المالكي لطلبته» وما يحيط بمشهور مذهبهم» 
وما يعزى من ذلك إلى مالك(ت179ه)» وبيان حجة كل طائفة» ونصرة الحق 
الذي يناهت إلية::ويغول في الاستدلال غل : 

وتفصيلا لهذا الغرض الذي قدمه في أول الكتاب» بدأ حديثه عن (الأدلة) 
باعتبارها المثمرة للأحكامء وأحد أهم محاور هذا الفن؛ كما أكد في تعريفه 
لهذا العلم؛ حيث قال: «أصول الفقه ما انبت عليه معرفة الأحكام الشرعية» ؛ 
وهو ما يبين الترابط الوثيق بين المصطلحات المعرفة» والمحتوى العلمي 


(1) إحكام الفصول. الباجي» ص 280. 
(2) المصدر نفسه» ص3 28. ينظر أيضا: الحدود في الأصول» ص 36. 
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المعروض؛ إذ عرّف الأصول تعريفا إضافيا؛ ليوضح لطلبته أن علم الأصول 

آلة لغيره» ووسيلة لمقصود آخر؛ هو الأحكام الشرعية؛ أي ما ينبني عليه عمل؛ 

وهذا تطور ملحوظ في تعريف علم الأصول عند أبي الوليد لم يسبق إليه في 

حدود ما استقريته من التعريفات التى سبقته. 
وني هذا الباب قسم أدلة ا وأدرج تحته الكتاب 

2 
وفحوى الخطاب» والحصر. ومعنى ا ٤‏ ثم استصحاب الحال؛ 
3 

وتكل وده اتا حال ا 
ولا شك أن ذلك الغنى المصطلحي الذي فاض به كتاب «الإحكام» له 

وظيفة تربوية كبيرة؛ لآن المصطلحات هي مفاتيح أبواب العلم ومداخلها 

الأساسية التي لا بد لكل وارد موارد العلم أن يلج منهاء وإلا كان ذلك ورودا 

قد يجني على الطالب أكثر مما يجدي؛ فلا يعقبه صدر. 

(1) معقول الأصل هو ما سوى الأدلة الثلاثة (الكتاب والسنة والإجماع)؛ وهو يتضمن أربعة 
أقسام: لحن الخطاب» وفحوى الخطاب» والاستدلال بالحصر» ومعنى الخطاب. 
أما لحن الخطاب؛ فهو الضمير الذي لا يتم الكلام إلا به؛ وهو مأخوذ من اللحن؛ وهو ما يبدو 
من عرض الكلام. وأما فحوى الخطاب؛ فهو ما يفهم من نفس الخطاب من قصد المتكلم من 
عرف اللغة» إحكام الفصولء الباجي» ص733-2731. 

(2) يراد بمعنى الخطاب: القياس؛ وهو حمل أحد المعلومين على الآخر في إثبات حكم» أو 
إسقاطه بأمر يجمع بينهما. أما الاستدلال بالحصر؛ فهو تعليق الحكم بمن علق عليه» من غير 
نفيه عمن سواه» إحكام الفصول الباجي» ص 757-739. 

(3) استصحاب حال العقل هو: «الرجوع إلى براءة الذمة في الأصل؛ وذلك طريق يفزع إليه 
المجتهد عند عدم أدلة الشرع» ولا ينتقل عنها إلا بدليل شرعي ينقله عنه؛ فإن وجد دليلا من 
أدلة الشرع انتقل عنه؛ سواء كان ذلك الدليل نطقاء أو مفهوماء أو نصاء أو ظاهرا؛ لأن هذه 
الحال إنما استصحبها لعدم دليل شرعي؛ فأي دليل ظهر من جهة الشرع حرم عليه استصحاب 
الحال بعده». اللمع في أصول الفقه» الشيرازي» ص 247 . 
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وعلى الرغم من أن المؤلف قد صرح في مقدمة كتابه مبينا داعي التأليف 
الذي مرده إلى سؤال بعض طلبة العلم» إلا أن الكتاب قد يمكن القول: إنه من 
الصعوبة تدريسه في المراحل الأولى من الطلب؛ نظرا لطبيعة منهج المعالجة 
للقضايا الأصولية» حيث كان الغالب عليه؛ هو المنهج الحجاجي. 

ومما لا شك فيه أن للبيئة -التى عاشها الباجى- زمانا ومكانا أثرا في 
المحتوى الأصولي الذي عرضه في كتابه: «إحكام الفصول». فالإمام الباجي 
قد عاصر ابن جزم رت456ه) الذي كانت له سطوة علمية» وقوة حجاجية 
تاقد ةا وهتيرة a‏ يكن الفناش e‏ فين الله لل 

وهذه القطيعة العلمية التي قام بها ابن حزم مع جمهور الأصوليين؛ 
والمتمثلة في إنكاره القياس الأصولي» وقبوله القياس المنطقي» لا شك أنها 
دافع من دوافع الباجي إلى إطالة النفس في عرض المسائل الأصولية؛ 
وخصوصا ما تعلق منها لقا دفاعا عن مبادئ المذهب المالكي 
وأصوله الاستدلالية. 

لكن القول بأن الكتاب نظرا لطبيعة منهجه الحجاجى لا يناسب خصائص 
فئة مبتدئة في الطلب» لا يعني أنه لن يكون مفيدا في مرحلة متقدمة لطلبة علم 


(1) ومن ذلك قوله: «ذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في الدين جملة». الإحكام 
في أصول الأحكام ابن حزم» ج 7» ص 5 5. 

(2) وهو أطول قسم في الكتاب» بحثه المؤلف في أربعة وثلاثين فصلا؛ إحكام الفصول» من 
ص 757 إلى ص28 9. 
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ومن الحقائق التربوية التي لا مجال لإنكارها أن التمرس بمناهج 
المتقدمين؛ يكسب المُتمرس بها قوة رأي وصحة علم. وطبيعة مؤلّف الباجي 
التناظرية» لاشك أنه ملىء بالإجراءات العملية لتوظيف الأدلة الشرعية» 
واستثمارها معرفياء وتوظيفها حجاجيا؛ من أجل إقناع الخصم. 

والذي يدرس مادة أصول الفقه ويدارسها في أشد الحاجة إلى هذا 
الأسلوب العلمى الرصين» الذي يحرك أسمى المراقى العقلية؛ من استدلال 
علمي يتأسس على آليات حجاجية من منطق ولغة عربية متينة. 
روحية» بل إنه منهج من مناهج الكشف عن المعرفة» وأسلوب من أساليب 
امتحان القدرة الفكرية وتحديد الرتب العلمية. 

ثم إن رغبة الباجي في إكساب الطالب مهارات النظر الاستدلالي القويم» 
وهذه الإجراءات المنهجية الاستدلالية التي نلمح لها آثرا بارزا في الممارسة 
الأصولية لأبي الوليد؛ نجده وضع لها إطارا تنظيريا في كتابه: «المنهاج في 
ترتيب الحجاج» 7 . 

والحوار العلمى سمة من سمات المدرس الألمعى» وصفة من صفات 
الطالب الذكي» فتؤدي تلك القدرة التفكيرية إلى تلاقح العقول» وتمازج 
الأفكار؛ لإنتاج علمي قوي» أساسه قواعد متينة في التفكير؛ انطلاقا من ضوابط 


(1) ينظر: ص 67-64-62 من الكتاب. تحقيق عبد المجيد تر كى» دار الغرب الإسلامى» تونس» 
(د.ط-د.ء.ت). 
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الدليل وأهليته للاستدلال» ومرورا بقواعد فهم ذلك الدليل واستثماره في بناء 
المعرفة عموما والشرعية خصوصا. 

وقد حدد الإمام الباجي(ت474ه) أهم أدوات السؤال ضمن مبحث 
حروف ار التي يحتاج إليها باعتبارها عملية أساسية في التناظر؛ ومن ثم 
ثم مفتاحا رئيسا للتعلم» وطلب فهم الأشياءء ماهياتهاء وذواتها. 

وهذا التحديد ذو قيمة مثلى في المجال التربوي» فقد تجد الكثير من الطلبة 
لا يحسنون وضع السؤال» ولا يفرقون بين أدوات طلب التعرف على الماهية 
والأشياء العاقلة وغير العاقلة. 

وبعد انتهاء المؤلف من جملة من الفصول والمباحث التي يمكن اعتبارها 
مداخل للعلم بشكل عام ولمؤلّفه خصوصاء انتقل إلى الحديث عن الأدلة 
باعتبارها محور عمل الأصولي» مفتتحا حديثه ذلك عن القرآن الكريه 2), 

وجِعْلٌ القرآن الكريم في الصدارة نابع من المرتبة التي يحظى بها كتاب الله 
تعالى ضمن قائمة المصادر التشريعية؛ من حيث ثبوته القطعي المستفاد 
بالتواتر في النقل. ولما كانت آيات الكتاب مزدوجة الدلالة بين القطعية 
والظنية؛ ناسب أن يتحدث المؤلف عن بعض القواعد الدلالية المتعلقة بالفهم 
EAN‏ وملا زهاعاك PEED e EL‏ 


(1) إحكام الفصول» الباجي» ص292 وما بعدها. 
(2) المصدر نفسه» ص 312. 
(3) المصدر نفسه» ص315-312. 
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ولما كانت الحقيقة ليست على وزان واحد؛ عقد فصلا لبيان تلك الدلالات 
اللفظية المرتبطة بالحقيقة؛ مراعيا في ذلك اللف ورك ال 
1 نلو بر لو فالأمر قرينه النهي ( ا 
et‏ والإطلاق أصل للتقييد/")» والإجمال مفتقر للبيان. 

ولما كانت السنة النبوية تتحقق بها تلك المعاني؛ تعرض المؤلف للحديث 
غن الأخبان (السنة) 77 من سيت أنواعهاء وركبتها المصدرية: في التشريغ 
الإسلامي» وعلاقتها البيانية بالقرآن» من تفصيل لمجمله» وتقييد لمطلقه. 
وتخصيص لعمومه. 

وذ ت زتعن الاصلين ال إن جات الإجيناء :وزيا 
ناسب ذكره الإجماع بعد الآصلين؛ كونه متضمنا للدليل ومستندا إليه؛ وهذا 
الدليل في أغلبيته لا يكون إلا قرآنا أو سنةء بالإضافة إلى انتظامه معهما في عقد 
الأدلة المتفق عليها بين جمهور الأصوليين؛ من حيث أصله» على الرغم من 
الاختلاف في بعض تفاصيله. 


(1) إحكام الفصولء الباجي: ص 317؛ وهو من أكبر أقسام الكتاب؛ إذ بحثه المؤلف ني ثلاث 
وعشرين مسألة. خلافا للنهي الذي بحثه في ثلاث مسائل؛ ص 376 . قلت: وفي هذا الأمر 
ملمح تربوي خفي؛ فمن عرف ذاك لزم أن يعرف هذا؛ وبضدها تتميز الأشياء. 

(2) المصدر نفسه» ص0 38» ينظر أيضا ص1 42. 

(3) المصدر نفسه» ص 447. 

(4) المصدر نفسه» ص 7-453 47. 

(5) المصدر نفسه» ص 499» وهو من أطول أقسام الكتاب؛ ولعل إطالة النفس في هذا المصدر؛ 
الغرض منه رسم معالم الاستثمار, ببيان المثمر المعتبر» وترتيبه عند معارضته لغيره. 

(6)المصدر نفسه» ص : 645. 
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ويبدو أن السبب الإجمالي في تقديم الأدلة النقلية هو مدى الحاجة إليها 
لاحقا في التأصيل للأدلة العقلية» والاستدلال عليها في مقام المناظرة؛ وهو ما 
يؤكد الخصوصية المنهجية لعلم الأصول في ترتيب الأدلة» وجعل النقلية منها 
أساس العقلية. 

والأدلة العقلية فرع عن الأدلة النقلية؛ فهي ENI‏ 
وأقواها دلالة وإنتاجا للمعرفة الشرعية هو القياس» ولعله مربط فرس التناظر 
بين الباجي(ت474ه) وابن حزم (ت 456ه)» فأطال فيه النفس وأخره في 
الذكر؛ من حيث أراد التفرغ إليه بعد بيانه للاستدلال بالحصرء وفحوى 
الخطاب. 


ثم إن إدراج الباجی (ت 6 5 4ه) لمبيىة* التعارض ا 000 


مباحث الاجتهاد0)؛ وجعله فصلا تاليا لفصل الاجتهاد؛ يفيد أن الترجيح 
حاصل التصرف الاجتهادي» وثمرة لفهم النصوص. 

وحاصل ما تقدم؛ أن الانطلاق من الأدلة يقتضي تقديمها على الحكم؛ لأن 
الأحكام تؤخذ من الأدلة؛ وأعراض هذه الأدلة هي الدلالات؛ فلا دليل إلا من 
مسالك الدلالة التي توصل إلى الأحكام؛ ولا حديث عن (الملكة الأصولية) 
قبل تصور الأدلة وضبطهاء والقدرة على الاستنباط منهاء وفق مسالك الدلالة» 
والتمييز بين رتبها؛ وضوحاء وخفاء؛ ووضع الأدلة مواضعها؛ أصلاء كانت أو 
(1) إحكام الفصول» الباجي» ص731 . 


(2) المصدر نفسه» ص 987. 
(3) المصدر نفسه» ص8 95. 
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وبعد التحقق من هذه الرتبة» أمكن لطالب علم الأصول أن يقوم ببعض 
الأمر الحديث عن التعارض والترجيح في هذا المقام؛ فاستقام تأخيره 
لاعتبارين: 

" أولهما: أن التعارض والترجيح من أعراض عوارض الأحكام في 
علاقتها بالأدلة» وبالدلالة كذلك. 

" وثانيهما: أن التعارض من أحوال الآدلة» والترجيح من وظائف المجتهد 
في توظيف الأدلة والدلالة نفسها. 

وعموما: فالتعريفات لغة العلم؛ والعلم: دليل ودلالة. والاجتهاد وظيفة» 
والتعارض والترجيح آثار؛ أثر للدليل؛ من حيث التعارض» وأثر للمجتهد من 
جهة الترجيح؛ وهذا ملمح دقيق يفيد في حسن استنطاق المادة الأصولية» وأن 
ترتيبها ليس اعتباطيا؛ بل هو أمر له مسوغاته المعرفية والمنهجية والتربوية كما 


تم البيان. 
ثانيا: الخصائص المنهجية والتربوية من خلال بناء المعرفة الأصولية عند 
أبى الوليد الباجى 


إن الذي تقدم عرضه وتحليله عن منهج أبي الوليد الباجي(ت474ه)؛ 
يجعلنا شبه مطمئنين إلى حضور البعد المنهجي والتربوي في تأليفه لإحكام 
الفصول؛ وإن كان الموّلف موجها إلى فئة خاصة من طلبة علم الأصول؛ وهم 
المؤهلون لدراسة الخلاف الأصولي؛ وآية ذلك؛ طبيعة المحتوى» وطريقة 
العرض» ومنهج التحليل. 
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ولقد تبين لنا بعد النظر في البناء الخارجي الذي قدمه الباجي في كتاب 
«إحكام الفصول»؛ أن أهم الخصائص المنهجية والتربوية في بناء المعرفة 
الأصولية ما يلي: 

1) التعاقد المنهجي؛ وهو ما يعبر عنه في علم التدريس الحديث ب «التعاقد 
التدريسي»"؛ وهذا التعاقد مستنبط من المدخل المنهجي الذي خصصه الباجي 
لتحديد الغرض من الكتاب» وبيان المصطلحات التي يحتاج إليها طالب (علم 
الأصول)» مع الحرص على الدقة والوضوح في تحديد المراد بها 

ولا شك أن هذا التعاقد من الخطوات التي تساعد المدرس على النجاح في 
أداء مهمته؛ إذ الغرض من هذه الخطوة ضمان السير العادي للدرسء كما أنه 
إجراء يوضح العلاقة بين أركان (العملية التعليمية التعلمية) ويضبطها. 


2) الانطلاق من البنية الكلية والتصور الكلي للمعرفة الأصولية؛ ففي باب 
أقسام أدلة الشرع حرص على وضع هذا التصور الإجمالي, فقال: «الآدلة على 
ثلاثة أضرب: أصل» ومعقول أصل» واستصحاب حال. فأما الأصل» فهو 
الكتاب» والسنة» والإجماع» وأما معقول الأصلء فعلى أربعة أقسام: لحن 
الخطاب» وفحوى الخطاب» والحصرء ومعنى الخطاب. وأما استصحاب 
الخال فهو اتاب جنال الغقل دا مت دف , 

(1) يراد بالتعاقد التدريسي «ذلك الاتفاق الصريح أو الضمني الذي يكون بين الأستاذ والمتعلم في 
إطار الوضعية التعليمية التعلمية» ويكون محله الالتزام بالأهداف التعليمية» وكيفية تدريس 
المادة الدراسية» ووسائل التقويم والدعم»» ينظر: علاقة المتعلم بالأستاذ في ظل المستجدات 


التربوية» الدكتور سعيد حليم» ص 114. 
(2) إحكام الفصولء الباجي» ص311 . 
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وهذا تصور كلي لمباحث الكتاب» مع تكرار بعض الألفاظ التي تعين على 
ضبط هذا التصور؛ ومن ذلك لفظ (الأصل)؛ فهو يعني منفردا: (الأدلة النقلية)؛ 
وإذا أضيف إليه لفظ (معقول) دل على شيء آخر غير المعنى الأول؛ فيكفي 
الطالب-مثلا- لإدراك التقسيم الكلي لمباحث الأدلة ضبط كلمتين (أصل - 
ومعقول)» ويتصرف فيهما بإضافة الثانية إلى الأولى؛ ليعرف قسمة الأدلة. وقس 
على ذلك تكرار لفظ (الخطاب»»؛ وكلمة (استصحاب)؛ وهذا يبين طريقة اشتغال 
العقل الأصولي في بناء المعرفة الآصولية» وصياغتها؛ مما يعني أن مراعاة البعد 
النسقي في تدريس علم الأصول أمر ضروري؛ لأنه يعين الطالب على إدراك البنية 
الكلية للعلم» فيحفزه هذا الإدراك على التعلم والاجتهاد في التحصيل؛ لأنه كلما 
له يا ا ا ا 

3) مراعاة النسقيةء والربط بين عناصر المعرفة الأصولية بالإشارة والتنبيه؛ 
وهذا ما يبينه الباجي في مطلع كل قسم وباب؛ ففي العموم وأقسامه وأحكامه؛ 
قال: «وقد ذكرنا أن المحتمل على ضربين: ظاهر وعموم. وقد تكلمنا على 
الظاهر. والكلام ههنا في العموم» 0 

ويؤكد على حضور هذه النسقية في كل مراحل الكتاب؛ قول أبي الوليد في 
مطلع القسم الثاني من أدلة الشرع: «السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه 
وسلم على ثلاثة أضرب: أقوال» وأفعال» وإقرار. فأما الأقوال؛ فقد تقدم القول 
فيها مع القول ني الكتاب» والكلام ههنا في الأفعال؛ وهي تنقسم قسمين: 


(1) إحكام الفصول» للباجي» ص380 . 
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أحدهما: ما يفعله بيانا لمجمل في الكتاب» أو السنة...والثاني: ما يفعله ابتداء. 


1 
وعرعلى وري 


والكتاب قائم على هذا المنهج من أوله إلى آخره؛ وهو ما يدل على أن 
الباجي وضع أهدافا محددة» والتزم في عرض مادة الكتاب بما يحقق هذه 


الأهداف؛ وقد ذكرنا أنه صرح بغرضه من تأليف الكتاب 20 . 


ولا يشك أحد ممن مارس التدريس أن هذا المنهج النسقي المتمثل في 
الربط بين السابق واللاحق» قد استوحاه المؤلف من التدريس» واستقر في 
ذهنه؛ حتى ظهر على هذا النسق. وهذا ما تؤكده النظريات الحديثة في (علم 
النفس التربوي) في باب التعلم؛ ذلك أن الدماغ يأخذ المعرفة الجديدة بشكل 
جيد إذا تم ربطها بالمكتسبات السابقة أثناء التعلم. وقد تحدث جون بياجي 
(Jean Piaget)‏ (ت 1980( عن الذكاء كقدرة على الملاءمة» «وقدم 
الفكرة التي مفادها أن الفرد يبني معارفه من خلال مبادرته الخاصة...وكل 
جسم حي يحاول استيعاب معطيات محيطه لكي يعيش الاستيعاب» لكن 
عندما يواجه صعوبة جديدة» ينبغي له أن يلائم بنياته الذهنية(الملاءمة)» كي 
يتمكن من استيعاب هذه المعطيات من جديد) !1 . 


(1) إحكام الفصول» ص 485. 

(2) المصدر نفسه» ص 0 28. 

(3) جون بياجي 0 هدء1) هو «عالم نفس سويسري» له تكوين في البيولوجياء والطبيعيات» 
والاسستمولوجياء والسيكولوجياء والمنطق والفلسفة..؛ ويحتل مكانة متميزة في تاريخ علم 
النفس» والابستمولوجياء توفي سنة 1980م). المعجم في أعلام التربية والعلوم الإنسانية» عبد 
الكريم غريب» ص 25 2. ط 1/ 1428ه-2007م. (دون ذكر دار النشر). 

(4) المعجم في أعلام التربية والعلوم الإنسانية» عبد الكريم غريب» ص 225. 
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وعلى هذا الأساس؛ فإن ما قدمه الباجي(ت474ه) من التفريعات 
والتقسيمات» والتبويبات» والتجزيئات والتفاصيل» والاستشهادات؛ يدل على 
حضور الحاجات التربوية والتعليمية عند أصولي الغرب الإسلامي. 

4) خاصية توظيف المنهج الجدلي 

لا شك أن أبرز نموذج وظف هذا المنهج في الفكر الأصولي المالكي؛ هو 
أبو الوليد الباجي؛ ويظهر ذلك من خلال بلورته للجانب النظري لهذا المنهج؛ 
وذلك في كتابه «المنهاج في ترتيب الحجاج»؛ كما عزز هذا التأسيس النظري في 
المدرسة الأصولية لمالكية الغرب الإسلامي بتطبيق عملي لمكونات الجدل؛ 
حيث عمد في كتابه «إحكام الفصول» إلى استحضار المادة الفقهية للمالكية 
والانتصار لهاء بتوظيف مكونات الحجاج؛ من سؤال» واعتراض» وجواب عن 
الاعتراض؛ وغير ذلك من المسالك الحجاجية التي كان للباجي الفضل في 
تأسيسهاء وتنزيلها في مجال علم الأصول في الغرب الإسلامي؛ فقد كان هذا 
القطر -إلى حدود القرن الخامس الهجري- يعرف «أدب المسائل والأجوبة 
والنوازل» والأحكام والوثائق المالكية...وهذا الأدب كما يعرف» يهدف أولا 
إلى إيجاد الحلول المدققة والمعينة لعديد من القضايا التي تثيرها الحياة 
اليوميةء أو من المفترض أن تثيره». 

ولا يفوتنا في هذا السياق أن نورد مثالا يعكس حضور هذا المنهج في بسط 
أبي الوليد(ت474ه) علم أصول الفقه لخواص طلبته؛ وذلك انطلاقا من 
كتاب «إحكام الفصول» الذي ألفه الباجي لهذا الغرض. 


(1) مقدمة إحكام الفصول» للمحقق عبد المجيد التركي» ص 102 وما بعدهاء دار الغرب 
الإسلامي» تونس» ط2/ 1415ه-1995م. 
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ولعل أنسب مثال يظهر فيه توظيف هذا المنهج الجدلي؛ هو مبحث (القياس) 
الذي أطال فيه النفس؛ مستحضرا إنكار أبي محمد بن حزم (ت456ه) -خصم 
المالكية- لهذا الأصل من أصولهم. 

ولنا أن نقتصر على مسألة «الاستدلال على التعبد بالقياس»» انطلاقا من 
القرآن الكريم؛ ونبين مسلك أبي الوليد في تحليلهاء ومناقشتها؛ ونقدها؛ لتكون 
مثالا يبرز حضور المنهج الجدلي في تأليف وتدريسه. 

فقد استدل أبو الوليد على وجوب القول بالقياس بالقرآن والسنة 
والإجماع. أما القرآن فالآية الأساسية في نظره؛ هي التي تشتمل على فكرة 
الاعتبار؛ وهي قوله تعالى: #فاعتبروا يا أولي الأبصار» [الحشر:2]. قال 
الباجي: «الاعتبار عند آهل اللغة هو: تمثيل الشيء بغيره» وإجراء حكمه عليه 
ومساواته به؛ وقد روي عن ثعلب أنه فسر قوله تعالى: #فاعتبروا يا أولي 
الأبصار# بأن المراد به القياس» وأن الاعتبار هو القياس؛ وهو ممن يعول عليه 
في اللغة والنقل عن العرب (...)» فكأنه قال في هذه الآية: اعلموا أنكم إذا 
صرتم إلى الخلاف والشقاق» ساوت حالكم حال بني النضير» واستحققتم من 
العذاب مثل الذي استحقوه»"» ولكنه على الرغم من أنه يتعلق بحالة خاصة؛ 
فإن التعبير يجب أن يحمل على عمومه؛ إلا ما خصه الدليل. 

والملاحظ أن أبا الوليد(ت474ه) في بحث هذه المسألة لجأ إلى التحقق 
الخارجي؛ التزاما منه بخصائص علم الأصول في الاستمداد من علم اللغةه 


(1) إحكام الفصول» الباجي» ص 5-784 78. 
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وتدريبا لطلبته على طريقة درك المعرفة؛ لذلك أحال هذه المسألة على البحث 
اللغوي؛ وهو منهج دقيق في اكتساب المعرفة والاستدلال عليها. 

والباجي وهو يعرض هذه المسألة» حرص على الالتزام بمنهجه الجدلي؛ 
فقد توقف عند مجموعة من الاعتراضات المحتملة» والواقعية؛ خاصة إذا 
استحضرنا وجود ابن حزم(ت 6 45ه) وتأثيره في الأندلس؛ وأول الاعتراضات 
التي أوردها الباجي هو أن المخالفين قالوا: «لو كان هذا قياسا لكان منتقضا؛ 
لأنه يجعل مشاقتهم للرسول بي علة لنزول العذاب بهم» وتخريب الديارء 
والجلاء عن الأوطان» وقد فعل ذلك غيرهم فلم يخُلٌ به شيء من ذلك». 

والباجي وهو يدافع عن هذه الآية باعتبارها دليلا أساسياء لا يرى فيما أقره 
من المعارضة عن الآية شيئا مما يقوله المخالف؛ فهو يرى «أن هذا قدح في 
ظاهر القرآن» وليس بقدح في القول بالقياس؛ لأنه إذا كان ظاهر الآية أمرا 
بالقياس» وإثبات هذا الحكم لمن وجدت به هذه العلة» ثم وجدنا هذه العلة 
موجودة مع عدم هذا الحكم» وجب علينا وعليكم طلب الموجب لذلكء أو 
التوقف عنه إذا لم نعلمه» زل ذلك وز اا 

ويضيف الباجي جوابا آخر؛ وهو آنه «يحتمل أن يكون ذلك تعليلا لنزول 
ذلك الضرب من العقاب على ضرب مخصوص من الجحد والعنادء 
ادات قفارتت شقاقهم» 0 . 


(1) إحكام الفصول» الباجي» ص 5 78. 
(2) المصدر نفسه» ص 786. 


(3) نفسه. 
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ثم يعود إلى الاعتراض الذي طرحته مناسبة نزول الآية؛ فيأتي إلى دراسة 
لغوية اشتقاقية» يجري بها العمل عند الأصوليين» ويحتكمون إليها عند 
الاختلاف؛ ويقول: «إنه لا خلاف بيننا وبينكم في أن اللفظ العام يحمل على 
عمومه» ولا يعتبر بخصوص سببه» ولا يقصر عليه (...)» ثم إن كلام العرب 
مبني على كون أول الخطاب خاصاء وآخره عاماء وأوله عاما وآخره خاصاء 
ويحمل كل لفظ من ذلك على خصوصه أو عمومه». 

ثم قدم أمثلة على هذه الأنواع. وختم الباجي(ت474ه) حديثه عن هذا 
الاعتراض بقوله: «لو وجب قصر ذلك على سببه» لم يقع بذلك اتعاظ ولا 
ازدجار» ولبطلت فائدة الآية؛ لأن السامع لذلك يقصره على شقاق 
مخصوص» فليس يقع به الازدجار؛ وهذا باطل باتفاق» 20 . 

وبنفس حجاجي هادئ يورد الباجي اعتراضا آخر فيعمد إلى إفراغ الآية 
من مادتها الاستدلالية؛ حيث قال: «إن قالوا: فإن هذه الآية لا دليل فيها؛ لأنه 
قد نص على العلة» وعندنا أنه يجوز اعتبار العلة المنصوص عليها؛ لأنها بمنزلة 
اللفظ العام في قوله تعالى: #فاقتلوا المشركين* [التوبة: 5]؛ لأنه إذا قال: 
اقتلوا هذا؛ لأنه شاق الله ورسوله» فإنه بمثابة أن يقول: اقتلوا كل مشاق لله 
ورسوله» فبطل أن يكون هذا من باب القیاس». 


(1) إحكام الفصول» ص 787. 
(2) المصدر نفسه» ص 788. 
(3) المصدر نفسه» ص 789. 
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ويستمر الباجي بالمنهج الجدلي نفسه في إيراد الاعتراض والجواب عنه 
بتفصيل» وذكر أدلة المخالف» ومناقشتهاء وبيان سبب بطلانها. فها هو مرة 
أخرى يرجع إلى الآية التي استدل اء ويورد عليها اعتراضا آخرء ذا طابع 
لغوي» فيقول: «ما أنكرتم أن يكون المراد بقوله تعالى: #فاعتبروا يا أولي 
الأبصار* [الحشر:2] الاعتبار العقلي» لأجل قوله: ايا أولي الأبصار» 
والأبصار والبصائر العقول» ونحن نقول: إن الاعتبار العقلي واجب» وقد 
أقررتم أن الاعتبار الشرعي ليس من العقل في شيءء» ولا يدرك بالعقل إلحاق 
اللبية الكتر فق ا ا ا ا 

ويجيب أبو الوليد (ت474ه) عن هذا الاعتراض؛ وهو يستحضر خصما 
يحاوره؛ -ولعله ابن حزم (ت456ه) الذي ينكر إدراك العقل لقياس الفرع 
على الأصل- فيبين في جوابه أن الأبصار غير البصائر؛ ذلك أن «الأبصار إنما 
هي الإدراكات بالعيون» واحدها بصرء والبصائر: العقول» واحدها بصيرة» 
وإنما خص أهل الأبصار بالخطاب ذه الآية؛ لأنهم هم الذين يدركون آثار 
فعل الله بهم» من تخريب البيوت» وقطع النخل والثمار» فأكد بهذا الخطاب 
9 ا 

وهكذا يواصل أبو الوليد إيراد الاعتراضات» ويجيب عنهاء ويستعرض أدلة 
المخالفين ويناقشها؛ فيحدد مواطن الاتفاق بينه وبين خصمه. كقوله فيما 
سبق: «لا خلاف بيننا وبينكم في أن اللفظ العام يحمل على عمومه)؛ ثم يحرر 


(1) إحكام الفصول» ص791-790. 
(2) المصدر نفسه» ص791. 
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محل النزاع» ويذكر أدلة المخالف بكل أمانة» وكأن صاحبها حاضر في الأعيان 
لاني الأذهان. 

ولا شك أن هذا المنهج الذي حرر به الباجي مسائل علم الأصول في هذا 
الكتاب وقررهاء اعتاد ممارسته في تدريسه. ومناظراته المشهورة مع ابن حزم 
الأندلسى. 

وإذا كان هذا الكتاب ألفه لخواص طلبته؛ كما يتضح ذلك من مستوى 
تدريسه لن يكون لغير هذه الفئة المتخصصة. التى تتوق إلى استكمال (الملكة 
الأصولية)؛ لذلك نجد هذا المنهج ينمي لدى هذه الفئة من الطلبة (ملكة 
التحليل)» و(ملكة النقد)» و(ملكة المقارنة والترجيح)» وغيرها من الملكات. 

المطلب الثاني: خصائص البنية المعرفية عند الإمام الشاطبي من 
خلال كتابه: «الموافقات'» 

أولا: الخصائص المنهجية 

لقد نبج الإمام الشاطبي(ت 790ه) منهجين في تأليفه للموافقات» وهما: 
(الاستقراء) و(الاستنباط). 

أما الاستقراء؛ فقد تبناه واعتمد عليه أثناء جمع المادة العلمية وتقرير 
القواعد والكليات» ومعنى ذلك؛ أن الإمام الشاطبي قبل أن يقرر قواعده 
وكلياته؛ استقرى فروع الشريعة وجزئياتهاء لكن لما أتى إلى تحرير الكتاب؛ 
عكس المنهج» فعرض ما توصل إليه عرضا استنباطيا؛ أي بدأ من القواعد ثم 
ذكر الفروع التي تشهد لها وتزكيهاء وبيان ذلك كالآتي: 
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1 الاستقراء: في خطبة الكتاب نجد المؤلف يصرح بأن ما توصل إليه في 
كتابه كان نتيجة الاستقراء» يقول يَدْلَْهُ: «لما بدا من مكنون السر ما بداء ووفق 
الله الكريم لما شاء منه وهدىء لم أزل أقيد من أوابده. وأضم من شوارده. 
تفاصيل وجملاء معتمدا على الاستقراءات الكلية» غير مقتصر على الأفراد 
الجزئية» ومبينا أصولها النقلية» بأطراف من القضايا العقلية» حسبما أعطته 
الاستطاعة والمنة في بيان مقاصد الكتاب والسنة»7". وفي بيانه أن الشريعة 
جاءت لمصالح العباد؛ يؤكد بأن «المعتمد [ني ذلك] إنما هو أننا استقرينا من 
الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد» 2 . 

ولو سألنا الإمام الشاطبي ما هو دليله على أن الشارع الحكيم قصد من 
تشريعه حفظ القواعد الثلاث؛ الضروريات» والحاجيات» والتحسينيات؛ فإن 
جوابه هو أن « الدليل على المسألة ثابت على وجه آخر» هو روح المسألة 
وذلك أن هذه القواعد الثلاث لا يرتاب في ثبوتها أحد ممن ينتمي إلى الاجتهاد 
من آهل الشرع» وأن اعتبارها مقصود للشارع. ودليل ذلك: استقراء الشريعة» 
والنظر في أدلتها الكلية والجزئية» وما انطوت عليه من هذه الأمور العامة» على 
حد الاستقراء المعنوي؛ الذي لا يثبت بدليل خاصء بل بأدلة منضاف بعضها 
إلى بعضء مختلفة الأغراض» بحيث ينتظم من مجموعها أمر واحد تجتمع 
عليه تلك الأدلة» (...) فلم يعتمد الناس في إثبات قصد الشارع في هذه القواعد 
على دليل مخصوص. ولا على وجه مخصوصء بل حصل لهم ذلك من 


(1) الموافقات» ج2» ص 19-18. 
(2) المصدر نفسه» ج3» ص 8. 
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الظواهر والعمومات. والمطلقات والمقيدات» والجزئيات الخاصة. في أعيان 
مختلفة» ووقائع مختلفةء في كل باب من أبواب الفقه. وكل نوع من أنواعه. 
حتى ألفوا أدلة الشريعة كلها دائرة على الحفظ على تلك القواعد» 7 . 

ويؤكد ما سبق شهادة أحد دارسي «الموافقات»» وهو الدكتور أحمد 
الريسوني؛ إذ يقول بأن كلام الشاطبي(ت790ه) «مليء بذكر الاستقراء 
استشهادا به أو إحالة عليه أو تنويها بقيمته وأهميته. وقد أحصيت من ذلك 
حوالي مائة مرة» في أجزاء الموافقات الأربعة»“. 

2 الاستنباط: لما حرر الإمام الشاطبي كتابه «الموافقات»؛ نهج في ذلك 
منهجا استنباطياء حيث يبدأ بالقواعد والكليات» ومنها إلى الفروع 
والجزئيات» فيذكر القاعدة أولا -التي تقررت لديه-؛ ثم يستدل عليها بعد 
ذلك بأمثلة جزئية من الفروع الفقهية» تبين أو توضح» صحة القاعدة 
وشموليتهاء ونصوص الموافقات التالية تبين ذلك. 

يقول الشاطبي(ت 90 7ه) في القسم الأول (الأحكام): «إن الإباحة بحسب 
الكلية والجزئية يتجاذبها الأحكام البواقي؛ فالمباح يكون مباحا بالجزء 
مطلوبا بالكل على جهة الندب أو الوجوب» ومباحا بالجزء. منهيا عنه بالكل 
على جهة الكراهة أو المنع» فهذه أربعة أقسام» . وبعد هذا التقرير الإجمالي 
للقاعدة؛ يواصل الشاطبي بعدها بعرض آمثلة كثيرة للتدليل على صحتها 


(1) الموافقات» ج3» ص 117-116. 
(2) نظرية المقاصد» أحمد الريسونن» ص3 28. 
(3) الموافقات» ج2» ص1 26. 
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ومراعاتها في الشريعة» يستحضر فيها أحكاما فرعية» ونصوصها الجزئية من 
کات و 

وني قسم (المقاصد) يقرر أولا بأن «المقاصد التي ينظر فيها قسمان؛ 
أحدهما يرجع إلى قصد الشارع» والآخر يرجع إلى قصد المكلف. فالأول 
يعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء» ومن جهة قصده في وضعها 
للإفهام» ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاهاء ومن جهة قصده في 
دخول المكلف تحت حكمها؛ فهذه أربعة أنواع»7) وبعدها ينطلق إلى 
التفصيل والبيان والاستدلال. 

وعلى المنهج الاستنباطي ذاته يواصل الشاطبي في قسم (الأدلة)» فيقول في 
المسألة الثانية: «كل دليل شرعي؛ إما أن يكون قطعيا أو ظنياء فإن كان قطعيا؛ 
فلا إشكال في اعتباره (...) وإن كان ظنيا؛ فإما أن يرجع إلى أصل قطعي أو لا 
فإن رجع إلى قطعي؛ فهو معتبر أيضاء وإن لم يرجع وجب التثبت فيه» ولم 
يصح إطلاق القول بقبوله» ولكنه قسمان: قسم يضاد أصلا [ قطعيا]ء وقسم لا 
يضاده ولا يوافقه؛ فالجميع أربعة أقسام» 77 . 

وني القسم الأخير» وهو (الاجتهاد والتقليد)؛ نجد الشاطبي(ت790ه) ما 
زال ثابتا على المنهج الاستنباطي في عرض المادة الأصولية» يقول عن 
الاجتهاد: «الاجتهاد على ضربين: أحدهما: لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع 


(1) الموافقات» ج3» ص 5-4. 
(2) المصدر نفسه» ج 4» صن 24. 
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أصل التكليف. وذلك عند قيام الساعة. والثاني: يمكن أن ينقطع قبل فناء 
الدنيا»7.؟ 

ثانيا: الخصائص التربوية من خلال بناء المادة الأصولية 

بعد الإشارة إلى المناهج التي سلكها أبو إسحاق في بناء المادة العلمية 
وعرضهاء يقتضي المقام تحليل البينية المعرفية للكتاب» وإبراز العلاقة بين 
مكوناتها؛ قصد استنتاج جملة من الخصائص التربوية والتعليمية. وفيما يلي 
تحليل لبنية الكتاب: 

لقد قسم المؤلف كتابه إلى خمسة أقسام: 

* القسم الأول: المقدمات العلمية المحتاج إليها في تمهيد المقصود. 

. القسم الثاني: الأحكام وما يتعلق بها من جهة تصورهاء أو الحكم بهاء أو 
عليها. 

* القسم الثالث: المقاصد الشرعية في الشريعة» وما يتعلق بها من الأحكام. 

" القسم الرابع: حصر الأدلة الشرعية» وبيان ما ينضاف إلى ذلك فيها على 
الجملة» وعلى التفصيل. 


© القسم الخامس: أحكام الاجتهاد والتقليد. والمتصفين بكل واحد 
منهما. 


(1) الموافقات» ج5» ص 6. 
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وهذه الأقسام متكاملة ومتلاحمة؛ فكل قسم يفضي إلى ما بعده» وما بعده 
مرتبط به» ومبني عليه؛ وذلك أن الحكم هو الثمرة المستفادة من الدليل 
الشرعي؛ لذلك بدأ به على سبيل التدلي. 

وبما أن الحكم ملزوم المقصد الشرعي ثنى به على سبيل اللزوم» ثم انتقل 
إلى الدليل الشرعي باعتبار أن السابقين ناشئان عنه ولازمان له. 

فإذا كان المقصد لازما للحكم للشرعيء سواء أدركه العقل أم جهله. 
والحكم لازم للدليل؛ فإن المقصد لازم للدليل الشرعي ضمنا أو تصريحا. 

وإذا كان المتعلّق -بكسر اللام- مع معتلّقه -بفتح اللام- كالشيء الواحد فإن 
أبا إسحاق ربط مجموعة من المفاهيم والقضايا الأصولية بتلك الأبواب الكبرى 
وأدرجها تحتهاء فتحت الحكم مباحث الحكم التكليفي» والحكم الوضعي. 

ولما كان على رأس الأدلة الكتاب والسنة» تحدث الشاطبي(ت790ه) 
أثناء بيانهما عما يعرض لهما؛ باعتبارهما خطابا شرعيا من المباحث الدلالية 
كالعموم والخصوص. 

وبما أن الاجتهاد يقتضي نظرا شموليا مداره على استقراء النصوصء للنظر 
في مدى التوافق والتباين بينهاء أدرج الشاطبي ضمن هذا الباب الكلي مبحث 
التعارض والترجيح باعتباره لاحقا من لواحقه. 

ولعل من المفيد الحديث عن هذه الأقسام بشيء من التفصيل؛ لبيان موقع الشاطبي 
من أصولبي الغرب الإسلامي» وما الذي أضافه في صرح علم أصول الفقه. 
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لقد صدر الإمام الشاطبي كتاب «الموافقات» بثلاث عشرة ن 
متفاوتة الحجم حسب الغرض منها؛ وتصدير الكتب بالمقدمات المنهجية 
أمر معمول به عند الأصوليين قبل الشاطبي(ت790ه)» كما فعل أبو حامد 
الغزالي (ت505ه) في «المستصفى)» وابن العربي (ت543ه) في «المحصول». 
تالعافت الا ينات 07 

وغرض الشاطبي ذه المقدمات» التمهيد للمقصود في الكتاب؛ وذلك 
بتوضيح الإشكالات العلمية التي ترتبط بموضوعه» لحسم الحكم فيهاء حتى 
لا يتعرض لها مرة أخرى» وتفصيل الكلام على ذلك في المقدمات» نسب من 
التعرض لها أثناء القضايا التي في صلب الكتاب؛ لاحتمال أن لا ينتبه إليهاء 
فتضيع في ثنايا المسائل العلمية المعروضة في الكتاب. 

وأثناء هذه المقدمات» لا ينسى المؤلف تأصيل كليات» وتأسيس قواعدء 
وإيضاح منهج عملي ينفع في التدريس والتعلم» كما نثر نظرات تربوية على 
غاية الأهمية. 

ومن ثم؛ جاءت هذه المقدمات المنهجية التي صدر ہا الشاطبي سفره 
الأصولي بمنزلة الأساس من البناء» فكل مقدمة من تلك المقدمات؛ تعد 


(1) اعتمدت في تلخيص هذه المقدمات على تحقيق الدكتور الحسين ايت سعيد؛ نظرا لسبره 
أغوار الموافقات» الذي لازمه سبع سنوات؛ لكن مع التصرف فيها بالحذف والزيادة بما 
يناسب المقام» والغرض الذي نحن بصدد تحقيقه؛ وهو استكناه الخصائص التربوية من البنية 
المعرفية. 

(2) المحصولء ابن العربي» ص8 2. ينظر: المستصفى للغزالي» ج2» ص8 . وقد اختلفت هذه 
المقدمات؛ من حيث عددها وتسمية الأصوليين لها؛ إذ جعلها الغزالي في صدر القطب الثالث 
وحددها في سبع مقدمات» واصطلح عليها ابن العربي ب(السوابق)» وحصرها في عشرة. 
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نبراسا ينير للباحث الطريق في مساره العلمي الأصولي بوجه خاصء وباقي 
العلوم على سبيل الإجمال. 

* ففي المقدمة الأولى؛ تعرض لمسألة طالما خاض فيها الأصوليون» ولم 
يحسم فيها النقاش؛ وهي: هل أصول الفقه قطعية أم ظنية؟ 

وقد حسم الشاطبي الخلاف الحاصل بين الأصوليين في هذه المسألة 
وجزم بأنها قطعية» واستدل على ذلك بأدلة نقلية وعقلية. 

وسبب الالتباس في المسألة راجع إلى عدم التمييز بين أصول الفقه» وعلم 
أصول الفقه؛ فعندما نتحدث عن أصول الفقه» فالمقصود هو الأصول التي 
يستمد منها الفقه ويبنى عليها؛ وهي الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس؛ 
وتختزل في المنقول والمعقول؛ وهي التي عبر عنها الإمام الباجي(ت474ه) 
بقوله: «أدلة الشرع على ثلاثة أضرب: أصل» ومعقول أصلء واستصحاب 
حال»؛ وهي قطعية بلا نزاع؛ «والدليل على ذلك أنها راجع إلى كليات 
الشريعة» وما كان كذلك فهو قطعي»7© . 

أما «علم أصول الفقه؛ فهو البحث في المسائل التي تندرج في الأصول 
السابقة» وهي إما قطعية أو ظنية؛ لأنه لا يشترط أن تكون جميع الجزئيات التي 
يتركب منها العلم قطعية؛ فلو كانت دلالات القرآن كلها قطعية» ودلالات 
السنة وثبوتها كذلك» لكان باب الاجتهاد مقفلاء ولكان الناس كلهم متساوين 


(1) إحكام الفصول» الباجي» ص331 . 
(2) الموافقات» ج2» ص31-30. 
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في العلم بذلك؛ ومن هنا فدائرة (علم أصول الفقه) أوسع من دائرة 
ال 

* وني المقدمة الثانية؛ سعى الشاطبي(ت790ه) إلى إثبات قطعية الأدلة 
الأصلية المعتمدة في أصول الفقه؛ حيث قسم الأدلة إلى دليل عقلي» وعادي» 
وسمعي» وكل منها قطعي؛ وهذه المقدمة مرتبطة بالأولى؛ إذ هي توضيح لها. 

» أما المقدمة الثالثة؛ فهي مرتبطة بالمقدمتين السابقتين ارتباطا وثيقا؛ 
حيث بين فيها المؤلف أن الدليل السمعي هو الأصلء والدليل العقلي يترتب 
عليه ويتركب منه؛ فالآدلة العقلية في علم الأصول مترتبة على الأدلة السمعية؛ 
بمعنى أن هذه أصل» وتلك تبع لها. 

وقد نبه المؤلف هنا على قضية هامة» تؤسس لقاعدة كلية؛ وهي أن 
المتحاكم إليه» المجعول أصلا كلياء هو الذي تفيده الأدلة بجميعهاء لا 
بأفرادها؛ وهذا تنبيه على ضرورة اللجوء إلى الاستقراء؛ لأنه السبيل الوحيد 
لجعل القواعد كلية تبنى عليها الأحكام. 

* وني المقدمة الرابعة؛ بين المؤلف أن الأصول إنما تسمى أصولا؛ لأا 
يبنى عليها الفقه» وتفرع عليها المسائل؛ ومفاد ذلك: أن كل قاعدة أصولية لا 
تنتج فقها؛ فهي دخيلة على أصول الفقه» وليست منه. 

ومهذه القاعدة التي أصلها الشاطبي(ت790ه) استبعد كثيرا من القضايا 
التي دخلت في أصول الفقه وليست منه؛ فصارت عائقا يمنع من تحقيق 


(1) الموافقات» مقدمة المحقق» ج1» ص 152. 
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أغراض هذا العلم؛ ومن ذلك المباحث اللغوية التي لا تساعد على إنتاج 
الفقه» وكذا القضايا العقدية التي أدخلت فيه بسبب التأثير الكلامي على علم 
وال ا 

* وفي المقدمة الخامسة؛ بين المؤلف أن الفقه ليس مقصودا لذاته؛ 
فالغرض ليس استباط الأحكام واستخراجهاء والاستكثار منهاء بل المراد هو 
العمل بهاء وإجراؤها في الحياة؛ فالعلم النافع هو الذي يتوج بالعمل؛ لأن 
#العلم يتف بالعمل قان اجا وا ارتا 

وقد أطال أبو إسحاق النفس في هذه المسائل؛ لأنها مما يغفل عنهاء وأورد 
نماذج مما ليس تحته عمل؛ وبذلك أسس قاعدة مفادها: الإعراض عما لا 
يفيد؛ لأنه يمنع من المفيد» ويقطع العامل عن الوصول إليه. 

" أما المقدمة السادسة التي بناها على ما قبلها؛ فبين فيها منهجا هاما ينبغي 
اتباعه في تقريب مسائل العلم؛ وهو أن على الفقيه (المدرس) أن يسلك في 
تقريب مسائل العلم مسلكا تقريبيا يحقق الفهم» ويجتنب الطرق المعيقة 
للفهم؛ لأن الغرض من فهم العلم العمل به» وما لم يتحقق الفهم» فلن يكون 
هناك غعمل. 

وهذه مقدمة منهجية وتربوية؛ لأا ترسم للمدرس أفضل الطرق لإيصال 
العلم للمتعلم. إذ ينبغي أن يسلك الطريق الأيسر لإيصال المطلوب» وأن 


(1) ينظر أمثلة ذلك في: الموافقات» ج2» ص 1-60 2-6 6. 
(2) الموافقات» ج2» ص137. 
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يعتمد أسلوبا واضحا في التدريس» ويجتنب الغموض والإغراب؛ لأن قوة 
المدرس في قدرته على البيان» لا في قدرته على الإغراب. 

* المقدمة السابعة؛ ذكر فيها المؤلف بحقيقة العلم: في أنه وسيلة لا غايةه 
أي وسيلة إلى التعبد لله وإخلاص العمل له؛ فإن خرَج العلم عن كونه مسلكا 
للعبودية؛ فهو وبال على صاحبه؛ لأن روح العلم هو العمل والعمل يكون 
بالتعبد لله بالعلم. 

وقد توسع الشاطبي(ت790ه) في هذه المسألة» للتمييز بين الوسائل 
والغايات» وبيّن أن الوسائل إنما تشرف بشرف غاياتها؛ لذلك فإن الانغماس 
في العلم» وإدراك تفاصيله. والإحاطة بجزئياته» دون الاشتغال بالعمل لا يعدو 
أن يكون اشتغالا بالوسائل» والوسائل إلى لم تفض إلى غاياتهاء تصبح عديمة 
الفائدة» قليلة الجدوى. 

* المقدمة الثامنة؛ وهي تتأسس على التي قبلهاء وتكملها؛ فالعلم الذي 
مدحه الشارع» ورغب فيه؛ هو العلم الداعي إلى العمل المانع لصاحبه عن 
اتباع هواه؛ وهو ما يستدعي التخلق به؛ لأنه إذا لم يكن العلم خلقا وسجية 
لصاحبه» فإنه لا يكفه عن هواه. 

ولكي يصل طالب العلم إلى هذه المرتبة؛ أي أن يكون العلم سجية له 
يحمله على التصرف بمقتضياته» لابد أن يمر في طلبه للعلم من ثلاث مراتب؛ 
وهي: 

٭ مرتبة من طلبه ابتداء» ولم يصل فيه بعد للغاية؛ 
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+ مرتبة من وصل فيه إلى الوقوف على حججه وبراهينه» ولكنه لم يكن 
وصفا لازماله. 

>« مرتبة من صار العلم وصفا له» وطبعا من طباعه؛ وهذا الصنف هو 
الغاية» وهو النافذ إلى حقيقة العلم وأسراره. 

" المقدمة التاسعة؛ وهى مقدمة نثر فيها الشاطبى(ت790ه) نظرات 
تربوية هامة» وقواعد منهجية كلية مفيدة» خلت منها كثير من الكتب الأصولية. 

وقد بين فيها أبو إسحاق ما ينبغي تقديمه وتأخيره من المعارف؛ ذلك أن 
العلوم متعددة ومتنوعة؛ فالعمر قصيرء ومسائل العلوم كثيرة لا يمكن الإحاطة 
التأخير» ويؤخر ما حقه التقديم» فتختلط عليه المسالك» ويشتغل بالوسائل 
أكثر مما يشتغل بالمقاصدء فيضيع الجهد والوقت» وتكون النتيجة ضعيفة أو 


4. 


منعدمه. 
مدرس يرشده. ويدله على ما یفیده» وما ينبغي البدء به» وما حقه التأخير. 
وعلى هذا الأساس؛ قسم الشاطبي العلوم إلى ما هو من صلب من العلم 
الذي يقوم عليه غيره» وإلى ما هو من الملح والمكملات» وَالن::فنا لسن فن 
صلبه ولا من مكملاته. 
فما كان من صلب العلم» هو الذي ينبغي الاعتناء به؛ لأنه يؤسس لمعرفة 
تستند إلى قواعد» وتخضع لهاء وتحاكم إليها. وما كان كذلك فحقه التقديم؛ 
لآن له مميزات ثلاثة استحق بها الصدارة؛ أولها: الاطراد والعموم. وثانيها: 
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الثبات والاستقرار. وثالثها: الحاكمية؛ وهي الرجوع إليه عند الاختلاف. 
والتحاكم إليه عند المنازعة. 


* المقدمة العاشرة؛ وهي ترتبط بما قبلها في أن العلم منه منقول ومعقول» 
والمعقول تابع للمنقول؛ لأن المعقول لايؤسس الأصولء وإنما يستجلي 
جوانبهاء ويفهم أسبابها وعللها؛ ليتمكن من العمل بهاء وتنزيلها على الواقع. 

فعلم الأصول بهذا المعنى يجمع بين النقل والعقل» ولا قطيعة بينهماء 
فاع ا ا والعقل سعد د السرم ؟ 

* المقدمة الحادية عشرة؛ وهي أصغر مقدمة؛ الغرض منها تأكيد ما تقرر 
في المقدمة الثامنة: من أن العلم المطلوب؛ هو ما ينتج العمل؛ وذلك منحصر 
في المدارك الشرعية الأربعة. 

» المقدمة الثانية عشرة؛ وهي من أهم المقدمات؛ ذلك أن 
الشاطبي(ت 90 7ه) نثر فيها منهج تحصيل العلم؛ ويتلخص ذلك في طريقتين: 
الأولى: تلقي العلم من أفواه الشيوخ المتحلين به» المتمكنين منه. والثانية: 
مطالعة كتب الأقدمين؛ ذلك أن تحديد العلم المطلوب ليس بكاف وحده» بل 
لا بد من أخذه عن أهله المتحققين به؛ وهذا طريق من طرق العلم المطلوبة» 
ومنهج لاختصار مسلكه على طالبه من جهة, ولترسيخ المعارف وإيضاحها 
من جهة أخرى. 

ولا شك أن هناك فرقا كبيرا بين من تلقى علومه عن أفواه الشيوخ 
المتحققين به» ومن تلقاها من مطالعة الكتب» فالأول قادر على تصور مسائل 
العلم بأبعادها الخفية» ولم أشتاتها مع الخلو من التصحيف والتحريف» بينما 
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الثاني لا يسلم من ذلك غالبا؛ وذلك يؤدي به إلى أن يفهم أمورا على غير 
وجههاء وأن لا يدرك الشائك من القضايا المستغلقة. 

وأما مطالعة كتب المتقدمين؛ فهي مفيدة للطالب؛ إذ تمكنه من اكتساب 
(الملكة الأصولية) بعد تصور العلم» وأخذ أسسه من أفواه الشيوخ. 

* المقدمة الثالثة عشرة؛ وهي مرتبطة بالمقدمة التاسعة؛ فهي توضيح لهاء 
وزيادة بيان؛ لأن ما هو من صلب العلم الذي يقاس عليه غيره» لا بد أن يجري 
به العمل على مجاري العادات» دون أن يفقد أي ركن من أركانه» أو شرط من 
شروطه» فإن فقد شيئا من ذلك» فهو ليس بأصل؛ لأن التخلف دليل على عدم 
الجريان والاطراد. وما كان كذلك. فلا يكون أصلا. 

أما قسم الأحكام؛ فقد تعرض فيه المؤلف للأحكام التكليفية والوضعية» 
وتناول فيه الأحكام التكليفية في ثلاث عشرة مسألة. وأما الأحكام الوضعية؛ 
فقسمها إلى خمسة: سبب» وشرط» ومانع» وصحة وبطلان» وعزيمة ورخصة. 
واستعرض كل قسم في مسائل» وفصل بعضها في فصول وتفريعات. 

ونلاحظ أن الشاطبي(ت 790ه) قدم الأحكام على ما سواها من المباحث؛ 
لأنها الثمرة المطلوبة من الأدلة» وبا يتحقق التكليف؛ ومعلوم أن أهم غايات 
هذا العلم استنباط الأحكام الشرعية من الأآدلة؛ لذا كان البدء بها أولى؛ فلا 
شيء أهم من الغاية والهدف الذي يطلب من أجله علم الأصول. 

ومن الخصائص التربوية التي يمكن تسجيلها انطلاقا مما قدمه أبو إسحاق 
في قسم الأحكام» ما يلي: 
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1) اعتماد النظر الكلي في دراسة مسائل الأحكام؛ ومن أمثلة ذلك؛ حديثه 
عن المباح بالجزء المطلوب بالكل» والمندوب بالجزء الواجب بالكل» 
والمكروه بالجزء الممنوع بالكل؛ وهذا النظر من نفائس ما سطره» ولم يبحثه 
أحد من الأصوليين قبله بهذا المفهوم؛ لأن عامة الأصوليين يدرسون هذه 
الأحكام جزئياء دون النظر إليها بالكل» إلا إشارة عند أبي المعالي 
الجويني(ت 8 47ه) قال فيها: «المنهيات على حكم الكراهية» على درجات» 
کا وات غل ر E‏ 


ولعل السبب في إغفال الأصوليين هذا النظر الذي التفت إليه 
الشاطبي(ت790ه)؛ هو ذهولهم عن المقاصد؛ يقول الجويني- بعد كلامه 
السابق- منبها على ذلك : «فليتأمل الناظر هذا التنبيه» ولينظر كيف اختبطت 
المذاهب على العلماء لذهولهم عن قاعدة القصد؛ وهي سر الأوامر 
000 

2) تجديد التعريفات باعتماد النظر الكلي؛ ومن أمثلة ذلك: تعريف العزيمة 
والرخصة؛ حيث عرف الأولى بقوله: «العزيمة ما شرع من الأحكام الكلية 
)3( 


ابتداء»” ". ومعنى الكلية أا غير مختصة ببعض المكلفين دون بعض» ولا 


ببعض الأحوال دون بعض. 


(1) البرهان» الجويني» ج1» ص98 . 
(2) المصدر نفسه» ج 1» ص98 . 
(3) الموافقات» ج2» ص 696. 
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وعرف الثانية بقوله: «الرخصة ما شرع لعذر شاق استثناء من أصل كلي 
يقتضي المنع» 7 . 

ونلاحظ أن هذه التعريفات واضحة وخالية من الأثر المنطقي؛ حيث 
حرص فيها الشاطبي على ذكر الأوصاف التي يتميز به المعرّف عن غير 
ضافة إلى كونها أسلم من الاعتراض الذي لحق تعريفات الأصوليين؛ فقد ذكر 
بو إسحاق أن أرباب الأصول نصوا في الرخصة على خاصية المشروعية لعذر 
وأغفلوا وصف العذر بأنه شاق» ففهم من ذلك بعض علماء الأصول أن 
القراض» والمساقاة» والقرضء والسّلّم» من باب الرخصة» ولم يدروا أن 
مجرد العذر بدون مشقة. لا يدخل في باب الترخص. وإنما في باب الحاجيات» 
والشاسات امس ا 

وحري بمن يسعى إلى تدريس علم الأصولء أن يستفيد من هذا المسلك 
الذي اعتمده الشاطبي(ت790ه)؛ فيربط التعريفات والأحكام بالنظر الكلي» 
ويفرق بين الضروري» والحاجي» والتكميلي» والترخيصي؛ فإن الأحكام تقع 
في رتب متفاوتة» وتدريسها بعيدا عن هذا النظر لا يفضي بالطالب إلى تحقيق 
(ملكة الاستنباط)» و(ملكة المقارنة)؛ لآنه لا يستطيع ذلكء إلا إذا كانت عملية 
التدريس تسير في هذا الاتجاه. 

وأما القسم الثالث؛ فهو قسم المقاصد الشرعية للأحكام؛ فهو أس الكتاب» 
ولبه» ومقصوده الأعظمء ولم يسبق المؤلف إلى مثله في تفاصيله» وتقعيد 


(1) الموافقات» ج2» ص699. 
(2) المصدر نفسه» مقدمة المحقق» ج1» ص 178. 
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قواعده» وترتيبه» ولم شتاته. وقد قسمه إلى قسمين: مقاصد الشارع» ومقاصد 
المكلف. ونوع مقاصد الشارع إلى أربعة أنواع: 

+ الأول: مقاصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء» وتناول هذا النوع في 
اشن عشرة مسال 
مسائل؛ 

>« والثالث: مقاصد وضع الشريعة للتكليف بمقتضاهاء وعرضه في اثنتي 
عشرة مسألة؛ 

وأما مقاصد المكلف؛ فتطرق إليه في اثنتى عشرة مسألة» بدأها ببحث قضية النية 
في المسألة الأولى» وختمها بأن الحيل تفوت المصالح التي شرعت من أجلها 
الأحكام؛ وبذلك استوعب مقاصد الشارع» ومقاصد المكلفين في التكليف. 
معالمه» وحرر مسائله» وجعله مبحثا خاصا من مباحث علم الأصول. وسلك 
فيه مسلك التقعيد. والتأسيسء والتنظير الكلى للقواعد والكليات التى تنضبط 
بها كثير من الجزئيات» متخذا في ذلك منهج الاستقراء وسيلة لتحقيق ما أراد. 

ولما كانت الأحكام مرتبطة بالتكليف؛ فإن مما يدفع المكلفين إلى امتثالهاء 
معرفة مقاصدها؛ لذلك ناسب أن يكون الحديث عن المقاصد بعد الأحكام؛ 
لأنها من لوازمهاء سواء أدركنا تلك المقاصد أم لا. 
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ولعل ما يؤكد ذلك تقديم ات إسحاق(ت790ه) مقاصد الشارع على 
مقاصد المكلف» وبيانه أن هذه ينبغى أن تكون تابعة لتلك؛ لذا كانت أول 
مسألة تعرض لها في مقاصد المكلف «قضية النيات»؛ والمقاصد معتبرة في 
التصرفات» ويكفي للبرهنة على ذلك : "أن المقاصد تفرق بين ما هو عادة» وما 
هو عبادة» وف العبادات» بين ما هو واجب» وغير واجب» وف العادات» بين 
الواجب» والمندوب» والمباح» والمكروه. والمحرم. والصحيح. والفاسد» 

5 3 1 
وغير ذلك من الأحكام» 7 . 

ومن شأن معرفة المقاصد أيضا إخراج المكلف عن داعية هواه؛ حتى يكون 
E‏ افعو وكيا عو EE‏ ةا 

NSR e NEE‏ الف 
التربوية» نذكر منها: 

1 التنبيه إلى ضرورة وضع الأهداف؛ وذلك بأن يكون التدريس واضح 
المعالم» بي بين الأهداف؛ فإن التدريس يدون أهداف واضحة ومعلن عنهاء يؤدي 
إلى ضياع الجهد والوقت في دراسة بعض المسائل» التي ليس من صلب العلم. 

2 ترسيخ مبدأ الأولويات؛ مما ين ينبغي أن يُربى عليه المسلم عامة» وطالب 
علم الأصول خاصة تقديم الأولويات» سواء 5 أمور الحياة» أو ف طلب 


(1) الموافقات» ج3» ص 723. 
(2) المصدر نفسه» ج3» صن 393. 
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العلم» ودراسة مسائله؛ مما يقتضي مراعاة هذا المبداً في المناهج التربوية؛ 
فتوضع الدروس وفق هذا المبدأء ويقدم فيها الأهم. ثم المهم على غيره. 

3 مبداً التدرج في التدريس؛ مما يلزم عن هذا المبدأ أن يراعي المدرس 
الأهداف» وطبيعة العلم» وقدرات الطلبة؛ فيبداً باليسير والسهل» وبالمجرد 
قبل المحسوسء وبالمنطوق قبل المفهوم فإن لكل علم أوائل يجب البدء بها 
قبل أواخرهاء وللطلبة قدرات متفاوتة تلزم مراعاتها» وللنصوص دلالات 
متعددة يفرض مقام التدريس تقديم واضح الدلالة على غيره. 

4) التصور الشمولي وعمق النظر؛ فالمقاصد باختلاف مراتبهاء تحث على 
عمق الفكر» وشمولية التصورء والبعد عن النظرة التجزيئية للآمور؛ ولذلك 
فإن الطالب إذا درّس علم الأصول بالنظر الشمولي» يستطيع أن يَخرج من 
محصلات التراث الأصولي إلى الواقع» ومن الانفعال مع الجزئيات إلى 
التفاعل مع المستجدات؛ وذلك بفهم دقيق يؤدي إلى استنباط أحكام تراعى 
فيها المصالح والمفاسد» ولن يكون الطالب قادرا على تحقيق هذا الأمر ما 
لم يكن التدريس مسلكا يربيه على اكتسابه» وفاقد الشيء لا يعطيه. 

وأما القسم الرابع؛ فتناول فيه المؤلف الأدلة الشرعية» من كتاب» وسنة» 
وعالجها في طرفين: 

* الأول: الكلام عليها في الجملة» وقسمه إلى قسمين: أحدهما ما يتعلق 
بها من الكليات» وعرضه في أربع عشرة مسألة. وثانيهما في عوارض تلك 
الأدلة» وبسطه في خمسة فصول. 
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" الثاني: الكلام عليها بالتفصيل» وتناول فيه القرآن الكريم في أربع عشرة 
مسآلة»والسنة ی عش مسائل: 

ولما كان القرآن الكريم هو أساس الأدلة» وأن السنة النبوية راجعة إليه؛ 
بحث مسائلهما باعتبارهما خطابا تلحقه عوارض من عموم وخصوصء 
وإجمال وبيان وغيرهاء ومنهما تستنبط الأحكام الشرعية؛ فهما إذن أساس 
لباقي الأدلة الشرعية. 

وقد بدأ أبو إسحاق(ت790ه) بالحديث عما يتعلق بالأدلة من الكليات» 
قبل الحديث عن عوارضهاء سيرا على منهجه المطرد» القاضي بتقديم الكلي 
على الجزئي؛ ذلك أن الجزئي داخل تحت الكلي» «فالحكم عليه بالكلي» 
حكم قطعي» لا يتخلف» وجد أو لم يوجد؛ فلا اعتبار به في الحكم بهذا الكلىء 
من حيث إنه لا يوجد إلا كذلك» فإذا فرضت المخالفة في بعض الجزئيات؛ 
فليس بجزئي له» 7 . 

ومن الخصائص التربوية المستفادة من هذا القسم» نذكر ما يلي: 

1) ضرورة التمييز بين الثوابت والمتغيرات» وبناء المنهاج على هذا 
الأساس؛ فالأدلة منها الثابت المتفق عليه» ومنها المختلف فيه. والأولى 
تشكل الأسس التي تبنى عليها الثانية» فلا مجال للتشكيك فيهاء أو اعتبارها 
قابلة للتغيير والتبديل» فالقرآن-مثلا- كله قطعي الثبوت» وعلى هذا الأساس 


ينبغي أن يدرس» ويقدم على ما سواه من الأدلة. 
(1) الموافقات» ج4» ص 14. 
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2) تدريب الطلبة على استخدام العمليات العقلية المختلفة؛ ذلك أن الآدلة 
منها القطعي والظني؛ وواضح الدلالة» وخفيها؛ وهذا يتطلب استخدام العقل 
لمعرفة ظني الدلالة» من خلال إدامة النظر والتفكرء والاستنباط» وغيرها من 
العمليات العقلية المختلفة؛ وهو ما يقتضي أن يكون الطالب متمكنا من 
الضروري في اللغة العربية» ودلالات ألفاظها؛ حتى يستطيع التمييز بين الصيغ 
والألفاظ الواردة ني النصوص» ويفهم مدلولاتما؛ لذا جعل 
الشاطبي(ت790ه) شرط العلم باللسان العربي أول ما يجب البدء به» لمن 
أراد التحقق بعلم الأصول. 

3) تدريب الطلبة على إعمال الفكر والنظر؛ وذلك فيما يعرض لهم من 
المسائل التي تحتاج إلى بحث ونظر» وحثهم على استقصاء النصوص» 
والاجتهاد وفق شروط محددة» تناسب قدراتهم» والمطلوب منهم» فلا يمكن 
البحث عن مسألة معينة في السنة» قبل البحث عنها في القرآن الكريم؛ لأن 
ترتيب الأدلة المتفق بشأنها أمر ضروري» ولا يستقيم البحث والنظر بتقديم ما 
حقه التأخير أو العكس. 

وأما القسم الخامس؛ فتناول فيه كتاب الاجتهاد في ثلاثة أطراف: 

+ الطرف الأول: في الاجتهاد؛ وتناوله في أربع عشرة مسألة؛ 

+ والطرف الثاني: في الفتوى» وعرضه في أربع مسائل؛ 

+ والطرف الثالث: في الاستفتاء والاقتداء» وصاغه في تسع مسائل. 


ثم أردف لواحق الاجتهاد بنظرين: 
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» الأول: في التعارض والترجيح» وركبه من ثلاث مسائل. 

» والثاني: في أحكام السؤال والجواب» ومهده في ست مسائل» تخللها 
فصلان» وبه ختم الكتاب. 

ولما كان الاجتهاد متوقفا على معرفة الأقسام السابقة» استحق أن يكون 
آخر ما يبحث؛ فقد جرت عادة الأصوليين على تأخيره؛ لأنه يقتضي توفر 
شروط تتحقق بعد دراسة مباحث علم الأصول؛ سواء تعلق الأمر بالأدلة من 
قرآن» وسنة» وإجماع» وقياس» أو كيفية استنباط الأحكام من الأدلة» مما 
يطلب في مباحث الدلالة؛ لذلك فالاجتهاد باختلاف درجاته لا يتحقق لطالب 
علم الأصول إلا بدراسة هذه المباحث. 

ولقد تميز الشاطبي(ت790ه) بتجديد هذه المسألة؛ فجعل شروط 
الاجتهاد مختلفة عن المعهود عند علماء الأصول؛ حيث ميز بين الاجتهاد في 
النصوص. والاجتهاد في المصالح» وبين أن الاجتهاد إذا تعلق بالنصوص لا بد 
فيه من العلم باللغة العربية؛ لأن «الشريعة عربية؛ وإذا كانت عربية؛ فلا يفهمها 
حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم (...)؛ فإذا فرضنا مبتدئا في فهم 
العربية؛ فهو مبتدئ في فهم الشريعة» أو متوسطا؛ فهو متوسط في فهم الشريعة» 
والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية» ؛ فالعلم باللغة العربية أمر ضروري 
للطالب الذي ينشد تحقيق الملكة في علم الأصول. 


(1) الموافقات» ج5٠‏ ص 59. 
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ومما زاده الشاطبي في شروط الاجتهاد وتميز به؛ «فهم مقاصد الشريعة على 
كمالها...؛ لأن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح» 7 . 

وقد تحدث أبو إسحاق(ت790ه) عن (التعارض والترجيح) بعد مبحث 
(الاجتهاد)؛ لأن التعارض من عوارض الأدلة» والترجيح من وظائف 
المجتهد؛ ولأنهما معا يشكلان مرتبة من مراتب (ملكة الاجتهاد)» وجزءا 
اشاش ينها 

وختم الشاطبي كتاب «الموافقات» بنظر علمي وتربوي هام؛ وهو أحكام 
السؤال والجواب؛ فرغم أن الأمر يتعلق بعلم الجدل» كما يتحدث عنه 
المتقدمون» إلا أن أبا إسحاق نحا بالأمر منحى تربويا يدل على تجديده لهذه 
المسألة؛ وذلك أنه قسم السؤال بحسب طبيعة السائل؛ فحصره في أربعة 
أقسامء قال في ذلك: «إن السؤال إما أن يقع من عالم أو غير عالم» وأعني 
بالعالم المجتهد. وغير العالم المقلد. وعلى كلا التقديرين؛ إما أن يكون 
المسئول عالما أو غير عالم؛ فهذه أربعة أقسام: 

٠‏ الأول: سؤال العالم [للعالم]» وذلك في المشروع يقع على وجوه؛ 
كتحقيق ما حصلء أو رفع إشكال عنَّ له وتذكر ما خشي عليه النسيان» أو تنبيه 
المسئول على خطأ يورده مورد الاستفادة» أو نيابة منه عن الحاضرين من 
المتعلمين» أو تحصيل ما عسى أن يكون فاته من العلم. 


210 الموافقات» ص 45-44. 
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٠‏ والثاني: سؤال المتعلم لمثله؛ وذلك أيضا يكون على وجوه كمذاكرته 
له بما سمع» أو طلبه منه ما لم يسمع مما سمعه المسئول» أو تمرنه معه في 
المسائل قبل لقاء العالم» أو التهدي بعقله إلى فهم ما ألقاه العالم. 

« والثالث: سؤال العالم للمتعلم» وهو على وجوه كذلك؛ كتنبيهه على 
موضع إشكال يطلب رفعه» أو اختبار عقله أين بلغ» والاستعانة بفهمه إن كان 
لفهمه فضلء أو تنبيهه على ما علم؛ ليستدل به على ما لم يعلم. 

. والرابع: وهو الأصل الأول: سؤال المتعلم للعالم» وهو يرجع إلى طلب 
علم مالم يعلم»". 

والحاصل أن الإمام الشاطبي يَدْزَنْهُ أعطى أهمية كبيرة للجوانب التربوية؛ 
فالآنواع الثلاثة الأخيرة من السؤال كلها ترتبط بعملية التدريس» وكل نوع منها 
له وظائف خاصة» وفوائد كثيرة» والغرض من هذه الإشارات أن نبين كيف 
ختم المؤلف كتابه بهذه الخاصية التربوية الهامة» رغم أن السؤال لا يدخل 
ضمن مباحث العلم» ولكنه من لواحق الاجتهاد كما سماه. وقد أحسن 
الشاطبي في البدء بمقدمات غنية بالخصائص التربوية والمنهجية» كما أحسن 
بإلحاق أحكام السؤال والجواب بمباحث الكتاب» فكان ذلك مسك الختام. 


(1) الموافقات» ج 5» ص 5 466-46. 
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خَايْمَةَ 


بعد تحليل البنية المعرفية لكتابي «الإحكام». و«الموافقات» خلصت إلى 
تحديد أهم خصائص الدرس الأصولي عند مالكية الغرب الإسلامي» التي 
تكشف عن طبيعة المعرفة الأصولية عند علماء هذا القطرء وأفضى النظر إلى 
تة تقسيم تلك الخصائص إلى ة ھت : 

القسم الأول: خصائص عامة؛ تتجلى في الآتي: 

أ) الإسهام في تقعيد علم الأصول. 

ج) التقريب ومراعاة الحاجات التعليمية. 

القسم الثاني: خصائص البنية المعرفية من خلال كتاب «الإحكام) 
و«الموافقات» وارتكز الحديث فيهما عن الخصائص المنهجية والتربوية؛ 
ومن جملتها: 

أ) التعاقد المنهجي» وهو ملمح علمي وتربوي يدل على ارتباط التأليف 
بالتدريس عند أصوليي الغرب الإسلامي. 

ب) الانطلاق من البنية الكلية والتصور الشمولى للمعرفة اللأصولية. 

ع مراعاة النسقية» والربط بين عناصر المعرفة الأصولية بالإشارة والتنبيه» 
وتوظيف المنهج الجدلي في بناء هذه المعرفة. 
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د) اعتماد النظر الكلي في دراسة مسائل الأحكام» وتجديد التعريفات 
باعتماد النظر الكلى. 


هھ( التنبيه إلى ضرورة وضع الأهداف» وترسیح مبداً الأولويات» والتدرج 


و) تدريب الطلبة على إعمال الفكر والنظرء مما يمكنهم من التمييز بين 
الثوابت والمتغيرات. 


والله أسأل أن يوفقنا إلى المنهج القويم» ويجعل هذا العمل خالصا لوجهه 
الكرية: 
والحمد لله رب العالمين 
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قاغة الاد والراجع 


القرآن الكريم برواية ورش. 

إحكام الفصول في أحكام الأصولء أبو الوليد الباجي» تحقيق عمران علي أحمد 
العربي» منشورات جامعة المرقب» بنغازي» ليبياء ط1/ 2005م. 

الإعلام للمراكشي» مراجعة: عبد الوهاب ابن منصورء المطبعة الملكية» الرباط» 
ط2/ 1418ه-1997م. 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنسابء ابن ماكولاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1/ 1411ه-1990م. 
البرهان ف أصول الفقه» للجويني. تحقيق سمير مصطفى دباب» دار إحياء 
التراث العربي بيروت» ط1/ 2002م. 

الطنجي مع الغير» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» ط2/ 1983م. 
تقريب الوصول إلى علم الأصولء ابن جزي» تحقيق محمد المختار بن محمد 
الأمين الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية» المدينة المنورة» ط2/ 2 200م. 

تقريب معجم مصطلحات المذهب المالكى» عبد الله معصرء دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط1/ 1428ه- 2007م. 

التكملة» محمد بن عبد الله القضاعي» تحقيق: عبد السلام الهراس» دار الفكر 
للطباعة - لبنان» (د.ط)» 1415ه- 1995م. 
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© الديباج» لابن فرحون» تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور» دار 
التراث للطبع والنشرء القاهرة» (د. ط» د.ت.). 

© الصلة» ابن بشكوالء اعتنى به: عزت العطار الحسيني» مكتبة الخانجي» مصرء 
ط1374/2ه-1955م. 

٠‏ علاقة المتعلم بالأستاذ في ظل المستجدات التربوية الحديثة» الدكتور سعيد 
حليم» أفريقيا الشرقء الدار البيضاء» سنة 2012م (د.ط). 

٠‏ المحصول في أصول الفقه» ابن العربي» تحقيق: حسين علي اليدري» 
وسعيد فودة» دار البيارق» الآردن» ط1/ 1420ه- 1999م. 

٠.‏ مدخل إلى أصول الفقه المالكي» محمد المختار ولد اباه» دار ابن حزم» بيروت» 
لبنان» ط1/ 1432ه-2011م. 

© المصادر الأصولية عند المالكية: دراسة في النشأة والمدونات والخصائص 
مولاي الحسين الحيان» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي» 
3م (د.ط.). 

© المعجم في أعلام التربية والعلوم الإنسانية» عبد الكريم غريب» ط1/ 1428ه- 
7م (د.ط.). 

٠.‏ المفهم لابن المزين» تحقيق: يوسف علي بديوي مع الغير» دار ابن كثير» 
دمشق» ط1ء 1417ه/ 1996 م. 

© الموافقات» أبو إسحاق الشاطبي» تحقيق الحسين أيت سعيد» منشورات البشير 
بنعطية» فاس» ط1/ 2017م. 

٠‏ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» أحمد الريسونيء دار الأمان» الرباط 


ط3/ 1430ه- 2009م. 
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نظرية التكامل المعرفي في المدرسة الأصولية بالمغرب والأندلس 
دراسة في مقولة الاستمداد. ومعالم الامتداد 


عبد العالي بن اسعيد ) 


ثبت باستقراء المنقولات» والنظر في المعقولات ما يقطعٌ دابرٌ الشكٌ باليقين 
أن رح العلوم في مدونات تراثنا الإسلامي مستمدة ومُمتدّة» متداخلة المعاقد. 
ا ال إذا تأمّل الدارس الفاحص معالمّها انجَلى أمامّ ناظريه بناء 
عِلمِيٌ أصوليٌ شامخ» متكاملٌ في أنساقه وأصوله» متفاعلٌ بين فروعه وفصوله؛ 
لأن فكرة تكامل العلوم وتعاونها من أجل خدمة النص الشرعي وبيانٍ معانيه 
وأحكامه وتكاليفه 5-7 عن ساحة المعرفة الإسلامية بعد مرحلة الصنعة 
والتأليف في التراث الأصولي خصوصاء وني مقدمات التفاسير عموما. 


وآيةٌ ذلك أن الناظرٌ فيما خلّفوه كثيرا ما يَجدّهم يرددون عباراتٍ مِن قبيل 

5 و 7 د . 1 : 

«العلومٌ كلها متعلق بعضُها ببعض... محتاجٌ بعضها إلى بعض»7'أ» ويؤكدون 
على أن «العلم وا ف 0 وأن «العلم معن وحن وح 


(*) باحث في أصول الفقه» وعلوم اللغة» وأستاذ النحو» والبلاغة» والأصولء بمعهد الإمام ابن 
العربي للتعليم العتيق بطنجة. 

(1) السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية» أحمد سالم» ص 119. 

(2) مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن بن خلدون. ص342 . 
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وانؤوة"" O‏ عاتسية الواح ور ان a‏ 
بعض » فهُنَّ إخوة لِعَلآَتِء وليس بينهن خصاءمٌ OE N‏ 
الوم وإفضاءها إلى بعض يوسع آفاق بح الباحثء ويُقدرُه على درجة 
الاجتهاد ني علْمه». 

ومن هنا برزت الحاجة التي تستدعي على عجل مزيداً ِن التنقيب عن معاقد 
اسثمذاذها وبیان آثار امتدادهاء وربطها بمآخذها وضوابطها من أجل تحويلٍ 
خطاب الوحي إلى واقع تحيى به الأمة» وترتقي بواسطته في صلم الشّهود 
الحتضاري) ترط الإيساد الحلول المشتعصية؛ والأجوية الشافية لتوازلها 
ومستجداتها في صورة تفاعلية» تكاملية» تروم إيجاد منهج علمي نَسَقِيٌ» سقفي متناغم 
بين تخصّصاتهاء تحديداً للمسالك» وتطويراً للمعرفة جاوز بذلك كنار 
الانفصام التَكِد الذي اقتضته الصنعة في التخصصات العلمية الشرعية. 

ولما كان مقامٌ النظر التكامل في الدرس الأصولي على وزان ما سبق؛ 
اليك اذتكرة هد لهك الى انار قدي رن قا اله ال 
لمسالك النظر في الدرس الأصولي عند علماء المغرب والأندلس من جهتي 
الاستمداد والامتداد؛ إِذْ لا يخفى على كل ذي بصيرة أنَّ لأعلام المدرسة 
الأصولية في الغرب الإسلامي كتباً أصولية م a‏ 
أدوات: التعبل» موشمة لمتامخ التأضبل والتاويل» روا ما لطر اكم من 


(1) أبجد العلوم» القنوجي» ص 43 
(2) السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية» أحمد سالم» ص 119. 
(3) ينظر: علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام» محمد بن علي الجيلاني» ص 48. 


550 


| نظرية التكامل المعرفي في المدرسة الأصولية بالمغرب والأندلس ... 


۲ و 47 E‏ 8 2 
اعلام المشرق الإسلامي. وفاقوهم في كثير من العصور والحقب» ومن م 
ولك ان اا ا ماعنا 
اللاحبة من جهة الامتدادء قَصْدَ إعطاء أنموذج متكامل للقارئ في هذا 
المضمار حتى يكو إصدارٌ الحكم عن بء وبيانٌ معاقِدٍ التفصيل لمضامين 
هذا الملخص. ومباحثه فى الخطة الآنية: 

إشكالات البحث: إن جماعً القول في إشكالات الموضوع يَنعقَدٌ في 
الخال الا 

1 ما موقف علماء الأصول في المغرب والأندلس مِن مقولة الاستمداد 
في علم أصول الفقه؟ 

2 ما هي معالم الامتداد في علم الأصول عند علماءِ الأصول في الغرب 
الإسلامي؟ 

أهداف البحث 

1) رصدٌ أهمّ مواق علماء الأصول في المغرب والأندلس من مقولة 
الاستمداد من علم الكلام في الدرس الأصولي. 

2) بيان أهمٌ مسالكِ النظر لمبدأ التكامل بين القضايا المنطقية وعلم أصول 
الفقه عند علماء المغرب والأندلس. 

3) الوقوفٌ على حقيقة الصلةٍ بين علوم العربية والدرس الأصولي عند 
علماء الغرب والإسلامى. 
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4) إبرازٌ معالم الامتداد في الدرس الأصول عند علماء الأصول في المغرب 
والاندلسن: 

محاور البحث: 

- المقدمة: موضوع الببحث» وإشكالاته» وأهدافه» وقضاياه. 

- المحور الأول:مواقف الاستمداد من علم الكلام في المدرسة الأصولية 
بالمغرب والأندلس بين التأييد والتجريد. 


- المحور الثاني: موقع علم المنطق من الدرس الآصولي ف المغرب 
والأندلس بين الإلغاء والإبقاء. 


- المحور الثالث: مبرراث الإبقاء على المسائل اللغوية والبلاغية في علم 
الأصول عند علماء المغرب والأندلس. 


المحور الرابع: معالم الامتداد في علم الأصول عند علماء الأصول في 
الغرب الإسلامي. 


- الخاتمة: خلاصات البحثء والنتائجٌ» والتوصيات. 
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المبحث الأول: مواقفٌ الاستمداد من علم الكلام في المدرسة 
الأصولية بالمغرب والأندلس بين التأييد والتجريد 

تمهيد 

زز القول تر رل الأ دادن عم الكلكم ف الدرين الاو 
مع الإمام أبي المعالي الجويني في مطلع كتابه البرهان حين قال: «فأصول الفقه 
مستمدّةٌ من علم الكلا» العو a‏ أي الأحكام الفرعيةء ويكاد 
يكون هذا الأصل مسلَّمًا عند كثير من المتأخرين الذين جروا على نسقه شرقا 
وغربآء لکن بأدنى تأمل في بعض الشروح التي حرمت حول اراھ 
ده وق العلل قالات التي لحِقّت بركب كلماته يدرك بجلاء أن 
الفكرةً ليست مناطً الإجماع» وإنما هي محل مطارحة ومنازعةٍ بين مسلّم 
ون ومفصل لها ومُجومل» ومستدركٌ» ومنتقد. 

واتكاءً على هذا الاعتبار فإنني أقصد بمصطلح التأييد الإبقاءَ على مسائل 
الكلزم الى عضيف ويطك لاسر له د ا وسقت هک 
سبيل الاستطراد» فبقيت يتناقلُها الناسٌ فيما يكتبونه من مصنفات هذا العلم» 
وإما لأنها يَنجَرّ إليها كلام المناقشين في مباحثه» 27 . 


(1) البرهان في أصول الفقه» أبو المعالي الجويني» 1/ 73. 

(2) ينظر على سبيل المثال: التحقيق والبيان في شرح البرهان» الأبياري» 1/ 256-255: 
و«النقود والردود» شمس الدين الكرماني» 1/ 174-173. 

(3) تجديد علم أصول الفقه» مولود السريري» ص1 19. 
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كما أقصدٌ بمصطلح التأييد توسيعه بإدخال ما هو من قبيل المتممات» 
التي تكون وثيقة الصلة بالفكر الأصولي من جهة المساعدة على إنتاج الفقه» 
GO Ea‏ لطر ورين الأ ورين 
المعاصرين» والمتقدمين» حيث قصدوا من علم الأصول «أن يكون علم آلات 
الاجتهادء فأرادوا أن يُصَمّنُوه كل ما يحتاج إليه المجتهد» فاختلط بالمنطق» 
واللغة» والنحوء والكلام... وذكروا معاني الحروف» والاشتقاق» والوضعَء 
OE Ss‏ 

وأما مصطلح "التجريد" فالمرادُ منه تنقيحٌ قواعدٍ الدرس الأصوليء 
وتشذيبُ فصوله» وضبطٌ صلاته وتلاقحه مع العلوم الأخرى, وتقنين حَلْطِهِ 
بما ليس منهء وإزاء هذا الإشكال القديم انقسمَ أصوليو المغرب والأندلس 
على فريقين» فريقٌ انتصر لمبدأ التأييد» والتوظيفيء والاستثمار» وفريقٌ نحا 
منحى التهذيب» والتجريدء ولاستجلاء حقائقٍ هذه المقولة عند أصوليي 
المغرب والآندلس» والوقوفٍ على شواهدهاء فإني سأعرض ذلك في الفروع 
الثلاثة الآتية إن شاء الله. 

الفرعٌ الأول: أصحابٌ التجريد من مقولة الاستمداد من علم الكلام 


لقن يفطن الأصوليوك ديه لوان الخال ا وترات الس التي 
لحقت البحتٌ الأصوليء فتغلغلت في ثنايا فصوله وتضاعيفه» كما تنبهوا 


(1) أليس الصبح بقريب» الطاهر بن عاشور» ص1 18. 
(2) قال الإمام الزركشى: «ولقد رأيت في كتب المتأخرين الخلل في ذلك والزلل في كثير من 
التقريرات والمسالكء فأتيت البيوت من أبواءهاء وشافهت كل مسألة من كتابهاء وربما أسوقها 
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لآثارها التي جثت بِكَلْكَلِها على صدرٍ مباحثه وموضوعاته» فكشفوا عن ساق 
النظر تقويما وتعديلاء وشمّروا عن ساعد الفكر تهذيباء وتفعيلاء ومن ذلك 
يي عن اا م مرل ا الا ا ان 
عنها إما تلميحاًء أو تصريحا؛ «لأن في حذفها من هذا العلم مصلحةء إذ 
تستنزفٌ جهد الطالب وطاقته» وتَشْغِلُه عما هو أهم له» من المسائل الأخرى. 
وهي وإن حصّلها لا تفده في شيء» ولا يظفرٌ منها بطائل» 77 وبيانُ أعلام هذا 
الفريق في الآتي: 
ولا موقف الإمام الباجي 


يعد الإمام الباجي من الأصوليين الأوائل الذين عيلوا على تجريد ساحة 
علم أصول الفقه من المقالات الكلامية -في الغالب-» رغم تتلمذه على كبار 
المتكلمين في زمانه» وتمكنه من الإحاطة بمباحث الكلام ومسائله» ومّن أراد 
الاستيقانَ من ذلك فليقم بعقدٍ مقارنة بين منهجه في كتبه الأصولية ومنهج غيره 
من الأصوليين» فسيقفٌ من ذلك على حقائقٌ لاحبة يتهدّى من خلالها إلى هذا 


بعباراتهم لاشتمالها على فوائد» وتنبيها على خلل ناقل وما تضمنته من المآخذ والمقاصد». 
البحر المحيط في أصول الفقه» الزركشيء 1/ 7. 

(1) تختلف دوافع دعوات تجريد أصول الفقه من المسائل الكلامية من مصنف إلى آخر» فمنهم 
من كان يرى أن المسائل الكلامية جملة وتفصيلا دخيلة على أصول الفقه» ومنهم من كانت له 
مواقف من الكلام والمنطق والفلسفة عموماء ومنهم من دعا إلى التجريد لأسباب منهجية 
صرفة» ومنهم من سلك مسلكا وسطا بحيث أبقى على بعض المقدمات والمسائل. ينظر 
كتاب تطور علم أصول الفقه وتجدده وتأثره بالمباحث الكلامية » د. عبد السلام بلاجي» 
ص 264.» وكتاب التجديد الأصولي؛ نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه » إعداد جماعي 
بإشراف د. أحمد الريسوني» ص 1-40 4. 

(2) تجديد علم أصول الفقه» مولود السريري» ص2 19. 
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الحكم يقول الدكتور عبد السلام بلاجي: «و قد اطّلعتٌ على كتابيه السابقين 
- إحكام الفصول" و الإشارة - فوجدته قد جردهما من المسائل الكلامية 
رغم أنه كان مناظرا قويا... ولم يكتف بإخلاءِ كتاب إحكام الفصول من كثير 
مق الات الكلامة فحت ابل عبن الى اموا خم اقلم والمنطق» 
والمتعاطين انا( 

إن رفص الإمام الباجي لمقولةٍ الاستمداد من علم الكلام تتجلى في الفعل 
ولجنا و مها ريا في ذلك مقامَ القول إلى الفعل» وهذا المسلك أقوى في 
باب التجريد والإنكارء ومن نَم جاء نظره مجانبا لمباحثٍ علم الكلام اللهم 
إلا إذا اقتضى المقامٌ رذ شبهةٍ كلامية فإنه يجاري فيها القائلين بها في معرضي 
النقيه لا في معرضي البناءِ والتقعيد عليهاء على أن ذلك قليلٌ في ثنايا كتبه 
الأول 


فمن تأمل منهجّه في تعريف المصطلح الأصولي ألفاه دقيق] في تنقيحه مما 
علق به مِن المسائل الكلامية» ومن أدمّن النظر في طراقق ال 
الخصم ES‏ النقلية» ويجعلّها مُبتدأه ومعوّله ثم 
يُردِفُها بكثرة ار الفقهية الموَيْدَّة لمسلكه. وبأدنى مقارنة بينه وبين نُظرائه 
من الأصوليين من مدرسة المتكلمين يبدو ذلك جلي ناصعاء «فهو وإن كان 
متكلماء حاذقا على طريقة الأشاعرة» فبطريقته في إحكام الفصول' مثلا؛ تبدو 


(1) تطور علم أصول الفقه وتجدده وتأثره بالمباحث الكلامية» د. عبد السلام بلاجي» ص 264. 
(2) من ذلك مثلا؛ مناقشته للمعتزلة في مسألة الحسن والقبح» ينظر: إحكام الفصول في أحكام 
الأصولء الباجى» 1/ 177» و1/ 414»و2/ 688-687. 


556 


| نظرية التكامل المعرفي في المدرسة الأصولية بالمغرب والأندلس ... 


لنا أقربَ إلى طريقة الفقهاء منها إلى طريقة المتكلمين... ولا أدل على ذلك 
من كثرة الأمثلة الفقهيةء التي يوردها للاستدلال والاحتجاج» 7 . 

فاتضح من هذا أن الإمامَ الباجي لم يكن مَعْنيا بعلم الكلام» ولا بمسائله في 
الدرس الأصوليء لا من حيث المنهجُ» ولا من حيث الصناعة التعليمة» ولعل 
السبب في ذلك راجمٌ إلى طبيعة العلوم التي غلب اشتغالّه بباء وعكوفه على 
تحريرهاء وو للف تنه وى اسان بالحديثِ» والفقه دون علم الكلام» 
والمنطق» والذي يؤكد هذا الراي قول في مقدمة كتبه إحكام الفصول: «فقد َ 
سألتني أن أَجْمَعَ لك كتابا في أصول الفقه» يشتمل على جمل أقوال 
المالكيين» ويحيط بمشهور 5 وبما يُعزى من ذلك إلى مالك» وبيان 
E‏ 


©: 


فقد بين بهذا النص غرضّه ومنهجه من تألِيفٍ الكتاب» واتضح لنا أن نسقّ 
الكتاب يجري على طريقة الفقهاء من المالكية» تأصيلا لكلامهم» واستدلالا 
على مشهور مذهبهم» وعلى رأسهم الإمامُ مالك» وهذا ما أكده الدكتور محمد 
العروسي بقوله: «ولم شد عن هذا المنهج -أي المتكلمين لان ]لمن اشر 


(1) ينظر: مقدمة المحقق لكتاب 'إحكام الفصول في أحكام الأصول" للباجي» 1/ 131. 

(2) المصدر نفسه. 1/ 174. 

(3) أنكر د. بلاجي تقسيم ابن خلدون -ني ما يخص اتجاهات التصنيف الأصولي- إلى مدرستين 
كبيرتين: مدرسة المتكلمين» ومدرسة الفقهاء. قائلا: «فليس كل من ينتمي إلى اتجاه 
المتكلمين متكلماء وليس كل من ينتمي إلى اتجاه الفقهاء فقيها بالمعنى الدقيق للمصطلحين» 
ثم طرح تقسيمه البديل» قائلا: «والأولى بنا الآن أن نتحدث عن اتجاهين: أحدهما نظري» 
والآخر تطبيقي» الأول أعطى الأولوية لتقرير القواعد الأصولية العامة للاستنباط» وسلامته 

من لتر ائب ارت يكل عرو TN GE‏ على مين E‏ 
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بالحديث أو الفقه» كأبي الوليد الباجي» ...فإنه صنف كتابه إحكام الفصول 
من أحكام الأصول" ولم يسلك مسلكٌ معاصره الباقلاني» ويكاد يخلو كتابه 
من الآراء الكلامية إلا ما تدر) 0 


ثانيا موقف الإمام ابن رشد من مقولة الاستمداد من علم الكلام 


لقد سعى ابن رشدٍ الحفيد -في غير ما موضع من كتابه الضروري في 
أصول الفقه - إلى تخليص علم أصول الفقه من المسائل الكلامية وغيرهاء 
والاكتفاء بالضروري الذي تُنبني عليه ثمرةٌ الفهم والعمل في هذه الصناعة؛ 
وما لك هذ الام وله ار اذا ن يا ولا 
فاا كير ق سردم واج ينبني اا ر ان ونس ان 
الموضع الان وال حل على اا اا ر يما لسن ا 
شينا ا كما أن الذي يُلقي نظرةً عجُلى على اسم الكتاب يجدّه طافحا 
بالإشارات الملِحَّةِ على وجوب إعادة النظر فيما عَلِقَ بعلم أصول الفقهٍ 
SUN BO e‏ 
طائفةٍ من المباحث الكلامية» منها ما يلي: 

أولا: مسألة 'التحسين والتقبيح بعد أن عرّض معانيهّما في عرف المتكلمين» 
وذَكرٌ آراءتهم حول هذه المسألةٍ باقتضاب أعقبها بأسلوب نقديٌّ هادئ قائلا: 


أعطى الأولوية لتقرير القواعد الأصولية الخاصة بالفروع الفقهية لمذهب معين. .. مع الإكثار 
من الفروع الفقهية لديل على م قواعد المذهب وأصوله». ينظر كتاب 'تطور علم 
أضول لفقو تخد دة وار الما ت الكلامية” د. عبد السلام بلاجي» ص15 216-2. 
(1) المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» د. محمد العروسي» ص15 . 
(2) الضروري في أصول الفقه» أبو الوليد ابن رشد» ص2 5. 
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«والقولُ في هذه المسألة ليس من هذا العلم الذي نحن بسبيله»» ومعنى 
كونها ليست من هذا العلم أنها دخيلة على مفاصله» وموضوعاته» وأن 
لسن ئراق الدااية ]مها وا الوه دان يون ذا لدعلل ادلم 
مثل هذا من علم أصول الفقه أولى مِن ذكره فيه» وأن الأصلّ إحالته على 
ا رفست و مولن 

ثانيا: المسائل الكلامية المتعلقة بالنسخ» لما عقدَ القولّ في الناسخ 
والمنسوخ افتتّحه بالتنبيه على الأثر الكلامي في حد النسخ قائلا: «وقد 2 
في حدّ النسخ» فحدّه المتكلمون بأنه الخطاب... وإنما اشترطوا فيه هذه 
الفصولٌ لأنهم يجوّزون على الله تعالى رفع الحكم في وقتٍ ما بعد الأمر به 
على التأبيد مثلاء وبالجملة فيجوز عندهم النسحٌ قبل التّمكن من الفعل»( 
فذكرٌ التعريفت أولاء ثم نبه على مأخذه الكلامي» وهو التجويرٌ العقلي'» وكأنه 
بهذا يَلفتَ نظرٌ الباحث إلى وجوب اعتبارٍ مثل هذا الأثر في صياغة تعريفٍ 
النسخ» وأن إغفالّه مما لا يجورٌ. 

ثمّ ختم كلامّه -بعد عرض تعريفاتٍ أخرى- بما د صراحة على أن كثيراً 
مما أوردوه هنا ليس من صلب الصناعة الأصولية» ولا من وظيفة الفقيه من 
حيث إنه فقية» وني ذلك يقول: «وبالجملة؛ فالنظرٌ فيما يجوز من هذا على الله 
تعالى» وما لا يجورٌ لا بَحْص الفقية بما هو فقيه» والذي يكفي الفقية من هذا 
أن يُسَلَّم آن في الشرع أحكام) رفعت بعد الآمر بهاء ويَغتقدَ ذلك» سواء كان 


(1) الضروري في أصول الفقه» ص 42. 
(2) المصدر نفسه» ص4 58. 
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ذلك كشفاً عن انقضاء مدة العبادة» أو لم يكن... وأما تجويز وقوعه عقلاً 
فليس يخصّه النظرٌ فيه ولا في جهة جوازه» فلنبدأ ِن ذلك بالضروريّ في هذه 
الضناعق 9 

ثالثا: مسألة 'الكلام النفسي » وقف مع هذه المسألة وقفة الناقدٍ في مقام 
تعريف الأصل الأوَّل الذي هو القرآنء وأحالّ الكلام فيها على علم الكلام 
قائلا: «والقولٌ في إثبات هذه الصفة» وتخليصها من غيرها من الصفات» هو 
من علم الكلام» 7 وفي هذا دعوةٌ صريحةٌ إلى بحثِ كل مسألةٍ في العلم الذي 
يليق بهاء وتخليصها في الموطن الذي ولدت فيه» دون إقحامها فيما ليست منه 
بسبب قويء فالأؤلى تجريدٌ الكلام عن هذه الصفة من علم أصول الفقه. 

زاغا مسألةٌ نفوذ الحكم والقدرةء تولى ابنُ رشدٍ نقد هذه المسألة أثناء 
الحديثِ عن مسألة الحاكم الذي هو أحدٌ أركان الحكم؛ قائلا: «ومن شروطه 
مع كونه متكلما نفودٌ الحكم على الإطلاق... وهو القادرٌ على العقاب 
والثوابء إِذْ لا يتصور الإيجابٌُ أو النهئ مِن غير قادر عليهماء وتثبيثٌ هذا في 
علم الكلام» 7ء فأنت إذا أنعمت النظرّ في منهج نقده وجدته يورد المسألة 
الككي ع دع حجار شيا عاق سياف ماعنا ذا رفسي U‏ 
شك أغنا لبت من هذا الفنّ» وأن الأجدرٌ بها بسط الحديثِ عنها في العلم 


الخاص بهاء وهذا نظرٌ نقديّ سديد. 


(1) الضروري في أصول الفقه» ص 84. 
(2) المصدر نفسه» ص3 6. 
(3) المصدر نفسه» ص1 5. 
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خامسا: مسألةٌ اشتراط معرفةٍ علم الكلام في المجتهد. انتقد ابن رشدٍ هذا 
الشرط من خلال التنصيصض على بيان ماحز عند علماء الكلام وأنه إنما لز 
على من یری رأيّهم؛ لا على رآي غيرهم, قائلا: «وقد اشترطوا مع هذا أن 
يكون عالمًا بعلم الكلام» وذلك أن تكون عنده الأدلة المعرّفة بالله وبصفاته» 
اعورم ل العلم بحدوث العالم» وغيرٍ ذلك مما يتضمن علمَ الكلام» 
وهذا إنما يلزمٌ على رأي مَن يرى أن أول الواجبات النظرٌ والاستدلالٌ» وأما 
من لا يرى ذلك فيكفيه الإيمانُ بمجرد الشرع دون نظر العقل» وأما تفاريعٌ 
الفقه فلا حاجة به إليهاء oa‏ 

وكأني به يريد أن يقول: إن القولٌ باستمدادٍ علم أصولٍ الفقه مِن علم الكلام 
قول غيرٌ محرّر وسديد؛ لأنه إنما يجري على رأي المتكلمين دون غيرهم: وأن 
اشتراط ذلك والقول به لا يُلِزِمُ غيرهم به فلا وجه لتعميمه وجعله أصلا في 
الاستمداد والإمداد» كما نص على أن القولٌ باستمدادٍ أصول الفقه من 
الأحكام وتفاريع الفقهِ لا حاجة إليه؛ لأن المجتهدَ هو الذي يولَّدُهاء وهذا 
YS‏ تفاريع الفقه فلا حاجة به إليهاء لآن المجتهد هو الذي 
يولّدُها»» فكيف يكون الولدٌ أصلا لأبيه» والفرعٌ أصلاً لأصله؟ 

فاتضح مما سبق تقريرُه موقف ابن رشد من مقولة الاستمداد من علم 
الكلام وعلم الأحكام» وأنه يرى تجريدٌ علم أصول الفقه مما لا فائدة فيه من 
جهة التوظيف والاستثمار» فالأصلٌ الاقتصارٌ على الضروري المُعين في هذه 
الصناعة» وني ذلك يقول: «فإن غرضي في هذا الكتاب أن ال بقل لخ 


(1) الضروري في أصول الفقه» ص 138. 
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التذكرة جملة كافية بحسب الأمر الضروري في هذه الصناعة» ونتحرى في ذلك 
ا وبا نطو الع 
ثالثا: موقف أبي الحسن اليوسي من مقولةٍ الاستمداد من علم الكلام 
استفتح العلامة اليوسي حديئّه عن مقولة الاستمداد بالتنبيه على ابتِناءِ علم 
أضول الققه عل المبادعة و الا ادات الى تتر قب عليها ماله وسهاها 
القضايا المتعارّفة » ثم قرَّرَ مسألة الاستمداد قائلا: «إذَا عَلِمتَ هَذَاء فَهَذَا 
الهلة تقد ون الكوية نون الكلذده زازه اللحكاء»'" وھا اروف اهذة 
المقولة بكلام ابْنِ الْحَاجب -فِي سياق توجيهها وبيانٍ مآخذٍ علم أصولٍ الفقه 
منها- الذي يقول: « ما اسْتِمدادٌه مِن الكلام, فَلأَنَ المُراد مِنهُ ذكرٌ الأدلة 
: 5 3 9 5 0 ا 2 9 
الشرقيةة و بر تها مر ترف على دق الي كلش الدو ترف عن دلا المعتجوة: 
الموقوفة عَلَى مَعرفة وَجُود الباري تعالّى بمَا لَه مِنَ الصّفات المصححة 
ا 


انتقد أبو الحسن اليوسي ابنَ الحاجب في تعليله لمقولة الاستمداد من علم 


الكلام من جهتين: 


00 


(1) الضروري في أصول الفقه» ص 34. 

(2) البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع» أبو الحسن اليوسي» 1/ 140. 

(3) المصدر نفسه» 1/ 140. وينظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» شمس الدين 
الأصفهاني» 1/ 30. 
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الجهة الأولى هي: قولّه: الوإنها بين ا في علم الکاد 0 وكأنه مهذا 
روك أفيقرل ا ا و غلم اكاك ن 
اسول لفق وإذا کان ولاك یجب أن تود سامت لا مشكلة. ويتتصرٌمنها 
على ما يُفِيدٌ الأصولي من جهة إثمار الأحكام. 

5 الثانية هي: وُجوبٌ التفرقة بين معرفة ثبوتٍ الأدلة في نفسهاء وثبُوتٍ 
إِقَادَتِها الأخكام» NR EET‏ ثبوتٍ ٤‏ نفيها- 
افليس ذلك من مبّاحث الأصول» ولا من وَظيفَة الأصولي” وان ا 
ثبوت إِقَادَتها الأَحكامَ رجعَ ف إلى دا اله ا ن أن کون 
الأَمرِ مثّلا مُفيداً للؤْجوب» EE E‏ 
لک 3 مَدخَل للكلام اشا (0 

فتنخّل مما سيق إيرادٌه أن موقف العلامة اليوسي ليس على إطلاقه» وإنما 
هو مشروط بإعادةٍ النظر في المرادٍ بمقولة الاستمداد» وبيان مفهومهاء كما نبه 
على ميزانٍ دقيق وهو الاعتناءٌ بالجانب الوظيفي» وبما يترتبٌ عليه حكمٌ وثمرة 
في الدرس الأصوليء أما ما ليس له صلة بوظيفة الأصوليء ولا يُعينه على ذلك 
فلا مدخلٌ له في أصول الفقه» الاك م قو بأسلوب الاستفهام المرادٌ منه 
التعجّب يِن صنيع بعض الأصوليين قائلا: «مََينُ مدل للكلام هَاهَُا؟) . 


0 لبدو اللوامع ى فر جيم الجزامع: 1/ 140. 
(2) فة 


(3) نفسه. 
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التق متكي هذه الغلاي و بيده #«روالظامة أن ا 
إنّما هُو في كون الدليل الكَلّي حُجَّةَ لا غير؛ لأنَّ مَذِِ القضية ينها الأصولي» 
وَمِنه يَأخدُ القَِّيهُ ُزْئياتها»7". إن مَن بطل النظرَ في هذا النصّ يلمح بقوة هم 
اليوسي بالقضايا الأصولية التي تفيدٌ أثرا فقهياء وينبني عليها نظرٌ الفقيه في 
تفريع الجزئيات» وكأني به قد استشعر مكمن الداء والخلل في المباحثِ 
الأصولية وهو: التعاطي مع كثير من المباحث الكلامية التي لا تورث المشتخل 
بها فقهاء ولا تَسِدَّدُه ولا يتوقفٌ عليهاء فأراد بهذا تصحيحَ سبل المدارك في 
الدرس الأصوليء والتذكيرٌ باستفراغ | حصني تسد ان اق قد واقعهاء 
ويجيبٌ عن قضايا وقائعها. 

الفرعٌ الثاني: أصحابٌ التأييد لمقولة الاستمداد من علم الكلام 

ويندرج ضمته طائفة من أعلام الدرس الأصولي في المغرب والأندلس» 
منهم الآتي: 

أولا ‏ موقف الإمام ابن العربي 

لقد اعتمد ابن العربي على كثير من مسائل علم الكلام في سياق التأصيل 
وأعمَّلّها في مقاماتِ متعددق ا علماءَ الكلام بأنهم آهل 
التحقية "(2, وحلذهم ناز احوئب اهل ال" فرجّح آراءهم» واحتکم 


(1) البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: 1/ 141. 
(2) نكت المحصول في علم الأصولء ابن العربي» ص 244. 
(3) المصدر نفسه» ص 243. 
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إلى أقوالهم؛ فجاءَ نظرٌه الأصولي متأثراً بالمباحثِ الكلامية» ولذلك صورٌ 
متعددة» منها ما يلى: 


1) الأثرٌ الكلامي ني تعريفي المصطلح الاوك وسأذكر لذلك مثالين 
يقاس عليهما غيرٌهما: ۰ 

المثالُ الأول: بناءٌ مفهوم "الأمر' على أصل القولٍ بالكلام النفسي» حيث 
يقول: «المسألة الأولى: في حقيقة الأمن د جرت عادةٌ علمائنا EES‏ 
بتصدير هذا الباب بالقول في أقسام الكلام» وأنواعه» وقد طال بينهم في ذلك 
القِراعٌ» وكثر النزاغٌ... فأما الكلامٌ فقد جهله أكثرٌ الناس» وهو عندنا المعنى 
القائمُ بالنفس» فأما العباراتٌ فاختلف علماؤنا فيهاء فقال شيخنا أبو الحسن 
يَمَدلَنَُ: إنها كلام حقيقة» وجعل حقيقة الكلام جنسين» وسائر الأصحاب 


جن اشر تون او ی کا اليه افر 


فأنت ترى أن ابن العربيّ قد أحال في تعريف الأمر على مبحث الكلام 
النفسى” الذى يقول به علماؤنا الأشاعرة دون أن يُعدّفه محتجا في ذلك بأن 
العبارات ليست كلام حقيقة» وإنما هي مجازات عن حقيقة الكلام النفسي» 


(1) اعترضَ الشيخ مولود السريري على الاحتكام إلى الكلام النفسي ني ضبطٍ الحدود 
والتعريفاتِ للألفاظ الشرعيةء التي تبْنى عليها أحكام الواجبات» والمنهيات» واعتبر هذا 
الاك ما يُجدّدُ علم أصولٍ الفقه بإزالته منه قائلا: «الأصوليٌ إنما يُحددُ الألفاظ 
باعتبار صيّغها.. . فتعريف الألفاظء وتحديدها باعتبار الكلام النفسي وكيفيته أمرٌ الأصولي في 
غُنِيةِ عنه» إِذْ عمله منصبٌ على الألفاظ التي يباشرها». ينظر: تجديد علم أصول الفقه» مولود 
السريري» ص 193. 

(2) نكت المحصول في علم الأصول» ص 142-131. 
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(n 
3 


والحدودٌ إنما تكونُ في الحقائقٍ لا المجازاتء وقد انتقد الإمامٌ الأبيار 
-وهو من علماء الغرب الإسلامي- هذا المسلك بناءً على أن البحتٌ ف 
السا لخوى: ولبسن كلاهياء قاتلا: «فالمسألة ل ا آهل العربية 
مُطبقون على إطلاقٍ الكلام على الألفاظ» 27 . 

المثال الثاني: أثر الكلام النفسي في تعريفي العموم» قال رَمَدَآنَهُ E‏ 
0 وبيتا أنه معنى قائمٌ بالنفس» e E‏ 

ا فشكل ا اع »رودلل هده الما وليل الان 

السابة بقة» ( ٠‏ به على أن العوم من جنس الكلام النفسي ف نالرت 
عليه» وهذا دليلٌ واضح على عمق الآثر الكلامي في صياغة الحدود 
والتعريفات. 

2 الأثرٌ الكلامي فينفي صيغ الأمر 

أنكرٌ الإمامُ ابن العربي أن تكونَ للأمر صيغ خاصة به وسندّه في ذلك ما 
سبق تقريرٌه مِن أن الكلام حقيقة في النفسي» والعباراث ليست هي عينَ 
الكلام» وفي ذلك يقول: «إذا ثبت هذاء وفهمتم أن الكلام معنىّ قائمٌ بالنفس 
يجدّه المرء» ويّحسٌ به العاقل» فينبني على هذا المسألة الثانية: وهي: أن الأمرّ 
لا صيغة له... واتفق أهلّ الحق من أرباب الكلام على أن الأمرّ لا صيغة له 


#*\ $ 


06 


(1) ينظر: الخلاف في صفة إطلاق لفظ 'الكلام” هل هو حقيقة في المعنى النفسي» »أو اللساني» أو 
مشترك بينهما؟ في 'إيضاح المحصول من برهان الأصول » المازري» ص194. 

(2) التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه: 1/ 585. 

(3) نكت المحصول في علم الأصول» ص 294. 
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وذلك لأن الكلام معنى قائم بالنفس كالعلم والإرادق» والمعاني النفسيةٌ لا 


ا عر 1 
صيغة لهاء وهذا م e‏ 


فتأمّل كيف بنى القاعدة وهي: "الأمرٌ لا صيغة له ثمّ علل لها بتعليل كلامي 
قائلا: «لأن الكلام معنى قائم بالنفس كالعلم والإرادة» والمعاني النفسيةٌ لا 
صيغة لها»» فاتضح بهذا النسق موقفه ين استثمار المقولات الكلامية في علم 

3) التوقفٌ في دلالة لفظة "افعل" بناءً على أصل كلامي 

«الفقهاء يرون أن له -الأمر- صيغةً دالةَ عليه على الاختصاص» وهو 
قولك: افعل» وأما أهل الحق من المتكلمين فصاروا إلى أن لفظة افعل” 
محتولة للأمر وضده» وهو النهئ ولخلافه» وقد وردت في الشريعة على نحو 
من خمسة عشرٌ وجها فإذا جاءت مطلقة وجب التوقفٌ فيها حتى يقو الدليل 

2 3 3 
ا‎ Ê 

4) نف صيّغ النهي بناءً على أصل القول بالكلام النفسي» قائلا: «وليس له 
-النهنخ- صيغة؛ لأنه من أقسام الكلام الذي هو معنى قائم بالنفس كما 
بیناه» 07 . 

2 x و‎ . : 00 

فتحصل ين مجموع هذه النصوص ما يدفع الين الجزم بان الإمامَ ابن 
العرى يان على راش« الأضولتيوة فق" المغزت والأفدلسى اللي رسكو فيد 
(1) نكت المحصول في علم الأصول» ص 243-242. 


220 المصدر نفسه» هن 4-24:3 24 
(3) المصدر نفسه» ص8 28. 
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الاستمداد من الدرس الكلامي» وجرى رسمُهم في هذا الفن على طريقة 
المتكلمين» بل تجاورٌ ذلك إلى مستوى استثماره في ضبط دلالة المصطلح 
الأصولي» وتوجيه مراتب استعماله» وني هذا دليلٌ واضحٌ على أن ابن العربي 
اله لم يستطع التخلص من أثر الانتماء العقدي في صياغة المباحث 
الأصولية» وتقعيدها. 

ثانيا ‏ موقف أبي القاسم ابن جزي الغرناطي من مقولةٍ الاستمداد من علم 
الكلام. 

من استقرأ كتابٌ أبي القاسم ابن جزي الموسوم ب تقريب الوصول إلي 
علم الأصول استيقن جازما أن موققّه من الاستمداد من علم الكلام موقفٌ 
المسلّم بذلك» دليلّنا في هذه الدعوى ما يلي: 

1) ذكره لآراء المتكلمين في مواطنَ متعددةٍ دون تعقيب» ولا نقلِ» مِن ذلك: 
تقديمُه تعريف المتكلمين على تعريف الفقهاء في حدٌّ "الصحة" قائلا: «وأما 
الصحة: فهي عند المتكلمين ما وافق الأمرّء وعند الفقهاء ما أسقط القضا 
فصلاةٌ من ظن الطهارةً وهو مُحَدِتْ صحيحة عند المتكلمين وغيرٌ صحيحة 
عدن لفقي © : 

2) عقدّه الباب السادس من الفنٌّ الثالث المتعلّق بالأحكام الشرعية 
للحديث عن مسألةٍ "الحسن والقبح ٠‏ فذكر إطلاقاتهاء ثم انتقلّ إلى عرض 
الخلافٍ الحاصل حَولّها بين المعتزلة والأشاعرة دون نقدء ولا اعتراض» 


(1) تقريب الوصول إلى علم الأصولء ابن جزي» ص 172. 
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قائلا: «وفي هذا وقع الخلافٌء فقال الأشعري: إنه لا يُعلّم ولا يثبت إلا 
بالشرع» وقالت المعتزلة: بل العقل اقتضى ثبوته قبل الرسل صلوات الله 
عليهم» ولا يفتقر في معرفته إلى شرع»" فعرْضٌ القولٍ دون التعقيب عليه بما 
يفيد دفعه أو نفيّه من علم أصول الفقه دلي على الإقرارٍ به» واعتماده في 
ا ۰ 

3 القول باحتياج أصول الفقه إلى سائر الفنون التي سماها آلات» دون أن 
يُبدي اعتراضاً غَلى مسألة استمداده من علم الكلام» أو تفصيلاً في ذلك 
وعلى هذا نص في مطلع الفصل الثاني قائلا: «وذلك أن المقصوة الأول إنما 
هو معرفة الأحكام الشرعية» فهذا الفن هو المطلوب لنفسه» وإنما احتيج إلى 
ا لون فق ا أو ونا هن على أن موي اين بحري سار فطلو 

يقة المتكلمين في التأليف خصوصا وأنه وسعَ دائرة الاستمداد التي رسمها 
بقول: «وإنما احتيج إلى سائر الفنون من أجله» على أنه كان مُّقِلاً في ذكر 
المسائل الكلامية؛ لأنه كتبه لولده على جهة الاختصار. 

الثا- موقف محمد بن عاصم الغرناطي من مقولة الاستمداد من علم الكلام 

إن أولّما يطالعٌ الباحتٌ عند تأمل منظومته الأصولية التي وسمها ب مرتقى 
ا و 

ومستمده من الكلام التو واللعة والا اء( 


(1) تقريب الوصول إلى علم الأصول» ص173. 
(2) المصدر نفسه» ص139 . 


(3) ينظر: بلوغ السول وحصول المأمول على مرتقى الوصول» محمد يحيى الولاتي» ص1 3. 
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فهذا نص صريح لا يحتملٌ التأويل في أن ابن عاصم يؤكد بقوةٍ على مقولةٍ 
الاستمداد من علم الكلام» وينتصرٌ لرأي من يقول: إن بين الدرسّين الأصولي 
والكلامي اتاك وتكاملا وصل إلى حدٌّ الإمداد. والاستمداد والتأثير 
والتأثر» كما يدفع رأيّ أهل التجريد. والإنكار» وهو في هذا جار على سنن 
جدّه يِن أمه ابن جزي الغرناطي السابقٍ الذكر» وخيرٌ شاهدٍ على منهج هذه 
الأسرة العلمية في التصنيف الأصولي» وهو طريقة المتكلمين. 

فعلمُ أصول الفقه عنده مؤلفٌ من علوم أربعةء الكلام والنحوٌء واللغة 
الأحكامٌء يقول الإمام الولاتي معلقا على ا البيت: «يعني أن علمّ أصول 
الفقه يُستمد؛ أي: يتركبُ» ويتوقفٌ» ويؤخدٌ من العلوم الأربعة التي هي: 

-علمٌ الكلام؛ أي: علمٌ أصول الدين والمنطقء أما توقفه على أصول 
الدين؛ فلتوقفي ثبوتٍ الأدلة الإجمالية على معرفة الباري وصدق المبلّغ؛ وأما 
توقفُه على علم المنطق؛ فلتوقف معرفة كون الدليل دليلاً على معرفة الدلالة 
ما هي؟ ومعرفة أنواعها المبسوطة في المنطق. 

-ثانيها وثالثها: علم النحو واللغة؛ آي: لغة العرب» أما توقفه عليهما؛ فلأن 
الأدلةَ الإجماليةَ مأخوذةٌ من الكتاب والسنة العربيين» فمّن لا علمّ له هما لا 
يستطيع أن يستخرجٌ الأحكامً من الكتاب والسنة. 

-ورابعها: الأحكام الفرعية؛ أي: تصويرٌها ليتمكنّ الأصوليٌ من إثباتها أو نفيها 
إذا أراد استخراجها من الكتاب والسنة» لأن الحكم على الشيء فرع تصوره . 


(1) بلوغ السول وحصول المأمول على مرتقى الوصول» ص1 3. 
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وكا كلى واس نكف EE I‏ التقرت 
والأندلس من تداخل المقالات الكلامية والمباحث الأصولية ليست على 
وزانٍ واحدء ونمط مطَرد وإنما هم في ذاك طرائقٌ قدداء فمنهم من لم يكن 
مَعْنِيا بعلم الكلام» ولا بمسائله» لا من حيث المنهج» ولا من حيث التربية 
التعليمة» وهذا ضربٌ من التجريدٍ الفعلي للمقولات الكلامية» وطائفة أخرى 
سعّت صراحة إلى تخليص علم أصول الفقه من علم الكلام؛ والإبقاء على 
الضروري ف السناغة الأصولية وذ عرض لها شي من مساقله فإنها تيا 
على مواطنه من علم الكلام» وتَعطففٌ بالرد والنقد. 

وفرقة غيرُها دعت توس روا اراك a‏ 
التي تمَكن من الاستنباط وإفادة الأحكا ر أخرى عبات علن اسار 
ذلك في بناء القاعدة الأصولية» وضبط المصطلح الأصوليء تأصيلاء وتعليلاء 
والبعض الْآحَرُ حاولٌ صياغة ضوابطً حاكمة ناظمة للعلاقة بين العلّمينء بناءً 
على أن كلّ معرفةٍ تجريديّة» لا تتحول إلى ممارسةٍء ولا ترتبط بفعل تعبديٍّ ما 
فذكرُها في علم أصول الفقه عاريةٌ على حدٌّ تعبير الإمام الشاطبي. ˆ 

الفرعٌ الثالث: ضوابط الاستمداد من علم الكلام عند الإمام الشاطبي 

وما الشاطبي في قضية التكامل بين العلوم نظرات مسددة ناظمة 
وضوابطٌ عامةٌ حاكمةٌ» ونظراً لقوة تماشكهاء وصلابة صياغتهاء وعمقٍ أثرها 
اء نظرية SS‏ 
الرحمن باجا اة فزع © إلبها عند الاقتضاي (! نا يلي ذكرٌ لهذه الضوابط 
على نسق ترتيبه لها في موافقاته: 


(1) تجديد المنهج في نقد التراث» د. طه عبد الرحمن» ص4 9. 
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الضابطٌ الأول: الأدلة العقلية مبنيةٌ على الأدلةٍ الشرعية في علم أصول الفقه. 
فلا استقلالٌ لها بالدلالةٍ على الأحكام. 

وفي ذلك يقول: «الأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم؛ فإنما تستعمل 
مركبة على الأدلة السمعية» أو مُعينة في طريقهاء أو محققة لمناطهاء أو ما أشبه 
ذلك؛ لا مستقلةً بالدلالة؛ لأن النظرٌ فيها نظرٌ في أمر شرعكء والعقلٌ ليس 
بشارع» وهذا مُبينٌ في علم الكلام» © 

ففي قوله: وهذا مبيّن في علم الكلام إحالة للقارئ على سبب إيرادٍ هذا 
الضابط هناء وهو التنبيةٌ على المسألة الكلامية التى عنوانها: العقل هل هو 
بشارع أم لا؟ » وبهذا يتضح لنا أن هذه المقدمة وثيقة الصلة بمقولة الاستمداد 
من علم الكلام» ون السب في إيرادها هو نقدٌ هذه المقالة» ودفعُهاء والجوابٌ 

يقة المناطقة أو المتكلمين يُذكر في علم أصول الفقه لا بعتب منه؛ لأن أدلته 
إوالكمف ا CSE o e‏ 

الضابط الثاني: إثمارٌ الفائدة الفقهية, أو العَونُ عليها. 

يقول يدانه «کل مسألةٍ مرسومة في أصول الفقه» لا ينبني عليها فروعٌ 
فقهيةً» أو آدابٌ شرعية أو لا تكون عونا في ذلك؛ فوضعُها في أصول الفقه 
عارية» والذي يوضح ذلك أن هذا العلمّ لم يُختصّ بإضافته إلى الفقه إلا لكونه 
مفيداً له» ومحققا للاجتهاد فيه» فإذا لم يُفد ذلك؛ فليس بأصل له) 27 . 


(1) الموافقات» الشاطبي» 1/ 27. 
(2) ينظر: علاقةٌ علم أصول الفقه بعلم الكلام» ص 186. 
(3) الموافقات: 1/ 37. : 
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فالأصلٌ في المسائل الأصولية الوظيفيةُ وإثمارٌ الفروع مباشرة أو العون 
على ذلك بسب ماء وما خرج عن هذا الضابط فهو من قبيل العواري» وما 
كان هذا حاله لا يصحٌ ومن انه E a‏ بهذا القانوان الكلي؛ 
أخرجَ طائفة من المسائل التي لا تندرج ضمن هذا الميزان» ولا تنضبط 
بمقاصده. قائلا: «وعلى هذا؛ يخرّج عن أصول الفقه كثيرٌ من المسائل» التي 
تكلم عليها المتأخرون» وأدخلوها فيها؛ كمسألة ابتداء الوضع» ومسألة 
الإباحة؛ هل هي تكليف أم لاء ومسألة أمر المعدوم» ومسألة هل كان النبي 
كسيد بقوع ام 9 ا لا كيت إلا م كنا أنه لا مهي أن يعد 
ااا اليفك فا عله 7 . 

فمن شواهد ذلك -مما له علاقةٌ بعلم الكلام- قولّه في مسألة التكليفٍ 
بما لا يطاق: «فما لا قدرةً للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعاء وإن 
جاز عقلاء ولا معنى لبيان ذلك ههناء فإن الأصوليين قد تكفلوا مهذه 
لولم 

قال ابض في بحت "الأميناب":اوهذا کله سن ى غلم الكلا وق 
مبحث دليل السنة ؛ في سياق ذكر العصمة قال: «كل ما أخبر به رسول الله جلا 


(1) عد الإمام ابن حزم ذكرٌ مسألة (هل كان النبي متعبدا بشيء قبل بعثته) في أصول الفقه وغيره» 
بأنه تنطع» وتكلف» قائلا: «وقال قوم متكلفون متنطعون؛ ماذا كانت شريعة النبي بيه قبل أن 
ينبأ». ينظر: الإحكام في أصول الأحكام» الابن حزم 5/ 183. 

(2) الموافقات: 1/ 38. 

(3) المصدر نفسه: 2/ 171. 

(4) المصدر نفسه: 1/ 323. 
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بع خی قي كنا و وهل لجن فيزن قرب لاه كله ونوا لس ونا بعلن 
عن الهوى: وهذا م في غلم الكلام» فلا نطول بالاحتجاج عليه ©. 

الضابط الثالث: وضع الأدلَة على ما لا شمر الخلاف في الفروع الفقهية 
عارية في أصول الفقه. ۰ 

وإلى هذا الضابط أشار بقوله: «كلّ مسألة في أصول الفقه ينبني عليها فقة؛ 
إلا أنه لا يحصل من الخلاف فيها اختلافٌ في فرع من فروع الفقه؛ فوضمٌ 
الأدلة على صحة بعض المذاهب أو إبطاله عارية أيضاء كالخلاف مع المعتزلة 
في الواجب المخيّر» والمحرَّم المخير؛ فإنَّ كلّ فرقة موافقةٌ للأخرى في نفس 
العمل» وإنما اختلفوا في الاعتقاد بناء على أصلٍ محرّر في علم الكلام؛ وفي 
أصول الفقه له تقريرٌأيضاء وهو: هل الوجوب والتحريم أو غيرّهما راجعة إلى 
صفة الأعيان» أو إلى خطاب الشارع؟ وكمسألة تكليف الكفار بالفروع عند 
الفخر الرازي» وهو ظاهرٌ؛ فإنه لا ينبني عليه عمل» وما أشبه ذلك من المسائل 
التي فرضوها مما لا ثمرة له في الفقه». (0) 

ويُعتبر هذا الضابط تابعا للأوّلء أو مكمّلا له؛ لذلك ذكرهما في مقدمة 
واحدة وهو في الحقيقة تقييدٌ للأوّل حتى صار كأنه ضابطٌ للضابط» ولا يخفى 


ما فيه من تضييق للخناق على الأصوليين» إذ لا يكفى -بناءً عليه- أن تكون 


(1) الموافقات: 4/ 465. 
(2) المصدر نفسه: 1/ 41-39. 


574 


| نظرية التكامل المعرفي في المدرسة الأصولية بالمغرب والأندلس ... 


المسألةٌ الكلاميةٌ مفيدةً في تحصيل الفروع الفقهية لتعتبر أصوليةً غير عارية» بل 
ينض آن عون لخادت فيا مودي إلى اف ف و 

فتحصّل مما سبق إيراده أن موقف الإمام الشاطبي من إقحام الكلاميات 
وغيرها في الفكر الأصولي؛ كان فاصلا في الباب» هاتكاً لكل حجاب» رافضا 
کل معرفة تجريديّة لا تتحول إلى ممارسةء ولا ترتبط بفعل تعبديّ مه فقال: 
ول جاه سي عنما ا بعري نيما ل اال عا 
اسان دلبل 005 ٠‏ فالنظرٌ الأصولي الذي لا يتصل بواقع المكلف 
عمّلد ولا ينتج في سلوكه آدابا؛ فالاهتمامٌ به عِلْماء والعناية به تعليماء ضربٌ 
من الخبل والخطل. 

المحور الثاني: موقعٌ علم المنطق من الدرس الأصولي في المغرب 
والاندلس بين الإلغاءٍ والإبقاء. 

شهدت حاضِرَةٌ الغرب الإسلامي سجالا علميا بين أقطاب علم الأصول 
من حيث استثمارٌ المصطلح المنطقي ضمنّ مجال المنظومة الأصولية بين 
فريقين7)» فريق مؤيدٍ لإعماله في صياغة القاعدة الأصولية» واعتماده في 


(1) ينظر: علاقة علم أصول الفقه بعلم الكلام» ص 188. 

(2) الموافقات: 1/ 43. 

(3) ذكر الإمام ابن خلدون «أنْ هذا الفنّ قد اشتد النكير على انتحاله من متقدّمي السلف 
والمتكلّمين» وبالغوا في الطعن عليه والتحذير منه» وحظروا تعلّمه وتعليمّه» وجاء المتأخرون 
من بعدهم من لدن الغزاليَ والإمام ابن الخطيب» فسامحوا في ذلك بعض الشيء» وأكبٌ 
التاس على انتحاله من يومئذ إلا قليلاء يجنحون فيه إلى رأي المتقدّمين» فينفرون عنه 
ويبالغون في إنكاره». ينظر: مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن ابن خلدون. ص403. 
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صناعة الفتوىء بناءً على أنه منهج في النظرء يعصمٌ الفكرٌ يِن زلل الاستدلال؛ 
اغا عن اقوانين يعرف ها الصحيح من الفاسد في الحدود المعرّفة 
للماهیات»ء وفريق يرى أن فائدته في علم أصول الفقه قليلة النفع غيرٌ 
برد وما كان هذا ومنل تحر يدان وب من مياد عله e‏ 
واستمداده؛ لأن ميزانَ الاستمداد هو إثمارٌ الأحكام وبناؤهاء فإذا انعدم هذا 
الميزانُ سقطت مقولة الاستمداد. وإذا رسحَ هذا ننتقلٌ إلى بيانٍ أدلة الفريقين 
وآرائهم» واستجلاءً ذلك في الفرعين الآتيين: 

الفرعٌ الأول: أصحابٌ التأييد لمقولة الاستمداد من علم المنطق 

ومن أصحاب هذا الرأي طائفة من أعلام حاضرة الأندلس» وهم حسّب الآتي: 

أولا. موقف ابن حزم من مقولة الاستمداد من علم المنطق 

1 الإمام ابن حزم من الأصوليين الأوائل الذين دعوا إلى استثمار علم 
المنطق في طلب حقائقٍ العلوم كلّهاء بما في ذلك علمٌ أصول الفقه» فعلمُ 
المنطق -في رأيه- أداة مُعِينة على الاستنباط» ووسيلة لاستكناه أسرار معاني 
النص» وما تكتنفه من أحكام تكليفية» ومقاصد تشريعية» تأصيلاء وتذليلا 
Au‏ 


1) المنطق آلةٌ لا يمكنُ لطالب العلم أن يستغنيَ عنهاء فقد مدح كتابه 
الموسوم ب "التقريب لحد المنطق" قائلا: «وهو كتابٌ جليلٌ المنفعة» عظيمُ 


(1) مقدمة ابن خلدون» ص1 40. 
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الفائدة» لا غنى لطالب الحقائق عنه»"ء فعلم المنطق إذن هو المرتكز 
والمرقاةٌ نحوّ فهم الحقائق الشرعية» وإدراكِ الأحكام هذه المركزية هي التي 
أدت به إلى وصفه "المنطق بأنه «قوةٌ التمييزء التي جعلها خالقها سبيلاً إلى 
فهم خطابه عز وجل» وإلى معرفة الأشياء على ما هي عليه وإلى إمكان الهم 
الذي به يرتقي درجة الفهم» ويتخلص من ظلمة الجهلء فبها تكون معرفة 
لحن ف لاطا !"انوي" ا ا رو وسيل الأر فعاف 
التهمور لق روفن نجاف الوفوو رقي ١‏ العا بين الك وباط 


-_ 


2 علمٌ المنطِق نافعٌ في كل علم» ومدخلٌ لكلّ العلوم وني ذلك يقول: 
«ولْيَعلّم من قرأ كتابّنا هذا؛ -التقريب لحد المنطق- أنَّ منفعة هذه الكتب 
ليست في علم واحد فقطء بل في کل علم» فمنفعتُها في كتاب الله عز وجل» 
وديف نيد رن ل الول وروا او ا ا 
منفعة» وجملةٌ ذلك في فهم الأسماء التي نص الله تعالى» ورسوله إلا وما 
تحتوي عليه من المعاني التي تقع عليها الأحكاء»(©. 

فهذا النصّ على إيجازه يلخص لنا بعمتق موقف الإمام ابن حزم من القانون 
التي وك الاح شرع والغلوه اا وجا دن س غ 
المنطق وعظمة ا ا اا لكل العلوم» وأن فائدته 
تعمٌُ كلّ المعارن؛ عملي كانت أو نقليةٌ» كما يُفهّم مِن كلامه أيضا؛ أنه يدعو إلى 


(1) الإحكام في أصول الأحكام» ابن حزم 5 82. 
(2) ينظر: المرجع نفسه» 1/ 4. 
(3) التقريب لحد المنطق» ابن حزم» صن 323-322 وينظر أيضا: صن 321-3019. 
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3 


جعْله مقدمة ومَدخلاً لجميع العلوم عموماء وعلوم الشريعة خصوص).ء لتمتدٌ 
مركزيته إلى تكوين الخطاب الشرعي» وتنمية النظر الأصولي. 

3 عدم جواز الفتوى لمّن جَهِل علمَ المنطقء وني ذلك يقول: «وليعلم 
العالهرة أذ قو لم شين بجا لقن نهد تدع ليع عو وي e E‏ 
ولم يجِرْ له أن يُفتي بين اثنين لجهله بحدود الكلام» وبناء بعضه على بعض» 
وتقديم المقدمات» وإنتاج النتائج...»37)» فلزمَ من هذا الاقتياس أنه بقدر 
إحكام غلم المنطنق بكرن القرث من النهى عن الله ورسولة. .ويد الجهل 
ساك ركو اند ١ EE‏ 

فكأني به من خلال هذا النص يدعو بقوة إلى جعل المعرفة المنطقية شرط] 
في إصدار الفتوى» والحكم بين الناس» وتفريع الجزئيات وبنائهاء وإدراك 
مفاصل الكلام روعاف اال الفهم ع الك E O‏ 
بالاستحكام من علم النطق» وأن من فقد العلمّ بالمنطق فقد فَقَدَ شط الفهم 
وشطْرّهء وبهذا يكون ابنُ حزم؛ قد سبق الإمام الغزالي في الدعوة إلى مَنْطَفَة 
العلوم عموماء والصناعة الأصولية خصوصاًء ووصلها بالقواعد» والمبادئ 
المقررة في الدرس المنطقي» إلا أنه لم يُقحمه في علم الأصول عمّليا كما فعل 
الإمام أبو حامد الغزالي. 

ثانيا موقفٌ ابن جزي الغرناطي من الاستمداد ين علم المنطق 

وممن انتهج طريقٌ ابنٍ حزم وأبي حامد الغزالي في جغْل علم المنطق من 
ا ا ا 


(1) الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم ص323. 
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المنهجية بينهما الإمامٌ ابن جزي» حيث اعتبر علمٌ المنطق -الذي هو من جملة 
العلوم العقلية- من المقدمات الأصولية التي لا يتََنَى فهمْ الدرس الأصولي 
إلا بها؛ «لأنها أدوات يُحتاج إليها في فهمه. والتصرفٍ فيه» وهي له آلات... لأنه 
موص 9 نهد ذا ميزاها ا بد نوجي "41 فر ر الان : 
ا ا ذلك ببيان ما يُوصِل إلى التصور» وما يول إلى 
افد أءاوفين دا فاشك الدرمن الي وهه اا 
منطيقة لا تخفى معالمُها على أحد. 


الفر : الثانى: ا التجريد من مقولة الاستمداد من علم المنطق 


4 


د 


سعى الإمامٌ الباجي في كثير من المواطن إلى الحدّ من تغلغُل علم المنطق 
اتيك اوناع ا »رويد ا على صا بيدا 
ونان ا اي و امش سرج ف مواقا و لوا عن سیل 
واحدء ومن النصوصي الفاصلة في هذا المقام ما يلي : 


(1) تقريب الوصول إلى علم الأصول» ص 139. 

(2) قال في تعريقهما: فأما التصورء فإدراك الذوات المفردة كمعرفة معنى الجسم والحركة» 
والحيوان» والجماد» والحادث» والقديم» وغير ذلك, وأما التصديق» فهو إسناد أمر إلى ذات 
بالنفي والإثبات» كقولنا: الجسم حادث والجسم ليس بقديم» فالتصور مقدم» والتصديق 
اخ يعدي بر کیب لوصول إلى عدوا رل لبن جر عن 141 

(3) ينظر: تقريب الوصول إلى علم الأصول» ص143-142. 
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1) النْهَيُ عن قِرَاءَة كتب المنطق والفلسفةء فقد أوصى الإمامٌ الباجي ولدّيه 

- و - 3 
وجهل المشتغلين بهماء بل وصل به الأمرٌ إلى وصنب أصحبهما بالكفر 
والإلحادء وذلك في كتابه "النصيحة الولدية" قائلا: «وإياكما وَقِرَاءَةَ شَىءٍ من 
المنطق وَكلام الفلاسفة» قإن ذلك مَبْنِيَ على الكفر والإلحاد والبُعد عن 
الشريكة والإناة ا . 

2 نقد القياس المنطقي عند الفلاسفة, انتقد الإمام الباجي القياس المنطقيّ 
من جهة قول المناطقة والفلاسفة:إن القياس لا ينتج من مقدمة واحدة» بل 
لابد من مقدمتين فأكثر» فردَّ عليهم بها يُفِيدٌ فسادَ نظرهم -عنده- قائلا: «ومما 
ين ذلك اتفاقنا نحن وهّم على أن قولّنا: "رَيْدُ حي" أنه ليس بميّتِه وينت منه 
سلبٌ الموت عنه. ومع ذلك فليس بقياس» وكذلك قولنا : زَيْدٌ عَالِمٌ ينتج منه 
نف الجهل عنه» وليس بقياس) 2 فبان من هذا أن الجملة الإسمية الواحدة قد 
تنج بدلالةٍ المفهوم من دون ذكر المقدمتين المنطقيتين» وهو استدلال قوی. 

3) التصريح بتجريدٍ كتابه "إحكام الفصول" من المنطق والفلسفة» يقول 
يَمَدلنَه: «ولولا مَن يعنى بجهالاتهم من الأغمار والأحداث لنزّهنا كتايّنا عن 
ذكر الفلاسفة» ولكن قد نشأ أغمارٌ وأحداثٌ جُهالُ عدّلوا عن قراءة الشرائع 
وأحكام الكتاب والسنن إلى قراءة الجّهالاتِ من المنطق» واعتقدوا صحتها 


(1) النصيحة الولدية» الباجي» ص18 . 
(2) إحكام الفصول في أحكام الأصول: 2/ 536. 
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وعوّلوا على مُتَضْمّنها دون أن يقرؤوا أقوال خصومهم من أهل الشرائع الذين 
كينو يا لناب سيفو لوال 


فهذا نص جل يكشفلنا موقف الإمام الباجي من هذه المقولة التي 
اعتمدها معاصرٌه ونظيرٌه ابن حزم الظاهري بما لا يدعٌ مجالا للشك» ويُبِرزٌ لنا 
أيضا عمق النظر النقدي الذي طبع الفكرٌ الأصولي في الأندلس قبل إثارة هذه 
المقولة عند أبي حامد الغزالي» وبناءً على هذا الملمح يمكن القول: إن السمة 
البارزة التي طبعت مسالك القول في أصولٍ الفقه عند الأندلسيين هي 
الاستقلالية والنقدٌء والقدرةٌ على الإنتاج» وكل واحدةٍ من هذه الصفات تدفمٌ 
رن تنفي التبعية والتقليد» والثانية تنفي التسليمَ المطلقء والثالثة 
تنفي الجمود» فإنتاج المعرفة الأصولية ضاربة بجذورها في أرض المغرب 
والأندلس. 

انيا موقف ابن رشدٍ من مقولة الاستمداد من علم المنطق. 

لقد كان ابن رشب حريص] على معالجة كل مسألةٍ في العلم المختص اء 
دون إقحامها في فن آخرء والاقتصارٍ على الضروري في علم أصول الفقه. 
وعدم توسيعه بما لا ثمرة من ورائه» ومّن يفتح کتابه 'الضرورئ :ىق أضول 
الفقه تقحٌ عينه في الفقرة التاسعة من مقدمة الكتاب على أسلوب نقديّ هادئ 
لطيفي. اعترضن خلاله على صنيع أن حامد الغزالي قائلا: 5 حامل؛ قَدَّم 
قبلّ ذلك مقدمةً منطقيةٌ زعم أنه أداه إلى القول في ذلك نظرٌ المتكلمين في هذه 
الصناعة في أمور ما منطقية» كنظرهم في حدّ العلم» وغير ذلك» ونحن فلنترك 


(1) إحكام الفصول في أحكام الأصول: 2/ 536. 
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كلّ شيءٍ إلى موضعه؛ فإن مَن رامَ أن يتعلم أشياءً أكثرٌ ِن واحد في وقتِ واحد 
لم يمكنه أن يتعلمَ ولا وانحدا منهاء ° 

فوصفٌ صنيع أبي حامد الغزالي بمصطلح الزعم فيه إلماعٌ نقديٌ إلى أن 
ما ذهب إليه لان المقدمات اماه ا عرد الفقه ليس من صميم 
الصناعة الأصولية» واستناداً إلى هذا الميزان قام بتجريدٍ كتابه منها ا 
معلّلا فعله هذا بنظر منهجي قويٌ» بناه على ضابط تعليمي» وهو: أن الأصلّ 
في دراسة كل علم على حدةٍ يجبُ أن تكون في موضعها ومظاتّهاء وأن الخلطً 
مؤذنٍ بعسر ا والتحصين» لذلك قال: «فإن مَن رام أن يتعلمَ أشياءً 
أكثرٌ مِن واحدٍ في وقتٍ واحد لم يُمكنه أن يتعلم ولا واحداً منها)» ومن هذا 
اليل القول المشهور غيل علماء شط 


د اي وده ر 


تر مَحصِيل قَوْتمكة ‏ وَعَْ َيل لاء ما 
ETE‏ 
بيد أن الدكتور طه عبد الر حمن؛ انتقد مسلك ابن رشد الذي رفض فيه 
التداخل , بين العلوم بصفة عامةء وبين علمي المنطق والأصول خاصة» موكدا؛ 
أن «ذلك مزع تجزيئي» وأنه ول مردود على صاحبه» لأنه أقدم به على 
التفريق بين العلوم التي ترسخ التداخل بينهاء ففصل علم أصول الفقه عن 
العلوم المندمجة فيه» 


(1) الضروري في أصول الفقه» ص 38-37 . 
(2) تجديد المنهج في نقد التراث» د. طه عبد الرحمن» ص128 . 
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کو دی غ ا و لذن ا عن و 
في علم الأصول» ويعملون على ترسيخ نظرية التداخل والتكامل بين 
ا ا ر م و ور ا ی يتن ا 
المندمجة» لكنني أرى -والله أعلم- أن الدكتورَ طه بنى نقدّه ا 
النظر إلى الفعل دون تأمل تعليل ابن رشدٍ المنهجيء وتديّر الضابط الذي 
ر عليه وا ماه وه ور ان اا و و يغلت 
اثنان فيما قرّره ابن رشدٍ في توجيهه لصنیعه» وبهذا یتضح لنا آنہما لم يتواردا 
على جهة واحدة» فسقط الاعتراض والنقد. 

ثالثا: موقف الإمام الشاطبي من مقولة الاستمداد من علم المنطق 

من الأصول الكلية التي أقرَّها الإمامٌ الشاطبي في موافقاته أنه «لا احتياجَ إلى 
ضوابط المنطق في تحصيل المرادٍ في المطالب لوعن ال 
فاص في الباب» قطع به الشاطبي مازع التأويل على كل باحثء وأعلنَ رفضّه 
لطرائق الحدود المنطقية» وموضوعاته التي يقوم عليهاء ورسم بذلك لنفسه 
منهجا في الاستنباط بعيداً عن نظرية الاستمداد المنطقي التي سلكها غيرّه من 


(1) قسّم الدكتور طه عبد الرحمن التداخل المعرفي أولا إلى ضربين: «أحدهما داخلي يتعلق بتفاعل 
العلوم الإسلامية بعضها مع بعض؛ والثاني» خارجي: يتعلق بتفاعل العلوم الإسلامية مع غيرها 
من العلوم المنقولة»» ثم بعد ذلك قسّم التداخل الداخلي إلى قسمين أيضا: «أحدهماء ابتذالي: 
يصير المبحث العلمي بمقتضاه قابلاً للاندماج في أي علم من العلوم» فتنمحي بذلك خصوصيته 
العلمية؛ والثاني» إجرائي: يقبل المبحث العلمي بمقتضاه الاندماج في جملة مخصوصة من 
العلوم دون غيرها». ينظر: تجديد المنهج في نقد التراث» ص 2 4-9 9. 

(2) الموافقات: 5/ 418. 
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الأصوليين» وني هذا عنوان الاستقلالٍ في الفكر والنقد المبْنيّانٍ على أصولٍ 
نقدية حاكمةٍ ناظمة» قسّمّها الشاطبي إلى ثلاثة أقسام: وبيانُها فيما يلي : 

القسمٌ الأولٌ: نقدٌ التصورات» وعنواتُها: نقدٌ الحدّ المنطقي؛ لأنه مناط التصوّر 

لقد انتقد الإمامٌ الشاطبييٌ حدّ المناطقة من جهة أن الشريعة قائمةٌ على 
مسلكِ الفهم التقريبي» أو (المعنى الجمهوري) الذي يشترك في إدراكه العامة 
(الجمهور) 6 -خصوصا في مقام الأحكام التعبدية» والعقدية-وهذا 
E‏ دوي وطاق ب ايداف الاك لا EEE‏ 
هذا الأصل صارت الرسالة غيرٌ عامة» وقصدٌ الشارع عكسٌُ هذاء وني ذلك 
E A E O‏ خط ترات قل كر لطر U‏ 
بالجمهورء وقد يكون له طريق لا يلي بالجمهور... 

فأما الأول؛ فهو المطلوبٌء المنبّهُ عليه كما إذا طَلب معنى الملّك؛ فقيل: 
إنه حَلقّ مِن خلق الله يتصرف في أمره» أو معنى الإنسان؛ فقيل: إنه هذا الذي 
أنتَ مِن جنيه... وعلى هذا وقع البيان في الشريعة...فإذاً؛ التصوراتٌ 
المستعملة في اشع إنما هي تقريباتٌ بالألفاظ المترادفة وما قام مقامها من 
البيانات القرية) (0) 

نُمّ أكَدَ هذا النقدَ القوي بذكر اعترافٍ المناطقة أنميهم بالعجز عن إدراك 
ماهياتٍ الأشياء على حقيقتها الكاملة التي برأها الله عليهاء وإذا ثبت هذا بطلّت 
مقولة 'الحدٌ الجامع الماع ؛ لأنه لامع ولا جمعَ مع العجزء وإنما هو تقريبٌ 


(1) الموافقات: 1/ 67“ 68. 
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للفهم» وني ذلك يقول: «وقد اعترفٌ أصحابه بصعوبته» بل قد تقل بعضهم أنه 
عندهم متعذرٌ...فظهرٌ أن الحدود على ما شرّطه أرباتٌ الحدود يتعذرٌ الإتبان 
بهاء ومثل هذا لا يُجعلُ من العلوم الشرعية التي يُستعان بها فيهاء وهذا المعنى 
تقرر» وهو أن ماهيات الأشياء لا يعرفها على الحقيقة إلا باريها؛ فتسورز 
الإنسان على معرفتها رمي في عَماية» هذا كله في التصور» 7 . 

القسمُ الثاني: نقد التصديقات؛ لأنها مناطً الإثمار للفروع الفقهية 

بعد انتهائه من توجيه سهام النقدٍ نحوّ التصورات انتقل إلى تصويب النظر 
إزاء التصديقات جريا على عادة المناطقة في ابتدائهم بالتصور قبل التصديق» 
ومن دلائل ذلك قولّه: «وأما في التصديق؛ فالذي يلي منه بالجمهور ما كانت 
مقدمات e‏ أو قريبة من الضرورية... فإذا كان كذلك؛ فهو 
الذي ثبت طلبّه في الشريعة» وهو الذي نبه القرآنٌ على أمثاله؛ كقوله 
تعالى : فمن يَخْلّقّ كَمَن لا يَخْلّْقٌ 14النحل: 17] وقوله تعالى: #لَوْ گان فِيهمًا 
آلِهَة إلا الله لَمَسَدَنَاكالأنبياء: 22]... وهذا إذا احتيجٌ إلى الدليل في التصديق 
وإلا؛ فتقريرٌ الحكم كافيء وعلى هذا النحو مر السلفٌ الصالحٌ في بث الشريعة 
EE‏ 


مس عي > 


فلاجظ كيف صل مِن عمل السلف» ثم مثلّ بعده بالوحي» ثم رتب على 
DE‏ بين الله Nels‏ 
والمنهج التعليمي» مع ملاحظة مدارك المكلّفٍء وهما كما يلي: 


(1) الموافقات: 1/ 69. 
(2) المصدر نفسه: 1/ 70. 
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القاعدةٌ الأولى: المطالبُ الشرعيةٌ وقتية -أي؛ مطلوبٌ تحصيلّها حالةً 
الخطاب- والاستدلال المنطقينٌ مرنَّبٌ على طول النظر في بناءِ المقدمتين 
والتراخي» فتنافياء وني ذلك يقولٌ: «وأما إذا كان الطريق مرت على قياساتٍ 
مركبة أو غيرٌ مركبة؛ إلا أن في إيصالها إلى المطلوب بعض التوقف للعقل؛ 
فليس هذا الطريقٌ بشرعيء ولا تجدّه في القرآن» ولا في السنة» ولا في كلام 
السلف الصالح؛ فإن ذلك مَتْلَفَةٌ للعقل ومحارة له قبل بلوغ المقصود» وهو 
بخلافِ وضع التعليم» ولأن المطالبَ الشرعية إنما هي في عامة الأمر وقنيةٌ؛ 
اللائ بها ما كان في الفهم وفْتياء فلو وضع النظرٌ في الدليل غير وقتيّ لكان 
متاقضا لهذه المطالب» وهو غير صخي ٩‏ 

القاعدة الثانية: اعتمادُ القياس المنطقي يؤدي إلى التكليف بالمحال» أو قصر فهم 
الشريعة على الخاصَّة؛ لأن مدارك المتلقي مختلفة وإلى ذلك أشار بقوله: الوأيضا؛ 
فإن الإدراكاتٍ ليست على فن واحد. ولا هي جارية على التساوي في كل مَطلب؛ 
إلا في الضروريات وما قاريها؛ فإنها لا تفاوت فيها يعت به» فلو وُضعت الأدلةٌ على 
غير ذلك لتعذر هذا المطلب, ولكان التكليف خاصا لا عاماء أو أدى إلى تكليف ما 
لایطاق» أو ما فيه حرج» لاست عن ار 

القسمٌ الثالث: نقد القياس المنطقي من حيث إثمارٌه للأحكام والفروع 

لما قرَّرَ الإمامُ الشاطبي في المسألة السادسة من لواحق الاجتهاد أن الدليل 

لادان ركون متي على م اخ اها ممق المناطة والأخرى تحكم 
(1) الموافقات: 1/ 70. 


(2) المصدر نفسه: 1/ 71-70. 
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عله عط على »هذا اال بلكل دى لمر الات والقهايا فق 
الوضع المنطقي» قائلا: «التزام ا المنطقية» والطرائق المستعمّلة 
فيها مد عن الوصول إلى المطلوب في الأكثر؛ لأنَّ الشريعة لم توضّع إلا على 
شرط الأمية» ومراعاةٌ علم المنطق في القضايا الشرعية مُنافٍ لذلك» 77 . 

ثم نقل نص كلام الإمام المازري 7 في سياقٍ التعضيدٍ والتأييد» وبيانِ 
ضعف التعويل على علم المنطق في مقام الاستثمار والاستنباط معلّقا عليه: 
اوهو صحيحٌ في الجملة» وفيه من التنبيه ما ذكرناه ِن عدم التزام طريقة آهل 
المنطق في تقرير القضايا الشرعيةء وف غاا إلى ما ن آذ ال 
الحاكمة على المناط إن لم يكن ممق عليها مسَلَّمَةَ عند الخصم؛ فلا يُفيد 
وضعها دلياك 7 . 


وبالجملة؛ فإن التماسّ بعض ثمرات المنطق في الدرس الأصوليء أو 


5 


الحقائق الشرعية» وبناء القواعد الأصولية» ولا ينهض حجة في عَذَّه من 


(1) الموافقات: 5/ 414. 

(2) المصدر نفسه: 5/ 418. 

(3) قال الإمامُ المازري: «وقد أراد بعص أهل الأصول أن يَمزج هذا بشيءٍ من علم أصحاب 
المنطق» فيقول: إن أهل المنطق يقولون: لا يكون القياس» ولا تصح النتيجة إلا بمقدمتين... 
وهذا؛ وإن اتفق لهذا الأصولي هاهناء وفى موضع أو موضعين في الشريعة» فإنه لا يستمر في 
سائر أقيستهاء ومعظمٌ طرق الأقيسة الفقهية لا يُسلّك فيها هذا المسلك» ولا يُعرف من هذه 
الجهة... ثم قال: وإنما نبهنا على ذلك لما ألفينا بعص المتأخرين صنف كتاب أراد أن يرد فيه 
أصولٌ الفقه لأصولٍ علم المنطق». ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم» القاضي عياض» 
6 6 467-46. وإيضاح المحصول من برهان الأصول» ص108-107. 

(4) الموافقات: 5/ 420. 


587 


عبد العالي بن اسعيد | 


موجبات استدعاء الاشتغال به داخلّ المنظومة الأصولية» والاستعانة به 
ضرورة على فهم مراد الله تعالى» وبيانٍ مسلك الهداية» لأن ذلك فيه إيجابٌ 
مالم يَجب. 


المبحث الثالث: مبرراثٌ الإبقاءِ على المسائل اللغوية والبلاغية في 
علم الأصول . 

تحصّلَ مما سبق بسط الكلام عليه أن علمٌ أصولٍ الفقه مستمد من العربية 
eR‏ إجماع عن لمت سرد عفان العو اك كانه 
عمق التفاعل بين العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية وبيانٍ أثرها في تحريك 
وک ا راا ق صما اناير انيه 
ظاهرةٌ حتى قال الشاطبي: «وغالبٌ ما صف في أصول الفقه مِن الفنون إنما 
مات ا ا ليها بالخ و 
المقدمات؛ فقد يكفي فيه التقليدٌ» كالكلام في الأحكام تصوراً وتصديقا؛ 
كأحكام النسخ» وأحكام الد ل 

إن البديعٌ في هذا النص تقريرٌ الإمام الشاطبي أن المقدمات التي يذكرُها 
الأطر لوق اتبيه قد كلش لاسر لى كيه ا وما كان كذلك كيف 
يُجعل من مستمّدّات علم أصول الفقه؟أما العربية «فالحاصل أنه لا غنى 
للمجتهد في الشريعة عن باو درجة الاجتهاد في كلام العرب» بحيث يصير 
EE‏ لدي فقن ENE‏ جد ارتو فقن 


(1) الموافقات: 5/ 57. وينظر: أثر اللغة في اختلاف المجتهدين» د. عبد الوهاب طويلة» ص4. 
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المَطِن لكلام الليب»؛ لذلك جاءت أحكامٌ الشريعة كلها أو أغلبّها ناشئة 
عن علم العربية» ومركبة منها. 
وإذا أدركنا مكانة هذه العلاقة أمكننا القول: إن فهمَ النص واستيعابٌ المراد 
۰ چ ٠‏ 7« 5 .4 3 1 
منه في عملية الاستنباط لا ينفصل عن التاثر بطبيعة اللسان العربي وأساليبه» 
وإنما هو جار على سّنه ونسقه» وحيث إن علمَ أصول الفقه إنما هو: «عبارةٌ 
عن القواعدٍ اللغوية والعلمية التي ينبغي السيرٌ عليها لاستنباط الأحكام 
ا مرو ا ر غ عساتلا 
الل ا لار ا وی اغد منووات وموعمات و كما تا 
المبرر الأول: الاحتكامٌ إلى اللغة في بناء القاعدة الأصولية 
وجه ذلك أن الحكم الشرعيّ خطابٌء والخطابُ لغة تحتوي ألفاظ] 
ومعاني (متی غيّرت وقلبت اختلطت الأحكاف وفسد التظام» واندرست من 
الشريعة الأعلامٌ» فإن هذا لا يُختلف في تحريم قلبه وإفساده لا لأجل نفسه. 
لكن لأجل ما يؤدي إليه من إفساد الشرع»7)» وتأكيدا على هذا الاعتبار قال 
الإمام ابن حزم: «فالألفاظ إنما وُضعت ليُعبّر بها عما تقتضيه في اللغة» وليعَبّر 
بكل لفظة عن المعنى الذي عُلّقت عليه» فمّن أحالها؛ فقد قصد إبطالٌ الحقائق 
SE aE‏ لكين 
(1) الموافقات: 5/ 57. 
(2) إشكالية تجديد أصول الفقه» د. أبو يغرب المرزوقي ود. محمد سعيد رمضان البوطي» 


ص 159-158. 


(3) إيضاح المحصول من برهان الأصول» ص 147. 
(4) الإحكام في أصول الأحكام, ابن حزم» 1/ 58. 
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فترنّبَ على هذا أَنَّ فساد النظر في الألفاظ ودلالاتها مؤذنٌ بفساد الاستنباط 
والاستدلال» وفسادُ النظر فيهما مطِيّةٌ للقول على الله بغير عِلّم» وإعظام الفرية 
على رسول الله بلا والذي يدفمٌ هذا الفسادَ هو فقة بيان اللغة؛ الي 
الأقومٌ لعصمة الفهم من فسادٍ الوهم؛ «وذلك؛ أن أكثرَ مَن ضلّ يِن أهل الشريعة 
عن الت فا وحاة عن الطريقة الل :ليها انما نيراه وات حل 
ضعفّه في هذه اللغة الكريمة الشريفةء التي حُوطب الكافَةٌ ي». 

فالفهم السليم الذي يقي من التحريف والتبديل لا يقتدر عليه إلا بتوظيف 
اسان الخطات العرى :وما تحمل مها الببان من دقائق وتبا وامقاصية 
جبلت عليها قرائحهم وأفهامُهم» ومن نَمَّ؛ كان لا بُد من «الكلام في اللغات» 
لأند كال إل آم اه و ا آنه لحل ف وات ها راصال 
الفقه'معوقفة على مخرفة اللغة لرروة الكنات :وال سما اللذية هما 
أصولُ الفقه وأدلثّه» فمن لا يعرف اللغة لا يمكنه استخراجٌ الأحكام من 
الكتاب ولف 


ومن المثل المؤيّدة لهذا المررٍ قول ابن رش ني مسألة تأخير البيان عن 
ET‏ «وهذه المسألة الفحصٌ عنها لغوي» فلذلك ينبغي أن نجعل 
نظرنا فيها من الجهة التي تنظر في اللغة فنقول: إنه إذا استقرىء كلام العرب 
le ESN E aE‏ 
المعنى المقصود من سائر ما يقال عليه ذلك الاسم» إما لقرينة حاضرة مبتذل» 


(1) الخصائصء ابن جني» 1/2 45. 
(2) شرح مختصر الروضة» الطوفي» 1/ 469. 
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أو موجودة في نفس اللفظ»7)» فتأمّل كيف بنى نظرّه للمسألة على فحص 
لغوي» واستقراءٍ لكلام العرب» جاعلا من هذا المسلك تكأةً لنقد الفكرة» 
وتقوييها. 

المبرّرُ الثاني: اشتراطّهم في المجتهدٍ أن يكون عالما بالعربية بإجماع 
الأصوليين دون نكيرٍ أو معترض. 

يقول ابن رشد في شروط المجتهد: «وقبل هذا كلَّه؛ فينبغي أن يكو عنده 
ين علم اللغة واللسان ما بقهم به كنات الله تعالى وسنة نيه ول ولا يكحن 
وبناءً على هذا الشرط جعل الشاطبي الاجتهاد في الشريعة منوطاً بالاجتهاد في 
العربية» والفهمَ الأرقى فيها موصولاً بفقه العربية والاجتهادٍ فيهاء وني ذلك 
يقول: «وإذا كانت -الشريعة- عربية؛ فلا يفهمُها حّ الفهم إلا مَن فهم اللغة 
العربيةً حقّ الفهم؛ لأنهما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعجازء فإذا فرضنا 
مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة» أو متوسطا؛ فهو متوسط في 
فهم الشريعة» والمتوسطٌ لم يبلغ درجة النهاية» فإن انتهى إلى درجة الغاية في 
العربية كان كذلك في الشريعة؛ فكان فهمّه فيها حجةً كما كان فهم الصحابة 


وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن 0ل 


(1) الضروري في أصول الفقه» ص104. 

(2) المصدر نفسه» ص138 . 

(3) الموافقات: 5/ 53. 
يبيّنُ الشاطبي المرادَ بدرجة الاجتهاد قائلا: «وليس من شرط العربي أن يعرف جميع اللغة ولا 
أن يستعمل الدقائق» فكذلك المجتهد في العربية» فكذلك المجتهد في الشريعة». الموافقات: 


.56 /5 
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وللتنبيه على وجوب معرفة علوم العربية واشتراطها في استكمالٍ طرائق 
الاأستباط»وقانون الاستدلال وضناعة الفتدى () قال ابن الجويني: « اعلم أن 
معظم الكلام في الأصول يتعلقٌ بالألفاظ والمعاني (...) ولن يستكملّ المرءٌ 
خلال الاستقلالٍ بالنظر في الشرع ما لم يكن رَيّانًا من النحو واللغة»2. 

فالألفاظً هي العروةٌ الوثقى الواصلة بين المعنى القضدي الذي هو مراد الله 
تعالى» والمعنى الإدراكي الذي هو فهمٌ السامع» لذلك «حَسّن عندهم -لما 
كافك أضو ل الققه دف ا من تلعف أو کو هيدا ذللف ا 
فيكونٌ تكميلاً في العلم المنظور فيه»ء حقا؛ لقد أبدع المازريٌ حين وصفَ 
صنيع الأصوليين في هذا المقام بأنه من مسالكِ التكميل والتكامل بين فق 
أساليب اللغة وعلم الأصول قائلا: «فيكونٌ تكميلاً في العلم المنظور فيه». 

ولما كان الأمر على وزان ما تقدَّم؛ جاء اعتذارٌ الإمام المازري للأصوليين 
عن إيراد المباحث اللغوية في علم الأرل هات الجابعة غ ا 
إليها في النظر الأصولي- قائلا: «فالعذرٌ في إيراد الأصوليين له -فصل مبادئ 
اللغات- مع كونه لا ثمرة لهم في علمهم» أنَّ أصولٌ الفقه معظمُها يستندٌ إلى 


(1) قال الشيخ دراز: «ولما كان الركن الأول هو الحذق في اللغة العربية» أدرجوا في هذا الفن ما 
تمس إليه حاجة الاستنباط بطريق مباشر» مما قرره أئمة اللغة» حتى إنك لترى هذا النوع من 
القواعد هو غالب ما صنف في أصول الفقه». وقال د. الحسان شهيد: «فالأصول أصلها لغوي 
على سبيل الإجمال». ينظر مقدمة الشيخ دراز على الموافقات للشاطبي» ص4. المكتبة 
التوفيقية» ط2/ 2012م. وكتاب الدرس الأصولي والمنطق: مقاربة تاريخية منهجية › 
الحسان شهيد» ص 17. 

(2) البرهان في أصول الفقه: 1/ 121. 

(3) إيضاح المحصول من برهان الأصول» ص 147. 
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النظر في دلالة الصبّغ؛ كالعموم والخصوصء وأحكام الاير والنهي. ودليلٍ 
الخطاب ومفهويهء وإلى النظر في إشارات اا ذه ميد ااا وار 
في الفقه لا يكمّل نظرّه دون أن يكون عارفا بجزءٍ من أجزاء اللغة» وهو قوانين 
كليةٌ تعقد في أحكام بعض الألفاظ التي يكثر دورانها في الكتاب ES‏ 

فعلم من كلامه هذا؛ أن ما كان من مباحث الدرس اللغوي عونا على 
صناعة القاعدة الكلية» وبناء الضابط العام الذي تنعقد فيه الجزئيات والفروع 
بالتبَعم» وجب الارتكازٌ عليه» والاحتكامٌ إليه في عملية الاستنباط» ووجبٌ 
استثمارٌه في الممارسة الأصولية حتى يكو الناظرٌ فيه على بِيّنَةِ مِن أمر 
استدلاله» «فعْلمٌ اللغة وأدواته إنما نَم استدعاؤه على وجه الضرورة في صلب 
الأصولء لآنه الأساس الذي يتم به واجب النظر والاجتهان ° 

المبررٌ الثالث: ترقية البحث اللغوي» والعناية بما أغْفل من دقائقه 

إن البحتٌ اللغويّ في علم أصول الفقه لم يقتصر على اجترارٍ ما قكّده 
اللغويون» والبلاغيون» والنحاة في مصنفاتهم» بل عمّد الأصوليون إلى ترقيته» 
واقتناص لطائف معانيه المُقَمَّلة» وني هذا السياق يبيّنُ الإمام ابن السبكي القيمة 
المضافةء التي اصْطَبغ بها البحث اللغويٌ ضمنَ مجال الممارسة الأصولية 
مُمثّلا ومُعَّلاه قائلا: «فإِنَ الأصوليين دققوا في فهم أشياءَ مِن كلام العرب» لم 
نعل إلتها :الضاة وك الدويرة» فإن كلام العرب ميم جداء والنظرٌ فيه 


(1) إيضاح المحصول من برهان الأصول» ص147. 
(2) ينظر كتاب نظرية التجديد الأصولي» من الإشكال إلى التحري” » د. الحسان الشهيد» 
ص134. 
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متسّعُبٌء فكب اللغة تضبط الألفاظ ومعانيها الظاهرةً» دون المعاني الدقيقة: 
التي تحتاج إلى نظر الأصول» واستقراء زائدٍ على استقراء اللغوي» 7 . 

هذا النص يكشف لنا عن منهج النظر الأصولي في البحثِ اللغوي المبنيٌ 
على الاستقراء الزائ عن نظر اللغويين» وبهذا ارتقى إلى مقام التدقيق فيما 
قله التقريوة وني اتان ف لد وات اشم لمان ملي 
النظرين ال ا 
اللغويين» والثانية تحتاج في إبرازها إلى نظر الأصوليين» »فاعتنوا في فنّهم بما 
أغمّله أثمةٌ العربية» واشتد اعتناؤّهم بذكر ما اجتمع فيه إغفالٌ أئمة اللسان 
وظهور مقصدٍ الشرع؛ كالكلام على الأوامر والنواهي» والعموم والخصوص» 
وقفنايا الاستناء» وما وتصل هذه الأبؤاب» ول يذكروت ما ينصه أهل 'اللسان 
إلا على قذرٍ الحاجة الماسّة التي لا عُدُول عنها» 2 . 


وبناءً على ببذين النصين يتين لنا أن نظرّ الانتقاء والارتقاء الذي استثمره 
الأصوليون -فانطلقوا من حيث انتهى إليه اللغويون في بحثهم بواسطة 
الاستقراء الزائد أو الاستقراء الخاص للكشف عن مقاصد الشارع وجكمه- 
هو الذي جعل كَل «ما يدخل في علم أصول الفقه قن قواهد؟ أضلها فون 
أخرى. يُرَقَى ما كان عليه حالّه في موطنه الأصلي» ويصيرٌ على وف ما تقتضيه 


(1) الإمهاج في شرح المنهاج» تقي الدين السبكي وولده تاج الدين» 2/ 15- 16. 
(2) البرهان في أصول الفقه: 1/ 121. وينظر كتاب: حاجة العلوم الإسلامية إلى اللغة العربية د. 
حسن يشو» ص 378. 
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قوانينٌ وقواعدٌ علم الأصول -موطنه الجديد- يِن جَعْلِه مضبوطً الأحوال 


1 
رامن ا 


2 


المحورالرابع: معالم الامتداد عند علماء الأصول في الغرب الإسلامي 

لقد أقام الله نظامّه في الموجودات على نسقٍ التكامل والتلاقح» جل 
لمصالح المكلّف ودفْعً للمقابح» وحفاظ] على انتظام الإنسان والعمران 
وعلى هذا الأصل جرت العلومٌ فيما بينهاء لعف ا وامتدّت 
واد كه فضت التوشوعاك التق اول العلمين اك ار اول 
الموضوعَ الواحد من جميع جوانبه» القريبة والبعيدة» وتكائرٌ التأليف 
الف ا 

واعتمادا على هذا الميزان قامَ نيان علم أصول الفقه في موضوعاته 
Ee‏ اليه انل ا وده قن ابض EEE‏ 
علوم أخرى وَاكبَّه ويمكن أي يستفيد حتى من علوم حديثة في هذا العصرء 
والحقيقةٌ أن الاستفادة المتبادلّة واقعة بين جميع ا وخاصة تلك التي 
يكون بينها تداخلٌ وتقارب» والعلومٌ الشرعية كلها كذلك... لكن مع احتفاظ 


5 > (3 
كل ع في فا وا ا 


إن الغايةَ من عق هذا الفرع هي تلمش جسور الامتداد والتواصل المعرفي 
والمنهجي بين علم أصول الفقه وغيره من العلوم الإنسانية الأخرى عند 
(1) تجديد علم أصول الفقه» مولود السريري» ص1 19. 


(2) تجديد المنهج في نقد التراث: ص1 9. 
(3) علم أصول الفقه في ضوء مقاصده» د. أحمد الريسوني» ص1 7. 
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أضولين الغرب الإسلامى. ولم ما أحدثته ا التأليف» وذلك من خلال 
اقتناص إشاراتٍ لاحبة مرشدةٍ إلى إمكانية التكامل والتكميل» وبثٌ روح 
التفاعل والتشغيل» حتى تخرّجَ كثيرٌ من قواعدٍ هذا العلم مِن دائرةٍ الإشكال 
إلى رَحابة الإعمال» وهذا ضربٌ من ضروب التجديد والتوسّع» فما هي معالم 
الامتداد الأصولى عند علماء الأصول في المغرب والأندلس؟ والجوابٌ عن 
ذلك في الآتى: 
المحلم الأول: تكامّل أصول الفقه مع علم النفس. أو بتعبير أخص 
(فقه مراتب النفس) 
يلتقي علمٌ النفس مع أعلم أصول الفقه في معرفة مداخل نفس المكلّفٍ 
ومراتبهاء ورصدٍ مقاماتها وأحوالهاء وهو الذي اصطلّح الإمام الشاطبي على 
تسميته ب المناط الخاص ٠‏ فإذا كان «علم النفس بصفة عامة يدرس سلوك 
لاني سا راف و ا لتقي ذلك ك "الساظا الف 
هو «النظرٌ فيما يصلحٌ بكل مكلف في نفسه» بحسب وقت دون وقت» وحال 
دون حال» وشخصء دون شخص؛ إذ النفوس ليست في قبول الأعمال 
الخاصة على وزان واحدء كما أنها في العلوم والصنائع كذلك» فرب عمل 
و 9 24 
صالح يدخل بسببه على رجل ضرر أو فترة» ولا يكون كذلك بالنسبة إلى 


آخر ,2 


(1) ينظر: علم النفس» کامل محمد عويضة» ص 4. والتوجيه والإرشاد النفسى» د. حامد عبد 
السلام زهران» ص16 . 
(2) الموافقات: 5/ 25. 
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هذا ال يرل ا أن ال و فخ الحا العام ف كز كفت 
خيرٌ معين على تأمل سلوكه وتقويوه» فمّن نظرٌ إلى الأحكام الشرعية بأنواعها 
عد لامر لن وسا جا على شق الزات وارب .ا ووا فتن 
المكلّفٍِ وفعله» وأحواله وتقويوه لإخراجه عن داعية هواه» حتى يكون عبدا 
لله اختيارا كما هو عبد لله اضطراراً» فالمجتهدٌ لا يصدر الحكم أو الفتوى حتى 
يتحصّل لديه من دراسة نفسية المستفتي ومقاماته أوصافٌ ومناطات موجبة 
لذلك الحكم» وتنزيله على محالّه. 

إن نحق لاط الخاص عدن النتعيرسلك فن مالك الع ف عل 
نفس المكلّف لإيقاع دلائل التكليف عليها تطابقاء وتناسباء فينظرٌ في هيآتها في 
خط دون تحص إذْ ما تاس هذا من الأستكام قد ل ياست هذا ا 
لاختلافٍ الأوصافٍ وطوارئ الأحوال» «وكذلك جاء في الشريعة الأمرٌ 
بالنكاح» وعدوه ين السئن» ولكن قسموه إلى الأحكام الخمسة» ونظروا في 
ذلك في حى كل مكلّف, وإن كان نظرا نوعيا؛ فإنه لا يتم إلا بالنظر الشخصيء 
ال ولع وعد واا لال على الج وا 

وينظرٌ أيضا في طاقاتها قوة وضعفاً في وقتِ دون وقت؛ لأن مناطً الحكم قد 
يتغيرٌ بحسب الأوقات والأزمنة» ومّن فقد هذه القاعدةً ضل عن سواء القصد 
في التعليل» وحاد عن سنن الحق في التنزيل» «وبالإحاطة بها يظهرٌ لك غاط 
كثير من الفقهاء المفتين» فإنهم يُجْرون المسطوراتٍ في كتب أئمتهم على أهل 


(1) الموافقات: 5/ 38. 
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الأمصار في سائر الأعصارء وذلك خلافٌ اج وهم عصاةٌ بسن 
تعالى غير معذورين بالجهل لدخولهم في الفتوى وليسوا أهلا لها(" 

ا 7 
آهل التحقيق» والفرقان» قال الشاطبي ماوحاً صاحبّ هذه المنزلة: 
«فصاحبٌُ هذا التحقيق الخاصٌ هو الذي رُزق نوراً يعرف به النفوسٌس 
ومراميّهاء وتفاوت إدراكهاء وقوة تحملها للتكاليف» وصبرها على حمل 
أعبائها أو ضَعمّهاء ويعرفٌ التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتهاء فهو 
يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليقٌ بهاء بناء على أن ذلك هو 
المقصود الشرعي في تلقي التكاليف. فكأنه يخص عموم المكلفين 
الف اا 

ها ال الس امل في بيانٍ ابتناء النظر الفقهي عند المفتي 
والمجتهد على فقه معالم النفس عند السائل» زا مكين ا إلى 
وجوب مراعاة أحوال المتلقي واعتبار مقاماته النفسية وإدراكاته العقلية في 

عملية تنزيل الأحكام» ونوطها بمحالهاء وهو أيضا أصل يؤسسٌ لقضية تداخل 
الاو واا بيات واا .ويد فر على وق الج ودين اور مين 
المتقدمين» وأنك كلما أذمنت النظرٌ في كتب الأوائل وعيونٍ كلامهم إلا 
وانجّلت لك الحقائق في أجلى صورهاء فما أضعف المتأخرين إلا كثرة 
الوسائط بينهم وبين المتقدمين» فمن لزم عتبتهم في مسالك التأصيل ومناهج 


(1) الفروق» القرافي وبحاشيته إدرار الشروق على أنواء الفروق لابن الشاط» 1/ 140. 
(2) الموافقات: 5/ 25. 


598 


| نظرية التكامل المعرفي في المدرسة الأصولية بالمغرب والأندلس ... 


التدليل» وانفتح على استدراكاتٍ المتأخرين» وإبداعاتٍ المعاصرين حصل له 


من وجوه التكميل والتفعيل الخيرٌ العمم. 
المعلم الثاني: تداخُلٌ علم أصول الفقه مع علم الأخلاق أو (فقه 
تزكية النفس) 


ا المعلّم على كلام نفسي للإمام الشاطبي الذي يقولٌ 
فه: «والشريعة كلها إنما هي تخل بمكارم الأخلاق» 1" وبين في مقام آخر 
أن مکارم الأخلاق أصلّ من أصول الشريعة قائلا: اوو الزكاة 
والإقراض... وغير ذلك مؤكد لهذا المعنى» وجمعيه جار على أصلٍ مكارم 
الأخلاق 2) 
ولما كان علمٌ أصول الفقهٍ ناظرا في أدلة الشريعة وعوارضها بيانا وإفهام 
زم من ذلك اتصاله بعلم الأخلاق» وقد ألمع إلى هذا المعلّم الدكتور قن 
الرحمن في كتابه تجديد المنهج في نقد التراث حين بنى العلاقة بين هذين 
العلمين على نظرية المقاصد عند الشاطبيء قائلا: «لكلّ من "المقصود" 
و القضد و المقصد أوضآنا ألخلاقية: ظاهرة وخفية نها أو اسنها كُّ 
الدراسات التراثية» قديمها وحديثهاء لأسباب تات © 
إن الصبغة الأخلاقية لعلم أصول الفقه قوية الصلة بمقاصد الشريعة في نظر 
الإمام الشاطبي؛ ووتقداف إن الكعنة من الخلات عر سي اعد 


(1) الموافقات: 2/ 124. 
(2) المصدر نفسه. 3/ 64. 
(3) تجديد المنهج في نقد التراث» 99 
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#2 
6 


والعمل يستلزم في إيقاعه سلوكا وأخلاقا معيّنة «وكل ما كان كذلك فله 
أساس) تعلق بالأخلاق؛ فالمقصود الشرعينٌ هو إذن مقصودٌ أخلاقي»7"؛ ومن 
شواهد التداخل بين علم الأخلاق والنسق الأصولي ما يلي: 

أولا: مكارمٌ الأخلاق من الكلّيات الموضوعة في اليف الال لسرن 
الشاطبي: «وأما ما يرجم إلى الاتصاف بمكارم الأخلاق وما ينضاف إليهاء فهو 
ألما خوط وا اى بعد الوا واي ماج لكق الور 
المكيةهء وإذا ثبت هذا لزم منه أن مكار الأخلاق لا نسح فيها؛ لأنها من 
القواعد الكليةء و«القواعدٌ الكلية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات 
لم يقع فيها نسخ» وإنما وقع النسخ في أمور جزئية بدليل الاستقراء؛ فإن كل ما 
E‏ عبن ا 

ثانيا: إدراجٌ الإمام الشاطبي مرتبة التحسينيات من مراتب المقاصد فيقسم 
مكارم الأخلاق. وني ذلك ول را ا الجا فاا الأعد يها بلبق 
من محاسن العادات» وتجنب المدنسات التي تأنفها العقولُ الراجحات» 
ويجممٌ ذلك قسمٌ مكارم الأخلاق». فهذا النص دليلٌ فاصلٌ في بابه على 
عمق الصلة بين النظر المقاصدي واعتبار القيم والأخلاق عند الإمام 
الشاطبي» رسمٌ به المنهج للاحقين من أجل بناء نظرية التكامل المعرفي. 


(1) تجديد المنهج في نقد التراث» ص 99. 
(2) ينظر: الموافقات: 3/ 335. 

(3) المصدر نفسه. 2/ 122. 

(4) المصدر نفسه. 3/ 365. 

(5) المصدر نفسه. 2/ 22. 
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ثالثا: لا كمال للضروريات إلا باعتبار أصول الأخلاق» ووجة ذلك «أن 
كمال الضروريات من ع هي ضروريات إنما يحسنٌ موقعٌه حيث يكون 
فيها على المكلّف سعَة وبسطةء من غيرٍ تضييق ولا حرج» وحيث يبقى معها 
ال معاني العادات ومكارم الأخلاق موفرة ا مكملة الأطراف» 
خی يعدي ذلك اهل العقول» فإذا أخل بذلك» لبس قسمٌ الضروريات 
لبسة الحرج والعنت» واتصف بضد ما يُستحسن في العادات» فصار الواجب 
الضروري متكلّف العملء وغيرٌ صافٍ في النظر الذي وُضعت عليه الشريعة 


وذلك ضد ما وضعت e‏ 


فتحصّل مما سبق إيراده أن كل حكم شرع في ميزان علم أصول الفقه لا 
تق ملعن تون الالعاوف ترق TO‏ نيا خناقة 
وكماله» «فإذا كان الأمرٌ كذلك؛ اتضح أن بيانَ طبيعة الحكم الشرعي توجبُ 
علينا أن نعتبرٌ هذا الاقترانَ الأخلاقيّ... وعلى هذا يصح أن نقولٌ بأن للحكم 
الشرعيٌ وجهين اثنين: أولهما فقهيٌ» وَالآحَرَ أخلاقيٌّ: 

أما الوجه الفقهي في الحكم الشرعيء فتنحصر أوصافه في ثلاثة أساسية» هي: 

أ) أن الوجه الفقهي مُلَزِمٌ إلزاما راقبا مراقبة مادية عن طريق الجزاء الذي 
يتولى الوازع الشرعي إيقاعه. 

ب) أن الوجة الفقهي يضبط من سلوك الفرد ظاهرٌ الأعمال التي تعود 
بالنفع أو بالضرر عليه أو على غيره. 


(1) الموافقات: 2/ 41. 
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ج) أن الوجه الفقهي يتوسل بالتعليل السببي في تقرير أحكامه وتنسيق 
بعضها مع بعض. 

وأما الوجه الأخلاقي في الحكم الشرعيء فتنحصر أوصافه في ثلاثة أساسية» 
ىو 

أ) أن الوجه الأخلاقي مُلِْم إلزاماً مراقب] مراقبة معنوية عن طريق الوازع 
النفسي الذي ينبعث من ذات الإنسان. 

ب) أن الوجه الأخلاقي يضبط من سلوك الفرد باطن الأعمال التي تعود 
بالصلاح أو الفساد عليه أو على غيره. 

يهجوو بصب مور بيان أحكامه وترتيب 

المعلم الثالث: تكاملٌ علم أصول الفقه مع علوم التربية 

لقد أبدع الإمام الشاطبي حين أرشد إلى هذا الملمح حفي مقام بسط القول 
SAREE aE o‏ ال 
د ا واستنهاض الغرائز الفطرية التي ججبل عليهاء وتحرير طاقاته 
ا ق الواجبات الكفائية التي لك 
اللات تومي ا و ق ا ا ت 


التفصيل فبيانُها في | لآتي: 


(1) ينظر: تجديد المنهج في نقد التراث» ص 106 . 
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أولا: العناية بما عَلّب على الطفلٍ من المواهب التي قُطر عليهاء وذلك حتى 
تقوى مدارکه» وتشتدٌ موهبته وطاقته. فيبْرٌ فيها على أقرانه» ويتهيّا ميئة 
متكاملة «فلا يأتي زمانٌ التعفّل إلا وقد نجَمّ على ظاهره ما قُطر عليه في اولي 
و و لطت ا م يجن 
المهن المحتاج إليهاء وآخرٌ للصراع والتطاح» إلى سائر الأمو. 

ثانيا: التدرّجٌ في تنمية الغرائز التي جُبِلَ عليها الطفل تأديبا وتعليما؛ لأنه في 
EEE‏ يو كل أوإ يقت قله إلى للك 
وفي الإرشاد إلى هذا الأصل يقول: «ويتعينُ على الناظرين فيهم الالتفات إلى 
تلك الجهات؛ فيراعونهم بحسّبهاء ويراعونها إلى أن تخرّج في أيديهم على 
الصراط المستقيم» ويعينونهم على القيام بهاء ويحرضونهم على الدوام فيها؛ 
عن كل وه فلك سومان الس تلك ا ...فد لات 
يحصلٌ الانتفاغٌ» وتظهرٌ نتيجة تلك التربية» 2 . 

ثم ضرب لذلك مثالا شاهداً على هذا المنهج قائلا: «فإذا فرض -مثلا- 
واحدٌ من الصبيان ظهرٌ عليه حسنٌ إدراك وجودةٌ فهم» ووفورٌ حفظ لما يسمع 
-وإن كان E‏ ا ول به نيدن للك ليده وهذا 
واجبٌ على الناظر فيه يِن حيث الجملة مراعاةً لما بُرجى فيه من القيام 
ساح لانم 


(1) الموافقات: 1/ 285. 
(2) نفسه. 


(3) نفسه. 
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ثالثا: إلحاقه بأهلٍ الاختصاص ني المواهب التي أحبّها وغليّت عليه؛ لأنهم 
أقعدٌ بها وأعرفٌ بمسالكِ تنميتها وطرائق تعليمهاء ووجبَ على وليّه أن يتركّه 
وما أحبٌّ من العلوم» ولا يَعدلٌ به عما يميلٌ إليه» وني ذلك يقول: «فإذا دخلّ 
في ذلك البعض فمال به طبعه إليه على الخصوص.ء وأحبّه أكثرٌ من غيره؛ ترك 
وما أحبّء وحص بأهله؛ فوجب عليه إنباضّه فيه حتى يأخدّ منه ما قُدّر له» من 
غير إهمال له ولا ترك لمراعاته» وهكذا إلى أن ينتهي (...) وبذلك يتربى لكل 
فعلٍ -هو فرص كفاية- قوم 

إن القيام بعقَدٍ أدنى مقارنة بين ما يذكره المتخصصون في علوم التربية 
ومناهج التدريس اليوم وما سطّره الإمام الشاطبي قديما يُلفي تكاملا بديعا 
وعروة وثقى بين أصول الفقه وعلوم التربية من أجل تحقيق مفهوم الكفاية 
والاكتفاء في الأمة» ويتجلى ذلك من خلال اررض عن مفهوم التربية عند 
المتخصصين فيها؛ إذ لم تخرّج في معظمها عن ما قعّده الإمام الشاطبي سابقاء 
فمن ذلك تعريفهم لعلم التربية بأنه: «علمٌ يبحث في الوسائل التي تكفل التربية 
الصحيحة للطفل خلقيً ونفسيًا وعلميًاء والبلوع به إلى الكمال الخاصٌ به 
ويك ف النطم ار اما وموضيوعها رط رها رالا مه 

وعرّفوا التربية أيضا بأنها «عمليةٌ هادفة» تقتضي خططا متدرجة» تسير فيها 
الأعمال التربوية» وفق منهج منظم صاعدء ينتقل مع الناشئ من طور إلى طورء 
وو کی و لا 


(1) الموافقات: 1/ 285- 286. 
(2) ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة» د. أحمد مختار» عبد الحميد عمر» 2/ 852. 
(3) ينظر: مناهج التربية أسسها وتطبيقاتهاء علي أحمد مدكور» ص 30. 
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فتحصّل من التعريفين أن علمَ التربية إذاً يقوم على ضبط الأهداف, وتحديدٍ 
الوسائل» ورسم الخطةء والتدرج في تنزيل ذلك لإعداد المتلقي وتنمية غرائزه 
الف لل عليه وا وه ك ال ر ان ا اه 
وهذا هو عينُ ما بسطنا الحديث عنه سابقا مع الإمام الشاطبي» تارمت عدا 
النظرء وعول الأصوليون على وصله بعلوم التربيةه داح ريو سه 
RECO‏ ميك لعو ايك اتدل 
الناس» وأعمال الآخرة» وحصل النفعٌ» وججلبت المصالحٌ» وفعت المضانٌ 
وثبتَ في كل منصب من هو أهل له تحقيقا لقيمة الإحسان؛ لأن «التربية كمَنٌ» 
دك ]ل اوو ای إلى ا ارا ا ف ا و كر 
إنسان بما يحسن» والوصولٌ بالإنسان إلى درجة أن يكونّ مُحسناء هو أعلى 
ریاف افوا ادف ال ار 

المحم الرابع: تكامل أصولٌ الفقه مع علم التاريخ والاجتماع الحُمراني 

أستفتح الحديث عن هذا المعلّم بنص فريد للإمام ابن خلدون» نبه فيه على 
معاقدٍ التكامل بين هذين العلمين» وأرشد إلى المواطن التي تفتقرٌ إلى مد جسور 
الوصل» وفضل التأمل ليرتقي البحثُ الأصولي إلى مقام التشغيل والتكميل. 

يقول يَمََآنَهُ: «وهذا الفنْ -فن التاريخ- الذي لاح لنا النْظرٌ فيه نجد منه 
مسائل تجري بالعرّض لأهل العلوم في براهين علومهم» وهي مِن جنس 


010 ينظر كتاب: الفرض الكفائي من تجديد الوعي إلى بناء الأمة دراسة أصولية ا 
TL 3‏ »د . عبد الباقي عبد الكبير. 
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مسائله بالموضوع والطّلبء مثل ما يذكره الحكماء والعلماء في إثبات النبوّة 
من أن البشرٌ متعاونون في وجودهم» فيحتاجون فيه إلى الحاكم والوازع» ومثل 
ما يُذكرٌ في أصول الفقه في باب إثبات اللّغات أن النّاس محتاجون إلى العبارة 
عن المقاصد بطبيعة التّعاون والاجتماع؛ وتبيان العبارات أخففتء ومثل ما 
يذكره الفقهاء ني تعليل الأحكام المّرعيّة بالمقاصد ني أن الزّنا مخلّط للأنساب 
مُفسدٌ للتّوع» وأنَّ القتل أيضا مفسدٌّ للنوع» وأنَ الظّلم مؤذنٌ بخراب العمران 
المفضي لفساد النوع وغير ذلك من سائر المقاصد الشرعيّة في الأحكام, فإنها 
كلّها مبنيّة على المحافظة على العمران» فكان لها النظر فيما يعرض له» وهو 
ظاهر من كلامنا هذا في هذه المسائل الممئّلة» ) 

إن ن يتفرّسُ هذا النصّ تبر له من مضامينه عقلية الفقيه الأصولي في هيئة 
الور الباتفك قافول ا اخ اة وام ارا ورو 
بنقًس مقاصدي قائلا: من رام الجانبَ التطبيقي لعلم أصول الفقه والمقاصد 
28 بفقه قانونٍ العمران الإنساني؛ لأن النظرَ في مبداً اللغات. واختلافها 
وتطورها القصدٌّ منه التواصل لإبراز المقاصد بالعبارة» والبحث في الأحكام 
الشرعية» والمقاصد المرعيّة القصدٌ منه الحفاظً على الاجتماع الإنساني 
والعمران البشريء فال الأمرٌ إلى أن سائر المقاصد في الأحكام كلَّها مبنيةٌ على 
المحافظة على العمران. 

فهما إذن عقلان يتشاربان في محيط الوحيين -المسطور والمنظور- و 
أحدّهما الآخرّء وعلمان لا غنى لبعضهما عن الآخَرء ف "العقل الأصولي" قادر 


(1) مقدمة ابن خلدون» ص30 . 
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على منح العقل العمراني القدرةً على الاستنباط من الوقائع» وتأصيل 
الأصول» ووضع قواعد السياسة» وتعليل الأحداث» «وحينئذ يعرض 08 
اهن عن ها غ قراف و ا قن وها ور على ا 
كان وو ا 

فمن صور الكليات والمباحث التي يتكامل فيها العلمان -إضافة إلى ما 
سبق - ما يلي: 

أولا: فقهُ الضرورات المقاصدية أصِلٌ في علم الاجتماع والعمران 

يتصل النظرٌ المقاصدي في مرتبة الضرورات بكلياتٍ هي أصولٌ حاكمة في 
بحثِ الاجتماع الإنساني وضوابطٌ في الحفاظ على نسيجه» وديمومة جنسه 
لتحقيق الاستخلاف الحضاريء فإذا كانت الضروريات في الفكر المقاصدي 
هي التي «لا بِدَّ منها في قيام مصالح الدين والدنياء حيث إذا فقدت لم تجر 
مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد وتبارج RS‏ زيمت أذ 
يكونَ تحصيلٌ الاجتماع البشري وتحصيئه في مقدّمة هذه الضروريات؛ إِذْ 
بانعدامه لا تستقيم الأحوال» ولا 00 مصالحهاء ولا يبقى أي معنى 
للحديثِ عن كثير من الكليات الخمس كحفظ النسل» والمال وغيرهما. 

فثبت هذا أن النظر في علم الاجتماع وأصول التاريخ نظرٌ في ضروري لا 
قله نتيا بزو و اسع و 


(1) مقدمة ابن خلدون» ص22. 
(2) الموافقات: 2/ 18-17. 
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خلدون في المقدمة الأولى بقوله: «الاجتماع لاان رو وور 
الحكماء عن هذا بقولهم: الإنسان مدني بالطّبع » أي لا بد له من الاجتماع 
بالضروري؛ لأنه أمرٌ فطريٌ جبلت عليه تفس الإنسان. 

ثانيا: فقة الفروضي الكفائية من أعظم الطرائق المحققَة لاستقرارٍ الاجتماع» 
وانتظام العمران 

وأمارة ذلك أن تحقيقٌ المصالح الضرورية في الحياةٍ لا تستقيمٌ للمكلف 
منفرداً؛ لأن نظام طاقته الذي جُبل عليه لا يُسعفُه على ذلك لما تقتضيه أصولُ 
العوائد وقواعد الاجتماع العمراني من ضرورة وجود الصنائع والمهن. 
والتواصل» ولا يتحصل ذلك إلا بفقه الفروض الكفائية - المنوطة بالمجتمع 
لا بالفرد - وإعمال مقتضياتها في تنمية المعايش» والارتقاء بواقع الآمة وبنائها. 

يقول ابن خلدون ميا حقيقة هذا الكل وأثرّه في بناء أصول علم 
الاجتماع : «وبيانّه؛ أن الله سبحانه خلقٌ الإنسانَ وركّبه على صورة لا يصح 
حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء وهداه إلى التماسه بفطرته وبما ركب فيه من القدرة 
على تخصيلة» إلا أن قذرة الواحد مق الشن قاضرة عن صل ساج من 
AS‏ لضان معد ولق توفيفا مه أفل عا يمك E‏ 

5 و 507 1 و س س 
وهو قوت يوم من الحنطة مثلا فلا يحصل إلا بعلاج كثير من الطحن والعجن 
والطّبخ» وكل واحد من هذه الأعمال الثلاثة يحتاج إلى مواعينَ وآلاتٍ لا تتم 


(1) مقدمة ابن خلدون» ص 33. 
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إلا بصناعات متعدّدة من حدّاد ونجار وفاخوريٰ» وهب أنه يأكله حبًا من غير 
علاج فهو أيضا يحتاج في تحصيله أيضا...» 0 

ثالثا: فقة اختلانٍ العوائد واطَّرادُها من أصول النظر في الاجتماع والعمران 

اطَرادُ العوائد وتغيّرها معيارٌ دقيقٌ في قبول أخبار التاريخ وتمييز زيفها من 
حقيقهاء واعتبارٌ "أصولٍ العادة' ضابطٌ مركزي في عملية القياس وتعليل أحوال 
العمران وتفسير حركة التاريخ» وقيام الحضارات عند ابن و «لأن 
الأخبار إذا اعتّمد فيها على مجرّد التقل ولم تُحكَّم أصولٌ العادة وقواعدٌ 
السّياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع الإنساني ولا قيس الغائبٌُ منها 
بالشّاهد والحاضر بالذّاهب فربّما لم يُوْمَن فيها من العثور ومزلّة القدم والحيد 
عن جادة 3 

فدلّ هذا على أن الناظر في علم التاريخ والاجتماع العمراني محتاحٌ إلى فقه 
هذا الأصل كافتقار الأصولي والفقيه إلى مراعاته في تعليل الأحكام وتنزيلها؛ 
«لأن انتقالٌ العوائد يوجبُ انتقال الأحكام (0, قال الإمام الشاطبي مبينا 
مركزيّة استمرار العوائد واطَّرادِها في معرفة الدين: «لولا أن اطراد العادات 
معلوةٌ» لما عرف الدّين من أصله. فضلا عن تعرّف فروعه؛ لأن الدين لا يعرف 
إلا عة ا لا عراف الا و سل إلى الاغتراف ا إلا رة الم ةر 


(1) مقدمة ابن خلدون» ص 33. 
(2) المصدر نفسه» ص8. 
(3) الفروق» القرافي» 1/ 139. 
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تحن التخدزة إلا ا ا ولا جه ف عاق للعادة لا 
بعد تقرير اطراد العادة في الحال والاستقبال كما اطردت في الماضي» © 

وبناءً على تقرير هذا القانون جعل ابن خلدون الغفلة عنه وإسقاطه من 
الاعتبار في تعليل المتَّفِقٍ والمختلف من مثارات الغلط وداءً يوجبُ الاختلال 
في ميزان تحليل التاريخ وظواهر العمران والاجتماع قائلا: «ومن الغلط الخفيع 
في التاريخ الول ل الأحوال في الأمم والأجيال بتبدّل الأعصار ومرور 
الأيّامء وهو داءٌ دويٌ شديدٌ الخفاء؛ إِذْ لا يقع إلا بعد أحقاب متطاولة» فلا يكاد 
يتفطّن له إلا الآحادُ من أهل الخليقة» وذلك أنّ أحوال العالم والأمم وعوائدهم 
ونحَلّهم لااتدومُ على وتيرة واحدة ومنهاج مستقرّء إِنّما هو اختلافٌ على الأيّام 
والأزمئة »واتتغال من حال إلى ال »و كما يكوق ذلك فى الأشخاض والأرقات 
والأمصار7©). 

فين تأمل وله «وكما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار» أدرك 
في هذه الإحالة التشبيهيّة عمق النظر الأصولي الذي كان ابن خلدون يستثمرٌه في 
تحليل صيرورة التاريخ والعمران؛ وهو أن الحكم يتغيرٌ بتغير العوائد والأحوال» 
وقد جعل الإمام القرافي هذا النسق قانونا في علم الأصول قائلا: «الأحكامُ 
المترتبة على العوائد تدورٌ معها كيفما دارت» وتبطل معها إذا بطلت» كالنقود في 
المعاملات والعيوب في الأعراض في البياعات ونحو ذلك» فلو تغيرت العادة في 
النقد والسَّكّة إلى سّكة أخرى لحُمل الثمنٌ في البيع عند الإطلاق على السكة 


(1) الموافقات: 2/ 484. 
222 مقدمة ابن خلدون» ص22. 
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التى تجددّت العادة بها دون ما قبلهاء وكذلك إذا كان الشيءٌ عيبا في الثياب في 
عادةٍ ردّدنا به المبيعَ فإذا تغيرت العادةً وصار ذلك المكروه محبوبا مُوجبا لزيادة 
الثمن لم ترد به» وبهذا القانون تعتبرٌ جميع الأحكام المرتبة على العوائد» وهو 


تحقيقٌ مجمعٌ عليه بين العلماء لا خلاف فی . 


رابعا: جريانٌ الأحكام التكليفية على ترتيبها لا يطَّردُ إلا باستقرار العمران؛ 
لأن الشريعة إنما جاءت بأحكام معتادةٍ جارية على أمور معتادة» ووج ذلكما 
فصّله الإمامٌ الشاطبي اا العوائد بقوله: «لما كان التكليفٌ مبني) على 
استقرار عوائد المكلفين» وجب أن يُنظرٌ في أحكام العوائد لما ينبني عليها 
بالنسبة إلى دخول المكلف تحت حكم التكليف» فمن ذلك أن مجاري 
العادات في الوجود أمرٌ معلوم لا مظنون» وأعني ني الكليات لا في خصوص 
الجزئيات...وأفعال المكلفين إنما تجري على ترتيبها إذا كان الوجود باقيا 
على ترتيبه» ولو اختلفت العوائد في الموجودات» لاقتضى ذلك اختلافٌ 
التشريع» واختلاف الترتيب واختلافٌ الخطاب» فلا تكون الشريعة على ما هي 
عليه» وذلك باطل» 0 

فانتظم مِن كل ما سيق آنف أن النظرٌ في علم الاجتماع والعمران وثيقٌ الصلة 
بمباحثِ علم أصول الفقه من وجهات متعددة» وهي: التعليل» والتأصيل» 
والتقصيد, فالعقلٌ الأصولي قادرٌ على أن يمدَّ العقلّ العمراني بمزيدٍ من الطاقة 
التي بها يستنبطٌ معاي الهدى من تعليل أحداثٍ الأمم» ويؤصّلٌ قواعدٌ السياسة 


(1) الفروق» القرافي» 1/ 5 38. وينظر: الموافقات: 2/ 499-498. 
(2) الموافقات: 2 / 483. 
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وأصولٌ العوائد من استقراء أحوال الملك والعمران لتحقيق مقاصد 
الاستخلاف الحضاري المبن على معاني الرحمة» والشفاء» والبشرى» 
والبيان» مصداقا لقوله تعالى: لوَتَرَلْنَا عََيْكَ الْكِتَابَ ياتا ِكل شَيْءٍ وَهُدَى 
ET O NT‏ "امسو تقيقة الضلة نوك 
العلمين» واتضح لنا أن العلمَ باستقرار العاداتِ شرعية كانت أو كونية أصلّ 
كل في اعتبار المصالح واستمرار الإعمارء وتنمية المعايش. 


خَايْمَةَ 


انعقدت أبرزٌ نتائج هذا البحث فيما يلي: 

ه ميزان الاستمداد هو إثمارٌ الأحكام وبناؤّهاء فإذا انعدم هذا الميزان 
سقطت مقولة الاستمداد. َ 

الأضل ف العناغة الأعولة ال قار عل الغيرورئ ال ن وجرا 
ا عن ة اندر طقن زا لكان 


0 


_ ا ae‏ 
فذكرُها في علم أصول الفقه مما لا يحمدٌ صناعةٌ ولا يفي عملا ولا تزكية. 

ه السمة البارزة التي طبعت مسالكٌ القول في أصول الفقه عند الأندلسيين 
هي الاستقلالية والنقدٌء والقدرةٌ على الإنتاج» 0 واحدة من هذه الصفات 
تدفع نقيضّهاء فالأولى تنفي التبعية الكليّة والتقليدء والثانية تنفي التسليمَ 
المطلقء والثالثة تنفي الجمودء فإنتاجُ المعرفة الأصولية ضاربة بجذورها في 
أرض المغرب والأندلس. 


612 


| نظرية التكامل المعرفي في المدرسة الأصولية بالمغرب والأندلس ... 


« رفض الإمام الباجي لمقولة الاستمداد من علم الكلام كان بالفعل 
والجا هنهذ ا أقوى في باب التجريدٍ والإنكارء إلا إذا اقتضى 
المقامُ رد شبهة كلامية فإنه يجاري فيها القائلين بها في معرض النقدٍ, لا في 
معرض البناء والتقعيد عليهاء على أن ذلك قليلٌ في ثنايا كتبه الأصولية. 

» الإمامٌ ابن العربي يأتي على رأس الذين قرّروا مبدأ الاستمداد من الدرس 
الكلامي» وجرى رسمهم في هذا الفن على طريقة المتكلمين» بل تجاورٌ ذلك 
إلى مستوى استثماره في ضبط دلالة المصطلح الأصولي» وتوجيه مراتب 
استعماله. 

« القولُ باستمدادٍ علم أصول الفقه من علم الكلام رأيّ غيرٌ محرّرٍ وسديد 
عند ابن رشلٍ؛ لأنه إنما يجري على رأي المتكلمين دون غیرهم» فاشتراطً 
ذلك والقولٌ به لا يُلزِمُ غيرّهم به» فلا وجة لتعميمه وجعله أصلا في الاستمداد 
والإمداد. 

ه موقفٌ العلامة اليوسي من الاستمدادٍ مِن علم الكلام مشروطٌ بشرطين: 
الل ل لا مشكلة» والثاني: ا مها على :ها فيد 
الأصولي من جهة إثمار الأحكام» أما ما ليس له صلة بوظيفة الأصولي, ولا 
بُعينه على ذلك فلا مدخل له في أصول الفقه. 

موقفٌ الإمام الشاطبي من إقحام الكلاميات وغيرها مضبوط بثلاثة 
ضوابطء أولا: عدم استقلال العقل بالدلالة في الشرعيات» ثانيا: إثمارٌ الفائدة 
الفقهية» أو العَون عليهاء ثالثا: الاتصال بواقع المكلف عملا وسلوكا وآدابا. 
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ه يعد الإمام ابن حزم من الأصوليين الأوائل الذين دعوا إلى استثمار علم 
المنطتق في طلب حقائقٍ العلوم كلّهاء بما في ذلك علمٌ أصول الفقه. فقد سبق 
الإمام الغزالي في الدعوة إلى مَنْطَقَةِ العلوم عموماء والصناعة الأصولية 
خصوصاًء ووصلها بالقواعد» والمبادئ المقررة في الدرس المنطقيء إلا أنه 

يُقحمه في علم الأصول عمّليا كما فعل الإمام أبو حامد الغزالي. 

» موقف الباجي من إنكار التكامل بين علم المنطق وأصول الفقه يتجلى 
في أمور ثلاثة أولا: النَهْيْ عَن قِرَاءَة كتب المنطق والفلسفةء ثانيا: نقد القياس 
المنطقي عند الفلاسفةء ثالثا: التصريح بتجريدٍ كتابه 'إحكام الفصول' من 
المنطق والفلسفة. 

» نقد الشاطبي لمبداً التكامل بين المنطق وأصول الفقه كان من ثلاث 
جهات: الأولى من جهة التصورء والثانية من جهة التصديق» والثالثة من جهة 
لار وان 

» فهمٌ النص واستيعابٌ المراد منه في عملية الاستنباط لا ينفصل عن التأثر 
بطبيعة اللسان العربي وأساليبه» وإنما هو جار على سئنه ونسقه» لذلك 
اشترطُوا في المجتهِدٍ أن يكون عالما بالعربية بإجماع الأصوليين دون نكير أو 

ه كل ما كان من مباحث الدرس اللغوي عونا على صناعة القاعدة الكليةء 
وبناء الضابط العام» الذي تنعقد فيه الجزئيات والفروع بالتَبَع» وجب الارتكارٌ 
عليه» والاحتكام إليه» في عملية الاستنباط» ووجب استثمازه في الممارسة 


الأصولة حت بكرن الناظر فة على ةق أمر الست لاله 
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» البحث اللغويّ في علم أصول الفقه لم يقتصر على اجترار ما قكّده 
الور رو را و ا لبون إلى تيه 
واقتناص لطائف معانيه المُقَفَلة. 
» نظرية الانتقاء والارتقاء التي استثمرها الأصوليون في بحثهم اللغوي 
- فانطلقوا من حيث انتهى إليه اللغويون في بحثهم بواسطة الاستقراء الزائد أو 
الاستقراء الخاص للكشف عن مقاصد الشارع وحِكّمه- هي التي جعلّت كَل 
ما يدخلٌ في علم أصول الفقه من قواعدَ أصلّها فنونٌ أخرى. يُرَقَى ما كان عليه 
اله ف فرطو الاس 
اطي اماو تلا اتوي انمه انق gE‏ مياق التكامل 
والتلاقح» جلْب لمصالح المكلّف ودفعا) للمقابح» وحفاظ] على انتظام 
الإنسان والعمران» وعلى هذا الأصل جرت العلومٌ فيما بينهاء فتفاعلت 
وقد الت ارت :وا تمده 
1. علاقةٌ علم الأصول بعلم الأخلاق تتجلى في أن كل حكم شرعيّ في 
ميزان علم أصول الفقه لا يُمكنُ فصلّه عن أصولٍ الأخلاق؛ إذ منها المبيداً 
ا قماث وتوران" القميد عن الحطات كن قعصي 
العمل» والعمل يستلزم في إيقاعه سلوكا وأخلاقا معيّنة معيّنة» فالمقصودٌ الشرعيٌ 
هو إذن مقصودٌ أخلاقي. 
« بين علوم التربية وأصول الفقه عروة وُثقى» وعلاقة وطيدة إذا استثمرت 
استقامت أحوال الناس» وأعمالُ الآخرة» وحصل النفعٌ» وجُلبت المصالحُ» 
وفعت المضارٌ وثبتَ في كل منصب مَن هو أهل له تحقيقا لقيمة الإحسان» 


وتحقق مفهوم الكفاية والاكتفاء في الأمة. 
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د يلتقي علمٌ النفس مع علم أصول الفقه في معرفة مداخل نفس 
المكلّفِ ومراتبهاء ورصدٍ مقاماتها وأحوالهاء فالمجتهدٌ لا يصدر الحكم أو 
الفتوى حتى يتحصّل لديه من دراسة نفسية المستفتي ومقاماته أوصاف 
ل ل ل 


» النظرٌ في : تعن اعباط ا ل كز علي سلا د ٠‏ مسالك 
التعرّفٍ على نفس الا لإيقاع دلائل التكليف عليها تطابقاء وتناسبًء 


» من نظرٌ إلى الأحكام الشرعية بأنواعها عند الأصوليين وجدها جارية 
على نسق الدراسة والتقويم» أي؛ دراسة نفس المكلّفٍ وفعله» وأحواله 
وتقويمه لإخراجه عن داعية هواه» حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله 
اضطراراً. 

ه سائر المقاصد في الأحكام كلها مبنيّةٌ على المحافظة على العمران» ومن 
ذا انسل علي العمراة يكام الميراد» لاض لبععيهما عن الآخريا ف N‏ 
الأصولي قادر على منح العقل العمراني القدرةً على الاستنباط من الوقائع» 
وتأصيل الأصول. 0 قواعد السياسة» وتعليل الأحداث. 

ه تحصيلٌ الاجتماع البشري وتحصيئه من كليات الشريعة وضرورياتها؛ إذْ 
بانعدامه له تستقيم الأحوال» ولا في مصالحهاء ولا يبقى أي معنى 
للحديث عن كثير من الكليات الخمس كحفظ النسل» والمال وغيرهما. 

3 52000 8 ام الو ل‎ ٤ he 
النظر في علم الاجتماع وأصول التاريخ نظ في ضروري لا تنتظم الحياة‎ - 
بدونه» ولا تستقرٌ أوضاعٌ المكلفين مع سقوطه.‎ 
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ه فقهُ الفروض الكفائية من أعظم الطرائق المحَفَمَةِ لاستقرار الاجتماع» 
وانتظام العمران لما تقتضيه أصولُ العوائد وقواعدٌ الاجتماع العمراني من 
و وجود الصنائع والمهن» والتواصل» ولا يتحصلٌ ذلك إلا بفقه 
الفروض الكفائية ان مقتضياتها في تنمية المعايش» والارتقاء بواقع الأمة 
وبنائها. 

» فقه اطَرادٍ العوائد وتغيرها معيارٌ دقيقٌ في قبول أخبار التاريخ وتمييز 
زيفها من حقيقهاء واعتبارٌ "'أصولٍ العادة ضابط مركزيٌ في عملية القياس 
وتعليل أحوالٍ العمران وتفسير حركة التاريخ» وقيام الحضارات. 

* النظرٌ في علم الاجتماع والعمران وثيقٌ الصلة بمباحثٍ علم أصول الفقه 
من وجهات متعددة» وهي: التعليل» والتأصيل» والتقصيد فالعقل الأصولي 
قادرٌ على أن يمد العقلّ العمراني بمزيدٍ من الطاقة التي بها يستنبطٌ معان الهدى 
من تعليل أحداث الأمم» ويؤصّلٌ قواعدَ السياسة وأصول العوائدٍ من استقراء 
أحوال الملك والعمران لتحقيق مقاصدٍ الاستخلاف الحضاري المبنيٌ على 
معاق الرخمة والشفاء والبشرى» والبياك: 
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قائمة الصادم والراجع 


القرآن الكريم برواية ورش 


أبجد العلوم» للقنوجي» بدون اسم المحقق» دار ابن حزم» ط1/ 1423ه- 
2 م. 

الإبباج في شرح المنهاج» لتقي الدين السبكي وولده تاج الدين» دراسة وتحقيق: 
الدكتور أحمد جمال الزمزميء والدكتور نور الدين عبد الجبار» دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» ط» 1/ 1424ه-2004 م. 

أثر اللغة في اختلاف المجتهدين» د. عبد الوهاب طويلة» دار السلام» 1436ه- 
5م 

إحكام الفصول» للباجي» تحقيق عبد المجيد التركي» دار الغرب الإسلامي» 
ط2/ 1415ه- 1995م. 

الإحكام في أصول الأحكام, لابن حزم» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الآفاق 
الجديدة» بيروت» بدون رقم الطبعة» وتاريخ النشر. 

إحياء الفروض الكفائية سبيل تنمية المجتمع» د. عبد الباقي عبد الكبير» سلسلة 
كتاب الأمة. العدد: 2105 1426ه. 

إشكالية تجديد أصول الفقه» د» أبو يغرب المرزوقي ود» محمد سعيد رمضان 
البوطي» حوارات القرن الجديد, دار الفكر المعاصرء ط1/ 1426ه- 2006م. 


إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض» تحقيق د. يحيى إسماعيل» دار 
الوفاء للطباعة والنشرء ط1/ 1419ه-1998م. 
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أليس الصبح بقريب» للطاهر بن عاشورء دار السلام القاهرة» ط4/ 1436ه- 
5م. 

إيضاح المحصول من برهان الأصول» للمازري» دراسة وتحقيق» د. عمار 
الطالبي» دار الغرب الإسلامي» ط1/ 2001م. 

البحر المحيط» الزركشي» تحقيق: المركز العلمي بدار ابن الجوزي» دار ابن 
الجوزي» القاهرة» ط1/ 1437ه- 2016م. 


حماني اليوسي» دار الرشاد الحديثة» ط1/ 1441ه- 2020م. 


البرهان في أصول الفقه» أبو المعالي الجويني» تحقيق: عبد العظيم الديب» دار 
الوفاءء ط6/ 1438ه- 2017م. 

بلوغ السول وحصول المأمول على مرتقى الوصول» محمد يحيى الولاتي» 
توثيق وتقديم: د. عبد الكريم قبول» دار الرشاد الحديثة» ط1/ 1440ه- 
8م 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» شمس الدين الأصفهاني» تحقيق: 
محمد مظهر بقاء دار المدني» السعودية» ط1/ 1406ه-1986م. 

التجديد الآصولي» إعداد جماعي بإشراف د. أحمد الريسوني» دار الكلمةه 
ط1/ 1436ه- 2015م. 

تجديد المنهج في نقد التراث» د. طه عبد الرحمن» المركز الثقافي العربي» الدار 
البيضاء المغرب» ط2/ 2005م. 

تجديد علم أصول الفقه» مولود السريري» دار الكتب العلمية» ط1/ 1426ه- 


5م. 
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© التحقيق والبيان» للأبياري» تحقيق: > على بسام الجزائري» دار الضياء» 
ط1/ 1432ه-2011م. 

© تطور علم أصول الفقه وتجدده» وتأثره بالمباحث الكلامية» د. عبد السلام 
بلاجي» دار ابن حزم» بيروت» 2010 م. 

٠‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول» ابن جزي» تحقيق: محمد حسن إسماعيل. 

© التقريب لحد المنطق» لابن حزم» تحقيق عبد الحق بن ملاحقي التركماني» 
ط1/ 1428ه- 2007م. 

© حاجة العلوم الإسلامية إلى اللغة العربية» د. حسن يشوء دار ابن كثير» ط2/ 
9ه 2018م. 

© الخصائص» لابن جني» تحقيق : د. عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» 
ط1421/1ه-2001م. 

٠‏ الدرس الأصولى والمنطق: مقاربة تاريخية منهجية» د. الحسان شهيد» مؤسسة 
الإدريسي الفكرية للأبحاث والدراسات» ط1/ 2016م. 

٠‏ السبل المرضية لطلب العلوم الشرعية» د. أحمد سالم» دار العصرية للنشر 
والتوزيع» ط1/ 1438ه- 2017 م. 

© شرح مختصر الروضة» للطوفي. : قيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» 
مؤسسة الرسالة» ط1/ 1407ھ -1987م. 

» الضروري في أصول الفقه» أبو الوليد ابن رشد» تحقيق: جمال الدين العلوي» دار 
الغرب الإسلامي» ط2/ 2012 م. 

٠‏ علاقةٌ علم أصول الفقه بعلم الكلام» د. محمد الشتيوي» مكتبة حسن العصرية» 
بيروت لبنان» ط1/ 1431ه-2010م. 
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علم أصول الفقه في ضوء مقاصده» د. ان الريسوني» دار المقاصد» ط1/ 
8ه-2017م. 

علم النفس» كامل محمد عويضة. دار الكتب العلمية» ط1 » 1416ه/ 6مم. 
التوجيه والإرشاد النفسى» د. حامد عبد السلام زهران» بدون اسم دار النشر» 
وتاريخ النشر» ط3 . 

الفرض الكفائى من تجديد الوعى إلى بناء الأمة دراسة أصولية مقاصدية» د. 
قطب الريسوني» طبعة جامعة الشارقة» ط1/ 2020م. 

الفروق» للقرافي» وبحاشيته إدرار الشروق على أنواء الفروق لابن الشاطء 
تحقيق: عمر حسن القيام» الرسالة العالمية» ط2/ 1432ه-2011م. 

المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين» د. محمد العروسى» مكتبة 
الرشد ناشرون» بدون تاريخ طبعة ولا سنة النشر. 

معجم اللغة العربية المعاصرة» د. أحمد مختار» عبد الحميد عمر» عالم الكتب» 
ط1/ 1429ه-2008 م. 

مقدمة ابن خلدون» لعبد الرحمن بن خلدون» بدون اسم المحقق» دار الكتب 
العلمية» ط1/ 1413ه. 

مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها» على أحمد مدكورء دار الفكر العربى» 
1ه-2001م. 

الموافقات للشاطبى» تحقيق وتعليق: عبد الله دراز» المكتبة التوفيقية» ط2/ 
2م 

الموافقات» للشاطبى» تحقيق: مشهور آل سلمان» دار ابن عفان» 
ط1417/1ه-1997م. 
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© النصيحة الولية» للباجي تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد» دار الوطن. 
الرياض»ط1/ 1417ه. 

٠‏ نظرية التجديد الأصوليء من الإشكال إلى التحرير» د. الحسان الشهيد» مركز 
نماء للبحوث والدراسات» ط1/ 2012 م. 

# النقود والردود» شمس الدي الكرماني» تحقيق: أبو ياسر محمد الدمياطي» دار 
ابن عفان وابن القيم» ط1/ 1440ه- 2019م. 


* نكت المحصول في علم الأصولء لابن العربي» تحقيق: د. حاتم باي» دار ابن 
حزم» ط1/ 1438ه- 2017م. 
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النقد الأصولى عند علماء الغرب الإسلامى 
المفهوم والقضايا والمنهج 


محمد الحفظاوي 9 


لا يخفى على باحث أن النقد الأصولي يعد السبيل لتجديد علم أصول 
الفقه» وإحياء وظائفه» ونفي الشوائب عن قضاياه ومسائله» إذ من خلاله 
تعرض الأقوال والمناهج على محك النظرء وتوزن بمعيار العلم» فيستدرك 
على صاحب القول» وعلى بنائه الاستدلالي للمسائل» ومنهجه في عرض 
قضايا هذا العلم» ويصحح ما حقه التصحيح» وينقض ما حقه النقض» ويحرر 
ويحقق ما حقه التحرير والتحقيق. 

ولأهمية النقد في هذا الفن وثمراته على الفقه وفروعه» لم يخلٌ منه مصنف ألف 
فيه سواء كان على طريقة المتكلمين» أو الفقهاء أو من نحا نحو الجمع بينهما. 

وقد ضرب علماء الغرب الإسلامي بسهم في التأليف الأصولي» واعتنوا 
بنقد المسائل والمناهج» مثلهم في ذلك مثل نظرائهم المشارقة. ولا يضيرهم 


(*) أستاذ التعليم العالي كلية الشريعة» جامعة ابن زهرء أكادير» المملكة المغربية 
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أن يكونوا مقلين في التأليف ابتداءً في هذا العلم» إذ الإكثار من الشروح» 
الصنف من التأليف يعد نال خصباً للتصويب» والتهذيب» والتحرير» 


وأما من آلف رأسا في هذا العلم -على قلتهم- فمصنفاهم مشحونة 
بالفنقلةء نقداً للآراء الأصولية» وتحقيقاً للمسائل» وتنقيح لمنهج بنائها. 
فأسهموا بهذا كله في تجديد هذا العلم كما أسهم المشارقة. 

فما أهم القضايا الأصولية التي اشتغل عليها علماء الأصول بالغرب 
الإسلامي والتي عرضوا فيها آراءهم ونقودهم؟ وهل أنصف من رماهم 
بكونهم آهل تقليد وليسوا آهل نظر؟ أو صح أنهم اتخذوا النقد سبيلاً لتجديد 
مباحث هذا العلم ومناهجه؟ 

المبحث الأول: النقد الأصولي؛ المفهوم والاصطلاحات ذات الصلة 

إذا كان للنقد أهمية بالغة في الدرس الأصولى» لكونه موصلا إلى تجديد 
مسائل هذا العلم» وإعادة إحياء مباحثه وقضاياه؛ فإننا في حاجة ماسة أولاً 
للوقوف على مدلوله اللغوي والاصطلاحي» ثم بیان وجوهه وضروبه. 

المطلب الأول: مدلول النقد الأصولى لخة واصطلاحا 

النقد في اللغة يفيد معانِ؛ منها: اختبار الدراهم لإخراج صحيحها من 
زائفهاء ويفيد إعطاء الدراهم للغير» ويعني أيضاً مناقشة الرأي. يقول 
الجوهري في صحاحه: «نقدته الدراهم» ونقدت له الدراهم؛ أي أعطيته» 
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فانتقدهاء أي قبضها. ونقدت الدراهم وانتقدتها؛ إذا أخرجت منها الزيف. 


والدرهم نقد» أي وازن جيد. وناقدت فلان؛ إذا ناقشته في الام . 


والمعنى الأخير أقرب إلى ما نحن فيه. إذ النقد هو مناقشة الرأيء 
وتمحيص القول واختباره» وترديد النظر فيه» لتمييز صحيحه من سقيمه» 
وأحسنه من غيره» كما ينقد الصيرفي الدراهم ليميز جيدها من زائفها. فلعله 
تجوز من دلالته الحسية إلى المعنوية. 

وصارت هذه الدلالة هي المعنى الاصطلاحي له؛ أي تقليب النظر في 
الأقوال والأفعال» لتمييز صحيحها من خطئهاء وأجودها من غيرها. وقد أعمل 
النقد بمعناه الاصطلاحي في فنون شتى. ولعل أول فن ظهر فيه مصطلح النقد 
وأعمل فيه هو النقد الشعري والأدبي. فقد نشأ في العصر الجاهلي واتقد في 
العصر الإسلامي. وكانوا يعدون نقد الشعر أعلى منزلة من نظمه. قال أبو 
درون الات اهاد ای اف ف 


رب شعر نقدته مثل ماين قد رأس الصيّارف الدينارا 
وقال الأهوازي: 
ويزعم أنه نقَادُ شعر هو الحادي وليس ا 
(1) الصحاح: مادة نقد. 


(2) محاضرات الأدباءء للراغب الأصفهاني: 1/ 124. 
(3) المصدر نفسه: 1/ 124. 
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ثم ظهر النقد الحديثي» وصار قبول الرواية أو ردها يبنى على قواعد 
حاكمة» ومنهج منضبط» من خلال نقد السند ورجاله؛ كتتبع أحوال الرواة 
عدالة وضبطاًء أو خلافهماء واتصال السند أو انقطاعه. ونقد المتن؛ كموافقته 
لأصول الشريعة» ومقتضى العقل والعادة» أو خلافها. واشتهر في ذلك أعلام 
كبار منذ عصر التابعين. فقد روى الإمام أحمد بن حنبل بسنده عن الأعمش 
قال: «كان إبراهيم -يعني النخعي- صيرفياً في الحديث» 0 

وأعمل النقد في الفقه والفروع أيضاء واصطلح عليه بالخلاف الفقهي» 
وصنفت فيه منذ وقت مبكر مصنفات» تتناول المسائل» وتحرر محل النزاع» 
وتبين الأسباب التي أوجبت الخلاف» وتوجه الأقوال» وترجح بين الآراء. 
وقد عرف الدكتور عبد الحميد العشاق النقد الفقهى فقال: «هو العملية البحثية 
التي تروم تحرير مسائل المذهب؛ سواء من حيث الروايات والأقوال» أو من 
حيث توجيهها والتخريج عليهاء بتمييز أصحها وأقواها من ضعيفها 
ومتحو ا قد كبا جل ولا عا 42 وفك ب لقا ص ان 

وأصول الفقه شأنه في ذلك شأن الفقه. بل هو أشهر العلوم التي أعمل 
فيه النقد» حتى جعله نجم الدين الطوفي مادة علم الجدل, فقال: «واعلم أن 
مادة الجدل أصول الفقه» من حيث هيء إذ نسبته إليها نسبة معرفة نظم 
الشعر إلى معرفة أصل اللغة» فالجدل إذن أصول فقه خاص» فهي تلزم 


(1) العلل ومعرفة الرجال» برواية ابنه عبد الله: 1/ 428. 
(2) منهجية الخلاف والنقد الفقهي عند الإمام المازري: 1/ 9. 
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ادل وهو الا ري لان اع هله ورهن اع هيا ود تعلق ع 
أصول الفقه بعلم الجدل وبالنقد جعل بعضهم اللفظ في عنوان مصنفه. 
كصنيع ابن الحاجب في منتهى السول والأمل» وكشرح الكرماني على 
مختصر ابن الحاجب» إذ سماه الردود والنقود. وكذلك سمّى البابرتي 
الحنفي شرحه للمختصر. وبعضهم رتب كتابه في الأصول على المباحث 
الجدلية» لتكون عونا للفقيه المجادل عن مذهبه؛ كالباجي في المنهاج» 
والجويني في الكافية» وابن عقيل في الجدل» وغيرهم. 

وقد يصطلح على النقد في أصول الفقه بالجدل» ويعرف عند بعضهم 
بالخلاف الأصولي على غرار الخلاف الفقهي. 

وقد عرّف النقد الأصولي بعض الباحثين» كالدكتور الحسان شهيد» حيث 
قال في تعريفه: «عملية علمية تحقيقية للمسائل الأصولية من حيث استقلالهاء 
أو من حيث صدورها عن صاحبها» 0 

وعرفته الدكتورة ظلال أم الخير كعيد فقالت إنه: «تقويم المسائل 
الأصولية» تصحيحاء أو تكميلاء أو توضيحاء بطرائق ومصطلحات 
ا 

وهما تعريفان متقاربان موصلان للمقصود» وإن كان الأخير أوضح معنى» 
اهشر غبارة غير جما قضرا التقذ غلى: المسائل الأصولية؛ دون ذكر :القن 
(1) علم الجذل في علم الجدل» ص4. 


(2) نظرية النقد الأصولي» ص1 6. 
(3) النقد الأصولي عند الإمام الغزالي» ص 348. 
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المنهجي لتلك القضايا والنسق الذي انتظمت على وفقه» ولم يشيرا إلى وجوه 

وعلى الجملة فيمكن القول: إن النقد الأصولى هو تقليب النظر في المسائل 
الأصولية» وطرق الاستدلال عليهاء والمنهج الذي انتظمت على وزانه» 
تصويباً أو تخطتة» أو تنقيحاً وتحقيقاً لهاء أو تعقباً واستدراكاً عليها. 

والمنهج المتبع في ذلك هو المنهج الجدلي في الغالب» وأسلوبه الفنقلة» 
وقد يستعان بغيره» كذهب قوم» ورأى قوم» وغيرها. 

المطلب الثانى: ضروب النقد الأصولى 

إن النقد الأصولي ليس على ضرب واحد» بل هو وجوه وأنواع. فالناقد 
ونقضه. وقد يقصد تهذيبه وتنقیحه» وقد يريد تحريره وتحقيقه» وقد يروم تعقبه 
والاستدراك عليه. فهذه أربعة أنواع» وهذا بيان يسير لمعانيها: 

"ا التصويب والتخطئة 

التصويب من الصوابء وهو نقيض الخطأ. قال في الصحاح: «والصواب: 


نقيض الخطأ. وصوّبه: أي قال له أصبت. واستصوب فعله واستصاب فعله؛ 


(1) الصحاح: مادة صوب. 
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ع ع 5 5 34 
والتخطئة: قال له أخطأت. قال في القاموس: «الخطء والخطاً والخطاء: 
قل اواو ا اتوك بتر تت و 
أو لّنغة. والخطيئة: الذنب أو ما تعمد منه» كالخطء بالكسر. والخطأ: ما لم 
يتعمد ج: خطايا وخطاي. وخطَّاهٌُ تخطفة وتخطيئ: قال له: أخطات»3). 
فالناقد يقف على القول ويقلب النظر فيه» ويدرسه من كل جوانبه» فإما أن 
يستصوبه ويراه صحيحاًء أو ينقضه ويخطئ صاحبه. فهما مع من عمله. 
"ا التنقيح والتهذيب 
التنقيح أو التهذيب ليس حكما بصحة الكلام وقبوله بتمامه كما قاله 
صاحبه» وليس نقضاً له ورده برمته. ذلك أن من معاني التهذيب في اللغة تنقية 
الشىء وإصلاحه مما يعيبه. قال في القاموس: «هدذّبهء يُهذبه هذب: قطع. 
و وأخلصه وأصلحه. کا 038 
وللتنقيح المعنى نفسه. قال: «تنقيح الجذع: تشذيبه. وتنقيح الشعر: تهذيبه. 
يقال خير الشعر الحوليٌ التق( . 
وإذا كان تهذيب الكلام وتنقيح القول ضربا من نقده» فإنه لا يختص بفن 
: ل 1 
دون فن» بل يعمل في علم الأصول كما أعمل في الأدب وغيره. قال ابن أبي 
الإصبع المصري: «التهذيب عبارة عن ترداد النظر في الكلام بعد عملهء لينقح» 
(1) القاموس المحيط: مادة خطأ. 


(2) المصدر نفسه: مادة هذب. 
(3) المصدر نفسه. مادة نقح. 
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ويتنبه منه لما مرٌّ على الناثر أو الشاعر حين يكون مستغرق الفكر في العمل» 
فيغير منه ما يجب تغييره» ويحذف ما ينبغي حذفه» ويصلح ما يتعين ن إصلاحه.» 
ويكشف عما يشكل عليه غريبه وإعرابه» ويحرّر ما لم يتحرر من معانيه 
E‏ وكام NRE a‏ 

وقال نجم الدين ابن الأثير: «ومن التهذيب تدقيق الفكر في استنباط 
المعاني» وحسن اختراعهاء وحسن الاقتفاء لطرق المتقدمين في كلامهم؛ إما 
لزيا غليها أو مار اة اليد من اة ° 

وهذه المعاني هي من عمل الناقد للأقوال الفاحص للآراء» سواء في علم 
الأصولء أو في غيره من الفنون. 


8 إل #6 امو 


التحقيق من الحق» وهو إحكام الشىء و صحته» والتحقيق إثباته. قال ف 
الصحاح: «الحق: خلاف الباطل. والحق واحد الحقوق. والحَقة أخص منه. 


يقال: هذه حَقتي» أي حقي. والحقة أيضاً: حقيقة الأمر. يقال: لما عرف الحقة 
مني هرب. Oe‏ نهنا ين حققته: إذا أثبته» حكاه أبو عبيد. 
قال: حَققت الأمر وأحققته ا إذا تحققته وصرت منه على يقين... 


معد ول وف ينا أي صدّقت. وكلام محقق» 0 


(1) تحرير التحبير» ص401. 
(2) جوهر الكنز» ص 194. 
(3) الصحاح: مادة حقق. 
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في المقاييس: «الحاء والقاف أصل واحد» وهو يدل على إحكام الشيء 
وصحته. فالحق نقيض الباطل. ثم يرجع كل فرع إليه بجودة الاستخراج 
وحسن التلفي 0 

وني الاصطلاح قال الجرجاني: «التحقيق إثبات المسألة بدليلها»2). وقال 
الكفوي: «التحقيق: تفعيل من حق» بمعنى ثبت. وقال بعضهم التحقيق لغة 
رجع الشيء إلى حقيقته» بحيث لا يشوبه شبهة. وهو المبالغة في إثبات حقيقة 
الشىء بالوقوف عليه). 
من عمل خواص النقاد. وهو أشد تعلق بالمعاني» بخلاف التهذيب» ولذلك 
سيق نات دل E N‏ 

والتحرير قريب من التحقيق» وقد ينفرد بعضهما عن الآخر في بعض المعاني 
الاصطلاحية. وهما يندرجان في النقد من حيث إن الناقد ينظر في المسائل 
ويمحص الأقوال» فيحررها من الشوائب» ويحقق أدلتهاء ليميز قويها من 
ضعيفهاء وصحيحها من سقيمها. 


210 مقاييس اللغة. مادة حق. 


(2) التعريفات» ص 48. 
(3) الكليات» ص296. 
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"ا الاستدراك 

الاستدراك هو إدراك ما فات. قال في الصحاح: «الإدراك: اللحوق. يقال: 
یت :ادرک وعشت حتى أدركت زمانه. وأدركته ببصري؛ أي رأيته. 
وأدرك الغلامٌ وأدرك الثمرٌء أي بلغ. وربما قالوا أدرك الدقيق بمعنى فني. 
وامشدركتٌ ما فات وتذار كه بمح , وفال ن اللثئنان: «الدرك: اللحاق: 
وقد أدركه. ورجل درّاك: مدرك كثير الإدراك... واستدرك الشيءَ بالشيء: 
E‏ 

وني الاصطلاح عرفه الشريف الجرجاني فقال: «رفع توهم تولّد من كلام 
0 وهو تعريف أقرب لتعريف النحاة له عند حديثهم عن لكن» 
وكذلك الأصوليون عند بيانهم حروف المعاني. 


سابق» 


5 3 ماله 5 ١‏ : الا 

غير أن التوهم الواقع في كلام سابق قد يرفعه غير المتكلم. وقد عرف 
الاستدراك ذا المعنى عند علماء الشريعة» وألفوا فيه مصنفات مشتهرة. 

ولذلك عرّفه الأستاذ إسماعيل عبد الخالق الدفتار فقال: «هو إصلاح خطأء 
أو إكمال نقصء أو إزالة لبس وقع فيه الغير» بغية الوصول إلى الصواب». 

وهو ضرب من النقد لا محالة» يقصد به خدمة المعرفة العلمية والبناء 
(1) الصحاح: مادة درك. 


(2) لسان العرب: مادة درك. 


(3) التعريفات» ص21. 
(4) كشف الغطاء عن استدراكات الصحابة النبلاء» ص+. 
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المبحث الثاني: نقد القضايا الأصولية عند علماء الغرب الإسلامي 

لا تختلف القضايا الأصولية التي تناولها المغاربة بالنقد والتحقيق عما 
تناوله المشارقة في مصنفاتهم. غير أغنهم قد يعتنون ببعضها عناية فائقة؛ إما 
لتعلقها بأصول المذهب المالكي والرد على نقود المخالفين. وإما لأن بعض 
المسائل الأصولية التي درج عليها الأصوليون لم تحرر» فيستدركون عليهم ما 
فاتهم» بقصد تحريرها وتحقيق القول فيها. 
وهذا بيان لبعض نقودهم لتلك المسائل والقضايا. 
المطلب الأول: نقود المغاربة في أصول الأحكام 
كثيرة هي القضايا التي تناولها الأصوليون بالغرب الإسلامي والمتعلقة 
بالآدلة الإجمالية التي تبنى عليها الأحكام الشرعية. وإذا كان الغالب عليهم في 
هذا المبحث هو الانتصار لأصول الإمام مالك» واعتقادهم رجحانها على 
غيرهاء والرد على المخالفين فيها؛ فإن ذلك لم يمنعهم من إعمال الفكر في 
بعضهاء وتحقيق القول في حجيتهاء وإيراد مشكلات عليها. 

وسأكتفي هنا بمثالين يبينان ذلك: 

المسألة الأولى: نقد الأقوال في إجماع أهل المدينة 

يعد عمل أهل المدينة من الأصول المختلف فيها بين الإمام مالك وغيره من 
أتمة الفقه . وقد ظهر هذا الخلاف في حياة مالك» فيما كان بينه وبين الليث بن سعد 


رَحمَهُمَا لَه 0 . ثم امتد الخلاف بعد مماته بين أتباع مذهبه وسائر المذاهب. 


(1) انظر: رسالة مالك إلى الليث ورسالة الليث إلى مالك في ترتيب المدارك: 1/ 44-41. إعلام 
الموقعين: 3/ 65. 
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فقد رد العمل بأهل المدينة إمام الحرمين الجويني» فقال في البرهان: «نقل 
أصحاب المقالات عن مالك رنه أنه كان يرى اتفاق أهل المدينة- يعني 
علماءها- حجة» وهذا مشهور عنه» ولا حاجة إلى الرد عليه. فإن صح النقل 
فإن البقاع لا تعصم ساكنيهاء ولو اطلع مطلع على ما يجري في لابتي المدينة 
من المجاري قضى العجب» فلا أثر إ اذا للبلاد». ثم قال منصفً الإمام مالكاً: 
«والظن بمالك يَدْنْهِ- لعلو درجته- أنه لا يقول بما نقل الناقلون عنه. نعم قد 
يتوقف في الأحاديث التي نقلها علماء المدينة» ثم خالفوهاء لاعتقاده فيهم أنهم 
أخبر من غيرهم بمواضع الأخبار وتواريخها»7') 

وقال أبو بكر الجصاص: «زعم قوم من المتأخرين أن إجماع أهل المدينة 
لا يسوغ لأهل سائر الأعصار مخالفتهم فيما أجمعوا عليه. وقال سائر الفقهاء: 
أهل المدينة وسائر 00 غيرهم في ذلك سواء. وليس لأهل المدينة مزية 
عليهم في لزوم اتباعهب (0) ثم انتصر للقول الأخير» وأورد جملة من الحجج 
في إبطال الاعتداد بعمل أهل المدينة. 

غير أن ابن حزم كان أشد المخالفين على المالكية» حيث أبطل الاحتجاج 
بعمل أهل المدينة» وحاجّهم عليه في مواضع مختلفة من كتابه الإحكاء 0ء 
وأطال في ذلك حتى خرج نقده من حد الإنصاف إلى الإجحاف. وأهم ما 
أورده على العمل» وإبطال الاحتجاج به: 


(1) البرهان: 1/ 459. 
(2) أصول الجصاص: 2/ 149. 
(3) انظر: الإحكام في أصول الأحكام: 124-2»و218-202/4.و6/ 182-169. 
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- أولاً: إذا كانت الغيرة بالمكان- وهو المدينة- لكو ما مهبط الوحى: فإن 
مكة وعمل أهلها أولى» لأنها مهبط الوحى أيضاًء والمستقر الأول للصحابة» 
والآمة قاطبة مجمعة على تقليدهم في موضع عرفة» والصفا والمروة» وحدود 
الحرم. فإذا لم يقروا بذلك» فكيف يأخذون بهذا دون ذاك؟ 

- ثاني: إذا كان يشترط في الأخبار العمل بهاء يلزم أن تكون الأخبار كلها 
باطلة» لتقدمها زمنا على العملء ويلزم منه أيضاً أن لا يصح عمل بخبر أبداً. 

- ثالغا: قد وقع الخلاف بين أهل المدينة قبل مالك في مسائل شتى» فكيف 
يحتج بعملهم؟ وكيف يدعى فيه الإجماع؟ 

- رابع: ما احتجوا به من المد والصاع هو من قبيل النقل المسند المتواتر» 
لا من عمل أهل المدينة. إذ موسى بن طلحة- وهو مدني- خالف فيه» وبقوله 

وقد انبرى للرد على المخالفين جلة من الأصوليين المالكية» بالمغرب كما 
بالمشرق» كأبى بكر الأمبري» والقاضى عبد الوهاب» وأبى عبد الله المازري» 
وأبي بكر بن العربي» وغيرهم. غير أن أبا الوليد الباجي بز فيهم» وكان أكثر 
حجاجاً وإفحامً للمخالف» ولاسيما في ردوده على ابن حزم ونقد أقواله. 

وقد بنى الباجى رده على المخالف بتحرير قول المالكية بعمل أهل 
المدينة» وتحقيق مرادهم به. ففرّق بين العمل الذي سبيله التواتر» والعمل 
الذي سبيله الاجتهاد. وجعل الأول هو معتمد مالك وأصحابه. قال ويِدَإَنْهُ: 
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«وقد أكثر أصحاب مالك يياه في ذكر إجماع أهل المدينة والاحتجاج به 
وحمل ذلك بعضّهم على غير وجهه» قَتَسَّنّع المخالف عليه» وعدل عمًا 
قرّره في ذلك المحققون من أصحاب مالك يَْلنْهُ. وذلك أن مالك إنما 
عوّل على أقوال أهل المدينة وجعلها حجة فيما طريقه النقل» كمسألة 
الآذان» وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» ومسألة الصاع» وترك 
إخراج الزكاة من الخضروات» وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل» 
واتصل العمل بها في المدينة على وجه لا يخفى مثله» وتُقل نقلاً يحجٌ 
و ا 

فمعتمد المالكية في قولهم بهذا الضرب من العمل هو كونه نقلاً متواتراً دالاً 
على القطع. ولا يخالف المخالف في وجوب تقديم المتواتر على أخبار 
الآحاد عند التعارض. لآن الأذان الذي يعاد كل يوم على وجه واحد» من غير 
أن ينكر أحد من الصحابة والتابعين ذاك الوجه دال قطعاً على تواتره وصحة 
ثبوته. وكذلك شأن سائر ما قال به المالكية من العمل» وكان هذا سبيله. ومهذا 
الضرب حا مالك أبا يوسف في الوقف والصاع» ورجع أبو يوسف عن قول 

وأما العمل الذي سبيله أخبار الآحاد أو الاجتهاد فليس بحجة» وإن قال به 
بعض من انتحل المذهب» وهو وسائر الأخبار سواءء لا مزية له عليهاء إلا ما 
عضده الدليل. لاحتماله الخطأء دون الأول. قال: «وقد ذهب جماعة ممن 


(1) إحكام الفصول: 1/ 487. 
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ينتحل مذهب مالك ممن لم يمعن النظر في هذا الباب إلى أن إجماع أهل 
اليك ااسجينة دجا ارو ياه لبتم الفا ل 

واعتمد في كونه ليس حجة أن خبر الآحاد والاجتهاد لا يحيل العقل وقوع 
الخطأ والسهو فيهماء بخلاف الأول. ولذلك خالف مالك في مسائل أهلّ 
الد 


وبهذا التحقيق للمسألة أحكم الباجي حجية العمل بأهل المدينة ورد على 
مبطليه. 


المسألة الثانية: نقد الأقوال فى مراعاة الخلاف 

نقد الأقوال عند الأصولييخ بالقرت الاسلامى لن قاضراً على ما خالفت 
المذهب» بل واقع أيضاً في المذهب في مسائل أصولية كثيرة» ومنها بعض 
الأدلة التي اختلفوا فيها بين مثبتٍ ونافٍ. ومن أجل نقودهم في هذا الباب نقد 
الأقوال في مراعاة الخلاف. 

فقد ذهب أكثر المالكية إلى مراعاة الخلاف وإعمال لازم دليل المخالف في 
مسائل مخصوصة. قال أبو عبد الله المقري: «من أصول المالكية مراعاة 
الخلاف»(. وقال أبو إسحاق الشاطبي: «وهو أصل في مذهب مالك ينبني 
عليه مسائل کثیر ت( . 


(1) إحكام الفصول: 1/ 189-488 . 
(2) القواعد: 1/ 236. 
(3) الاعتصام: 3. 
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واستشهد المالكية لهذا الأصل بشواهدء ليس هنا محل بيانها. منها حديث 
1 3 2 
ر وديف كام المر رن E‏ 


واشترطوا للأخذ به شروطاًء كقوة دليل المخالف» وأن لا يؤدي المراعاة 
إلى صورة تخالف الإجماع, وغيرها من الشروط 0 

غير أن بعضهم لم يعتبره دليلاً» أو أورد عليه مشكلات. وأجل هؤلاء أبو 
الحسن اللخمي» والقاضي عياض» وأبو إسحاق الشاطبي. قال الونشريسي 
ناقلآ رأي اللخمي وعياض: «والقول بمراعاة الخلاف قد عابه جماعة من 
الفقهاء» منهم اللخمي وعياض» وغيرهما من المحققين» حتى قال عياض: 
القؤاة دواع« المكاوك له يد E‏ 


وقد بنى القاضى عياض رده مراعاة الخلاف على أمرين 


- الأول: كونه مخالفاً للقياس الشرعي الذي يقضي بجريان المجتهد على مقتضى 
دليله» فإذا راعى قول المخالف اقتضى ذلك عدم الجريان على مقتضى الدليل. 


(1) روى البخاري في صحيحه (رقم 2053) وغيره عن عائشة متها قالت: اختصم سعد بن 
أبي وقاص وعبد الله بن زمعة في غلام» فقال سعد : هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة» عهد إلى أنه 
ابنه. انظر إلى شبهه. وقال عبد الله بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله» ولد على فراش أبي من 
وليدته. فنظر إلى شبهه» فرأى شبها بين بعتبة» فقال: «هو لك يا عبد. الولد للفراش وللعاهر 
الحجر. واحتحبى منه يا سودة بنت زمعة». 

(9) روي ابو ذاود :في ده ارق 3) وغيره عن ثوبان وََزَئهَءَتَهُ قال رسول الله: «أيما امرأة 
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من 
فرجها). 

(3) انظر: إيصال السالك» ص: 64-62. 

(4) إيضاح المسالك» ص 66. 
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- والثاني: أن المراعاة غير مطرد في كل مسألة مختلف فيها. وهذا مشكل. 
فإن اعثبر في كل خلاف» فأمر مجانب للصواب. وإن روعي الخلاف في بعض 
دون بعض» كان تحكما. 

وأجاب عن الإشكالين القائلون بالمراعاة جوابً مفصلاء منهم أبو عبد الله 
ابن عرفة وأبو العباس القباب في أجوبتهما عن أسئلة الشاطبي . 

والمقصود ههنا أن المالكية بالغرب الإسلامى ما كانوا يكتفون بالتقليد. 
ويقتفون أقوال أئمة المذهب من غير نقدهاء وإعمال النظر في الأدلة التى 
يأخذون بهاء وبيان مسالكهاء وقوتها أو ضعفها. 

المطلب الثاني: استدراكات أصولية تفرد بها المغاربة 

لقد تفرد الأصوليون بالغرب الإسلامي بنقود دقيقة» واستدراكات جليلة لم 
يسبق إليهاء أو أشار إليها بعضهم على وجه الإجمال دون تفصيل» فجاء النقاد 
المغاربة وتوسعوا فيهاء وفصّلوا القول في وجوههاء فحرروها تحريراً لطيف 
يدل على نباهتهم وسعة إطلاعهم. وسأذكر ههنا ثلاث مسائل شاهدة على 
ذلك: 

المسألة الأولى: العام الباقي على عمومه نادر في الخطاب الشرعي أم كثير؟ 


ذهب جل الأصوليين إلى أن ما من عام إلا ويطرقه التخصيص» سواء كان 


(1) انظر: شرح حدود ابن عرفة» ص 9-268 26. المعيار المعرب: 6/ 382-366» و 6/ 387- 
3. 
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يرد له مخصص نادر الوجود» بل بعضهم قال لم يثبت إلا في آية واحدة» وهي 
قوله تعالى: #وهو بكل شيء عليم #[الحديد: 3]» إذ لا مخصص لها. 

ومن هؤلاء القاضي أبو بكر الباقلاني الذي قطع بندور هذا الضرب من 
العموم في الخطاب الشرعي» فقد نقل عنه الجويني قوله: «ثم علمنا قطعا أن 
جميع الألفاظ المتعلقة بالأحكام من الكتاب والسنة يتطرق إليها الخصوص. 
وإن استوعب الطالب عمره مكب على الطلب الحثيث» فلا يطلع على عام 
شرعي لا يتطرق إليه الخصوص»7"). 

وا الجويني بقوله دون الاعتراض عليه. 

وتابعهما أبو حامد الغزالي» حيث قال: «وقلّما يو جد عام لم بخصص» مثل 
قوله تعالى: #وهو بکل شيء عليم» فإنه باق على عمومه»(۴. 

as‏ قال تفلت و 


وذهب علم الدين العراقي إلى حصر هذا الضرب من العام في خمس آيات 
e,‏ وهي قوله تعالى: #والله بكل شيء عليم #[البقرة: 1 وقوله: 
# كل من عليها فانٍ#[الرحمن: 124]» وقوله: #إوما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقها#[هود: 6]» وقوله: #حرمت عليكم أمهاتكم #[النساء: 3 وقوله: #وأنه 


(1) البرهان: 1/ 276. 


(2) المستصفى: 2/ 153. 
(3) الإحكام للآمدي: 2/ 346. 


(4) انظر: البحر المحيط للزركشي: 3/ 248. 
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على كل شيء قدير#[الحج: 6]. والآية الأخيرة لا يصح قوله» إذ القدرة تختص 
بالممكنات» ولا تتعلق بالمستحيلات» وهو أمر معلوم في علم الكلام. 

بيد أن أبا العباس أحمد بن مبارك السجلماسي يرى أن العام الباقي على 
عمومه غير نادر في الخطاب الشرعي» بل كثير وأمثلته مستفيضة في القرآن 
الكريم والسنة النبوية» مستدلاً على بقائها على عمومها بالإجماع» ودليل 
العقل. قال مستدركا على الباقلاني ومن تابعه في المسألة: «وقد تتبعت صدراً 
LS‏ 
على أنه لا يدخلها ت کو 

ثم ذكر جملة من الآيات العامة الباقية على عمومها لم يلحقها تخصيص. 
وقال عقيبها: «فهذا القول قريب من خمسين عامًا كلها لا يتطرق إليها 
تخصيص بدليل الإجماع في بعضهاء والعقل في بعضها استقريت من مواضع 
قليلة في كتاب الله عز وجل. فكيف لو استقري جميعه؟ فكيف لو خرج الطالب 
الك عن الق اليه إل ا جن ت ا مخض ك 


والناظر في الأمثلة التي أوردها يظهر آنا على عمومها لم يلحقها تخصيص. 
ومن ذلك قوله تعالى: #حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم 
وخالاتكم#[الساء: 23] الآية. فهذه عمومات لا مخصص لهاء ولا مخرج 
لإحداهن من التحريم إلى غيره» بدليل الإجماع. ومثلها قوله تعالى: #إنما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان)[المائدة: 92]. 


(1) تحرير مسألة القبول» ص234. 
(2) المرجع نفسه» ص 236. 
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وقوله: #إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم 
نارً[النساء: 10]» وكقوله: #سبحان الذي خلق الأزواج كلها#[يس: 35]» فهو 
خالقها جميعهاء بدليل العقل والإجماع. وقوله: #واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئ#[النساء: 36]» وغيرها كثير. 


وإذا كان بدر الدين الزركشي لوح إلى كثرة هذا العموم قبل السجلماسي» 
حيث ذكر في البرهان أن العموم الباقي على عمومه كثير» دون تفصيل من ؛ 
»|e*‏ لم ۰ ۰ 7 01 س ٠‏ ۶ 2 
إلا أن يكون قاصداً المفاضلة بالكثير والأكثر» فهذا وجه حسن. 

المسألة الثانية: العموم هل يفيد القطع أم الظن في أفراده؟ 

الخلاف بين المتكلمين والحنفية في العام الذي لم يعرف له مخصص 
مشتهر معلوم. ذلك أن أكثر الحنفية يرون أن اللفظ العام دال بالقطع على 
دخول أفراده تحته. إلا أن يرد مخصص فيصير حينئذ مظنوناء يقول 
بمنزلة الخاص موجب للحكم فيما تناوله» يستوي في ذلك الأمر والنهي 

3 01 8 ٠ 


(1) البرهان في علوم القرآن: 2/ 217. 

(2) البحر المحيط: 3/ 248. 

(3) أصول السرخسي: 1/ 132. وانظر تفصيل قول الحنفية وحججهم في: أصول الجصاص: 
1/ 62-40. 
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سوى غلبة الظن في دخول أفراده تحت حكمه. لكثرة ورود المخصصات على 
ET O‏ اشن E‏ 

وقد يفصّل بعضهم» فيفرق بين صيغ العموم» فيجعل بعضها مفيداً للقطع 
دون غيرها. ومن ذلك جعل الجويني العموم في أقل الجمع مفيدا للنص» 
والاسم الواقع في الشرط أقرب له» وكذا النكرة المنفية إذا عضدت بمن 
اوقد وها E‏ 

بيد أن الشاطبى نقد القولين معء وتفرد برأي في المسألة. فقد وافق الحنفية 
في إفادة العمومات التي لم يعرف لها مخصص القطع» غير أنه سلك في إثباته 
مسلكاً غير مسلكهم» حيث جعل قصد المتكلم المستند إلى استعمال الألفاظ 
في العرف» ومقتضيات الأحوال هو المعتبر. وهو مسلك وإن قال به بعض 
الأصوليين قبل - كما نقله غير واحدل)- فإن الشاطبي توسع فيه توسع) 
بديعاء وأظهر قوته على وجه جلي» وتفرد ببعض مسائله. 

ذلك أنه جعل العموم الذي تدل عليه الصيغ بحسب الوضع على ضربين: 

- الأول: باعتبار ما تدل عليه الصيغة بحسب الوضع اللغوي المطلق. ويقع 
عليه التخصيص بالعقل» والحس» وسائر المخصصات المنفصلة. وهذا 
الاعتبار هو المعتمد عند جل الأصوليين. ويسمى بالاعتبار القياسي. 


(1) انظر: البحر المحيط: 3/ 28-26. شرح الكوكب المنير: 1/ 114. 
(2) انظر: البرهان: 1/ 232-229. 


(3) انظر: أصول الجصاص: 1/ 49. المستصفى: 2/ 116-115. شرح التنقيح» ص 143. 
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- والثاني: باعتبار ما تدل عليه الصيغ بحسب المقاصد الاستعمالية التي 
تقضي العوائد بالقصد إليها. ويسمى بالاعتبار الاستعمالي. 

والقاعدة المعتمدة المتفق عليها عند أهل اللسان والأصول أنه إذا عارض 
الاستعمالق القياسي ترجح الحكم للاستعمالي ©. 

وعلى هذه القاعدة بنى الشاطبي قوله الذي ذهب إليه. وقد فصّله تفصياة لا 
يسع ذكره هنا. وخلاصته أن العموم إنما يعتبر بالاستعمال» وإذا كانت وجوه 
الاستعمال كثيرة فإن ضابطها هو مقتضيات الأحوال التي هي ملاك البيان. 
ومثال ذلك أن قوله تعالى: #تدمر كل شيء بأمر ربها#الأحقاف: 24]» لم 
يقصد به آنا تدمر السموات والأرض حتى يقال قد دخلها التخصيص 
بالحس» وإنما المقصود تدمر كل شيء مرت به مما شأنها أن تؤثر فيه» ولذلك 
قال: #فأصبحوا لا ترى إلا مساکنهم). وقوله تعالى: #الله خالق كل 
شيء14الزمر: 59] متجه عمومه إلى كل مخلوق» ولم يدخل فيه الخالق ليقال 
قد وقع عليه التخصيص بالعقل. 

ومن الشواهد أيض] الدالة على ذلك أنه لا يستقيم في اللسان استثناء نفس 
المتكلم في قوله: من دخل داري أكرمته إلا نفسي. أو استثناء من لم يلقه في 
قوله: قاتلت الكفار إلا من لم ألق منهم. وإنما يصح الاستثناء في غير المتكلم 
في الأول» ومن لقيه من الكفار في الثاني. وهذا التعميم جار في كلام العرب» 
وأيض] في عمومات الشرع. 


(1) انظر: الموافقات: 3/ 200. 
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وأما ما وقع في الكلام من استثناء أو صفة أو غيرها- الموسومة عند 
الأصوليين بالمخصصات المتصلة- فالشاطبي لا يعتبرها إخراجاً للشيء» بل 
بيان لقصد المتكلم في عموم لفظه 7 . 

وحاصل قوله أن النظر إلى المعنى التركيبي الذي يبين مقصود المتكلم 
بالألفاظ العامة» أولى من المعنى الإفرادي الذي استند إليه الأصوليون قبل. 
وعليه فالألفاظ العامة دالة بالقطع» باعتبار الاستعمال ومقتضيات الأحوال 
الكاشفة عن قصد المتكلم ومراده. 

وقد تابع الشاطبي بعض المغاربة فيما ذهب إليه. فقد ذكر أحمد بن مبارك 
السجلماسي أن أحد شيوخه- ولعله العلامة محمد بن أحمد المسناوي 
الدلائي (1136ه)- قد توقف بين قول جمهور الأصوليين والشاطبي» ثم 
استصوب طريقة الأخير . 

غير أن ابن مبارك خالفه واعترض على قول الشاطبي بتسع مسائل ذكرها 
مفصلة. وخلاصتها على الآتي: 

- الأول: أن ما اعترض به على قول الحنفية يصدق على قول الشاطبي» 
وإن خالفهم المسلك. 

- والثاني: إذا كان كل دليل معتبراً بشرط السلامة من المعارضء والعلة 
الجامعة دليلاً بشرط سلامتها من الفارق» فكذلك العام دليل بشرط أن لا يظهر 


(1) انظر تفصيل المسألة في: الموافقات: 3/ 216-200. 
(2) انظر: تحرير مسألة القبول» ص 240. 
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مخصص . فإذا بذل المجتهد وسعه في إدراك المخصصات» حتى إذا عجز عن 
إدراك أقصاها حكم بالعموم ظنا لا يقينا. لأنه لا يلزم من عدم الوجدان عدم 
الوجوة, 

- والثالث: قوله إن طريقة الأصوليين في تخصيص العمومات يلزم منها 
القدح في أدلة الشريعة؛ يلزم منه أمران. الأول: القول إن أحكام الشرع لا 
تستفاد من الظنون» بل من القواطع. وهو رأي لم يقل به سوى بعض المبتدعة 
من المعتزلة والإمامية. والثاني: القول بآن العام إذا دخله تخصيص تنحط 
دلالته عن الظنون. وكلاهما لا يصح. 

- والرابع: قوله إن طريقة الأصوليين لا يبقى في العمومات قطع أصلاء لأنها 
كلها دخلها التخصيصء فيه نظران؛ الأول: أن العمومات الباقية على عمومها 
ليست نادرة بل كثيرة» وهي قواطع7). والثاني: أن دلالة سائر العمومات على 
أصل المعنى» وهو الواحد في المفرد» والاثنان في التثنية» والثلاثة في الجمع 
قطعية. وإنما الظن فيما زاد على أصل المعنى. 

- والخامس: إن النقل الشرعي الذي ادعاه في صيغ العموم لابد أن يتعين 
فيه المعنى المنقول إليه شرعاء كما تعين في نقل الصلاة» والزكاة» وسائر 
الحقائق الشرعية. فإن كان المتعين هو ما بقي بعد التخصيص» فكيف يصح 
وقد علم اختلاف المجتهدين فيما يقع به التخصيص؟ 


(1) يراجع قول ابن مبارك في العموم غير المخصص في المسألة السابقة. 
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- والسادس: أن النقل الشرعي الذي زعمه لا يصح بحال. لأن الشرعي هو 
الذي لا يستفاد معناه إلا من الشرع» وهي مباينة لمعانيها اللغوية. وإذا كان 
النقل الشرعي يقتضي معنى منقولاً مغايراً للمعنى اللغوي» فإنه منتف في 
العمومات» سواء دخلها التخصيصء أو لا. فبطل دعوى النقل لها. 

- والسابع: أن النقل الذي زعمه وبنى عليه التخصيصات الشرعية إنما 
يصح لو كانت التخصيصات لم تقع في اللسان» ولم تكن معهودة للعرب. غير 
أن ذلك مخالف للواقع» فبطلت الدعوى. 

- والثامن: أن دعواه في أن العام المخصوص بمنفصل لا تخصيص فيه 
وأن ما خرج بمنفصل لا دخل له في العموم صلا وأن العام المخصوص 
بمتصل بیان لا تخصيص فيه قد سبق إليه ورد عليهم. غير أنه خالف من سبقه 
في المخصوص بمنفصل فعممه في كل مخصوص بمنفصل» ومن سبقه قصره 
على ما كان عقلا أو حسا. وزاد على من سبقه بدعواه النقل الشرعي» فأوهم 
أن اللغة لا تخصيص فيها. 

- والتاسع: قوله أن المخصوص بمنفصل عام أريد به الخصوص لا يصح 
دعواه فيه أنه حقيقة لا مجازء للاتفاق على أنه مجاز. وكذلك قوله في العام 
المخصوص. ففي كونه حقيقة أو مجازاً» أو حقيقة أو مجازاً معآء أو إن بقي 
منه عدد غير محصور فحقيقة. أو إن خص بغير استثناء كان حقيقة أقوال كثيرة. 
ففي الأول خالف اتفاق الأصوليين» وفي الثاني وافق قولا له . 


(1) انظر: مسألة تحرير القبول» ص 254-239. 
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وفي الجملة فالمسألة معترك للنظار» ومجال لإعمال الفكر وتقليب النظر في 
حجج الطرفين واعتراضاتهم على المخالفين. والشاطبي وإن ظهرت قوة قوله 
في كون العموم متعلقً بقصد المكلف الكاشف عنه الاعتبار الاستعمالي 
للألفاظ لا الوضعي القياسي» والتركيبي لا الإفرادي؛ فإن السؤال الوارد ههنا 
هل المجتهد قادر على الإحاطة بوجوه الاستعمال ومقتضيات الأحوال ليقطع 
بالعمومات الشرعية؟ 

المسألة الثالثة: الاستقراء المعنوي بمنزلة العموم اللفظي 

قد أورد القرافي على المالكية إشكالاً في منعهم بعض صور بيوع الآجال 
بالاستدلال بسد الذرائع. فأوجب لصحة الاستدلال أن يشهد للقاعدة شواهد 
خاصة في بيوع الآجال. لا مجرد الاستدلال بالقاعدة بشواهد عامة من غير 
الباب. أو تقاس تلك الشواهد على المحلء فيكون الدليل حينئذ القياس لا 
سد الذرائع. قال كيذه بعد عرضه تلك الشواهد العامة: «فهذه وجوه كثيرة 
يستدلون بهاء وهي لا تفيد. فإنها تدل على اعتبار الشرع سد الذرائع في الجملة» 
وهذا مجمع عليه. وإنما النزاع في ذرائع خاصة» وهي بيوع الآجال ونحوها. 
فينبغي أن تذكر أدلة خاصة لمحل النزاع» وإلا فهذه لا تفيد. وإن قصدوا 
القياس على هذه الذرائع المجمع عليهاء فينبغي أن يكون حجتهم القياس 
خاصة. ويتعين حينئذ عليهم إبداء الجامع» حتى يتعرض الخصم لدفعه 
بالفارق» ويكون دليلهم شيئا واحداء وهو القياس. وهم لا يعتقدون أن 
مدركهم هذه النصوصء وليس كذلك» فتأمل ذلك. بل يتعين أن يذكروا 
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ع چو“ چ < 5 1 5 3 
لوه آخر حاص تزا يرع الكجال غاضة»ويسصرون عله د 
ذكر ديك الو عا اول ين آرم الوارة ف الا 
ورآه أوفق للاحتجاج بسد الذريعة في الباب. 


ولعل مقصود القرافي من الإشكال هو الدعوة إلى تحرير محل النزاع» 
والتدقيق في تحقيق مناط النوازل» والتحقق من صدق الاحتجاج بسد الذريعة 
في المحل المخصوصء أو عدم صدق ذلك. 

غير أنه يرد سؤال على إشكاله» وهو: أكل دليل إجمالي ثبتت حجية معناه 
باستقراء نصوص الشريعة» يحتاج للاحتجاج به في كل نازلة إلى شواهد من 
القرآن» أو السنة» أو عمل الصحابة؟ أم أن معناه العام الثابت بالاستقراء إذا 
صدق في محل النازلة» لا يحتاج بعده إلى شواهد خاصة بالمحل؟ 

هذا ما انتبه إليه الشاطبي وأجاب به عن الإشكال» حيث جعل الأدلة الثابتة 
بالاستقراء بمنزلة عموم الآلفاظ. فقال بعد تقريره أن الاستقراء المعنوي بمنزلة 
العموم اللفظي: «ولهذه المسألة فوائد تنبني عليها؛ أصلية وفرعية. وذلك آنا 
إذا تقررت عند المجتهد» ثم استقرى معنى عام من أدلة خاصة»ء واطرد له 


(1) الفروق: 3/ 434. 

(2) هو الحديث الذي رواه عبد الرزاق في مصنفه (رقم 12 148) وغيره» عن العالية بنت أيفع قالت: 
«خرجت أنا وم مح إلى مكةء فدخلنا على عائشة وك تجاه فسلّمنا عليهاء فقالت لنا: ممن 
أنتن؟ قلنا: من أهل الكوفة. قالت: فكأنها أعرضت عنا. فقالت لها أمٌ مُحِبَّة: يا أم المؤمنين» كانت 
لي جارية» وإني بعتها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمان مئة درهم إلى عطائه. وإنه أراد بيعهاء 
فابتعتها منه بست مئة درهم نقدا . قالت: فأقبلت علينا فقالت: بئسما شریت وما اشتريت. فأبلغي 
eS‏ فقالت لها: أرأيتِ إن لم آخذ منه إلا 

س مالي؟ قالت: #فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف #». 
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ذلك المعنى» لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خاص على خصوص نازلة تعن» بل 
يحكم عليها وإن كانت خاصة» بالدخول تحت عموم المعنى المستقرى» من 
غير اعتبار بقياس أو غيره» إذ صار ما استقرى من عموم المعنى كالمنصوص 
بصيغة عامة» فكيف يحتاج مع ذلك إلى صيغة خاصة بمطلوبه؟ ومن فهم هذا 
خا غليه:النجوات عن إشبكال القراق الى أورذه عن مذهب مالك(" , 

وفضلا عمّا أجاب به الشاطبي فإن إشكال القرافي يلزم منه أن تنحصر الأدلة 
المعتبرة في النص والقياس. وقد يصح ذلك على مذهب الشافعية» غير أنه يكر 
بالبطلان على القول بالاستدلال -الذي هو أعلى منزلة من قياس العلة- 
والذي بنى عليه المالكية قولهم بالاستصلاح والاستحسان وسد الذرائع. إذ لا 
تتحقق في هذه الأدلة في كل موطن أعملت فيه شواهد خاصة بمحل النازلة. 
ولا ريب أن القرافي لا يقول بذلك. 

وبهذا تظهر قوة جواب الشاطبي عن الإشكال» باعتبار الاستقراء المعنوي 
المثبت لقاعدة سد الذرائع وأضرابها بمنزلة العموم اللفظي» ويبقى نظر 
المجتهد ني إثبات اطراد المعنى العام على المحل المخصوص أو عدمه. 

المبحث الثالث: النقد المنهجي عند المغاربة والتجديد الأصولي 

حاول علماء الغرب الإسلامي عبر حقب مختلفة إعمال النظر في البناء 
المنهجي لقضايا علم الأصولء وتناول مسائله» وتأليف مباحثه. لكنها كانت 
محاولات محصورة في مسائل منهجية معينة» إلى أن جاء الشاطبي الذي يعد 


رائد النقد المنهجي الموصل إلى التجديد في هذا العلم. 


(1) الموافقات: 3/ 226-225. 
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وسأكتفي هنا بإيراد ثلاثة نقود منهجية كان لها الأثر الكبير في تجديد علم 
الأصولء وإحياء وظائفه» وبعث أصالته. 

المسألة الأولى: نقد مزج علم الأصول بما ليس من صلبه 

إن التكامل المعرفي والتداخل الاصطلاحي بين علوم الشريعة إمداداً 
واستمداداً صفة لازمة لها. لكونها راجعة إلى أصل واحد» وإن تفرعت فنوناء 
وتشعبت أنواعء واختلفت مقصداً. وعلم الأصول أجل علم تجلت فيه 
خصيصة التكامل» حتى يخيل أنه مجرد جمع لعلوم شتى انتظمت تحته» 
ولاسيما علوم اللسان» والكلام» والأحكام. فقد ذكر غير واحد من الأصوليين 
أن هذا العلم يستمد مادته من هذه العلوم الثلاثة. قال إمام الحرمين: «فأصول 
الفقه مستمدة من الكلامء» والعربية» والفقه) 0 

وقد بيّنوا وجوه الاستمداد من هذه العلوم. فاستمداد أصول الفقه من 
الأحكام ظاهرء إذ العلم مهاء وبأقسامهاء ومراتبها أمر لابد منه» وهي أيضً 
الثمرة المرجوة من هذا العلم. 

واستمداد علم الأصول من علوم اللسان ظاهر أيضاًء إذ لا يخلو قطب من 
أقطاب هذا الفن من مباحث لسانية وقواعد لغوية» واشتغال الأصولي 
بالمنطوق والمفهوم» والإضمار والاقتضاءء والإشارة والإيماء» والظاهر 
والمؤول» والعموم والخصوص. والإطلاق والتقييد لا يخفى. وقد يفوق 
الأصوليٌ اللغويّ في تحرير بعض القضايا اللغوية» وتدقيق النظر فيهاء لابتغائه 


(1) البرهان: 1/ 84. 


651 


عمد الحفظاوي 2 | 


المعاني الخفية من الآلفاظ وتراكيبهاء أكثر من اللغوي» كما صرح به الجويني 
وابن السبكي وغيرهما(). غير أن توسع الأصولي في تلك المباحث وإسهابه 
فيها يكاد يخرجه أحيانً عن المقصود من علم الأصول. 

وأما استمداده من علم الكلام فباعتبار الأخير كلي العلوم الشرعية جميعهاء 
وكل علم يستمد منه ما يفيده في مجاله. فالأصولي يأخذ منه صدق الرسول 
يك. وبصدق الرسول يثبت القرآن والسنة والإجماع» وهي أصول الأحكام» 
فينظر في وجه دلالتها على الأحكام؛ إما بملفوظهاء أو مفهومهاء أو 
ب 

ثم إن العلمين معا يشتركان في مباحث مخصوصة: هي من صلبهما معا. 
كمسائل التحسين والتقبيح العقليين» والتكليف بما لا يطاق» والحقيقة 
والمجاز» وغيرها. إذ لا يخلو منها تأليف أصولي» كما لا يخلو منها مصنف 
كلامى. 


غير أن الأصولي قد يتوسع أحيانا في تناولهاء ويحرر محل النزاع» ويغلب 
عليه نصرة مذهبه الكلامي» فيورد حجج معتقده» ويرد شبه المخالف. ويتوسع 
في ذلك» حتى يخرجه عن المقصود في علم الأصول. وههنا يقع الإشكال. 
وهو: أين يبتدئ الاستمداد من علم الكلام وعلوم اللسان» وأين ينتهي؟ وهو 
إشكال ليس الجواب عنه باليسير. 


(1) انظر: البرهان: 1/ 9 16. الإمباج في شرح المنهاج: 1/ 7. البحر المحيط: 1/ 4. 
(2) انظر: المستصفى: 1/ 39-38. 
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وإذا كان بعض الأصوليين قد نبهوا على عدم التوسع في تلك القضاياء حتى 
لا يمزج علم الأصول بما ليس منه» كأبي الحسين البصريء وأبي حامد 
الغزالى 17 فإنهما لم يقدرا غلى 'الانفكاك عنهاء ‏ لخموضن الخد الفاضل بين 
مطلب الاستمداد وحذر الامتزاج. 

وقد وجد هذا الإشكال المنهجي صداه في الغرب الإسلامي» حيث انتقد 
أبو عبد الله المازري في المعلم الغزال في مقدمته المنطقية التي أوردها في 
المستصفى» واعتبرها مقدمة العلوم كلها. ورأى المازري في نقده أن 
المقدمات المنطقية لا ينبني عليها فقه إلا في مواضع نادرة. قال في شرحه 
حديث: «كل مسكر خمر وكل خمر حرام): «وقد أراد بعض أهل الأصول أن 
يمزج هذا بشيء من علم أصحاب المنطق, فيقول: إن آهل المنطق يقولون لا 
يكون القياس ولا تصح النتيجة إلا بمقدمتين... وهذا وإن اتفق لهذا الأصولي 
ههناء وفي موضع أو موضعين في الشريعة؛ فإنه لا يستمر في سائر أقيستهاء 
ومعظم طرق الأقيسة الفقهية لا يسلك فيها هذا المسلك... وإنما نبهنا على 
ذلك لما ألفينا بعض المتأخرين صنف كتاباً أراد أن يرد فيه أصول الفقه 
لأضر لوقك ا 

غير أنه في شرحه للبرهان أورد مبادئ منطقية وكلامية» وتوسع في بعضها. 
لعله تابع فيها صاحب المتن» أو رآها مفيدة للأصولي في بناء القواعد 


وتقريرها. 


(1) انظر: المعتمد: 1/ 7. المستصفى: 1/ 43. 
(2) المعلم بفوائد مسلم: 106-3. باختصار. 
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وممن انتقد مزج علم الأصول بما ليس منه ابن رشد الحفيد في ضروريه. 
فقد أخلى مختصره من مقدمة الغزالي المنطقية» معللاً ذلك بقاعدة تعليمية 
منهجية في غاية الأهمية» وهي: «أن من رام أن يتعلم أشياء أكثر من واحد في 
فو ي انيت ولا واا ا وف ورد عفن ا 
الكلامية باقتضاب» وبما يخدم القاعدة الأصولية» ثم ينبه على أن التوسع فيها 
ليس محله علم الأصول. ومن ذلك قوله بعد إشارته لأقوال المتكلمين في 
التحسين والتقبيح: «والقول في هذه المسألة ليس من هذا العلم الذي نحن 
ت ون ايان يعض حزان اا عل داك الله يفل الك 
من جانبها الكلامي» كمسألة التكليف بما لا يطاق» وحقيقة النسخ» وغيرهما. 
فجاء مختصره نافع للفقيه» واقفآ فيه على الضروري من هذا العلم. غير أنه 
لم يخرج عمًّا سطره الغزالي والأصوليون من مباحث ومسائل. 

وأما رائد هذه الاتجاه النقدي فهو أبو إسحاق الشاطبي الذي وفق إلى حد 
كبير في الجمع بين النقد والتجديد المنهجي لهذا العلم. فقد انتقد مزج علم 
الأصول بما ليس من صلبه» وما لا ينبني عليه كثير فقه» ولا يكون عونا للفقيه» 
فقال: «كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها فروع فقهية» أو آداب 
رعق أن لكو PTE‏ فول انق ار 


(1) الضروري في أصول الفقه» ص38-37. 
(2) المصدر نفسه» صن 2 4. 
(3) الموافقات: 1/ 29. 
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ولم يكت بما اكتفى به النقاد السابقون بتنقيح مسائل الأصول مما علق 
بها من دقائق الكلام والعربية» ثم الإبقاء على مسائل هذا العلم كما دأب 
عليه الأصوليون واستقروا عليه» بل أعاد ترتيب مباحث هذا العلم منهج 
وقضايا بما لم يسبق إليه. فأورد في مطلع الكتاب بضع عشرة مقدمة 
منهجية» ليست بالمقدمات الكلامية والمبادئ اللغوية التي سار عليها من 
سلف. ثم ثنى بكتاب الأحكام» وقد طرقها بمنهج لم يسبقه إليه أحد, كما 
سيأتي بيانه. ثم خص كتاب] للمقاصد الشرعية» وهو أمر لم يسبق إليه أيض]. 
وجعل الكتاب الثالث للأدلة الشرعية» والرابع للاجتهاد. وقد جدد أيضاً 
في مسائلهما ومباحثهما. 

وإذا كان الشاطبي قد شرط على نفسه أن لا يورد في كتابه ما لیس من صلب 
علم الأصولء فإن الموافقات لم يخل من التنبيه على مسائل كلامية ولغوية» 
لكنه أجاد في توظيفها وإعمالها. فهو يوردها إما لإقرار قاعدة أصولية» أو حل 
إشكال أصوليء أو لما ينبني عليها من فروع فقهية. والقاعدة الجامعة عنده في 
ذلك أن تؤخذ تلك القضايا الكلامية واللغوية مسلّمة من علم الكلام أو علوم 
اللسان» دون الخوض في الاستدلال عليهاء أو الغوص في دقائقهاء فذلك محله 
تلك العلوم» لا علم الأصول. 

وبناء على ذلك فقد أشار في مواضع مختلفة إلى قضية التحسين والتقبيح» 
وأعملها بما يخدم القاعدة الأصولية موضوع الدراسة. ومن ذلك ذكره لها عند 
بيانه تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية» وتقديم النقل عند 
الاختلاف. مستدلاً بها قائلاً: «والثاني ما تبين في علم الكلام والأصول من أن 
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العقل لا يحسّن ولا يقبّح» ولو فرضناه متعديآ لما حده الشرع» لكان محسّنا 
ومقبّحا. هذا خلف»7). وذكرها عند تقريره قاعدة تعليل أحكام الله بالاعتماد 
على الاستقراء» ورده على الرازي الناني للتعليل» ثم قال إن المسألة تنظر في 
علم الكلام لا في علم الأصول. وذكرها أيض) عند جوابه عن إشكال 
ار ارزو اران ف دا شيع وا 

وكذلك كان شأنه في مسائل التكليف بما لا يطاق» والحقيقة والمجازء 
وأمثالهما. فجاء نقده معتدلآ» قاصداً مواطن الاستمداد» حذراً من مواطن 
الامتزاج» يُعمل المباحث الكلامية واللغوية لإقرار قاعدة أصولية» أو للإجابة 
عن إشكال أصولي» أو ليحرر مسألة تنبني عليها فروع الفقه. 

المسألة الثانية: نقد الحدود المنطقية في علم الأصول 

إذا كانت الحقائق قد تتماثل وتتشابه فيقع التباسها في الأذهان, فإن الفقهاء 
والأصوليين جعلوا الحد للتمييز بينها بالأوصاف» والإشعار بأوجه الاتفاق 
والاختلاف» ولم يشترطوا تصوير الماهيات كما اشترطه المناطقة. وقد سلك 
الأصوليون هذا المسلك قبل نفوذ المنطق لمصنفاتهم. وأقوالهم وأمثلة 
حدودهم على هذا النهج كثيرة لا يسع ذكرها هن . 


(1) الموافقات: 1/ 61. 

(2) انظر : المصدر نفسه: 2/ 4. 

(3) انظر : المصدر نفسه: 2/ 35-34. 

(4) ذكر الدكتور علي سامي النشار جملة من أقوالهم الدالة على أن المقصود من الحد التمييز بين 
المحدود وغيره» لا تصوير ماهيته. انظر: مناهج البحث عند مفكري الإسلام» ص100- 
0. 
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ولعل تأثر علم الأصول بالمنطق الأرسطي كان أعظم في باب الحدود 
والتصورات» دون باب البرهان والتصديقات. والحق أن مزج هذا العلم بعلم 
الأصول» وتحكيم قواعده في الحدود والتعريفات» والتكلف في تصوير الماهيات» 
مشي ا الكل ا أن تعد ا و رو انتوفي اراي 
للمقدمة المنطقية في مستصفاه فتح الباب لمن جاء بعده للتقيد بالقواعد المنطقية 
في الحدود. على أن الغزالي نفسه يقر في موضع آخر بعسر تحقق الحد الحقيقي- 
وهو المقصود الأول للمناطقة- فقال: «وأكثر ما يُرى في الكتب من الحدود 
رسمية» إذ الحقيقية عسيرة» إذ درك جميع الذاتيات حتى لا يشذ واحد عسير» 
والتمييز بين الذاتي واللازم عسير» ورعاية الترتيب حتى لا يبدأ بالأخص قبل 
الأعم عسير» وطلب الجنس الأقرب عسير؛ فإنك ربما تقول في الأسد إنه حيوان 
شجاع :ولأ بضر لفظ الع تدمع اناغ من الف : 

ورغم إقرار الغزالي فقد نفذ هذا المسلك لكثير من المصنفات الأصولية» 
حيث صار حد حقيقة بحد جامع مانع خال من أي إيراد أو قادح مقصداً لكثير 
من الأصوليين» حتى أضحت بعض المصنفات الأصولية عسيرة العبارة» 


مقفلة المعنى. 


(1) اختلف الباحثون في أول من أدخل الاصطلاحات المنطقية وقواعد الحد والبرهان في علم 
أصول الفقه قبل الغزالي» فالظاهر من كلام الدكتور علي سامي النشار أنه إمام الحرمين 
الجويني في البرهان» وذهب الأستاذ وائل بن سلطان الحارثي في كتابه علاقة علم أصول الفقه 
بعلم المنطق إلى أنه القاضي عبد الجبار المعتزلي في العمد, والقاضي الباقلاني في التقريب 
والإرشاد. ويظهر أن الحارثي جعل مزج علم الأصول بعلم الكلام مزجا له بعلم المنطق. 

(2) محك النظر» ص 158. 
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ولم يقف الأمر ههنا بل جعله بعضهم شرط) في الاجتهاد. فنص أن يكون 
المجتهد على علم بضوابط الحد وقواعد البرهان المنطقيين. قال القرافي في 
عدّه شروط المجتهد: «وأما الحد والبرهان فلأن الحدود هي التي تضبط بها 
الحقائق التصورية» فمن علم ضابط شيء فهو مستضيء بذلك الضابط. فأي 
محل وجد الضابط عليه قضى بأنه تلك الحقيقة» وما لا فلا. وهو معنى قول 
بعض العقلاء: إذا اختلفتم في الحقائق فحكموا الحدود. فمن لا يعلم صحة 
الضابط من سقمه»ء لا يعرف كيف يستضيء به» والمجتهد يحتاج في كل حكم 
للك و قر افا مار ف ع ال ا 

وإذا كان بعض الأصوليين بالغرب الإسلامي قد تأثروا بالمنطق كما تأثر 
غيرهم» فإن بعضهم نقد مزج علم الأصول بمسائل المنطق وقواعده» كما مرّ 
مع أبي عبد الله المازري» وقد سبق سوق قوله. 

وقبله أبو الوليد الباجي الذي أغاظ القول للواقع في ذلك» حيث قال في بيانه 
الفرق بين القياس الفقهي والمنطقي: «ولولا من يَعنى بجهالاتهم من الأغمار 
والأحداث لنزهنا كتابنا عن ذكر الفلاسفة. ولكن نشأ أغمار وأحداث جُهّال 
عدلوا عن قراءة الشرائع وأحكام الكتاب والسنن» إلى قراءة الجهالات من 
المنطق» واعتقدوا صحتهاء وعوّلوا على متضمنهاء دون أن يقرؤوا أقوال 


u : 0 :‏ .)2 
خصومهم من أهل الشرائع الذين أحكموا هذا الباب وحققوا معانيه» '. 


(1) نفائس الأصول: 9/ 3836-3835. 
(2) إحكام الفصول: 1/ 536. 
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وقد سلك الباجي في صياغة الحدود مسلكا فقهياً جدلياء بعيداً عن التقيد 
بقواعد المنطق. 

وأما الشاطبي فقد نقد إعمال المنطق وتحكيمه في الحدود في مواضع شتى 
من موافقاته» وخص المقدمة السادسة لنقده. 

ولم يكتف بنقد إعمال قواعد المنطق في تعريف الحقائق الشرعية» لما 
يؤول إليه من غموض المعاني» وعسر الفهم» بل سعى إلى إحياء المسلك 
الأصولي الأول» وعمل على وفقه في موافقاته عند عرضه لبعض التعريفات» 
ورآه أوفق بعلوم الشريعة. 

وقد استدل في نقده للحد المنطقي بجملة أمورء نذكرها منها ثلاثة على 
وجه الإيجاز: 

الأول: أن التعريفات جارية في الشريعة على طريق تقريبي يليق 
بالجمهور. كأن يُسأل عن الملّك؟ فيقال: إنه خَلّقَ من خلق الله يتصرف في 
أمره. لا على طريق وعر لا يليق إلا بالخاصة» على افتراض تحققه. كأن 
يقال في الملّك: ماهية مجردة عن المادة أصلاً. أو يقال: جوهر بسيط ذو 
نهاية ونطق عقلي . 

الثاني: الشريعة عربية» ففهما لا يكون إلا على عادة العرب في تخاطبها الذي 
يسع جمهور الأمة» لا خاصتها فقط. ومن عادتهم أن يُعرَّفوا الألفاظ 


(1) انظر: الموافقات: 1/ 39-38. 
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بالمرادفات» أو المعاني القريبة. فكذلك التصورات المستعملة في الشرع إنما 
هي تقريبات» بالألفاظ المترادفةء وما قام مقامها من البيانات القريبة . 

الثالث: الحدود المنطقية بقواعدها وضوابطها غير متحققة. قال بعد بيانه 
عسر المسالك المنطقية في الحدء لكون الجواهر لها فصول مجهولة» 
والجواهر عرفت بأمور سلبية -وقد كان على علم تام بطريقة القوم-: «فظهر 
أن الحدود على ما شرطه أرباب الحدود يتعذر الإتيان مها. ومثل هذا لا يجعل 
في العلوم الشرعية التي يستعان بها. وهذا المعنى تقرر» وهو أن ماهيات الأشياء 
لا يعرفها على الحقيقة إلا باريهاء فتسور الإنسان على معرفتها رمي في 
ا 

وقد كان نقد الشاطبى يَدْلَنْةُ ومسلكه الذي سار عليه في التأليف. وتناوله 
للتصورات من غير التزام بقواعد الحد المنطقي؛ عملا تجديدياًء وإحياء 
لمنهج أصولي كاد يطويه الزمان. 

المسألة الثالثة: تحديد النظر فى الأحكا 

جد في الأحكام 

دأب الأصوليون عند طرقهم مبحث الأحكام أن يقفوا على تعريف الحكم» 
وبيان أقسامه» والمجادلة في التخيير أتكلف هو أم لا؟ وقد انقسموا في ذلك 
على مذاهب؛ فبعضهم جعل الحكم الشرعي اقتضائي وتخييري. وبعضهم 
جعله ثلاثة أقسامء وفق ما يقتضيه التعريف عنده» وهى: تكليفى» وتخييري» 


(1) انظر: الموافقات: 1/ 39. 
(2) المصدر نفسه: 1/ 40. 


660 


| النقد الأصولي عند علماء الغرب الإسلامي : المفهوم والقضايا والمنبج 


ووضعي. وأكثرهم ألحق التخييري بالتكليفي» باعتبار اعتقاد إباحته من 
الشارع. وقد فصل الأقوال في هذه التقاسيم غير واحد» ولاسيما الفخر الرازي» 
لاد 


منطقيتين. فذكر أن: 

- كل مباح ترك حرام. 

- فكل مباح واجب. 

وهو استدلال ظاهر البطلان» لم يوافقه عليه أحد. وقد انبرى له الأصوليون 
لنقضه» لمخالفته الإجماع المستند إلى نصوص الشريعة» ولصدق الاستدلال 
نفسه على المستحب والمكروه.» لکونہما ترک للحرام. فيلزم أن تؤول 


(1) انظر: المحصول في علم الأصول: 1/ 122-93. نفائس الأصول: 1/ 334-216 . 

(2) انظر: البرهان: 1/ 205. المستصفى: 1/ 156. الإحكام للآمدي: 1/ 166» وغيرها. 
وأكثر الأصوليين ينقل عنه هذا الرأي. ولا ندري هل كان تصريحاً منه؟ أو من لازم قول له؟ أو 
تأويلاً لكلامه؟ أما ما ذكره الدكتور عماد عبد الرحمن الحويل في كتابه: أبو القاسم البلخي 
الكعبي المعتزلي وآراؤه الكلامية والفلسفية؛ في كون ابن الراوندي كان يكذب على الكعبي 
ويحرف كلامه فلا يستقيم بحال. فإذا كان ابن الراوندي يكذب على شيوخ الاعتزال - وقد نقل 
الكاتب جملة منها ذكرها ابن الخياط المعتزلي في رده عليه- فإنه لم يذكر واحدة من كذبه على 
الكعبي. ثم إن ابن الراوندي متقدم عليه» وهو من طبقة شيخه ابن الخياط» فكيف يكذب عليه؟ 
وقد أجاد الفخر الرازي العبارة فقال: «الكعبي وأصحابه فإنه روي في كتب أصحابنا عنهم أنهم 
قالوا: المباح واجب» (2/ 207). فيبقى احتمال اللزوم أو التحريف واردا. 
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الأحكام للوجوب فقطء وهو باطل بلا حلاف" . ولمخالفته مقاصد الأوامر 
والنواهي الشرعية» قال الجويني في رده عليه: «والذي يوضح ما نحاول: أن 
الزنا محظور لنفسه» وهو ترك للقتل» فليكن محظوراً من حيث إنه زنا» واج 
من حيث إنه ترك للقتل. ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد في الأوامر والنواهي. 
لهو عن ضير نوق ا 

وإذا كان الجويني لوّح في نقده لمقالة الكعبي إلى مقاصد الأحكام, فإن 
الشاطبي توسع في ذلك توسعا لا نظير له. وقد أبلغه ذلك إلى أن يعيد النظر في 
النسق المعرني الذي درج عليه الأصوليون في الأحكام الشرعية» حين وصل 
تلك الأحكام بمقاصد الشارع من تشريعهاء وربط كل حكم برتبته القصدية» 
فأفضى به هذا النظر إلى إعادة بناء الأحكام الشرعية بناء محكماً وفق نسق 
متكامل» لم يسبقه إليه أحد. 


فقد تابع الأصوليين في تقسيمهم الحكم الشرعي إلى تكليفي ووضعي. ثم 
حكم اعتبارين في التكليفي» وهما: الاعتبار الكلي: وهو العموم» والمداومة. 
والاعتبار الحزئى: وهو مادون العموم» ودون المداومة. 

فالاعتبار الجزئي هو حكم الفعل من حيث آحاد المكلفين دون عمومهم» 
أو فعل آحادهم له في زمن مخصوص دون الاعتياد عليه. والاعتبار الكلي هو 
حكم الفعل من حيث عموم الأمة» أو مداومة آحادهم عليه. 


(1) انظر: البرهان: 1/ 205- 206. المستصفى: 1/ 156-155. الإحكام للآمدي: 1/ 168-166. 
الموافقات: 1/ 90-88. 
(2) البرهان: 1/ 206. 
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وعليه فالأحكام التكليفية باعتبار الجزء خمسة» والمباح واحد منها. ولا 
عبرة بإنكار الكعبي له» لدلالة استقراء نصوص الشريعة عليه. 

والمباح الجزئي من حيث خدمته لقصد الشارع أو عدمه على ضربين» قال 
الشاطبي: «المباح ضربان: أحدهما أن يكون خادما لأصل ضروري» أو 
ای ازعو الان أن كزن کد .ارك هی امیر ده 
المكلف بين فعله وتركه» كالنكاح والأكل والشرب وأضرابها. والثاني: هو 
المعفو عنه وما لا حرج فيه بالجزء. وفيه قال الشاطبي: «والثاني: إما أن يكون 
خادمً لما ينقض أصلآاً من الأصول الثلاثة المعتبرة» أو لا يكون خادماً 
لشيء». وقد أدرج فيه اللهوء واللعب» والفراغ من كل شغل» وسائر 
الرخص المباحة بالجزء» المقصود بها رفع الحرج عن المكلفين. 

وأما الأحكام التكليفية بالاعتبار الكلي فأربعة فقط» والمباح منتفف غير حاصل . 

ومهذا الاعتبار يضع الشاطبي بناء متماسكاً للأحكام ونسق] منتظما 
تلخصه ست قواعد» وهي: 

- المباح المخير فيه بالجزء لا يكون إلا واجباً بالكل أو مستحبا. 

- والمباح المعفو عنه بالجزء لا يكون إلا حرام بالكل أو مكروها. 
والمستحب بالجزء لا يكون إلا واجبا بالكل. 
- والمكروه بالجزء لا يكون إلا حرام بالكل. 
والواجب بالجزء لا يكون إلا آكد الوجوب بالكل. 


(1) الموافقات: 1/ 90. 
(2) المصدر نفسه: 1/ 91. 
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- والمحرم بالجزء لا يكون إلا آكد الحرمة بالكل. 

ول ها ا ام سي ل ن هذا الا و هذا 
الأحكام وإناطتها بالمكلفين» وضرب لكل قاعدة أمثلة. فبلغ بناؤه منزلة القطع 
لا مجرد الظن. قال يَرْزَنُْ: «وإذا تقرر تصوير الكلية والجزئية في الأحكام 
الخمسة» فقد يُطلب الدليل على صحتها. والأمر فيها واضح مع تأمل ما تقدم 
في أثناء التقرير. بل هي في اعتبار الشريعة بالغة مبلغ القطع» لمن استقرى 
التتؤيعة هو هوا ها وار 

وبالجملة فالشاطبي كان ناقداً بصيراًء حيث أعاد صياغة علم الأصولء 
تجديداً لقضاياه. وإحياءً لوظيفته الأصيلة» ونفيا لما علق به مما ليس منه. 

علاصة 

خلاصة القول أن علماء الأصول بالغرب الإسلامي كانت لهم إسهامات 
جليلة» وآراء معتبرة في أصول الفقه» بلغوا مها أحيانا منزلة التجديد في هذا 
العلم» وإحياء وظائفه» وبعث أصالته» من خلال تقليب النظر في مسائله» ونقد 
الأقوال الواردة في أبوابه» وطرق الاستدلال عليهاء والمنهج المتبع في مباحثه. 

فقد نافحوا عن أصول مذهب الإمام مالك» وردوا على المخالف» ونقدوا 
بعض تلك الأصول وحققوا القول فيها ببيان قوتها أو ضعفها. وذلك كان 
(1) انظر: الموافقات: 106-190. 


(2) المصدر نفسه: 1/ 98. 
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شأهم في الاحتجاج بعمل أهل المدينة» والمصالح المرسلة» ومراعاة 
الخلاف» وغيرها. 

وطرقوا أقطاب علم الأصول جميعهاء وحرروا مسائله» وناقشوا آراء 
الباقلاني» والجويني» والغزالي» وغيرهم من آئمة هذا العلم» واستدركوا عليهم 
أشياء غابت عنهم» وتفردوا بآراء لم يسبق إليها. 

وقصد بعضهم مقصد التجديد في هذا العلم» فقلّب نظره في مسائله» وناقش 
أقوال أثمته» ونقد ما درجوا عليه في ترتيب مباحثه» ومنهج طرق قضاياه. ثم 
نبج في التأليف فيه سبيلاً غير معهود» وفك طوقاً لم يقدر غيره عليه» لعسر 
مخالفة المألوف والفطام عليه. وكانت الغاية المرتجى من ذلك كله هي إحياء 
الوظيفة الأصيلة لهذا العلم. 

وإذا كانت إسهامات المغاربة في علم الأصول على هذا الوجه من التحقيق» 
والتحرير» والسعي نحو التجديد» فإن ذلك لن يدع في نفس الباحث المنصف 
محلا للريب بفساد ما رماهم به ابن خلدون من عدم العلم بهذا الفن» وأنهم 
ليسوا من أهله» ولا من أهل النظر. 
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لاذمه الاد والراجع 


© الإبهاج في شرح المنهاج: لابن السبكي (ت771ه). تحقيق: د. شعبان محمد 
إسماعيل. الناشر مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة- مصر.ط1 / 50 1981م. 

« أبو القاسم البلخي الكعبي المعتزلي وآراؤه الكلامية والفلسفية. د. عماد عبد 
الرحمن الحويل» رسالة دكتوراه» بقسم الفلسفة» كلية الآداب» جامعة دمشق 
سورياء 2009م. 

٠‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول: ا الوليد الباجي (ت474ه)» تحقيق 
ا SM‏ 

ل الإحكام في أصول الأحكام: لأبي محمد ابن حزم (ت 6 45ه). تحقيق: أحمد شاكر. 

« الإحكام في أصول الأحكام: لسيف الدين الآمدي (ت631ه). تحقيق: 
عبدالرزاق عفيفي. دار الصميعي» الرياض» السعودية. ط1ء 1424ه/ 2003م. 

٠‏ أصول الجصاص: لأبي بكر الجصاص الرازي (ت370ه). تحقيق: د. محمد 


محمد تامر» و كب SO DESR‏ 


* أصول السرخسي: لأبي بكر السرخسي (ت490ه)» تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» 
نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية» بحيدر آباد الدكن» الهند» (د. ت). 

٠‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين: ابن قيم الجوزية (ت 751ه)» تحقيق: عصام 
الدين الصبابطي» دار الحديث» القاهرة» مصرء 1425ه/ 2004 م. 

© إيصال السالك في أصول الإمام مالك : محمد بن يحيى الولاتي (ت 330 1ه)» تحقيق تحفة 
عبد الكريم قبول» دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء المغرب» ط3/ 2008م. 
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0 اراك ل‎ TT 
البحر المحيط في أصول الفقه: لبدر الدين الزركشي (ت794ه)» تحقيق:‎ 
N EE E O ع بن‎ 
بمصر» ط2» 1413ه/ 1992 م.‎ 
البرهان في أصول الفقه: إمام الحرمين الجويني (ت 478ه). تحقيق: عبد العظيم‎ 
الديب» دار الوفاء» المنصورة» مصر. ط141263ه/ 1992م.‎ 
البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الزركشي (ت794ه). تحقيق: محمد أبو‎ 
الفضل إبراهيم» مكتبة دار التراث» القاهرة» مصر. (د. ت).‎ 
تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن: ابن أبي الإصبع‎ 
ی (ت654ه). ڌ قيق: د. حفنے محمد شر ف» نشره الم ال‎ | 

تحمفيق حي لمر س 
للشؤون الإسلامية» بالجمهورية العربية المتحدة» ( د ت). 
تحرير مسألة القبول على ما تق: تقتضيه قواعد الأصول والمعقول: لأحمد بن مبارك 
السجلماسي (ت 156 1ه)» تحقيق د. الحبيب عيادي» دار الرشاد الحديثة» الدار 
ایشا المنزيه طت 440 ها 2019 

تيب المدارك : القاضي عياض (ت544ه)» تحفة تحقيق: محمد بن تاويت الطنجى. 
ل اد و E‏ 
التعريفات: الشريف الجرجاني (رت816ه). تحقة تحقيق محمد صديق المنشاوي» 
دار الفضيلة» القاهرة» مصر. 
جمهرة اللغة: لذبي كرابن دريد (ت 321ه)» تحقيق: د. رمزي منير بعلبكي. 
دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ط1/ 1987م. 
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٠‏ جوهر الكنز؛ مختصر كتاب كنز البراعة في أدوات ذي اليراعة؛ نجم الدين ابن الأثير. 
تحقيق: محمد السيد عثمان. دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. ط1/ 2012م. 

» شرح تنقيح الفصول في علم الأصول: لشهاب الدين القرافي (ت684ه). 
تحقيق: نايف آل الشيخ مبارك. دار الفتح» عمان» الأردن. ط1اء 
1ه/0مم. 
والطاهر المعموري. دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط1/ 3مم 

٠‏ شرح الكوكب المنير: لابن النجار الحنبلي (ت972ه). تحقيق: د. محمد 
الزحيلى» د. حماد نزيه» وزارة الأوقاف السعودية» ومكتبة العبيكان بالرياض» 
السعودية» 1413ه/ 1993م. 

٠.‏ الصحاح: إسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» دار 
العلم للملايين» بيروت» لبنان» ط2, 1399ه/ 1979م. 

» الضروري في أصول الفقه: لأبي الوليد ابن رشد الحفيد (ت595ه). تحقيق: 
جمال الدين العلوي. دار الغرب الإسلامي» تونس. ط3» 9مم. 

٠‏ العلل ومعرفة الرجال: للإمام أحمد بن حنبل» برواية ابنه عبد الله. تحقيق د. 
وضي الله محمد عباس . دار الخاني» الرياض» المملكة العربية السعودية» ط2» 
02ه/ مم 

٠‏ علم الجذل في علم الجدل: نجم الدين الطوني (ت716ه). تحقيق: فولفهارت 
هاينريشس. دار النشر فرانز شتايئر بفيسبادن. ألمانيا. سنة 1408ه/ 1987م. 

* علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق: ذ. وائل بن سلطان الحارثي. رسالة 
ماجستر بكلية الشريعة» جامعة آم القرى بمكة المكرمة» سنة 1431ه/ 2010م. 
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الفروق: للقرافي. تحقيق: محمد عثمان. مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة- مصر 
ط1 1430ه/ 2009م: 

القاموس المحيط: مجد الدين الفيروزآبادي (ت817ه). تحقيق مكتب تحقيق 
التراث بمؤسسة الرسالة. مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط8» 
6ھ/ 2005 م. 

القواعد: لأبي عبد الله المقري (ت758ه). تحقيق أحمد حميد. معهد البحوث 
العلمية وإحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة» السعودية. (دت). 

كشف الغطاء عن استدراكات الصحابة النبلاء: إسماعيل عبد الخالق الدفتار. 
رسالة ماجستر مرقونة بمكتبة جامعة الأزهر» 2003م. 

الكليات: ل البقاء الكفوي (ت1094ه). تحقيق: عدنان درويش ومحمد 
الصو وس انالك E EO ES‏ 

لسان العرب» لأبي الفضل ابن منظور (ت 11 7ه)» دار صادر» بيروت» لبنان» (د.ت). 

محاضرات الأدباء: للراغب الأصفهاني. تحقيق د. عمر الطباع. شركة دار الأرقم 
بن أبي الأرقم» بيروت» لبنان. ط 1» 1420ه/ 1999م. 

المحصول في علم أصول الفقه: لفخر الدين الرازي (ت606ه). تحقيق: د. طه 
جابر العلواني. مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط2, (د ت). 

محك النظر: لأبي حامد الغزالي (ت505ه). تحقيق: عبد المنان أحمد 
الإدريسي. دار النور المبين» عمانء الأردنء ط1/ 2015م. 


المستصفى من علم الأصول: للغزالي. تحقيق: عمر سليمان الأشقر. مؤسسة 
الرسالة» بيروت» لبنان» ط1/ 1417ه/ 1997م. 
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© المعتمد في أصول الفقه: لأبي الحسين البصري (ت436ه). تحقيق: محمد 
حميد الله. نشر المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» دمشق- سوريا. سنة 
4هه/ 1964م. 

©« المعلم بفوائد مسلم: لأبي عبد الله المازري (ت38 5ه). تحقيق: محمد الشاذلي 
النيفر. الدار التونسية للنشر» تونس» ط2» سنة 1988م. 

© المعيار المعرب: لأبي العباس الونشريسي. تحقيق جماعة برئاسة د. محمد 
حجي. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب. طبع دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» لبنان. ط 1ء 1401ه/ 1981م. 

© مقاييس اللغة» ابن فارس (ت395ه)» تحقيق عبد السلام هارونء دار الفكر» 
دمشق» سورياء (د. ت). 

٠‏ الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق الشاطبي (ت790ه)» تحقيق عبد 
الله دراز» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان. ط7» 1426ه/ 2005م. 

* مناهج البحث عند مفكري الإسلام» د. علي سامي النشارء دار النهضة العربية» 
بيروتء لبنان» سنة 1404ه/ 1984م. 

» منهجية الخلاف والنقد الفقهي عند الإمام المازري» د. عبد الحميد عشاق» دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» الإمارات العربية المتحدة» ط1/ 2005م. 

٠ه‏ نظرية النقد الأصوليء د. الحسان شهيد. المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
بالولايات المتحدة الأمريكية» ط 1ء 1432ه/ 2011م. 

٠‏ نفائس الأصول: للقراني. تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض. مكتبة نزار 
مصطفى الباز» مكة المكرمة» السعودية. ط 1ء 1416ه/ 1995م. 

٠‏ النقد الأصولي عند الإمام الغزالي: د. ظلال أم الخير أحمد كعيد. دار الرياحين» 
بیروت» لبنان» ط 1» 1443ه/ 2022م. 
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يعتبر مبحث الأدلة والأحكام من أهم مباحث علم أصول الفقه؛ بل هما 
ثمرته وعمدته» وقد اهتم بهما العلماء اهتماما كبيراء وأولوهما عناية فائقة 
بليغة» وللأدلة ارتباط بالأحكام لا ينفصل ولا ينفك كما هو معلوم» فالأدلة 
على عمومها -كلية أو جزئية- غايتها إثبات الأحكام» ولا يخفى على أي 
دارس لعلم أصول الفقه أهميتهماء إذ بهما متعلق الاستدلال والاجتهادء وبهما 
تضبط الفتوى ويصان الفقه من الانحراف» وغير ذلك من الفوائد التي عددها 
أهل الفن والشأن في الباب. 

وللمدرسة المالكية الأصولية طريقة ومنحى خاص في تناول هذين 
المبحثين» أبدعوا فيهما غاية الإبداع» انطلاقا من الإمام مالك الذي يعتبر 
مؤسسا لهذه المدرسة الأصولية» ثم بعده تلامذته الآخذين عنه» المؤسسين 
بعده لمدارس المالكية الأصولية. 


(*) دكتوراه في الفقه والأصول» خريج جامعة ابن طفيل» القنيطرة. 
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وإن الدافع الأساس لإبراز هذه المدارس وظهورهاء تأصيل المذهب 
وتقعيده» والذب عنه والاحتجاج له» علاوة على استعمال مناه وطرقٍ في 
الاستنباط تتفق في أصولها العامة» وتختلف في توظيفها واستعمالها حسب 
طبيعة البيئة التي نشأت بها هذه المدارس . 

وقد أنتجت هذه المدارس نتاجا أصوليا كبيرا بفضل أعلامها الكبار» تصنيفا 
وتدريسا وتحقيقاء ولا أدل على ذلك تراثهم الكبير في هذا الفن الذي لم يصلنا 
منه إلا القليل ؛ إذ جله مخطوط أو مفقود. 

ومن بين هذه المدارس الأصولية المالكية» المدرسة المغربية التي ساهمت 
في الدرس الأصولي المالكي تدريسا واحتجاجا وتصنيفاء مما جعلها تتميز عن 
نظيراتها في كثير من المباحث الأصولية وتبدع وتتألق في ذلك» ومن بينها 
مبحث الآدلة والأحكام, الذي كانت لهم طريقة في تصنيفه وعرضه. 

فما هي إذن طرق تصنيف الأحكام والأدلة عند المدرسة الأصولية 
الأندلسية المغربية؟» وما مظاهر تطورها عبر امتدادها الزمني؟. 

وإذا كانت جل البحوث لها نصيب من دراسات سابقة تلامس الموضوع من 
قريب أو بعيد» فإن هذه الورقة خصصتها لعرض وبيان طرق تصنيف الأحكام 
والأدلة عند هذه المدرسة» مراعيا في ذلك الامتداد الزمني كما سنرى. ومن هذه 
الدراسات التي عرجت على الموضوع» أذكر منها على سبيل المثال: 

- مدخل إلى أصول الفقه المالكي» للدكتور محمد المختار ولد أباه. 

- المصادر الأصولية عند المالكية: دراسة في النشأة والمدونات 
والخصائص. للدكتور الحسين ألحيان. 
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- منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي: تأسيس وتأصيل» 
للدكتور الحسين ألحيان. 

- أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي» للدكتور محمد رياض. 

- التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالك 
بن آنس» للدكتور حاتم باي. 

وتتكون هذه الدراسة من تمهيد» ومبحثين وخاتمة: 


فأما التمهيد: فيتضمن التعريف بالمدرسة الأصولية المغربية» ودواعى 
اا 


وأما المبحث الأول: فقد خصصته لطرق تصنيف الأحكام عند المدرسة 
المالكية المغربية. 

وأما المبحث الثانى: فخصصته لطرق تصنيف الأدلة عند المدرسة المالكية 
المغربية. 

ثم خاتمة أبرز فيها أهم النتائج والخلاصات. 


والله أسأل أن يوفقنا لما فيه الخير والسداد والرشاد. 
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تمهيد: التعريف بالمدرسة الأصولية المغربية ودواعي نشأتها 

تعود نشأة جذور هذه المدرسة إلى الرحلات العلمية التي سافر أصحابها من 
بلاد المغرب إلى المدينة المنورة للأخذ عن الإمام مالك» ثم بعد ذلك رجعوا إلى 
بلدانهم فنشروا مذهبه» وتشربوا بمنهجه وطرق استنباطه واستدلاله» ونصروا 
مذهبه وناظروا مخالفيه» وتضم هذه المدرسة فروعا ثلاثة: 

المدرسة القيروانية أو التونسية: تأسست على يد تلامذة الإمام مالك الآخذين 
عنه من أهل تونس والقيروان» وبفضلهم انتشر المذهب المالكي بهذه الأنحاء؛ إذ 
كان المذهب السائد والمسيطر على أرض القيروان وغيرها من بلاد المغرب» 
مذهب الكوفيين» ولم يعرف للمذهب المالكي انتشار» ولم تقم له قائمة إلا بعد 
رجوع هؤلاء التلاميذ التونسيين إلى بلادهم» وني هذا الصدد يقول القاضي 
عياض: «وأما إفريقية وما وراءها من المغرب فقد كان الغالب عليها في القديم 
مذهب الكوفيين» إلى أن دخل علي بن زياد وابن أشرس والبهلول بن راشد. 
وبعدهم أسد بن الفرات وغيرهم بمذهب مالكء فأخذ به كثير من الناس» ولم 
يزل يفشو إلى أن جاء سحنون فغلب في أيامه» وفض حلق المخالفين واستقر 
المذهب بعده في أصحابه فشاع في تلك الأقطار إلى وقتنا هذا» 17 . 

وبعد تثبيت مذهب مالك من لدن هؤلاء الأعلام» ومن أخذ عنهم من 
تلامذتهم الذين نهجوا نهجهم» لم يسكتوا عن بعض ما كان يصلهم من الطعن 
في بعض أصول استدلال الإمام مالك» كعمل أهل المدينة» وسد الذرائع» 


(1) ترتيب المدارك وتقريب المسالكء للقاضى عياض» 1/ 26-25. 
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والمصالح المرسلة التي ناقش فيها الشافعي المالكية مناقشة أشد وأعنف» 
خاصة في كتابيه: اختلاف مالك والشافعي و اختلاف الحديث » فانبرت هذه 
المدرسة كغيرها من المدارس المالكية الأصولية في الرد على مخالفيهاء تذب 
عن المذهب وتنصره» ومن بين أعلام هذه المدرسة الذين تصدوا لذلك: أبو 
عبد الله محمد بن سحنون (ت256ه)» فقد آلف كتاب في الرد على الشافعي» 
كما رد عليه أبو العباس عبد الله بن الطالب التميمي (ت275ه)» وأبو عثمان 
سعيد بن محمد بن الحداد القيرواني (ت330ه)ء وأبو بكر محمد بن اللباد 
(ك333ه) وغيزهم من اهل القيروان/0. 

وقد امتدت صيرورة هذه المدرسة» وأصبحت المركز الثاني بعد المدينة 
المنورة» بل إن مدرسة القيروان» استمرت طويلا بعد مدرسة المدينة» التي 
ضعف شأها في الطبقة التالية للطبقة الآخذة عن الإمام مالك 20 . 

وقد كان لهذه المدرسة نهضة علمية كبيرة بفعل أعلامها النظار» جعل 
مثيلاتها المغربية تتأثر مهاء وتنهج نهجها كما سنرى. 

المدونة الأنلسة: وقد ا تست هذه المدوفة غلى زد كيان ثلامدة 
الإمام» الذين رحلوا إليه ودرسوا عليه» ورجعوا باتين علمه في بلاد الأندلس» 
كأمثال عبد الرحمن اللخمي الملقب بشبطون (ت193ه)» والغازي بن قيس 


(1) ينظر: المصادر الأصولية عند المالكية» دراسة في النشأة والمدونات والخصائص» الحسي: 
ألحيان» 6/ 172-171. 
(2) ينظر: مقدمة التهذيب في اختصار المدونة: 1/ 19. 
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(ت199ه)» وغيرهم من الأعلام الذين كان لهم السبق في تأسيس هذه 
المدؤييةة 

ثم سار على نهبجهم آئمة كبار كأمثال الباجي(ت474ه)» وابن 
العربي(ت 543ه)» وابن جزي(ت741ه). والشاطبي(ت790ه) وقد خلف 
هؤلاء تراثا علميا كبيرا عز نظيره» ما يزال إلى اليوم محط أنظار الباحثين 
والدارسين. 

مدرسة المغرب الأقصى: وتضم فروعا من المدارس المندرجة تحتها 
كالمدرسة الفاسية» والتلمسانية» والمراكشية» وغيرها من الحواضر التي كانت 
مهد المذهب المالكي وموطنه» وقد آلت إلى هذه المدرسة مدرسة الأندلس 
والقيروان» وتحولتا إليها ونالت وراثتهما!, وصارت هذه المدرسة تمثل 
المذهب المالكي في الغرب الإسلامي عامة» والمغرب الأقصى خاصة. 

وقد تأسست على يد أعلام كبار» أمثال أبي هارون العمري (ت313ه)» وجبر 
الله بن القاسم الفاسي (ت350ه)» وأبي موسى عيسى بن سعادة (ت355ه)» 
ودراس بن إسماعيل (ت357ه) . 

ولهذه المدرسة تراث علمي كبير» سواء من متقدمي أعلامها و متأخريهم» 
كأمثال ابن القطان الفاسي (ت 28 6ه) مؤلف كتاب: النزع في القياس لمناضلة 
من سلك غير المهيع في إثبات القياس وكتاب: انتهاء البحث منتهاه عن 


(1) ينظر: مظاهر النهضة الحديثية في عهد يعقوب المنصور الموحديء لعبد الهادي أحمد 
الحسيسن» 1/ 132. 
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مغزى من أثبت القول بالقياس ومن نفاه » وابن الحصار الفاسي السبتي 
(ت611ه) صاحب كتاب: تقريب المرام في #بذيب أدلة الأحكام في أصول 
الفقه و مقالة في النسخ على مآخذ الأصوليين » وابن البناء المراكشي 
(ت721ه) شارح: تنقيح القراني » والشريف التلمساني (ت771ه) الشهير 
بكتابه: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول و: مثارات الغلط في 
الأدلة." وغيرهم من الأعلا. . 

أما عن دواعي نشأة هذه المدرسة الأصولية بالغرب الإسلامي» لم يخرج 
عن مثيلاتها في الذب عن المذهب والاحتجاج له ونصرته» خاصة ضد 
المذهب الظاهري؛ الذي كان ينكر بعض أصول المالكية التى بنيت عليها كثير 
من الفروع الفقهية» كتعليل الآحكام» والقياس» وعمل آهل المدينةه 
والمصالح المرسلة وغيرهاء وهذا ما جعل أهل هذه المدرسة يواجهونه ببيان 
حجتهم» وعرض طرق استدلالهم والاحتجاج لهاء مبرزين قواعد وأصول 
الإمام مالك وطريقته في الاستنباط الاستدلال. 

وقد ظهرت أصول المذهب في هذه المدرسة وغيرها من المدارس 
عليه» ومن أشهر أعلام هذه المدرسة الذين الذين ألفوا في ذلك» الإمام الفقيه 
أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ت386ه) الملقب بمالك الصغير في 
كتابه: الذب عن مذهب مالك في غير شىء من أصوله» وبعض مسائل من 


(1) ينظر بتفصيل: المصادر الأصولية عند المالكية» دراسة في النشأة والمدونات والخصائص» 
ندوة القاضى عبد الوهاب» 6/ 165. 


677 


عبد اهادي جناح | 


فروعه» وكشف ما لبس به بعض أهل الخلاف» وجهله من محاج الأسلاف. 
والإمام الفقيه أبو عبد الله محمد بن عمر ابن الفخار القرطبي (ت419ه) في 
كتابه: الانتصار لأهل المدينة ٠‏ والإمام القاضي أبو الأصبغ عيسى بن سهل 
الأسدي الجياني (ت 6 48ه) في كتابه: التنبيه على شذوذ ابن حزم » والإمام 
النظار سليمان بن خلف الباجي (ت474ه) في كتابه: المنهاج في ترتيب 
الحجاج » الذي قرع فيه حجة الخصم» وأبان فيه على علو كعبه في الاستدلال 
والاحتجاج. ومن ثمرات هذه الحركة التي كان منشأها الرد على المخالف» 
تدوين أصول المذهب المالكي بشكل مستقل» فقد آلف الإمام الباجي كتابه: 
إحكام الفصول في أحكام الأصول وغيره من التصانيف الأصولية» وسار 
على نهجه القاضي أبو بكر بن العربي المعافري (ت543ه) وغيره من علماء 
هذه المدرسة: 

وبذلك تكون المدرسة المالكية الأصولية بالغرب الإسلامي» اكتست 
منهجية وطريقة خاصة في إبراز أصول المذهب» ميزتها بلا شك عن نظيراتها 
فق الغذارس الال كما أن الع :التق شت ها امهمف ن رازه 
وتفوقهاء وهو ما سنقف على بعضه في ثنايا هذه الورقة. 

المبحث الأول: طرق تصنيف الأدلة عند المدرسة المالكية المغربية 

كما سبقت الإشارة أن الإمام مالك هو أول من وضع أصول وقواعد 
المذهب المالكي, إلا أنه لم يؤلف في ذلك مؤلفا خاصا في أصوله التي بنى 
عليها كثيرا من الفروع الفقهية» وهذا ما جعل أصحابه يتتبعون ويستقرؤون 
أقواله وفتاواه للكشف عن أصوله وبيانهاء فسلكوا في ذلك مسالك أربعة: 
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1) مسلك التنصيص 

وهو أن ينص الإمام على أصوله بطريقة مباشرة» كما فعل مالك في تنصيصه 
عن أصوله في رواية رواها عنه سحنون في جوابه عما يقضي به القاضي فقال: 
«وليحكم بما في كتاب الله» فإن لم يكن فيه فبما جاء عن رسول الله كلا إذا 
صحبته الأعمال» فإذا كان خيرا صحبت غيره الأعمال» قضى بما صحبته 
الأعمال» فإن لم يجد ذلك عن الله عز وجل» فعن رسول الله با فيما تاه عن 
أصحابه إن اجتمعواء فإن اختلفواء حكم بمن صحبت الأعمال قوله عنده» ولا 
يخالفهم جميعا ويبتدئ شيئا من رأيه» فإن لم يكن ذلك فيما ذكرناء اجتهد رأيه 
وقاسة بما تاه عنهم ٠‏ فهذا التض صريح من الإمام في التتصيض على أصوله 
وبيان مراتبها وتصنيفها على حسب قوة الاحتجاج بهاء فقد أخذ بالكتاب» ثم 
بالسنة المعضدة بالعمل» ثم بخبر الآحاد» ثم بإجماع الصحابة» فإن اختلفوا كان 
الترجيح بين أقوالهم بالعملء ثم بالاجتهاد المعبر عنه بالرأي» ثم بالقياس. 

ومما يلاحظ أن الإمام مالك جعل عمل أهل المدينة مرجحا لأخبار الآحاد 
عند تعارضهاء وكذلك مرجحا عند اختلاف الصحابة» وقد روى عنه ابن أبي 
زيد أنه قال: «والعمل أثبت من الأحاديث»27). وهو الأمر الذي أكده الإمام 
مالك في رسالته لليث بن سعد بأن عمل أهل المدينة حجة شرعية معتبرة؛ لأن 
الناس تبع لأهل المدينة التي بها نزل الوحي» وما بينه النبي كلا ومها عاش بلا 


(1) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد القيرواني» 8/ 15. 
(2) الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ» لابن أبي زيد القيرواني» ص117. 


679 


عبد اهادي جناح | 


وتوفي» وجعل الخلفاء الأربعة بعد النبي َة العمل مرجحا فيما يعرض عليهم» 
1 

و سلك مسلكهم التابعون من بعدهم © 

2) مسلك استنباط أصوله من أقواله واجتهاداته 

وهذا المسلك هو مسلك الاستقراء والتتبع» فقد تتبع العلماء أقوال الإمام 
واجتهاداته واستدلالاته» واستنبطوا منها أصوله» رغم أن الإمام لم ينص عليها 
إلا آنا ظاهرة في أقواله وفتاواه» كاعتبارهم أصل شرع من قبلنا شرع لنا مالم 

1 5 : م رسا مرو سيل عد انرس 0 
N NS‏ كرد جن سرتكا بكر 
الرّجَال وَالْقِصَاصُ ا N ES‏ وَذْلِكَ اَن الله ف تارك 
وَتَعَالَى قَالَ في كتابه: لوكت علو بها أن الْسَ بالتفس والعَيْنَ بِالعَيْنِ 
۴ بالف بالآف وَالأَدْنَّ بالاَذْنِ و لسن بِالسّنِ وَالجُرُوحَ مره َذَّكَوَ الله 
ارك ا أن التفس بالتفس. 5 فا الْحُرَة بد بتفس الرَّجْلٍ ل 


2 ر 2 
1 وَجرْحهَا بز 


قال ابن القصار(ت397ه): «ومذهب مالك ريِيِمَدُلَنَهُ يدل على أن علينا 
اتباعهم؛ لأنه احتج بقوله تعالى: ركتبا عَلَيِْمْ فِهَا أنَّ أن النَفْسَ بِالتّفْسِ » هلأ 
خطاب لأهل التوراة بشريعة موسى كالسا والحجة في ذلك قوله تعالى: 
ده فأمر نبينا يه أن يقتدي مهدي الأنبياء 


> ود يروو 3 ه 


«أَوْلَيِكَ الَّذِينَ هَدَى الله َبهَدَاهُمُ اقتَدٍ 
ماسم ممن i‏ 08 


(1)ينظر: رسالة الإمام مالك ترتيب المدارك: 42/1 . 
(2) موطأ الإمام مالك» صكتاب العقول» باب القصاص في القتل» حديث رقم (3256). 
(3)المقدمة في الأصولء. لأبي الحسن ابن القصار المالكي» ص150. 
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3) مسلك التخريج 

وهو ينقسم إلى قسمين من حيث المحل الذي يخرج منه الأصل: تخريج 
أصل من فرع» وتخريج أصل من أصل آخرء وأمثلته وتفريعاته كثيرة. 

4) مسلك اتفاق المالكية على أصل 

وهذا مسلك قوي حصل باتفاق علماء المالكية على أن الإمام مالك كان 
يقول به» وعليه بنى كثيرا من فروعه» وان لم يوقف له على نص في خصوص 
ا 

وانطلاقا من هذه المسالك المختارة عند العلماء في الكشف عن أصول 
منهم وقدر اجتهاده» علاوة على اختلاف المدارك والتوسع في النظر في فتاوى 
الإمام وأقواله واستدلالاته» وهو ما سنراه من اختلافهم في طريقة تصنيف 
الأدلة وحصرها لدى المدرسة الأصولية المالكية من خلال مايلى: 

أولا ‏ عد أدلة الإمام مالك عند بعض أئمة المدرسة الأصولية المالكية المغربية 

اخترت الاعتماد في عد أدلة الإمام مالك في هذه المدرسة» على بعض 
النماذج من الأعلام» مرتبا إياهم على حسب السبق الزمني» وذلك للكشف 
عما أجمعوا عليه من الأدلة» ولبيان ما أضافه البعض إليهاء وللوقوف كذلك 
على من أخذ ببعضها دون البعضء وفيما يلي بيان ذلك: 


(1) ينظر لهذه المسالك بتفصيل: كتاب التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن 
الإمام مالك بن أنس» لحاتم باي» صن 607: 
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" الإمام أبو عبيد الجبيري قاسم بن خلف (ت378ه) 

حصر الجبيري أدلة الإمام مالك في ثمانية» ونص على أن الإمام مالك كان 
لا يخرج عنها في اختياراته» وهي: «ظاهر كتاب الله عز وجل» وسنة رسوله 
والس واتفاق الآمة وإجماع أهل المدينة» (), وهذه جملة أصول العلم 
السمعية التي كان يأخذ بها الإمام مالك» والتي لا يسع الراسخ أن يعدل عنها 
أو أن يطلب الحق فيما سواهاء ولا يجوز للمتعلم مع الإمكان أن يتعلم ما به 
ا موسي ار 

ثم نص الجبيري في كتابه التوسط على أن القياس أصل من أصول مالك» 
وفيه يقول: «وهو الصحيح الذي يوجبه النظرء ويقتضيه القياس على أصول 
مالك . 


E NEL 


ثم العرف الذي يعتبر أصلا يرجع إليه عند الإمام مالك وغيره» ويحمل آهل 
كل تلد عله !© تويك ادراق وها عر ودا ال ن باب الدرام 
الذي يتفق فيها على القول مالك وابن القاسب»(. 


01 التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة» لقاسم بن 
خلف أبو عبيد الجبيري» ص17 . 

(2) المرجع نفسه» ص 20. 

(3) المرجع نفسه» ص131. 

(4) المرجع نفسه» ص 20. 

(5) المرجع نفسه. ص 132. 

(6) المرجع نفسه. ص 57. 
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" الإمام أبو الوليد الباجي(ت474ه) 


وم مو 


قسم الإمام الباجي الأدلة إلى ثلاثة أقسام أو أضرب قال رثا 
على ثلاثة أضرب: أصل» ومعقول أصل» واستصحاب حال. 

فأما الأصل: فهو الكتاب» والسنة» والإجماع. وأما معقول الأصل فعلى 
أربعة أقسام: لحن الخطاب» وفحوى الخطاب» والحصرء ومعنى الخطاب. 
وأا استضحات النحال فهو اتعصحات حال الق إذاقيت ذلك , 

كما أخذ الإمام الباجي» بعمل أهل المدينة الذي طريقه النقل والتواتر واعترض 
على المالكية بالتعبير عنه بإجماع أهل المدينة قائلا: «فأما الذي بلغ حد التواتر فإنه 
لا يصح الاعتراض عليه مع التحقيق والإنصاف؛ لأن العلم الضروري يقع به؛ 
وذلك مثل احتجاج مالك رَمَهأَنَهُ على أبي يوسف في الصاع الذي كان على عهد 
رسول الله بيا وأمر الأذان والإمامة أنه لم يزل من عهد رسول الله بيا إلى وقتنا هذا 
يؤذن في مسجد رسول الله ي من غير إنكار ولا نقل تغير» وهذا مما يضطر إلى 
العلم به من بلغه على الوجه الذي بلغ مالكا مله [9. 

ثم بشرع من قبلنا شريطة آلا ينسخ في شرعناء وعنده أنه متى ثبت حكم في 
فر اح د رر ا يض قران أو شيو ضحي عن بيدا اد 
وحنب لعل يدن ]لذ أن ينال الدليل على س 


: «الأدلة 


(1) إحكام الفصول في أحكام الأصولء لأبي الوليد الباجي» 1/ 193. والإشارة في أصول الفقه 
ويليها الحدود في أصول الفقهء لأبي الوليد سليمان الباجي» ص 155 . 

(2) المنهاج في ترتيب الحجاج» لأبي الوليد الباجي» 142 

(3) إحكام الفصول: 401/1. 
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ثم الاستحسان المعضد بالدليل» أما الاستحسان بغير دليل فلا يصح 
الاحتجاج به عنده» يقول رَيِمَهاَنَهُ: «وقد أجمعنا على أن استحسان العامي والطفل 
لا يجوز الحكم به لأنه حكم عن غير دليل فكذلك استحسان العالم إذا صدر عن 
غير دليل»7). ويقول أيضا: «وعندنا أن الأمة لا تجمع على حسن إلا عن دليل» 
وإلاكان إجماعها خطأ» »ثم سد الذرائع وخصص له فصلا في الاحكاه 07 . 

فأصول الأدلة عند الإمام الباجي تنحصر في اثنى عشر أصلا وهي: الكتاب» 
والسنة» والاجماع» وهي التي عبر عنها بالأصلء ثم لحن الخطاب» وفحوى 
ااا ای وسقي ا ری ولا كين 
عنها بمعقول الأصلء أي أنها تفهم من الأدلة الأصلء ثم عمل أهل المدينة» و 
شرع من قبلناء والاستصحاب» والاستحسان» وسد الذرائع. 

" الإمام أبو بكر بن العربي (ت543ه) 

حصر الإمام ابن العربي الآدلة في إحدى عشر دليلاء وفي عمومها عنده 
تنقسم إلى قسمين: متفق عليهاء ومختلف فيها. 

فأما المتفق عليها فهي أربعة: «الكتاب والسنة والإجماع والنظر 
والالسياك!" ق البو و اق الصو انا ر 
الكتاب والسنة خاصة آيات وأحاديث الأحكام» ثم مسائل الصحابة وقضايا 
(1) إحكام الفصول» 2/ 695. 
(2) نفسه. 
(3) نفسه. 


(4) ينظر : الإشارة» ص25 
(5) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» لأبي بكر بن العربي المعافري» ص3 68. 
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التابعين إجماعا واختلافاء ثم القياس إن لم يجد في الأصول الثلاثة» فيجتهد في 
إلخاق ا قاش إلى 'الأضول الثلانة إا امال ارما بشي وابد .ن 
E SN E Eg ad‏ 


ثم شرع من قبلنا الذي هو شرع لنا مالم ينسخ» ويقيد ابن العربي الأخذ 
بشرع من قبلنا ولزومه لنا بقوله: «مما أخبرنا به نبينا ٤ء‏ عنهم دون ما وصل 
إلينا من غيره؛ لفساد الطرق إليهم؛ وهذا هو صريح مذهب مالك في 
أصوله». ثم عمل أهل المدينة الذي طريقه النقل فهو عنده: «أصل لا 
يوعطرع 7 وأنة: 00 ا ثم الاستصحاب وهو براءة الذمة» وهو 
على ضري اهاب هال الل وانتضعات هال اجنام لو اميد 
الذرائع) كم العف الذي عليه مذار كير من الآحكام .تم الاستحسان وهو 
عند ابن العربي ليس على إطلاقه» وإنما الذي يعضده دليل النص» أو 
الاجماع» أو العرف والعادة» ولذلك رده ابن العربي في قضية اختلاف العلماء 
فن قال هدا على رادي فر هدا نما هر امكتحهان لا شاه 
O E‏ 


(1) ينظر: المحصول في أصول الفقه» للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري» ص135 . 
(2) قال في القبس (ص3 7.68... والمصلحة وهو الأصل الخامس الذي انفرد به مالك». 
(3) أحكام القرآن» للقاضي بن العربي المعافري» 1/ 39-38. والقبس» ص 790. 

(4) القبس» ص 203. : 

(5) المسالك في شرح مُوَطَأ مالك للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري» 2/ 444. 

(6) ينظر: المحصول. ص 130. 

(7) ينظر: المسالك: 6/ 97. والقبس» ص19 8. 

(8) ينظر: المسالك: 6/ 549. والقبس» ص 1035. 
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" الإمام القاضي عياض(ت544ه) 


نص القاضي عياض على أن الأدلة تنحصر في: الكتاب» والسنةه 
والإجماع» يقول رحِمَدْآكَهُ: «...كتاب الله تعالى وسنة نبيه اسل فهما 
الأصلان اللذان لا تعرف الشريعة إلا من قبلهماء ولا يعبد الله تعالى إلا 
بعلمهماء ثم إجماع المسلمين مرتب عليهما ومسند إليهما فلا يصح أن يوجد 
وينعقد إلا عنهما». 


ثم القياس» وفيه يقول: «ثم يأخذ قياس ما لم ينص عليه على ما نص بالتنبيه 
على علنة أو شا 

ثم إجماع أهل المدينة» وقد خصص له مبحثا في ترتيب المدارك» وفصل فيه 
تفضا سا وأعتترة ج لازم و قك ةما ل قرعا عن طريق 
النبي بف فهو حجة قاطعة وني ذلك يقول: «فهذا النوع من إجماعهم في هذه 
الوجوه» حجة يلزم المصير إليه» ويترك ما خالفه من خبر واحد أو قياس» فإن هذا 
النقل محقق معلوم مو جب للعلم القطعي» فلا يترك لما توجبة غلبة الظنون». 


و 


ثم سد الذرائع» وقد احتج له بكثير من الأحاديث» منها قوله يله «لا يُمَْمُ قصل 
الما متم به اكا ٠‏ قال وَمَدلكَة: «أصل لناء وحجة في منع الذرائع وسد بابهاء 
وأن منع فضل الماء لا لحاجة إليه» لكن ليتذرع به إلى منع الكلاً الذى لا يمكن 
(1) ترتيب المدارك 1/ 59. 
(2) المصدر نفسه: 1/ 60. 
(3) المصدر نفسه» 1/ 49-48. 


)4( صحيح مسلم» كتاب المساقاة باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه 
لرعي الكلاً. وتحريم منع بذله. وتحريم بيع ضراب الفحل»ء حديث رقم (1566). 
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حوزه والحياطة عليه» وکل فيه سبب لمخلوق يتسبب به إلى منعه» كما يتسبب 
صاحب بئر الماشية لمنع فضلها بحفره له. وهذا كله فيما حفره في غير ملكه» فأما ما 
ری ماك ونا ول و عط و 9 لای ف 


ثم الاستحسان الذي يعضده الدليل» شريطة ألا يقدم على السنن والآثار 


RE 

القاس 

ثم الاستصحاب» وقد استدل به كذلك في شرحه لبعض الأحاديث» منها 
5 ا 7 و 04242 2 ا 3 0 -ه 3 
قوله يلِ:١ذَرُونِي‏ ما تَرَكْتَكمْء فَإِنّمَا مَلَّكَ مَنْ كَانَ بلكم د رة سُوَالِهِة» 07 قال 


يمَهلنَهُ: «الحديث: دليل على أن الأشياء على استصحاب حال الإباحة فيما لم 
4 
ينزل فيه حكي» ( : 


فالآدلة إذن عند القاضى عياض تنحصر في سبعة: الكتاب» والسنة 
والإجماع» والقياس» وإجماع آهل المدينة» وسد الذرائع» والاستصحاب. 


" الإمام صالح بن محمد الهسكوري الفاسي(ت 3 5 7)۸6 : ذهب إلى أن 


(1) إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض» 5 238. 

(2) ينظر: ترتيب المدارك: 1/ 90. إنكار القاضي عياض على أبي حنيفة في تقديم الاستحسان 
على السنن والآثار والقياس . 

(3) صحيح مسلم» كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» حديث رقم (1337). 

(4) إكمال المعلم: 4/ 443. 

(5) هو أبو محمد صالح الهسكوري الفاسي» أخذ عن ابن بشكوال» وأبي محمد يسكر بن محمد 
بن موسى الجورائي» وأخذ عنه» أبو الفضل راشد بن أبي راشد الوليدي» وأبو إبراهيم الأعرج 
الورياغلي» من مؤلفاته» تقييد على الرسالة» توفي يَمَدْاَنَهُ تعالى بفاس واختلف في تاريخ 
وفاته» قال ابن غازي في فهرسته: توفي سنة ثلاث وخمسين وستمائة. وقيل سنة خمس 
وخمسين وستمائة» وقيل سنة ثلاث وستين وستمائة . وقال ابن مخلوف توفي سنة 631. 
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أن الأدلة ستة عشرء ونقلها عنه تلميذه أبو الفضل راشد بن أبي راشد 
الوليدي(ت675ه)» ونقلها عن هذا الأخير تلميذه أبو زيد عبد الرحمن 
الجزولي في شرحه على الرسالة وهي: نص الكتاب؛ وظاهر الكتاب وهو 
العموم؛ ودليل الكتاب وهو مفهوم المخالفة؛ ومفهوم الكتاب وهو مفهوم 
الموافقة؛ وتنبيه الكتاب وهو التنبيه على العلة. ومن السنة أيضًا مثل هذه 
الخمسة» فهذه عشرة. ثم الإجماع؛ والقياس؛ وعمل أهل المدينة؛ وقول 
الصحابي؛ والاستحسان؛ والحكم بسد الذرائع. ثم قال: واختلف قوله في 
الماع عقر وهو ا لاقن ف راه و لأ را 

" الإمام أبو القاسم» محمد بن أحمد بن جُرّي الكلبي الغرناطي المالكي 
(ٿت 41 7ه): 


قسم ابن جزي الأدلة إلى قسمين: 
الأول: من حيث الجملة وهي عنده ثلاثة: نص : وهو الكتاب والسنة؛ ونقل 
1 3 5 2 


ينظر: سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس لأبي عبد الله 
محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني» 2 49. رقم» ص 457. وشجرة النور الزكية في طبقات 
المالكية لمحمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف» 1/ 266» رقم 649. 

(1) شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لأبي زيد عبد الرحمن الجزولي مخطوط بالقرويين برقم 
38. البهجة في شرح التحفة» لأبي الحسن التسولي» 2/ 219. والفواكه الدواني على 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لأحمد بن غانم شهاب الدين النفراوي» 1/ 23. 

(2) تقريب الوصول إلي علم الأصولء لأبي القاسم محمد بن جزي الكلبي الغرناطي» ص 176. 
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الثاني: من حيث التفصيل واشتغال المجتهد. فهى عنده عشرودن بين 
مختلف فيها ومتفق عليها وهي: الكتاب والسنة» وشرع من قبلناء وإجماع 
الأمة» وإجماع آهل المدينة» وإجماع أهل الكوفة» وإجماع (العشرة) من 
الصحابة» وإجماع الخلفاء الأربعة» وقول الصحابة» والقياس والاستدلال» 
والاستصحاب» والبراءة الأصلية» والأخذ بالأخف. والاستقراءء 
والاستحسان» والعوائد» والمصلحة» وسد الذرائع» ed‏ 

" الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني التلمساني (ت1 77ه): 


يقسم الشريف التلمساني الأدلة إجمالا إلى جنسين: دليل بنفسه» ومتضمن 
للدليل؛ ثم فصل في كل واحد منهما. 

فأما الدليل بنفسه فهو على نوعين: أصل بنفسه» ولازم عن أصل. وقسم 
الأول من النوعين إلى صنفين: أصل نقلي» وأصل عقلي. 

فالصنف الأول: الأصل النقلي: هما الكتاب والسنة. ويشترط فيهما أربعة 
شروط: أن يكون صحيح السند إلى الشارع صلوات الله عليه» متضح الدلالة 
عل لتك الريب مو للحاو راغي کل اا 

والصنف الثاني: مما هو أصل بنفسه» وهو الأصل العقلي: ويعني به 
الاستصحاب» وهو على ضربين: استصحاب أمر عقلي أو حسي» واستصحاب 
حكم شرعي /"). 
(1) تقريب الوصول إلي علم الأصولء لأبي القاسم محمد بن جزي الكلبي الغرناطي» ص 176. 
(2) ينظر: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الفروع» لأبي عبد الله الشريف التلمساني» 


هن 298+297, 
(3) المصدر نفسه» ص 647. 
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النوع الثاني: وهو ما كان لازما عن أصلء وهو القياس عنده» وهو على 
ثلاثة أقسام: قياس طرد» وقياس عکس» وقياس استدلال. 

ثم الجنس الثاني: وهوما يتمسك به المستدل» المتضمن للدليل» وله 
نوعان: الإجماع» وقول الصحابي» ثم يفسر تضمنهما للدليل بقوله: «وإنما 
كانا متضمنين للدليل» لأنه يحرم على الأمة» وعلى الصحابي الحكم في مسألة 
فق الال فو غر اباد إلى وليل رع 

وعليه فإن الأدلة عند الشريف التلمساني تنحصر في ستة: القرآن» والسنةه 
والاستصحاب. والقياس» والإجماع» وقول الصحابي. 

الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت790ه): 

يقسم الإمام الشاطبي الأدلة على ضربين: ضرب نقلي محض؛ ويدخل فيه 
الكتاب والسنة. وضرب عقلي محض؛ ويدخل فيه القياس والاستدلال؛ كما 
يلحق بكل ضرب منهما وجوه إما باتفاق أو اختلاف . 

فيلحق بالضرب الآول: الإجماع على أي وجه قيل به» ومذهب الصحابي» 
وشرع من قبلنا؛ لآن ذلك كله وما في معناه راجع إلى التعبد بأمر منقول صرف 
لانظر فيه لأحد. 

ويلحق بالضرب الثاني: الاستحسان والمصالح المرسلة إن قلنا: إنها راجعة 
إلى أمر نظري» وقد ترجع إلى الضرب الأول إن شهدنا آنا راجعة إلى 
E‏ 

وللشاطبي تصنيف آخر للأدلة الشرعية» جعلها في ضربين كذلك: 
(1) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الفروع» للتلمساني» ص1 65. 


(2) المصدر نفسه» صن 7423 
(3) ينظر: الموافقات» للشاطبى» 3/ 228-227. 


690 


| طرق تصنيف الأحكام والأدلة عند المدرسة الأصولية الأندلسية المغربية 


أحدهما: أن يكون على طريقة البرهان العقلى؛ فيستدل به على المطلوب 
الذي جعل دليلا عليه» وكأنه تعليم للأمة كيف يستدلون على المخالفين» وهذا 
الضرب عنده يستدل به على الموافق والمخالف؛ لأنه أمر معلوم عند من له 
عقل؛ فلا يقتصر به على الموافق في النحلة. 

والثاني: مبني على الموافقة في النحلة» وذلك الأدلة الدالة على الأحكام 
اا 

ثانيا: ملاحظات في طرق تصنيف الأئمة لمبحث الأدلة: 

من خلال عرض آقوال العلماء وتصنيفاتهم للأدلة» نلاحظ الملاحظات 
الآنية: 

- إن علماء المدرسة المالكية الأصولية المغربية متفقون ومجمعون على 
خمسة أصولء ولم يقع لهم تفاوت أو تباين في واحدة منهماء وهذه الآدلة هي: 
الكتاب» والسنة» والإجماع» وعمل أهل المدينة» والقياس. وهذه الأصول 
كلها مستنبطة من موطأ الإمام مالك» فلذك لم يقع فيها تباين ولا اختلاف. 

- إن التقسيم العام لهذه الأصول داخل هذه المدرسة ينحصر في أمرين: 
النقل» فهو مستنبط منه ومن فهومه التي أساسها الاجتهاد» فلذلك عبر عنها ابن 

ء۶ 2 

العربي والقاضي عياض بأن طريقها: النظر والاجتهاد. 

- تنحصر أصول المدرسة المالكية المغربية في ثلاثة عشر أصلاء فالنقلية: 
الكتاب» والسنة» والإجماع» وعمل أهل المدينة» وقول الصحابي» وشرع من 


(1) الموافقات: 3/ 248-247. 
(2) ينظر : القبس» ص3 68. وترتيب المدارك: 1/ 59. 
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قبلناء والعرف. والعقلية: القياس» وسد الذرائع» ومراعاة الخللاف» 

- اختلاف علماء هذه المدرسة في عدم ذكر بعض الأدلة أو التردد في 
الآخذ بهاء أو إنكار بعضهاء يرجع لأمرين: الاختلاف في تحديد المفهوم» 
والاختلاف في الاطلاق والتقييد. ومن أمثلة هذه الأصول: 


أ- الاستحسان 


فقد اختلفوا في تحديد مفهومه» فهو عند الباجي: «القول بأقوى 
افو رع لتر ا« و ا بعلي ی 
الاستثناء» والترخص بمعارضته ما يعارضه في بعض مقنضياته! (2), وذهب 
القاضي عياض إلى عدم الأخذ به على إطلاقه» و أنكر منه الذي يقدم على 
اسن والآثاز» والااجتماع والقياين ٠‏ وككى ابن جؤي اللات في مفهومه 
قائلا: «وقيل: هو الحكم بغير دليل» وعلى هذا يكون حرامًا إجماعاء لأنه اتباع 
للهوى» وقيل: هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه. وأشبه 
الأقوال لشو O O‏ 

إلا أنهم متفقون على أن الاستحسان لا يؤخذ به إلا إذا عضده الدليلء وإلا 


فهو مردود. 


(1) إحكام الفصول: 2/ 693. 


(2) المحصول» ص 132. 
(3) ينظر: ترتيب المدارك: 1/ 90. 


(4) تقريب الوصول. ص1 19. 
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ب- الاستصحاب أو البراءة الأصلية 


يرى الإمام الباجي أن الأصل في الأشياء الوقف؛ إذ ليس في العقل حظر ولا 
ا وا سه الأباعة ای وار ٠‏ ما اد ای اھر حسمن 
فصلا لبيان ذلك قائلا: «نقول إن كان العقل يحكم فيها بالحظر على الإطلاق 
لم يجز أن يرد الشرع بإباحة» وإن كان يحكم فيها بالإباحة على الإطلاق لم 
يجز أن يرد الشرع بحظر؛ لأن الشرع لا يجوز أن يرد بخلاف مقتضى العقل» 
فصح أنه لا حكم للعقل فيها بشيء حتى نوعها الشرع قسمين؛ حظر وإباحة... 
وحكمها في الشرع بحسب وروده المحظور محظور بدليله» والمباح بدليله» 
ويستحيل خلو مسألة عن دليل؛ لأن ذلك إبطال للشرع وتعطيل» فما اقتضاه 
الاليل سكم به وال أعلم»177». والاستصهات عند ابن العرنى بنش إلى 
رين اتساب تحال الفعل راضحاب حال الا 

فيما أننا نجد ابن جزي يفرق بين الاستصحاب. والبراءة الأصلية» ويجعل 
البراءة الأصلية نوع من الاستصحابء يقول رِيَِهَُنَه: «أما الاستصحاب: فهو 
بقاء الأمر والحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي» وهو قولهم: 
EES‏ ون لذن على كانت للف A‏ وان 


(1) الإشارة» ص2 8. 

(2) ينظر: المحصول» ص 134. 
(3) نفس المصدر» ص 130. 
(4) تقريب الوصول» ص1 19. 
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البراءة الأصلية عنده فهي: «ضرب من الاستصحاب. ومعناها: البقاء على عدم 
الحكم حتى يدل الدليل عليه؛ لآن الأصل براءة الذمة من لزوم الأحكام» 0 

فيما أن الشريف التلمساني يقسمه إلى ضربين: استصحاب عقلي» وهو 
حجة عند المالكية» والثاني: استصحاب حكم الشرع» وهو أضعف من 
الأول 20 

ت- شرع من قبلنا 

ذهب الإمام الباجي» والشاطبي إلى الأخذ بشرع من قبلنا ما لم يسخ في 
شریعتناء فيما أن ابن العربي وابن جزي» قيدوه بما أخبرنا به النبي لِك دون 
ما وصل إلينا من غيره. 7 

فيما أن ان فدهي ال غاا ي بام 

ث- عمل أهل المدينة 

ذهب الإمام الباجي» !"1 والقاضى عياض إلى القزّل يعمل أهل المدينة 
الذي طريقه النقل والتواتر» وقد حدد القاضي عياض مفهومه وصوره أحسن 
تصوير مبينا إياه وموضحاء وهو ما ذهب إليه ابن رشد معتبرا أن حذاق 


المالكية: «يرونه حجة من جهة النقل» وهذا إذا بنى فيه أن يجعل حجة فيما 


(1) تقريب الوصول. ص1 19. 

(2) ينظر: مفتاح الوصول» ص 50-647 6. 

(3) ينظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول: 1/ 274. والموافقات: 2/ 461. 
(4) ينظر: أحكام القرآن: 1/ 38. وتقريب الوصول إلى علم الأصول» ص2 28. 
(5) الضروري في أصول الفقه» لأبي الوليد محمد بن رشد الحفيد» ص97. 
(8) الإختارة من 282: / 

(7) ترتيب المدارك: 1/ 47. 


694 


| طرق تصنيف الأحكام والأدلة عند المدرسة الأصولية الأندلسية المغربية 


يظهر لي» فينبغي أن يصرح فيه بنقل العمل قرنا بعد قرن حتى يوصل بذلك إلى 
r: 00000‏ 

فيما أنه اكتفى ابن جزي ۴ء والشريف التلمساني 0 بذكر أن إجماع أهل 
المدينة حجة عند الإمام مالك» وأنه من وجوه الترجيح» ولم يفصلوا كما فصل 
الباجي والقاضي عياض» وابن رشد. ولعل عدم تفصيلهم فيه» راجع إلى أن 
مفهومه حسم فيه من سبقهم. 

ج- قول الصحابي 


تردد الإمام الباجي في قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة» فقال في 
إحكام الفصول: «وقد بينا أن الظاهر من مذهب مالك لا حجة فيه 
بمجرده». وقال في المنهاج: «وجملة ذلك أني قد ذكرت في أقسام أدلة 


الشرع» أن قول الواحد من الصحابة إذا لم يظهر وينتشر ليس بحجة» وهو 
الظاهر من مذهب مالك Ee EES‏ 

فيما یری ابن رشد بأنه ليس حجة؛ ويعلل ذلك بأنه ليس بمعصوم فلا يجوز 
تقلىده» وتثبت عنده العصمة بالمعجزة أو بقول صاحب المعجزة فيه إنه 


(1) الضروري» ص93. 

(2) تقريب الوصول» ص184 . 

(3) مفتاح الوصول» ص2 75. 

(4) إحكام الفصول: 1/ 434. 

(5) المنهاج في ترتيب الحجاج» ص 144-143. 
(6) الضروري» ص 97. 
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وبهذا الرأي أخذ من أهل هذه المدرسة: الإمام الرهوني (ت773ه) حيث 
قال: «ليس بحجة على صحابي آخر اتفاقا. والمختار: ولاعلى غيرهم »7) 

واختار من المتأخرين محمد الطاهر بن عاشور (ت1393ه) أن خلاصة 
مذهب مالك أنه لا يرى قول الصحابي حجة. إلا فيما لا يقال من قبل الرأي» 
وكذلك لا يعتبر حجة إذا خالف اجتهاد الإمام المستند للقياس وغيره» وأما ما 
نجد فيه الإمام مالك يتمسك فيه بقول الصحابي كما يقع كثيرًا في الموطأء فهو 
على معنى تأييد قوله واجتهاده» ولذلك يقول: وذلك أحسن ما سمعت أي في 


ذلك» أو هو ترجيح بين الأخبار عند الاختلاف 7 . 


فيما اكتفى الشريف التلمساني بذكر الخلاف هل هو حجة أو ليس 
بحجة )» وتبعه في ذلك محمد يحبى الولاتي7)» وعبد الله بن إبراهيم العلوي 
N‏ الأو انمتن رك اه و اك 


اح مراعاة الخلاف 


يرجع أصل التنازع في الأخذ بهذا الأصلء إلى المفهوم والتقييد» فلذلك 
تنازع علماء هذه المدرسة بين آخذ به» ومنكر له. 


(1) تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول» لأبي زكريا يحيى بن موسى الرهوني» 


44 . 
(2) حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح على شرح تنقيح» لمحمد الطاهر بن 
عاشور» 2/ 219. 


(3) مفتاح الوصول» ص 753. 

(4) ينظر: نيل السول على مرتقى الوصول» لمحمد يحيى الولاتي» ص 169. 

(5) نشر البنود على مراقي السعود» لسيدي عبد الله بن ابراهيم العلوي الشنقيطي» 2/ 264. 
(6) نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» 2/ 576. 
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فمن الآخذين به في هذه المدرسة؛ الإمام ابن العربي (ت543ه)» والإمام 
أ صالح الهسكوري رت653ه). والإمام الوليدي رت679ه). وابن عبد 
السلام التونسي(ت749ه)» وأبو عبد الله المقري (ت759ه)» وأبو العباس 
القباب (ت 78 7ه)» والإمام الشاطبي (ت790ه)ء والإمام ابن عرفة (ت803ه)» 
وأبو يحيى بن عاصم (ت 57 8ه)» والإمام الرصاع (ت894ه). 

وقد اختلف مفهومهم لمراعاة الخلاف عند الإمام مالك» فقد قال ابن عبد 
السلام (ت749ه): «والذي ينبغي أن يعتقد من ذلك أن الإمام آله تعالى 
إنما يراعي من الخلاف ما قوي دليله» فإذا حقق فليس بمراعاة الخلاف البتةه 
المعارض» ٠‏ وقال الشاطى(ت790ه) متحدثا عن مراعاة الخلاف قائلا: 
«فلذلك نجد المسائل المتفق عليها لا يراعى فيها غير دليلهاء فإن كانت 
مختلفا فيهاء روعي فيها قول المخالف» وإن كان على خلاف الدليل الراجح 
عند المالكى) 20 . وقال أيضا في سياق حديثه عن مراعاة الخلاف: «ووجهه أنه 
راعى دليل المخالف في بعض الأحوال؛ لأنه ترجح عنده» ولم يترجح عنده في 
بعضها فلم يراعه» ار وقال أيضا: «مراعاة الخلاف إنما معناها مراعاة دليل 
المخالف» حسبما فسره لنا بعض شيوخنا الا 


(1) شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني» لقاسم بن عيسى بن ناجي 
التنوخي القيرواني» 2/ 37. 

(2) الموافقات» 5/ 106. 

(3) الاعتصام» لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» 2/ 646. 

(4) المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب» لأبي العباس 
أحمد بن يحيى الونشريسى» 11/ 103. 
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فيستفاد من كلام ابن عبد السلام والشاطبي» أن مراعاة الخلاف هي الأخذ 
بالآدلة الراجحة» واعتبار الدليل القوي» وكذلك اعتبار دليل المخالف 
ليحصل الجمع بين الأدلة. 

وذهب ابن بشير(ت 36 5ه)» وابن عبد السلام(ت749ه)» أن من شروط 
الأخذ بمراعاة الخلاف: «أن لا يترك المذهب بالكلية» 0 


ومن الذين أنكروا العمل به داخل هذه المدرسة: الإمام اللخمي (ت478ه)» 
والقاضي عياض (ت544ه). قال القاضي عياض: «القول بمراعاة الخلاف لا 
يعضده القياس» وكيف يترك العالم مذهبه الصحيح عنده ويفتي بمذهب غيره 
المضاد لمذهبه» هذا لا يسوغ» إلا عند عدم الترجيح وخوف فوات النازلة» 
فيسوغ له التقليد ويسقط عنه التكليف في تلك الحادثة» (2. 


وكان الإمام الشاطبي (ت790ه) قبل أن يعود عن رأيه بنكره» إلى أن اقتنع 
بالعمل به في آخر مراسلة جرت بينه وبين الإمام القباب» كما ذكر ذلك في 
كتابيه: "الموافقات" و: "الاعتصاء"(©. 

- اختلاف علماء هذه المدرسة وترددهم في حصر أصول الأدلة» تبعا 
الجبيري» وابن العربي» والقاضي عياض» وغيرهم. 

شرح المنهج المنتتخب إلى قواعد المذهب» لأحمد بن علي المنجور» ص 256. 


(2) المعيار المعرب» 12/ 36. 
(3) الموافقات: 4/ 108. الاعتصام» ص102-101. 
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ومنهم من عد الكتاب والسنة عشرة أدلة: أدرج تحت كل دليل منها خمسة: 
الظاهر منهما -أي العموم-» ودليلهما -أي مفهوم المخالفة-» ومفهومهما 
-أي مفهوم موافقة-» ثم تنبيههما. وإلى ذلك أشار أبو زهرة بقوله: «هذا 
إحصاء معقول» وإن كان نص القرآن» وظاهره» ومفهومه» ودليله» وتنبيهه. كل 
هذا داخل في أصل واحدء وهو القرآن» وكذلك هذه الأمور الخمسة في السنة» 
وكين كرف لها E E‏ 

- جرى عدد المتأخرين من أصوليي هذه المدرسة على حصر الأدلة في 
ستة عشر دليلاء مفصلين في أصل الكتاب والسنة» تبعا لاختيار الإمام 
الهسكوري» وممن درج على ذلك واختاره الإمام التسولي في البهجة. 
والشيخ أبو عبد االله محمد الطالب بن حمدون. في حاشيته على الدر 
الثمين وزاة:ذليل الاستضحات» 7 ونظم ذلك ابن آبي كف بقوله: 


اال ا مالك الإمام ستة عش( 


- تتجلى أهمية هذه الأدلة في الجمع بين النقل والعقل» والمزاوجة بينهماء 
دون جمود على النقل» أو جحود له واتباع العقل» مما أضفى على هذه 
الأضول:سحة الو اقعة والكيوية) والمزوثة والتوغية: 

- إن تنوع هذه الأصول وتعددهاء يجعلها مساعدة للمجتهد والمفتي في 
استخدامها واستثمارهاء لحل كثير من القضايا والمستجدات النازلة؛ إذ لا بد 
(1) مالك» لأبي زهرة» ص 275. 


(2) حاشية ابن حمدون على ميارة: 1/ 18. 
(3) إيصال السالك في أصول الإمام مالك» لمحمد يحيى بن محمد المختار الولاتي» ص 5. 
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لهذه المستجدات والقضايا أن تندرج تحت أصل من أصولهاء فلذلك نجد أن 
أكثر نوازلى المذهب المالكى ينتسبون إلى مدرسة الغرب الإسلامى» وهذا إن 
دل فإنما يدل على طرق استثمارهم لهذه الأدلة ومدى تكيفهم مع واقعهم» 
لسد حاجيات الناس وحفظ مصالحهم. 

المبحث الثاني: طرق تصنيف الأحكام عند المدرسة المالكية المغربية 

يعتبر مبحث الحكم الشرعي من أهم المباحث في علم أصول الفقه» بل هو 
ثمرته ولبه» وهو مبحث متعلق بالآدلة» فالأحكام لا تنبني إلا على الآدلة» فهما 
مبحثان لا ينفصلان ولا ينفكان» وقد تعددت طرق تصنيف الأحكام داخل 
المدارس الأصولية المالكية» ومن بين هذه المدارس المدرسة المالكية 
المغربية التى هى محل دراستناء وسأتناول الحديث عن ذلك فيما يلى: 

أولا ‏ تعريف الحكم وأقسامه عند علماء المدرسة الأصولية المغربية 

عرف علماء هذه المدرسة الحكم بتعريفات مختلفة منها: 

تعريف ابن العربي(ت443ه) حيث يعرفه بقوله: «الحكم هو قول الله 
لا ووليله الذى تفع اغى ال ار ا 

ويعرفه ابن رشد(ت 5 59ه) بأنه: «عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال 
المكلفين بطلب أو ترك»(. 


(1) المحصول» ص 23. 
(2) الضروري في أصول الفقه» ص3 2. 


700 


| طرق تصنيف الأحكام والأدلة عند المدرسة الأصولية الأندلسية المغربية 


ويعرفه ابن راشد القفصي (ت736ه) بأنه: «خطاب الله تعالى القديم 
ا با قال للقن ا 

فنلاحظ من التعاريف آنا متفقة على أن الحكم هو خطاب الله» ويدخل في 
خطاب الله سنة رسول الله ا لأا وحي يوحى وما تتضمنه فهو خطاب الله 
على لسان رسول الله يا وعبر ابن رشد: «بخطاب الشرع» وهو أدق لكي لا 
يلتبس بأن خطاب الله لا يدخل فيه ما جاء في السنة. 

وقيد القفصي بأن خطاب الله قديم» احترازا عن نصوص أدلة الحكم؛ فإنها 
حادثة» وليست بحكم. 

ونلاحظ أن عبارة الفعل والتكليف تكررت في التعاريف» وذلك ليشمل 
جميع جوارح المكلف سواء منها القلبية» أو البدنية» أو أقوال اللسان. 

وفسر ابن العربي أفعال المكلفين بأنها: «حركاتهم التي يتعلق بها التكليف 
من الأوامر والنواهي». ° وعبر ابن رشد والقفصي» بأن المتعلق بأفعال 

ونلاحظ أن هذه التعاريف لم تتحدث عن الحكم الوضعيء في التعريف 
لدخوله في الخطاب الشرعي الذي ينقسم إلى خطاب التكليف» وخطاب 
الوضع» وهذا يتناوله العلماء في الحديث عن أقسام الحكم الشرعي. 


(1) لب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب» 
للقاضي أبي عبد الله محمد بن راشد البكري القفصي» 101/1. 


(2) المحصو ل« صن 23 
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ثانيا: منهج تصنيف الأحكام وتقسيمها: 
إياها على حسب ما يترتب عليها من الثواب وهي: 
الواجب: وعرفه بأنه: ما کان في فعله ثواب» وفي تر که عقاب» من حيث هو 
ترك له على وجه ما. ومرادف الواجب عنده: الفرض» و المكتوب. 
والمندوب: وهو المأمور به الذي في فعله ثواب» ولیس في تر که عقاب» من 
حيث هو ترك له على وجه ما. 
عوك لمان معاي 
ومما يلاحظ أن الإمام الباجي لم يعرف المكروه والحرام» لمقابلة كل 
منهما المندوب والواجب» وبمعرفة المندوب والواجب» يعرف كلاهما. 
ذهب ابن العربي(ت543ه) إلى تقسيم الأحكام إلى خمسة أقسام ذاكرا 
كل واحد بمقابله قائلا: «واجب وني مقابلته محظور. ومندوب وفي مقابلته 
: 3 
مکروه» وزامظة ويا ومو نيان" ُ. 
وقد أنكر ابن العربي على من عرف الأحكام الخمسة وما يتعلق بها من الفعل 
والثواب» قال رجةآله: «وهذه الحدود كلها ا وارتأى ابن العربى أن 


(1) ينظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول: 1/ 177. 
(2) المحصول» ص 23. 
(3) المصدر نفسه» ص22. 
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الصحيح أن تعرف من حيث ما يترتب عليها من ذم وحمد» قال وَمَدُللَ: 
«والصحيح أن الواجب هو الذي يذم تاركه» والمحظور هو الذي يذم فاعله» 
والمندوب هو الذي يحمد فاعله ولا يذم تاركه» والمكروه عكسه. والمباح هو ما 
e‏ 

فيما ذهب اتو الوليد بن رشد (ٿت 5 9 5ه) ال م تقسيم الحكم إلى: ١‏ 
e‏ والطلب ينة كع وو ت 
والترك نة يقب إلى رو 

وقد عرف كل قسم من الأقسام الخمسة على حسب ما يترتب عليها من 
الثواب والعقاب: 

فحد الواجب عنده هو:ما ورد خطاب الشرع بر جبح فعله مع توعد 
بالعقاب على تركه» من حيث هو ترك له بإطلاق. ومن حد الواجب نقف على 
حد المحظور. 
حد الندب نقف على حد المكروه. 

وحد المباح: ما دل الشرع على التسوية بين فعله وتركه» وذلك إما أن يرد 
الخطاب بالتخيير فيهماء أو برفع الحرج عنهماء أو يدل دليل العقل أنه على 
البزاءة الأصلية بعدم الدليل الشرعى على تعلق شك به 


(1) المحصول» ص22. 
(2) الضروري» ص41. 
)3( المصدر نفسه» ص 44. 
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وقسم ابن راشد القفصي(ت 36 7ه) الحكم الشرعي إلى قسمين: خطاب 
تكليف» وخطاب وضع . 

فأما خطاب التكليف فيقسمه إلى ثلاثة: 

اقتضاء الوجودء إما مع الجزم وهو الوجوب» وإما مع عدمه وهو الندب. 

و اقتضاء العدم» إما مع الجزم» وهو الحرمة» وإما مع عدمه» وهو الكراهة. 

ثم التسوية بين الطرفين أي بين اقتضاء الوجود- الطلب- وبين اقتضاء 
العدم - الترك- إباحة. © 

ثم عرف بعد ذلك أقسام الحكم التكليفي: 

فالواجب عنده: هو الذي يذم تاركه شرعاء ويثاب فاعله» ويسمى فرضا 
وحتما ولازما. 


والمندوب: هو الذي يثاب فاعله» ولا يذم تارکه» فإن كثرت أجوره. وفعله 
النبي ي في الجماعات» وواظب عليه» سمي سنة» وإن قلت أجوره» ولم يفعله 
في الجماعات» سمي نافلة» وإن توسط بين القسمين سمي فضيلة. 

والحرام: ما يذم فاعله» ويحمد تاركه إن نوی بتركه امتثال الأمر. 

والمكروه: هو الذي يحمد تارکه» ولا يذم فاعله. 

والمباح: هو مالا يحمد فاعله» ولا ی تار 


(1) لباب اللباب: 1/ 101. 


(2) نفسه. 
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ومما يلاحظ من خلال هذه التعاريف. أن الإمام ابن راشد القفصي 
(ت736ه) ينهج نهج ابن العربي في التعاريف» فهو حدها على ما يترتب عليها 
من الحمد والذم» إلا المندوب فإنه عرف شقه الأول على ما يترتب عليه من 
العوات: 

ونلاحظه أيضا ينهج نبج الإمام الباجي في ذكر اصطلاحات الواجب: الحتم 
واللازم والفرض. 

كما فصل أيضا في المندوب وبين تفريعاته الثلاث وما يترتب عليها من 
الثواب: السنة» والنافلة» والفضيلة. 

ثم عرف بعد ذلك الحكم الوضعي» وهو خمسة أيضا ممثلا لكل واحد من 
هذه الأقسام: 

السبب: وهو الذي يلزم من وجوده وجود الحكم» ومن عدمه عدمه» من 
حيث هو سبب» وهو مناسب في نفسه» وذلك كالزوال في الصلاة» والنصاب 
في الزكاة. 

والشرط: وهو الذي يلزم من عدمه عدم الحكم. ولا يلزم من وجوده شيء. 
من حيث هو شرطهء ومناسبته في غيره» وهو أربعة أقسام: شرعي كالطهارة 
والستارة؛ وعقلي كالحياة مع العلم؛ وعادي كالغداء للحيوان؛ ولغوي كقوله: 
إن دخلت الدار فأنت طالق. 

والمانع: هو الذي يلزم من وجوده عدم الحكم» ولا يلزم من عدمه شيء. 


والتقدير: هو إعطاء الموجود حكم المعدوم» والمعدوم حكم الموجود. 
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والحجاج: البينة والإقرارء إذا قامت عند القاضي» فإنه يجب عليه الحكم 
اا 

ويقسم أيضا ابن جزي(ت 741ه) الأحكام إلى خمسة ويرى في تعريفها ما 
بلي: 

أن الواجب: ما طلب فعله طلبًا جازمّاء ويصطلح عليه أيضا: بالفرض» 
والمفروض» والمحتوم» والمستحق» ويقسمه إلى قسمين: فرض عين» 
وفرض كفاية. 

والمندوب: ما طلب الشرع فعله طلبًا غير جازم» ويصطلح عليه: 
بالمتطوع» وهو على درجات أعلاها السنة» ودونها المستحب» وهو الفضيلة 
ودونها النافلة» وقد يقال نافلة في المندوب على الأعيان وهو الآكد. 

والمحرم: ما طلب الشرع تركه طلبًا جازمّاء ويصطلح عليه: بالمُحرَّم 
والممنوع» والمحظورء والمعصية» والسيئة» والذنب» والإثم» وهو على 
درجتين: صغائر وكبائر» وقد يقال فيه مكروه. 

والمكروه: ما طلب الشرع تركه طلبًا غير جازم. وهو على قسمين: قد تغلظ 
كراهيته حتى يقرب من الحرام» وقد تخف. 

والمباح: ما لم يطلب الشرع فعله ولا تركه» وهو الحلال والجائزء وقد 


2 3 1 


(1) ينظر بتصرف: لباب اللباب: 1/ 102- 103 . 
(2) تقريب الوصول إلي علم الأصول. ص 170-169. 
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ويرى ابن جزي (ت 741ه)» أن هذه التعاريف أصح من تعاريف من حدها 
بالثواب والعقاب» أو الحمد و المدح» ويرد على من قال بذلك قائلا: وهذه 
الحدود أصح من تحديدها بالثواب والعقاب كقولهم للواجب: ما في فعله 
ثواب» وفي تركه عقاب لوجهين: 

أحدهما: إن الثواب والعقاب ليس أحدهما وصمًا ذاتيًا للأحكام» وإنما هما 
جزاء عليهماء فلا يجوز الحد مبما. 

1 

ويرى ابن جزي(ت 741ه) أن مما تتوقف عليه الأحكام ثلاثة: 

البيت: وهو ما يلزم من وجوده وجود الحكم» ومن عدمه عدمه لذاته» 
كدخول رمضان سبب في وجوب الصوم. 

والشرط: وهو ما يلزم من عدمه عدم الحكم» ولا يلزم من وجوده وجود 
الحكم ولا عدمه لذاته» كالصحة والإقامة في وجوب الصيام» فإن الإنسان قل 
يكون صحيحًا مقيمًا ولا يجب عليه الصيام في غير رمضان. 

و المانع: وهو ما يلزم من وجوده عدم الحكم» ولا يلزم من عدمه وجود 
الحكم ولا عدمه لذاته» كالحيض مع الصيا © . 


(1) تقريب الوصول إلي علم الأصول» ص 169. 
(2) المصدر نفسه» ص 173. 
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فيما أننا نجد الإمام الشاطبي(ت790ه) لم يخرج عن القسمة الاعتيادية 
للحكم الشرعي» فهو عنده ينقسم إلى قسمين: خطاب التكليف» وخطاب 
الوضع. 

فخطاب التكليف ينقسم إلى خمسة» وخطاب الوضع ينحصر كذلك في 
خمسة وهي: الأسباب» والشروطء والموانع» والصحة والبطلان» والعزائم 
ا 

إلا أن الملاحظ أن الشاطبي ركز في القسم الأول - أي خطاب التكليف- 
كثيرا على قسم المباح» والمباح عند الشاطبي ليس على إطلاقه» بل هو خادم 
للفعل» والترك» على حسب ما يؤول إليه» يقول رد آة: 

أحدها: أن يكون خادما لأمر مطلوب الفعل. 

والثاني: أن يكون خادما لأمر مطلوب الترك. 

والثالث: أن يكون خادما لمخير فيه. 

والرابع: أن لا يكون فيه شيء من ذلك. 

فأما الأول؛ فهو المباح بالجزء» المطلوب الفعل بالكل» وأما الثاني؛ فهو 
المباح بالجزءء المطلوب الترك بالكل» بمعنى أن المداومة عليه منهي عنهاء 
وأما الثالث والرابع؛ فراجعان إلى هذا القسم الثاني . 


(1) ينظر: الموافقات: 1/ 297-169. 
(2) المصدر نفسه» 1/ 224. 
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وهذا التقسيم لم يسبق له أحد غير الشاطبي» فلذلك جره بأن يستدل له 
بأدلة منها: «أن الشارع وضع الشريعة على اعتبار المصالح باتفاق» وتقرر في 
هذه المسائل أن المصالح المعتبرة هي الكليات دون الجزئيات؛ إذ مجاري 
العادات كذلك جرت الأحكام فيهاء ولولا أن الجزئيات أضعف شأنا في 
الاعتبار لما صح ذلك بل لولا ذلك لم تجر الكليات على حكم الاطراى ° 

وما القسم الثاني: خطاب الوضع» فإن الشاطبي ركز فيه على الأسباب 
والمسببات» وفصل فيها كثيراء وهي أطول مباحث الأحكام» وذلك لأنها ما 
شرعت إلا: «لتحصيل مسبباتهاء وهي المصالح المتحدلة»: أو المفاسيد 
البو ا 


وأضاف الشاطبي كذلك مرتبة لم يسبق لها من قبل» وهي مرتبة العفو الذي 
يقع بين الحلال والحرام» وليس هو من قبيل الأحكام الخمسة. قال ردا 
افقد قبت أنامرقبة العفو قابقة:وأنها ليست من الأحكام الخسة ١!‏ زيو 
الشاطبي بأن هذه المرتبة يظهر معناها في مواضع الشريعة» ومنها ما يكون متفقا 
عليه» ومنها ما يختلف فيه. «فمنها الخطأ والنسيان فإنه متفق على عدم 
المؤاخذة به» ومنها الخطأ في الاجتهاد وهو متفق على عدم المؤاخذة به» ومنها 
والإكراه كان مما يتفق عليه أو مما يختلف فيه إذا قلنا بجوازه؛ فهو راجع إلى 
العفو» ومنها الرخص كلها على اختلافهاء فإن النصوص دلت رفع الحرج 


(1) الموافقات: 1/ 221. 
(2) المصدر نفسه» 1/ 282. 
(3) المصدر نفسه» 1/ 259. 
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والجناح» وحصول المغفرة» ومنها الترجيح بين الدليلين عند تعارضهما ولم 
يمكن الجمع» فإذا ترجح أحد الدليلين» كان مقتضى المرجوح في حكم العفو 
ومنها العمل على مخالفة دليل لم يبلغه» أو على موافقة دليل بلغه وهو في نفس 
الأمر منسوخ أو غير صحيح» ومنها الترجيح بين الخطابين عند تزاحمهما ولم 
يمكن الجمع بينهما؛ ومنها ما سكت عنه فهو عفو». 


خَايْمَةَ 


من خلال ما سبق من المبحثين السابقين -الأدلة» والأحكام- عند 
المدرسة المالكية المغربية» نستنتج ما يلي: 

- إن للمدرسة المالكية المغربية» تفردات واختيارات» مما يجعل منها 
مدرسة أصولية مالكية مستقلة» يشهد لها بقوة العطاء وامتداده بغير انقطاع» 
والسبق إلى التحقيق في كثير من المسائل الأصولية التي من بينها مبحث الأدلة 
والآحكام» ويرجع ذلك إلى بروز ونبوغ أعلام كبار داخلهاء كالباجي 
والشاطبي والتلمساني» وغيرهما من كبار الذين كان لهم السبق في التأصيل 
والتنظير والمناظرة. 

- اهتمام علماء المدرسة المالكية بمبحثي الآدلة والأحكام؛ لأنهما ثمرتا 
أصول الفقه ولبابه» ومدار علم الأصول عليهماء ومن أجل ذلك نبغ علماء 


(1) الموافقات: 1/ 259 إلى 261. 
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هذه المدرسة في تأصيلهم لعدة قواعد لضبط مبحثيهماء وإبداعهم كذلك في 
طرق مبتكرة في التقسيم والتصنيف لم يسبق لها من قبل. 

- ما يزال مبحث الأدلة والأحكام يحتاج إلى دراسات مستقلة تجمع بين 
قواعد الاستنباط الخاصة بهذه المدرسة» وبين طرق التصنيف التي أبدع فيها 
علماء هذه المدرسة» مع الوقوف على خلافاتهم الراجعة إما إلى التصور أو 
الإطلاق والتقييد» كما وقع الشأن بالنسبة لعمل أهل المدينة» والاستحسان» 
والاستصحاب. 

- تميز أعلام المدرسة المالكية الأصولية المغربية» بالنقاش العلمي 
الرصين» والرد بالحجج والبيان» مع التأصيل والتحرير والتحقيق» وذلك 
بإنصاف واعتدال» كنقد ابن العربي في مبحث حدود الآحكام» ونقد ابن جزي 
لكلام ابن العربي ومن انتقده. 

5 إن الاهتمام هذه المباحث» وطرحها لنقاشها ومدارستهاء ليس من 
الترف العلمى كما يقال» وإنما للتربية على الملكة الأصولية» التى من خلالها 
يتألق في فهم النصوص الشرعية» وتؤهل الراسخ فيها للاجتهاد الصحيح» الذي 
تحتاجه الأمة في العصر الحاضرء ليحل كثيرا من قضاياها النازلة. 

- إن تحقيق الفهم في كثير من الأدلة وتحقيق مفهومهاء كما فعل علماء 
هذه المدرسة الأصولية» كفيل بحل عدة قضايا تندرج تحتهاء إما أصالة أو 
تبعاء وهو الأمر الذي أبدع فيه الإمام الشاطبي في التحقيق في مبحث المباح 
والآسباب» وما يتعلق بهما من الأحكام» مع بيانه وتركيزه حقيقة المصالح 
الشرعية» التى من أجلها جاءت الشريعة عامة. 
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- إن الآدلة المعتمدة في هذه المدرسة» تجمع بين الأثر والنظر» مما جعلها 
تساير الواقع المعاش» وتحمل في مضامينها ومقاصدهاء حفظ المصالح ودفع 
المفاسد» وعدم الإيقاع في العنت :والمشقة: كاصل المصالح المرسلة» 
والإقرار على العرف» وأخرى في طيها ومقصدها مبدأ توحيد الأمة وعدم 
التعصب كمراعاة الخلاف» فالأحرى بنا استثمار هذه الأصول في عصرنا 
الحاضر وتجميع الناس عليها عوض الفرقة والاختلاف. 
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قائمة امصادم والراجع 


إحكام الفصول في أحكام الأصولء. لأبي الوليد الباجي(ت474ه)» تحقيق: عبد 
المجيد تركي» دار الغرب الإسلامي» ط2/ 1415ه-1995م. 

وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد القادر عطا: دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان» ط3/ 1424ه-2003م. 

الإشارة في أصول الفقه ويليها الحدود في أصول الفقه. لأبي الوليد سليمان 
الباجى(ت774ه)» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» دار الكتب 
العلمية» بيروت لبنان» ط1/ 1424ه-2003م. 

(ت790ه)» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن الشقير» سعد بن عبد الله آل حميد» 
هشام بن إسماعيل الصيني» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية 
السعودية» ط1/ 1429ه-2008م. 

إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض السبتي(ت 544ه)» تحقيق: يحيّى 
إِسْمَاعِيلء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء ط1/ 1419ه-1998م. 
إيصال السالك 5 أصول الإمام مالك» لمحمد يحيى بن محمد المختار الولاتي» 
قدم له وعلق عليه: مراد بوضایه» دار ابن حزم» ط1/ 1427ه-2006م. 

البهجة في شرح التحفة لعلي بن عبد السلام بن علي» أبو الحسن التسولي 
(ت 8 125ه)» ضبطه وصححه: محمد عبد القادر شاهين» ط1/ 1418ه- 
8 م دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت. 
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تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول» لابي زكريا يحيى بن موسى 
الرهوني (ت773ه)» تحقيق: الهادي بن الحسين شبيلي» يوسف الأخضر القيم» 
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبى» الإمارات» 
ط1/ 1422ه-2002م. 

التحقيق في مسائل أصول الفقه التي اختلف النقل فيها عن الإمام مالك بن أنس» 
لحاتم باي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويت» ط1432/1ه- 
1م 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضى عياض (ت544ه)» تحقيق: 
مجموعة من الأساتذة» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ط1ء 
مطبعة فضالة» المحمدية.» المغرب. 

تقريب الوصول إلي علم الأصول (مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه للإمام 
الباجي)» لأبي القاسم محمد بن جزي الكلبي الغرناطي(ت741ه)» تحقيق: 
محمد حسن محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
ط1/ 1424ه-2003م. 

التهذيب ف اختصار المدونة» لخلف بن ا القاسم محمد» الأزدق القيروان» 
أبى سعيد ابن البراذعى المالكى (ت372ه) تحقيق: الدكتور محمد الأمين ولد 
محمد سالم بن الشيخ» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبى» 
ط1423/1ه-2002م. 

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة» 
لقاسم بن خلف أبو عبيد الجبيري (ت378ه)» تحقيق: باحو مصطفىء دار 
الضياء» مصرء ط1/ 1426ه-2005م. 
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الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ» لأبي محمد بن أبي زيد القيرواني 
(ت386ه). حققه وقدم له وعلق عليه: محمد أبو الأجفان» مؤسسة الرسالةه 
بيروت» المكتبة العتيقة» تونس» ط2/ 1403ه-1983م. 

حاشية محمد الطالب بن حمدون بن الحاج على شرح ميارة على المرشد 
المعين» مطبعة صالح مراد الهلالي» 1348ه. 

حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح على شرح تنقيح 
الفصول في الأصول» لمحمد الطاهر بن عاشور (ت1393ه)» مطبعة النهضة» 
تونس» ط1/ 1341ه. 

سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» لأبي عبد 
الله محمد بن جعفر بن إدريس الكتاني» تحقيق: عبد الله الكامل الكتاني» حمزة بن 
محمد الكتاني» محمد حمزة بن علي الكتاني» ط 1/ 1425ه-2004م» دار الثقافة. 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن محمد بن عمر بن علي ابن 
سالم مخلوف (ت1360ه)» علق عليه: عبد المجيد خيالي» ط1/ 1424ه- 
3 م» دار الكتب العلمية» لبنان. 

شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني» لقاسم بن 
عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني (ت837ه)» تحقيق: دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان» ط1/ 1428ه-2007م. 

شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب» لأحمد بن علي المنجور (ت995ه), 
دراسة وتحقيق: محمد الشيخ محمد الأمين» دار عبد الله الشنقيطي. 

شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ل بي زيد عبد الرحمن الجزولي» مخطوط 
بالقرويين برقم: 1148. 
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٠‏ صحيح مسلم المسمى المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله یا لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري 
(ت261ه)» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

» الضروري في أصول الفقه» لذبي الوليد محمد بن رشد الحفيد (ت595ه)» 
تقديم وتحقيق: جمال الدين العلوي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 
ط1/ 1994م. 

٠‏ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لأحمد بن غانم شهاب الدين 
النفراوي (ت1126ه)» دار الفكر. 

٠‏ القبس في شرح موطأ مالك بن أنسء لأبي بكر بن العربي المعافري(ت543ه)» 
تحقيق: محمد عبد الله ولد كريم» دار الغرب الإسلامي» ط1/ 1992م. 

لب اللباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع 
والأسباب» للقاضي أبي عبد الله محمد بن راشد البكري القفصي(ت 36 7ه)» 
دراسة وتحقيق: محمد المدنيني» والحبيب بن الطاهرء دار البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث» ط1/ 1428ه-2007م. 

. مالك: حياته وعصره آراؤه وفقهه» لمحمد أبي زهرة» دار الفكر العربي» ط2. 

٠‏ المحصول في أصول الفقه» للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري (ت543ه)» 
تحقيق: حسين علي اليدري» سعيد فودة» دار البيارق» عمان» ط1/ 1420ه- 
9مم. 

٠‏ المسالك في شرح مُوَطَأ مالك للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري (ت543ه). 
قرأه وعلق عليه: محمد بن الحسين السّليماني» وعائشة بنت الحسين السليماني» 
ط1/ 1428ه-2007م» دار الغرب الإسلامي. 
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المصادر الأصولية عند المالكية: دراسة في النشأة والمدونات والخصائص» ندوة 
القاضي عبد الوهاب البغدادي» دار البحوث دبي» ط1/ 1425ه-2004م. 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب» 
لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي» خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف 
محمد حجي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 1ه-1981م. 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الفروع (ومعه: مثارات الغلط في الأدلة»» لأبي 
عبد الله الشريف التلمساني(ت771ه)» تحقيق: محمد علي فركوس» المكتبة 
المكية» مكة المكرمة» مؤسسة الريان» بيروت لبنان» ط 1/ 1419ه-1998م. 
المقدمة في الأصولء لأبي الحسن ابن القصار المالكي (ت397ه)» قرأها وعلق 
عليها: محمد بن الحُسين الشَّليماني» دار الغرب الإسلام؛ ط1/ 1996م. 
المنهاج في ترتيب الحجاج» لأبي الوليد الباجي(ت474ه)» تحقيق: عبد الحميد 
تركي» دار الغرب الإسلامي» ط3/ 2001م. 

منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي: تأسيس وتأصيل» مولاي الحسين 
بن الحسن ألحيان» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» 
ط1/ 1424ه-2003م. 

الموافقات» لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي 
(ت790ه)» تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان» 
ط1417/1ه-1997م. 

موطأ الإمام مالك (ت179ه)» صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 1406ه- 


5م 
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فز الوزؤة على سراق السعوت للشيع شخي الاين الق المكينة 

العصرية. 

ل نشر البنود على مراقي السعود. لسيدي عبد الله بن ابراهيم العلوي الشنقيطي» 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية . 

* النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» لابن أبي زيد 
القيرواني» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1/ 1999م. 

« نيل السول على مرتقى الوصول» لمحمد يحيى الولاتي» قام بتصحيحه 

ومراجعته: بابا محمد عبد الله الولاتي» مطابع دار عالم الكتب للطباعة والنشر 


والتوزيع» 1412ه-1992م. 
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ذهرس المرء الأول 


المدرسة الأصولية بالمغرب والأنداس في العصر المرابطى: مقاربة تاريخية ومراجعات نقدية 
#اد. أجل اتلخاطب SIS EE SS A ae‏ 


د. عبد الرحي الاي O O Ty‏ 0 101010100 


أصول الفقه في إشبيليا وقرطبة في أوائل القرن السادس : «نكت الحصول» لأبي بكرن العربي موذجا 
إحياء عم أصول الفقه في عهد الموحدين والعناية بتدريسه في جامع ابن يوسف بمراكش 
"ا د. عبد الجيد الحيالي DIS O DT‏ 


جهود السوسيين في خدمة أصول الفقه على مستوى التأليف 
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المدرسة الأصولية بالمغرب والأندلس : الأعلام ‏ القضايا ‏ الخصائص | فهرس الجزء الأول 


تطور المنبج الأصولي في المدرسة المالكية المغربية وملا التجديد فيه 


لا د. إلياس المرا كثثى ل ل ل OAS OS‏ 
المدرسة الأصولية بالغرب الإسلامي بين خاصت العملية والغائية: ملاع منهجية وغاذج تطبيقية 
ا د. عبد الحم القبي eas‏ ه*2خه12 


نظرية التكامل المعرفي في المدرسة الأصولية بالمغرب والأندلس: دراسة في مقولة 
الاسقداد ومعالم الامتداد 


# د. عبد العالى بن اسعيد SA a eA‏ 


النقد الأصولي عند علماء الغرب الإسلامي: المفهوم والقضايا والمنبج 


طرق تصنيف الأحكام والأدلة عند المدرسة الأصولية الأندلسية المغربية 
ا د. عبد المادي جناح ا ا OI‏ 
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المملكة المفربية 


جامعة محمد ال حرة 1 5 
9 2 وزارة الأوقاف و الثزون الباسالا مية 


UNIVERSITE MOHAMMED PREMIER OUJDA 
ماصع المروییں‎ +eONoLISHCSACCSAEXLIoO8 


المذرسةا۵صولية 
بالمغرب وال ندلس 


أ.د. عبد القادر بطار أ.د. عبد الغني ادعيكل 


الردسة الأصولية بالغرب والأنراس 
الأعلام ‏ القضايا ‏ الائ 


1 المملكة المفربية 
جأامعة محمد الآأول_موحدة وزارة الوقاف والشؤون البلا مية 
UNIVERSITE MOHAMMED PREMIER OUJDA‏ ا 
838 لام 85/١١‏ -+؟ لاه١/‏ ©ه+ 


مايعةٌ المَرَويِسس 
الرئناسة مؤسسة رار الفريي اة 


الردسة الأصولية بالغرب والأنرلس 
الأعلام ‏ القضايا ‏ المصائس 


الجزء الثانى 


ندوة علمية دولية 


انعقدت بمقر كلية الآداب والعلوم الإنسانية ‏ جامعة مد الأول وجدة 
بشراكة مع مؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط ‏ جامعة القرويين 
يومى 21-20 شوال 1444 / 12-11 مايو 2023 


1 ي 
أ.د. عبد القادر بطار أ.د. عبد الغنى ادعيكل 


مدير المؤسسة : أ.د. أحمد اللمليشى 
ملاعا لكين الت الي رالا ك زالشاوة مد عد اعد عقاف 
الكاتب العام لمؤسسة دار الحديث المسنية : د. حمد اليعلاوي 

رئيسة مصاحة التوثيق والإعلام : بشرى فؤاد 

خلية البحث العلمي : دة. حنان بنشقرون ‏ عبد الرحيم مطر 


الكاب : «المدرسة الأصولية بالمغرب والأندلس: الأعلام ‏ القضايا ‏ الحصائص» الجزء الثاني 
تنسيق: أ.د. عبد القادر نان ابه عبد الغني ادعيكل 

تصفيف وإخراج : عبد الرحيم مطر 

الطبعة : الأولى 2023م 

الأفكار الواردة في بحوث الندوة تعبر عن آراء المشاركين 


الناشر : مؤسسة دار الحديث الحسنية - الرباط / جامعة همد الأول وجدة 
رقم الإيداع القانوني : 202310001562 

ر.د.م.ك. : 978-9920-9371-6-0 

Nadacom design - Rabat : الطبع‎ 


التوظيف الأصولي لعلم المنطق 
فى المدرسة الأصولية الأندلسية والمغربية 


اسماعيل ادعيكل ) 


أولا ‏ أهمية البحث 

لكل علم من العلوم أيا كان هذا العلم» وكيف ما كانت طبيعته» جانبان 
مهمان وهما: جانبا الإفادة والاستفادة» ونعني بالإفادة إفادة العلم غيرّه من 
العلوم» ونعني بالاستفادة استفادة العلم من غيره من العلوم» لأجل ذلك ما 
انفك العلماء يتحدثون عن الاستمداد باعتباره مبدأ من مبادئ العلم العشرة» 
وفي ذلك يقول الصبان: 

إا ماوع كتا فر عشيسرة الحد والموضوع ثم الثمره 

وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع 

مسائل والبعض بالبعض اكتفى 2 ومن درى الجميع حاز الشرفا" 


(*) دكتوراه في الأصولء وأستاذ أصول الفقه بمعهد البعث الإسلامي بوجدة» المملكة المغربية 
(1) حاشية على شرح السلم للملوي» الصبان» ص 35. 
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فقد جعل الاستمداد أحد مبادئ العلم العشرة» وهو مبدأ يجمع جانبا 
الإفادة والاستفادة معاء وإن كان حقيقيا في الاستفادة مجازا في الإفادة» لأن 
العلم وإن كان هو المستمد من علم آخرء فإنه بعد وضعه يصير مصدرا 
لاستمداد علم آخر» وهكذا هي طبيعة العلوم كلها؛ ذرية بعضها من بعض. 

ومن جملة العلوم التي استفادت من غيرها وأفادت غيرهاء علم أصول 
الفقه» حيث إنه استفاد في تأسيسه وإغناء مباحثه من الكثير من العلوم» كما أنه 
أفاد الكثير منها أيضاء حتى أصبح يشكل منهجية التفكير الإسلامي. 

وحسبنا ههنا أن نبحث جوانب استفادته من غيره من العلوم» ولا بحث كل 
العلوم التي استفاد منها بل علم واحد من جملتها وهو علم المنطق» ولذلك 
كانت هذه الورقات في موضوع: «التوظيف الأصولي لعلم المنطق في المدرسة 
الأصولية الأندلسية والمغربية»). 

وتكمن أهمية هذا البحث في بيان تجليات التوظيف الأصولي لعلم المنطق 
عند هذه المدرسة. 

ثانيا ‏ مشكلة البحث 

منذ أن وضع الغزالي مقدمته الشهيرة في المنطق وهي مقدمة الحد والبرهان 
في كتابه المستصفى وقال عنها كلاما جريئا جاء فيه: «وليست هذه المقدمة من 
جملة علم الأصول ولا من مقدماته الخاصة به» بل هي مقدمة العلوم كلهاء 
ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا ... وحاجة جميع العلوم النظرية إلى 
يذه البقوية جه أضول ا 


(1) المستصفى» ص10 . 
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قلت: منذ ذلك الوقت والجدل قائم حول نسبة علم الأصول إلى المنطق» 
بين ماش مع رأي الغزالي» وبين معارض له» وبين متوسط في القول» وقد 
كانت للمدارس الأصولية ومذاهبها كلمتها في هذه النسبة والعلاقة» إلى أن 
شرطا ضروريا -على الأقل- للولوج إلى رحاب التراث الأصول؛ لأنه كتب 
بلغة منطقية تستوجب على الدارس الأصولى امتلاك مفاتيحها. 

وقد سجل لنا تاريخ الفكر الأصولي أن المدرسة المغربية والأندلسية كانت 
من أهم المدارس التي أحسنت توظيف علم المنطق في خدمة علم الأصول. 
فما موقف هذه المدرسة من علم المنطق؟ وكيف وظفت علم المنطق 
واستفادت من مباحثه؟ وماهى تجليات هذا التوظيف وهذه الاستفادة؟. 

ثالثا ‏ أهداف البحث 

يروم هذا البحث الإجابة عن الأسئلة أعلاه» ولذلك يقصد إلى تحقيق 
هدفين كبيرين: يتمثل الأول في تحديد موقف أهم أعلام المدرسة الأصولية 
المغربية والأندلسية من المنطق» ويتمثل الثاني في بيان تجليات التوظيف 
الأصولي لعلم المنطق في مباحث الأصول عند هذه المدرسة. 

رابعا ‏ مناهج البحث 

من أجل مقاربة هذا البحث فقد توسلنا بمنهجين اثنين أولها: المنهج 
الوصفي الذي يقوم على انتقاء أنسب النصوص لغرضنا وعرضها باختصار 
مركز» وذلك إذا تعلق الأمر بتحديد موقف أو بيان تجليات التوظيف. وثانيها 


المنهج التحليلي» وذلك إذا تطلب الأمر التدخل بين الفينة والأخرى من أجل 
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تفكيك بنية النص وإعادة تركيبه خاصة إذا تعلق الأمر ببيان تجليات التوظيف 
الأصولي لعلم المنطق عند هذه المدرسة» هذا وقد يحضر المنهج النقدي 
والحواري المقارن في بعض المواضع ولكن حضوره يبقى عرضيا لا ذاتياء أو 
قل ملحيا لا صلبيا. 

خامسا الدراسات السابقة 

في حدود علمنا لا توجد دراسات اعتنت ببيان التوظيف الأصولي لعلم 
المنطق عند المدرسة المغربية الأندلسية كما تناولناه في هذا البحث» وإن 
وجدت دراسات تتعلق بالتوظيف الأصولي لعلم المنطق عند الأصوليين 
عموماء كما نجد عند سامي النشار في مناهج البحث عند مفكري الإسلام» 
ومع أنه بحث عام فإنه إلى جانب ذلك لا يشكل دراسة سابقة بالنسبة 
لموضوعنا لسببين؛ أولا؛ لأنه اقتصر على مفكري القرون ما قبل الخامس من 
الأصوليين» وثانيا لغياب أهم أعلام المدرسة المغربية الأصولية في هذا 
المؤلف لأن معظمهم كان بعد القرن الخامس. 

وهناك دراسات كثيرة في علاقة أصول الفقه بعلم المنطق سواء تعلق الأمر 
بجوانب الإمداد أو الاستمداد» وهي بحوث على كل حال ليست من قبيل ما 
نحن فيه» والذي نزعمه أن بحثنا هذا يمتاز بالجدة في موضوعه والجدة في 


تناوله والجدة في أفكاره» والأمر قبل ذلك وبعده موكول إلى تقييم القارئ. 
سادسا ‏ خطة البحث 
E EET‏ كلاد ينات لاد الوه اراسي 


ومبحثين وخاتمة» أما المقدمة فقد خصت لما نحن فيه» وأما التمهيد فقد 
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خصصناه لبيان مفاهيم البحث» لذلك كان الفرع الأول منه في تعريف أصول 
الفقه» والثاني في تعريف المنطق» والثالث في التعريف بالمدرسة الأصولية 
المغربية والأندلسية. 

وأما المبحث الأول فقد خصصنه لبيان موقف أعلام المدرسة الأصولية 
المغربية والأندلسية من علم المنطقء بينا فيه موقف جملة من الأعلام وهم 
(ابن حزم والباجي وابن العربي وابن رشد وابن جزي والشاطبي) خصصنا 
لكل علم منهم مطلبا خاصاء فجملة المطالب ستة حسب الترتيب المذكور. 

وأما المبحث الثاني فقد خصصنه لبيان التوظيف الأصولي لعلم المنطق داخل 
هذه المدرسة» قسمناه إلى مطلبين» جعلنا الأول في بيان التوظيف الأصولي 
لمبحث التصور عند المدرسة» والثاني لبيان التوظيف الأصولي لمبحث 
التصديق» وأما الخاتمة فقد جمعنا فيها أهم الخلاصات والاستنتاجات. 
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تمهيد: لعريف مختضر نعم أصول الفقه وعلم المنطق والمدرسة 
الأصولية المغربية والأندلسية 

ولا تعريف علم أصول الفقه 

وقد عرفه أحد أعلام المدرسة الأندلسية -وهو ابن جزي الغرناطي- 
بقوله: «وأما أصول الفقه: فهو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية على الجملة 
وبأدواتها والاجتهاد فيها وما يتعلق به»7. 

وقد أوردنا هذا التعريف لأنه تعريف وظيفي لما نرومه في هذا البحث؛ لأنه 
حدد بدقة مباحث علم أصول الفقه» فقد أشار ابن جزي في بداية التعريف إلى 
القسم الأول منه وهو معرفة الأحكام الشرعية على سبيل الجملة» ولذلك 
كان مبحث الأحكام الشرعية من أهم مباحث علم الأصولء وأشار ثانيا إلى 
أدوات استنباط الأحكام الشرعية ويدخل في ذلك المعارف العقلية المنطقية» 
والمعارف اللغوية» والأدلة الشرعية» والقواعد الأصولية» وأشار ثالثا إلى 
الاجتهاد وهو مبحث مستقل مهم من مباحث الأصولء وعم بقوله في نهاية 
التعريف: «وما يتعلق به» كل ما له علاقة بالأصول مما يمكن أن يكون مسهما 
في إفادة الفقه واستنباط الأحكام كالكليات الشرعية والقواعد الفقهية 
والمقاصدية وغير ذلك لكن مع ملاحظة ضميمة إفادة الفقه. 


(1) تقريب الوصول» ص 139. 
(2) وأما معرفة الأحكام الشرعية على سبيل التفصيل فذلك من وظائف الفقه. 
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ولذلك قسم كتابه الموسوم ب التقريب إلى خمسة فنون وهي: (المعارف 
العقلية» والمعارف اللغوية» والأحكام الشرعية» والأدلة على الأحكام 
الشرعية» والاجتهاد والترجيح) 7 وهي جملة مباحث علم أصول الفقه. 

انيا ‏ تعريف علم المنطق 

ذكر شارح السلم أن المنطق يطلق بثلاثة إطلاقات» الأول: على الإدراكات 
الكلية» والثاني: على القوة العاقلة» والثالث: على اللفظ الذي يبرز ذلك » بيد 
أن الذي يعنينا من هذه الإطلاقات كلها هو الإطلاق الأول: وهو الذي أشار 

فيعصم الأفكار عن غي الخطا 2 وعن دقيق الفهم يكشف الغطا”(") 

ولذلك صار علم المنطق عبارة عن: «آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن 
الخطأ في الفكر» 7 . 

وأما موضوعه فهو التصورات من حيث هي مطلوبة بالحدود والرسوم» 


0000 
و یی 


(1) انظر: تقريب الوصول» ص 138-137. 
(2) شرح السلم» الملوي» ص 7. 

(3) نفسه» ص 8-7. 

(4) المنطق» محمد رضا المظفر» ص5. 
(5) انظر: شرح السلم» ص 16. 


17 


اسعاعيل ادعيكل | 


وإذا اتضح أن لعلم الأصول مباحث سبق عرضها وهي: والمعارف 
اللغوية» والأحكام الشرعية» والأدلة على الأحكام الشرعية» والاجتهاد 
والترجيح» عدا المعارف العقلية لأنها علم المنطق عينه» ولعلم المنطق مبحثان 
وهما التصور والتصديق» فقد اتضح بموجب ذلك أن الغرض من هذا البحث 
بيان استفادة مباحث الأصول الأربعة من مبحثي المنطق الثنتين» وذلك عن 
طريق بيان تجليات هذه الاستفادة في الكتابات الأصولية للمدرسة المغربية 
الأندلسية» وذلك ما سنوضحه في المبحث الثاني من هذه الورقة. 

ثالثا ‏ المقصود بالمدرسة الأصولية المغربية والأندلسية 

نعني بالمدرسة الأصولية المغربية والأندلسية» تلك المدرسة التي تشكلت 
في المغرب والأندلس» وقد كان المغرب حاضرة العلم» ولا أدل على ذلك من 
جامع القرويين الذي كان يحج إليه الناس من كل فج عميق» ثم انتقل ذلك 
الإشعاع إلى الأندلس» ونظرا للعلاقة الحميمية التي كانت تربط بين المغرب 
والأندلس امتزجت المدرسة العلمية المغربية مع المدرسة الأندلسية وصارت 
المدرستان اا مدرسة واحدة»:ولذلك کان أعلامهما فاون بنتهما طلا 
للعلم. 

ومن أهم أعلام هذه المدرسة نذكر: (ابن حزم الظاهري (ت456ه). و أبا 
الوليد الباجي (ت474ه)» وأبا عبد الله المازري (ت536ه) وأبا بكر ابن 
العربي (ت543ه) وابن رشد الحفيد (595ه)» وعليا بن إسماعيل الأبياري 
(ت 16 6ه) والشريف التلمساني (ت 771ه) وابن جزي الغرناطي(ت 741ه) 
وأبا إسحاق الشاطبي (ت790) وابن عاصم (ت860ه) وغيرهم كثير. 
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وسنحاول في هذه الورقات التركيز على أهم أعلام هذه المدرسة لأن مجال 
البحث لا يسمح بتناول الكل» ولا من جميع الجوانب والجهات. 

المبحث الأول: موقف أعلام المدرسة الأصولية المغربية والأندلسية 
من المنطق 

قبل الحديث عن تجليات التوظيف الأصولي لعلم المنطق داخل المدرسة 
الأصولية المغربية والآندلسية» لا بد من الحديث عن موقف أعلام هذه 
المدرسة من علم المنطق؛ إذ طبيعة التوظيف الأصولي لعلم المنطق عند هذه 
المدرسة إنما انبنى على تحديد موقف أعلامها من المنطق, كما أنه اختلف 
داخل هذه المدرسة باختلاف موقف كل علم من أعلامها من علم المنطق» 
وهذه مواقف بعض النماذج منها: 

المطلب الأول: موقف ابن حزم الظاهري من علم المنطق 

أما موقف ابن حزم فيتضح من خلال مؤلفين اثنين من أهم مؤلفاته وهما: 
الإحكام في أصول الأحكام» والذي يخص ما نحن فيه و"التقريب لحد 
المنطق" والذي يعبر فيه ابن حزم عن موقفه من المنطق بشكل عام. 

قد لا أغالي إن قلت إننا لسنا بحاجة إلى تتبع موقف ابن حزم بين نصوصه 
وعباراته في المؤلفين معاء بل يكفينا مجرد قراءة تحليلية لأحد هذين 
العنوانين» ولنترك المؤلّف الأول جانبا -أعني"الإحكام"- لأن موضوعه 
أصولي بالذات» ولنقف وقفة تأملية مع المؤلف الآخر-أعني التقريب لحد 
المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية'- لنلاحظ أن ابن حزم 
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قد أغنانا عن البحث عن موقفه ضمن نصوصه. حينما عبر عنه صراحة في 
مؤلفه هذا والذي وضعه في تقريب المنطق. 

التقريب مفردة لغوية هي مصدر الفعل قرب يقرب» واسم الفاعل منه 
مقرب بالكسر» وهو هنا ابن حزم» واسم المفعول منه مقرّب بالفتح» وهو 
المنطق -الموضوع المقرب-» والمقرب له هم الجمهور. 

وهذه الصياغة المصدرية للعنوان لا تسمح لنا بتحديد موقف واضح لابن 
حزم من المنطق» إذ أقصى ما يدل عليه هذا المصدر هو فعل التقريب المجرد 
عن الزمان» لذلك قد يجوز أن يكون هذا التقريب مهدف الاستفادة منه» وقد 
يجوز أن يكون مبدف الكشف عن بنيته ومحتواه بغية التحذير منه وإن كان هذا 
الأخير مستبعدا؛ بخاصة إذا علمنا أن العلماء الذين حذروا من المنطق قد 
حرموا الاشتغال به جملة فلا داعي لتقريبه أصلا. 


العنوان: والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية ؛ إذ لا ضرورة لأجل 
ذلك من أجل التقريب» وإن سلمنا بضرورة ذلك إذا تعلق الأمر بالألفاظ 
العامية» فلا يمكن أن نقبل بهذه الضرورة إذا تعلق الأمر بالتقريب من خلال 
الأمثلة الفقهية» وهذا ما يعني أن ابن حزم يرحب بعلم المنطق داخل علم الفقه 
واستنباط الأحكام» إذ التمثيل له بالفقه يعني أنه مُعِينُ في استنباط الأحكامء 
فاتضح بكل ذلك أن ابن حزم يقف موقف المناصر لعلم المنطق المستفيد منه 
والمفيد به» الآمر الذي حمله على تقريبه إلى المجال التداولى» عن طريق 
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تقريبه لغويا؛ من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية» وعن طريق اختصاره؛ خروجا 
من لغة يونان المجردة إلى الأمثلة المشخصة فقها وتداولا حتى يسهل 
اكتسابه» ويكون في متناول الجمهور» ومن تم لا يساء فهمه وتوظيفه فيقع 
لأجل ذلك النفور والتنفير منه وربما تحريم الاشتغال به . 

وإن شئنا موقفا واضحا من نصوص ابن حزم فلعل أوضح عبارة لابن حزم 
في تحديد موقفه من المنطق قوله في التقريب: «ولقد رأيت طوائف من 
الخاسرين شاهدتهم أيام عنفوان طلبنا وقبل تمكن قوانا في المعارف وأول 
مداخلتنا صنوفا من ذوي الآراء المختلفة» كانوا يقطعون بظنونهم الفاسدة من 
غير يقين أنتجه بحث موثوق به على أن الفلسفة وحدود المنطق منافية 
للشريعة» فعمدة غرضنا وعلمنا إنارة هذه الظلمة بقوة خالقنا الواحد عز وجل 
لكو نا ]لابه EEN Sg‏ 

فوصفه لدعاة منافاة الفلسفة والمنطق للشريعة بالطوائف الخاسرين دليل 
قاطع أنه يقول بنقيض قولهم» ويذهب خلاف مذهبهم» بل إن هذه الدعوى 
كانت أحد أسباب تأليفه ل التقريب كما نقرأ في نهاية هذه العبارة. 

وني نص آخر يشفي العليل ويروي الغليل يقول فيه بعد تشبيهه لكتب 
المنطق والفلسفة بالدواء القوي: «وكذلك هذه الكتب إذا تناولها ذو العقل 


(1) لمزيد من التفصيل حول قضية تقريب ابن حزم للمنطق انظر: تجديد المنهج في تقويم 
التراث» آليات التقريب اللغوي واختصار علم المنطق» ابن حزم أنموذجا » عبد الرحمن طه» 
ص329 . 

(2) التقريب لحد المنطق» ص116 . 
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الذكي والفهم القوي لم يعدم أين تقلب وكيف تصرف منها نفعا جليلا وهديا 

منيرا وبيانا لائحا وتنجحا في كل علم تناوله وخيرا في حينه ودنياه» وإن أخذها 

ذو العقل السخيف أبطلته وذو الفهم الكليل بلدته وحيرته؛ فليتناول كل امرئ 
)0 


حسس طاقته) / ۰ . 


وهذه خصيصة كل العلوم ليس علم المنطق إلا واحدا منهاء بل إن الدين 
وهو كله نفع محض ما تكلم به صاحب الشريعة كله ولا جملة واحدة» بل كان 
يضعه مکانه» ويحقق مناطه في وقته وحينه» وسكت عن أشياء رحمة بالناس» 
وقد قيل: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يعلم» وإنما الضابط في الباب ما 
قالته المتصوفة: «(خذ ما صفى دع ما كدر). 

المطلب الثانى: موقف أبى الوليد الباجى من المنطق 

أول ما يثير الباحث عن موقف الإمام أبي الوليد الباجي من المنطق هو 
كتابه الحدود في الأصول » وربما سارع إلى الاعتقاد بأنه مناصر للمنطق 
الأرسطي لأنه اعتمد الحد المنطقي كآلية لتصوير المفاهيم والمصطلحات 
الأصولية وتقريبها إلى المجال التداولى. 

بيد أن هذا الاعتقاد سرعان ما يتلاشى في أول فقرة من الكتاب التي يحدد 
فيها الباجي معنى الحد كونه «اللفظ الجامع المانع»7)» ويضيف موضحا: 
اوا كور الخد وه وكيا فلن كينا "اودر ذلك در 
(1) التقريب لحد المنطق» ص 9. 


(2) الحدود في الأصول» ص 95. 
(3) نفسه» صن 95 
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عن مذهب أصولي كلامي واضح في الحد يختلف عن المذهب المنطقي 
الأرسطي الذي يجعل الحد تصويرا للمحدود بحصر جميع الذاتيات» وذلك 
أمر في غاية البعد إن لم يكن في غاية الاستحالة. 

لكن هل يعني كل هذا أن الباجي يقف موقفا مناهضا لعلم المنطق؟ 

أما كتب الباجي الأصولية فيفهم منها تحفظ شديد من علم المنطق» وإن 
كان بإمكاننا أن نزعم استفادة الباجي من شيء من علم المنطق في كتبه 
الأصولية» لزعمنا استفادته من منهج رسم التعريفات الأصولية» لأن التعريف 
بالرسم المنطقي هو الأقرب إلى منهج الباجي في حدوده سواء في كتابه 
الحدود أو الإشارة أو الفصول, ولأن هذا المنهج تسرب إلى الكتابات 
الأصولية عن طريق علم الكلام الذي استفاد منه أصول الفقه والذي استفاد هو 
بدوره من علم المنطق» وبنى على قواعده قضايا ليست بالقليلة. 

وأما (وصيته لولديه) فهي موضحة بمنطوقها الذي لا يترك مجالا لتأويل 
معارضة الباجي للمنطق والفلسفة» حيث إن هذا الجزء من الوصية المتعلق 
بالفلسفة والمنطق ذا بالتخذير الشديد لولديه من كنت الفلسفة والمنطق 
«وإياكما وقراءة شيء من المنطق وكلام الفلاسفة... وأحذركما من 
TE‏ والتعليل عند الباجي شديد أيضا لأنهما في نظره «مبنيان على 
الكفر والإلحاد»ء بل حتى حينما يفترض الباجي وقوع قراءة هذه الكتب من 


(1) مفهوم العالمية» فريد الأنصاري» ملحق نص وصية الإمام الحافظ أبي الوليد الباجي لولديه» 


ص205. 
(2) مفهوم العالمية» ص 205. 
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ولديه يوصيهما بأن يكون ذلك مسبوقا بقراءة كتب العلماء فيهاء ولا كل 
العلماء بل يخص منهم الذين بينوا فسادها وأبطلوا شبهها ودللوا على قلة 
تحقيقهاء وكل ذلك مخافة أن يسبق إلى قلب أحد ولديه ما لا يكون عنده من 
العلم ما يقوى به على رده. 

ويضيف الباجي في وصيته أنه لو كان يعلم من ولديه مقدرة على النظر في 
كلامهم لأمرهما وحضهما على ذلك» لا لأجل الاستفادة منه بل لأجل 
الا على د 

وبهذا يتضح أن الباجي وقف موقفا مقابلا لموقف ابن حزم من المنطق» 
ولكن مع كل هذه الجراءة في الموقف لم يُعدم الباجي استفادة كلية من المنطق 
علنا سنوقفك على بعضها في المبحث الثاني بحول الله. 

المطلب الثالث: موقف أبي بكر بن العربي من المنطق 

أما عن أبي بكر ابن العربي فيمكن القول بأنه وقف موقفا شبيها بموقف 
الباجي» وإن كان قد استفاد شيئا فقد استفاد هو الآخر من منهج الرسم 
المنطقي كبديل للحد في تصوير المفاهيم» وفي ذلك يقول عند تعرضه لتعريف 
العلم: «والصحيح أن العلم لا يقتنص بشبكة الحد وإنما يتوصل إليه على 
سيل ا اقرب ا 


(1) انظر: نص الوصية في: مفهوم العالمية» فريد الأنصاري» ص 206-205. 
(2) المحصول في أصول الفقه» صن 24. 
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هذا أقصى ما يمكن قوله عن استفادة ابن العربي من المنطق» وهي استفادة 
تقتصر على مبحث التصورات» هذا مع أن الأصوليين ابتكروا منهجا مستقلا 
في التعريف عن منهج المناطقة ومعظمهم لا يرتضي المنهج المنطقي ولا 
يعترف ببذه الاستفادة» ولعل أبا بكر منهم» غير أن الإنصاف يقتضي خلاف 
ذلك» فحتى وإن سلمنا بأن منهج الأصوليين في نحت الحدود يختلف عن 
منهج المناطقة فلا يمكن بحال أن ننكر بأن هذا المنهج تأسس داخل علم 
المنطق» ولعل مصطلح (الحد) أبرز شاهد على ذلك. 

وأما عن أقوال ابن العربي في المنطق فلعل أشهرها ما نقله ابن تيمة في 
مجموع الفتاوى في سياق الرد على الغزالي في موضوع الفلسفة وهي العبارة 
التي يقول فيها -ابن العربي-: «شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم راد 
أن يخرج منهم فما قدر»7. 

وهي عبارة تحمل دلالات كلها توحي برفض ابن العربي للفلسفة أو على 
الأقل تحفظه منهاء فتعبيره ب «دخل إلى بطن الفلسفة» كأنه يعني به أن الفلسفة 
ابتلعت الغزالي واحتوته في حين كان ينبغي أن يكون العكس وهو احتواء 
الغزالي للفلسفة حتى لا تعدل به عن الجادة. 

وقوله بعد ذلك: «ثم أراد أن يخرج منها فما قدر» عبارة كأن فيها إشفاقا 
وتحذيرا؛ إشفاقا على الغزالي لعجزه عن الصدور بعد الورود» وتحذيرا لغيره 
من الفلسفة حتى لا يقع له ما وقع للغزالي» فإذا كان أبو حامد الغزالي حجة 


(1) مجموع الفتاوى: 4/ 66. 
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الإسلام» ونابغة الدهر» وعبقري زمانه ذكاء وفطنة» قد وقع له مع الفلسفة ما 
وقع» فما الظن بغيره؟ 

وعلى العموم وسواء وافقنا ابن العربي فيما ذهب إليه في حق شيخه أم لا 
فإنه في نصه هذا يقف موقف المعارض للفلسفة والمنطق» ويعتبرها من العلوم 
العارية» وهذا لا يمنع على كل حال استفادته منها في الآمور المنهجيةء وذلك 
لأن التحفظ أو المعارضة لا يستلزم بالضرورة عدم الاستفادة وهذا أمر في غاية 
الأهمية وجب التنبه إليه» لكن إلى جانب هذا هناك أمر آخر ينبغي التنبيه عليه 
وهو أن استفادة أبي بكر من المنطق إن فرض وجودها فإنها لا ترقى ولن ترقى 
إلى استفادة الغزالي وأضرابه» ممن سجلوا موقفا واضحا مناصرا لعلم المنطق 
والفلسفة. 

المطلب الرابع: موقف ابن رشد الحفيد من المنطق 

أما موقف ابن رشد الحفيد من المنطق والفلسفة فلا يحتاج إلى بيان» 
فحينما نتتحدث عن ابن رشد فإننا نتحدث عن الشارح الأكبر للمتن الأرسطي. 
نتحدث عن فيلسوف فاق أبا حامد في توسيع دائرة الاشتغال بالفلسفة عن 
طريق مشروعه الكبير في شرح المتن الأرسطي» حتى كانت شروحه سبب 
انفتاح الغرب على الفلسفة الأرسطية التي لم يكن يمتلك مفاتيحهاء كما أنه 
فاقه في تملك ناصية الفلسفة وأدوات التفلسف» وكتابه تهافت التهافت ناطق 
هذا وشاهد عليه. 


غير أنه ينبغي مع ذلك تسجيل موقف لابن رشد من الفلسفة وعلم المنطق» 
ولكن لا فيما يتعلق بحكم الاشتغال بها أو دائرة ذلك» فمن يعرف ابن رشد أدنى 
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معرفة فإنه يعرف موقفه في هذا الموضوع» ولكن فيما يتعلق باستفادة العلوم 
الشرعية عموماء وعلم أصول الفقه خصوصا من الفلسفة وعلم المنطق» وهنا 
ينفرد ابن رشد بموقف لعله يكون فريدا وربما غريبا عند البعض» وهو فصله 
التام للفلسفة والمنطق عن علوم الدين جملة بما في ذلك علم الأصول. 

أما التأصيل لهذه الفكرة فنقرأه في فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة 
من اتصال'؛ الذي دون فيه أشهر مقولة له عن الحكمة والشريعة وهي: «أن 
الحكمة هي صاحبة الشريعة والأخت الرضيعة»7. 

الحكمة -وهي الفلسفة بلا شك- هي أخت الشريعة؛ الأخت الرضيعة 
رضاعة من ثدي واحد, أي أن مادة نموهما واحدة فلا يمكن بحال أن يتصادما 
ويتعارضاء هذه هي الحقيقة فيهما بالذات» لكن قد يحصل لهما بالعرض 
بسبب الإذاية ممن ينتسب إليهماء وعلى وجه أخص ممن ينسب إلى الحكمة 
وليس منهاء أن يوقع تعارضا بينها وبين الشريعة فيفسد بذلك الشريعة ويفسد 
الحكمة «فالإذاية ممن ينسب إليها أشد الإذاية مع ما يقع بينهما من العداوة 
والبغضاء والمشاجرة» وهما المصطحبتان بالطبع المتحابان بالجوهر 
والغريزة» وقد آذاها أيضاً كثير من الأصدقاء الجهال ممن ينسبون أنفسهم 
إليهاء وهي الفرق الموجودة فيها»2). 

فما علاج هذا الفساد إذن؟ 


(1) فصل المقال» ص 67. 


(2) نفسه. 
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يجيب ابن رشد في فصل المقال بأن علاج هذا الفساد يكمن في الفصل 
بين الحكمة والشريعة» وعدم الخلط بينهماء وبعبارة أوضح إذا كنا في الشريعة 
فما ينبغي النطق بشيء من الحكمة, وإذا كنا في الحكمة فما ينبغي إيراد شيء 
يتعلق بالشريعة» لآن الحكمة ينبغي أن تفهم على مقضى مناهج الحكمة» 
والشريعة ينبغي أن تفهم على مقتضى مناهج الشريعة» ولعل هذا ما يصطلح 
عليه في علم المناهج المعاصرة ب : «تناسب الموضوع مع المنهج). 

«ولهذا بجب أن لا تثبت التأويلات إلا في كتب البراهين لأا إذا كانت في 
كتب البراهين لم يصل إليها إلا من هو من أهل البرهان. وأما إذا أثبتت في غير 
كتب البرهان واستعمل فيها الطرق الشعرية والخطابية أو الجدلية» ...» فخطاً 
على الشرع وعلى الحكمة». 

التأويل هنا عند ابن رشد هو تأويل الآيات المتشاببات» وأهل البرهان هم 
آهل الحكمة من خواص الفلاسفة دون غيرهمء ولذلك فتأويل المتشابه 
حسب ابن رشد لا يمكن أن يقوم به إلا أهل الحكمة من الفلاسفة» وإذا أولوا 
متشاءها فما ينبغي النطق بنتائج هذا التأويل لغيرهم من أهل الجدل والخطابة 
لآنهم ليسوا آهل برهان. ولذلك لا يستطيعون فهم هذا التأويل» وذلك لأن 
الناس على ثلاث مراتب عن ابن رشد: أهل برهان وهم الفلاسفة» وأهل جدل 
وهم المتكلمون» وأهل خطابة وهم الجمهورء والتكلم بالحكمة والتأويل لغير 
آهل البرهان -حسب ابن رشد- موقع في الفتنة» ولذلك يدعو إلى تخليص كل 


(1) فصل المقال» ص2 5. 
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الكتب الشرعية من الفلسفة لآنها برهان وكتب الشرع إما جدل أو خطابة 


هذا على مستوى التأسيس لهذا الفصلء أما على مستوى التنزيل والتطبيق 
فقد لاحظنا ذلك جليا حينما تعرض لتلخيص كتاب المستصفى في أصول 
الفقه للغزالي» والذي سماه ب : الضروري في أصول الفقه أو مختصر 
المستصفى » ومع أن الأمانة العلمية تقتضي أن يلخص كل ما هو مبثوث في 
الكتاب» غير أنه ووفاء لمنهجه في الفصل بين البرهان والجدل والخطابة الذي 
رآه يفوق مقتضى الأمانة مصلحة وضرورة» فقد عمد إلى حذف مقدمة الغزالي 
المنطقية كلهاء لأنها تنتمي إلى دائرة البرهان والكتاب ينتمي إلى دائرة الجدل» 
وبهذا يكون ابن رشد قد عبر عن موقف لا مثيل له في التاريخ الأصولي؛ موقف 
يرفع الفلسفة إلى درجة الحكمة التي لا درجة فوقها أبدا. 


وعلى هذا الأساس لا يمكن الحديث عن توظيف منطقي لابن رشد في 
أصول الفقه ولا في غيره لأنه لا ينطق بالحكمة إلا في مقام البرهان ولأهل 
اسان ا 


(1) لسنا في حاجة إلى تسجيل موقف من موقف ابن رشد من هذا الفصل»ء وحسبنا أن نحيل هنا 
على موقفين مغربيين متباينين من منهج ابن رشد في الفصل» يمثل الموقف الأول محمد عابد 
الجابري في كثير من كتاباته نذكر من أهمها: نحن والتراث و رباعية العقل العربي ومقدماته 
ومداخله لكتب ابن رشد خاصة: “فصل المقال و الكشف عن مناهج الأدلة » وهو موقف 
المؤيد المعجب بفكر وموقف ابن رشد» ويمثل الموقف الثاني عبد الرحمن طه خاصة في كتابه 
تجديد المنهج في تقويم التراث في الفقرة التي عنونها ب : (مفارقة التداخل الخارجي البعيد: 
ابن رشد نموذجا). 
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المطلب الخامس: موقف أبى القاسم بن جزي الغرناطي من المنطق 

أما موقف ابن جزي فقد كان واضحا في كتابه النفيس الذي سماه ب تقريب 
الوصول إلى علم الأصول حيث تعرض في المقدمة إلى تقسيم كتابه إلى 
خمسة فنون؛ الفن الأول: في المعارف العقلية» والفن الثاني: في المعارف 
اللغوية» والفن الثالث: في الأحكام الشرعية» والفن الرابع: في الأدلة على 
الأحكام الشرعية» والفن الخامس: في الاجتهاد والترجيح7"). 

في الفن الأول المخصص للعلوم العقلية قدم مختصرا لطيفا لمباحث علم 
المنطق وتحدث فيه عن التصور والتصديق» وما يوصل إلى كل منهماء وكأني به 
قد اختصر مقدمة الغزالي في المستصفى » وهو بهذا يقف لا موقفا معاديا لعلم 
المنطق ولا محذرا منه» ولا مبالغا في سد الذريعة أمام المشتغلين به» بل رحب به 
داخل علم الأصول ووظفه توظيفا لائقا به واستفاد منه في تطوير مباحثه. 

المطلب السادس: موقف أبى إسحاق الشاطبى من المنطق 

أما الشاطبي فقد عبر في موقفه من المنطق عن نضج عال وصل إليه الموقف 
الأصولي خصوصاء والشرعي عموما من علم المنطق» حينما خصه بنقد 
علمي دقيق» لم يمنعه من الاستفادة منه والبناء عليه. 

وقد شمل نقده مبحثى التصور والتصديق معاء أما التصور فقد انتقد فيه 
مغالاة المناطقة في شروط التعريفات المنطقية» ولذلك لم تكن هذه الحدود 


(1) تقريب الوصول» ص 138. 
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في متناول الجمهور وهذا ما جعلها خارجة عن مقتضى الأمية والبساطة» 
ومعنى ذلك عدم احتكامها إلى القصد الإفهامي حسب الشاطبي. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى وعورة تركيب حد على وفقها لأنها تتكلف 
حصر جميع ذاتيات المحدود» فهي إذن ليست محتكمة إلى القصد 
الابتدائي. ولذلك قال بعد أن أورد مجموعة من التعريفات المنطقية 
ونقدها: «فظهر أن الحدود على ما شرطه أرباب الحدود يتعذر الإتيان ہاء 
ومثل هذا لا يجعل من العلوم الشرعية التي يستعان بها فيهاء وهذا المعنى 
تقرر» وهو أن ماهيات الأشياء لا يعرفها على الحقيقة إلا باريها» لا يستعان 
بها لأنها كما قلنا خارجة عن المعاني الشرعية الكلية التي تقررت عنده 
بالاستقراء القطعي المثبتة عنده في مقدمات الموافقات. 


ولكن هذا لم يمنع الشاطبي أن يورد بعض التعريفات على شرط المناطقة 
ولكن بشرط ألا يتعسر ذلك» وأن يكون خادما للقصد الإفهامى. 

وأما عن نقده لمبحث التصديق فيتمثل ف نقذه لأشكال القياس المنطقي 
والمقدمات المركبة فيه» وخلاصة هذا النقد أن المقدمات -عند الشاطبى- 
ينبغي أن تكون ضرورية أو قريبة من الضرورة» وني هذا يقول: «وأما في 
التصديق؛ فالذي يليق منه بالجمهور ما كانت مقدمات الدليل فيه ضرورية» أو 


ل 


(1) انظر: المصطلح الأصولي» فريد الأنصاري» ص 200. 
(2) الموافقات: 1/ 69. 
(3) المصدر نفسه. 1/ 70. 
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هذا فيما يتعلق بماهية المقدمة» وأما فيما يتعلق بتركيب الدليل فلم يشترط 
الشاطبي بناءه على ثلاث مقدمات وتركيبه منهاء بل اكتفى بثنتين جعل الأولى 
في تحقيق المناط والثانية في الحكم عليه وبهذا يكون الشاطبي قد جمع بين 
نقد المنطق تصورا وتصديقا. 

وكما أن نقد الشاطبي للحد المنطقي لم يمنعه من إيراد بعد التعريفات على 

يقة الحد. فكذلك لم يمنعه نقده للبرهان المنطقي من ترتيب بعض 
المقدمات -ني الكثير من الأحيان- على وفقه. وعلى العموم فإن الشاطبي 
وقف من المنطق موقف الناقد الفاحصء فترك من المنطق كثيراء وأخذ من 
المنطق كثيراء ولعل المصطلح المنطقي في الموافقات أكبر شاهد على استفادة 
العاطنى مو غا ا 

هذه جملة من موافق بعض أصولي المدرسة المغربية الأندلسية» وقد تعذر 
علينا بيان مواقف جميع الأعلام وقد نستدرك بيان مواقف بعضهم ضمن 
المبحث الآتي» ولا شك أن هذه المواقف ستساعد في تجلية التوظيف 
الأصولي لعلم المنطق عند أعلام هذه المدرسة» وستدفع عنا الكثير من 
الأسئلة التي يمكن أن تورد عن قوة حضور بعض الأعلام بخلاف آخرين. 


(1) الموافقات» 5/ 414. 
(2) انظر: المصطلح الأصولي» ص 185. 
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المبحث الثاني: قضايا ونماذج من التوظيف الأصولي لعلم المنطق 
في المدرسة المغربية والأندلسية 

لا بأس من التذكير بأن المقصود بالتوظيف الأصولي لعلم المنطق عند 
أعلام المدرسة الأصولية المغربية والأندلسية توظيف مباحث علم المنطق في 
مباحث علم الأصولء أي توظيف مبحثي التصور والتصديق في مباحث علم 
الأصول التي سبق الحديث عنهاء ولبيان تجليات هذا التوظيف سنقسم هذا 
المبحث إلى مطلبين» نبين في الأول تجليات التوظيف الأصولي لمبحث 
التصورء وني المطلب الثاني تجليات التوظيف الأصولي لمبحث التصديق. 

المطلب الأول: التوظيف الأصولي لمبحث التصور 

ما من شك أن منهج التعريف عند الأصوليين يختلف كثيرا عن منهج 
المناطقة» ولكن هذا الاختلاف لا يمنع استفادة الأصوليين من المناطقة» 
وليس من الإنصاف في شيء عدم الاعتراف بهذه الاستفادة» فالتعريف 
الأصولي إنما اختلف مع التعريف المنطقي في أمور فلسفية وعقدية» وأخرى 
منهجية قد سبق بسط بعضهاء ولكن مع كل ذلك استفاد وأفاد. وحسبنا دليلا 
على ذلك أن الكليات الخمس وهي: «الجنس والنوع والفصل والخاصة 
والعرهق العامة واي شكل الميخل: إلى غلم المنظق» كلت اس 
نظرية الحد عموما في مختلف العلوم» ولهذا وجدنا الأصوليين حينما يوردون 
تعريفا معينا يقولون: هذا جنس في التعريف» وهذا فصل» وهذه خاصة. إلى 


(1) انظر: شرح السلم» ص28 ومابعدها. 
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غير ذلك» ولذلك كانت هذه الكليات الخمس بمثابة الأدوات التي بها يتم 
صناعة الحدود. 


واسمع ما يقوله المازري» وهو من هو في نقد المنطق والفلسفة» عن كيفية 
اقتناص الحدود: «اعلم آنا قدمنا في أول الكتاب تعليم استخراج الحدود في كل 
محدود» وهذا منه» وذلك أن الأمر نوع من أنواع القول» والقول كالجنس لهذا 
النوع» وقد يكون الجنس نوعا بالمقايسة إلى ما قبله» وإلى ما هو أعم منه» .. 
فلابد من ذكر ما هو كالنوع أو كالفاصلة بهذا الجنس» حتى يتميز الأمر من 
ا 

الخد عند الاأصوليين ما به تمييز المحدوة عن غيره لا حصن الميحدود 
بجميع ذاتياته التي قد يكون معظمها غيبياء نعم» لكن بم يكون هذا التمييز؟ 
وما هي أدواته وكيفياته؟ فالمازري لم يجد بدا من الاعتراف بأن ذلك عن 
طريق الكليات الخمس أو بعضها؛ عن طريق النوع والجنس والفاصلة التي 

والتعريف أو ما يسمى بالقول الشارح إما حد أو رسم» والحد ينقسم إلى 
تام وناقص والرسم كذلك» ويدخل معه أيضا التعريف بالتقسيم واللفظ 
رالمان غك اعفن ٠‏ ,سارل أن فك على .عضن اريت أعلاه 
المدرسة ببذه الأنواع من التعريف. 


(1) إيضاح المحصول من برهان الأصول» ص2 19. 
(2) عن أنواع الحد انظر: شرح السلم» الملوي» ص37 وما بعدها. 
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أولا ‏ التعريف بالحد (نموذج تعريف الباجي للعلم) 

وقد عرفه بقوله: «العلم: معرفة المعلوم على ما هو به فقوله: «معرفة 
المعلوم» جنس في التعريف جامع للموجود والمعدوم» «ولا يصح أن يقال: 
إنه معرفة الشيء على ما هو به» على قولنا إن المعدوم ليس بشيء لأن ذلك 
كان يخرج المعلوم المعدوم عما حددناه» ويوجب ذلك بطلان الحد لقولنا 
وقول أكثر الأمة إن المعدوم يصح أن يعلم» 7 وأما قوله: «على ما هو به» فهو 
فصل أخرج به الوهم والشك لأن الوهم معرفة للمعلوم على غير ما هو به 
والشك تردد معرفة. ولما اجتمع الجنس القريب مع الفصل في التعريف كان 
حداء وقد يكون هذا التعريف رسما عند البعض لا حداء ونرى أن الآمر واسع 
ولا كبير فائدة في مبالغة التدقيق في مثله. 

ثانيا ‏ التعريف بالرسم (نموذج تعريف ابن جزي للتواتر) 

وقد عرفه بقوله: «أما التواتر فهو خبر ينقله جماعة يستحيل في العادة 
تواطؤهم على الكذب)(2, فأما قوله: «أما التواتر فهو خبر» فهو جنس في 
التعريف لأن الخبر يعم المتواتر وغير المتواتر؛ من المشهور والعزيز والآحاد. 
وأما قوله: «ينقله جماعة» ففصل في التعريف لأن حقيقة التواتر لا تقوم إلا 
بنقل الجماعة عن الجماعة» وكان يكون التعريف حدا لو أفاد تصويرا لماهية 
المتواتر بمجرد إيراد الجنس مع الفصل» ولكنه لم يفد ولذلك اضطر ابن 
(1) الحدود في الأصول» ص 5 9. 


(2) نفسه. 


(3) تقريب الوصول» ص 179. 
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جزي إلى إضافة خاصة في التعريف لمزيد إيضاح وبيان وهي قوله: «يستحيل 
في العادة تواطؤهم على الكذب» لأن هذه الاستحالة لازمة عن التواتر 
الحد عكس ما قلناه عن الأول» ولا أرى مشاحة في ذلك. 

وقد عرفها بقوله: «والمقاصد التي ينظر فيها قسمان» أحدهما يرجع إلى 
قصد الشارع» والآخر يرجع إلى قصد المكلف»7). ولاشك أن التعريف 
بالتقسيم دون الرسم رتبة في التصوير وبالأحرى فهو دون الحد» ولكن مع 
ذلك له أهيمته ووظيفته» فالشاطبى حينما عرف المقاصد تقسيما فقد حصر 
نوعي المقاصد المبحوث فيهاء فكأنه أعلمنا أن علم المقاصد هو ذلك العلم 
الذي يبحث في قصد الشارع وقصد المكلف» وهو بهذا التقسيم أيضا الذي 
تحته لم يكن متصورا لحقيقة المقاصد» ولذلك أكثر الشاطبي كما أكثر غيره 
من التعريف بالتقسيم الحاصر الجامع المانع. 

رابعا ‏ التعريف بالمثال (نموذج تعريف ابن العربي للأسماء) 


وهذا الضرب من التعريف قد يورده الأصوليون لتصوير المعرف ابتداء إذا 
تعسر الحد أو الرسمء كما قد يوردونه لمزيد إيضاح كما في تعريف ابن العربي 


(1) الموافقات: 2/ 8. 
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للأسماء اللغوية والشرعية والدينية حيث قال: «قسم بعض الناس الأسماء إلى 
قسمين لغوية وشرعية» وقسمها بعضهم إلى ثلاثة أقسام لغوية ودينية وشرعية» 
فاللغوية كالألفاظ التي انفردت اللغة بها لم يجر لها في الشريعة ذكرء وأما 
الدينية فكالإيمان والكفر والفسق. وأما الشرعية فكالصلاة والزكاة 
ا 

وهذا تعريف جمع بين التقسيم والتمثيل» وهو فن بديع في تصوير 
المحدودات» حيث قسم الأسماء أولا تقسيما ثنائيا وثلاثياء ثم تعرض لتعريف 
كل قسم تعريفا عن طريق التمثيل له مما أعطى تصورا واضحا عن هذه 
الأسماء لغوية كانت أو دينية أو شرعية» لأنها قربت المجرد بالمحسوس 
وسهل بذلك قياس غيرها عليها وتصنيفها ضمن أنواع الأسماء الثلاثة تصنيفا 
محكماء دونما حاجة لتكلف حد أو رسم وقد أغنى عنه التقسيم والتمثيل. 

خامسا ‏ التعريف باللفظ (نموذج تعريف الباجي لبعض المفاهيم الأصولية) 

وهو تعريف المحدود بمرادفه» وذلك حينما يعتقد بآن الباحث عن 
المحدود له معرفة قبلية بحده وحقيقته ولكن اللفظ غريب عنه» فهو في هذه 
الحالة يحتاج إلى تعريف لغوي -لا أكثر- يكشف عنه حجب اللغة» ومن 
عبقرية الإمام الباجي في حدوده أنه كان يلتزم التعريف بالحد أو الرسم حينما 
يتطلب تصوير المفهوم ذلك ويكتفي بالتعريف اللفظي حينما يعول على فهم 
القارئ» وهاك بعض الأمثلة من تعريفاته اللفظية: 


(1) المحصول» ص2 3. 
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«السهو التعول 7 -والدلين: هو الدلالة على الترهانة وهو اة 
الا ولال هی لاض للدليل )»7 #والمسعدل: هو الطالت 
للدليل) 0 «والبيان: الإيضاح»0, «والهداية: قد تكون بمعنى الإارشاد» 9 
«والظلم: التعدي» 77 هذا إلى غير ذلك من التعريفات اللفظية التي يحتاج 
إليها في مواضعها. 

المطلب الثاني: التوظيف الأصولي لمبحث التصديق 

التصديق عند أهل الفن هو إدراك النسبة بين جزأي القضية؛ أي بين 
الموضوع والمحمولء أو بين المقدم والتالي فهو إذن حكم» وني هذا يقول 
صاحب السلم: 


€) ETT 
ا ودر سبه بتصديق وسم‎ 


وذلك كقولنا: «کل مسكر حرام» ف (مسکر) موضوع» و(حرام) محمول» 
و(كل) سور كليء والعبارة كلها (كل مسكر حرام» تسمى قضية» والحكم على 


(1) الحدود» ص99. 

(2) المصدر نفسه» ص103. 
(3) نفسه. 

(4) المصدر نفسه» ص 104. 
(5) المصدر نفسه» ص105 . 


(6) نفسه. 


(7) المصدر نفسه» ص115. 
)8( شرح السلم» الملوي. ص 13+ 
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المسكر بالتحريم يسمى تصديقاء وما قبل عن النسبة بين الموضوع والمحمول 
يقال عن النسبة بين المقدم والتالي» هذا معنى التصديق باختصار. 

ومبحث التصديق يشتمل على عدة مسائل جرت عادة المتأخرين منهم أن 
يدونوها في مقدمة كتبهم سواء المتعلقة منها بالتصور أو التصديق» كما فعل ابن جزي 
الغرناطي في تقريب الوصول في القسم الأول الذي خصصه للمعارف العقلية. 

ومن المسائل المنطقية التي عرضها في القسم المختصر من العقليات نجد 
أنه اختصر ما يتعلق ب: التصور والتصديق وما يوصل إليهماء وأسماء الألفاظ» 
والدلالة وهي المطابقة والتضمن والالتزام» والجزئي والكلي وما يتعلق بهماء 
والنسبة بين الحقائق» وأنواع الحجج العقلية الثلاثة وهي القياس والاستقراء 
والتميل» وأنواع القياس المنطقي وهو البرهان والجدل والخطابة والشعر 
والمتقبتظةه و الزرهان راشا وا اغ 

ونحن حينما نتأمل هذه المسائل نجد أنها هي لب علم المنطق وجوهره 
تصورا وتصديقاء وهذا العرض لم يكن منه ولا من غيره جريانا على المألوف 
والعادة في التأليف. بل لأهمية هذه المسائل بالنسبة للأصولي هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى لأنه سيحتاج إليها أثناء بحثه لكثير من القضايا الأصولية 
وذلك: كإثبات حجية الأدلة» وباب الاستدلال» وباب القياس» فقدموا 
الحديث عن هذه المسائل المنطقية حتى لا يضطرهم الأمر إلى بياها 
وتوضحيها في موضع توظيفها واستثمارها وهذا جانب منهجي مهم في 


(1) راجع تقريب الوصول» ص 154-141. 


749 


اسعاعيل ادعيكل | 


التأليف. وحسبنا أن نقتصر على أهم المسائل المنطقية التي استفاد منها 
الأصوليون ونخص بالذكر: (القضاياء وتناقض القضاياء والقياس). 

أولا ‏ توظيف القياس الاستثنائي في مبحث الاستدلال 

تنقسم الأدلة عند الأصوليين بعدة اعتبارات حيث يقسمونها باعتبار إلى أدلة 
أصلية وأخرى فرعية» وباعتبار آخر إلى أدلة نقلية وأخرى عقلية» وباعتبار 
ثالث إلى أدلة متفق عليها وأخرى مختلف فيهاء ومن جملة الآدلة العقلية 
الفرعية المختلف فيها (الاستدلال). 


ومعنى الاستدلال عندهم: «محاولة الدليل الشرعي المفضي إلى الحكم 
ن ا ار اغد و چ الآذلة الل 

ومعنى التعريف: أن الاستدلال يعني بحث الدليل الشرعي المؤدي إلى 
الحكم من جهة القواعد والقوانين العقلية لا من جهة الأدلة الشرعية المقررة 
كظواهر الكتاب ونصوص السنة ونقول الإجماع وعلل القياس وغير ذلك 2), 
وهذا ما يعني أن الاستدلال عبارة عن تطبيق القواعد المقررة في المعقولات 
على النصوص الشرعية لاستنباط الأحكام. 

وينقسم الاستدلال عندهم إلى قسمين: الاستدلال بالملزوم على اللازم 
وباللازم على الملزوم فهذا قسم» والسبر والتقسيم وهذا قسم ثان» وني هذا 
يقول ابن عاصم في مرتقى الوصول: 


(1) انظر: تقريب الوصول» ص 190. 
(2) انظر: نيل السول على مرتقى الوصول» محمد يحيى الولاتي» ص195 . 
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والذي يعنينا هنا القسم الأول منه وهو الاستدلال بالملزوم على اللازم» 
وباللازم على الملزوم» ومجموع قضاياه أربعة» اثنتان منها منتجة» وهي 
وبوجود اللازم على وجود الملزوم. 

وهذا تقريبا عين القياس الاشتعناتق الشرطى. المتضل وفيه يقول ضاحت 
السلم: 

إذيك الشرطي ذا اتصال أنتج وضع ذاك وضع التالي 

ورفع تال رفع أول ولا يلزم في ILS‏ 

ومعنى الأبيات: إذا كانت القضية شرطية متصلة أنتج وضع الأول أي ثبوته 
وهو المقدم وضع التالي» آي وجوده وجوده» ورفع التالي أي تخلفه ونفيه 
يرفع الأول أي المقدم» وهاتان هما المنتجتان» وأشار إلى العقيمتين بقوله: 
«ولا يلزم في عكسهما لما انجلى» وهما المشار إليهما سابقا. 


(1) انظر: نيل السول على مرتقى الوصول» محمد يحيى الولاتي» ص195 . 
(2) شرح السلم» الملوي. ص 96. 
(3) شرح السلم» ص 96. 
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قال ان جريرعن دي القباس #الغيزت الان الشرطن المتصل» "تم 
قال: «ويسميه الفقهاء التلازم» فالخلاف خلاف عبارة بين المناطقة 
والفقهاء لا غير وإلا فهو هو؛ فإذن يكون القسم الأول من أقسام الاستدلال 
يرجع إلى القياس المنطقي الاستثنائي الشرطي المتصل. 

ثانيا ‏ توظيف البرهاني اللمي والبرهان الإني في مبحث الاستد لال 

1) توظيف البرهان اللمى 

توسع الشريف التلمساني في مبحث الاستدلال توسعا في غاية الإفادة 
وتحدث عن جملة أقسامه والتى حصرها في ستء والذي يهمنا منها هنا 
الأقسام الثلاثة الأولى وهي: الاستدلال بالمعلول على العلة» وبالعلة على 
الا عه العو لبو ضاق غ 

والاستدلال بالعلة على المعلول هو عين البرهان اللمى عند المناطقة 
ويعبرون عن العلة بالحد الأوسط» وهو أقوى أنواع الاستدلال؛ لأنه 
والمفعول والآثر. 

ومن الأمثلة الفقهية التي مثل بها الشريف التلمساني لهذا القسم من 
الاستدلال قوله: «ومثاله احتاج أصحابنا على أن بيع الغائب صحيح؛ لأنه 


(1) تقريب الوصول» ص 2 15. 


(2) نفسه. 
(3) انظر: مفتاح الوصول» ص 131-129. 
(4) انظر: المنطق» المظفر» ص 248. 
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حلال بقوله تعالى: #وأحل الله البيه وحرم الربا# [البقرة: 274] وإذا كان حلالا 
وجب أن يكون صحيحا لأن الحل علة الصحة»7"» فهذا برهان لمي ركب 
على صورة الاقتراني» ويمكن صوغه كما يلي: 


- كل بيع حلال فهو صحيح (صغرى) 
- وبيع الغائب حلال بنص الآية (كبرى) 


- فبيع الغائب صحيح (نتيجة) 

2) توظيف البرهان الإني 

وقد تجلى هذا البرهان الإني عند الشريف التلمساني في القسم الثاني من 
أقسام الاستدلال» وهو الاستدلال بالمعلول على العلة» وهو دون الأول قوة» 
ومن الأمثلة الفقيهة التي مثل بها الشريف التلمساني لهذا القسم قوله: «ومثاله: 
استدلال أصحابنا على أن الوتر نفل» بأنه يجوز أن يؤدى على الراحلة» وما 
حور أن يودع على الزانخلة فيو نفل فالوكز :فل ولك انجراز الأداء 
على الراحلة أثر من آثار التنفل» ٠‏ فهو إذن ا 

وأما القسم الثالث عند التلمساني وهو الاستدلال بأحد المعلولين على 


الآخر فهو قسم بين اللمي والإني عند المناطقة. 


(1) مفتاح الوصول» ص 130. 
(2) مفتاح الوصول» ص 129. 
(3) نفسه. 


(4) نفسه. 


(5) المصدر نفسه» ص 130. 
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ثالثا ‏ توظيف تناقض القضايا باعتباره أحد أنواع الاستدلال 

وقد تجلى هذا التوظيف عند الشريف التلمساني في الأقسام الثلاثة المكملة 
للستة وهى: التنافي بين الحكمين وجودا وعدماء والتنافي بين الحكمين وجودا 
فقطء والتنافي بين حكمين عدما فقط ') 

والتنافي بين الحكمين هو عين تناقض القضايا عند المناطقة» وهو من أقوى 
أنواع الاستدلال لأن الكشف عن تناقض حكمين معناه المحال عقلا وهو أحد 
أقسام الحكم العقلي الثلاثة» وكل ما يؤدي إلى المحال محال» فمن أبان عن 
تناقض قولين أو حكمين أو فكرتين فمعنى ذلك أنه ألزم الخصم الحجة التي 
ليس بعدها حجة إن كان لهذا الخصم مسكة عقل. 

ومن الأمثلة التي توضح توظيفه لتناقض القضايا وتنافي الأحكام باعتباره 
أحد أنواع الاستدلال قوله ممثلا للقسم الرابع من أقسام الاستدلال وهو التنافي 
بين الحكمين وجودا وعدما: «ومثاله احتجاج أصحابنا على أن المديان لا 
تج عليه الدكأة؛ بان اذه للوكاة وإعطاءة إياها سافان وعنودا وعدم 
والمتنافيان لا يمكن اجتماعهما. 

هذا باختصار ما يتعلق بالتوظيف الأصولي لمبحث التصديق على مستوى 


7 


(1) مفتاح الوصول ص132-131. 
(2) المصدر نفسه» ص131. 
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رابعاتوظيف المنهج المنطقي ني الكشف عن العلة والاعتراض على القياس 

لا شك أن مفهوم القياس عند الأصوليين يختلف عن مفهوم القياس عند 
المناطفة» ولا كنك أيضا أن:صورة تركب القاس عند الأصولييق تلف عق 
صورة تركيب القياس عند المناطقة» وبينما اتجهت عناية المناطقة إلى قياس 
البرهان اتجهت عناية الأصوليين إلى قياس التمثيل» لا شك إذن أن 
للأصوليين منهجا خاصا في بحث القياس وكذلك كان الفقهاء. 

لكن مع كل ذلك نجد استفادة لا تخطئها العين من المنهج المنطقي خاصة 
فيما يتعلق بمسالك التعليل وقوادح القياس» ونحن إذا رجعنا إلى مسالك 
التعليل عدا النص والإجماع لوجدنا مجموعة من المسالك ذات الأصل 
المنطقي قوية الحضور, والتي استعان بها الأصوليون في استنباط العلة» ونذكر 
منها على سبيل المثال: (السبر والتقسيم» والدوران» والطرد» والعكس)» هذه 
المسالك التي بني عليها أيضا جملة من القوادح بحثها الأصوليون في مفسدات 
القياس ذات الأصل الجدلي ونعني على وجه الخصوص: (النقض» وعدم 
Ea‏ 

والمتأمل لجملة هذه المسالك وما بني عليها من قوادح يجد أنها أمور 
عقلية يشترك في إدراكها وتوظيفها جمهور العقلاء في مختلف التخصصات» 
ويكفي دلالة على أصلها المنطقي أن هذه المباحث من القياس كتبت بلغة 
منطقية بحيث إن المتمكن من مباحث هذا الفن يفهمها بكل يسر وسهولة 


(1) انظر: مفتاح الوصول» ص9117و125» وتقريب الوصول» ص189-187» ونيل السول» 
ص 177 و184. 
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وغير المتمكن من مباحثه يجد صعوبة في فهمهاء ولذلك كان مبحث القياس 
بالرغم من اختلافه عن القياس المنطقي من المباحث التي استفادت من علم 
المنطق. 

المطلب الخامس: توظيف الشاطبى لعلم المنطق فى التأسيس لعلم المقاصد 

نختم هذا البحث بعلم من أبرز أعلام المدرسة المغربية الأندلسية» ونجعله 
مقاصدية مثلت المدرسة المغربية الأندلسية المالكية أفضل تمثيل» وانفتحت 
على كل الكتابات التراثية وني مختلف المجالات والمذاهب» هذا العلم الذي 
أكثر وأحسن توظيف علم المنطق في مباحث الأصول حتى إنه استفاد منه في 
التأسيس لعلم المقاصد الذي وضعه في كتاب مستقل» بعد كتاب الأحكام » 
وحسبنا أن نقف باختصار على نماذج من هذا التوظيف» وهاك بعضا منها: 

أولا ‏ خلع مفهوم الكلي المنطقي على الكلي المقاصدي والشرعي 

وذلك أن الإمام الشاطبي قد أسس مفهوما للكلي الشرعي والمقاصدي 
يضاهي مفهوم الكلي المنطقي» وخلع على الكليات الشرعية نفس خصائص 
الكليات المنطقية. 

لا جرم أن توظيف الشاطبي للكلي ببذه الحمولة المنطقية ونقله له من 
العقليات إلى الوضعيات» يصدر عن غاية عظيمة المقام» جلعت الشاطبي 
يقوم باستيعاب التراث كله بكل تخصصاته حتى يخرج لنا هذه الموسوعة 
العجيبة في أصول الفقه الموافقات مع الاعتصام . 
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قلت: هذه الغاية هي التي أفصح عنها في المقدمة الأولى من مقدماته 
الثلاث عشرة والتي جعلها إعلانا وآذانا بقطعية الأصول فقال فيها: «إن أصول 
الفقه في الدين قطعية لا ظنية»()» ودليله على ذلك «لأنها راجعة إلى كليات 
الشريعة» 22 والمقصود بكليات الشريعة عنده هي مقاصد الشريعة: «وأعني 
بالكليات هنا الضروريات والحاجيات والتحسينات». 

الأصول قطعية؛ لأنها ترجع إلى مقاصد الشريعة» ومقاصد الشريعة قطعية؛ 
لأنبا كليات بالمعنى المنطقي» ولذلك تعرض الشاطبي لبيان خصائص هذه 
الكليات المقاصدية التي هي مدخل قطعية الأصول فبين أن خصائصها هي 
عين خصائص الكليات المنطقية العقلية الثلاث وهي: «العوم والاطراد بحيث 
لا يتخلف عنها أي جزئي» والثبوت من غير زوال فهي لا تقبل نسخا ولا 
مسي و و ع ان و ار 

وهذه الخصائص هي عين خصائص الكليات المنطقية ولذلك كان تطلع 
الشاطبي إلى أن يجعل من الأصول والمقاصد مضاهية للعقليات من حيث 
القطعية «فالوضعيات قد تجاري العقليات في إفادة العلم القطعي. وعلم الشريعة 
من جملتها“ ولم لا يكون ذلك كذلك» وما ذلك على همة الشاطبي بعزيز. 


(1) الموافقات: 1/ 17. 

(2) المصدر نفسه 1/ 18. 

(3) المصدر نفسه. 1/ 20-19. 

(4) انظر: المصدر نفسه» المقدمة التاسعة» 1/ 108 وما بعدها. 
(5) المصدر نفسه. 1/ 108. 
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ولذلك صار مفهوم الكلي عند الشاطبي يستعمل بالمعنى المنطقي تماما 
وبنفس الخصائص وزيادة» وإذا كان المنهج المنطقي اعتمد البرهان وسيلة 
للوصول إلى القطع» فإن الشاطبي قد استعاض عنه بمنهج الاستقراء المعنوي 
الذي رآه مؤديا إلى نفس النتيجة» وأما كيف كان ذلك؟ فنرى أن نسكت عن 
ذلك» فقد كدنا أن نخرج عن المطلوب. 


ثانيا صياغته للكليات المقاصدية فى صورة أقيسة منطقية اقترانية 


قلنا إن الشاطبي كان يتطلع مهمته العالية إلى أن يجعل من الشرعيات في قوة 
العقليات» ولذلك فبالإضافة إلى نقله لمعنى الكلي المنطقي وخلعه على 
الكلي المقاصدي. فإنه كثيرا ما كان يصوغ كلياته -هذه- الشرعية والمقاصدية 
في صورة أقيسة منطقية إيذانا منه بقطعيتهاء ومن أمثلة ذلك قوله في مطلع 
المسألة الثالثة من قصد المكلف التي خصصها لبيان ضرورة موافقة قصد 
المكلف لقصد الشارع: «كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له؛ 
فقد ناقض الشريعة» وكل من ناقضها؛ فعمله في المناقضة باطل» فمن ابتغى في 
التكاليف ما لم تشرع له؛ فعمله باطل»7. 


يقول الشيخ عبد الله دراز معلقا على كلام الشاطبي: فهذا «دليل منطقي 


(1) الموافقات» 3/ 28. 
(2) المصدر نفسه: 2/ 417» حاشية رقم:5. 
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فأما الصغرى فهى قوله: «كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت 
له؛ فقد ناقض الشريعة» 

وأما الكبرى: فهى قوله: «وكل من ناقضها؛ فعمله في المناقضة باطل» 

وأما النتيجة فهي قوله: «فمن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له؛ فعمله 
باطل». 

ثالثا ‏ توظيفه للقياس الاستثنائي لدفع الشبه عن قطعية الكلية المقاصدية 

قلنا إن الشاطبى قد جعل الكليات المقاصدية في معنى الكليات العقليةء 
والأكثر من ذلك أنه صاغها في قالب منطقي قطعي» لكنه لم يكتف بذلك بل إنه 
بعد أن يطيل النفس في الاستدلال عليهاء يفترض الاعتراض عليها احتراما 
للمخالف» ومحافظة له على حقه في الاختلاف فيورد هذا التساؤل بصيغة 
الفنقلة «فإن قيل» ثم يجيب عنه: «فالجواب)»). 

وفي أثناء إيراده للأجوبة والتى يطيل فيها النفس أيضا يورد أجوبة منطقية 
يركبها هي الأخرى تركيبا منطقيا محكماء وهذا مثال يتعلق بدفع شبهة التجرد 
المطلق من الحظوظ؛ دنيوية كانت أم أخروية ضمن النوع الرابع من أنواع 
قصد الشارع وهو (القصد التعبدي)» وفي ذلك يقول: «لو كان قصد الحظ مما 
ينافي الأعمال العادية» لكان العمل بالطاعات وسائر العبادات رجاء في دخول 
الجنة أو خوفا من دخول النار عملا بغير الحق» وذلك باطل قطعاء فيبطل ما 

أما بيان الملازمة؛ فلأن طلب الجنة أو الهرب من النار سعى في حظء لا 
فرق بينه وبين طلب الاستمتاع بما أباحه له الشارع وأذن له فيه من حيث هو 
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حظء إلا أن أحدهما عاجل والآخر آجلء والتعجيل والتأجيل في المسألة 
طردي كالتعجيل والتأجيل في الدنيا لا منافسة فيه» ولما كان طلب الحظ 
الآجل سائغا كان طلب العاجل أولى بكونه سائغا. 


وأما بطلان التالي» فإن القرآن قد جاء بأن من عمل جوزي» واعملوا 
يدخلكم الجنة... ولا تعملوا كذا فتدخلوا النار... وهذا بلا شك تحريض على 
العمل بحظوظ النفوس» فلو كان طلب الحظ قادحا في العمل» لكان القرآن 
مذكرا بما يقدح في العمل» وذلك باطل باتفاق» فكذلك ما يلزم عنه» 7" . 

واضح أن الشاطبي وظف القياس الاستشنائي هاهنا لدفع شبهة التجرد 
المطلق من الحظ» وهي دعوى أثارها بعض أرباب التصوف ومن تبعهم ممن 
غلب الحقيقة على الشريعة7)» ومن أجل إبطال هذه الدعوى سلك الشاطبي 
منهج القياس المنطقي الاستثنائي» الذي يتألف من كبرى وصغرى ونتيجة» 
يمكن أن نعيد صياغتها على الشكل الآتي: 

الكبرى: لو كان قصد الحظ مما يناني الأعمال العادية لكان العمل بالطاعات 
وسائر العبادات رجاء في دخول الجنة أو خوفا من دخول النار عملا بغير الحق. 

الصغرى: لكن العمل بالطاعات وسائر العبادات رجاء في دخول الجنة 
وخوفا من دخول النار عمل بغير الحق باطل. 
(1) الموافقات: 2/ 350. 
(2) لا يخفى أن الشاطبي في الموافقات ذو منزع صوفي خالص» ومشرب عرفاني صاف» وقد اتجه 


منهجه إلى الجمع بين الحقيقة والشريعة» وتحكيم الحقيقة إلى الشريعة» أي تحكيم التصوف 
إلى الشرع كي يكون التحقق لا التزندق. 
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النتيجة: إذن قصد الحظ مما لا ينافي الأعمال العادية. 

رابعا صياغته للقواعد المنطقية في قالب منطقي 

وأبرز مثال على ذلك صياغته للقواعد المقاصدية المتفرعة عن 
الضروريات والحاجيات والتحسينات صياغة منطقية تنظم العلاقة بين هذه 
الكليات الثلاث تنظيما محكما حيث قال: 

لما كانت المقاصد الضرورية في الشريعة أصلا للحاجية والتحسينية تفرع 
عنها القواعد التالية: 

القاعدة الأولى: الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتكميلي. 

القاعدة الثانية: اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقبين بإطلاق. 

القاعدة الثالثة: لا يلزم من اختلال الباقيين بإطلاق اختلال الضروري 
بإطلاق. 

القاعدة الرابعة: يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق أو الحاجي بإطلاق 
اختلال الضروري بوجه ما. 

القاعدة الخامسة: أنه ينبغي المحافظة على الحاجي وعلى التحسيني 
للضروري 2 

وأنت إذا تأملت هذه القواعد الناظمة للعلاقة ما بين المراتب الثلاث» 
لوجدتها علاقة منطقية عقلية رصينة» فكما تصح في العاديات والعقليات تصح 
أيضا في الشرعيات» إذ لا يتصور مجيء الشرع بخلافها. 


(1) الموافقات: 2/ 31. 
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ففي العوائد الجارية في سنن الحياة ونواميسه. وفي قوانين العقل ومبادئه» 
نجد أن الضروريات أصل للحاجيات والتحسينيات» ونجد أن انخرام 
الضروريات يؤدي قطعا إلى انخرام الباقيات» ولأن الضروريات لها علاقة مع 
الحاجيات والتحسينيات؛ فإن الخلل الواقع بإطلاق في الحاجيات 
والتحسينيات مؤد إلى خرم في الضروريات وإن كان على وجه جزئي غير كلي» 
من أجل ذلك وجب المحافظة على الحاجيات والتحسينيات لأجل حفظ 
الضروريات. 

فهي إذن قواعد مقاصدية شرعية في قالب منطقي» مما جعلها في قوة 
القواعد المنطقية العقلية القطعية» وهذا يدل على أن الرجل طوع المنطق 
تطويعا لصالح تأسيس علم المقاصد. 

جماع الكلام: إن الشاطبي قد استفاد من علم المنطق في أصول الفقه كلهاء 
وفي التأسيس لعلم المقاصد خصوصاء ولم يمنعه نقده له تصورا وتصديقا أن 
يوظف مباحثه النافعة» بل كان النقد بناء» وكان التوظيف محكماء وجعلنا 
نستفيد من النقد والتوظيف معاء ونفخر بعلم من أبرز أعلام المدرسة المالكية 
التغرنية الأ تدلسة. 
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وبعد؛ من خلال البحث في التوظيف الأصولي لعلم المنطق عند المدرسة 
الأصولية المغربية والآندلسية قد توصلنا إلى جملة من النتائج نلخص أهمها 
فيما يلي: 

1) أن المواقف من علم المنطق عند أعلام المدرسة الأصولية المغربية 
ومن معه» وفاصل كابن رشد ومن تبعه. 

2) أن معظم هذه الاختلافات راجعة إلى اختلاط المنطق بالفلسفة وتأثيرها 
عليه» ولذلك توجه نقد الأصوليين للمنطق خاصة في مبحث الحد. 

3) أن المدرسة الأصولية المغربية والأندلسية خدمت علم المنطق خدمة 
كبيرة عن طريق الشرح والاختصار والنقد العلمي الدقيق لمبحثيه. 

4 أن المدرسة الأصولية المغربية والأندلسية استفادت من مبحثي التصور 
والتصديق المنطقيين في تطوير مباحث علم الأصول. 

5) أن هذه الاستفادة تجلت على عدة مستويات نذكر منها: (التعريفات» 
وحجية الآدلة والكليات والقواعد» ومبحث القياس» ومبحث الاستدلال). 

6 أن هذه المدرسة قد برهنت على أن العلوم كلها بعضها من بعض» فكل 
علم صح تصورا وقواعد ومنهجا فهو صالح للإفادة والاستفادة. 
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قامة الصادم والراجع 


القرآن الكريم برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. 


المازري» تحقيق: د. عمار الطالبيء الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الأولى. 

تجديد المنهج في تقويم التراث لطه عبد الرحمنء الناشر: المركز الثقافي العربي» 
الدار البيضاء المغخرب» ط5/ 2016م. 

الناشر: دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» ط1/ 1424ه-2003م. 

التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية» لأبى 
إحسان عباس» الناشر: دار مكتبة الحياة بيروت» ط1/ 1900م. 

حاشية على شرح السلم للملوي لأبي العرفان محمد بن علي الصبان» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء ط2/ 1357ه-1938م. 

الحدود في الأصول (مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه)» لأبي الوليد سليمان 
بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي» 
تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت 
لبنان» ط1/ 1424ه-2003م. 
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عبد الحميد.» عنى بنشره محمود توفيق الكتبى بشارع جوهر القائد بالقاهرة» 
مطبعة السعادة. 

الشهير بابن رشد» دراسة وتحقيق: محمد عمارة» الناشر: دار المعارف الطبعة: 
الثانية. 

قاسم» الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة النبوية 
المملكة العربية السعودية» عام النشر: 1416ه-1995م. 

المحصول في أصول الفقه للقاضي محمد بن عبد الله أبي بكر بن العربي 
المعافري الإشبيلي المالكى» تحقيق: حسين على اليدري وسعيد فودة» الناشر: 
دار البيارق عمان. 

المستصفى لأبي حامد الغزالي» تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» الناشر: 
دار الكتب العلمية» ط1/ 1413ه-1993م. 

المصطلح الأصولي عند الشاطبي للدكتور فريد الأنصاريء الناشر دار السلام 
للطباعة والتوزيع والترجمة مصر القاهرة» ط5/ 1435ه-2014م. 

مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد 
المالكي التلمساني» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» الناشر: دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان. 

مفهوم العالمية من الكتاب إلى الربانية لفريد الأنصاري» ط3/ 1435ه- 
4ه الناشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. 
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« مناهج البحث عند مفكري الإسلام لعلي سامي النشار» ط1433/2ه- 
2م الناشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. 

© المنطق للعلامة محمد رضا المظفرء الناشر مؤسسة التاريخ العربي» بيروت 
لبنان. 

© الموافقات لإبراهيم بن موسى الشاطبي» تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل 


سلمان» الناشر: دار ابن عفان» ط1/ 1417ه-1997م. 


وتدقيقه ومراجعته حفيده بابا محمد عبد الله محمد يحيى الولاتي»: 2ه 


2 م» الناشر: مطابع دار عالم الكتب والنشر والتوزيع. 
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محمد بن عبد الله بن براهيم الطويل7) 

ملخص البحث 

تناول البحث المصنفات المُفردة في علم الجدل لأعلام المغرب 
والأندلس» وذلك من خلال الاستقراء التاريخي لمصنفات التراجم والأصول 
وغيرهاء ثم أتبع ذلك بوصف هذه المصنفات الجدلية» وقد جاء البحث 
بعنوان: «التصنيف الجدلي عند المغاربة - دراسة استقرائية وصفية)» وجاء في 
أربعة مباحث» وخاتمة» وملحق» وذلك على النحو الآتي: 

المبحث الأول: المصنفات الجدلية المطبوعة. 

المبحث الثاني: المصنفات الجدلية المخطوطة. 

المبحث الثالث: المصنفات الجدلية المفقودة. 

المبحث الرابع: المصنفات الجدلية الموهومة. 

الخاتمة: وتشمل جملة النتائج الكلية» وأهم التوصيات العلمية. 


(*) أستاذ مساعدء قسم أصول الفقه» كلية الشريعة والدّراسات الإسلامية» جامعة القصيم» 
المملكة العربية السعودية 
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الكلمات المفتاحية: علم الجدل, التصنيف المغربي» التصنيف الأندلسي» 
الخلاف والمناظرة. 


اعتنى أئمة الإسلام بنشر علوم الشريعة» وكان من عنايتهم التصنيف في 
مختلف هذه العلوم» فصتفوا في علوم القرآن» والسَة» والعقائدء والفقه 
وأصوله وغيرهاء وقد كان علمٌ الجدل من العلوم التي جرت با أقلامهم» 
وسُطَرَت بها صحائفهم» سواء كان متضمَّنًا في مصنفات علم أصول الفقه أو 
كان تصنيفه على جهة الاستقلال» غير أن ذلك لم يكن ظاهرًا في بلاد المغرب 
والآندلس» فلم يكونوا ذوي شأن في علم أصول الفقه. قال المقري 
(ت1041ه): «وعلم الأصول عندهم متوسط الحال»» وكذلك كان حالهم 
في علم الجدل متوسطًا أو دون ذلك» فقد عرص القاضي عياض (ت544ه) 
إلى ذلك» حيث قال عن سبب تفوق ابن حزم (ت456ه) على فقهاء 
ال ا و ا لاا 
لقلة استعمالهم ار وعم ي بك افا اند رة تعاطي فقهاء الأندلس 
لعلم الجدل» وعدم إتقانهم له» وهذا ما نص عليه أبو بكر بن العربي 
(ت543ه) حيث قال عن آهل الأندلس: «وقد علمتٌ -أيها المسترشد- أن 
أهلّ بلادنا -تداركهم الله- ما بين جامد على رسم الظاهرء أو سائر في المعاني 
من غير مُظاهر ولا مؤازر» فذاك يسفل إلى الهاوية» وهذا يقتحم صعودًا إلى 


(1) نفح الطيب: 1/ 221. 
(2) ترتيب المدارك: 8/ 122. 
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مال قور ذو نوالا ا راعسا ليش :دونه نه اروم 
الثلاثة عندي حاصلة. فأين الرابعة التى لا تكون هذه الطائفة إليها واصلة؟ 

متى باحث وناظر؟ مقى حاقق وجادذل؟ 

أيّ إمام لَقِي؟ وني أي درَج من الحقائق ی رَقِي ؟ 

ما طالعَ من الأصول؟ مع من تدرب في التعليل والتمثيل؟ من أرشده إلى 
لقم الو 0 

ولم يقتصر فقهاء الآندلس على قلة إعمال الجدل وعدم إتقانه» بل ذهبوا 
إلى أبعد من ذلك» حيث كانوا يعدون علم الجدل من العلوم الغريبة ويزدرون 
أصحابه» فقد ذكر القاضى عياض (ت544ه) أنَّ أبا بكر التجيبى(ت406ه) 
جد الباجي: «غلب عليه الكلام والجدل)ء ثم قال حاكيًا موقف فقهاء قرطبة 
منه: «كان أبو بكر هذا -لتعلقه بهذه العلوم النظرية الغريبة بالأندلس- 

7 0 )3 
ورواية الحديث» ولم يحضر في شيء من النظر »° 

وقد امتد أثر ذلك على الحالة العلمية المغاربية» حيث أشار ابن 
رشد(ت 595ه) إلى ضعف الاحتجاج في علم الخلاف لدى المغاربة مقارنة 


(1) هكذا في المطبوع» والذي يظهر أنها: [مرة عيش]ء وهو جزء من مثل» قال أبو هلال 
العسكري: «قولهم: مرة عيش ومرة جيش» يقول أحيانًا شدة» وأحيانًا رخاء». ينظر: جمهرة 
الأمثال 2/ 272. 

(2) الاستشفا من كتاب الشفاء 103» وينظر: ص 2159 193. 

(3) ترتيب المدارك: 7/ 188. 
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ببقية الأقطار. حيث قال: «فهذه صناعة أصول الفقه» والفقه نفسه لم يكمل 
النظر فيه إلا في زمن طويل» ولو رام إنسان اليوم من تلقاء نفسه أن يقف على 
جميع الحجج التي استنبطها النظار من أهل المذاهب في مسائل الخلاف التي 
وقعت المناظرة فيها بينهم في معظم بلاد الإسلام -ما عدا المغرب- فكان أهلا 
أن يُضحَك منه»ء وكذلك نص القاضي عياض(ت544ه) على أثر هذا 
الضعف في العجز عن الاحتجاج على الخصم رغم العلم بخطئه» حيث قال 
عن حال فقهاء الأندلس مع ابن حزم (ت456ه): «لم يكن يقوم أحد 
بمناظرته» فَعَلَا بذلك شأنه» وسلّموا الكلام له -على اعترافهم بتخليطه-. 
فحادوا عن مكالمته) 27 . 

ولذلك كان بعض المشارقة يجدون في هذا الضعف ذريعة للظهور على 
أهل المغرب وغلبتهم» فقد ذكر القاضي عياض (ت44 5ه) أنَّ عبدالملك بن 
حبيب (ت238ه) رحل إلى مصر «وقصدته طائفة من المتفقهة» وقد أعدوا له 
مسائل من الحجج -لا زالوا يقتنصون بها متفقهة الأندلس- ففطن لمرادهم» 
وكان عهده بعيدًا بمطالعة كتب الحجج. فلما فاتحوه بها أخر مجلسهم واعتذر 
بقيامه فيما لابد للغريب منه» ووعدهم لغد یومه» وأتى رحله وسهر ليلته على 
مطالعة مسائل الحجج حتى أحكم النظر فيهاء فلما كان من الغد تهافتوا عليه 
وألقوا عليه صعايهاء فأجابهم عنها جواب عالم»27. 


(1) فصل المقال» ص27. 
(2) ترتيب المدارك: 8/ 122. 
(3) ترتيب المدارك: 4/ 126. 
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ولذلك فإن الباجي (ت474ه) لما رأى ضعف أهل الأندلس في علم 
الجدل وأثره عليهم عَمِدَ إلى تصنيف كتابه «المنهاج»» قائلا: «فإني لما رأيت 
بعض أهل عصرنا: عن سبل المناظرة ناكبين» وعن سنن المجادلة عادلين» 
خائضين فيما لم يبلغهم علمه» ولم يحصل لهم فهمه..؛ أزمعت على أن أجمع 
كتايًا لالجل 

اا رو و 
وخاصة فيما يتعلق بعلوم الجدل والنظر- يعود إلى طبيعتهم البدوية» قال ابن 
خلدون (ت808ه): «تأليف الحنفية والشافعية فيه [علم الخلافيات] أكثر من 
تأليف المالكية؛ لأن القياس عند الحنفيّة أصل للكثير من فروع مذهبهم -كما 
عرفت-؛ فهم لذلك أهل النظر والبحثء وأمًا المالكيّة فالآثر أكثر معتمدهمء 
وليسوا بأهل نظر» وأيضًا فأكثرهم أهل الغرب» وهم بادية غفل من الصنائع إلا 
في الأقل»» وقال لسان الدين بن الخطيب (ت776ه) في ترجمته لأبي 
الحسن الزرويلى: «متثبتا صابرًا على هوج طلبة البربر وسوء طريقتهم في 
المناظرة E‏ 

ولذلك لما أجاد ابن البناء المراكشى في التصنيف على طريقة المشارقة براه 
المقري (ت 1041ه) من نسب البداوة» حيث قال: «وانتهت صناعة التأليف في 


علماء المغرب على صناعة آهل المشرق» لشيخ شيوخ العلماء في وقته ابن 


(1) المنهاج في ترتيب الحجاج» ص14 . 
(2) مقدمة ابن خلدون» ص578. 
(3) الإحاطة في أخبار غرناطة: 4/ 158. 
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البناء الأزدي المراكشى» في جميع تصانيفه» أوجب ذلك براءة نسبه من 
البداؤةة وملكد اق اضرف الى ي فة ته 


وقد كان أئمة المغرب يقرون بفضل علماء المشرق وسّبقهم عليهم في 
علوم النظر -بما فيها علم الجدل-. ومن ذلك قول القاضى عياض 
(ت544ه): «ولتقدم أهل المشرق في صنعة النظرء وحذق الجدل الذي بذلك 
تقدم أثمتهم» (2 وقول أبي بكر الطرطوشي(ت520ه): «من المعلوم أن 
العراق دار المناظرات والمباحثات» وهم الذين وضعوا قوانين الجدل. 
وأسسوا مسالك النظرء ورتبوا السؤال والجواب» وأن ما في أيدي الناس اليوم 
من هذه الأبواب ما آلف في العراق»» وقول المقري (ت1041ه): «وأما 
ملكة العلوم النظرية فهى قاصرة على البلاد المشرقية» ولا عناية لحذاق 
القرويين والإفريقيين إلا بتحقيق الفقه فقط»7". 

ورغم ما تقرر من ضعف عناية علماء المغرب بعلم الجدل إلا أنَّ لهم فيه 
مصنفات مشهودةً وعناوين مسطورة» قال عنها طاش كبرى زاده (ت968ه): 
(سمعت من بعض مشايخ المغاربة كتبًا كثيرة في علمَى الجدل والخلاف» بحيث 
ما سمعنا أسماءها في بلادناء فضلا عن رؤيتها»ء ولذلك جاءت هذه الورقات 
في التقاطها وجمعهاء ثم رصفها ووصفهاء وبيان صحيحها من موهمهاء وكان 
(1) أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: 3/ 23. 
(2) ترتيب المدارك» ص 8/ 102. 
(3) الأسرار والعبرء لا يزال مخطوطًا. 


(4) أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: 3/ 26. 
(5) مفتاح السعادة ومصباح السيادة: 2/ 556. 
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عنوانها: «التصنيف الجدلى عند المغاربة - دراسة استقرائية وصفية)» وقد بيت 
على أربعة مباحث وخاتمة وملحق» وذلك على النحو الآتي: 

المبحث الأول: المصنفات الجدلية المطبوعة. 

المبحث الثاني: المصنفات الجدلية المخطوطة. 

المبحث الثالث: المصنفات الجدلية المفقودة. 

المبحث الرابع: المصنفات الجدلية الموهومة. 

الخاتمة: وتشمل جملة النتائج الكلية» وأهم التوصيات العلمية. 

الملحق: ويتضمن الرسوم البيانية للتصنيف الجدلي عند المغارية. 

انا إبكة تيرم التعلذمن و العمل وا يكنب لن کان 
فيه» وأن يعفو عن غُرمه وهو فيه» ولا حول ولا قوة إلا به. 


المبحث الأول: المصنفات الجدلية المطبوعة: 


أولا ‏ «المنهاج في ترتيب الحجاج» لأبي الوليد الباجي (ت474ه) 

المؤلف: سليمان بن خلف بن سعد ولد في باجة» سنة (403ه)» أخذ العلم عن 
جماعة؛ منهم: يونس بن مغيث» وعبدالرحمن بن الطبيز» وأبو إسحاق الشيرازي» 
وأخذ عنه جماعة» منهم: الطرطوشي» وأبو علي السبتي» وأحمد بن غزلون» له عدة 
مصنفات» منها: «إحكام الفصول في أحكام الأصول». و«الحدود»» و«سبل 
المهتدين»» توفي بالمريّة» سنة (474ه). 


(1) ينظر: ترتيب المدارك: 8 » سير أعلام النبلاء: 8 635 الديباج المذهب: 1/ 377. 
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عنوان الكتاب: ذكر المترجمون لأبي الوليد ا عدة أسماء للكتاب» 
وهي: ٤‏ 5 طرق الحجاج» 7 ١‏ 
الحجاج) 27 تبيين المنهاج 7 


سنن المنهاج وترتيب 


وصف الكتاب: يعد كتاب «المنهاج في ترتيب الحجاج)باكورة التصنيف 
الجدلي في البلدان الأندلسية» وقد صتََّه الباجي للانتصار لأقوال المالكية 
من خلال مسالك الجدل» غير أنه استمد جملة مادة الكتاب من شيخه أبي 
ساف لتر 

وقد بدأ الباجي الكتاب بمقدمةٍ ضمّنها ماجريات تصنيفه» فقال عن باعث 
التأليف: «لما رأيت بعض أهل عصرنا عن سبل المناظرة ناكبين» وعن سنن 
المجادلة عادلين» خائضين فيما لم يبلغهم علمه» ولم يحصل لهم فهمه»› 


(1) ينظر: ترتيب المدارك: 8/ 125. 

(2) ينظر: نفح الطيب: 2/ 69. 

(3) ينظر: الديباج المذهب: 1/ 384. 

(4) لم يتناول محققو الكتاب وصف المخطوط من حيث عدد الألواح والأسطر والكلمات» ولم 
أستطع الوقوف على المخطوط» فاجتهدت في تقدير عدد الكلمات من خلال المطبوع. 

(5) ينظر: مقدمة عبدالمجيد تركي في تحقيق المنهاج في ترتيب الحجاج» ص 10. 

(6) مقدمة عبدالمجيد تركي في تحقيق المنهاج في ترتيب الحجاج» ص 19. 

(7) ينظر: مقدمة عبدالمجيد تركي في تحقيق المنهاج في ترتيب الحجاج» ص 10» مقدمة علوش 
في تحقيق المنهاج في ترتيب الحجاج» ص8. منهج الإمام الباجي في الاستدلال بالأدلة 
الشرعية من خلال كتابه المنهاج» ص 2 5. 
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مرتبكين ارتباك الطالب لأمر لا يدري تحقيقه» والقاصد إلى نهج لا يهتدي 
طريقه» أزمعتٌ على أن أجمع كتابًا في الجدل». 

ثم بِيّن منهجه في الكتاب» فقال: «يشتمل [أي: الكتاب] على جُمل أبوابه 
[أي: أبواب الجدل]» وفروع أقسامه. وضروب أسئلته وأنواع أجوبته» 
وأعفيتة من التطوين"الشمل للتريد» والاختضان المكل' بالنتصوةوجعلته 
جامعًا لما يُحتاج إليه» مستوعبًا لما يُعوّل عليه في الاستدلال بالكتاب والسنة 
والإجماع والقياس وغير ذلك من أنواع الأدلة» ورتبت ذلك ترتيبًا قوب 
ماخ ورمعل قاولةة:وجعلت لكل قصل .من ذلك مثالا ةت وشاهدا 

1 2 


يحسّنه) 7 ". 

ثم ذكر مادة الكتاب» فقال: «ولو تأملت ما في كتابنا هذا من هذه الطريقة؛ 

أنه ل د 5 تاب» ا ناطظطرة بة)» غ أنه أو د 
عمله فيه بقوله: «وإنما للمتأخر في ذلك تحرير الكلامء» وتقريبه من الأفهاء». 
الأفهام»7. 

ثم بعد هذه المقدمة شرع الباجي في أحكام الجدل ومسائله» فكان الباب 
الأول متعلقًا بأدب المناظرء ثم عقد بابًا لبيان الحدود الواردة في المناظرات» 
سواء كانت كلامية أو أصولية أو جدلية» ثم عقد أبوابًا للأدلة الشرعيةء تليها 
الأبواب المتعلقة بأحكام السؤال الجدلي» وأعقبها بذكر الأبواب المتعلقة 


(1) المنهاج في ترتيب الحجاج» ص 14. 
(2) نفسه. 


(3) المصدر نفسه» ص 16. 
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بالاعتراض على الاستدلال بالأدلة الشرعية» ثم تناول بعد ذلك جملة من 
الاستدلالات الجزئية وأحكامها الجدلية» ثم ختم الكتاب بأبواب الترجيح. 


ثانيا: «الكليات الضابطة لكل تعليم وتعلّم) لابن البناء المراكشي (ت721ه) 

المؤلف: أحمد بن محمد بن عثمان الأزدي» ولد في مراكش» سنة 
(654ه)» أخذ العلم عن جماعة» منهم: أبو الحجاج التجيبي» ويعقوب 
المكناسي» وأبو محمد الفشالي» وأخذ عنه: أبو عبدالله الإبلي» وأبو زيد 
اللجائي» له عدة مصنفات» منها: «إحكام الفصول في أحكام الأصول»» 
و«الحدود»» و«سبل المهتدين»» توفي بالمريّة. 7 

عنوان الكتاب: تُشر الكتاب بأكثر من عنوان» وهي: «رسالة في الجدل» ٣ء‏ 
و«رسالة في الجدل بمقتضى قواعد الأصول»7)» و«رسالة الجدل في أصول 
الفقه»ء وقد رجح الأستاذ مولاي أحمد أمناي أن العنوان الصحيح للكتاب 
هو: «الكليات الضابطة لكل تعليم وتعلّم)»» قاتلا: «هذا الاسم هو الصحيح 
لتوليف الإمام ابن البنا يَمَدَْنَ وليس ما أثبته فئام من المحققين عنونة له؛ إذ 
هو المثبّت على نسخة أحمد بن محمد بن عبد الواحد الونشريسي بخطه على 
مقدّم المجموع وخاتمة الرسالة» بقوله: «وفيه الكليات الضابطة لكل تعليم 
لا وقال: «نجزت الكليات الضابطة لكل تعليم ا والذي يرجح 


(1) ينظر: الدرر الكامنة: 1/ 3. نيل الابتهاج» ص 3 8» البدر الطالع: 1/ 108. 

(2) ينظر: مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة القاضي عياضء العدد (9» 31). 
(3) ينظر: مجلة آفاق الثقافة والتراث» العدد (62» 171). 

(4) ينظر: رسائل الإمام ابن البناء المراكشي» ص 7. 
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صحة ما ذكرناه أن المنتسخ لها عالم فاهم مميّزه وأصله أصح الأصول 
الموجودة» فإنه إن قوبل بالنسخ المحققة لوجد كثرة الأخطاء فيها وسقط 
ماق من . 


عنوان المخطوط كما هو بخط الونشريسي 


حجم الكتاب: متن صغير» يقع في أقل من ألف كلمة. 


وصف الكتاب: 2 ابن البناء «رسالة ف الجدل» وفق قواعد الأصول 
لبعض مسائل الترجيح» تم تناول جملة من مسائل العلة وأحكامهاء ثم تناول 
كلية الشريعة وكمالهاء وما يتعلق بالجزئي والكلي» ثم عرض إلى حكم 
الاجتهاد وانحصار الاجتهاد ني الآدلة العشرين» ثم عرض لأدلة وقوع الأحكام 
(1) أفادني الأستاذ مولاي أحمد أمناي بهذا النص عبر المراسلة» وقد انتهى من تحقيق الرسالة 
على جملة من النسخ» منها نسخة بخط الونشريسيء يسر الله له نشرها. 
(2) لم يتناول محققو الرسالة وصف المخطوط من حيث عدد الألواح والأسطر والكلمات» ولم 


أستطع الوقوف على المخطوطء فقدرت العدد من خلال المطبوع. 
(3) ينظر: مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية» جامعة القاضي عياض» العدد (9» 34)» مجلة 


آفاق الثقافة والتراث» العدد (2 26 182)» الفكر الأصولي بالأندلس في القرن الثامن الهجري» 
ضل 231+ 


و 
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وخطابي الوضع والتكليف» ثم تناول النصّ وبعض أحكامه. ثم عرض لبعض 
أحكام الجدل» وأعقبه بذكر طرق الترجيح» ثم ختم الرسالة بشيءٍ من الآداب 
الجدلية» وقد استفاد ابن البناء بعصا من مواضع هذه الرسالة من «تنقيح 
الفصول» للقرافي. 

ثالتا - «آداب البحث والمناظرة». لمحمد الأمين الشنقيطى (ت1393ه) 

المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطى» ولد في شنقيط 
بموريتانياء سنة (1325ه)» أخذ العلم عن جماعة» منهم: خاله عبدالله المختارء 
وسيدي محمد المختار» وأخذ عنه جماعة» منهم: عطية محمد سالم» له عدة 
مصنفات» منها: «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»» و«شرح مراقي 
السعود»» و«مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر»» توفي بمكة» سنة 
(1393 )0 . 

وقد كان للشيخ وََِدَآنَهُ عناية بعلوم الجدل والمناظرة» فقد كان مطالعًا لها 
وقت طلبه العلم» كما زاول تدريسها في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 

عنوان الكتاب: «آداب البحث والمناظرة». 


حجم الكتاب: كبير» يقع في قرابة 400 صفحة. 


(1) ينظر: علماء ومفكرون عرفتهم: 171/1» مقدمة آثار العلامة محمد الأمين الشنقيطي: 
19/1. 
(2) ينظر: مقدمة آثار العلامة محمد الأمين الشنقيطي: 29/1.21/1. 
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وصف الكتاب: صف محمد الأمين الشنقيطي مذكرته في «آداب البحث 
والمناظرة» لطلاب كلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية أثناء تدريسه لهم مقرر (آداب البحث والمناظرة)» حيث قال: «وكانت 
الجامعة قد أسندت إلينا تدريس فن (آداب البحث والمناظرة)» وكان لا بد من 
وضع مذكرة تمكن طلاب الفن من مقصودهم» فوضعنا هذه المذكرة» 7 ثم 
طبع الكتاب بعد ذلك سنة 1388ه بعناية الشيخ عطية محمد ساله . 

وقد جعل الشنقيطي الكتاب في قسمين» الأول: في علم المنطق, والثاني: في 
غلم الججدل» وأسان إلى "أن إيراده لحل المفطق إتما هو من فيل اج عل 
الجدل والمناظرة لقواعد» حيث قال يَمَدَآََُ: «وبدأنها [أي: المذكرة] بإيضاح 
القواعد التي لا بد منها -من فن المنطق» لآداب البحث والمناظرة-» واقتصرنا 
فيها على المهم الذي لا بد منه للمناظرة» وجئنا بتلك الأصول المنطقية 
الف و كوا الذي الفلسفية» فيها النفع الذي لا يُخالطه ضررٌ البتة...» 
وبعد الانتهاء مما لا بد منه من فن المنطق؛ نذكر جملا كافية من آداب البحث 
والمناظرة» تعين من تَعلّمَها على: تصحيح مذهبه» وإبطال مذهب خصمه» مع 
الآداب اللازمة لذلك». 

وقد اعتنى في الجانب التطبيقي لمسائل علم الجدل بما يتعلق بالقوادح» 
وبعض مسائل علم الكلام المتعلقة بالصفات» قال رَحةآكّة: «ثم نطبق ذلك في 


(1) آداب البحث والمناظرة» ص 4. 


(2) ينظر: المرجع نفسه. ص4. علماء ومفكرون عرفتهم: 1/ 187. 
(3) آداب البحث والمناظرة» ص 25 9 
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مسائل من القوادح في أصول الفقه» ومسائل من مسائل الكلام التي نفى فيها 
المعطلون بعض الصفات» ونوضح كيفية: تصحيح الحق في ذلك وإبطال 
الباطل؛ لأن تطبيق ذلك عمليًا يُفيد الطالب إفادة أ . 

وقد كان نصيب القسم المنطقى ما يقارب (34./( من الكتاب» ونسبة 
(66./( لقسم المناظرة» وقد بدا المصنف قسم المناظرة بذكر مقدماته» ثم 
مسائل التقسيم والتعاريف» ثم عَرَصَ لبعض مسائل التصديق» ثم شرع في ذكر 
الاعتراضات الجدلية وأجوبتها وما يتعلق بها من مسائل. 

المبحث الثانى: المصنفات الجدلية المخطوطة 

أولّا: «منظومة نتائج الأنظار ونخبة الأفكار للنظار»» لعز الدين 
المكناسى (ت964ه) 

المؤلف: عبدالعزيز بن عبدالواحد بن محمد بن موسى المغربي 
المكياشى ا راجا رم يفن العلماءتكية الستمين القيري بتر الموفق ين أن 
ذر» له عدة منظومات» منها: «درر الأصول)» و«نظم العقود في المعاني 
والبيان»» و«غنية الإعراب»» توفي بالمدينة المنورة» سنة (964ه)(. 

الات تذكر ن الل أن فر لين المكدانس فر مات دكن ف تماد 
وعشرين علمّاء وذكر منها: «نتائج الأنظار ونخبة الأفكار للنظار»» وقال عن 
(1) آداب البحث والمناظرة» ص 9. 
(2) وقد وهم التشبكتى في نسبتة إلى فاس. ينظر: نيل الايتهاج» ص 275. 


(3) ينظر: فهرس أحمد المنجور» ص35, در الحبب: 1/ 800., الكواكب السائرة: 2/ 167» 
شذرات الذهب: 10/ 496. نيل الابتهاج» ص 275. 
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اوغا اق لدل !ا .ؤهذه المظوية لذ رال ميخطوظة» وهده آبياها: 
5 بيتاء وقد تظمت ببحر الرجزء وقد تناول فيها غز الدين رسالة ابن البثاء 


مع بعض الزيادات النادرة. 


وقد نص الناظم فيها على عنوان المنظومة» حيث قال: 
ر وس اس > hl‏ لع ,لس لإ 6 
سَمِّيته تناج الأنظار وَنُْخْبَة الأفكار للنظار 


(1) ينظر: در الحبب: 1/ 800. 
(2) كنت أظن أن هذه المنظومة في عداد المفقود. حتى أفادني الأستاذ مولاي أحمد أمناي -جزاه 
الله خيرًا- بما تم كتابته» وبصورة من المخطوطء وقد أنبى تحقيقهاء -يسر الله له إخراجها-. 
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جزء من «منظومة نتائج الأنظار ونخبة الأفكار للنظار» 
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ثانيًا: «تقييد فى الجدل». لعبد القادر الفاسى (ت1091ه) 


المؤلف: عبدالقادر بن علي بن أبي المحاسن الفاسي» ولد في القصر 
الكبير» سنة (1007ه)» أخذ العلم عن جماعة» منهم: والده» وعبدالرحمن 
الفاسي» وابن أبي النعيم الغساني» وأخذ عنه جماعة» منهم: عبدالله العياشي» 
ونور الدين اليوسي» له عدة مصنفات» منها: «حاشية صحيح البخاري»» 


و«الأجوبة الكبرى»» توفي في فاس» سنة (1091ه). 


الكتاب: الكتاب عبارة عن رسالة صغيرة» تقع في قرابة لوح» وضمن 
مجموع» وقد جاءت تسميتها بعنوانين» أحدهما: «تقيبد في الجدل»» 
والآخر: «بحث في الجدل2(0 وجاء في أولها: «الجدل: تردد الكلام بين 
متناظرين فصاعدًاء يقصد كل واحد منهم تصحيح قوله» وإبطال قول صاحبه)» 
ثم تناول المصنف بعض ذلك بعض أحكام الجدل ومسائله. 


(1) ينظر: سلوة الأنفاس: 1/ 348» شجرة النور الزكية: 1/ 455. 
(2) هذا العنوان كما هو في الخزانة الملكية الحسنية» ورقم الحفظ: (13753). 
(3) هذا العنوان كما هو في مؤسسة علال الفاسي» عدد: (263)» وقد أمدني الأستاذ مولاي أحمد 


أمناي -جزاه الله خيرًا- بصورة منها. 
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ثالثا: «التعليقات على الكليات الضابطة». لمجهول 

المؤلف: مجهول» وقد رجّح الأستاذ مولاي أحمد أمناي نسبتها إلى ابن 
البناء؛ وذلك لعدة قرائن» منها: 

أولا: أن ابن البنا جرت عادته على شرح تواليفه» كصنيعه في اشرح كليات 
المنطق»» و«شرح مراسم الطريقة في فهم الحقيقة من حال الخليقة)» وشرحه 
على مختصر له في الحساب سماه: «رفع الحجاب)». 

ثانيًا: أن من عادته في شروحه إيراد اللفظ: «قوله كذا..»)» كما هى في هذه 
التولقات:وهذه فزينة سانا 

ثالثا: اطراد الأسلوب بين المتن والتعليق» مما يُوحي بأن المعلق والشارح 

رابعًا: انتهاء كل تعليقة بعلامة المقابلة (الدائرة المنقوطة). ما يُشير إلى أن 
التعليقة منقولة من محل» ثم قوبلت به أو بغيره» رغم أن هذه العلامة لا تكون 
مطلقا في ذلكء. فقد تكون للفصل بين الفقرات والتعليقات» خاصة وأن 


N 4 


الونشريسي يستخدم «صح» في بعض ما ألحقه في نفس الصفحة من متن 
الجدل لا شرحه. والله أعلم. 
النتيجة: مجمل هذه القرائن ترتقى إلى أن الدلالة بأن هذه التعليقات 


منسوبة إلى ابن البناء من غير القطع في ذلك والله أعل 7" . 


(1) هذا مضمون رأي الأستاذ مولاي أحمد أمناي من خلال مراسلته لى» وأما الباحث فمتوقف 
عن نسبة الكتاب إلى أحد. 
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الكتاب: هذه التعليقات مثبتة على النسخة الخطية التي كتبها الونشريسي» 
وهى بخطه أيضًاء ومجموعها: خمسة تعليقات» وقد أثبتها على الصفحة 
الأولى من أولى لوحتي الرسالة» واقتصر فيها على مقدمة الرسالة. 
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التعليقات على الكليات الضابطة 


(1) أفادني الأستاذ مولاي أحمد أمناي -جزاه الله خيرًا- بصورة من المخطوطء وقد أعاد تحقيق 
رسالة ابن البناء «الكليات الضابطة»» مضمتًا لها هذه التعليقات -يسر الله له إخراجها-. 
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المبحث الثالث: المصنفات الجدلية المفقودة 

أولا: «أدب المناظرة» لمحمد بن سحنون (ت256ه) 

المؤلف: محمد بن سحنون بن عبدالسلام» ولد في القيروان» سنة (202ه)» 
أخل العلم عن جماعة» منهم: والده» وموسى بن معاوية» وأبو مصعب 
الزهري» له عدة مصنفات» منها: «تفسير الموطأ». و«طبقات العلماء»» 
و«الأشربة»؛ توفي في الساحل» سنة (256ه). 

وقد كان ابن سحنون من أرباب المناظرة والجدل» قال ابن أبي دليم: «كان 
الغالب عليه الفقه» الا وقال ابن فرحون في وصفه: «جامعًا لخلال 
قل ما اجتمعت في غيره: من الفقه البارع» والعلم بالأثر» والجدل»» وقد بلغ 
به ذلك أنه كان يناظر أا مها . 

الكتاب: عَقَدَ القاضى عياض ني «ترتيب المدارك» مبحثًا تناول فيه 
مصنفات ابن سحنون» قائلا: «ذكر تواليفه»» وذكر فيه «رسالة في أدب 
المناظرة»» وذكر في حجمها أنها تقع في جزأين7» وهذه الرسالة في عداد 
المفقود. ولا أعلم عنها شيئًا غير ما ذكره ابن خير الإشبيلي بقوله: «كتاب 
«الزهد وما يجب على المتناظرين من حسن الأدب» تصنيف محمد بن 


(1) ينظر: رياض النفوس: 1/ 443» ترتيب المدارك: 4/ 204, الديباج المذهب: 2/ 169. 
(2) ترتيب المدارك: 4/ 205. 

(3) الديباج المذهب: 2/ 171. 

(4) ترتيب المدارك: 4/ 205. 

(5) ينظر: ترتيب المدارك: 4/ 207. 
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سحنون»7)» فأفاد هذا العنوان أن الكتاب في موضوعي الزهد وأدب المناظرة» مما 
يوحي بتعلق الرسالة في جانب الرقائق والسلوك وتحلي المتناظرين بموجب ذلك» 
وتعتبر هذه الرسالة أولّ تصنيف في الجدل عند المالكية والله أعلم. 

ثانيًا - «النهي عن الجدال» لابن أبي زيد القيرواني (ت 386ه) 

المؤلف: عبدالله بن عبدالرحمن أبي زيد» ولد في القيروان» سنة (310ه)» 
أخذ العلم عن جماعة»ء منهم: أبو بكر بن اللبادء ومحمد بن مسرو العسال» 
وحبيب مولى ابن ۴ شلال واخ عنه جماعة» منهم: أو بكر مخ 
عبدالرحمن» وأبو محمد المقري» وأبو عبدالله بن الحذاء» له عدة مصنفات» 
منها: «النودار والزيادات»» و«الذب عن مذهب مالك»» و«البيان عن إعجاز 
القرآن»: توفي في القيروان» سنة (6 38ه)0). 

الكتاب: عَقَدَ القاضي عياض في «ترتيب المدارك» مبحثا تناول فيه مصنفات 
ابن أبي زيد» قائلا: «ذكر تواليفه رضي الله عنه)» وسمى من بينها: «رسالة النهي 
غ ا والكتاب في عداد المفقود ولم يصل إلينا شيءٌ منه. 

والذي يظهر أنَّ الكتاب متعلقٌ بالنهي عن الجدال الذي هو بمعنى الورّاء 
وذلك أنه المعنى المعهود في تلك الفترة» وقد استعمل ابن أبي زيد هذا 


(1) فهرسة ابن خير» ص 376. 

(2) ينظر: تراجم المؤلفين التونسيين: 3/ 23. 

(3) ينظر: ترتيب المدارك: 6 215» سير أعلام النبلاء: 7 1 . الديباج المذهب: 1/ 427. 
(4) ينظر: ترتيب المدارك: 6/ 218. 

(5) ينظر مثلًا: معالم السنن: 4/ 297» جامع بيان العلم وفضله: 2/ 928. 


789 


1 
مد بن عبد الله بن براهيم الطويل | 


المعنى في مصنفاته» فقال عما يعتقده السلف: «ترك المراء والجدال في الدين» 
EE E‏ 
النًا ‏ «إحكام المحاضرة في أحكام المناظرة» لابن سابق الصقلى 


(رت493ه) 


المؤلف: أبو القاسم» محمد بن سابق» ولد في صقلية» أخذ العلم عن 
جماعة» منهم: أبو الوليد الباجي» وعبدالباقي بن فارس» وكريمة بنت أحمد. 
وأخذ عنه جماعة» منهم: أبو بكر المرسي» وابن القصيرء وابن باق» له عدة 
مصنفات» منها: «الحدود الكلامية والفقهية»» و«وتقريب الأصول وترتيب 
الفصول»: توفي في مصرء سنة (493ه)0. 

الكتاب: ذكر ابن سابق «إحكام المحاضرة في أحكام المناظرة» في خاتمة 
كتابه «الحدود الكلامية والفقهية»» حيث قال: «فهذا ما حضرني على 
الاختصار» وقد بسطت الكلام في أكثر هذه الحدود في كتاب «تقريب الأصول 
وترتيب الفصول»» وأوضحت الأمثلة والحجج في مسائل الجدل في 
كتاب»إحكام المحاضرة في أحكام المناظرة»» بما يغني الناظر فيه إن شاء 
لله فأفاد ذلك أنَّ كتاب «إحكام المحاضرة)قد بُسطت فيه الأمثلة 
والحجج بما يغني الناظر فيه» والكتاب في عداد المفقود, والله أعلم. 


(1) الرسالة» ص 9. 
(2) ينظر: الصلة: 1/ 127» بغية الملتمس» ص 80. 
(3) الحدود الكلامية والفقهية» ص 197. 
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رابعًا: «الجدل الكبير» لابن باق (ت38 5ه) 
خامسًا: «الجدل الصغير» لابن باق (ت38 5ه) 


المؤلف: محمد بن حكيم بن محمد بن أحمد بن باق الجذامي 
السرقسطي» استوطن غرناطة وفاس» أخذ العلم عن جماعة» منهم: أبو الوليد 
الباجي» وخلف الأبرش» وأبو الأصبغ» وأخذ عنه جماعة» منهم: اللواتي» 
وصالح بن خلف» وأبو إسحاق بن قرقول» له عدة مصنفات» منها: «(شرح 
الإيضاح»» توفي بمدينة فاس وقيل: تلمسان» سنة (538ه) 9 . 

الكتابان: ذكر ابن دحية الكلبي ن لابن باق «تأليعًا في علم التجحدل) 20 وَل 
بين ذلك التأليف» غير أنَّ أبا عبدالله الأنصاري ذكر أنهما كتابان» أحدهما: 
كبير» والآخر: صغيرء فقال: لوف نا في الجدل مص كبيرً ا ا 
والكتابان في عداد المفقود» ولا أعلم عنهما شيئًا غير ما ذكر. 

سادسًا: «كتاب في صناعة الجدل» لابن الفرس (ت7 9 5ه): 


المؤلف: أبو محمد» عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن فرج 
الخزرجي» من أهل غرناطة» ولد سنة (524ه)» أخذ العلم عن جماعة» منهم: 
والده» وأبو بكر بن النفيس» وأبو محمد الجذامي» وأخذ عنه جماعة» منهم: 
أبو محمد القرطبي» وأبو الربيع بن سالم» له عدة مصنفات» منها: «الأحكام)» 
و«مختصر الأحكام السلطانية»» توفي سنة (592ه) 7 . 


(1) ينظر: الإحاطة في أخبار غرناطة: 3/ 1 5» الديباج المذهب: 2/ 283.» بغية الوعاة: 1/ 96. 
(2) المطرب من أشعار أهل المغرب» ص43. 

(3) الذيل والتكملة: 4/ 194. 

(4) ينظر: التكملة لكتاب الصلة: 3/ 127» الذيل والتكملة: 3/ 47. 
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الكتاب: عقد لسان الدين ابن الخطيب ف ف تسمية مصنفات ابن 
الفرس» فقال: «ألّف عدة تواليف. منها: كتابًا في صناعة الجدل»ء ولا أعلم 
عن الكتاب شيكًا غير :ما ذكره ابن الخطيت: 

سابعا: «منهاج العمل فى صناعة الحدل» لأبى عبدالله اللأرَدِى (ت646ه) 


المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عتيق بن علي بن عبد الله بن حميد 
التجيبى» ولد سنة (563ه)» وسكن غرناطة» آنل العلم عن جماعة» منهم: 
والده» ويحيى بن عبدالجبار» وابن عروس» وأخذ عنه جماعة» منهم: ابن 
نجدة» وأبو الحسن الرعيني» له عدة مصنفات» منها: «أنوار الصباح في الجمع 
بين الستة الصحاح»» و«الاعتماد في شرح خطبة الإرشاد»» توفي في غرناطة» 


B6) سنة‎ 


الكتاب: سمى ابن الأبار كتاب «منهاج العمل في صناعة الجدل» ضمن 
مصنفات اللأَرّدِي 7 والكتاب في عداد المفقود» ولم أقف على شيءٍ منه غير 
ا سيو غير أن إنساعيل تاكن فد و اف عتوان الاب وسا اها 
العلل في صناعة الجدل». 


(1) ينظر: الديباج المذهب: 1/ 278. 

(2) ينظر: الذيل والتكملة: 4/ 471» طبقات علماء الحديث: 4/ 220 تاريخ الإسلام: 
4 556. 

(3) ينظر: التكملة لكتاب الصلة: 2/ 151. 

(4) ينظر: إيضاح المكنون: 4/ 88 5» هدية العارفين: 2/ 124. 
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ثامنًا: «رجز في الجدل» لابن الحاج الغرناطي (كان حيًا سنة 62 7ه) 


المؤلف: أبو إسحاقء إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم النميري» ولد في 
غرناطة سنة 713ه أخذ العلم عن جماعة» منهم: الإمام الذهبي» والمزي» 
وأخذ عنه جماعة» منهم: أبو بكر ابن عاصم» له عدة مصنفات» منها: «إيقاظ 
الكرام بأخبار المنام»» و«نزهة الحدق في ذكر الفرق»» و«الفصول المقتضبة في 
الأحكام المنتخبة)7). 

الكتاب: ذكر لسان الدين ابن الخطيب أنَّ لابن الحاج رجرًا في الجدل 0 , 
ولا أعلم عنه شينًا غير ما ذكر. 

تاسعًا: «القوانين الجلية في الاصطلاحات الجدلية» لإبراهيم الجزري (ت ق8) 


المؤلف: أبو إسحاق» إبراهيم بن أحمد بن محمد الخزرجي الجزري» نزيل 
تونس» أخذ العلم عن جماعة» منهم: أبو عبد الله الرندي» وابن عوانة» وأحمد 
الجزري» له عدة مصنفات» منها: «رفع المظالم عن كتاب المعالم)» و«تقصي 
الواجب في الرد على ابن الحاجب»» و«منتهى الغايات في شرح الآيات». 

وقد كان للجزري راه عناية بعلم الجدل» وقد أخذ هذا العلم عن علماء 


وف وساي 3 


(1) ينظر: الإحاطة في أخبار غرناطة: 1/ 178» نفح الطيب: 7/ 108. 

(2) ينظر: الإحاطة في أخبار غرناطة: 1/1 18. 

(3) ينظر: الديباج المذهب: 1/ 278» بغية الوعاة: 1/ 406» توضيح المشتبه: 2/ 321 . 
(4) ينظر: الديباج المذهب: 1/ 278. 
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الكتاب: سمى ابن فرحون كتاب «القوانين الجلية في الاصطلاحات 
الجدلية» ضمن مصنفات الجزري» وذكر أله مسودة لم يُخرجها المُصَنّْفء 
ولم يستطع أحدٌّ إخراجها بعد موتهوذلك لرداءة خطه رجاه . 

عاشرًا: حاشية على المقترح» لأحمد الغربي (توني قبل نهاية القرن الحادي عشر) 

المؤلف: أبو العباس» أحمد الغربي» من أهل ميلة» » له عدة مصنفات» 
منها: (شرح رسالة عمر بن الخطاب في القضاء»ء و«حاشية على الإرشاد». 


الكتاب: سمى ابن الفكون»حاشية المقترح» ضمن مصنفات أبي العباس 
الغرني >٠‏ ولا أعلم عت شيا غير ما ذكر. 
الحادى عشر: «منظومة فى الجدل» لأبى الحسن السجلماسى (ت1057ه) 


المؤلف: أبو الحسن» علي بن عبدالواحد بن محمد بن سراج السجلماسي 
الجزائري» أخذ العلم عن جماعة» منهم: عفيف الدين الحسني» والشهاب 
المقري» وأحمد الغنيمي» وأخذ عنه جماعة» منهم: أبو مهدي الثعالبي» وأبو 
عبدالله الموهوب» وأحمد الواثق» له عدة مصنفات» منها: «مسالك الوصول في 
مدارك الأصول»» و«عقد الجواهر في نظم النظائر»» توفي في الجزائر» سنة 
(1057 )7 . 


(1) ينظر: الديباج المذهب: 1/ 278. 

(2) ينظر: منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية» ص40. 

(3) ينظر: منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية» ص41. 

(4) ينظر: خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشر: 3/ 173» الفكر السامي: 2/ 330. 
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الكقاف#ذكرانى ففيل اه الح أن لانن التق اااي وات 
عدة غالبها منظومات» منها منظومة في علم الجدل7"'» والمنظومة في عداد 
المفقود. ولم أقف على شيء منها. 

الثاني عشر: «الحلل ني علم الجدل» لأبي زيد الفاسي (ت 1096ه): 

المؤلف: عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسى» ولد سنة (1040ه)., أخذ 
العلم عن جماعة» منهم: والده» وابن أبي المحاسن الفاسي» والشريف 
البوعناني» له عدة مصنفات» منها: «شرح المراصد» و«الطالع المشرق في 
المنطق)ء و«اللمعة في قراءة السبعة»» توفي في فاس» سنة (1096ه)7 . 

الكتاب: نسب عبدالله كنون كتاب «الحلل في علم الجدل»إلى أبي زيد 
الفاسي 7)» والكتاب في عداد المفقود» ولا أعلم عنه شيئًا غير ما ذكر. 

الثالث عشر: «تحف المحاضرة في آداب التفهم والتفهيم والمناظرة» 
للسنوسى (ت1276ه) 
الطريقة السنوسية» ولد في مستغانم» أخذ العلم عن جماعة» منهم: عبد الوهاب 
التازي» وأحمد بن إدريس» وأخذ عنه جماعة» منهم: اينه محمد المهدي. 
وعبد الرحيم الرقى» صالح الطاهري» له عدة مصنفات» منها: «المسائل 


(1) ينظر: خلاصة الآثر في أعيان القرن الحادي عشر: 3/ 173. 
(2) ينظر: صفوة من انتشر» ص 337» فهرس الفهارس: 2/ 735. 
(3) النبوغ المغربي: 1/ 303. 
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العشر» و«إزاحة الأكنة في العمل بالكتاب والسنة»» و«فحم الأكباد في مواد 
الاجتهاد). توفي في زاوية الجشيرت: نيئة (276 1ى . 

الكتاب: سمى إسماعيل باشا كتاب «تحف المحاضرة في آداب التفهم 
والتفهيم والمناظرة» ضمن مصنفات السنوسي» ولا أعلم عن الكتاب شينًاء 
غير أن عنواله تشر إلى تعلقه بادا المناظرة والمحاورة» والله أعل. 

المبحث الرابع: المصنفات الجدلية الموهومة والمظنونة 

أولا : «كتاب ني الجدل»» لابن حزم الأندلسي (ت 56 4ه) 

المؤلف: أبو محمد» علي بن أحمد بن سعيد» ولد في قرطبة» سنة (384ه)» 
أخذ عن أبي علي الفاسي» وابن الجسورء وأخذ عنه جماعة» منهم: الحميدي» 
والوزير ابن العربي» وعبدالباقي الأنصاري» له عدة مصنفات» منها: 
«المحلى»» و«الإحكام في أصول الأحكام»» و«جمهرة أنساب العرب»» توفي 


O4 BEY 


2 
2 


الكتاب: عقد أبو المزايا الكتاني مبحثا في «مؤلفات ابن حزم ورسائله 
الموجودة -كلها أو بعضها-»» وذكر منها كتابًا في الجدلء ولا أعلمُ أحدًا 
نسب الكتاب إليه» والذي يظهر أن الكتاني وَهِمَّ في نسبة الكتاب إلى ابن حزم» 
والله أعلم. 
(1) ينظر: فهرس الفهارس: 1/ 103» شجرة النور الزكية: 1/ 570. 
(2) ينظر: هدية العارفين: 2/ 401. 


(3) ينظر: وفيات الأعيان: 3/ 325» سير أعلام النبلاء: 18/ 184» نفح الطيب: 2/ 78. 
(4) الاجتهاد والمجتهدون بالأندلس والمغرب» ص2 3-9 9. 
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ثانيًا: «الطريقة فى الخلاف والجدل» لأبى بكر الطرطوشى (ت20 5ه) 


المؤلف: محمد بن الوليد بن خلف الفهري الأندلسي» ولد في طرطوشة 
سنة (451ه)» أخذ العلم عن جماعة» منهم: أبو الوليد الباجي» وابن حزم» 
ورزق الله التميمى» وأخذ عله جماعة» منهم: أن بكرا العربى» والقاضى 
عياض» وابن تومرت» له عدة مصنفات» منها: «سراج الملوك». و«الحوادث 
والبدع»» و«الذكر»» توفي في الإسكندرية» سنة (520ه)'. 

الكثاب: ذكر تاج تخليقة: أن لكب بكر الطر طرش كناب #«الطريقة في 
الخلاف والجدل»7)» ولم أقف على من ذكره ممن ترجم للطرطوشيء غير أنَّ 
القاضي عياض قال في الطرطوشي: «وألّف تواليف حساناء منها: «تعليقة في 
مسائل الخلاف وني أصول الفقه»(ء وذكر الضبي أنها تقع ني - 
أسفار»ء فيُحتمل أن حاجي خليفة أراد ما ذكره القاضي عياض» غير أنه وهم 
في عنوانه» والله أعلم. 


ثالمًا: «تلخيص كتاب الجدل» لابن رشد (ت 5 59ه) 


4. 


المؤلف: محمد بن أحمد ابن رشد» ولد 5 قرطبة» سنة (520ه)» أخذ 


العلم عن جماعة» منهم: والده» وابن بشكوال» وأبو مروان بن مسرة» وأخذ 


(1) ينظر: بغية الملتمس» ص135» الديباج المذهب: 2/ 245 حسن المحاضرة: 1/ 452» 
أزهار الرياض: 3/ 162). 

(2) ينظر: كشف الظنون: 2/ 1113 . 

(3) الغنية» ص 62. 


(4) بغية الملتمس» ص 136. 
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عدة مصنفات» منها: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد)» و«مناهج الأدلة في 
عقائد الملة)» و«تهافت التهافت»» توفي سنة (595ه). 

الكتاب: اختصر ابن رشد في كتابه «تلخيص كتاب الجدل» كتاب أرسطو في 
الجدل» ولذلك جاءت تسميته في بعض الطبعات ب «تلخيص كتاب 
أرسطوطاليس الجدل»» وقد تشر الكتاب غير مرة» فنشر أولا في القاهرة سنة 
(1979م)» بتحقيق: د. محمد سليمء ثم شر في القاهرة أيضًا سنة (1980م): 
بتحقيق: أحمد هريدي» والكتاب متعلقٌ بالجدل المنطقى» ولا مدخل له في 
علم الجدل. 

رابعًا: «الجدل) لابن البناء المراكشى (ت21 7ه) 

خامسًا: «شرح الجدل» لابن البناء المراكشي (ت721ه) 

ا : 26 95 

الكاان :دك ب الا المعاصرين ٠‏ أن لايق البناء جر ق الجدل 
البناء في كتابه «التمحيص في شرح التلخيص» »غير أنَّ الذي ذكره ابن هيدور 
(1) بغية الملتمس: 1/ 79 التكملة لوفيات النقلة: 1/ 321» الديباج المذهب: 2/ 257. 
(2) ينظر مثلًا: مجلة دعوة الحق» العدد (314)» حياة ومؤلفات ابن البنا المراكشي (81» 198). 
(3) الكتاب مخطوط وله عدة نسخ خطية» منها: 


النسخة الأولى: المكتبة الأزهرية» برقم: (534 حساب)» (132781 دمياط). 
النسخة الثانية: الخزانة العامة بالرباط» رقم: (112ج). 
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هو «الجدول وشرحه» وهل ما عليه ا ميد ترجم لابن البناء» كاين 
القاضي » والتنبكتي ٣ء‏ مما يؤكد وهم المتأخرين في نسبة كتاب «الجدل» 
و(اشرح اتدل إلى ادي ا علق فال كرو ابن هاو والله أعلم. 


نص ابن هيدور الذى تضمّن كتاب «الحدول» 


سادسًا: «اللمع الجدلية في كيفية التحدث في علم العربية» لابن منظور 
المالقى(ت735ه) 

المؤلف: عثمان بن يحيى بن محمد القيسي» أبو عمرو» أخذ العلم عن 
خماضة: متيب آنه الان وان محمد الباهل »هخ مضطفاته: اة المناحئفق 

منهم: ابن بو : من بغية الم 

ل عرف مقدمات المواريف» توق ف مالققحسية (25 2 

الكتاب: ذكر لسان الدين ابن الخطيب «اللمع الجدلية في كيفية التحدث في 
علم العربية»)» والذي يظهر من عنوان الكتاب أنه متعلقٌٌ بعلوم اللغة» ولا 


(1) ينظر: جذوة الاقتباس» ص151 . 

(2) ينظر: نيل الابتهاج» ص 86 . 

(3) ولا يلزم من ذلك نفي الجزء المطبوع لابن البناءء فذلك مسلكٌ آخرء ومحل النفي: ما ذكره 
بعض المعاصرين بناءً على نص ابن هيدور. 

(4) ينظر: الإحاطة في أخبار غرناطة: 4/ 67» بغية الوعاة: 2/ 137. 

(5) ينظر: الإحاطة في أخبار غرناطة: 4/ 68. 
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مدخل له في علم الجدل»ء وقد يُحتمل أن المؤلف سلك أساليب الججاج 
والجدال في الكتاب» ولذلك عنون له ب «اللمع الجدلية»؛ والله أعلم. 

سابعًا: «مؤلف في الجدل» لأبى زيد الفاسى (ت 1096ه) 

الكقات: دكن تمه خارف أن لآ د القاسن ملفا لجل يدنك 
قال: «وألف ف الأصلين» ومصطلح الحديث» والفرائض» والحساب» 
والح رها ان الع سخ لق من كات نر الان ا کت قال 
ضاحت #النشير) فن ات زيد: زات ٤‏ الأصول. وفي مصطلح الحديث» 
ومصطلح التفسير» والفراتض» والحسابء والجدول»7ءفالذي يظهر أنَّ 
مخلوقًا أو الناسخ وهم فظنّه في الجدل» ويُحتمل أنه المذكور سابقًا بعنوان: 
«الحلل في علم الجدل». والله أعلم. 

ثامثا: «رسالة في حد علم الخلاف والجدل والأصول» لأبى العباس أحمد 
بن مبارك (ت1156ه) 

المؤلف: أحمد بن مبارك بن محمد اللمطي» نشا في سجلماسة» أخذ العلم 
عن جماعة» منهم: عبدالعزيز الدباغ» ومحمد الفاسي» ومحمد القسنطيني» 
وأخذ عنه جماعة» منهم: التاودي» وأبو حفص الفاسي» وأحمد الماكودي» له 


(1) شجرة النور الزكية: 1/ 457. 
(2) نشر المثاني: 2/ 325 . 
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عدة مصنفات» منها: (شرح جمع الجوامع)»و)رد التشديك ف مسآلة التقليد»: 
توفي في فاس» سنة (156 1 ه). 

الكتاب: هذه الرسالة كرت في «معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات 
العالم»» وأنها محفوظة في (دار الكتب الوطنية) في تونس» برقم حفظ: 
(5358)» وقد تم التواصل مع (دار الكتب الوطنية) لطلب نسخة من 
الرسالة» غير أنهم أفادوا بعدم وجود هذا العنوان» ولم يتسر الحصول عليه. 


(1) ينظر: سلوة الأنفاس: 2/ 203». شجرة النور الزكية: 1/ 506. 
(2) ينظر: معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم: 1/ 399. 
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أحمَدٌ الله على ما أَنعَمَ به من تمام العمل» وأسأله حُسْنَ العاقبة» وأن يتجاوز 
ع 

عني سوء القول والقصد. إنه وَل النعمة والمنة» وأشيرٌ في هذا المقام إلى جملة 
النتائج الكلية» وشيءٍ من التوصيات العلمية» وذلك كالآتي: 

اهم النتائج: 

أولا: بلغ عدد مصنفات المغاربة في علم الجدل (19) مصنقًاء وأما ما لم 
تصح نسبته أو كانت مظنونة فبلغ (8) مصنفات. 

ثانيًا: عدد المطبوع من هذه المصنفات (3) مصنفات» المخطوط (2) 
فصان والمنقوة(13) مضنا 

ثالًا: تعد غرناطة أكثر البلدان في التصنيف الجدلي» حيث بلغ عدد 

رابعًا: يعتبر القرن الحادي أكثر القرون في التصنيف الجدلى عند المغاربة» 

خامسًا: جميع مصنفي علم الجدل المغاربة مالكية المذهب» ولم أقف 
على تصنيف لغيرهم من أصحاب المذاهب. 
ساذكاء ی ال الكل عند لمعاو هر ف وی 
ثة مصنفات» وهى: «التعليقات على الكليات الضابطة» لمجهول» 


7 


2 
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و«منظومة نتائج الأنظار ونخبة الأفكار للنظار»» لعز الدين المكناسي» 
و١حاشية‏ المقترح» لاحو ار 

سابعًا: جملة التصنيف الجدلي عند المغاربة هو تصنيف النثر» وأما 

أولا: البحث في المصنفات المفقودة من خلال المخطوطات» وجمع 
نصوصها المنثورة في المدونات. 

ثانيًا: العناية بالدراسات الاستقرائية للمصنفات في البلدان الأخرىء 
وخاصة العراق ومصر. 


ET‏ عابم ١‏ اسهد يهان النتر مه 
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نسبة المصنفات الجدلية إلى المغاربة 


المصنفات الجدلية المطبوعة والمخطوطة والمفقودة 


المصنفات المطبوعة وس المصنفات المخطوطة س المصنفات المفقودة 18 
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نسبة المصنفات الجدلية إلى مؤلفيها 
المصنفات معلومة المصنف 


ظ | المصنفات مجهولة المصنف 
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التصنيف الجدلي حسب البلدان 


کټ س و اه OE‏ | ف حي rs‏ 
أ ج لست ا e‏ 
5 7 


کک 


ظ التصنيف الجدلي حسب القرون 


ر رن افر القرن القرن القن 9 القرن 8 القرن 7 اشن 6 لفون د 
معلوم 14 13 12 11 10 | 
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قائمة الےادہ والراجع 


آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي» إشراف: بكر أبي زيد. 
ط3/ 1433ه دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. 

الاجتهاد والمجتهدون بالأندلس والمغرب تأليف: محمد إبراهيم بن أحمد بن 
جعفر الكتاني الحسني» تحقيق: حمزة الكتاني. 

الإحاطة في أخبار غرناطة» تأليف: لسان الدين الخطيب محمد بن عبد الله بن 
سعيد الغرناطي الآندلسي» ط 1/ 1424ه دار الكتب العلمية» بيروت. 

آداب البحث والمناظرة» تأليف: محمد الأمين الشنقيطي» تحقيق: سعود عبدالعزيز 
العريفي» ط 3/ 1433ه دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع» مكة المكرمة. 

آداب البحثء تأليف: عبدالغني محمود المالكي المصري» بدون ناشر. 

أزهار الرياض في أخبار القاضي قاض تالف شهاب الدين أحين بذ مد 
بن أحمد بن يحيى المقري التلمساني» تحقيق: مجموعة محققين» 1358ه- 
9 م» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 

الاستشفا من كتاب الشفاء تأليف: أبو بكر بن العربي» تحقيق: عبدالله التوراتي» 
ط1/ 1444ه-2023م» دار سفار» الكويت. 

الأعلام» تأليف: خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» ط4/ 1399ه- 
9 م» بیروت» لبنان. 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» تأليف: إسماعيل بن محمد 
البغدادي. تصحيح: محمد شرف الدين بالتقاياء رفعت بيلكه الكليسي» دار 
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البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» تأليف: محمد بن علي بن محمد 
بن عبد الله الشوكاني اليمني» دار المعرفة » بيروت. 

بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» تأليف: أحمد بن يحيى بن أحمد 
بن عميرة» 1967م. دار الكاتب العربي» القاهرة. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تأليف: جلال الدين السيوطي» تحقيق: 
محمد أبي الفضل إبراهيم» 1431ه-2010م. دار النوادر» الكويت. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام تأليف: شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: بشار عوّاد معروف» ط1/ 2003 م» 
دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

تاريخ بغداد» تأليف: أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي 
الخطيب البغدادي» تحقيق: بشار عواد معروف» ط1/ 1422ه-2002م» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» تأليف: أبي 
القاسم علي بن الحسن ابن عساكر» ط3/ 1404 ه» بيروت» لبنان. 

تراجم المؤلفين التونسيين» تأليف: محمد محفوظ» ط1/ 1994م دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» لبنان. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك» تأليف: أبي الفضل القاضي عياض بن موسى 
اليحصبي» تحقيق: مجموعة باحثين» ط 1» مطبعة فضالةء المحمدية» المغرب. 
التكملة لكتاب الصلة» تأليف: ابن الأبار» محمد بن عبد الله بن أبي بكر 
القضاعي البلنسي» تحقيق: عبد السلام الهراس» 1415ه-1995م» دار الفكر 
للطباعة» بيروت» لبنان. 
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التكملة لوفيات النقلة» تأليف: زكي الدين أبي محمد المنذري» تحقيق: بشار 
عواد معروف» ط 2/ 1401ه-1 198م» مؤسسة الرسالة. 

توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنساءهم وألقابهم وکناهم» تأليف: ابن 
ناصر الدين» محمد بن عبد الله الدمشقي» تحقيق: محمد نعيم الع رقسوسي» 
ط1/ 1993م, مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان. 

الأشبال الزهيري» ط11/ 1435هء دار ابن الجوزيء الدمام » المملكة العربية 
جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» تأليف: أحمد ابن 
القاضى المكناسى» 03م دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط» المغرب. 
جمهرة الأمثال» تأليف: أبي هلال الحسن بن عبدالله العكبري» دار الفكر 
بیروت» لبنان. 

جمهرة أعلام الأزهر الشريف في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين» 
تأليف: أسامة الأزهري» 440 1ه-2019م» مكتبة الإسكندرية» مصر. 

الحدود الكلامية والفقهية» تأليف: أي بكر محمد بن سابق الصقلي. 
ط1/ 2008 م» تحقيق: محمد الطبراني» دار الغرب الإسلامي» تونس. 

حسن المحاضرة 5 تاریخ مصر والقاهرة» تأليف: جلال الدين السيوطي» 
تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم» ط1/ 1387ه-1967م» عيسى البابي 
الحلبي وشركاه» مصر. 

حياة ومؤلفات ابن البنا المراكشي» تأليف: أنخمَكٌ جبار» محمد أبلاغ» 
ط1/ 2001 م» جامعة محمد الخامس» المملكة المغربية. 
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٠‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء تأليف: محمد أمين بن فضل الله بن 
محب الدين الحموي الدمشقي» دار صادرء بيروت» لبنان. 

© در الحبب في تاريخ أعيان حلب» تأليف: رضي الدين محمد بن إبراهيم بن 
يوسف الحلبي» تحقيق: محمود الفاخوري » يحيى عبارة» 1972م» منشورات 
وزارة الثقافة» دمشق» سوريا. 

© الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تأليف: أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 
بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عبد المعيد ضان» 1392ه-1972م» 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» صيدرآباد» الهند. 

9 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. تأليف: برهان الدين إبراهيم 
بن علي بن محمد ابن فرحون اليعمري» تحقيق: محمد الأحمدي أبي النور» دار 
التراث للطبع والنشرء القاهرة» مصر. 

9 الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» تأليف: أبي عبد الله محمد بن محمد 
بن عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي» تحقيق: مجموعة محققين» 
ط1/ 2012م» دار الغرب الإسلامي» تونس. 

٠.‏ الرسالة» تأليف: أبي محمد عبد الله بن أبي زيد» دار الفكر. 

رسائل الإمام ابن البناء المراكشي» تأليف: أبي العباس أحمد الأزدي» تحقيق: 
حمزة بن أحمد النهيري» ط1/ 1443ه-2022م» أصول للنشر والتوزيع» مصر. 

٠‏ رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من 
أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم» تأليف أبي بكر عبد الله بن محمد المالكي» تحقيق: 
بشير البكوش» ط2/ 1414ه-1994م. دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 
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سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» تأليف: 
محمد بن جعفر الكتاني» تحقيق: محمد حمزة الكتاني. 

السوانح الفاخرة في علم المناظرة» تأليف: محمد علي بن حسين بن إبراهيم 
ا 

مجموعة باحثين» ط 2/ 435 1ه-2014م» مؤسسة الرسالة» دمشق» سوريا. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» تأليف: محمد بن محمد بن عمر بن علي 
ابن سالم مخلوف» تحقيق: عبد المجيد خيالي» ط 1/ 1424ه-2003م» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

محمد ابن العماد الحنبلى» تحقيق: محمود الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط» 
ط1/ 1406ه-1986م» دار ابن كثير» دمشق» بيروت. 

صفوة من انتشر شر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشرء تأليف : محمد بن الحاج 
الصغير الإفراني» تحقيق: عبدالمجيد خيالي» ط1/ 1425ه-2004م» مركز 
التراث الثقافي المغربىء الدار البيضاء المغرب. 

الدمشقي الصالحي» تحقيق ا ار إبراهيم 2 TT‏ 
Ty‏ 

علماء ومفكرون عرفتهم» تأليف: محمد المجذوب» دار الاعتصام. 

السبتي» تحقيق: ماهر زهير جرار» ط 1/ 1402ه-1982م. دار الغرب الإسلامي. 
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فصل المقال» تأليف: أبي الوليد محمد بن أحمد ابن رشد» تحقيق: محمد 
عمارة» ط2» دار المعارف. 

الفكر الأصولي بالأندلس في القرن الثامن الهجري» تأليف: منير القادري 
بودشيش» ط 1/ 432 1ه-2011م» الرابطة المحمدية للعلماء» المغرب. 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» تأليف: محمد بن الحسن الحجوي 
الثعالبي الفاسي» ط2/ 2007م» 1428هه دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
فن آداب البحث والمناظرة» تأليف: هارون عبدالرزاق» محمد بن هارون» 
ط1/ 1438ه-2017م دار الظاهرية للنشر والتوزيع» الكويت. 

فهرس أحمد المنجورء تأليف: أحمد المنجور» تحقيق: محمد حجي» 1396ه- 
6م مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء الرباط» المغرب. 
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» 
تأليف: محمد عبدالحي الكتاني» تحقيق: إحسان عباس» ط2/ 1982م, دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 

فهرسة ابن خير الإشبيلي» تأليف: ابن خير الإشبيلي» تحقيق: بشار عواد 
معروف وابنه محمود» ط1/ 2009 م» دار الغرب الاسلامي» تونس. 

الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» تأليف: نجم الدين محمد بن محمد 
الغزي» تحقيق: خليل المنصور. ط1/ 1418ه-1997م» دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان. 

مجلة آفاق الثقافة والتراث» العدد 2 6» مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث» 
الإمارات العربية المتحدة. 


مجلة دراسات» جامعة طاهري محمد بشار» العدد 1» المجلد 9. 
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مجلة دعوة الحق» العدد 314» رجب 1416/ نوفمير 1995» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المغرب. 

مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية» العدد 9» جامعة القاضي عياض» المغرب. 
المطرب من أشعار أهل المغربء تأليف: ابن دحية الكلبي» أبي الخطاب عمر 
بن حسن الأندلسي» تحقيق: مجموعة محققين» 1374ه-1955م» دار العلم 
للجميع للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان. 

معالم السنن» تأليف: أبي سليمان حمد بن محمد البستي الخطابي؛ 
ط1/ 1351ه-1932م» المطبعة العلمية» حلب» سوريا. 

معجم تاريخ التراث الإسلامي في مكتبات العالم؛ تأليف: علي الرضا قره بلوطء 
أحمد طوران قره بلوط» ط 1/ 1422ه-2001م» درا العقبة» قيصريء تركيا. 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» تأليف: بطاش كبري 
زاده» ط3/ 1422ه-2002م» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

منشور الهداية في كشف حال من ادعى العلم والولاية» تأليف: عبدالكريم الفكونء 
تحقيق: أبو القاسم سعد الله» ط1/ 1987 م» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان. 
المنهاج في ترتيب الحجاج» تأليف: أبي الوليد الباجي» تحقيق: عبدالسلام 
علوش» ط1/ 1425ه-2004م» مكتبة الرشد» الرياض» السعودية. 

المنهاج في ترتيب الحجاج.ء تأليف: أبي الوليد الباجي» تحقيق: عبدالمجيد 
تركي» ط4/ 2011م دار الغرب الإسلامي» تونس. 

منهج الإمام الباجي في الاستدلال بالأدلة الشرعية من خلال كتابه المنهاج في 
ترتيب الحجاج» تأليف: أحمد عبدالسلام إبراهيم محمد رسالة ماجستير» 
جامعة أم درمان» السودان. 
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النبوغ المغربي في الأدب العربي» تأليف: عبد الله كنون الحسني» ط2/ 1380ه. 

٠‏ نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني عشرء تأليف: محمد بن الطيب 
القادري» تحقيق: محمد حجي» أحمد توفيق» 1397ه-1977م» الجمعية 
المغربية للتأليف والترجمة والنشر. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تأليف: أحمد بن المقري التلمساني» 
تحقيق: إحسان عباس» ط7/ 436 1ه-2015م» دار صادر» بيروتء لبنان. 

9 نيل الابتهاج بتطريز الديباج» تأليف: أحمد بابا بن أحمد التنبكتي» تحقيق: عبد 
الحميد عبد الله الهرامة» ط2/ 2000 م» دار الكاتب» طرابلسء ليبيا. 

» هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» تأليف: إسماعيل بن محمد 
البغدادي» 1952م, وكالة المعارف الجليلة» إسطنبول» تركيا. 

٠‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تأليف: أبي العباس شمس الدين أحمد بن 

محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي» تحقيق: إحسان 

عباس» 1994م, دار صادر» بیروت» لبنان. 
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د. محمد بن الحسن سهلي ° 


لقد حظي كتاب البرهان لإمام الحرمين الشافعي باهتمام بالغ من قبل 
علماء المالكية أكثر من الشافعيين أنفسهم على غير المعتاد» وممن اشتغل به 
من المالكية: المازري» والأبياري» وأبو يحيى الشريف» وابن الحصار»ء وابن 
العلاف» وابن المنير» وابن عطاء الله والوادآشي» وغيرهم. 

والغرض من هذه الورقة بالأصالة هو رصد دلائل عناية المغاربة 
والأندلسيين بشرح كتاب البرهان هذاء وأقصد بالمغاربة في هذا المقام آهل 
المغرب الأقصى خاصة. ولا ضير في أن أمهد لهذا الغرض بطرف من القول في 
اعتناء المالكية غير المغاربة مبذا الكتاب. 

فمن أشهرهم الإمام التونسي أبو عبد الله محمد بن علي المازري» في كتاب 
إيضاح المحصول من برهان الأصول» الذي عد شرحه هذا أولّ شرح على 
اران © والذي قال فيه ابن السبكي: «هذا الرجل كان من أذكى المغاربة 


(*) خريج مؤسسة دار الحديث الحسنية» وأستاذ بمؤسسة تنكرت العتيقة 
(1) إيضاح المحصول من برهان الأصول: مقدمة المحقق» ص 1. 
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لغز الآمة الذي لا يحوم نحو حماه ولا يدندن حول مغزاه إلا غواص على 
ان قلي ا 


ومنهم رشيد الدين أبو محمد عبد الكريم ابن عطاء الله الجذامي 
5 ع 5 34 2 
الإسكندري المصري؛ رفيق ابن الحاجب في الأخذ عن الأبياري . وهو 


3 
صاحب شرح اختصار البرهان» وسماه الزركشي مختصر النكت أ . 


جاء في المعيار للونشريسي: «وقال ابن عطاء الله في شرح اختصار البرهان: 
قول القاضى أوجة 3 نظر الأصول. وكون المشهور خلافه لا ينافي أنه 

ومنهم كذلك ناصر الدين أحمد بن محمد ابن المئيّر الإسكندراني 
(683ه)» الذي اختصر البرهان في كتابه »الكفيل بالوصول إلى ثمرات 
اا 

إن الناظر في شروح المالكية للبرهان يلاحظ أا ليست من قبيل الشروح 
المعهودة» بل هي من جنس التنكيت والتعليق على مواطن مخصوصة من 
الكتاب كما يظهر؛ فما هى القيمة العلمية لهاته المصنفات المغربية» وما مدى 


(1) طبقات الشافعية الكبرى: 6/ 243. 
(2) شجرة النور الزكية: 1/ 240. 

(3) البحر المحيط في أصول الفقه: 1/ 12. 
(4) المعيار المعرب: 5/ 396. 
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إثرائها للدرس الأصولي المالكي» وما خصائص هذا الضرب من الشروح» 
وماهى مقاصده وبواعثه العلمية؟ 


ومن هذا المنطلق الإشكالي تسعى الورقة إلى إظهار متجليات اعتناء 
المغاربة والأندلسيين بكتاب البرهان» بذكر أهم تلك المصنفات» 
وخصائصهاء والكشف عن مقاصد أرباما. 

وسيترتب مضمون القول في هذا الموضوع -إن شاء الله- في مقدمة 
ومبحثين وخاتمة. 

المبحث الأول في خصائص كتاب البرهان لإمام الحرمين 

المطلب الأول: لغة الكتاب. 

المطلب الثاني: مقصد الاجتهاد فيه. 

المطلب الثالث: الفرادة في ترتيب أبواب علم الأصول ومباحثه. 

والمبحث الثاني معقود لبيان عناية المغاربة والأندلسيين بشرح هذا الكتاب. 

وهو ذو ثلاثة مطالب أيضاء وهي في الكلام على شروح الأبياري» وأبي 
يحيى الشريف» ثم أبي الحسن ابن الحصارء على الولاء. 

وأما الخاتمة فقد اشتملت على أهم نتائج البحث وخلاصاته. 

فلنشرع في ما هو الغرضء وليقع البدء بالمبحث الأول مستعينين بالله 
تعالى. 
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المبحث الأول: خصائص كتاب البرهان لإمام الحرمين 

يعد كتاب البرهان أحد أعمدة الدرس الأصولي التي قام عليهاء والتي لا 
تتخطى في تاريخ هذا العلم» وهو الذي فيه ابن السبكي قال: «وأنا أسميه لغز 
عن اختيار يخترعه لنفسه» وتحقيقات يستبد بهاء وهذا الكتاب من مفتخرات 
الا : 

وهذا الأمر تقريرٌه من باب تحصيل الحاصل واجترار المعلوم؛ فلا نطيل به. 

والذي أطلبه في هذا المقام هو الإشارة إلى بعض خصائص هذا الكتاب» 

برا 8 ٠.‏ 
ولنقم رسم ذلك منتظما في مسائل: 

المطلب الأول: لغة الكتاب 
ومليجه وقبيحه في أن إمام الحرمين من أرباب الفصاحة وأئمة البيان المبرزين» 
وقد كان بعض أشياخنا يقول قد ينتفع الطالب بكتاب البرهان من جهة اللغة 
والبيان أكثر من انتفاعه بما حواه من مادة الجدل والأصول. 

وهذا ملحوظ في معظم مصنفات الإمام» واقرأ إن شئت كتابه الغياثي تجد 

3 ۰ 

من هذا الباب عجباء إذ لم يخل -زيّدا على فخامة اللفظ وحسن السبك -من 
محسنات البديع وضروب السجع والجناس» مع أنه كتاب في مسائل الإمامة 


(1) طبقات الشافعية: 5/ 192. 
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والسياسة الشرعية» وما أشقّ تطويمَ المعاني العلمية ذاتِ اليبوسة المعهودة 
لار الموقفة و الف الميقطاف» 

أما كتاب البرهان فقد جمع في لغة تحريره بين وصفين قد بُظن تنافرهما؛ 
الإيجاز» وحسن البيان» فالرجل ضابط لزمام كلامه» يبين عن مقصوده بلفظ 
ساحر موجزء من غير عي ولا همر. 

لقد كان إمام الحرمين «ينتحي تشييد كلامه على قوانين فنون البلاغة» ونسج 
خيوطه على قواعدهاء وهذا شيء يتبدى لك من ضروب آقواله وأصناف 
مقالاته. يختار الكلمة الجزلة التي يُصيب بها حماطة قلب من طرقت أذنه» وهو 
يبلغ به فائدة تجلو ظلام الجهالة» وتمدي إلى درك المعالي في المعارف. 
وتكسب لمن وعاها الجلالة. وينتقي الجمل الرشيقة بعد أن يركبهاء وينسج 
خيوطهاء ثم ينظمها في سلك تبدو فيه متجانسة» لا ترى فيها عوج ولا أمتا. 

يجلب من علم المعاني والبيان فرائد دررهماء فيتوسل با إلى تبليغ ما يروم 
تبليغه من الفكر» وتصوير ما يريد تصويره من المواضيع التي فيها البحث والنظر. 

يجلب الجناس» وهو من صنوف البديع» ويوشي به سَدى كلامه ولّحمته 
فكان جلبه له من الأمور التي تنهض حججاً على أن هذا الحبر من كبار 
البلاغيين» إذ لا يأتي به إلا حيث يكون محموداًء واقعا في النفس موقع الماء 
من ذي الغلة الصادي». 


(1) رسائل علمية في فنون مختلفة» ص 154-153 . 
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المطلب الثانى: مقصد الاجتهاد فيه 


لا تخطيئع العين ما في كتاب البرهان من التَمّس الاجتهادي المنضبط لقوانين 
النظر وأصول البحث والجدلء ولعل موجب ذلك هو إحكام الإمام لفن 
الأصول وما اتصل به من فنون ومعارف» وكذا ما اشتهر به التجرد عمّا قد 
يعرض للنظر فيصرفه عن مقتضّيات الأدلة والقواعد العلمية» كما يقع لكثير 
من متعصبة المذاهب. 

وقد صرح إمام الحرمين بمنهجه هذا مرارا في مثل قوله: «وحقنا أن نحكم 
الأصرولة فيما نان تدر بو عله ما الحفائق كنا ع 

يقول الشيخ السريري في هذا الشأن: «إن إمام الحرمين ما صنف كتاب 
البرهان هذا إلا من أجل تدوين آرائه الأصولية التي أداه إلى اختيارها وارتضائها 
وعلمه أنها حق اجتهاذه. ولذلك آراء الأصوليين وحججهم ليس إيراده إياها 
مقصوداً لذاته» وإنما كان يوردها لنقدهاء واستعراضهاء وبناء غرضه على ذلك» 
وهو بيان قوله الذي يرى أنه المختار والمرضي» ا 

وبرهان هذا الأمر الذي نريد تقريره وتأكيده: هو أن إمام الحرمين كان 
يوافق أرباب الاعتزال أو الفلاسفة أحيانا في بعض المقالات» وينتصر لهم إذا 
بان له رجحان ما عندهم وقوته» وربما شد الوطأة على أصحابه من أهل السنة 
في مقابل ذلك» وقد عاتبه في هذا الأمر غيرٌ واحد من النظار. 


(1) البرهان في أصول الفقه: 1/ 226. 
(2) رسائل علمية» ص171 . 
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ومن ذلك قول المازري: «إن أبا المعالي رمز فيه [أي كتاب البرهان] إلى 
مذاهب الفلاسفة في القوة الفكرية والعقلية» وخرج عن عادته القديمة في إكبار 
أثئمة الأشعرية» وتحسين المخارج لهم فيما قد يظن ظان بهم أنه يتوجه عليهم 
فيه قدح» وأشار إليهم بأنهم طاشت منهم الأحلام في آمرهم» في استهانتهم 
اپا 0 كالنيام» استركاكا واستهجاناء ووصفهم أنهم جهلوا من علم الفلسفة 
أمراً فاختبطوا لأجله. وحاشا أهل الاعتقاد الصحيح (...) أن يختبطوا (...). 
هذا وقد وقع له في هذا الكتاب الإشارة إلى الثناء على ابن الجبائي المعتزلي في 
مواضع» وتحسين الظن به وتخريج المخارج الجميلة لكلامه في موضع آخرء 
رافق احومودا معدم اين اجات 1 . 

قلت: ووقع تصرف الإمام هذا قد يخفٌ إن استصحبنا أن باعثه علمي 
محض. وأنه لا يلقي بالا إلا إلى الآدلة المعتبرة والبراهين» وأنه نظر في تلك 
المواطن وأدلة النظار فيها فتحصل لديه استبداد المخالف بما يكون به رجحان 
القول» والناظر إذا لاحت له الحقائق لا تَرّعه التهاويل. 

ولذلك لم يكن الإمام يجد غضاضة في التصريح بمخالفة إماميه الشافعي 
والأشعري» فكيف بمن دونماء وإن كان بعض العلماء -لاسيما المغاربة- 
يستعظمون وقوعه في هذا الأمر ويرونه هجنة عظيمة؛ قال ابن السبكي: 
«والإمام لا يتقيد لا بالأشعري ولا بالشافعي» لا سيما في البرهان» وإنما يتكلم 


(1) كذافي الأصل. 
(2) إيضاح المحصول» ص 250. 
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على حسب تأدية نظره واجتهاده» وربما خالف الأشعري وأتى بعبارة عالية 
ع 7 ع 1 

على عادة فصاحته» فلا يتحمل المغاربة أن يقال مثلها في حق الأشعري». 

المطلب الثالث: الفرادة فى ترتيب أبواب علم الأصول ومباحثه 

من وجوه الجدة في كتاب البرهان أنه ترتية آبوابه و كمه على هرال كب 
الفن التي تقدمته من كل وجه. بل فيه بعض ما لم يُعهد من ذلك؛ ولا شك أن 

ومن أمثلة ذلك أنه قدم كتاب القياس على النسخ؛ «وهذا الذي اختاره أبو 
المعالي في الترتيب من تقدمة كتاب القياس على كتاب النسخ مما جرى الرسم 
بخلافه» لآن النسخ نظر في الآقوال الصادرة من صاحب الشرع» والقياس نظر 
فيما استنبط من أقواله. ولعله أخر ذلك لما كان المنسوخ بطل كونه دليلا 
والقياس لم تبطل دلالته» ۴ . 

ومن هذه البابة أيضا أنه زاد كتابا برمته بعد كتاب الأوامر والنواهي والعموم 
والخصوص. وهو كتاب التأويلات» لكن الذي جرى عليه الناس قبله في هذا 
الفن هو أنهم يوردون بعد تلك المباحث -الأوامر والنواهي والعموم 
والخصوص- فصولا أخرى من أصول الفقه: كتابَ الأخبار أو غير 
ويسقطون الكلام على التأويل وقوانينه» إذ إن أكثر من يشتغل بذلك هم 
الفقهاء فاكثفي بالإحالة عليه . 
(1) طبقات الشافعية: 5/ 192. 


(2) إيضاح المحصول» صن 1415 
(3) انظر: المصدر نفسه» ص 2 373-37. 
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هذه بعض خصائص كتاب البرهان وصفاته» التي تتقرر بها -من غير شكِ- 
أهميته الكبرى» ولولا أنه بتلك المنزلة لما عرّجٍ عليه معرج من عتاة النظر 
الأصولي المغارية الذين سيأتي ذكر بعضهم في المبحث الآتي» بحول الله. 

المبحث الثاني: اعتناء المغاربة والأندلسيين بشرح كتاب البرهان 

تقدم في صدر هذه الورقة أن من أكثر العلماء اشتغالا بالبرهان تصنيفا عليه 
وتدريسا له أهلّ المغرب الأقصى والأندلس» وهذا أمر معلوم فلا نطيل 
بتقريره» ولنكتف في هذا المبحث بالكلام على صفوة تلك الجهود وأهمها 
قيمة» ولا جرم أن الكفاية حاصلة بها والغنية. 

المطلب الأول: شرح البرهانء لأبي الحسن علي بن إسماعيل 
الأبياري الصنهاجي 

يعد كاب التحقيق والبيان لاس الحميخ على بق إسماغيل الأبياري: 

ع 1 ع ع 
الاي المقريي اميد ( كا6 مه ال اش تنروت اهاد 
منازعة» كيف لا ومصنفه أحد الأئمة المشتهرين بالتحقيق» ويكفيه أنه ممن 
تتلمذ لابن الحاجب؛ إمام الأصوليين والنظار» وقد كان بعض العلماء يقدّمه 
-أي الأبياري- على الإمام الرازي في الأصول. 

وكتابه هذا منشور متداول» بفضل الله تعالى» وفي هذا المطلب بيان لمعالمه 
وخصائصه الكبرى من حيث المنهج والمضمون: 


() إذ ينتسب إلى قبيلة صنهاجة» كما هو معلوم. شجرة النور الزكية: 1/ 239. 
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أولا ‏ هذا الكتاب شرح موضعي على طريقة أرباب الحواشي» وليس 
شرحا مزجياء فهو يذكر طرفا من كلام المصنف قد يكون جملاء ثم يبين 
معناه» وقد يقف عند ألفاظ مخصوصة. 

ثانيا - هو شرح غير مستوعب لجميع الكتاب الأصلء وإنما هو تنكيت 
وتعليق على مواضع منه حسبٌء وقد صرح بذلك في خطبة الشرح إذ بين أن 
EE‏ يوا امك اه لطعي بدن اف اد 

ثالثا ‏ من أجل مقاصد هذا الشرح تحرير المسائل التي أوردها الإمام غيرٌ 
باسط القول فيها ولا محرر لأدلتها وإن لم تكن من صميم المادة الأصولية؛ 
مثال ذلك مسألة شكر المنعم؛ التي قال الشارح في بيان وجهها وما انبنت عليه: 

«وقد أشار الإمام إلى أصل الاستدلال» ولكن لم يأت بالكلام على وجه 
مضبوط. وتحريره أن نقول: العقل لا يخلو إما أن يوجب الشكر لفائدة» أو لا 
لفائدة» ومحال أن يوجبه لا لفائدة» فإن ذلك عبث وسفه. وإن كان لفائدة» فلا 
يخلو إما أن ترجع إلى الشاكر أو إلى المشكورء ومحال أن ترجع إلى 
المشكورء فإنه يتعالى ويتقدس عن الأغراضء وقبول المنافع والمضارء فلم 
يبق إلا أن ترجع إلى الشاكرء ومنفعة الشاكر إما نفع أو دفع» إما في العاجل وإما 
في الآجل» فلا منفعة له في الدنياء بل يتعب نفسه» ويتعرض إلى الآلام 
والأسقام» ولا منفعة له في الآجل باعتبار العقول» لأن الثواب تفضل من الله 


تعالى يعرف بوعده. فإذا لم يخبر عنه» من أين يعلم أنه يثيبه؟ 
(1) التحقيق والبيان في شرح البرهان: 1/ 239. 
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قالت المعتزلة: نسلم أنه لا فائدة له في الدنياء بل فائدته في الآخرة» فإنه يفيد 
الشاكر الثواب الجزيل في الآجل» والعقل قاض باحتمال التعب العاجل 
لارتقاب النفع الآجل المربي على التعب المحتمل».7) إلى آخر قوله في هذه 
المسالة: 

رابعا ‏ لم يقتصر الشارح على المسائل التي بحثها المصنف في البرهان» بل 
أورد مسائل ومباحث ليست في كتابا البرهان» كثير منها من صميم علم 
الأصول» ومن ذلك: مسألة عموم المفهوم» وعموم المقتضى» وهل للفعل 
عموم» ومسألة التقييد بالشرطء ومن كتاب الأخبار بسطه القول في شروط 
التواتر إلى غير ذلك . 

خامسا ‏ الشارح كثير النقد للإمام» وهو لا يتردد في إظهار مخالفتهء وهذا 
أمر متوقع ممن غرضه التعليق والتنكيت على كتاب من يخالفه مذهباء ولو كان 
ذلك من قبيل الفلتات» ومنه قول الأبياري مستنكرا على الإمام رميه العلماء 
المتأخرين بالاستجراء على الدين: «هذا الذي ذكره ههنا غلط عظيم» وقول 
ممنوع» ونسبه العلماء إلى الجرأة على الدين وخرت حجاب الهيبة» ولا يحل 
إطلاق هذا بحال (...) وأما الاستجراء على الدين» فلو فعلوا ذلك لكان فسقا 
عظيماً» فكيف يجوز إضافة هذا لأهل العلم» ولو كانت لي قدرة على إسقاط 


(1) التحقيق والبيان: 1/ 310-308. 

(2) انظر: المرجع نفسه» 181/1. 

(3) جمع محقق التحقيق والبيان: 203-182/1. هذه النقود فليكتفى بالإحالة عليهاء 
ولا نطيل بها. 
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هذه اللفظة ونظائرها من الكتاب لأزلتهاء فإنه قول قبيح وأمر محذور» وتحقير 
لأهل العلم بالكليةء و 
بمنزلته» لاسيما فيما ظاهره الجريان على أصول الفلاسفة كما في مسألة العقل 
الفياض: 

قال الأبياري: «وإنما الغامض في هذا الفصل قول الإمام: (ولكن ينقدح 

لا يتصور أن يكون ما ذكره عذراً عند هل الإسلام» ولكن الظن به أنه إنما 
أراد: أنه ينقدح عندي لبعضهم على بعض» فإن الأوائل اختلفوا في ذلك؛ فكأنه 
يقول: وينقدح عندي لهم أمر يحمل التعذر عليه على مقتضى قواعدهم. 

ثم قوله بعد ذلك: (وعلى الجملة لا يقوم برهان على التحاق هذا القسم 
بالمواقف) إلخ. 

هذا أيضا كلام صعب. فإنه إذا جعل استقراء العوائد دليلا على استحالة ما 
لم تجر به العادة» أفضى ذلك إلى جحد النبوات» وإنكار المعجزات» 
واستحالة بعث الأموات» وهذا كفر بلا إشكال. 

ويعتذر أيضا عن هذا بأن يقال: لا يقوم لبعضهم برهان على بعض في أن 
ذلك موقف بالنظر إلى عدم صلاحية تهيؤ المفيض إلى آخره. وإذا بطل 
التلقي من هذه الجهة رجع إلى استقراء العوائد على أصولهم» في اعتقاد 


(1) التحقيق والبيان: 2/ 478-477. 


828 


| عناية المغاربة والأندلسيين بشرح كاب «البرهان» لجويني 


وجوب الاطراد» واستحالة الخرق عقلا. هذا هو الذي أراده الإمام ردأ 
3 00 

ولا يصح عيره؟ . 
سابعا ‏ للأبياري وَلوع شديد بصناعة الحدود ونقدهاء وإيراد الاعتراضات 
عليهاء والرد على إيرادات الخصوم» ودونكم بعض النماذج: 

النموذج الأول: حد الحكم 

قال الأبياري: «وقد اختلفت عبارات الأصوليين في حد الحكم» فقال 
قائلون هو خطاب الشارع إذا تعلق بأفعال المكلفين. وني ظاهر هذا الكلام ما 
يدل على تجدد التعلق» وهذا يلائم قول من يقول إن الله تعالى ليس آمرا في 
الأزل» وهو القلانسى» وأبو الحسن يأباه. 

وقال قائلون: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. وهذا لا يظهر 
فيه ما ظهر من الأول لکن يلزم منه أن يكون قول الله تعالى: #وَعَصَى ادم ره 
فَعَوَى *# [طه: 121] إذا خوطبنا به حكما. 

الأول. ولكن الفرق بين القولين أن الأول رد الحكم إلى الخطاب المنسوب» 
والثاني رد الحكم إلى النسبة» والأول أصح؛ لأن الحكم يرجع إلى الأمر 
والنهي» وهو القول على جهة مخصوصة. وسيأتي حده بعد ذلك. 


(1) التحقيق والبيان: 1/ 459-458. 
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والصحيح في حده أنه: خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على جهة 
ترجيح أو تخيير. وقولنا بأفعال المكلفين تجوز؛ فإنه لا يتعلق التكليف إلا 
بمعدوم يمكن حدوثه» والمعدوم ليس بفعل على الحقيقة. 

وهذا التجوز مشهور عند أهل اللسان. وإن أردنا الاحتراز عن هذاء قلنا: هو 
خطاب الشارع للمخاطبين المتعلق بما يصح أن يكون فعلا على طريق ترجيح 
او 

فإن قيل: فقد عد الأصوليون من جملة الأحكام وضع الأسباب والشروط» 
وليست متعلقة بما يصح أن يكون فعلا للمكلفين؛ كزوال الشمس وغيره. 

قلنا: هذا متجوّز به» ولكن الأحكام ترتبط بما يصح أن يكون فعلا عند 
حصول هذه الشروط فسمي نصبها حكماء من جهة ثبوت الأحكام غندها» 7 . 

النموذج الثاني: حد الخبر 

قال الأبياري: «ما ذكره الأصوليون في حد الخبر بأنه ما يدخله الصدق 
والكذب» أو الصدق أو الكذب, على مقتضى العبارتين السابقتين» عندي لا 
يصح؛ وبيانه هو أن الصدق خبر خاص» والكذب كذلك» فالصدق والكذب 
نوعا الخبر» ومن التبس عليه حقيقة الجنس» كيف يعرف نوعيه؟ وكيف يتصور 
أن يكون النوع مبينا للجنس؟ ولا يتصور فهم النوع إلا بعد معرفة الجنس. 
وهذا بمثابة من يسأل عن حد الحيوان» فيقال له: هو المنقسم إلى الإنسان 
والفرس» فإن هذا لا يصلح للبيان أصلا. 


(1) التحقيق والبيان: 1/ 278-275. 
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والمقصود فهم الخبرء لا باعتبار كونه صدقا ولا كذبا؛ فإن الصدق 
والكذب اشتركا في حقيقة الخبرية» كما أن الإنسان والفرس اشتركا في قضية 
الحيوانية» فإن من فهم الحيوان فهمه لا باعتبار كونه إنسانا أو فرسا. كذلك من 
فهم الخبر فهم حقيقته» لا باعتبار كونه صدقا وكذبا. ولذلك ينتفي الصدق» 
ولا ينتفي الخبرء وينتفي الكذب أيضاء ولا ينتفي الخبرء فثبت بما قررناه أن 
الخبر جنس» والصدق والكذب أنواع. 

وقد اعترض بعض الناس على الحد بوجه آخر» أعني على قولهم: ما 
يدخله الصدق والكذب. زائد على إيهام اجتماعهما في خبر واحد. 

والذي اعترض به صاحب الکتاب» وقال: (مقتضى هذا أن يكون كل خبر 
يدخله الصدق والكذب). ورب خر لا يقبل الكذب بحال» كخرر الله سبحانه 
ورب خبر لا يصح أن يكون صدقا؛ كالخبر عن حصول المستحيلات. 

وهذا الاعتراض ساقط؛ ومراد الحادٌ أن يبين محض الخبر» من جهة كونه 
خبراء لا يتعين له أحد الجانبين» وإنما يتعين الصدق أو الكذب فيه من أمر زائد 
على الإخبار» ولكن الاعتراض هو الذي قدمناه. 

فإن قيل: فما الصحيح عندكم في حد الخبر؟ فنقول: الخبر ما يقوم بالنفس 
على وفق العلم» فهما متلازمان على حسب ما قدمناه. 

وإذا كان كذلك» فضرورة من قام بنفسه الخبر أن يكون عالما به» ولا 
يتصور خلو العقل عن العلوم الضرورية» باستحالة المستحيلات» وامتناع 
اجتماع المتضادات. فإذا علم ذلك» فلابد أن يقوم بنفسه خبر عنه معلوم له 
ولا يتصور أن يطلب حد الخبر ليعلمه» لحصول العلم به له. نعم» قد يطلب 
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العبارات المحررة» وأما طلب الحد المرشد إلى تصور الحقيقة فمحال» على 
ارو ا 

النموذج الثالث: حد التأويل 

قال الأبياري: «وأما التأويل عند الأصوليين فهو مخصص بالظواهر. وقد 
اختلف في حده فذهب الإمام إلى هذا؛ وهو صرف اللفظ الظاهر إلى ما إليه 
ماله في دعوى المؤول» مأخوذ من المال والمرجع. 

وقال أبو حامد: التأويل عبارة عن احتمال معضود بدليل» يصير به أغلب 
على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر. وهذا الحد ضعيف؛ وذلك أنه 
ليس من ضرورة التأويل أن يعضد بدليل راجح» ولا أن يعضد أولاً بدليل» 
ولهذا يقال: هذا تأويل» فما دليله؟ ولو كان العضد بالدليل الراجح من جملة 
معقول التأويل» لم يصح أن يطالب المتأول بالدليل. وقد يتأول ويعضد بدليل» 
ويكون التأويل يساوي الظاهرء فيثبت ذلك رتبة التوقف. 

وقال بعضهم: التأويل بيان انقداح احتمال في اللفظ معضود بدليل. وهذا 
الحد أيضاً غير مستقيم» أما إبداء الاحتمال فلا يكون تأويلاء فإن ضرورة 
الظاهر أن يكون محتملاء وليس من ضرورة التأويل أن يعضد بدليل. 

ويمكن أن يكون أبو حامد إنما حد التأويل الذي يصار إليه ويحكم به 
فيكون الحد على هذا مختصا ببعض أنواع التأويل» ولا يكون شاملا للجميع» 


(1) التحقيق والبيان: 2/ 589-566. 
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ويكون صاحب الحد الثاني إنما حد التأويل الذي يقف لمعارضة الظاهرء فإنه 
إنما يعارض الظاهر على شرط العضد بالدليل» فينظر حينئذ للقوة والضعف. 
والحد الجامع هو حد الإمام فإنه يتناول كل تأویل». 


ثامنا ‏ نقده الغزالي: تقدم قبل بضعة أسطر نقد الأبياري للغزالي في حد 
التأويل» وكثيرٌ من نقده له منصب على هاته الجهة؛ إذ وجد فيها ميدانا فسيحا 
للنظر والمباحثة؛ لأن الغزالي قد يقنع في حدوده بما تظهر به حقيقة المحدود 
إجمالاء ولا يدقق في ذلك تدقيق المولعين بالحدود وقوانينهاء وإن كانت 
مداخل النقد والإيراد تلك لا تخفى عليه. 

وقد خالف الأبياري الغزالي في غير هذا من المسائل؛ كما في مسألة تفاوت 
العلم» ومسألة شروط الاجتهاد» وتجزته؛ أي الاجتهاد» وغير ذلك من مجاري 
الع 

ومما انتقده فيه أيضا -مجانبا الصواب- قوله في شأن حديث معاذ المشهور 
في باب الاجتهاد: «الأمر عندنا على خلاف ما قال أبو حامد» وقد قدمنا أن قول 
معاذ ليس بصحيح عند المحدثين» وإنما يرويه بعض أهل حمص عن بعض 
أصحاب معاذ» فهو من المراسيل» وأكثر المحدثين على ردها. ثم العجب بأنه 
فال: تاق الأمة بالقبول 0 , 


(1) التحقيق والبيان» 2/ 435-433. 
(2) انظر: الرجع نفسه: 1/ 205-203. 
(3) المرجع نفسه» 3/ 335. 
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والحق أنه لا عجب في ذلك» والغزالي مصيب من غير شكء نعم في 
الحديث مقال من جهة إسناده» لكنه معمول به متلقى بالقبول؛ وقد نص على 
ذلك الخطيب البغدادي وهو أحد أئمة الحديث» بقوله: «إن أهل العلم قد 
تقبلوه واحتجوا به» فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة 
قول رسول الله 45: «لا وصية لوارث»» وقوله في البحر: «هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته»» وقوله: «إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا 
وترادا البيع»» وقوله: «الدية على العاقلة». وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت 
من جهة الإسناد» لكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن 
طلب الإسناد لهاء فكذلك حديث معاذ. لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب 
الإسستاد ل0 : 

تاسعا ‏ اعتماد الأبياري في هذا الشرح على المستصفى: ظاهرٌ أن الأبياري 
شديد الإعجاب بكتاب المستصفى-وإن كان مولعا بنقده كما تقدم-لاسيما 


: 2 
وت العو وسو الترقي كنا رعا كماع هو ا 


لكن الذي لا يمد إليه النظر غالبا هو أن الرجل كثير الاعتماد على 
السافيتن فق رخ الوهان وحن تكد كنا وا ا السريوى فى 
يندع ف المقسي ومو BO E‏ مراك نع العو 
على جزم. 


(1) الفقيه والمتفقه: 1/1 47. 
(2) التحقيق والبيان: 2/ 559. 
(3) سينشر قريبا. 
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هذا آخر الكلام على كتاب التحقيق والبيان لأبي الحسن الأبياري. 


المطلب الثاني: كفاية طالب البيان في شرح البرهان, لأبي يحيى 
زكريا بن يحيى الشريف الإدريسي الحسني (كان حيا سنة 629 

ذكر ابن السبكي أن أحد علماء المغرب يقال له الشريف أبو يحيى شرح 

1 3 

لوقاف عا نما ين عرسي الا مار وا 

فمن هو هذا الرجلء وما قيمة شرحه هذا؟ 
بن يحيى بن يوسف الإدريسي الحسني المالكي» وأنه من علماء القرن السابع 
a‏ ووصفه ا محمد العايد الفاسي بإمام المتكلمين» وشيخ 
الإسلام» ومفتي الأنام» وذكر أنه لم يقف له على ترجمة مبسوطة» مع جلالة 
an e‏ 
TE‏ 

وقال الأستاذ الفاسى كذلك: «وقد رأيت النقل عنه كثيرا في حواشى العارف 
الفاسي على العقيدة الصغرى للسنوسي» وفي غيرها من الحواشي»() 

وهذا الكلام لا أنفي صحته لكني أستبعدها؛ إذ لو كان أبو يحيى هو ذاك 
المنقولٌ عنه في تلك الحواشي ي المشتهرة لاستفاض ذكره ووفرت مادة تر جمته» 
فلعل هذا المذكور في الحواشي رجل آخرء والله أعلم. 
(1) طبقات الشافعية: 5/ 192. 
(2) فهرس مخطوطات خزانة القرويين: 2/ 187-186. 


(3) المرجع نفسه. 2/ 186. 
(4) المرجع نفسه» 2/ 187. 
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أما كتابه "كفاية طالب البيان في شرح البرهان" فالموجود من نسخه ثنتان 
مغربيتان» وهذا وصفهما: 

النسخة الأولى: نسخة خزانة القرويين 

وهي تمثل السفر الثالث من الكتاب وهو الأخير» وهو جزء ضخم بخط 
مغربي» متوسط الجودة» في كاغد متلاش» به تسويس كثير وتنقيع انمحت معه 
كثير من سطوره» وبهوامشه بعض طرر قديمة» وتعليقات قليلة بخط العلامة 
سيدي احمد بن مبارك» وينقصه من أوائله ورقة أو ورقتان» وفيه من الأبواب: 
القول في ركن الاجتهادء القول في الاعتراضات الصحيحة:؛ القول في 
الاعتراضات الفاسدة» القول في المركبات» القول في الاستدلال» كتاب 

وعقبه وثيقة وصية الفقيه المدرس المفتي سيدي أحمد الزقاق بتحبيس هذا 
السفر على خزانة غربي جامع الاندلسء بتاريخ تاسع الحجة 931» ثم علامة 
شاهديه. 

وثبت بآخره ما صورته: «كمل بحمد الله وحسن عونه جميع الشرح 
المسمى بكفاية طالب البيان في شرح البرهان» يوم الخميس في شهر شوال عام 
واحد وأربعين وستمائة» بإقليم مصر» على يد العبد الفقير إلى الله أبو يحيى أبو 
فندغيل من آهل تسول من آهل رباط تازی» انتسخه لنفسه ولمن شاء الله من 
بعده» من أصل المؤلف بخط يد مؤلفه؛ وهو الفقيه الزاهد المشهور بالشريف» 


يكنى بابي يحيى» واسمه زكرياء بن يحيى بن يوسف). 
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أول الموجود منه أول السطر الثالث: «وأما ما ذكره القاضى من أنه يشترط 
في حقه البحث إلى حد يجعل له العلم بنفي المخصصات. فهذا القول عسير 
وحاصله تعطيل للعمل بأكثر الأدلة والأمارات.).. 

وآخره شرح الفصل الذي تكلم فيه الإمام على الفرق بين النسخ 
والتخصيص. 

أوراقه 58 1» مسطرته قا و02 

النسخة الثانية: نسخة الزاوية الحمزاوية 

وهي تمثل السفر الثاني من الكتاب» سالمة في الغالب» بخط أندلسيء قد 
يعود تاريخها إلى القرن السابع أو الثامن» عليها طرر كثيرة عتيقة. 

أولها: «قال الإمام يَمَدآَنَُ: القول في أفعال رسول الله بَكِةِ. الكلام في أفعال 
رسول الله بي يستدعي تقديم صدر من القول في عصمة الأنبياء...».. 

وآخرها: «هنا انتهى الكلام من آخر السفر الثاني من كتاب كفاية طالب 
البيان في شرح البرهان ويتلوه إن شاء الله الكلام في بقية القول على تتمة ركن 
الاجتهاد في السفر الثالث بحول الله). 

CORES LS ok 

هذا ما تعلق بوصف النسختين» وهما تغطيان معظم السفر الثاني والثالث» 
أما السفر الأول فلا خبر عنه للأسف. 


(1) فهرس مخطوطات خزانة القرويين: 2/ 187-186 
(2) انظر: الفهرس الوصفى لمخطوطات خزانة الزاوية الحمزية العياشية» ص13 5. 
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وقد حقق أولٌ الموجود من الكتاب: الأستاذ محمد عبد الإله الشعيري» 
بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان» سنة 2004 م. 

فيما حقق الدكتور عبد الرحمن الوكيلي» بكلية أصول الدين بتطوان» الجزء 
e‏ 
E‏ و 

شذرات من منهج الشريف في هذا الشرح 

أولا: لم يند هذا الشرح عن طريقة عامة شروح البرهان في الاكتفاء بالتعليق 
على مواضع مخصوصة من الأصل» من غير وقوف على حقائق الألفاظ 
»> 9 الإضافات» ا 2 
ا 0 
الأبياري والمازري» وهذا صحيح من حيث الإجمال. لكنه قد يوهم انحصار 
غرض أبي يحيى في هذا الآمر-الجمع-وذلك مندفع بما في هذا الشرح من 
التحقيقات والبحوث التي ليست في غيره؛ كالتفرقة بين الاشتراك العارض 
والاشتراك الحقيقي مثلا. 

وما أكثر المواضع التي صرح فيها بمذهب نفسه معارضا غيره من النظار؛ 
كقوله مثلا: «وعندي أن كل ممكن في العقل لا تدل المعجزة على نفيه ولا 


838 


| عناية المغاربة والأندلسيين بشرح كاب «البرهان» لجويني 


على إثباته: باق على الجواز العقلي» أمّا وقوع أحد الجائزين أو نفيه فلا يتلقى 
الا الوا لو اا 

ثالثا: اهتمام الشارح بتوجيه ما أشكل من كلام الإمام والاعتذار له» كصنيعه 
في مسألة تعلق العلم القديم بالجزئيات؛ التي استعظم العلماء طرا قول إمام 
الحرمين فيها الذي ظاهره الكفر. حتى قال المازري: «وبودي لو محوت هذا 
من هذا الكتاب بماء بصري؛ لأن هذا الرجل له سابقة قديمة وآثار كريمة في 
عقائد الإسلام» والذب عنهاء وتشييدهاء وحسن العبارة عن حقائقهاء وإظهار 
ما أخفاه العلماء من أسرار» ولكنه في آخر أمره ذكر أنه خاض في فنون من علم 
الفلسفة» وذاكر أحد آئمتهاء فإن ثبت هذا القول عليه» وقطع بإضافة هذا 
المذهب في هذه المسألة إليه» فإنما سهل عليه ركوب هذه المسالك إدمانه 
للنظر في مذاهب أولئك. 

ومن العظيمة في الدين أن يقول مسلم إن الله سبحانه يخفى عنه خافية ولو 
دقت» حتى لا يحيط بها العقول» ولا تتوهمها الأوهام» والمسلمون لو سمعوا 
أا ضوع کات هذا ادر ارام اع سو عن حت 

وللناس مواقف شتى من مقالة إمام الحرمين هاته بعد إطباقهم على 
شناعتها وقبح ظاهرها؛ فمنهم من ركب صهوة الإنكار والتشنيع على الإمام» 
وشاضة الذي يبقالفوتة فى أصؤل الاعيقاد !"1 و من ان ملك تاريل 


(1) كفاية طالب البيان؛ النسخة الحمزية. 


(2) إيضاح المحصول من برهان الأصول» ص125 . 
(3) تاريخ الإسلام: 0 424. 
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مه 1 5 5 ۰ 5 32 
OTT‏ ومنهم من رعم ان الإمام قد رجع عن ذلك القول وغيره 
ع ع 2 
من المسائل التى تأثر فيها بأرباب الفلسفة والاعتزال ( 1 
أما الشريف أبو يحيى فقد اعتذر عن الإمام مبينا بعص ما يصح أن يُحمل 
عليه كلامه ذاك» كما أثار أمرا آخر غير بعيد» وهو كون ذلك القول مدسوسا 
على الإمام في كتابه؛ وفي ذلك يقول: 


«يمكن الاعتذار عن الإمام في قوله يستحيل تعلق علم الباري تعالى بما لا 
يتناهى آحادا على التفصيلء بل يسترسل عليها استرسالا بتمهيد أمر؛ وهو أن 
الحد الحقيقي في المثلين أن يقال هما الموجودان اللذان تعددا في الحس 
واتحدا في العقل. وحد الخلافين أنهما الموجودان المتعددان في الحس 
والعقل» ألا ترى أن البياضين والسوادين وغيرهما من المثلين متعددان في 
الحس بالمحل» وني العقل متحدانء والسواد والبياض وغير ذلك من 
المختلفات متعددان حسا وعقلا. 

وإذا تقرر هذا فيمكن أن يقال إنما أراد بقوله يسترسل عليها استرسالا 
للأمثال المتفقة في الحقيقة» فإن العلم يتعلق بها باعتبار حقيقتها تعلقا واحدا؛ 
فإن حقيقتها واحدة» كالبياض مثلاء فإن آحاده لا تختلف حقيقة» فعبر عن هذا 
بتعلق العلم بالأمثال جملة» يريد العلم بالحادث» وإن كان العلم القديم يفصل 
ما يقع منها مما علم أنه يقع في زمان دون زمان» ومحل دون محل. 


(1) كما فعل ابن السبكي في طبقات الشافعية: 5/ 193» فما بعدهاء والزركشي في البحر المحيط: 
1/ 95. 
(2) سير أعلام النبلاء: 18/ 472. 
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والذي يعضد هذا التأويل ما ذكره في الكلام مع اليهود في النسخ» حيث قال: 
(فإن الرب تعالى كان عالما في الأزل بتفاصيل ما لم يقع)» فكيف يذكر في أول 
الكتاب أمرا وينقضه في آخره» هذا بعيد ممن له أدنى فطنة في العلوم» فكيف 
بهذا الرجل المتبحر في العلوم» فيكون هذا تعضيد ما ذكرناه من التأويل له. وإن 
كان الكلام الأول قلقا جدا وظاهره شنيع. أو يكون ما ذكره آخرا من التصريح 
بعدم تعلق العلم بما لا يتناهى تفصيلا مما تقول عليه ودس عليه في كتابه» وقد 
يعقل ذلك» والله أعلم بما وقع من ذلك». 

هذا بعض ما تيسر رسمه -في هذا المقام- من معالم هذا الشرح المسمى 
بكفاية طالب البيان. 

المطلب الثالث: كتاب البيان فى تنقيح البرهان: لأبى الحسن على بن 
محمد بن محمد الخزرجى الفاسى الإشبيلى» المعروف بالحصار أو ابن 
الحصار (ت611ه) 

كتاب البيان في تنقيح البرهان هو لأحد الأعلام المغاربة الذين برعوا في 
مختلف الفنون الإسلامية» وني أصول الفقه خاصة. وهو أبو الحسن علي بن 

2 3 

قال ابن عبد الملك في شأنه: «وكان محدثا راوية» فقيهاء عارفا بأصول 

الفقه» متحققا بعلم الكلام» ذا حظ وافر من علوم اللسان وقرض الشعر. وله 


(1) طبقات الشافعية: 5/ 207-206. 
(2) الذيل والتكملة: 5/ 70. 
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مصنفات أفاد بها؛ منها: مقالة في إعجاز القرآن» و الناسخ والمنسوخ ؛ وهو 
ثلاثة أوضاع: الأكبر والأوسط والأصغرء و تقريب المدارك في وصل المقطوع 
من حديث مالك » وأ بيان البيان في شرح البرهان'» ومقالة في النسخ على مآخذ 
الأصوليين» و تقريب المرام في هذيب أدلة الأحكام في أصول الفقه» ومصنف 
في علم الكلام» و مقالة في الإيمان والإسلام » وعقيدة سماها تلقين الوليد 
وخاتمة السعيد» وشرحها في أربعة مجلدات متوسطة» و مقالة في الحيض 
والنفاس'» إلى غير ذلك من المصنفات التى جل مغزاهاء وعظمت جدواهاء 
داتع وقؤو علية و ركه ينان نهار م 

ومن خلال ما سيق في هذا النص من مصنفات ابن الحصار يظهر أنه آخذ 
بزمام فن الأصول» ريان من مستمّدّاته المعرفية؛ التي هي الكلام والعربية 
والفقه) فلأغرابة إذن فى واضقه بأشكاة: «#بارعااق أصول الققه !2 , 

وقد أفاد تلميذه المنذري أنه توفي في شعبان من سئة إحدى عشرة وست 
ووه "!و فاخيو ذللف: 

وصلة ابن الحصار بكتاب البرهان 

من دلائل براعة ابن الحصار في فن الأصول وتحققه بصنعته ما ذكر ابن 
ع م 5 7 5 4 
الااو و أنه كان يدس هذا الك وه مجع اين الصف نه 
وتدريسه. 
(1) الذيل والتكملة» 5/ 72-71. 
(2) تاريخ الإسلام: 13/ 319. 


(3) التكملة لوفيات النقلة: 2/ 309 . 
(4) التكملة لكتاب الصلة: 3/ 412. 
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ويظهر أن لابن الحصار مزيدَ اعتناء بكتاب البرهان خاصة؛ إذ أفاد ابن 
الزبير أنه -أي ابن الحصار-كان له درس في البرهان بسبتة» حضره بعض 
الأعلام» كأبي الحسن الغافقي الشاري7). ولعل هذا الدرس هو الذي كان 
عنه تأليفه لشرحه على البرهان المسمى: بالبيان في شرح البرهان27)» أو البيان 
فى فيج انرما : 

وهذا الكتاب علمي أنه مفقود» لكن أفادني الدكتور البحاثة عبد الغني 
ادعيكل أن على الأصل الخطي لكتاب كفاية طالب البيان طررا عليها رمز 
(ع)» علب على ظنه أنها لابن الحصارء فأثبتها للفائدة في حاشية تحقيقه على 
كتاب الكفاية. 

ومما اعتمد عليه الدكتور في إثبات هذه النسبة -علاوة على كون ابن 
الحصار من أشهر شراح البرهان المغاربة والأصل الخطي مغربي-أن في بعض 
تلك الطرر إحالة صاحبها على كتاب له في النسخ» ومعلوم أن لابن الحصار 
ا کے نفل عندق ا 

وإليك نموذجا لهذه الطرر: 

قال صاحبها: «وبينت في كتاب النسخ أن الناسخ هو المتأخر؛ لأن مسح 
رسول الله ية على عمامته وعلى خفه كان في غزوة تبوك ويوم فتح مكة» وآية 
الوضوح تزلت ف غروة بي المصطلق ف السة السادسة: 


(1) صلة الصلة:3/ 286. 

(2) الذيل والتكملة: 5/ 71. 

(3) التكملة لكتاب الصلة: 3/ 413» جذوة الاقتباس» ص 470. 
(4) طرة على الأصل الخطي لكتاب كفاية طالب البيان. 
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قلت: وقوله «بينت في كتاب النسخ»» ظاهره الإحالة على كتاب هذا القائل» 
لكن هذا الظاهر يتجاذبه احتمال لا ينحط عنه قوة؛ وهو أن يقصد هذا الشارح 
الإحالة على كتاب-أي باب-النسخ من شرحه على البرهان. 

فإن قيل: قد سماه كتابا لا باباء والذي في البرهان باب النسخ لا كتاب 
النسخ؟ 

قلنا: الأمر في مثل ذلك خفيف يقع التساهل فيه من الشراح والنساخ» وقد 
تقدم في وصف نسخة القرويين من كتاب كفاية طالب البيان” أن مسائل النسخ 
قد ترجم عليها ب: «كتاب النسخ» لا باب النسخ» فاندفع هذا الإيراد. 

ثم إن مما يُبعد كون هذه الطرر لابن الحصار أنه رمز لها بحرف العين (ع)» 
ومناسبة هذا الحرف للمرموز إليه -ابن الحصار- غير ظاهرة» إلا إذا لوحظ في 
ذلك اسمّه -وهو علي-» وهذا بعيد؛ لأنه لم يشتهر باسمه فيما أعلم» والمعتاد 
أن الرمز يكون ظاهرا يدرك المقصود منه بأدنى التفات» ولا يُترّع غالبا إلى ما 
يدق ويخفى على الأذهان. وهذا الأصل الخطي نفسه عليه طرر للمازري رُمز 
لها بالزاي (ز)» وما أظهر ذلك وما أدله على المراد!! 

ولئن أَرِيدَ تعيينٌ صاحب هذه الطرر ذات الرمز (ع) اهتداء بالرمز فقط- 
بغض النظر عن سواه من القرائن وهذا قصور بلا شك-فالأولى أن يكون 
صاحبها هو ابنَ عطاء الله أو ابن العلأف» أو غيرهما من المالكية الذين شرحوا 
أو نكتوا على البرهانء والله أعلم. 

وعلى كل حال فنسبة هذه الطرر لابن الحصار أو غيره مظنونة» والمسألة 
محالة على البحث والنظرء ويبقى للأستاذ ادعيكل فضل السبق في إثارتها 
وإيقاف أنظار الباحثين عليها. 
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ولنسق تتميما للفائدة بعض هذه الطرر: 
طرة أولى: 


«أخبار الآحاد على ثَكَانَةِ أَضرّبٍ: فَضَرْب يُعْلَمُ صِدْفَهُ بضصَرُورَة العَفْلء ما 
ياء في حن كل عَاقِلِ؛ رت ل اا 

من العُلُوم الصَّرُورِيّةِ ما يَحْصُْلُ عن مُقَدَ سسب أو عَن علوم أحَرَ 
ُكتسيقه ووْضُوحٌ هدا يني عن تشيله. شك رنيج شر 
لله وك بمَا لم يعاينة نه ولم يَشْهَدَه ولكنّه -رضي الله عن بی شَهَادَتَهُ تلك عَلَى 
العم بوْجُوب صدق رَسُولٍ الله َك وه من لا يجو عله الكذث: وعِلْمُهُ 
ذا مني عَلَى عِلْمِهِ بلفعْل والمَاعِلِ وبدلالة المعجزة على دق مَن ججاء بها 
على الإطلاقه ولو جار عليه اذب في رقت أو في يءِ لم وق َل في 
يره والكَذَّابُ لا بوق بقَوْلِهِ وَإنْ صَدَقّ. قد تقد أن لرل عَلَيْهم السلا 
ل لي ل ل 
TT‏ لما عل 2 ms‏ 
على الإطلاق من مَدْلُولٍ الْمُْجِرَةء سهد بدَلِكَ على صِدْقِهِ في غَيْرِ النَاذِلَةٍ التي 
سهد لَه بهَاء وَكَانَ دا شَهادتْن» وسَمَّاهُ بذَلِكَ رَسُولُ الله يكل دا الشّهَادتين. 

وضرب آخَرٌ: يُعْلَمُ كَذِبْهُ ضا بِصَرُورَةٍ العقلء ويَجْرِي التَّمثِيلُ فيه على 
الضد مما تقَدّمَ في أَنْوَاع مُحْتَلمَة. 


وَالصَّرْبُ الثَالِتُ: ما هُوَ على الاخْيِمَالِء إلا أن َا النَحْوِيرَ في هَذَا الضََرْبِ 
من الأَحْبَارٍ مُرْتَفِعٌ في أخبّار رَسُولٍ الله بي على الإطلاقء لِشَهَادَةٍ المُعْجِرة 


0 


7 
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بصِدْقِهه ولكن يَبْقَى الاحتمال فِيِمَنْ بَعْدَهُ مِنْ رُوَاة أخبارِو» وَالاحْتِمّال يَتَطرّق 
ن بَعْدهُ ِن اجو 

منها: الوّهَم والعَلَط والنَسْيانُ ومِنْها: صَعْفبٌ البَصِيرَةِ وَل الخبرة 
باحتلاقٍ أَحْوَالٍ التاس» حتى يَقْبَلَ حَدِيتٌ کل من حَدَّنَكُ وَيَحْولَهُمْ على 
السَّوَاِ ومِنْهًا: التََسَاهُلُ في الأداء حى يَقْبَلَ التَلْقِينَ 

ومِنْهًا: الجَهْلُ بِضُرُوبٍ الجَرْح والتّخِيل ومِنْهًا: الجَهْلُ بطريقَة المُحَدَيِينَ 
حتى لا رق بَيْنَّ الألمَاظ الدالة على الاتصال وعَيْرمَاء وقد يلس عَلَيْه 
لنَدْلِيسُء ومِنْهًا: الجَهْلُ بكلياتٍ الشَّرع؛ فان الْمُحَدِتَ الحَبيرَ بطَرِيقَةٍ أل 
الْحَدِيثِ المتملّى مِنْكُ العَالِمَ بكلّيّاتِ الشَّرَائِع يَكَادُ أنْ يُدْرِكَ بذّوقِه الْحَدِيتَ 
المستمَعَلَ من غَيْرِه BT‏ روي 

طرة أخرى 

«الموقوف ينقسم قسمين؛ أحدهما: لا يدرك بالعقل والنظر والاجتهاد. 
والثاني: قد يدرك بالاجتهاد. 

فأما ما لا بُدرك بالعقل والنظر والاجتهاد. فكأحاديث عمر بن الخطاب في 
أوقات الصلاة» وكتابه لأبي موسى الأشعري وغيره: «أن صل الظهر إذا زالت 
الشمس»» وقول أبي سعيد الخدري: «إذا أذنت فارفع صوتك بالنداء » فَإنَّهُ ل 
يَسْمَعٌ مَدَى الصوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة»» 
وكقول سعيد بن المسيب: «من صلى بأرض [فلاة]صلى عن يمينه ملك وعن 


(1) طرة على الأصل الخطي لكتاب كفاية طالب البيان. 
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شماله ملك فإن أذن وأقام» أو أقام الصلاة صلى وراءه من المَلائكة أمثال 
الجبال» (...) وأما ما يدرك بالاجتهاد فكقول عبد الله -وقد سئل عن امرأة 
توفي عنها زوجها ولم يفرضء ولم يدخل بها-: «لها مثل صداق نسائهاء ولا 
وكس ولا شططء وعليها العدة» ولها الميراث» (...) وأمثال ذلك. 

فمن الناس من رأى العمل بالموقوفات على الإطلاق» وهو ظاهر مذهب 
STS‏ 
الموقوفات بالاجتهاد خاصة. 

قَالَ بَعْض عَلَمَائِنًا: وهَذَا لا وَج لَه عِنْدِي؛ إذ لا يُمْكِنْ القَطْمُ وإطلاق 
القَوْلِ بنسبته إلى الرَّسُول عَلَيْهِ السّلام» ولَيْسَ ا له فيه قول ولا فعل ولا إقرّار. 
الو اللا I‏ 
ة ثالثة 


«اعْلَمْ أن العقل لا يدل على وُجُوبٍ العمل بخبر الوَاحِدٍ حتى مدر عِلْمُ 
SS‏ 


الإيجّاب ب العَقليّ في عَيْر ما مَوضع»› ونما و على وجوب العمل بحر 
E‏ ¢ 


(1) طرة على الأصل الخطي لكتاب كفاية طالب البيان. 
(2) طرة على الأصل الخطي لكتاب كفاية طالب البيان. 
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هذه شذرات من القول في شرح ابن الحصار هذاء وبذلك يقع الفراغ مما 

قصدناه من بيان اعتناء المغاربة والأندلسيين بشرح كتاب البرهان لإمام 
خَايَمَة 

انقشع نقع البحث في هذا الموضوع عما يلي من الخلاصات: 
أعمدة الدرس الأصولي الإسلامي غير مدافع» مضمونا ولغة واجتهادا وحسنَ 
ترتيب. 

- أن المالكية هم أكثر العلماء اعتناء بكتاب البرهان شرحا وتنكيتا ونقدا 
واختصاراء أكثر من الشافعيين أنفسهم. 

- أن علماء المغرب الأقصى والأندلس أسهموا في خدمة هذا الكتاب 
الصنهاجي» وأبي يحيى الشريف الإدريسي, وأبي الحسن ابن الحصار الفاسي 

- أن السمة الغالبة على هاته الشروح هي التعليق على مواطن مخصوصة 
من الكتاب» من غير ارتبان ببيان جميعه كعادة الشروح المزجية. 

- أن لهاته الشروح مقصدين اثنين رئيسين: أولهما بيان كلام المصنف» 
وما يستلزمه هذا البيان من تقرير وجهه» والاستدلال له وتحرير مشکله» 
وركوب أضرب التأويل إن اقتضى المقام ذلك. والثاني: نقدٌ المصنف 
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والاعتراض عليه لاسيما في المواطن التي خالف فيها الإمام مالكا أو الأشعري 
أو أئمة مذهبيهماء انتصارا لهم حتى لا يغتر بذلك من يقف على الكتاب. 

هذاء ولا يسعني في ختام هاته الورقة إلا أن أزجي الشكر الجزيل لكل من 
سعى في إقامة وإنجاح هذا الملتقى العلمي المبارك» وفي مقدمتهم كلية الآداب 
بوجدة» والمجلس العلمي المحلي لوجدة» ومؤسسة دار الحديث الحسنية» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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قانئمة الاد والراجع 


٠‏ إيضاح المحصول من برهان الأصول» أبو عبد الله التميمي المازري» تحقيق: 
د.عمار الطالبي» دار الغرب الإسلامي» تونس» ط.1/ 2001م. 

« البحر المحيط في أصول الفقه. أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي› 
دار الكتبي» ط1 / 1994م. 

٠‏ البرهان في أصول الفقه. أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني» المحقق: 
صلاح بن محمد بن عويضة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط1/ 1997 م. 
© تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحمد الذهبي» المحقق: الدكتور بشار عوّاد معروف» دار الغرب الإسلامي, 

ط1/ 2003 م. 

٠‏ التحقيق والبيان في شرح البرهان» أبو الحسن علي بن إسماعيل الأبياري» تحقيق: 
د. علي بن عبد الرحمن الجزائري» نشرة أوقاف قطرء ط1/ 2013م. 

٠‏ التكملة لكتاب الصلة» محمد بن عبد الله ابن الأبار القضاعي» تحقيق: د. بشار 
عواد» دار الغرب الإسلامي, تونس» ط2011/1م. 

© التكملة لوفيات النقلة» الشيخ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تحقيق: 
د.بشار عواد. مؤسسة الرسالة» بيروت» ط3/ 1985م. 

٠‏ جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» أحمد ابن القاضي 
المكناسي» دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط» ط1/ 1974م. 
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الذيل والتكملة الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةء أبو عبد الله محمد ابن 
عبد الملك الأنصاري المراكشي» تحقيق: د. بشار عواد معروف وغيره» دار 
الغرب الإسلامي» تونس» ط1/ 2012 م. 

رسائل علمية في فنون مختلفة: الشيخ مولود السريري» دار الكتب العلمية» 
بیروت» ط1/ 2012م. 

سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق: 
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالةه 
بیروت» ط3/ 1985 م. 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» الشيخ محمد بن محمد بن مخلوف» 
تحقيق: عبد المجيد خيالي» دار الكتب العلمية» لبنان» الطبعة الأولى» 2003 م. 
صلة الصلةء لأبي جعفر ابن الزبير الغرناطي» (طبع بذيل الصلة)» تحقيق: شريف 
أبو العلا العدوي» المكتبة الثقافية الدينية» القاهرة» ط. 1» 2008م. 

طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» المحقق: 
د. محمود الطناحي» ود. عبد الفتاح محمد الحلوء دار هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع» مصرء الطبعة الثانية» 1413ه. 

الفقيه والمتفقه» أبو بكر أحمد بن علي البغدادي الخطيب» المحقق: عادل بن 
يوسف الغرازي» دار ابن الجوزي» السعودية» الطبعة الثانية» 1 142ه. 

الفهرس الوصفي لمخطوطات خزانة الزاوية الحمزية العياشية» إشراف: د.حميد 
لحمرء وزارة الأوقاف المغربية» ط.1» 2009م. 
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لي فهرس مخطوطات خزانة القرويين» محمد العابد الفاسي» مطبعة إفريقيا الشرق» 
الدار البيضاء» ط.1» 1980م. 


العباس أحمد بن يحبى الونشريسي» نشرة الأوقاف المغربية» ط 1/ 1981 م. 
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عناية المغاربة والأندلسيين ب المستصفى من علم الأصول) 
لأبى حامد الغزالى (ت505ه) 


إن خير العلوم ما ضُبط أصله واستذكر فرعه» وقاد إلى الله تعالى» ودل 
على ما يرضاه» ومن ذلك علم أصول الفقه الذي يهدف إلى الوصول إلى 
معرفة الأحكام الشرعية التي هي مناط السعادة الدنيوية والأخروية. 

وهو الحصن المنيع للأحكام الشرعية من التحريف والتبديل» قال شهاب 
الدين القراني المالكي: الولا أصول الفقه لم يغبث من الشريعة قليل ولا كثيرٌ 
فلا كل كم شرع لاد له من سب موضوعه ودليل یدل عليه وعلى سیه 
فإذا ألغيّنا أصولٌ الفقه ألغينا الأدلق فلا يبقى لنا حكمٌ ولا فسان اقات 
الشّرع بغير أدلته وقواعيها بمجردٍ الهوى خلافٌ الإجماع»7) 

وهكذا فهو علم يقضي ولا يُقضى عله كما أنه نال أعلى الشرف؛ لأنه 
جمع بين المنقول والمعقول» والنظر في الدليل والمدلولء قال الغزالي: «أشرف 


(*) أستاذ التعليم العالي بكلية الشريعة» جامعة ابن زهرء أكادير» المملكة المغربية 


(1) نفائس الأصول في شرح المحصول؛ لشهاب الدين أحمد بن إدريس القراني» 1/ 100. 
(2) كما جاء على لسان ابن دقيق العيد حسبما نقله عنه بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
بهادر الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه: 1/ 14. 
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E‏ ورتم ورامك دان ولد )رمام 
الفقه وأصوله من هذا القبيل؛ فإنه يأخذ من صَفو الشرع والعقل سواء السبيل» 
فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول» ولا هو مبني على 
بف اد الذى لا يسيك له العقل بات ند وال 
لهذا اهتم به العلماء ل ل 
0 ' إلى يومنا هذاء ومن أبرز المؤلفات على منهج 
ا أ في هذا الباب كتاب «المستصفى من علم الأصول» لأبي حامد 
الغزالي (ت505ه). 

ولمكانة هذا الكتاب بين الكتب الأصولية حصّه علماء المالكية المغاربة 
والأندلسيون منهم بالعناية والاهتمام بين شارح ومختصر وناقد له. 


وما هي أبرز جهودهم في هذا الباب؟ 


(1) المستصفى من علم الأصول؛ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» ص4. 

(2) تجدر الإشارة إلى أن الشافعي كتب الرسالة أولا في العراق» وتسمى الرسالة القديمة أو 
العراقية» ثم أعاد كتابتها في مصر بعد رحلته إليهاء وتسمى الرسالة المصرية أو الجديدة» وقد 
طبعت هذه الأخيرة» ولم يبق من الأولى إلا بعض النقول القليلة عنها كما في مناقب الشافعي؛ 
لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي: 1/ 442. 

(3) إلى جانب منهج الحنفية. يُنظر ما أورده ابن خلدون عن ذلك حيث قال : «واعلم أن هذا الفنّ 

من الفنون المستحدثة في الملّة وكان السَّلّف في غنية عنه . .. وكان أول من كتب فيه 
الشافعي. ..» ثم كتب فقهاء الحنفية فيه .. ( ار اود د اليا اصرق 
تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر؛ لولي الدين أبي زيد عبد الرحمن 
بن محمد بن محمدء ابن خلدون» الحضرمي الإشبيلي» 1/ 575. 
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وبم تميزت هذه الجهود عن غيرها؟ 

للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرهاء ارتأيت المشاركة ذه المقالة في هذه 
الندوة المباركة بحول الله تعالى. 

وقد عالجت الموضوع وفق المحاور الآتية: 

المبحث الأول: منزلة الإمام الغزالي في أصول القفه. 

المبحث الثاني: دخول كتاب المستصفى للغزالي إلى المغرب والأندلس. 

المبحث الثالث: دواعي عناية المغاربة والأندلسيين بكتاب المستصفى. 

المبحث الرابع: تجليات عناية المغاربة والأندلسيين بالمستصفى. 

المبحث الخامس: نظرات حول عناية المغاربة والأندلسيين بالمستصفى. 
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المبحث الأول: منزلة الإمام الغزالى فى أصول الفقه 

يُعد الإمام أبو حامد الغزالي من كبار العلماء المبرزين في الفقه والأصول. 
قال تلميذه أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الخطيب الفارسي: «ثم نظر في 
علم الأصول وكان قد أحكمها فصنف فيه تصانيف» وجدد المذهب في الفقه 
لطم اد نيوا نات نراق ادق مع روفي لطن هن 

حي العلماء اعلن الغزالي 
a 4‏ ا ال کس e‏ 7 المقعدين 
لقواعده» والمنظرين لمسائله. 

وسد سنكتفي بشهادة اثنين من ا لمتقدمين واثنين من المعاصرين؛ وهما: 

- قال ابن النجار في تاريخه: «الغزالي إمام الفقهاء على الإطلاق» ورباني 
الأمة بالاتفاق» ومجتهد زمانه» وعين أوانه. برع ف المذهب» والأصول» 
والخلاف. والجدل». 


ا ار 4 ا غار فى اف رن أصيول اه 


(إحفات RR A‏ فى الدين ى 6/ 205. 

(2) تُنظر ترجمته في طبقات الفقهاء الشافعية؛ لتقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن» 
المعروف بابن الصلاح» 1/ 24 سير أعلام النبلاء ؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قَايّماز الذهبى» 19/ 346-322. 

(3) تاريخ الإسلام ووّفيات المشاهير والأعلام؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قَايُماز الذهبى» 11 / 62. 

(4) المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب؛ لأبي العباس 
أحمد بن يحيى الونشريسي» 12/ 184. 
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- وقال الشيخ عبد العظيم الديب: «الغزالي الأصولي الحاذق الماهر» 7 . 
- في حين قال شيخنا الدكتور مولاي الحسين ألحيان يَدْلنْهُ: «يعتبر أبو 
حامد الغزالى الأصولى الحاذق الماهرء الفقيه الفيلسوف الحر» الناقد البصير» 
دائرة معارف عصره» وكتابه المستصفى عمدة فى بابه. أودعه سر الفن وقانونه. 
فجاء نموذجا متميزا في التأليف. قمة في النضج والإبداع» مدونة وافية لآراء من 
2 


تقدمه) / `. 

ثانيا ‏ جهود الإمام الغزالي في علم أصول الفقه 

تنوعت جهود الإمام الغزالي في أصول الفقه بين كتب مطولة ورسائل 
مفردة؛ وبيان ذلك فيما يأتي: 

1) الكتب المطولة 

الممعون ين قات الأول 

هذا الكتاب أشبه ما يكون ببرهان الجويني؛ حيث لم يخرج فيه عن تعاليقه 
وتقريراته» وهو ما صرح به الغزالي في خاتمته إذ قال: «هذا تمام القول في 
الكتاب» وهو تمام المنخول من تعليق الأصول» بعد حذف الفضول» وتحقيق 
كل مسألة بماهية العقول» مع الإقلاع عن التطويل» والتزام ما فيه شفاء الغليل» 


() الغزالي وأصول الفقه؛ للدكتور عبد العظيم الديب» ص331. 

(2) المصادر الأصولية عند المالكية دراسة في النشأة والمدونات والخصائص؛ من إعداد الأستاذ 
الدكتور مولاي الحسين بن الحسن الحيان» ص 194. 

(3) طبع بتحقيق: الدكتور محمد حسن هيتوء نشر: دار الفكر المعاصرء بيروت لبنان» دار الفكر 
دمشق» سورياء ط3/ 1419ه. 
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والاقتصار على ما ذكره إمام الحرمين كانه في تعاليقه» من غير تبديل وتزييد 
المعنى وتعليل» سوى تكلف في تہذیب كل كتاب بتقسيم فصول» وتبويب 
أبواب» روما لتسهيل المطالعة عند مسيس الحاجة إلى المراجعة» والله أعلم 
بالصواب»7') 

ولكذا سماد او الغيائن حا ين :عبد الرحمن الادلي النغربي ٠‏ سكرل 
00 


ب) المستصفى من علم الأصول 
وهو على التحقيق خلاصة الفكر الأصولي للغزالي» وناية تجربته» 
زاو ق بقل لبان السيح عبد اسيم ا 


أشار إليه الغزالى في مقدمة المستصفى؛ إذ قال: «ساقنى قدر الله تعالى إلى 
معاودة التدريس والإفادة» فاقترح علي طائفة من محصلي علم الفقه تصنيفا في 
أصول الفقه أصرف العناية فيه إلى التلفيق بين الترتيب والتحقيق» وإلى 
التوسط بين الإخلال والإملال على وجه يقع في الفهم دون كتاب تهذيب 


(1) المنخول من تعليقات الأصول؛ لأبي حامد محمد الغزالي» ص 504. 

(2) ال تر جيه في الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب؛ لبرهان الدين إبراهيم بن 
علي بن محمد» ابن فرحونء اليعمري» 1/ 5 25» درّة الحجال في أسماء الرّجال؛ لأبي العبّاس 
أحمد بن محمد المكناسى الشهير بابن القاضى» 1/ 43-42 . 

(3) التعاليق على تنقيح الفصول للقراني؛ لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن التادلي المغربي 
(87/ ب). مخطوط. 

(4) الغزالي وأصول الفقه» ص 343. 
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الأصول؛ لميله إلى الاستقصاء والاستكثار» وفوق كتاب المنخول لميله إلى 
نازو اخ 

O فرق فى تن لكان‎ NG 
الكتاب من الكتب التي هي في حكم المفقود.‎ 

2) الرسائل المفردة 

الشف اليل E‏ الوق 27 

کا 1 ا |ء ي 3 ۹ ۸ 0 )4( 

وهو كتاب بديع في بابه» رائع في تنسيقه وتبويبه» فريد في موضوعه ‏ . 

وقد هذبه وكشت عن آستراره ودرره العلامة أبو بكر محمد بن عبد الله 
المعافري المالكي المعروف بابن العربي في كتاب موسوم ب «الاسْيِسْفا من 
كتاب الشّفا»(. 

ب) أساس القياس 

قال اش في مطلعه مبينا سبب تأليفه: «قد سألتني عن أساس القياس ومثار 
اختلاف الناس؛ حيث أوجب بعضهم إثبات بعض أحكام الشرع بالقياس» 
نحم عقف :ذلك زاعدا آن ساس القياض ازا المج 


(1) المستصفى» ص 4. 

(2) ينظر: المصدر نفسه» ص 320-148-138. 

(3) طبع بتحقيق: الدكتور حمد الكبيسي» نشر: مطبعة الإرشاد. بغداد» ط1/ 1390ه. 

(4) الغزالي وأصول الفقه» ص 343. 

(5) طبع الكتاب بتحقيق: الدكتور عبد الله التوراتي» طبع أسفار لنشر نفيس الكتب والرسائل 
العلمية» الكويت» ط1/ 1444ه. 

(6) أساس القياس؛ لأبي حامد محمد الغزالي الشافعي» ص1. 
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قال الغزالى مشيرا إلى هذه الرسالة في رسالته الموسومة ب «حقيقة 
القولينة): «مسالة كضوييه المتحتهدين كتبنها مفردة منتوفاة. يدمشق» فاا 
التمسها أهل البلدة» وليس يمكن تطويل الكلام الآن بإعادتها» 7 . 

وقد يكون أفردها بالتأليف في أول الآمرء ثم أودعها كتابه المستصفى الذي 
يُعد من آخر مؤلفاته الأصولية. 

د) حقيقة القولين 

لقد ناقش الإمام الغزالي في هذه الرسالة مسألة تعدد أقوال المجتهدين» 
وهو ما أبان عنه في مقدمتها حيث قال: «لقد شكوت إلي أيها الأخ الشفيق 
والصديق الصدوق ما قرع سمعك من تعنتِ بعض الغافلين» وتطويله اللسان 
الشافعي يرنه من ينتقم من المتعنت فيه؛ بإظهار غباوته وفضيحته» 
والكشف عن حقيقة معتن. القؤلين: وتجليته» فسالتتى أن أبث إليك سر 
قران وا تر لمال عن نتن 

وتجدر الإشارة إلى أن كتابه «المبادئ والغايات» الذي أشار إليه في كتابه 
المستصفى حيث قال: «ووجه مذهب الشافعى قد تكلفناه في كتاب المبادئ» 


(1) حقيقة القولين؛ لأبى حامد محمد الغزالى الشافعى» ص15 3. 
(2) المصدر نفسه» ص1 272-27. 
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والغايات» 7 إلى أنه قد يكون رسالة مفردة في الفقه أو أصوله والله أعلم. 

ثالثا ‏ أثر المستصفى في المدونات الأصولية المالكية 

لقد خصصنا الحديث عن أثر المستصفى في المدونات الأصولية المالكية 

- لكونه شاملا لجميع الأبواب الأصولية خلافا لباقي كتبه الأخرى التي وصلتناء 

- كما أنه آخر ما ألف في أصول الفقه بحيث يتضمن ما استقر عليه رأيه في 
هذا الباب. 

أما حضوره في المدونات الأصولية المالكية» فسنقتصر على بعض النماذج منها. 

وهكذا فمنذ القرن السادس الهجري لا تكاد تجد كتابا من كتب أصول الفقه 
إلا هو عيال على مستصفى الغزالي بحيث ينقل عنه إما تصريحا أو تلميحا. 

وسنكتفي بذكر نماذج من مالكية المغرب والأندلس الذين نقلوا عنه: 

أ) نقل الأندلسيين عن مستصفى الغزالي 

إن من الأندلسيين الذين نقلوا عن مستصفى الغزالي نلفي ابن جزي 
الغوّناظن إذ قل عله ف فة رامع ٠‏ مها فرك ىسياق الحديث عن 
شروط المصلحة: «قال أبو حامد: إن وقعت في محل الحاجة أو التتمة لم 
يُعتبر» وإن وقعت في محل الضرورة فيجوز أن يؤدي إليها اجتهاد مجتهد. 


(1) المستصفى» ص 212. 
(2) يُنظر تقريب الوصول إلى علم الأصول؛ للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي 
الغرناطى المالكى» ص 185-184-153-60. 
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والضرورة هي الخمسة التي اتفقت ات وهي حفظ الأديان 
ولوس :وا لنياف و لوال وا 


كما أحال الإمام الشاطبي مرات عدة على الغزالي في الموافقات؛ إلا أنه لم 
يصرح بالنقل إلا من شفاء الغليل» والظاهر أنه أخذ من المستصفى د 
تسميته» ومن ذلك ما أورده الشاطبي في سياق الحديث عن شرط اللغة العربية 
ضمن شروط المجتهد: «قد قال الغزالي في هذا الشرط: إنه القدر الذي يفهم به 
خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال» حتى يميز بين صريح الكلام وظاهره 
ومجمله. وحقيقته ومجازه» GSE Sales‏ 


ا ل 

ب) نقل المغاربة عن مستصفى الغزالي 

أما المغاربة فقد نقل عنه الشوشاوي في رفع النقاب عن تنقيح الشهاب في 
ستة مواطن + منها قوله: «قال الغزالي في المستضفى: لا حلاف أنه لا يجوز 
تأخير البيان عن وقت الحاجة, إلا على مذهب من يجوز تكليف المحال وهو 
ES‏ 


(1) تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي» ص 185-184. 

(2) الموافقات؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» 
5/ 54. 

(3) ص344 . 

(4) يُنظر رفع التّقاب عن تنقيح الشهاب؛ لأبي عبد الله الحسين بن علي بن طلحة الرجراجي ثم 
الشوشاوي السّملاليء 106/1 1/ 30/1108 412/1.69/2.351/4. 

((5) لخر 
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كما نقل عنه بو العباس أحمد بن عبد الرحمن التادلي في تعليقه على تنقيح 
الفصول للقراني في مواطن تربو على سبعة عشر موضعاء منها قوله: قال صاحب 
المستصفى: مجرد الإخبار يجوز أن يورث العلم عند كثرة المخبرين» وإن لم تكن 
قرائن» ومجرد القرائن أيضا قد تورث العلم» وإن لم يكن معها إخبار» ولا بعد أن 
تنضم بعض القرائن إلى الأخبار فتقوم مقام العدد من المخبرين»97. 

كما تأثر بعض المالكية بمقدمته المنطقية حيث افتتحوا كتبهم بنظيرتها؛ 
كابن الحاجب (ت646ه) في كتابه منتهى الوصول والأمل في علمئ الأصول 
والجدل» وشهاب الدين القرافي في شرح تنقيح الفصول في علم الأصول. 

المبحث الثاني: دخول كتاب المستصفى في علم أصول الفقه إلى 
المغرب والأندلس 

لم أقف على نص يدل دلالة واضحة على مَن أدخل المستصفى إلى 
الآندلس أو المغرب باستثناء بعض الإشارات المستفادة من تراجم تلاميذه 
الذين رحلوا من المغرب والأندلس» وهذه أهمها: 

أما الأندلس فنشير إلى ما أورده ابن العربي حيث قال: «ورد علينا دانشمند 
-يعني الغزالي- فنزل برباط أبي سعد بإزاء المدرسة النظامية» معرض] عن 
الدنياء مقبلاً على الله تعالى» فمشينا إليه» وعرضنا أمنيتنا عليه» وقلت له: أنت 
ضالتنا التي كنّا ننشدء وإمامنا الذي به نسترشدء فلقينا لقاء المعرفة» وشاهدنا 


(1) التعاليق على تنقيح الفصول للقراني؛ لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن التادلي المغربي 
(71/ب). 
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منه ما كان فوق الصفة» وتحققنا أن الذي نقل إلينا من أن الخبر على الغائب 
و لجخا هده لمن عل ا 

يظهر من هذا النص مدى احتفاء ابن العربي بالغزالي» كما تتلمذ عليه في 
رحلته» ولكن هل جلب المستصفى معه من المشرق؟ 

الظاهر أن ابن العربي لم يكن هو من أدخل المستصفى إلى الأندلس؛ 
لأسباب من أهمها: 

- أن ابن العربي عاد إلى الانلالس من ولت عاد 495 والغزالي له 
ينته من تأليف المستصفى إلا عام: 503ه وهو آخر ما آلف من الكتب 
الأصولية. 


- أن ابن العربي لم يذكره ضمن المؤلفات التي جلبها من المشرق حسب 


ما ورد في كتابه سراج الب 


ولكن لا شك أن ابن العربي نشر علم شيخه الغزالي في الأندلس وعرّف 
الأندلسيين بمكانته ومؤلفاته التي جلبها من المشرق» وهذا أمر سيدفع العلماء 


(1) قانون التَأُويْل؛ للقاضى محمد بن عبد الله أبى بكر بن العربي المعافري الإشبيلى المالكي» 
من 11240449 ۰ ۰ 1 
(2) سراج المريدين في سبيل الدّين؛ لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي المعافري الإشبيلي؛ 

4/ 405. 
(3) المصدر نفسه» 4/ 407. 
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أما زمان دخول المستصفى إلى الأندلس؛ فإنه لا مرية أنه دخل إليها في 
النصف الأول من القرن السادس الهجري» ويدل على ذلك ما ورد في قيد 
خاتمة اختصار العلامة ابن رشد حيث ذكر أنه أتمه في العشر الوسط من ذي 
حيط م مك الى ارو a‏ جا[ ولو الل 

أما المغرب فقد قال الذهبي: «كان محمد بن تومرت قد سافر في حدود 
الو ننانة إلى اعون ا ا 

كما قال في ترجمة الغزالي في سياق حديثه عن البلايا الواردة في كتابه سر 
العالمين وكشف ما في الدارين: «قال في أوله: إنه قرأه عليه محمد بن تومرت 
ار راا اقا قال وترم اله 

وقد كشف اللثام عن ذلك الناصري في الاستقصا حيث قال في حق ابن 
تومرت: «كان في جملة مَن لقي من العلماء الشيخ أبو حامد الغزالي ينف 
لارَمَه ثلاث سنين» وكان الشيخ أبو حامد كثيرًا ما يُشير إلى المهْدِي ويقول: إنه 
لا بد أن يكون له شأن» وني الخبر بذلك إلى المهُدِيء فلم بَرّل يَتقرّب إلى 
الشيخ بأنواع الخدمة حتى أطلعه على ما عنده من العلم في ذلك. فَلَمّا تحققت 
عنده الحالُ استخار الله» وعزم على التّرحال» فخرج قاصدا بلا المغرب غَرَّة 


فم لاقن ع وس 1 


(1) الضروري في أصول الفقه» ص 146. 

(2) سير أعلام النبلاء: 20/ 367. 

(3) المصدر نفسه. 19/ 328. 

(4) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى؛ لشهاب الدين أبى العباس أحمد بن خالد بن محمد 
الناصري الدرعي الجعفري السلاوي» 2/ 90. ۰ 
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أي أنه عاد إلى المغرب بعد وفاة الغزالي وتأليفه كتاب المستصفى» وبناء 
عليه فغالب الظن أن ابن تومرت هو من أدخل كتب الغزالي إلى المغرب» ومن 
جملتها كتاب المستصفى. والله أعلم. 

المبحث الثالث: دواعي عناية المغاربة والأندلسيين بكتاب المستصفى 

لق أعجب) مالكة المغرب والأنذلس كيرف يعستضفى الغزالى» فجعلوه 
محط الدرس والمدارسة» وأيقنوا أن من اشتغل به حصلت له الملكة 
الأصولية. 

ويمكن إجمال دواعي اهتمامهم به في جملة من الأسباب؛ من أهمها: 

1) مكانة كتاب المستصفى بين كتب أصول الفقه 

قال ابن خلدون في سياق الحديث عن التدوين في أصول الفقه: «كان من 


أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب البرهان لإمام الحرمين والمستصفى 
للغزالي وهما من الأشعرية» وكتاب العمد لعبد الجبار وشرحه المعتمد لأبي 


الحسين البصري وهما من المعتزلة» وكانت الأربعة قواعد هذا الفن 
)0 


وأركانه» ' '. 


ولا شك في ذلك فقد شهد للغزالي القاصي والداني في هذا الأمر كما سبقت 
الإشارة إليه. 


(1) تاريخ ابن خلدون: 1/ 455. 
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2) تفرد الغزالى في المستصفى بأمور لا توجد في غيره 

إن مما تفرد به الإمام الغزالي في كتابه المستصفى هو التمهيد له بمقدمة 
منطقية إذ يرى أنه حري بالأصولي أن يكون على دراية بها حتى يتمكن من 
الأصول؛ وقد أفصح عن ذلك تصريحا حيث قال: «هي مقدمة العلوم كلّهاء 
ومن لا يُحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا» 7 . 

إلا أن هذا الأمر لم يُسلم له به جميع العلماء فانتقد عليه حتى من قبل من كان 
على مذهبه الشافعي» قال ابن الصلاح: «لقد أنى بخلطه المنطق بأصول الفقه 
بدعة عظم شؤمها على المتفقهة حتى كثر -بعد ذلك- فيهم المتفلسفة» 27 . 

وقال ابن تيمية في سياق بيان عيوب طريق أهل المنطق في الجدل الأصولي: 
«إنما كثر استعمالها من زمن أبي حامد» فإنه أدخل مقدمة من المنطق اليوناني 
في أول كتابه المستصفىء وزعم أنه لا يَثْقَ بعلمه إلا من عرف هذا المنطق. 
وصنف فيه «معيار العلم) و«محك النظر»؛ وصنف كتابا سماه «القسطاس 
المستقيم» ... ولكن بسبب ما وقع منه في أثناء عمره وغير ذلك صار كثير من 
مو المد غرن ركان ORE‏ 

3 انبهار الغزالى كغيره من كبار الأصوليين الشافعية بآراء أبي بكر الباقلاني 
في الأصول والإكثار من النقل عنه. 


(1) المستصفى» ص 10. 
(2) طبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح» 1/ 455. 


(3) مجموع الفتاوى؛ لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 9/ 185-184. 


867 


أئيس سالم | 


قال شيخنا مولاي الحسين ألحيان يَدْلَْهُ: «لا نعدو الصواب إذا قلنا: إن 
أساطين علم أصول الفقه على طريقة المتكلمين» كإمام الحرمين (ت478ه)» 
وأبي حامد الغزالي (ت505ه)» وفخر الدين الرازي (ت606ه)» وسيف الدين 
الآمدي (631ه)» كانوا عالة على إمام المالكية في عصره» الأصولي الفذء المناظر 
البارع» جامع مباحث الفن» الإمام القاضي أبي بكر الباقلاني (ت403ه)» حيث 
تأثروا بإبداعه وعبقريته» فأكثروا من النقل عنه» ومحاكاته في مصنفاته» خاصة 
الأضولية متهامكل: التقريب والإرشادء والمقنع فى أصول الف . 

إن هذا الاهتبال بأبي بكر الباقلاني من قبل أساطين الأصوليين من الشافعية 
والاهتداء به في المنهج بل والانتصار لآرائه» كانت من بين دواعي اهتمام 
المالكية بكتبهم الأصولية ومنها المستصفى للغزالي. 

4) اهتمام الغزالي بآراء مالك وعمل أهل المدينة 

لم يكن الإمام الغزالي كثير الاهتمام والحفاوة بعمل أهل المدينة بشكل 
كبير يلفت نظر الباحثين» اللهم إشارة خفيفة لذلك. إلا أن دلالتها الكبيرة لا 
تخفى» وذلك حيث قال في سياق الحديث عما ترجح به الأخبار: «أن يكون 
أحدهما على وفق عمل أهل المدينة فهو أقوى؛ لأن ما رآه مالك كباله حجة 
وإجماعا إن لم يصلح حجة فيصلح للترجيح؛ لأن المدينة دار الهجرة ومهبط 
الوحي الناخ»فيبعد أناينظوى عب . 


(1) المصادر الأصولية عند المالكية» ص175. 
(2) المستصفى» ص 175. 
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أما الإمام مالك فعلى خلاف ذلك؛ إذ ذكره العشرات من المرات» تارة إلى 
جانب تقرير مذهبه» وتارة أخرى إلى جانب تقرير ما وافق فيه الشافعي أو 
ا 

5 التوافق في العقيدة الأشعرية بين الغزالي وأغلب مالكية المغرب 
والأندلس 

إن مما لا يختلف فيه اثنان أن أغلب الأصوليين من المالكية والشافعية 
أشاعرة في العقيدة؛ قال السبكي: «أنا أعلم أن المالكية كلهم أشاعرة لا أستثني 
0006 والشافعية غالبهم أشاعرة لا أستثني إلا مَن لحق منهم بتجسيم أو 


امو لايق اي ا 


وممن يضرب به المثل من المالكية في هذا الباب: «أبو بكر بن الباقلانى 
شيخ الأشاعرة» 0 

أما الغزالى فهو كذلك أشعري العقيدة» وهو ما أشار إليه ابن خلدون في 
سياق الحديث عن التدوين في أصول الفقه حيث قال: «كان من أحسن ما كتب 


الأشعرية...)(©, 


(1) يُنظر مثلا: المستصفى» ص147-134-133. 

(2) هذا لا يسلم له؛ لكون بعضهم على غير عقيدة السادة الأشاعرة كابن القاسم وابن وهب 
والأصيلي وابن عبد البر» وغيرهم كثير. 

(3) طبقات الشافعية الكبرى: 3/ 378-377. 

(4) الصدر نفسه. 3/ 352. 

(5) تاريخ ابن خلدون: 1/ 455. 
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والظاهر أن هذا التوافق في العقيدة الأشعرية كان من أبرز الأسباب الداعية 
إلى اهتمام مالكية المغرب والأندلس بمستصفى الغزالي. 

6 محاولة الغزالى التحديد فى كتابه المستصفى 

لا غرو أن الإمام الغزالي حاول الإبداع في كتابه المستصفى وإضفاء صفة 
الجدة عليهء وإضافة بعض الإضافات إليه» ومن أهم ملامح التجديد فيه : 

أ) الابداع في الترتيب والتبويب 

إن مما ييسر الوصول إلى العلم ويقربه إلى الذهن حسن ترتيبه وتبويبه» كما 
أن ذلك يختصر إلى الباحث الوقت والجهد للوصول إليه وسير أغواره 
واستخراج درره» وهذا ما قام به الغزالي في كتابه المستصفى. 

قال ابن رشد الحفيد منبها على هذا الأمر بعد أن ذكر أنه سيسير على منهج 
المتكلمين في صناعة هذا الفن: «نتحرى في تقسيمها الترتيب الواقع في هذا 
الات الله لفيا قو حرف أن ركو مام 

كما قال ابن رشيق: «جمع فيه بين الترتيب والتحقيق» وعذوبة اللفظ 
9ب ج ا 

ولقد أبان الغزالي عن وجه هذا الترتيب حيث قال يَنْهُ: «اعلم أنك إذا 
فهمت أن نظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية» 
(1) يُنظر: التجديد والمجددون لأبي الفضل عبد السلام بن عبد الكريم» ص1 207-20. 


(2) الضروري في أصول الفقه» ص 37. 
(3) لباب المحصول في علم الأصول؛ للعلامة الحسين بن رشيق المالكي» 1/ 188. 
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لم يخف عليك أن المقصود معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة» فوجب 
النظر في الأحكامء ثم في الأدلة وأقسامهاء ثم في كيفية اقتباس الأحكام من 
الأدلة» ثم في صفات المقتبس الذي له أن يقتبس الأحكام» فإن الأحكام 
ثمرات» وكل ثمرة فلها صفة وحقيقة في نفسهاء ولها مثمر ومستثمر وطريق في 
الأ 

ب) السلامة واليسر في التعبير الأصولي 

إن الناظر في المستصفى للغزالي يظهر له جليا أنه تميز بأسلوب سلس بعيدا 
عن التعقيد» وهو ما نبه عليه ابن رشيق من قبل حيث وصفه بكونه يتميز بعذوبة 
ا 

ج) محاولته تنقية علم أصول الفقه مما لا يخدم غاية العلم 

يرى الإمام الغزالي أن بعض الأمور لا ينبغي أن تذكر ضمن أصول الفقه؛ 
لأنه لا طائل منها وإن أجمع الأصوليون عن نقل ذلك. إلا أنه تراجع عن هذا 
الأمر كما يظهر من من قوله في المستصفى: «ذكر حجية العلم والنظر على 
منكريه استجرار الأصول إلى الفروع. وبعد أن عرفناك إسرافهم في هذا 
الخلط» فإنا لا نرى أن نخلي هذا المجموع عن شيء منه؛ لأن الفطام عن 
المألوف شديد والنفوس عن الغريب نافرة» لكنا نقتصر من ذلك على ما تظهر 
اغى العننزم فى بعملة القلوم 6 , 
(1) المستصفى» ص 7. 


(2) ينظر: لباب المحصول: 1/ 188. 
(3) المست لمستصفي > ص9 . 


871 


أئيس سالم | 


المبحث الرابع: تجليات عناية المغاربة والأندلسيين بالمستصفى 
تنوعت عناية مالكية المغرب والأندلس بكتاب المستصفى بحسب حاجة 
كل عالم منه وما سيتدعيه المقام والمقال» حيث منهم من اكتفى بسرده ومنهم 
من تولى تدريسه» في حين اختصره بعضهم ورأى البعض الآخر شرحه وكشف 
غوامضه» ومنهم من ذهب إلى أبعد من ذلك حيث تولى نقده» قال بدر الدين 
الزركشي في سياق الحديث عن مصادره في البحر المحيط: «المستصفى 
للغزالى» وقد اعتنى به المالكية أيضاء فشرحه أبو عبد الله العبدري في كتابه 
المسمى بالمستوق» ونكت عليه ابن الحاج الإشبيلي وغيره» واختصره ابن 
1 
زوو ھاب ای اوا و 
أولا ‏ جهودهم في القراءة والمدارسة 
لقد اهتم علماء الأندلس أولا بتدريس المستصفى ومدارسته» ومن أبرز 
جهودهم في هذا المجال: 
0 4 4 2 
مويو سوط الله ای ار الاو 106 


قال ابن الزبير: «كان القاضي أبو محمد مع ذلك فقيها جليل أصوليا نحوياء 
كاتبا أديبا شاعرا متفننا في العلوم» ورعا دينا حافظا ثبتا فاضلاء وكان يدرس 


(1) البحر المحيط: 1/ 13-12. 
الأنصاري الأوسي المراكشى» 3/ 86. 
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كتاب سيبويه» ومستصفى أبى حامد وغير ذلك» ويميل إلى الاجتهاد في نظره 
ويغلب الظاهرية» 


2 ١ 1 ء‎ 
ae AR Es 6 


حكى عنه أنه درس ا 


3 أبو الحسن سهل بن الحاج أبي عبد الله محمد بن سهل بن مالك الأزدي 
العرناظي رت659 + قال الرغيي فى ترجه عضرت مالین مذاكزاته 
في كتاب المستصفى لأبي حامد؛ وقيدت عنه بعض ما قيد على مسائله» وقرأت 
ذلك ك2 


4) أبو محمد عبد الله بن علي بن محمد بن إبراهيم الأنصاري الأوسي 
6 
المعروف بابن ستاري 1 0 


كو جو 


جاء في برنامج شيوخ ابن أبي الربيع السبتي: «قال الأستاذ يعن سمعت 
عليه بعض المستصفى» وأبعاضا من كتب فقهية» وأجاز لى كتاب البراذعى» 
وحدثني به عن أبي اللحمنق ارف 


(1) صلة الصلة؛ لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي» القسم: 3 ص: 136 . 

(2) تنظر ترجمته في : التكملة لكتاب الصلة: 2/ 3 29. الذيل والتكملة: 2/ 170. 

(3) الذيل والتكملة: 2/ 170. 

(4) نر و ب في: التكملة لكتاب الصلة: 4/ 125» الذيل والتكملة: 2/ 98 الديباج المذهب: 
951 

(5) برنامج شيوخ الرعيني؛ لأبي الحسن علي بن محمد بن علي الرعيني الإشبيلي» ص1 6. 

(6) تنظر ترجمته في : التكملة لكتاب الصلة: 2/ 299. صلة الصلة: 3/ 147. 

(7) برنامج شيوخ ابن أبي ربيع السبتي؛ لعبيد الله بن أحمد بن عبيد الله القرشي الأموي العثماني» 
ص 64» رقم: ۰8 نيل الابتهاج» ص15 2. 
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5( أبو الحسن على بن عبد الله بن محمد بن يوسف بن أحمد الأنصاري» 
1 
الا ار ال او ا ا( 
قال المراكشي وهو يذكر من روى عنه: «ابن الفخارء ولازمه» وأبوي 
الفا ا مداه وحن عند ا ا 


6 أبو محمد عبد العظيم بن عبد الله بن أبي الحجاج ابن الشيخ البلوي» 
الخطيب» العلامة» (ت666ه)» شيخ مالقة 27 . 


قال لته :لكان عاكناغلن إقزاء الس 


ع ع )5 


الأندلسي ا أبي ا ار 


oo‏ ل 
الا( 


(1) تنظر ترجمته في :التكملة لكتاب الصلة: 3/ 241» الذيل والتكملة: 5/ 5. 

(2) الذيل والتكملة: 5/ 5. 

(3) تنظر ترجمته في: تاريخ الاسلام: 5 1/ 4134 الوافي بالوفيات؛ لصلاح الدين خليل بن أيبك بن 
عبد الله الصفدي» 19/ 12. 

(4) تاريخ الاسلام: 5 134. 

(5) تنظر ترجمته في: جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس؛ لأحمد ابن القاضي 
المكناسى» ص 152-148. 

(6) أي كتاب معيار العلم في المنطق. 

(7) جذوة الاقتباس» ص 150 نيل الابتهاج» ص 86. 

(8) تنظر ترجمته في: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد 
بن أحمد بن حجر العسقلاني» 6/ 58. 
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قال الصفدي: «قرأً أصول الفقه على أستاذه أبي جعفر بن الزبير» بحث عليه 
1 

دو قار لاع وملسم E‏ 

9) قاضي الجماعة أبو البركات عماد الدين محمد بن محمد بن إبراهيم بن 
حزب الله البلفيقى؛ الروت بان الاح (ك د677 . 

قال ابن فرحون: «قرأ على ابن الشاط الإشارة الباجية وبرهان أبى المعالى 
وتنقيح ا 
فهرسته: «كتاب المستصفى؛ للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قرأت بعضه 


ثانيا ‏ جهودهم في الاختصار 

إة االمقصووببالاستضان ها لبن بهو اجار الفط مم اماد ال © 

ومن أهم المختصرات التي وقفت عليها لعلماء الأصول المغاربة 
الال مايا 


(1) أعيان العصر وأعوان النصر؛ لصلاح الدين خليل بن يبك الصفديء 5 332. 

(2) تنظر ترجمته في: نيل الابتهاج» ص 428» شجرة النور: 1/ 330 . 

(3) الديباج: 2/ 271. 

(4) فهر سة المنتوري؛ لأبى عبد الله محمد بن عبد الملك بن على القيسى المنتوري» ص169 . 
(5) تهذيب الأسماء واللغات؛ للإمام أبي زكريا محبي الدين يحيى بن شرف الثووي» 3/ 86. 
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1 المقتضب الأشفى من أصول المستصفى؛ لأبي الحسن علي بن أبي 
القاسم بن عبد الرحمن المعروف بابن أبي جنون» قاضي الجماعة بمراكش 
000006 

قال ابن الأبار: «له مختصر في أصول الفقه سماه المقتضب الأشفى من أصول 
المستصفى» وسمع منه ذكره أبو عبد الله بن عبد الحق التلمساني» وروى عنه هو 
وآبو المجد عقيل بن عطية وأبو الخطاب بن الجميل وغيرى». 

وقال المراكشي: «له المقتضب الأشفى في اختصار المستصفى؛ وهو كتاب 
000007 


ع . (4 
وقد تصحفت كلمة «اختصار» إلى «أخبار) عند عبن العز ين يتين اة( . 


6 الضتزورئ فى آضول اف لائ الولية ابن رهد الد (ت ووي 


قال ابن رشد: «أما بعد حمد الله معلم البيان وموجب النظر والاستدلال» 
ومختص الإنسان بإقامة الحجج البالغة وضرب الأمثال» والصلاة على محمد 
خاتم الرسل ونباية التمام والكمال. فإن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت على 
جهة التذكرة من كتاب أبي حامد يناه في أصول الفقه الملقب بالمستصفى» 
ج بعرت لآم رور هالغ 


(0) التكملة لكتاب الصلة: 3/ 246» الذيل والتكملة: 5/ 12-11. 

(2) التكملة لكتاب الصلة: 3/ 246. 

(3) الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة: 11/5. 

8 شهلمة اله الماك > لعزن العووق ينعد للدم نمق 

(5) طبع بتحقيق: جمال الدين العلوي بدار الغرب الإسلامي عام: 1994م. 
(6) الضروري في أصول الفقه» ص 34. 
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(ت625ه). 

اختصر في كتابه هذا كتاب المستصفى للغزالي إلا أنه لم يتمه. 

وتجدر الإشار إلى أن مؤلف هذا الكتاب ليس أندلسى الأصلء إلا أنا 
ذكرناه لكونه استقر في الأندلس زماناء ثم عرج على المغرب وشيوخه؛ لذلك 
ترجه له آصحات الراجي من الاين 
الإشبيلى؛ المعروف بابن الحاج (ت647ه)7©. 

4 5 

الإشارة إلية 

ثالثا ‏ جهودهم في الشرح والتنكيت 

لقد تبين لمالكية المغرب والأندلس من خلال مدارسة كتاب المستصفى 
وتدريسه أنه يحتاج إلى حل بعض ألغازه وشرح غامضه» فانبروا لذلك بجد 
وإمعان في النظر» وإن من أهم ما وقفت عليه في هذا الباب ما يأتي: 


(1) الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة: 5/ 211. 

(9) تنظراتر هسه في اليل والكملة لكان الموصولةوالعئلة: 5/ 212-208. 

(3) الذيل والتكملة: 1/ 560» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ لعبد الرحمن بن أبي بكر» 
جلال الدين السيوطي» 1/ 359. ۰ 

(4اتشظو التحر المحيط ES‏ 
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1) تقييد على المستصفى؛ لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم المهري 
الأشسيان الجا (ت 62ى 

قال ابن الأبار: «كان عَلَّم وقته علما وكمالا وتفنناء يتحقق بعلم الكلام 
وأصول الفقه» حتى شهر بالأصوليء واعتنى بإصلاح المستصفى لأبي حامد 


الك اليو قزل كن لعن ل نومام ا ا 


غالب العبدري (ت626ه). 


قال المراكشي: « كانت له مشاركة في فنون من العلم كالفقه وأصوله 
على أن أرى في مسائله كيفية الإنتاج بإظهار المقدمتين في كل مسألة مسألة وما 
تنتجه» وردها إلى ضروبها من الأشكال المنطقية على مراتبهاء وقلما تعرض 
لغير هذاء وما سقم منه ولا کل على طول الكتتاب» 7). 


والكتاب في حكم المفقود إلا أن نقولا منه بقيت محفوظة في كتاب البحر 


ُ 3 0 50 5 
المحيط للزركشي» وهي أزيد من أربعين 0 


(1) التكملة لكتاب الصلة: 2/ 163» الذيل والتكملة: 5/ 149-148 . 
(2) التكملة لكتاب الصلة: 2/ 163. 

(3) البحر المحيط: 1/ 12» الذيل والتكملة: 2/ 587. 

(4) الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة: 3/ 497. 

(5) يُنظر مثلا: البحر المحيط: 1 -128-123-114. 
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3) شرح المستصفى؛ لأبي الوقار يحيى بن أحمد بن خليل بن إسماعيل بن 
عبد | لملك السكوني اللبلى (ت627ه)7 . 


قال التنبكتي: اشرح مستصفى الغزالي»(. 


ا ا نز ا ی 


قال المراكشي: «له تعاليق نافعة على المستصفى في أصول الفقه» إلى غير 
E‏ ا 

5( حواشی في مشکلات المستصفى؛ لأبى العباس أحمد بن محمد بن 
أحمد الأزدي الإشبيلى (ت 647ه). 


أشار الها ارط فة ارغ 


6 شرح المستصفى؛ لأبي علي الحسين بن عبد الله بن عبد العزيز الجياني 
الفا ال ايعو كيان اا روو 


(1) صلة الصلة؛ لابن الزبير» القسم4» ص 2-261 26. التكملة لكتاب الصلة: 4/ 190» تاريخ 
الإسلام للذهبي: 13/ 843 . 

(2) نيل الابتهاج» ص632. 

(3) تنظر ترجمته في: التكملة لكتاب الصلة: 4/ 125» الذيل والتكملة: 2/ 98 الديباج المذهب: 
1/ 395. 

(4) الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة: 2/ 104) 

١ .359 /1( )5( 

(6) بغية الوعاة: 1/ 535» سلم الوصول إلى طبقات الفحول؛ لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني 
العثماني المعروف بحاجي خليفة» 2/ 49. 
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نال الوط فرع ال 
67 شرح المستصفى؛ لأبي جعفر أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد 


الرحمن بن مسعدة العامري OES‏ 


ا اليو لعي ار اوی ا ج 

المبحث الخامس: نظرات حول عناية المغاربة والأندلسيين بالمستصفى 
شرح العبدري واختصارابن رشد نموذجا 

إن اختيار مالكية المغرب والأندلس لمستصفى الغزالي واعتناءهم بها 
شرحا وتلخيصاء لم يكن عن ضعف في فن الأصول -كما يتوهم البعض- أو 
قصور في مجاراة القوم في هذه الصناعة. وإنما يدل ذلك منهم على بعد في 
النظر» واستقامة في الفكرء وإدراك لمقاصد العلم» فانصرفوا إليه» وتولوه 
بالتهذيب والتميم والتقويم» فجاءت أبحاثهم عليه غاية في التحرير والتوضيح 


وبيان ذلك من خلال النظر والتأمل في كتاب الضروري في أصول الفقه 
وكتاب المستوفى في شرح المستصفى فيما يأتي: 


(1) بغية الوعاة: 1/ 535. 

(2) الديباج: 1/ 184-183»ء درة الحجال: 1/ 73-72. 

(3) الإحاطة في أخبار غرناطة؛ لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني اللوشي الأصل» 
الغرناطى» الأندلسىء الشهير بلسان الدين ابن الخطيب» 1/ 56. 

(4) تنظ الخاد ر الا مر ا عند الال ر 195 


880 


| عناية المغاربة والأندلسيين ب «المستصنى من عار الأصول» لأبي حامد الغزالي 


1) الضروري ني أصول الفقه لابن رشد الحفيد 


لقد هذب ابن رشد الحفيد كتاب المستصفى كما أنه علق وأتم ما رآه 
ناقصاء بل وحذف ما راه غير مناسب للمقام والمقال» ويشهد لذلك ما يآتي: 

- أنه حذف المقدمة المنطقيةء ولم يعمل على اختصارهاء قال كين 
معللا ذلك: «وأبو حامد قدَّم قبل ذلك مقدّمة منطقية زعم أنه أده إلى القول في 
ذلك نظر المتكلّمِين في هذه الصناعة في أمور ما منطقية» كنظرهم في حد العلم 
وغير ذلك. ونحن فلنترك کل شيء على موضعه؛ فإن من رام أن يتعلّم أشياء 
أكثز ين والحد فى وق واد لا مک ان ينغ ول واسةا سيا . 


- أنه اقتصر على ما تعم به الفائدة دون غيره» وهو ما صرح في مقدمة الكتاب 
حيث قال: «إن غرضي في هذا الكتاب أن أثبت لنفسي» على جهة التذكرة» من 
كتاب أبي حامد يَدَْنْهُ في أصول الفقه الملقب بالمستصفى» جملة بحسب الأمر 
ارد هت العا هري ذلك رار لو اة 

- المناقشة والاستقلالية في الرأي» ومن بين ما يبرز ذلك؛ مناقشته لمسألة 
التحسين والتقبيح حيث قرر رأي أهل السنة» ورد مذهب المعتزلة ثم قال: 
لفون ف هو المجالة لى سن هااا الى سحن اة 


(1) وعلى نجه سار العلامة الحسين بن رشيق المالكي (ت632ه) في كتابه "لباب المحصول في 
علم الأصول . 

(2) الضروري في أصول الفقه» ص38-37. 

(3) المصدر نفسه» ص 34. 

(4) المصدر نفسه» ص 42. 
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وهكذا فإن ابن رشد لم يكن مجرد مختصر لمستصفى الغزالي» بل أظهر 
داخل المتن استقلالية واضحة. 

وخلاصة القول في هذا المضمار ما ذكره ابن رشد في خاتمته كتابه 
الضروري إذ قال: «هو يشبه المختصر من جهة حذف التطويل» والمخترع من 
ع لعن وكين 

2) المستوفى في شرح المستصفى للعبدري 

إن مما يؤسف له أن مثل هذا الكتاب ما زال في حكم المفقود» والغالب 
على الظن أنه مما تضن به بعض الخزائن الخاصة» ولكن الله غالب على أمره؛ 
لذلك سأعتمد في إبراز بعض ملامحه المنهجية من خلال ما نقله عنه الزركشي 
في البحر المحيط. 

وخير شاهد على قيمته ومنهجه ما أورده المراكشي حيث قال في حقه:»ما 
زاد على أن أرى في مسائله كيفية الإنتاج بإظهار المقدمتين في كل مسألة مسألة 
وما تنتجه. وردها إلى ضروما من الأشكال المنطقية على مراتبهاء وقلما 
تفرص لیر هدا وماس معد ولا كل على طول الاب . 

وهذه بعض النماذج من البحر المحيط التي تبرز ذلك: 

- الجواب عن الإشكالات الأصولية» ومن ذلك ما ورده الزركشي حيث 
قال: «أجاب العبدري في شرح المستصفى بأنه ليس في الشريعة توعد بالعقاب 


(1) الضروري في أصول الفقه» ص 146. 
(2) الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة: 3/ 497. 
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O NENA EAR Lb 
التوفيق بين الأقوال» وهذا ديدن المجتهدين في أصول الفقه» ومن ذلك‎ - 
قول العبدري في المستوفى: «إن الذي ذهب إليه القاضي إذا حقق هو مقام‎ 
الصديقين المقربين من المؤمنين» والذي ذهب إليه غيره مقام الصالحينء فلا‎ 

تان بين ارت 

- النقد والتصحيح والتضعيف؛ ومن ذلك قول الزركشي في سياق الحديث 
عن سبل الكشف عن المجاز: «قد أنكر هذا القسم العبدري وابن الحاج في 
كلامهما على المستصفى: وقالا: الصحيح أنه لا سبيل إلى معرفة المجاز إلا 
بالنقل والتصفح للسان ارت 

وقال في موضع آخر في سياق تعريف المؤول: «قال العبدري: هذا التعريف 
إنما يصح لو كان لا يتأول إلا العموم» وليس كذلك» فهو غير منعكس» لأنه 
يخرج عنه ما هو منه» فإن من التأويل ما هو صرف اللفظ عن حقيقة إلى 
حقيقة» كاللفظ العرني بالمعنى الأول تصرفه عن العرف وهو حقيقة منه إلى 


الوضع اا م 


(1) البحر المحيط في أصول الفقه: 1/ 234. 
(2) المصدر نفسه» 1/ 245. 
(3) المصدر نفسه. 3/ 116. 
(4) المصدر نفسه. 5/ 37. 
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خَايْمَةَ 


لقد خلصنا من خلال ما سبق إلى ما يأتي: 

- يعد الإمام الغزالي من المجددين في علم أصول الفقه. 

- تظهر في كتاب المستصفى من علم الأصول» شخصية الغزالي العلمية 
والأصولية أكثر نضجا على مستوى المنهج والمضمون. 

- أن الإمام الغزالي ذاع سيطه في المغرب والأندلس في القرن السادس 
والسابع الهجري وظهرت مكانته الأصولية؛ ومما يفسر ذلك أن أغلب من 
اعتنى بكتابه من الأندلسيين والمغاربة من علماء هذين القرنين. 

- أن المغاربة والأندلسيين تفطنوا إلى حاجة المستصفى إلى التقريب 
والاختصار في النصف الأول من القرن السادس الهجري. 

- أن علماء المالكية من المغاربة والأندلسيين الذين اهتموا بالمستصفى 
اشتغلوا بالفقه إلى جانب أصوله كما يظهر من تراجمهم» مما يدل على حاجة 
كل منهما للآخر. 

- مدى انفتاح المدرسة الآصولية المالكية على المدرسة الشافعية مما 
يسهم في تقارب هذه المدارس. 

- أن من أهم أسباب ودوافع اهتمام مالكية المغرب والأندلس بالمستصفى 
هو الاتفاق في العقيدة الأشعرية مع مؤلفه الغزالي أولاء ثم اهتمام الغزالي 
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واهتباله بآراء المنظر الأكبر للمدرسة الأصولية المالكية؛ وهو أبو بكر 
الباقلاني. 

- أن أغلب هذه الجهود المبذولة في خدمة المستصفى من قبل المغاربة 
والآندلسيين لم تر النور بعد لذلك فهي تحتاج إلى جهود جبارة للكشف عنها 
وإخراجها للباحثين. 

- لقد أسهمت هذه الجهود في إرساء دعائم أصول الفقه وتحرير مسائله 
وانتشاره في المغرب والأندلس. 

- أن هذا الموضوع ما زال يحتاج إلى مزيد من التفتيش والتنقيب لسبر 


أغواره وبيان درره وأسراره. 


885 


أئيس سالم | 


لاذمه الاد والراجع 


« الإحاطة فى أخبار غرناطة؛ لأبى عبد الله محمد بن عبد الله بن سعيد السلماف 
اللوشي الأصلء الغرناطيء الأندلسي»> الشهير بلسان الدين ابن الخطيب 
(ت 6 77ه)» نشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط1/ 1424ه. 

© الاسيّشفا من كتاب الشفا؛ لأبى بكر محمد بن عبد الله المعافري» المعروف بابن 
العربي (ت43 5ه)» تحقيق: الدكتور عبد الله التوراتي» طبع أسفار لنشر نفيس 
الكتب والرسائل العلمية» الكويت» ط1/ 1444ه. 

٠‏ الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى؛ لشهاب الدين أبى العباس أحمد بن 
خالد بن محمد الناصري الدرعى الجعفري السلاوي (ت1315ه)» تحقيق: 
جعفر الناصري ومحمد الناصري» نشر: دار الكتاب, الدار البيضاء» المغرب. 

٠‏ أساس القياس؛ لأبى حامد محمد الغزالى الشافعى (ت505ه)» تحقيق: 
الدكتور فهد بن محمد السدحان» مكتبة العبيكان» الرياض» ط1/ 1413ه. 

٠‏ أعيان العصر وأعوان النصر؛ لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت764ه)» 
تحقيق: الدكتور علي أبو زيد» والدكتور نبيل أبو عشمة» والدكتور محمد موعد. 
والدكتور محمود سالم محمد» نشر: دار الفكر المعاصر» بيروت» لبنان» دار 
الفكر» دمشق» سورياء ط1/ 418 1ه. 

ل البحر المحيط فى أصول الفقه؛ لبدر الدين أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن ادر 
الزركشى (ت794ه)» نشر: دار الكتبى» ط1/ 1414ه. 
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(ٿ 6 6 6ه)» تحقيق: إبراهيم شبوح» من مطبوعات وزارة الثقافة» دمشق» 
ط/1381ه. 

الأموي العثماني (ت688ه)» تخريج الإمام قاسم بن عبد الله بن الشاط السبتي 
(ت 23 7ه)» تحقيق: العربى الدائز الفرياطى» مركز الدراسات والأبحاث وإحياء 
التراث التابع للرابطة المحمدية للعلماء» الرباط» المغرب» ط1/ 1432ه. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ لعبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين 
السيوطي (ت11 9ه)» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» صيدا. 

تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبى (ت748ه))» تحقيق: الدكتور بشار عؤاد 
معروف» نشر: دار الغرب الإسلامي» ط1/ 2003م. 

تاريخ ابن خلدون = ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم 
ابن خلدون» الحضرمي الإشبيلي ( ت08 8ه)» تحقيق : خليل شحادة» نشر: دار 
الفكر» بيروت» ط2/ 1408ه. 

التعاليق على تنقيح الفصول للقراني؛ لأبي العباس أحمد بن عبد الرحمن التادلي 
المغربي (ت 741ه)» نسخة مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية» رقم: 805. 

الكلبى الغرناطى المالكى (ت741ه)» تحقيق: أبى عبد المعز محمد على 
فركوس» نشر دار العواصم» الجزائر» ط5/ 1442م. 
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٠‏ التكملة لكتاب الصلة؛ لابن الأبار» محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي 
البلنسي (ت658ه).» تحقيق: عبد السلام الهراس» نشر: دار الفكر للطباعة» 
لبنان» ط415 1ه. 

© تهذيب الأسماء واللغات؛ للإمام أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي 
(ت 6 67ه)؛ نشر دار الفكر» ط1/ 1996م. 

. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ي وسننه وأيامه (صحيح 
البخاري)؛ لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت256ه)» 
تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر» نشر دار طوق النجاة» ط1/ 1422ه. 

٠‏ جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس؛ لأحمد ابن القاضي 
المكناسي (ت125 1ه)» نشر دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط» ط/ 1973م. 

ل حقيقة القولين؛ لأبي حامد محمد الغزالي الشافعي (ت05 5ه)» تحقيق: الدكتور 
مسلّم بن محمد بن ماجد الدوسري» منشور بمجلة الجمعية الفقهية السعوديةء 
ع: 3» جمادى الأولى 1429. 

٠‏ درة الحجال في أسماء الرّجال؛ لأبي العبّاس أحمد بن محمّد المكناسى الشهير 
بابن القاضى (ت1025ه)» تحقيق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور» نشر: 
O‏ ا 

© الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة؛ لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني (ت2 85ه)» تحقيق: محمد عبد المعيد ضان» نشر: 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر اباد اخ me‏ 

© الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب؛ لبرهان الدين إبراهيم بن علي 
بن محمدء ابن فرحون. اليعمري (ت 799ه)» تحقيرٌ تحقيق: الدكتور محمد اللأحمدي 


أبو النور» نشر: دار التراث للطبع والنشرء القاهرة. 
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الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد 
الملك الأنصاري الأوسي المراكشي (ت703ه)» تحقيق: الدكتور إحسان 
عباس» والدكتور محمد بن شريفة» والدكتور بشار عواد معروف» نشر: دار 
الغرب الإسلامي» تونس» ط1/ 2012م. 

سراج المريدين في سبيل الذّين؛ لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي المعافري 
الإشبيلي (ت543ه)» تحقيق: الدكتور عبد الله التوراتي» دار الحديث الكتانية 
بطنجة» المغرب» ط1/ 2017 م. 

سلم الوصول إلى طبقات الفحول؛ لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني 
المعروف بحاجي خليفة (ت 1067ه)» تحقيق: محمود عبد القادر الأرناؤوط» 
نشر: مكتبة إرسيكاء إستانبول» تركياء ط/ 2010م 

سير أعلام النبلاء؛ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز 
الذهبي (ت748ه)» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 
الأرناؤوط» نشر مؤسسة الرسالة» ط1/ 1405ه. 

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل؛ لأبي حامد محمد الغزالي 
الشافعي (ت505ه)» تحقيق: الدكتور حمد الكبيسي» نشر: مطبعة الإرشاد. 
بغداد» ط1/ 1390ه. 

طبقات الشافعية الكبرى؛ لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي 
(ت771ه)» تحقيق: الدكتور محمود محمد الطناحي» والدكتور عبد الفتاح 
محمد الحلوء نشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع» ط2/ 1413ه. 

طبقات الفقهاء الشافعية؛ لتقي الدين أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن» 
المعروف بابن الصلاح (ت643ه)» تحقيق: محيي الدين علي نجيبء نشر: دار 
البشائر الإسلامية» بيروت» ط1/ 1992م. 
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» صلة الصلة؛ لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي (ت708ه)؛ 
من منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية. 

٠.‏ رفع التّقاب عن تنقيح الشّهاب؛ لأبي عبد الله الحسين بن علي بن طلحة 
الرجراجي ثم الشوشاوي السّمْلالي (ت899ه)» تحقيق: الدكتور أَحْمّد بن 
محمّد السراح» والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين» نشر: مكتبة الرشد 
للنشر والتوزيع» الرياض» المملكة العربية السعودية» ط1/ 1425ه. 

« الغزالي وأصول الفقه؛ للدكتور عبد العظيم الديب» طبع مؤسسة العهد. 
ط/ 1406ه. 

٠‏ فهرسة المنتوري؛ لأبى عبد الله محمد بن عبد الملك بن على القيسي المنتوري 
(ت834ه)» تحقيق: الدكتور محمد بنشريفة» من منشورات مركز الدراسات 
والأبحاث وإحياء التراث التابع للرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب» ط1/ 1432ه. 

© انون التأوبْل؛ للقاضى محمد بن عبد الله أبى بكر بن العربي المعافري الإشبيلى 
المالكى (ت543ه)» تحقيق: محمد السّليمان» نشر: دار القبلة للثقافة 
الإسلاميّة جَدَّة مؤسّسّة علوم القرآن» بيروت» ط1/ 1406ه. 

« لباب المحصول في علم الأصول؛ للعلامة الحسين بن رشيق المالكي 
وإحياء التراث» دبى» ط1 / 2 142ه. 

٠.‏ مجموع الفتاوى؛ لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
(ت 28 7ه)» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» نشر: مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 
ط1416ه. 


890 


| عناية المغاربة والأندلسيين ب «المستصنى من علم الأصول» لأبي حامد الغزالي 


المستصفى من علم الأصول؛ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
(ٿ 5 0 5ه)» تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشاني» نشر: دار الكتب العلمية» 
ط1413/1ه. 

المصادر الأصولية عند المالكية دراسة فى النشأة والمدونات والخصائص؛ من إعداد 
الأستاذ الدكتور مولاي الحسين بن الحسن الحيان» منشور ضمن بحوث الملتقى 
الآول: القاضى عبد الوهاب البغدادي» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء 
التراثء» الإمارات العربية المتحدة» دبى» ط 1/ 1425ه المجلد السادس. 

معلمة الفقه المالكى؛ لعبد العزيز بنعبد اللّه» نشر: دار الغرب الإسلامى. بيروت» 
لبنان» ط1/ 1403ه. 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب؛ 
بإشراف الدكتور محمد حجى» نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
للمملكة المغربية» 1 140ه. 

مناقب الشافعي؛ لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت 8 45ه)» تحقيق: السيد 
أحمد صقرء نشر: مكتبة دار التراث» القاهرة» ط1/ 390 1ه. 

المنخول من تعليقات الأصول؛ لأبى حامد محمد الغزالى (ت 505ه)» تحقيق: 
الدكتور محمد حسن هيتو» نشر: دار الفكر المعاصر» بيروت لبنان» دار الفكر 
دمشق» سورياء ط3/ 1419ه. 

الموافقات؛ لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير 
بالشاطبي (ت 90 7ه)» اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» نشر: دار 
ابن عفان» ط1/ 1417ه. 
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٠‏ نفائس الأصول في شرح المحصول؛ لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي 
(ت684ه)» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوض» نشر 
مكتبة نزار مصطفى الباز» ط1/ 416 1ه. 

٠‏ الوافي بالوفيات؛ لصلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي 
(ت764ه)» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء نشر: دار إحياء 
التراث» بيروت» ط1420ه. 
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سلمان الصمدي( 


توطئة 


يعد الفقه المالكي وليدَ منهج أصولي قائم بذاته» اضطلع به فقهاء المدينة 
قبل الإمام مالك» وشاركهم في كثير من حيثياته فقهاء الأمصار الأخرى. 
وبرزت معالمه واضحة في موطئه» وسار عليها أصحابه من بعده قروناء وهذا 
المنهج الأصولي المدني أو المالكي. هو الذي أعطى المذهب المالكي 
خصوصية وشخصية مستقلةء ثم جاء الإمام الشافعي» بعد فترة قضاها مندرجا 
في سلك تلاميذ مالك متقلدا منهجهم» فعمل على وضع قواعد ضابطة لعملية 
الاستنباط» تتسم بالثبات والصرامة المنهجية» ولا تراعي الروح التي كانت 
تسري في شرايين المناهج العتيقة.. وذلك لما رآه من الفوضى والاضطراب في 
عملية الاستنباط» وأهمٌ ما عدّه الشافعينٌ من أسباب الفوضى هو في الحقيقة من 
مميزات ذاك المنهج المدني العتيق» كالأخذ بالمراسيل والمنقطعات التي عمل 
نا الناسش» وقين ذلك وقد ضِمّى آراء» المققة عة هذا النظر -رسالته” 
الشهيرة» وسار عليه أصحابه بعده.. 


(*) باحث في الفقه وأصوله خريج جامعة ابن طفيل بالقنيطرة 
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بعد الشافعيّ سوف يبسط منهجه الجديد سلطانه على الدرس الأصولي 
المالكي» وسيتعت ب منهج المتكلمين » في مقابل منهج الفقهاء الذي نسب 
إلى الحنفية» وسوف تَدَرّس معالم المنهج المالكي وتختفي من الدرس 
الأصولي بالمغرب والأندلس» وسائر المراكز المالكية» متوارية في كتب 
الخلاف التي فقدت حتى من الدرس الفقهي الفروعي في العصور المتأخرة» 
وسنجد المالكية ينتجون مصتّفات في أصول الفقه» لا تستطيع التفرقة بينها 
وبين مصنفات الشافعية.. 

في هذا السياق» تأتي هذه الورقة لتحاول رصد وتفسير عوامل تأثر الدرس 
الأصولي بالمغرب والأندلس خصوصاء بالمنهج الشافعي في أصول الفقه. 
والمحاولات التي رامت تصحيح المسار» وإحياء رسوم الدرس الأصولي 
المدني العتيق» وغير ذلك من الإشكالات التي تحوم حول الموضوع وتخدمه» 
وترشد الباحثين إلى جملة من الآفاق البحثية الهامة التي تصب في إحياء وبعث 
هذا المنهج الدارس.. 

ولا تخفى على الباحثين» الذين نتقَاسَمٌ معهم هَمَّ التأريخ للدرسين الفقهي 
والأصوليء أهمية معالجة هذه اللإشكالات» والتي تنجلى في الإسهام في تفسير 
عوامل اندراس المنهج الأصولي المالكي» وأسباب الفجوة القائمة بين 
الدرسين الأصولي والفروعي عند المتأخرين» والتي أدّت بهم -قرونا- إلى 
العزوف عن درس أصول الفقه إلا قليلاء واضطرّت الدارسين المحدثين 
والمعاضرين للكتاية ى أصرل مالك ت الو قوق على السات الماسة إلى 


(1) من أشهر هذه الأبحاث: كتاب «الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة» لحسن المشاطء 
و«المدخل إلى أصول الفقه المالكى» للدكتور محمد المختار ولد اباه.. 
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تضافر الدراسات والأبحاث على الكشف عن المنهج الأصولي المالكي» 
ومقارنته بالمنهج الشافعي وسائر المناهج» وإحلاله المحل اللائق به ضمن 
المناهج الأصولية في باب التأريخ للدرس الأصوليء وفي البرامج الدراسية في 
المعاهد العتيقة والأصيلة ببلادنا المالكية» وب في شرايين دروس مادة التربية 
الإسلامية في التعليم المعاصر.. 

ومعظم الدراسات المُسْهمة في معالجة هذه الإشكالات» حسب ما 
اطلعت عليه» اكتمّثْ بجانب تصنيف الأصول والقواعد التي اعتمدها مالك 
في استنباطه» مع وعيها بانسحاب المنهج المالكي من ساحة الدرس 
الأصولي» وهو ما تعبّر عنه كلمة الدكتور ولد اباه في مقدمة كتابه في الموضوع 
يقول: «كما أنّنا نعتقد أن إسهام علماء المذهب المالكي في الفكر الأصوليء 
ل يكن إلى الف عرد فاق المغرمة» 7" ويي عة خمد الشادل الق 
بتفصيل أكثر فيقول: «لكن برزت كتب الحنفية لأنهم سلكوا مسلكا خاصا 
بهم فعُرف قسم من أصول الفقه بأنه طريقة الحنفية» وكما عرف قسم آخر 
بأنه طريقة المتكلمين أو الشافعية» فسرى في الأذهان أن المالكية بمعزل عن 
أصول الفقه» فهم عالة على غيرهم من الشافعية» ورسخ ذلك في بعض 
الأذهان مع أن الواقع بخلاف ذلكء إذ أن المساهمة المالكية لها أثرها في هذا 
العلم» وإنما مرت فترة» بل فترات» على المذهب المالكي انطوت كتبه على 
نوها فلم ف 


(1) المدخل إلى أصول الفقه المالكى. ص 9. 
(2) من تقريظ كتاب ولد اباه المتقدم» ص6 . 
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لكنّ أكثر هذه الأبحاث تقدّما في تناول إشكالات الموضوع -في نظري- 
دراسة أستاذنا الدكتور الناجي لمين حول السنة النبوية وصلتها بالعمل 
والمذاهب الفقهية » والتي رَصَدَ فيه بحْمْقه المعهود عنه في تناول قضايا 
تاريخ الدرس الفقهي» التحولٌ الذي أحدثه الشافعيٌ في مناهج التعامل مع 
السنة النبوية» وبالرغم من اقتصار هذه الدراسة على جوانب من الموضوع 
فحسب» إلا أنَّني أرى من الواجب علي الإقرار بفضل هذه الدراسة في توليد 
تصور هذه الورقة. 

وقد جعلت الورقة في ثلاثة مباحث كالآتي: أولها:«أصول الفقه: المنهج 
المالكي والمنهج الشافعي»» حاولت فيه رصد بعض الفروق بين المنهج 
المدني القديم» والمنهج الشافعي الجديد الذي سيطر على الدرس الأصولي 
فيما بعد والثاني: «أصول الفقه بالمغرب: التحول السّريع»» عملت فيه على 
التأريخ للتحول الذي طرأ على الدرس الفقهي المالكي المغربي إلى المنهج 
الشافعي وتفسير عوامله» وبيان امتداداته.. والثالث: «أصول الفقه بالمغرب: 
العَوؤدة وتصحيح المسار»» عرضت فيه ما رأيت أنه محاولات من لدن 
المغاربة للعودة بالدرس الأصولي إلى نهجه الأول» ثم ختمت الورقة 
بتجميع أهم الخلاصات المتحصلة» والآفاق البحثية التي أثارها الموضوع. 

وأخيراء آمل أن يبسر الله تعالى سبيل إعماق النظر في إشكالاته» وبسط ما 
أجمل من قضاياه» واستفاء المثل التطبيقية الدالة عليهاء في إطار دراسة أوسع. 
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أصول الفقه: المنهج المالكى والمنهج الشافعي 


يحصر مؤرخو الدرس الأصولي من المعاصرين -تبعا لابن خلدون- 
المناهج الأصولية في اتجاهين كبيرين متقابلين هما: م: منهج المتكلّمين. 
ويقصدون به منهج الشافعي الذي وضع ا e ٤‏ الشهيرة» ومنهج 
الفقهاء» ويقصدون به منهج الحنفية الذين وضع أسسه الفقهاء الأحناف في 
ثنايا كتبهم الفروعية» ثم جمعوا شتاته في مصنفاتهم الأصولية» كأصول أبي 
الحسن الكَرّخي (ت340ه). و الفصول لأبي بكر الرازي الجصاص 


(ت370ه)» وغيره 0 


لم يعرّج هؤلاء المؤرخون -حسب ما اطَّلعتٌ عليه- على ما يمكن أن 
نسمّيه منهجا مالكبًاء أو مدنيًاء في الدرس الأصولي» بالرغم من كون الشافعي 
أقام منهجه في جزء كبير منه على أنقاض هذا المنهج المدني» كما يستتتج من 
آرائه الأصولية التي وصلت إلينا سواء في "رسالته". أو في مصتّفاته الخلافية 
ومنها:كتاب "إبطال الاستحسان" و"اختلاف مالك والشافعي"» وغيرها.. 2) 

N e e E 
وخاضلها: ضياع الكنت» الأصولية: المالكة الكرة > وغلة المنهخ‎ 


(1) تنظر: مقدمة ابن خلدون 2/ 224 وما بعدهاء والفكر الأصولى دراسة تحليلية نقدية» 
ل کور خد ال جات ای ليما من فاه ونا يدهاو أضيو لا التغاة و وي للف كور 
يعقوب الباحسين» ص 137 وما بعدها. 

(2) طبعت هذه المصنفات وغيرها مع كتاب «الأم". 

(3) أقدمُ ما وصل إلينا من المصتفات المالكية الأصولية: E‏ الأصولية التي وضعها ابن 
القصار لكتابه الخلافي الكبير «عيون الأدلة في مسائل الخلاف»» والتى طبعت مفرّدة بدار 
الغرب الأسلامي بتحقيق الدكتور محمد السليمايء قم طبعت معة مؤخرا: 
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الشافعي على الدرس الأصولي الشافعي والمالكي على حد سواء ابتداء من 
القرن السادس» كما سوف نقف عليه بشىء من التفصيل في المبحث التالى؛ 
مما جعل معظم الكتب الأصولية المالكية تعكس للدارسين منهج المتكلمين 
لا المنهج المدني» ما عدا فضايا نادرة جدا» ف الوقت ذاته» اننحصرت المراجع 
التى 'اعدمذها أولئك المؤرّخون للدرس الأصولى في مصئفات أصول الفقه» 
ولم تمتدٌ إلى كتب الخلاقين العالي والنازل المالكية» وهي التي ظل "المنهج 
الفدن" ن أصول الفقة :سيا فق اثتاياها» وطلك مصدره الأول: فيطل عات 
الكنت الأضولة الميكرة: 

ويمكننا أن نقول: إن السّمة الكبرى التي تميز المنهج المدني في أصول 
جریان الدم في العروق» وليس مجرّد دليل واحد من بين أدلة متعددة عمل 
أهل المدينة"» إلا أنَّنا -مع الأسف الشديد- لا نتوفر على دراسات كافية ترصد 
العموم» عدا ما ذكرنا بعضّه في التمهيد» مما يُبقي الباب مفتوحًا على مصراعيه 
لدراسات علمية قيّمة» أَلْفِتُ نظر الباحثين إليها. 


ومن الشواهد الكثيرة الدالة على امتداد العمل في شرايين الدرس الأصولى 
المدني» تعويل المالكية في القراءة القرآنية على ما جرى عليه عمل قراء المدينة» 
وهو الذي آل إلى قراءة نافع المدني (ت169ه)» حتى روي عن مالك قوله: 
«قراءة نافع ف معد نون «أدركت أهل المدينة وهم 


(1) أخرجه ابن مجاهد في السّبّعة» ص 2 6. 
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يقولون: تراه ناف وعمسا ويه مل فيد را العمل في 
اصطفاء القراءة التي سوف تحكم اختياراتهم في أحكام فقهية كثيرة. 

وني باب الأخبار » كان أهل المدينة منذ القدّم لا يحفلون بالحديث الذي 
لم يَجْر العمل بمقتضاه» ولو بلغ ما بلغ في صحة السّنّده ومما تقل عنهم في 


2 


تقرير هذا المَسْلك قول عمر بن الخطاب: «أَحَرّحَ بالله عز وجل على رجل 
روى حديثا العمل على خخلافه) 2 
وقول ابن أبي حازم التابعي ينقل عن أبي الدزداء الصحابي الشهيرء أنه كان 
يُسأل فیجیب» فيقال له: إنه كان بلغنا كذا وكذا بخلاف ما قال» فيقول: وأنا قد 
نيه الكت ادركيعة العباة E‏ 
SS‏ 
mS‏ 4 


وروي عن مالك قوله: «كان رجال من التابعين تبلغهم عن غيرهم 
e OEE‏ عر اكوا 


وروي عنه أيضًا قوله: «رأيت محمد بن أبي بكر ابن عمرو بن حزم» وكان 
قاضياء وكان أخوه عبد الله كثير الحديث رجل صدق» فسمعت عبد الله إذا 


(1) أخرجه ابن حبان في الثقات: 7/ 533. 

(2) ترتيب المدارك: 1/ 45. 

(3) نفسه. 

(4) نفسه. 

(5) الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ» لابن أبي زيد القيرواني» ص:118. 


899 


سلمان الصمدي | 


ألم يأت في هذا حديث كذا؟ فيقول بلى» فيقول أخوه: فما لك لا تقضي به 
ا es‏ 
فيقول: فأين الناس عنه؟» ” '. 

وروي عن ربيعة الرأي شيخ مالك (ت136ه) أنه قال: «ألفٌ عن ألف خير 
من واحد عن واحد» لأن واحدا عن واحد ينتزع السّنََّ من أيديكم» © . 

وهذا المعنى هو الذي استقر عند مالك في قاعدة تقديم إجماع أهل المدينة 
على خبر الآحاد» والتي عبر عنها صراحة بقوله: «العمل أثبت من 
الكعاويية ! AE‏ اباس O‏ ليع اي أن 
محققى المذهب» ويقصد أئمة مالكية العراق» على أن المراد عند مالك 
بإجماع المدينة إجماعهم على ما طريقه النقل» قال: «فهذا نقل آهل المدينة 
عنده حجة مقدَّمة على خبر الآحاد» وعلى أقوال سائر البلاد الذين تقل إليهم 
الحكم في هذه الحوادث أفرادٌُ الصحابة» وآحاد التابعين» 0 

تتفرع عن هذه القضية» قضية العمل بالمراسيل والمنقطعات من الأخبار 
بمفهوم الفقهاء» والتي كانت سمَةَ عامة لدى الفقهاء قبل الشافعي كما 
ينقل أبو داود صاحب السنن في رسالته إلى أهل مكة قائلا: «وأما المراسيل 
فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل: سفيان الثوري» ومالك بن أنس» 


(1) ترتيب المدارك: 1/ 45» ووردت الحكاية مختصرة في: الجامع» لابن أبي زيد» ص118 . 

(2) ترتيب المدارك: 1/ 46. 

(3) الجامع» لابن أبي زيد» ص117. 

(4) إحكام الفصول في أحكام الأصول» للباجي» 2/ 488. 

(5) مفهوم المرسل عند الفقهاء أعم منه عند المحدثين» ينظر في الفرق بينهما: البحر المحيط في 
أصول الفقه» للزركشي» 4/ 403. 
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والأوزاعي» حتى جاء الشافعي فتكلم فيها»» ويللاحظ ذلك جليا في صنيع 
صنيع مالك في موطئه» من ذلك على سبيل المثال احتجاجه بما رواه بلاغا 
عن ابن مسعود أنه كان يحدث أن رسول بل قال: «أيما بَيعَيّنِ تبايعاء فالقول 
ما قال البائع آ5 علق انح عد اليد عل هذا البكدييف قان وها 
الحديك محفوظ عن أبن مسحو كما قال مالك وهو عنن بعماغة العلياء 
أصل تلقّوه بالقبول» وبنوا عليه كثيرا من فروعه» واشتهر عندهم بالحجاز 
والعراق شهرة يستغنى بها عن الإسناد. كما اشتهر عندهم قول عليه السلام: 
«لا وصية لوارث». ومثل هذا من الآثار التي قد اشتهرت عند جماعة العلماء 
استفاضة يكاد يُستغنى فيها عن الإسنادء لأن استفاضتها وشهرتها عندهم 
أقوى من الإسناد) 0 

ركاف أسافن الا عة ما غد اهل المديدة خرنان :العم مقع هاه لسر 
هذا الاتجاه عند مالك في منهجه. يقول ابن عبد البر (463ه): «وكذلك 
الوق دمر E‏ ]سرك الكاوراء برك NEE‏ ريسيد بز 
ويرسل حديث اليمين مع الشاهد ويوجبٌُ القول به» ويرسل حديث ناقة البّراء 
بن عازب في جنايات المواشي ويرى العمل به» ولا يرى العمل بحديث خيار 
المتبايعين» ولا بنجاسة ولوغ الكلب» ولم يدر ما حقيقة ذلك كله لِمَا 
O‏ ال 


(1) رسالة أبى داود إلى أهل مكة» ص25. 
(2) التمهيد: 24/ 290. 
(3) المصدر نفسه» 1/ 3. 
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في المقابل» نجد الشافعي يرفض هذا الاتجاه جملة وتفصيلاء ويؤسشس 
لاستبعاد هذه المراسيل والمنقطعات من الصناعة الفقهية» وترك الاحتجاج إلا 
بما اتصل إسناده من الأخبار بالشروط التي سوف نجدها في "مصطلح 
الحديث » دون اعتبار لجريان العمل بمقتضاه» أو تلقي الفقهاء له بالقبول» 
وغير ذلك مما كان سائدا قبله» ويلخص ذلك بقوله: «إذا حدّث الثقة عن 
رسول الله ي فهو ثابث عن رسول الله بيا ولا نترك لرسول الله حديثا أبداء إلا 
جدقا زه لاسول ل AA EE‏ لهو الذي هات 
داود في 'رسالته إلى أهل مكة" كما تقدم قريباء ونّقل عن أبي جعفر الطبري أن 
التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسلء فإنه لم يأت عنهم إنكاره» ولا 
عن الخد هن الآئمة يِعَدّهم إلى راس القاميق»:وعقب عليه الرركقي يقولةة 
«كأنه يعني أن الشافعي أل من أَبى قبول المرسل»» وإن انتقده بانعدام وجود 
الإجماع على هذا المسلك قبل الشافعي7): فلا يي ذلك وجوة اتجاه 
غالب» لا يكاد يُذكر مخالفوه. 

وني مجال القياس وضروب الاستدلال المتصلة به نجد فقهاء المدينة 
وغيرهم قبل الشافعي يتوسعون في مسالك القياس» لذا نجد مالكًا يقيس بناءً 
على المصالح المرسّلة المعتبّرة في الشريعة» ويتوسع في اعتبار العلل القياسيّة. 
ويجعل المَقيس أصلا يقاس عليه» ويقدّم القياس على أخبار الآحاد» ويغدل 
عن القياس الجليٌ عند معارضته للمصلحة» وهو ما يعرف ب «الاستحسان»» 
(1) كتاب اختلاف مالك والشافعي ضمن «الأم): 7/ 201 وتناوله بتفصيل في الرسالة» الفقرة: 


0 ومابعدها. 
(2) البحر المحيط: 4/ 407. 
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ولاسيّما إذا جرى على ذلك العمل» وغير ذلك مما هو معروف مشتهر عن 
اا زه ا كلح زرك تير ورغ اسا مو ا 

في مقابل هذاء نجد الشافعي يَقطّع قطيعة شِبْهَ تامّة مع هذه المسالك» 
ويحاول ضبط وتقنين عملية القياس» كما فعل في غيره من مجالات أصول 
الفقه التي قَدَّرَ حاجتّها إلى الصبط والتفنين» فقال: «والاجتهاد لا يكون إلا 
على مطلوب» والمطلوب لا يكون أبداً إلا على عين قائمة تُطلب بيلالة»7), 
كما نجده يرفض مبداً العُدول عن القياس للاستحسان رفصا بان فيقول: «ولو 
جاز تعطيلٌ القياس» جاز لأهل العقولٍ من غير أهل العلم أن يقولوا فيما ليس 
ES ROD ANS E‏ 
تلن (0 وهذا الخلاف هو الذي سوف نجد صَداهُ قويّا في مصتّفات أتباع 
الاتجاين فيما بَعْدُ. 

إن الحديتٌ عن الفروق بين المنهج الأصولي الذي ساد بالمدينة» وانعكس 
في مذهب مالكء والمنهج المُباينٍ الذي أسّسه الشَّافعيٌ فيما بعد كثيرةٌ وهي 
اة إلى کراس E‏ لذن نوز سياف سمل و ع ات قط الا 
إليهاء لما سوف ينبني عليها مِن إسهام في إحياء وبعث المنهج المدني أو 
"المالكي العتيق" في أصول الفقهء الذي تخطَّته الدراسات المؤرّخة لأصول 
الفقهة كينا أشرات إلبة وإلى أسبابه انفا: 


(1) الرسالة» ص 503 الفقرة: 1456. 
(2) المصدر نفسه» ص 505 الفقرة: 1485. 
(3) المصدر نفسه» ص507 الفقرة: 1464 . 
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أصول الفقه بالمغرب: التحوّل الشريع 

اضطلّع مالكية العراق بالقيام على المنهج المدني في أصول الفقهء 
تأصيلاء وتطبيقًاء وتَصْنيف نظرًا للطبيعة المنهجيّة للدّرس الفقهي في العراق» 
والتي تقوم على الخلاف العالي؛ الذي تعد أصولٌ الفقه أبررٌ أدواته» في الوقت 
نفسه» لم نجد العناية نفْسَّها عند مالكية معن ا نينا 
نحو الغخرب» وذلك راجع إلى درجة سيادة المذهب في البيئة التي يوجد بهاء لذا 
لم يكن المغاربة في الأندلس وفاس في هذه الفترة المبكرة أهلّ أصولء إلا نهم 
سوفّ يتحولون إلى العناية بهذا المستوى من الدّرس الفقهي مع بداية بُروز 
الآراء الفقهية الأخرى في بيئتهم» وعلى رأسها الظاهرية» لذا وجدنا منهم 
أعلامًا برّزوا في الدّرس الأصولي» وجميحهم متأئّرون بمالكية المشرقء كأبي 
محمد الأصيلي الذي أخخذ عن أبي بكر الأبيري (0)؛ وأبي عمران الفاسي الذي 
درسها بين يدي أ بكر الباقلاني [2), والباجي عن أب الفضل بن عمُروس 
الذي يعد آخر مالكية العراق الكبار 7 وغيرهم.. 

EK‏ من المغاربة الأصوليين» مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمنهج 
المدني في الأصولء وذلك نظرًا لاتصال سندهم العلمي بأساطين مالكية 
العراق وارثي هذا المنهج وسَدَئّته وهو ما تعكسه مصتفات الباجي التي 
بين أيدينا وعلى رأسها كتاب: «إحكام الفصول في أحكام الأول : 


(1) ترتيب المدارك: 7/ 137. 

(2) المصدر نفسه» 7/ 244. 

(3) المصدر نفسه» 8/ 54. 

(4) أشهر طبعاته: نشرة الدكتور عبد المجيد التركي» بدار الغرب الإسلامي. 
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والتي تكثر فيها الإحالة على أساطين المالكية العراقيين» كأبي الفرج» وابن 
المُنْابء والأبهري» وابن خويزمنداد» والقاضي أبي بكر الباقلاني» 
والقاضي عبد الوهاب» وغيرهم.. غيرٌ أن هذه المرحلة لم تَدُمْ طويل: 
وابتدأت بوادر تحؤّل آخر في الدرس الأصولي بالمغرب» اتخذ اتجامًا 
معاكسًا للمنهج المدني» وسوف أحاول في هذه العجالة إلقاء الضوء على 
بعض شواهده الدَّالة عليه وأَلْفْتَ إليه أيضا أنظار الباحثين لما يَكُتَيِفهِ من 
غموض بالرَّغم مما له من أهمية تفسيرية للحلقات اللاحقة له» في الدرسين 
الأصولي والفروعي معًا. 

مع نهاية القرن الخامس الهجري وبداية السادس» كانت المدرسة المالكية 
بالعراق قد أفل تجمهاء واشتدت خاجة المغاربة إلى أصول الفقى نظرًا لاشتداد 
حاجتهم للدفاع عن مذهبهم في وجه مخالفيهم» فأسهم ذلك في صدور 
المصتفات الأصولية الشافعية إلى الأندلس» وفي مقدمتها «البرهان» لإمام 
الحرمين الجويني» و«المنخول» وبعده «المستصفى» لتلميذه أبي حامد الخرالي» 
على أيدي المغاربة أرباب الرّحْلات العلميّة» كأبي بكر ابن العربي وغيره» وكان 
لهذا الصدور أثرٌ كبير في إحداث التَّحوّل في الرس الأصولي من المنهج 
المالكي إلى المنهج الشَّافعي "منهج المتكلمين'» حيث عَكَفَ عليها المغاربة 
شرحاء وتدريساء وتمثلًا لمناهجها في مصتّفاتهم الخاصّة» من ذلك على سبيل 
المثال: أبو عبد الله المازري الذي شرح البرهان في «إيضاح المحصول من 
برهان الأصول». وأبو بكر ابن العربي الذي ترسم في رسالته «نكت المحصول 
من علم الأصول» مُحطى شيخه الغزالي في «المنخول» إلى حد كبير 7 بل جد 


(1) للوقوف على التراث المغربي الذي اكب على هذه الكتب الشافعية؛ برجم إلى الصّلات » 
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من المغاربة من كان يحفظ هذه الكتب عن ظهر قلب» كأبي علي ابن طُوير 
السوسي الذي تقل ابن عبد الملك المراكشي» عن أبي القاسم بن البراء التنوخي 
قولّه: «قدم علينا بالمهدية أبو علي السوسي سنة ست وستٌ مئة» فأملى علينا 
«البرهان» لإمام الحرمّين أبي المعالي لو 

ومن العوامل التي أسمهت أيضًا في سرعة تأثر المغاربة بمنهج المتكلمين 
في أصول الفقه» والتي لا يَجْمُلٌ بنا أن تُخفلهاء دخول العقيدة الأشعرية إلى 
المغرب» وذلك بسبب الأثر الكبير لعلم الكلام في أصول الفقه» ولكون أعلام 
الأصوليّين على منهج الشافعي كالجويني والغزالي وغيرهم ممن تعاطى 
المغاربة مع مصتّهاتهم الأصولية» هم في الوقت نفسه أساطينٌ الدرس الكلامي 
الأشعري وبُّناة صَرّْحِهِ وقد كان لكتبهم الكلاميّة أثر كبير في ترسيخ الدرس 
الأشعري في المغرب» ويبقى إسهام الدرس الكلامي الأشعري في ترسيخ 
منهج المتكلمين الأصولي في المغرب» من المجالات البحثيّة التي أَلْفْتُ أيضًا 
نَظَرّ الباحثين إليهاء لما لها من أهمية كبيرة في تعليل الحلقات اللاحقة من 
تاريخ الدرسين الأصولى والفروعي بالمغرب. 

من أبرز الشواهد الدالة أيضا على تحؤّل المغاربة إلى المنهج الشافعي في 
أصول الفقه» وهجرهم لمنهج أسلافهم» طريقة تعاطيهم مع قضية "عمل أهل 
المدينة' في مصنفاتهم الأصولية» فمن المعروف أن الإمام الشافعيّ شنَّع على 
مالك في قوله بهذا "المبداً"» بناء على أن الإجماع هو ما أجمع عليه الكافة لا 

ك «التكملة» لابن الأبّارء و«الذيل والتكملة» لابن عبد الملك المراكشي» وكتب طبقات 


المالكية المتأخرة عن «ترتيب المدارك)» ككتاب «الديباج المُذڏهب» لابن فرحون» وغيرها. 
(1) الذيل والتكملة: 5/ 105. 
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أهل بلد معيّنء فهو أوَّل مّن عَدَ عمل أهل المدينة' من باب الإجماع» في حين 
U EN COS E E OE‏ 
الحسن ابن القصّار يتناوله في امقدمته»ء التي تُعدٌ الأثرَ الأصولي الوحيد التام 
الذي بين أيدينا من تراث مالكية العراق» عقب حديثه عن حجيّة المُرسَل (0, 
في حين نجد الشافعية يتناولونه في مبحث الإجماع » مخصّصين له فرعًا 
صغيرًا عَقِبَ حديثهم عن مستنده» وكأنهم يقولون: إن إجماع أهل المديئة 
خارج عن ما أصَّلّْناهِ في مستند الإجماع» فلا حجة به إذن» لكن المستغرّب هو 
سَيْرٌ المغاربة'علئ هذا المنهج فق مصتفاعم الأضولية المستقلة على ندرا 
وهذا ما نجده على -سبيل المثال- في مختصر ابن جزي المسمى: «تقريب 
الوصول إلى علم الأصول»ء وني أرجوزتي ابن عاصم: «مرتقى 
الوضول» وا لوول 

ومن المظاهر الدّالة أيضًا على هذا التحول الذي طرأ على الدرس 
الأصولي بالمغرب صوب المنهج الشافعي» بل التَّمادي فيه» اعتمادّهم في 
درسهم الأصولي على متون شافعية المنهج» سواء لعلماء شافعية 


وغيرها. 


(1) ينظر تفسير عمل آهل المدينة الذي احتج به مالك بكونه من باب الخبر المتواتر» لا من باب 
الإجماع في: المقدمة في أصول الفقه. لابن القصار» ص 75 وما بعدهاء والمعونة على مذهب 
عالم المدينة» للقاضي عبد الوهاب البغدادي 3/ 1744» وترتيب المدارك»؛ للقاضي عياض 
1/ 44 وما بعدها. 

(2) المقدمة في الأصول» لابن القصار» ص 75. 

(3) تقريب الوصول إلى علم الأصول» ص 110. 

(4) مرتقى الوصول إلى علم» ص 147. 

(5) مَهْيّع الوصول في علم الأصول» ص 75. 
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ك«الورقات» المنسوبة للجويني» و«جمع الجوامع» لابن السبكي» والذي 
َسَيّدَ الدرس الأصولي في "القرويين" قرونّاء أو كتب مالكية متأثرين بالمنهج 
السافعي ك «المختصر الأصلي» لأبي عمرو ابن الحاجبء الذي اختصره من 
«الإحكام في أصول الأحكام» لأبي الحسن الآمدي الشافعي 07 . 


وقد سَرى هذا الأثر من هذه الكتب المقرّرة في الدرس الأصولى إلى 
الكتب المدرسية المعاصرة ككتاب: «أصول الفقه» للعربى اللوه» على سبيل 
المثال» والذي اعتمده عدد من المدرّسين لأصول الفقه في الجامعات 
والمعاهد الشرعية المغربية» والكتب المقرّرة ة في التعليم الثانوي الأصيل ف 
او الفقه» حيث لا يخطئع النّاظر فيها منهج ال نظرًا لكونها 
EN‏ من شروح الجمع الجوامع». وحواشيهاء وكتب الشافعية 
الأضولية » وكذلك التب المقرّرة اليوم ف التعليم العتيق ° 


ومن الشواهد على تماهي المالكية مع منهج الشافعي على المستوى 
الداخلي» نجد معظمهم يقررون شروط الشافعي في الاحتجاج بالأخبار 
ويسوقون ا مل لياه وفي باب القياس أيضًاء وغيره من المباحث 


(1) المقدمة, لابن خلدون» 2/ 225. 

(2) ينظر: كتاب دروس في أصول الفقه» المقرر في السنة الأولى من التعليم الثانوي الأصيل 
"الجذع المشترك". 

(3) عناوين الكتب المقررة على طلبة التعليم العتيق بأطواره تشهد على ما ذكرت من الأثر 
الساري لمنهج الشافعي في الدرس الأصولي» وهي كالآتي: «أصول الفقه من ورقات إمام 
الحرمين ع ا GS‏ ل الفقه من 
انوي العتيق بسنوات لثلاث؛ وفي الور النهائي فُرٌر كناب جبع التجراتغ ( ET‏ 
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الأصولية» ويسوقون رأي مالك في سياق حكاية المذاهب» فجاءت معظم 
الكتب الأصولية التي صتَّفها المالكية شافعية المنهج» هيكلا ومضموناء وكأنها 
من تصنيف شافعية لا مالكية. 

ومما يستغرب له» ولا يَحْسّن بنا إغفاله» القطيعة التي حصلت لدى 
المغاربة بين الدرس الفقهي والدرس الأصولي» اللذين من المفترض أن يكونا 
لدى المالكية شديدا الاتصال» كاتصالهما عند الحنفية أو أشدء لكننا نرى أنه 
بالرغم من ل الدرس الأصولي بالمغرب» بقي الدرس الفروعي فيه في 
منأى عن هذا المَيّْل وما طالهُ من تطوّر طبيعي» كان نتيجة للعوامل العادية 


2 


ال ر فهو “لا ية لطر :وقد لعن (السان كما حا :فق النارن 
الأصولي» وذلك بسبب الرصيد الخني من القضايا الأصولية المالكية التي ظلّ 
الدرس الفقهي الخلاني محتفظا بها في ثناياه» والتي لا تزال على أصالتها 
الغدنية رل تطلها راجالا ر باتع العاقين. 

وهذا ما يفسّر لنا مقاومة المالكية» وني مقدمتهم المغاربة» لِما اعتبروه من 
ابن شاس (16 6ه)» انحرافا وخروجا عن نهج المالكية في الفروع بسبب تأثره 
في "مختصره' المسمى: «عقد الجواهر الثمينة» بالغزالي في "الوجيز» منهم: أبو 
عبد الله السطيء وأبو عبد الله ابن مرزوق» وابن غازي المكناسي في «شفاء 
الغليل في حل مقفل خليل» والبناني في حاشيته على شرح الزرقاني لمختصر 
عل م«وظوه فاوط سن ار المتغازية بارال ار الكير) على ری 
الدرس الأصولي» لم يسمحوا بتطرّق هذا التأثر إلى الدرس الفروعيء 


(0) تنظر: مقدمة تحقيق كتاب: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» لابن شاس» 
للدكتور حميد لحمر» 1/ 45 وما بعدها. 
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لخصوصيات هذا الدرس» التي منها استغناؤه عن الدرس الأصولي وعدم 
حاجته إليه» وهذه القضية أيضا مما ألفت أنظار الباحثين إليه» لما لها من أهمية 
في قراءة التاريخ المتأخر للدرسين الفروعي والأصولي المالكي بالمغرب. 

أصول الفقه بالمغرب: العَؤدة وتصحيح المسار 

كأيٌّ تحوُّلٍ من هذا النوع» كان لابدّ أن يتفطّن له بعض نُظّار المغاربة» الذين 
كانت لهم عناية بالنظر في تاريخ الفكر الأصوليء ويَعْمَلوا على العَودة بالدّرس 
الأصولي المالكي إلى أصله الأول غير أن الملاحظء أن هذه المحاولات 
ظلَّت نادرة جداء وذلك راجع في نظري إلى قوة أثر التيار الشافعي في الدرس 
الأصولي المغربي» وشدَّة اندفاع المغاربة إليه ووَلّعهم به» نظرًا لارتباطه 
الشّديد بالكلام والعلوم العقليّة» التي كان المغاربة يشعرون بالحاجة 
والصرورة إليها.. الأمر الذي يفره كلام القاضي ابن العربي المعافري 
(543ه) في دوافع وحوافز رحلته في أوّل «قانون التأويل» 7 . 

فق ابو مان الفا الذين تَمَطّوا لهذا المَيْل عن النهج المدني» وكان 
نو إسهاء کے اوا ر ای ا ا زم وهاه نقد عقن 
في موافقاته فصولا انتصر فيها للمنهج المدني في أصول الفقه» كدفاعه عن 
الوظيفة الاستنباطية لمبدأ جريان العمل» وانتصاره للعمل بالأخبار المرسلة 
لين عسوو See RN‏ ماما انقوف ا 


(1) قانون التأويل» ص 420 وما بعدها. 
(2) المصدر نفسه» 5/ 193 وما بعدها. 
(3) المصدر نفسه. في مواطن منها: 5/ 106 وما بعدها. 


910 


| الدرس الأصولي بالمغرب بن المنيج المالكي والمنيج الشاففي 


ومراعاة العوائد والأعراف7 وغيرها من القواعد التي عمل الشافعي على 
إماتتها.. ولئن كان الشافعيّة مشتركين مع تلك المناهج الأصولية القديمة في 
إثبات العلل والمعاني والقصود. فإن نظر الشاطبيٌ في وظائفها التشريعية جاء 
منطبقا مع المناهج الأصولية العتيقة» ولاسيما في توسيع دائرة اعتمادها في 
تعميم الأحكام الخاصّة.. 

وأكتفي في هذه العجالة بإيراد قبس قليل من المسألة التي عقدها هذا التّطّار 
الكبير في موافقة الدليل لما جرى به العمل» والتي تدل دلالة واضحة على 
سعيه إلى تصحيح الوضع القائم في الدرس الأصولي المالكي» يقول:«إن 
موافقته -أي العمل- شاهدٌ للدليل الذي استدل به» ومصدّق له على نحو ما 
يصدّقه الإجماع» فإنه نوع من الإجماع فعليٌء بخلاف ما إذا خالفه. فإن 
المخالفة موه له أن مكذيةه اها فإن الع مخ لاد هن شزات 
المحامل المقدّرة الموهنة» لأن المجتهد متى نظر في دليل على مسألة احتاج 
إلى البحث عن أمور كثيرة» لا يستقيم إعمال الدليل دونهاء والنظرٌ في أعمال 
المتقدمين قاطع لاحتمالاتها حتمّاء ومُعيّن لناسخها من منسوخهاء ومبيّن 
لمجملهاء إلى غير ذلك» فهو عَوْن في سلوك سبيل الاجتهاد عظيم» ولذلك 
اعتمده مالك بن انس ومن قال بقوله». 

ثم بين خطر إهمال هذا المبداً في فهم الأدلة» فقال: «وأيضاء فإن ظواهر 
الأدلّة دا اعشرت من .غير اعتماد على الأؤليخ فنهاء مؤدية إلى التعارضن 
والاختلاف» وهو مشامّد معتى» ولأن تعارض الظواهر كثير» مع القطع بأن 


(1) قانون التأويل» 2/ 483 وما بعدها. 
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الشريعة لا اختلاف فيهاء ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة» ولا أحدًا من 
المختلفين في الأحكام, لا الفروعية ولا الأصولية» يعجز عن الاستدلال على 
مذهبه بظواهرَ من الآدلة» وقد مر من ذلك أمثلة» بل قد شاهدنا ورأينا من 
الفشاق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزّهة» وني 
كتب التواريخ والأخبار من ذلك أطرافٌ ما أَشْبَعَها في الافيئاتِ على الشريعة» 
وانظر في مسألة التداوي من الحُمَار في رة العَرَاص» للحريري وأشباههاء 
بل قد استدل بعض النصارى على صحة ما هم عليه الآن بالقرآن» ثم تَحَيّل 
فاستدل على أنهم مع ذلك كالمسلمين في التوحيد» #وتعالى عما يقولون علوا 
كبير|[الإسراء: 43]» فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما 
فهم منه الأوّلونء وما كانوا عليه في العمل به» فهو أحرى بالصوابء وأقوم في 
الو 

إن الناظر في كتاب "الموافقات" للشاطبي ليقف على نماذج متعدّدة» تمكننا 
من الجزم بأن الشاطبي كان قائد محاولة رائدة في بعث المناهج الأصولية 
المدنية الدّارسة» والعودة بالدرس الأصولي إلى سنه العتيق» وهذا التوجه 
الشاطبي محتاج إلى بحث أكثر استيعابا وعمقاء ليكون خطوة هامة في مسار 
إحياء المنهج الأصولي المالكي. 

ومن المحاولات التي نلمس فيها هذا التوجه صوب تصحيح المسارء ما 
درج عليه الفقهاء ولاسيما المغاربة من التقدمة لمصنفاتهم الفروعية بمقدمات 


(1) الخْمَار: صُداع وأذى ناتج عن شرب الخمر. 
(2) قانون التأويل» 3/ 287. 
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أصولية» ومصطلحية» شديدة الارتباط بمتن الكتاب» تشرح اصطلاحاته. 
وتفسر الكليات والقواعد التي اعتمدت في بناء مسائله» متجاوزة المصنفات 
الأصولية المستقلةء ومباينة لهاء كمقدمة ابن رشد لشرحة للمدونة المسمى: 
الإقدكاك: اليناف E‏ امسر هر "اربوا انا اعون 
عبارة عن مصنفات مستقلة كشرح ابن عبد السلام لاصطلاح ابن الحاجب 
المسمى: رفع النقاب الحاجب عن مصطلح ابن الحاجب » وهذه المقدمات 
تؤكد ما ألمحت إليه آنفا من القطيعة التي حدثت بين الدرسين الأصولي 
والفروعي عند المالكية بعد انصراف انصراف الدرس الأصولي إلى المنهج 
الشافعي» وتؤكد تفطن المالكية إلى هذا الميل وسعيهم إلى تجاوزه» ولو 
بشكل محدود. 

ومما يمكن إدراجه في سياق تجاوز هذا الميل» ما تضمنته كتب النوازل من 
أجوبة أصولية» مما يمكن تصنيفه في باب النوازل الأصولية » وهي في معظمها 
تفسّر الأصول والكليات التي اعتمدها المالكية في الدرس الفقهي» فهي تتناول 
المنهج الأصولي المالكي» وني مسائل ابن رشد و معيار الونشريسي 
و أجوبة ابن هلال وغيرها شيء كثير منها. 

وهنالك أيضًا محاولات متعدّدة تندرج في سياق واحد» وهو تصنيف 
الأصول التي بنى عليها مالك فقهه وشرحهاء وقد ضعت فيه مصنفات» من 
نيا جات مك فكي غاص :رمعا نا كول قف راعج من لقان ل 


(1) أشهرها: كتاب نور البصر في شرح خطبة المختصرء للهلالي (1175ه). 
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الفقه عند المالكية كعمل أهل المدينة أو مراعاة ا و فن 
درجة انخراطها في سياق تصحيح مسار الدرس الأصولي المالكي وتخليصه من 
الأثر الشافعى» على إخضاعها لدراسات عميقة» ألفت نظر الباحثين إليها. 


علا صات 


نستنتج مما سبق جملة من النتائج أهمّها: 


0 
نا 


أن أفول المدرسة المالكية العراقية» كان مُعيئًا على سرعة تأثر الدرس 
الأصولي المالكيّ بالمنهج الشافعي» واندراس المنهج المالكيّ العتيق» وأن 
إحياء تراث هذه المدرسة مُعينٌ على الكشف عنه وبعثه من جديد. 

O ل اللفحوسيلة للد فا عن‎ E E E 
الدرس الأصولى بالدرس الكلامئ الأشعريٌء كانا مِن أكبر العوامل التى‎ 
أسهمّث في سرعة وشدة تأثر المغاربة بالمنهج الشافعي في أصول الفقه.‎ 

- نتج عن هذا التأثر قطيعة بين الدرس الأصولي والدرس الفقهي 
الفروعي» تعايش معه الفقهاء المغاربة زماناء ممًّا يعكس ضعفَ محاولات 
تصحيح المسار» باستثناء محاولة الشَّاطبي. 


(1) من أشهر هذه المصنفات والأبحاث: شرح منظومة ابن أبي كف الشنقيطي (1275ه) في 
أصول مالك» المسمى: «إيصال السالك إلى أصول مالك»» لمحمد يحيى الولاتي الشنقيطي 
(1330ه)» ومن البحوث الجامعية كتاب: «أصول القضاء والفتوى في المذهب المالكي» 
للدكتور محمد رياض» وغيرها الكثير» ينظر مقالي الموسوم ب: «عمل أهل المدينة قائمة 
ببليوغرافية متخصصة». 
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- أن محاولات تصحيح المسارء كانت أشبة بالتّرقيع منة إلى التجديد 
والإحياء باستثناء محاولة الشَّاطبِي التي تََدَّتْ إلى بُنى الدّرس الأصوليء 
لكنّ التّيار العام بالمغرب كان غالبًا مما أدى إلى جر التسيان والخُمول ديول 
على الموافقات . 

- أنَّ الحاجة إلى الكشف عن المنهج المالكي الأصولي العتيق وإحيائه 
وإعادة الاعتبار له ماسة» على مستوى الرس الأصولي تصنيقاء وتدريسّاء 
وتأريحًا. 

آفاق بحثية 

أثبتتِ الورقة الحاجة إلى طرق آفاق بحثية متعدّد أهمّها: 

- رَضْدُ امتداد "العمل" في الأصول والقواعد التي بُني عليها الفقه المالكيء 
وتسهم في تحديد معالم ومميزات المنهج المالكي في أصول الفقه» في سياق 
بعثه وإحيائه.. 

-رَضْدٌ الُروق بين المنهج الأصولي العتيق الذي ساد بالمدينة» وانعكس 
في مذهب مالك» والمنهج الذي أسّسه الشافعي» بهيدف رصد معالم ومحدّدات 
المنهج المالكي في سياق به أيضًا.. 

- إحياء التراث الأصولي والخلافي لمالكية العراق كشمًا وتعريقًا وتحقيقا. 

- دراسة الجوانب الأصولية في التراث الخلافي لمالكية العراق. 


2 2 35 5 5 3 
- دراسة طبيعة العلاقة بين الدرسين الأصولي والفقهي الفروعي عند 
المغارية. 
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- دراسة إسهام الشاطبي في خدمة المنهج الأصولي المالكي دراسة عميقة. 
- دراساتٌ تتناول التصورات والوسائل الكفيلة بإحياء المنهج الأصولي 
المالكي في برامج التعليم الشرعي بالمغرب. 


- إعادة تحيين وتركيب تاريخ الدرس الأصوليء بما يمنح للمنهج المالكي 
2 7 ۶ 7 1 
حيرًا ملائمًا ضمُنَ المناهج الأصولية الأخرى. 


بو 7 2 ٠‏ 
- دراسة إسهام الدّرس الكلامي الأشعري في ترسيخ منهج المتكلمين 
الأصولي في المغرب. 
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آھے الممادم والراجع 


إحكام الفصول ني أحكام الأصولء لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجيء 
تحقيق: د. عبد المجيد تركي» دار الغرب الإسلامي» 1415ه/ 1995م. 

أصول الفقه النشأة والتطورء للدكتور يعقوب الباحسين. 

الأم» لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» دار الفكرء بيروت. 

البحر المحيط في أصول الفقه» لأبى عبد الله بدر الدين محمد بن ادر 
الزركشيء وزارة الأوقاف الكويتية» 1409ه/ 1988م. 

عياض بن موسى السبتى» وزارة الأوقاف المغربية. 

الغرناطى» تحقيق: نزاز حمادي» دار الإمام ابن عرفة بتونس» د ت. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن 
عبد البر القرطبى» وزارة الأوقاف المغربية. 

الثقات» لأبي حاتم محمد بن حبان البستي» ط1ء دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر آباد الدكن الهند, 1393ه/ 1983م. 

الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ» لأبي محمد عبد الله ابن أبي زيد 
القيرواني» تحقيق: د. محمد أبو الأجفان» وعثمان بطيخ» ط2» مؤسسة الرسالة 
ببيروت والمكتبة العتيقة بتونس» 1403ه/ 1983م. 
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9 الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةء لأبي عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الملك المراكشي» تحقيق: د. إحسان عباس» ود. محمد بن شريفة» 
ود. بشار عواد معروف» ط 1» دار الغرب الإسلامي» 2012 م. 

الرسالةء لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد شاكر» ط 1» 
مصطفى البابي الحلبي وأو لاده» مصرء 1357ه/ 1938م. 

٠‏ رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه» لأبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني» تحقيق: محمد لطفي الصباغ» ط3» المكتب الإسلامي بيروت» 1405ه. 

ه السبعة في القراءات» لأبي بكر ابن مجاهد» تحقيق: د. شوقي ضيف» دار 
المعارف» مصرء 1400ه. 

٠‏ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» لأبي محمد عبد الله بن نجم بن 
شاس» تحقيق: د. حميد لحمر» ط 1» دار الغرب الإسلامي» 1423ه/ 2003م. 

« الفكر الأصولي دراسة تحليلية نقدية» للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان» ط 1ء 
3ه/ 3ه دار الشروق» جدة. 

» قانون التأويل» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق: د. محمد 
السليماني» ط1ء دار القبلة جدة ومؤسسة علوم القرآن بيروت» 
6ه/ 1986م. 

٠‏ مرتقى الوصول إلى علم الأصول» لأبي بكر محمد بن محمد ابن عاصم 
الغرناطي المالكي» تحقيق: أحمد مزيد الشنقيطي» ط1ء الدار المالكية بتونس» 
9ه 2017م. 

« المعونة في مذهب عالم المدينة» لأبي محمد عبد الوهاب بن نصر البغدادي» 
تحقيق: د. عبد الحق حميش» المكتبة التجارية لمصطفى أحمد الباز» مكة 
المكرمة» 1435ه. 
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© مقدمة تاريخ ابن خلدون» تحقيق: د. إحسان عباس ود. إبراهيم شبوح» ط1» 
القيروان للنشر تونس» 2007 م. 

٠‏ المقدمة في الأصول» لأبي الحسن علي بن عمر ابن القصار البغدادي» تحقيق: 
د. محمد السليمان» ط 1 دار الغرب الإسلامى» 6م 

© مهيع الوصول في علم لأصولء لأبي بكر محمد بن محمد ابن عاصم الغرناطي» 
تحقيق: د. مصطفى مخدوم» دار المعلمة» 1421ه. 

« الموافقات في أصول الشريعة» لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» 
تحقيق: مشهور حسن سلمان» دار ابن عفان» ط1» 1417ه/ 1997م. 

مقالات 

» عمل أهل المدينة قائمة ببليوغرافية متخصصة. مجلة الصفوة» الصادرة عن 
مركز عقبة بن نافع للدراسات والأبحاث حول الصحابة والتابعين» التابع 
للرابطة المحمدية للعلماء» عدد 8. 
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وأثره فى المدرسة الأصولية الأندلسية والمغربية 


مولاى أحمد بن مولاى محمد أمناى (*) 


لما كان العراق منارة لغيره أنتج من حمل لواء المعرفة» ممن نصر مذهب 
المالكية وقام به» فغدا قبلة للموالك» ووقعت الرحلة إليه» وركبت الرواحل 
والمطايا للأخذ عن أعلامه» لكمال عرفاهم وتمامهم أهليتهم. 

فتقصد كل واحد غايته لكثرة العلوم الفاشية فيه» ولعلو كعب المتصدرين 
به» إذ فيه من المفاتشة والمباحثة والمناظرة في ألوان المعارف وصنوفه ما صار 
به إلى نحو من الإتقان يكاد ينفرد به» ولما في هذه البيئة من تعدد الأطياف 
والملل اكه كاه الا يسل لقال ها قول إلا على اشاس المشافة 
اَل فقويت المالكات» وصّقلت الأنظار. 

وقد كان لأهل الأندلس والمغرب حظه من الصلة بهذا الصّقع من الأخذ 
عن مشايخه. وتحمّل تواليفهم» تلمذة وتخرّجا ورواية. 

وما اتصال الغرب بالشرق إذ ذاك إلا للحوج القائم ببلادهم من هذه العلوم 
النظرية كالأصول والجدل والخلاف...» حتى قال ابن العربي: «ولولا أن 


(*) باحث بسلك الدكتوراة» كلية الشريعة والقانون أيت ملول» جامعة ابن زهر» مختبر تاريخ 
الأفكار في العلوم الإسلامية 
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طائفة نفرت إلى ديار العلم -أي العراق-. وجاءت منه بلباب» كالباجي 
والأصيلى فرشت على هذه القلوب الميتة» وعطرت أنفاس الأمة الزفرة» لكان 
)1( 


الدين قد ذهب»” '. 

فحصّلوا ما عندهم» واتصلت أسانيدهم بہم» خصوصا فيما عيّروا بالإقلال 
منه اشتغالا ومعالجة» كأصول الفقه» الذي وإن كانت لهم مشيخة عراقية فيه» 
إلا أنهم أبدعواء واستقلواء ولم يكونوا على طرف من التقليد» متوقفين عند ما 
امتاحوه وكرعوه من حیاضهم» بل زادوا إليه واستدركوا عليه... فكانت لهم 
فيه تواليف بزُوهم اء لتتأسس بهم مدرسة مغاربية في النظر والابتحاث» 
خاصة بعد تبدّي إرهاصات موات المدرسة العراقية في أواخر القرن الخامس» 
وانتقال أحد أعلامها الكبار -القاضى عبد الوهاب البغدادي- إلى مصرء 
والذي كانت له حظوة عند الأندلسيين والمغاربة. 

خطة الورقة البحثية 

عقدت ورقتي في مباحث ثلاث فيما ظهر لي من أثر القاضي المذكور فيهم» 
مع بيان موقفهم من إنتاجه» واختتمتها بخاتمة جامعة: 

المبحث الأول: في القاضى ابن نصر عند الأندلسيين والمغاربة 

المبحث الثاني: في تأثير القاضي ابن نصر في الأندلسيين والمغاربة أصوليا: 


(1) العواصم من القواصم» لابن العربي» ص 367. 
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المبحث الثالث: في موقف الأندلسيين والمغاربة من النتاج الأصولي لابن نصر. 

وهذا الموضوع الذي تقصّدت معالجته لم أقف على من تناوله على نحو 
صنيعى فيه» وإنى أستعين الله وأسأله القبول. 

الدراسات السابقة 

ه أصول الفقه عند القاضى عبد الوهاب» جمعا ودراسة» للدكتور عبد 
المحسن بن محمد الريس» لم يعرض فيه إلى أثره في غيره أصالة. 

٠‏ طبقات الأصوليين بعدوتى المغرب والأندلس. لأخينا البحاثة الأستاذ 
يونس العدلانى» وأغلب مادته متصلة بالتنبيه على الأسانيد الأصولية لمن 
ترجم لهم» وني هذا التوليف إلماحات متصلة ببذه الورقة البحثية. 

وفى الندوة التى أقيمت عن القاضى عبد الوهاب المالكى بالإمارات أوراق 
بحثية كثيرة» لكن أغلبها له علاقة بالجانب الفقهى؛ حتى الأصولية منهاء من 
حيث استدلاله وترجيحه ونحو ذلك من خلال كتبه الفقهية. إلا قلة» ك: 

- آراء القاضي عبد الوهاب الأصولية من خلال شرح البرهان للمازريء 
للدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك» وقد تقصد فيه صاحبه الوقوف على 
تقدير المازري لأقوال القاضي عبد الوهاب واعتباره لهاء والوقوف على 
طريقته في رد ما لم يوافقه فيها أحياناء فكان بحثه هذا أقرب من غيره إلى بعض 
مرادي وغايتي. 

هذا مع كون المازري غير منتم إلى الذي رسمته الندوة من حدود بحثية» 
من حيث جعلها المغرب بحدوده الحالية. 
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- دعائم الفكر الأصولي للقاضي عبد الوهاب البغدادي» للأستاذ الدكتور 


- منهج القاضي عبد الوهاب في توظيف المصطلح الأصولي من خلال كتابه 
«الإشراف على نكت مسائل الخلاف». للأستاذ الدكتور العربى البوهالى. 


وهذه لم تعرض لأثر القاضي عبد الوهاب أصوليا في المغاربة والأندلسيين. 


924 


| القاضي عبد الوهاب المالكي وأثره في المدرسة الأصولية الأندلسية والمغربية 


المبحث الأول: القاضي ابن نصر عند الأندلسيين والمغاربة 

المطلب الأول: الترجمة والمكاتبة. والتتلمن 

الفرع الأول: الترجمة, والمكاتبة 

1) الترجمة 

إن الواقف على تراجم المغاربة والأندلسيين للقاضي أبي محمد ابن نصرء 
يجد تحليتهم له بعوالي الأوصاف» ومعالي الألقاب» وهي الهادية إلى رفعة 
رتبته عندهم» وسمو مكانته بينهم» ولأجل ذلك اعتمدوا كلامه» واحتكموا 
ا 

فكان مما ترجموا له به: «القاضي»() الغا 2) > و«الفقيه: 2 

و«الحافظ) 27 «وبقية الناس»( ق والسان أصحاب القياس)» ( 0 و«الحجة 
النظار المتفنن... الماهر) 08 

وقالوا عنة أيضا: «احسن النظر» جيد العبارة» 7 ... وعن خدمته لمذهبه 
المالكي: «أحد من صرّف وجوه المذهب المالكي...» وحرر فصوله» وقرر 


(1) ترتيب المدارك: 7/ 220. وهو أكثر ما وصف به في التراجم 

(2) برنامج التجيبي» للقاسم بن يوسف التجيبي» ص 270. 

(3) الصلة في تاريخ أئمة الإسلام» لابن بشكوال» ص124» ص 5 48. 

(4) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» لابن بسام الشنتريني» 4/ 515. 

(7) شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد ابن سالم مخلوف» 1/ 154. تكوين مخلوف 
تونسي مغربي» فهو على شرط الدراسة. 

(8) ترتيب المدارك: 7/ 220. 
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جمله وتفاصيله...»0). في أخريات من جليل التوصیفات» وبليغ التزكيات. 
ولا شك أن ما ذكروه به دال على مكانته العلمية» لازك دک هذه 
التعابير التأريخية لسيرته ومسيرته» لكاشفة لما سيجىء من اعتماد نتاجه. 


والرأي أن هذه التحلية» ليس تقليدا لغيرهم ممن ترجم له من المشارقة» إذ 
استقلوا فيها بعبارات تمحضت لهم» وتمخضت من معرفة بالرجل من خلال 
کتبه» أو من إخبارٍ من خَبرّه ممن جلس إليه... 


2) المكاتبة 


لما وصل القاضى عبد الوهاب إلى مصر وبِيّتِهِ المغرب» وّصف له فزهد 
ا ا وقد وقعت المراسلة بينه وبين مالكية الغرب الإسلامي. خاصة ابن 
آي زد راه رف أكرمة'القيروان فل بالف ديار عا :ولك لاه شرع 


(1) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» لابن بسام الشنتريني» 4/ 515. 

(2) ترتيب المدارك: 7/ 225. 

(3) معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» لأبي زيد الدباغ» 3/ 116. 
وإن كان الذهبي في السير (17/ 12) يقول: «وهذا فيه بعد فإن عبد الوهاب لم يشتهر إلا بعد 
زمان أبي محمد». والرأي أن هذا ليس فيه بعدّء فإن الوصف الذي لأجله أكرمه ليس لأجل 
علمه وشهرته !» وقد يبلغه شيء من تحققه بالعلم فكان لأجله الإكرام» وقد كانت بينه وبين 
شیوخ ابن نصر قبل مراسلات كالأبهريء والباقلاني. ..» ومكنة العلم في سنّ ابن نصر ممكنة» 
ذلك أن القيرواني توفي سنة 386ه» وعمر ابن نصر حينئذ 24 سنة» فوفاته كانت (422ه) 
وميلاده كان سنة2 36ه. 
ويدل لبعض هذا قول الدباغ في المعالم (3/ 116) قبل ذكره صنيع القيرواني: «كان راه من 
الأجواد. وأهل الإيثار والصّدقة» كثير البذل للفقراء والغرباء» وطلبة العلم» كان ينفق عليه 
ویکسوهم» ويزوّدهم) » ثم قال بعده (3/ 117): «قلت: وكان شيخنا أبو الفضل أبو القاسم 
بن أحمد البرزلي يزيد فلما بلغته قال: هذا رجل وجبت علي مكافأته فشرح الرّسالة». وهذا 
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رسالتة» كما أكرامة ابه بعد لما انعفد ريتهمامن وضلة نسيب المذكور:ووضلةاه 
بمال لم يرضه» واستدعياه إلى المغرب... وكان خطاب فقهاء أهل القيروان في 
الوصول إليهاء فرغبه في ذلك أبو عمران» وكسره عنه أبو بكر ابن عبد الرحمن» 
رط فا اهدر ماج ا 

الفرع الثاني: التتلمذ 


رحل للأخذ عن القاضي ابن نصر فئام من الأندلسيين والمغاربة» وإن 
كانت بعض التراجم تعمّي عما فيه الأخذ, ولغلبة الفقه على أهل هذه الجهة, 
فتتلمذهم له محمول على أنهم تقصدوه لأجله» والذي لا يُستبعد معه الإفادة 
منه في الأصول أيضاء لأنها آلة الفقه التي يُعالج مهاء فمن الآخذين عنه: 

ه محمد بن الحبيب ابن شماخ الغافقي (459ه): «من آهل غافق؛ يكنى: 
أبا عبد الله... لقي بمصر عبد الوهاب بن علي المالكي» وسمع منه كتاب 
او و اليه كما ساق . 
إلى المشرق» كتب فيها عن عبد الوهاب بن علي الفقيه المالكي» وعن أبي بكر 


محمد بن علي الإمام وبر 


موذن أنه أكرم وهو غير مشهور بعدّء خاصة إذا استصحبنا أن ابن نصر ما خرج من العراق إلا 
لقلة ذات اليد» ولعل ذلك كان مبتلا به من قديم» فوقع من القيرواني الإحسان إليه. 

(1) ترتيب المدارك: 7/ 226. 

(2) الصلة في تاريخ أئمة الإسلام» لابن بشكوال» ص12 5. 

(3) المصدر نفسه» ص124 . 
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« عبد الملك بن أحمد بن سعدان الكزني الأندلسي (454ه): «يكنى: أبا 
مروان» روى عن أبي المطرف القنازعي» وعبد الرحمن بن وافد القاضي» ثم 
رحل وحج» ولقي عبد الوهاب القاضي المالكي ثم قفل»!". 

٠‏ علي بن أبي القاسم بن عبد الله بن علي المقرئ (472ه): «من آهل 
سرقسطة. سكن طليطلة؛ يكنى: أبا الحسن» روى بالمشرق عن أبي ذر 
الهروي» وأبي الحسن بن صخرء وأبي القاسم السقطي» وأخذ عن القاضي 
الماوردي كتابه في تفسير القرآن» وعن عبد الوهاب القاضي» وعن أبي بكر بن 
عبد الر عن القيرواي وره 

٠‏ محمد بن عبد الله بن علي بن حسين الفرائضي الحاسب (كان حيا 
سنة419ه): «من أهل قرطبة؛ يكنى: أبا بكر» ويعرف: بالمروري... له رحلة 
إلى المشرق دخل فيها العراق والشام» ولقي جلة من العلماء وأخذ عنهم» 
منهم: عبد الوهاب ابن علي بن نصر الفقيه لقيه ببغداد سنة خمس عشرة فأخذ 
عه كنات الو ةنو ادافين رهما 

٠‏ أحمد بن إبراهيم بن أبي زيد اللواتي (ت496ه): «من آهل مرسية. 


سمع من أبي عمر الطلمنكي وغيره» ورحل إلى المشرق فلقي القاضي أبا 
محمد عبد الوهاب بن علي البغدادي بمصرء وقرأ عليه بجامع الفسطاط 


)1( الصلة في تاريخ أئمة الإسلام» لابن بشكوال» ص 345. 
(2) المصدر نفسه» لابن بشكوال» صن 8 39. 
(3) الصلة المصدر نفسه» لابن بشكوال» ص5 48. 
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التلقين له» والمعونة» وغيرهماء في جمع حاشد أكثر من خمسمائة» وسمع 
أيه بو لشي يعي لاس الي 

المطلب الثاني: الرواية عنهء واستقدام كتبه 

الفرع الأول: الرواية 

يمكن تقسيم رواية الأندلسيين والمغاربة لها إلى قسمين: أسانيد عامة» تحملوا 
بها كافة كتبه» ومنها الأصولية» وهي أغلب الأسانيد التي وقفت عليها. وأسانيد 
خاصة بكتبه الأصولية» ولم أقف إلا على سند واحد بكتابه «الملخص». 

فإن قيل: وما الحاجة إلى هذا التفريق» والأسانيد العامة» متضمنة لتواليفه 
الأصولية؟ قلت: هو كذلك. غير أن الأسانيد الخاصة فيها ميزتان: الأولى: 
تبين حاجة العناية بذات الكتاب في تحمله» إذ لو لم يكن للمستجيز به حاجة 
خاصة لتحمله بالإجازة العامة» وهو الدال على أهميته. والثانية: أن من تحمل 
كتبا خاصة» يُستروح معه» إلى أنها هي ما اعتمده في النقل» كالباجي فإنه أكثر 
عن القاضي عبد الوهاب في كتابه الإحكام» من غير عزوء وتحملّه كتاب 
الملخص عن مؤلفه بالواسطة -ابن عمروس- كما في سند ابن عطية» يرجح 
به أنه معتمده فيما ينقله -من غير قطع-. 

زيادة على أن تحمل كتاب بعينه بسند خاص» موذن أيضا على التظتي أنه 
آخر ما يُعتمد من تواليفه الأصولية» وفيها يكون محصّل آراءه ومُختاراته. 


(1) التكملة لكتاب الصلةء لابن الأبار» 1/ 80-79. قال ابن بشكوال: «سمعت بعضهم ضعفه 
وينسبه إلى الكذب وادعاء الرواية عن أقوام لم يلقهم ولا كاتبوه» ويشبه أن يكون ذلك في 
وقت اختلاطه والله أعلم» لأنه اختلط في آخر عمره». الصلة» ص 634. 
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الأسانيد العامة 
٠.‏ ومدار أكثر ذلك على أبي عبد الله محمد بن شماخ -المارٌ الذكر-. فإنه 
۰ 3 1 ۰ 

کان يروي عن ابن نصر کتبه جميعها/)» وعنه حملها فتام. 

الأفرى افرط ( 6520 ٠‏ ديتع اقا عبد امات 


- ويرويها عنه أيضا القاضي أبو الأصبغ عيسى بن سهلء والشيخ الفقيه 


1 : 4 
- وعن ابن عتاب يرويها القاضي عياض» عنه عن مؤلفها! 
© كمارواهاعن القاضى عبد الوهاب المالكى آخرون» من مثل: 
عبد الحق الصقلى. 


»| 5 007 7 چ .4 3 
کر ا فی عافن ی کین أن المت ابن هارو الس م 


6) . 1 


(1) ترتيب المدارك: 3/ 165. 

(2) فهرسة ابن عطية» لأبى محمد عبد الحق بن عطية» ص 107. 
(3) ترتيب المدارك: 3 . 

(4) الغنية» للقاضى عياض» ص 229. 

15 الف للقافن ا 

(6) ترتيب المدارك: 77. 
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» ورواها أيضا أحمد بن إبراهيم بن أبي زيد اللواتي من أهل مرسية» 

وأخوه أبو الحسين يحيى بن إبراهيم المقرىء أجاز لهما عبد الوهاب كتبه كلها 

1 5 

N E O‏ ا 
الأسانيد الخاصة 


© رواية كتاب الملخصء يرويه عن مؤلفه ابن عمروس» وقد حفظ لنا ابن 
خير الإشبيلي سنده إليه فقال: «حدثني به أبو الأصبغ بن أبي البحر ردا 
مناولة منه لى» وأبو الحسن على بن عبد الله بن موهب يََدْآَنَهُ إجازة» قالا: نا 
القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي رََِدَْنَهُ عن أبي الفضل عبيد الله ابن 


عو وس عن E‏ 


إيراد وجوابه: قد يقال: قد تكون الرواية لأجل التبرك واتصال السند لاغير» 
ذلك أن الإجازة لا تدل على اطلاع المجاز بما أجيز به!. 

وجوابه: أنه محتمل» غير أن كتب أمثال ابن نصر الظن بها أن تكون مروجة 
في الأندلس بعد إدخالها إليه» فالمجاز قد تحمله إجازته على الاطلاع على ما 
أجيز به» حتى لا يكون ذلك ثلمة في حقه من حيث جهله بالمستجاز خاصة إن 
کات ا و غالية المجاة يه هما هو کا اه عمل 
الأصول إنما تعقد له مجالس السماع أو العرضء أو التدريس» فتكون 
استجازته تكميلا لما حصله. والله أعلم. 


(1) التكملة لكتاب الصلة» لابن الأبار. 1/ 80. 
(2) فهرسة ابن خير الإشبيلى. لابن خير» ص 16 3. 
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وقد أدخل كتب أبي محمد أناس إلى الأندلس والمغرب. 

الفرع الثاني: استقدم كتبه 

ممن أدخل كتب القاضي أبي محمد ابن نصر إلى الأندلس» أبو الوليد 
الباجيء فإن ابن الأزرق ذكر أنه ناظر بعض الإمامية بحلب صادرا من العراق 
سنة سبع وثلاثين وأربعمائة في بعض جوامعها. 

فكان أن دار الكلام في مسائل من العقائد والفقه» فلما شككه بعض من 
ينتسب إلى مذهب الشافعي في مسألة وقت إخراج الزكاة» وقال للباجي: «إنكم 
ربما كتمتم أقوالكم لعلمكم آنا غير محفوظة»؛ فخرج بذلك عن أدب العلم» 
قال الباجي: «فأمرت في الوقت بإحضار كتبي من تأليف القاضي أبي الحسن 
بن القصارء والقاضي أبي محمد بن نصرء وفيها كلها لا يجوز إخراج الزكاة 
قبل الحول خلافا للشافعي....9. 

وقد روى عنه كما سبق كتاب الملخص في أصول الفقه» ولا يبعد أن يكون 
من مروياته غيره كالإفادة» وقد نقل عن القاضي ابن نصر من غير تسمية كتاب 
بعينه» ومما قد يدل اعتمّاد كتبه الأصولية أيضا -وهو بالأندلس- قوله في 
إحكامه في جواز الاستدلال بالقرائن: «ورأيت ابن نصر يستدل به كثيرا2(0. 
وهو لم يدركه» وغاية ما يحتمل أن يحمل عليه كلامه أن يكون ذلك في كتبه 
الفقهية؛ لأنها محل الاستدلال بهذا النوع. 


(1) روضة الأعلام بمنزلة العربية من علوم الإسلام» لابن الأزرق الحميري» 2/ 553. 
(2) إحكام الفصول. للباجي» ف» 730. 
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حتى إنه ذكره بما يُفهم أخذه عنه» وهو دليل التأثير به» قال: «وهذا قول 
أكثر شيوخنا كالقاضى أبى محمد وغيره» وبه قال القاضى أبو الطيب الطبري 


وأو اشجاق اا 


والباجي إنما رحل إلى المشرق سنة ست وعشرين وأربعمائة فحجٌ» ثم 
عرج على غير الحجاز كالعراق والشام... قال الذهبي: «ولو مدها إلى العراق 
وأصبهان لأدرك إسنادا عالياء ولكنه جاور -أي الحرم- ثلاثة أعواف....» 00 , 
فتكون رحلته هذه متأخرة عن موت القاضي ابن نصر بسنتين وهو حينئذ بمصر. 

ومن المتأثرين به» الشوشاوي (ت899ه) في شرحه على التنقيح» متابعا 
القرافي في اعتماده تلخيص ابن نصر في متنه» غير أنه زاد عليه وفيه ما يُفهم 
وقوفه على تواليف المذكورء كقوله: «ذكر ذلك في كتاب الإفادة ونصه: لحن 
الخطاب» قيل: هو دلالة الاقتضاء. وقيل: بل الذي يطلق على دلالة الاقتضاء 


فحوى الخطاب؛ لأن اللغة تقتضي الاصطلاحين. انتهى نصه. »00 , 


وقال: «قال القاضي عبد الوهاب ني 'الملخص ': أما العادة الفعلية فلا 
يخصو بها النموة1". 

وهي نقول تحتمل وقوفه على كتب القاضي ابن نصرء لا أنه نقلها بالواسطة؛ 
لأنها ليست عند القرافي في شرحه على التنقيح» مع تعبيره بما يوذن المباشرة. 
(1) إحكام الفصول» ف» 699. 
(2) سير أعلام النبلاء» شمس الدين الذهبي» 18/ 37-536 5. 


(3) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» للحسين بن علي الشوشاوي» 1/ 507. 
(4) نفس المصدر» 3/ 294. 
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المبحث الثانى: تأثير القاضى ابن نصر فى الأندلسيين والمغاربة 
أصوليا: المؤهلات والتجليات. 

المطلب الأول: مؤهلات تأثيرابن نص رأصوليا 

يمكن إرجاع أسباب اعتماد آرائه الأصولية إلى جمل أمور» منها: 

© إمامته في الفقه» وشهرته بإتقانه له كان داعيا إلى جعل ما له في الخلاف 
وال و ا يفنا 

على أنه لم يُخل كتبه الفقهية من الأصولء فكتابه التلقين -وهو أشهر 
تواليفه- قد عقد في مفتتحه مقدمة أصولية في الأحكام التكليفية» غير أنه لم 
يلحقها به» لرواج نسخه دونهاء وقد تحجج لذلك بقوله: «وكنت أجعل هذه 
مقدمة لأول التلقين» ولكن خرجت منه نسخ؛ فكرهت إفسادها». 

ولا يستبعد أن يطلع عليها المتفقهون على تلقينه؛ إذ هي منه بالتبع» ولذا 
2 
أثبتت في بعض نسخه. فنسخة المكتبة الوطنية الجزائرية التى قابل عليها د. 
الاه ادق وة ا ا 

كما أنه لم يُخل كتبه الفقهية من تحريراته الأصولية» كشرحه لرسالة 
لرا ا قي العمل :الهدق ا يكوه ا وتلق 


(1) انظره في: ص 234 آخر هذه المقدمة الملحقة بالمقدمة في الأصول لابن القصار. 
(2) انظره في: ص229 من النصوص الملحقة بالمقدمة في الأصول ابن القصار. 
(3) شرح الرسالةء للقاضي عبد الوهاب» 2/ 50. 
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1 ع ع 4 

بحن ا وا ا ا عرق ا ا د 
ا 

٠‏ إمامته الأصوليةء وذلك لأنه تحقق بأثافيه الثلاث: اللغة والكلام والفقهء 
فب فيها غيره» وبرز فيهاء فكان بها أثره في السياق الأصولي: 

أولها: المؤهل اللغوي: ولعل أكثر مترجميه يذكرونه شاعرا وأديباء وليس 
ذلك مما يشهد له بكونه لغوياء إذ باب الأصول شرطه ذلك» إلا أن ابن السيد 
البطليوسى قال عنه: «كان لعبد الوهاب حظ من الشعر» ونصيب وافر من 
O N‏ رمقل OR‏ اوكا E‏ 
بالباقلاني» وأنه أنتقص من قدره» فقد قال عنه: «وقد روي أن الباقلاني تكلم في 
شيء من النحو. فرد عليه النحويون» وقال له بعضهم: ليست هذه الصناعة لك 
بصناعة» فاتركها لأهلها؛ فحملته الأنفة على أن تعاطى شرح كتاب سيبويه» فما 
اقل تعد عه ورا هار ا عت 

ثانيها: المؤهل الكلامى: وقد أخذه عن ابن بجدته» وباري قوسه» القاضى 
نالفل و و مقدية رسنال «المزر ان مودت 
بذلك» وأنه مشارك فيه. 


(1) المعونة على مذهب عالم المدينة: 3/ 1691. 

(2) المصدر نفسه: 3/ 1730. 

(3) شروح سقط الزندء التبريزي والبطليوسي والخوارزمي » ص1702. 

(4) إصلاح الخلل الواقع في الجمل للزجاجي» لابن السيد البطليوسي» ص 44-42. وقد رد عليه 
دعواه هذه علم الدين السخاوي» ولا حاجة لإثقال هذه الورقة بالنقل عنه» فلينظر في المفضل 
في شرح المفصل. 


(5) ترتيب المدارك: 7/ 46 و7/ 221. كما أخذ عنه الأصول والفقه. 
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ثالثها: المؤهل الفقهى: وتواليفه صارخة على رأسه بعلو كعبه فيه» ذلك أنه 
اسع ابرق CO‏ 


وذا الخطيب البغدادي يقول عنه: الم ألق في المالكيين أفقه منه". 
ف«ألف ف المذهب والخلاف والأصول تواليف بديعة e‏ چت 
لأنه كانت اله كتب كثيرة في كل فن من الفقه» 07 . 


ومما يتصل بهذاء ويتفرع عنه» أنه ما تحقق بذلك إلا لأخذ عن الكبار 
كالإمام الباقلاني» فقد اختص به» وصحبه» حتى زكاه بقوله لأبي عمران 
الفاسي -إذ كان يعجبه حفظه-: «لو اجتمعت في مدرستي أنت وعبد الوهاب 
بن نصر» وكان إذ ذاك بالموصلء لاجتمع فيه علم مالك. أنت تحفظه وهو 
عرف لو اك سلاف ل E‏ 


وهذا الذي ينصر به القاضي ابن نصر مذهب مالك إنما هو مما امتاحه من 


(1) ترتيب ا 7 22. وانظر فيه تعقب القاضي عياض كلام الشيرازي في عدم سماع ابن 
نصر من الابېري وإثباته له. 

(2) نفسه. 

(3) تاريخ بغداد. للخطيب البغدادي» 12/ 292. 

(4) نفسه. 

(5) طبقات الفقهاء. لأبي إسحاق الشيرازي» ص 168. 

(6) ترتيب المدارك: 7/ 246. 

(7) هو وصف وصفه به ابن عباد» قال: «ابن الباقلاني بحر مغرق» وابن فورك صل مطرق» 
والإسفرايبني نار تحرق». طبقات الشافعي الكبرى. للتاج السبكي» 4/ 247. 
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صحبتٌ الأبهريّ» وتفقهت مع أبي الحسن ابن القصار وأبي القاسم ابن 
الجلاب والذي فتح أفوامنا وجعلنا تكلم أبو بكر ابن الطيب». 

ونصرته مذهبّ مالك لا تنحصر في الفقه وحده بل تتجاوزه إلى غيره» إذ لا 
ينصر الفقه بدون أصوله. بل إن الحجاج آلة الأصول التي اقترنت به حتى 
کیت يكن و" اک 

ولو قلت إن القاضي عبد الوهاب ساقية من سواقي الباقلاني ما أبعدت» وذا 
الباجي يقول عنه: «قراً عليه القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن نصر» وهو 
)3( 


ممن أخذ عنه واتبعه) 
وكتابه الملخص لم يخله من اختيارات شیخه» بل منه ما نقله من غير عزوه 
EE‏ اسه ان اللي 
العقويب والؤرشاة: 
ككون الكلمة هل تصير بالزيادة مجازا(”)» وكحكم القول (افعل) إذا ورد بعد 
الحظر والمنع(» وكحكم عطف أحد الأمرين على الآخر()»... وغيرهاء وكل هذا 
يعزوه العازون إلى القاضي عبد الوهاب» ولفظه وتفصيله مقارب لما عند الباقلاني. 


(5) التباع ال برهان الدين ابن دوجو ف 2 26 

(2) يقول الطوفي في كتاب "علم الجذل في علم الجدل”" (ص4): «واعلم أن مادة الجدل ا 
الفقه من حيث هيء إذ نسبته إليها نسبة معرفة نظم الشعر إلى معرفة أصل اللغة» فالجدل إذن 
أصول فقه خاص» فهي تلزم الجدل وهو لا يلزمها لآنها أعم منه وهو أخص منها». 

(3) المنتقى شرح الموطإء للباجي» 7/ 204 . 

(4) انظر نص الملخص في: البحر المحيط 2/ 208 والتقريب والإرشاد (الصغير)ء للباقلاني» 1/ 353 . 

(5) انظر نص الملخص في: البحر المحيط» 2/ 2 38» والتقريب والإرشاد (الصغير)ء للباقلاني» 2/ 94. 
2/ 94. 
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تميزه وإبداعه في علم الأصول بعنايته بنسبة الأقوال إلى قائليهاء خاصة 
ما للمالكية في هذا الفن من اختيارات» وهو أمر إخال شيخه الباقلاني لم يعن 
نه كشن !: 

ولهذا ميزة عظيمة كشف عنها القرافي في الذخيرة إذ قال: «وأضيف الأقوال 
إلى قائلها إن أمكن؛ ليعلم الإنسان التفاوت بين القولين» بسبب التفاوت بين 
القائلين» بخلاف ما يقول كثير من أصحابنا في المسألة قولان» من غير تعيين!؛ 
فلا يدري الإنسان من يجعله بينه وبين الله تعالى من القائلين؛ ولعل قائلهما 


واحد وقد رجع عن أحدهما؛ فإهمال ذلك مؤلم في ااا 


ومن أمثلة صنيع ابن نصر في هذا: 

قوله وَمَُلَنَهُ في الملخص في مسألة العام إذا خص أنه حقيقة فيما بقي مطلقا 
سواء خص بدليل متصل كالاستثناء أو منفصل كدليل العقل والقياس وغير 
ذلك: «هو قول الكل» والأكثر من أصحاب الشافعيء وبعض الحنفية 
والمالكيةء إذا كان الباقي أقل الجمع فصاعد». 


وقال عن المراسيل فيه: «ظاهر مذهب مالك قبول المراسيل مطلقا إذا كان 
المرسل عدلا يقظاء وكذا حكاه عنه أبو الفرج» فأما البغداديون من أصحابنا 
(1) انظر نص الملخص في البحر المحيط» 2/ 94 3. والتقريب والإرشاد (الصغير)» للباقلاني» 2/ 145. 
(2) الذخيرة» لشهاب الدين القرافي» 1/ 38. 
(3) قد يشكل تعبيره بالكل والأكثر» وتوجيه ذلك أن يحمل (الكل) على كون ذلك مقولا به في 


جميع المذاهب» ثم أعقبه بتفصيل ذلك بن الأكثر منهم مذهب لأصحاب الشافعي... 
(4) البحر المحيط: 3/ 260. 
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كالقاضي إسماعيل» والشيخ أبي بكرء فإنهم وإن لم يصرحوا بالمنع» فإن 
كوم سمي :كد القولبيد لكن ذاه تنا سي اه ا ا 

وقال أيضافي الملخص في مسألة تقديم الأمر على زمن المأمور بعد 
حكايته المذاهب: «ولا خلاف بين الكل من أصحابنا في وجوب تعلق الأمر 
E a‏ 


كما أنه نص على ما اختاره الفقهاء والمتكلمون منهم» يقول القاضي عبد 
الوهاب في مسألة أفعال العقلاء قبل الشرع» هل هي على الحظرء آم الإباحة» 
أو التوقف؟. وذكر التوقف «عن ابن عتاب» قال: وكان يحكيه عن القاضى 
إسماعيل. وبه قال أبو بكر الأبهري والصيرفي» وهو مذهب أصحابنا 
ا 

كما اعتنى بذكر ما انفردت به طوائف المالكية بغاددتهم ومغاربتهم» ففي 
الملخص له أيضا في مسألة العمل المدني الاجتهادي: «قال ابن العدل» وابن 
بكير وغيرهما: هو حجة كالإجماع في النقل» ووقع لمالك في رسالته لليث بن 
سعد ما يدل عليه» وهذا مذهب أصحابنا المغاربة» ومتى كان الإجماع عن 
اجتهاد قوم الخبر عليه عند جمهور أصحابنا». 

» قيامه على نصرة المذهب والمحاججة عنه» وانتسابه له في الفروع 


(1) البحر المحيط: 4/ 413. 
(2) نفائس الأصول: 4/ 1656. 
(3) البحر المحيط: 1/ 156. 
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حتى قال عن نفسه: «لم تَصِر إلى قوله-أي مالك- إلا وقد علمنا صحته. 
وعرفنا صحة الأصول التي بنى عليها واعتمد في اجتهاده على الرجوع إليهاء فلما 
وار أنآن عن سار 
مذهب المالكية في الأصول» حلاف شيخه الباقلاني» الذي شكك ابن رشد الجد 
في مالكيته» فقال عنه: «وأما أبو بكر ابن الباقلاني فهو عارف بأصول الديانات» 
وأصول الفقه على مذهب مالك رجاه وسائر المذاهب. ولا أقفٌ هل ترجح 


عرفنا ذلك من مذهبه عقدناه وحكمنا بصوابه) 


عنده مذهب مالك عن سائر المذاهب آم لا؟؛ لأن المالكي إنما هو من ترجح 
عنده مذهب مالك على سائر المذاهب» لمعرفته بأصول الترجيح» أو اعتقد أنه 
أصح المذاهب من غير علم فمال إليه» والعالم على الحقيقة» هو العالم بالأصول 
اتروع لام عن ف ر وق عة الاسر 

فمع اعتماد الباقلاني فيما له في الأصول» وجعل نتاجه قبلة يستشرفونهاء إلا 
أن لابن نصر بصنيعه حظوة لميله إلى المذهب. 

المطلب الثاني: تجليات تأثير ابن نصر البغدادي في الثقافة الأصولية 
بالأندلس والمغرب 

لعل الحوج القائم في هذا الصّقع إلى هذا العلم في القرن الخامس وما قبل 
كان كافيا ليؤثر العراقيون في ثقافته الأصولية» خاصة القاضي عبد الوهاب 
الذي مد جسور المعارف بين الشرق والغرب» وما ثناء ابن حزم على الباجي 
إلا لشبهه به» حتى كان يقول: «لم يكن للمالكية بعد عبد الوهاب مثل أبي 


(1) المعونة على مذهب عالم المدينة» للقاضي عبد الوهاب المالكي» 3/ 1748. 
(2) فتاوى ابن رشدء لأبى الوليد ابن رشد (الجد)» 1/2 106. 
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ارف ذلك هار هه وا اف لار لواحن وهو ما عا 
منه الأندلس والمغرب إذ ذاك من حيث تبيئته» فإن وجد ففي أفراد» حتى 
وُصف الباجي بالمبالغة في إتقان العلوم خاصة الفقه» على طريق النظار من 
البغداديين وحذاق القرويين والقيام بالمعنى والتأويل»27 . 


فَمَضْل العراق غير منكور على الباجي وأمثاله بعدَهُ ممن بسطوا للثقافة 
ولعل قالة ابن بسام الشنتريني في ابن نصر: «فقرر أصوله -أي المذهب-. 
وحرّر فصوله» وقرر جمله وتفاصيله. ونبج فيه سبيلا كانت قبله طامسة المنار 
5 3 
وار الان متصل بها قول الزركشي -بعد مجيء القاضيان الباقلاني 
وعبد الجبار-: «واقتفى الاس بآثارهم» وساروا على لاحب نارهم» فحرّروا 
وقرّرواء a E,‏ فلا شك أن أبا محمد ابن نصر من الداخلين في 
ذلك. إذ علمه من علم الباقلاني» فقد «درس عليه الفقه والأصول 
5 ء 
والکلام...وصحبه»ء فكان أحق بالقيام بعلمه» حرّره بتحقيق مباحثه» وقررّه 
بتحديد مسائله وميزها عما قد يداخلهاء وصوره بالتمثيل لها» وتوضيحها حتى 
تقوم في العقل على الوجه المراد. وهي أمور ظاهرة لمن وقف على نصوص 
من كتابيه الإفادة والتلخيص. 


(1) ترتيب المدارك: 8/ 119. 
(2) المصدر نفسه. 8/ 119. 
(3) الذخيرة: 4/ 515. 

(4) البحر المحيط: 1/ 6. 
(5) ترتيب المدارك: 7/ 221. 
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فكان تأثيره في الآندلسيين والمغاربة بذلك من تأثير الباقلاني» لما قرّبه من 
علومه» إذ هو رأس هذا الشأن ورئيسه. 

فمن مظاهره: 

اعتماد محكيّاته في الخلاف الأصولي العالي والنازل: فالقاضي ابن نصر له 
عناية بالغة بذكر ما للموافق والمخالف» حتى لثنه يعبر بما يوذن أنه استقرى 
ذلك» كذكره الأكثر والجمهورء وتعينه مذاهب الأفراد. 

ومما يدل على اعتماده في هذا صراحاء قول المازري حين حكاية المذاهب 
في تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الامتثال: «وذكر بعض 
المصنفين قولا سادساء وهو عكس هذاء وهذا القول السادس» وهو إجازة 
تأخير البيان في العموم ومنعه في المجمل» ولست أثق بنقله كما أثق بنقل 
المذاهب الخمس. وقد قال القاضى عبد الوهاب فى بعض مصنفاته: ما أحد 
قال به» وأراه إنما نبه عليه لأنه استراب نقله أيضًاء فلم ينقله مع جمله 
المذاهب» ولكنه رمز إليه بمثل هذا التنبيه عليه 7 . 

ولم أجد من بالغ في العناية بذكر ما للمالكية في هذا العلم ممن وصلتنا 
نصوص كتبهم إلا اثنان: ابن نصر البغدادي» والباجي» ولا أستبعد أن يكون 
الباجى متأثرا به. 


ومن أمثلة اعتماد محكيّاته عند أهل الأندلس والمغرب: 


(1) إيضاح المحصول من برهان الأصولء لأبي عبد الله المازري» ص 143 . 


942 


| القاضي عبد الوهاب المالكي وأثره في المدرسة الأصولية الأندلسية والمغربية 


قول الباجي في مسألة المرسل ووجوب العمل به» قال: «فإن جمهور 
الفقهاء على العمل بوجوبه... وقال القاضي أبو محمد: هو مذهب متقدمي 
افو 

وقال نقلا عنه في ورود لفظ افعل بعد الحظر: «وذكر القاضي أبو محمد أن 
من متأخري أصحابنا من يقول إنها تقتضي الوجوب وأنه مذهب 
ا 

ومن أكثر من نقل عنه شراح تنقيح الفصول تبعا للقراني كالشوشاوي» وهو 
دليل ارتضاء صنيع القراني في اعتماد محكيّاته. ولم يتابعه في كل الأنقال بل 
منها ما انفرد به» منه قوله: «قال القاضي عبد الوهاب في الملخص: مذهب 
الجمهور: منع القياس على الصورة المخصوصة» وهو قول جمهور أصحابناء 
وفال کر فب الفا فس ا 

بل قدمه على غيره» ففي مسألة: هل المستفتي يعيد سؤال المفتي في نازلة 
سأله عنها ثم عادت» قال: «وحكى القاضي عبد الوهاب عن أصحاب مالك 
قولين في المسألة» ولم يجعل ذلك احتمالين كما قال ابن القصارء فتحصل من 
هذا أن المستفتي فيه قولان» هل يلزمه إعادة الاستفتاء أم لا؟» 7 . 


(1) إحكام الفصول ني أحكام الأصول» لأبي الوليد الباجي» ف320. 

(2) المصدر نفسه» ف8 5. 

(3) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» للحسين بن علي الشوشاوي» 3/ 396 . 
(4) المصدر نفسه» 6/ 48-47. 
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كما نقل عنه الأندلسيون والمغاربة في غير كتب الأصول ككتب أحكام 
ا ر ر عق ا ا بقوع 
من قبلنا قوله: «هو الذي تقتضيه أصول مالك ومنازعه في كتبه» وإليه ميل 


الشافعى رَمَدانَه. 


وعند ابن الفرس في مسألة الأصل في حكم الأشياءء قال: «حكى القاضي 
أبو محمد عبد الوهاب» عن محمد بن عبد الحكم» وبعض متأخري أصحابه: 
أن الشرع قد قرر أن الأشياء في الأصل على الإباحة» إلا ما استثناه الدليل. وقد 
فال ذا المذهعب وال من آهل الع . 

الاحتكام لتحقيقاته: وذلك بإيراد آراءه عند مضايق النظرء ومواطن 
الإشكال» حتى وصفه الباجي بالتحقيق» قال في الإحكام في مسألة حمل 
المطلق على المقيد إذا اختلف السبب: «والذي عليه محققو أصحابنا 
كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي محمد وغيرهما... أن المطلق لا يحمل على 
الخقيه ]لذ أن ذال اع نيدم لعي ا 


وقد بلغ بهم الأمر إلى تصحيح الأنقال عنه» كقول الشوشاوي عما نقله 
القرافي عنه: «وما نسبه المؤلف إلى القاضي عبد الوهاب: وَهْم؛ لآن قوله: 
وقال القاضي عبد الوهاب: واللغة تقتضي الاصطلاحين: يقتضي أن القاضي 


(1) أحكام القرآن» لابن العربي» 1/ 38. 

(2) الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله القرطبي» 1/ 2 46. 

(3) أحكام القرآن» لابن الفرس» 1/ 46. 

(4) إحكام الفصول ني أحكام الأصول» لأبي الوليد الباجي» ف220. 


944 


| القاضي عبد الوهاب المالكي وأثره في المدرسة الأصولية الأندلسية والمغربية 


ذكر ذلك في لحن الخطاب وليس الأمر كذلك» إنما ذكر القاضي عبد الوهاب 
ذلك في تسمية دلالة الاقتضاء» هل تسمى لحن الخطاب؟ أو تسمى فحوى 
الخطاب؟ وظاهر كلام المؤلف أن القاضي عبد الوهاب إنما ذكر ذلك في لحن 
الخطاب» هل هو دلالة الاقتضاء؟ أو هو مفهوم الموافقة؟؛ إذ مفهوم الموافقة 


مرا ر ا 


4. 


ومن أمثلة اعتماد تحقيقاته: 

قول الباجى في مسألة استثناء أكثر الجملة: «ذهب عبد الملك بن الماجشون 
إلى أنه لا يجوز استثناء أكثر الجملة» وتابعه على ذلك القاضي أبو بكر في أحد 
جائز» وبه قال القاضي أبو محمد» وهو الصحيح)» 7©). 


وقوله في مسألة الخطاب المطلق بلفظ الجمع المذكر» هل يدخل فيه النساء 
أم لا؟ : «لم يدخل فيه النساء عند القاضي أبي محمد وجماعة شيوخناء وقال 
ا و 
وقال في مسألة النهى عن الشىء يقتضى فساد المنهى عنه: «وبهذا قال 


القاضى أبو محمد وجمهور أصحابنا وأصحاب ۳ ES‏ 


(1) رفع النقاب» 1/ 507. 
(2) إحكام الفصول في أحكام الأصولء لأبي الوليد الباجي» ف214. 
(3) المصدر نفسه» ف152. 
(4) المصدر نفسه» ف118. 


945 


مولاي أحمد بن مولاي محمد أمناي 2 | 


فذكره ابن نصر بعد الأصحابء أو قبلهم» عطفا للخاص على العام» أو 
كيد مر ني اماف 

وقد يذكره الباجى لتقوية اختياره» كقوله في الاستثناء من غير الجنس: «فهذا 
ليس فيه تخصيص؛ لأنه لا يخرج من الجملة بعض ما تناوله» وعندي أنه جائزء 
وبه قال القاضى أبو محمد. وقال محمد بن خويز منداذ: إنه لا يجوزء وبه 
الف ظافة من امعان اا 

المبحث الثالث: موقف الأندلسيين والمغاربة وكيفية تعاملهم مع 
النتاج الأصولى لابن نصر. 

المطلب الأول: موقف الأندلسيين والمغاربة من النقل عن ابن نصر 

نقل فئام من الأندلسيين والمغاربة آراء القاضي عبد الوهاب الأصولية في 
كتبهم» واعتمدوهاء ولا شك أنهم تأثروا به» وقد بان للقارئ طرف من ذلك» 

المكثرون من اعتماده: وهم أكثر المتأخرين كالشوشاوي في شرحه على 
التنقيح» متابعة للقرافي الذي جعل تلخيص ابن نصر أحد عمده» مع زيادة ما 
وقف عليه. 


(1) عطف الخاص على العام مطروق» وني عطف العام على الخاص خلف» وذهب السيوطي 
إلى أنه أسلوب معهود في اللسان» وليس حشوا. معترك الأقران في إعجاز القرآن» لجلال الدين 
السيوطىء 1/ 272. 

(2) إحكام الفصول في أحكام الأصول» لأبى الوليد الباجى» ف212. 
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المتوسطون من اعتماده: كالباجي في إحكامه. وإن كان ضبط التوسط من 
الإقلال والإكثار متعذراء لكن نقل الباجي عن ابن نصر أقل من الشوشاوي. 

المقلون من اعتماده: كاين العربي في المحصول. والرهوني في شرحه على 
المختصر الحاجبي» فإنه لم يذكروه إلا لماما وهي دون العشر مواضع. 

من لم يعتمده: كالأبياري في التحقيق والبيان» فإني لم أقف عنده على ذكر له... 

ومن نقل عنه من الأندلسيين والمغاربة خاصة من قارب زمانه زمان أبي 
محمد ابن نصر كان له من الأنظار الدالة على الندية» والاستقلالية ما يستهدى 
يذإلق أن هذا المحز حل بخطؤاتة إلى اسن در فل )بعد اوت 
المذهب المالكي بالعراق في أواخر القرن الخامس. 

هذا مع كونه كان لا يراهم من أصحاب النظرء ذلك أنه قال عن النقل 
المتأخر بالمدينة حين تعرضه لأقسام العمل المدني: «إن هذا ليس إجماعا ولا 

1 ۶ ۶ 

وليس هؤلاء من أئمة النظر والدليل» وإنما هم أهل تقليد». 

ومما يدل لاستقلاليتهم أمران: أحدهما: طريقة تناولهم لكلامه» من غير 
تقليد له» بل بالاحتكام إلى أصل النظر. الآخر: أن من لم يعتمد كلام القاضي 
عبد الوهاب» أو أقل منه» دل منه ذلك على الاستغناء بما عنده» وأن به الكفايةء 
مع اطراح القالات الأخرى» حكاية لهاء أو اعتماداء أو انتقادا. 


(1) البحر المحيط: 4/ 487. 
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وبهذا يُستروح إلى أن حكم ابن نصر على المغاربة إن صح في زمنه» بما 
تمي إليه حال هذا العلم عندهم» فإنه تغير بعده. 

المطلب الثانى: تعامل الأندلسيين والمغاربة فى النقل عن ابن نصر 

كاهو قشو افع النقاد عق القاط غيل الز هات هن الا ار 

الأول: اعتماد كلامه وقبوله جملة وتفصيلا من غير تعقبه بتضعيف أو 
تغليط» وقد سبق التمثيل لبعضه. 

الثاني: الاستدراك عليه» منه قول الباجى في الأمر يحمل على الندب 
بمجرده: (... وحكاه القاضي أبو محمد عن الشيخ أبي بكر الا زي أن أوامر 
الباري تعالى على الوجوب» وأوامر النبي عليه السلام على الندب دون 
تفصيل» والمشهور عنه ما قدمناه من أن ظاهره الوجوب. وقد تقدمت أدلتنا في 
ذلك)2. 

الثالث: انتقاده» كقول الباجي: «ذهب القاضي أبو محمد في بعض كلامه 
إلى أن الواجب ما أثم بتركه ولم يجب قضاؤه» وأن الفرض ما يلزم -مع ما في 
تركه من الإثم- قضاؤه. وهذا أيضًا ليس بالبيّن» لأن القضاء مما يجب عند 
محققي أصحابنا بأمر ثان» واختلاف العبادات في مقادير المأثم بتركها لا يفرق 
بينها في معنى الوجوب. 


(1) أكثر من كانت له أنظار في كلام القاضي عبد الوهاب» الإمام المازري» لكنه لما لم يكن منتميا 
إلى المغرب بما استقر من حدوده الحديثة» لم أعتمده» تماشيا مع موضوع الندوة. 
(2) إحكام الفصول في أحكام الأصولء لأبي الوليد الباجي» ف55م. 
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والصواب أن الواجب والفرض سواء» وربما كان الواجب أثبت في ذلك» لأن 
الواجب من وجب الحائط إذا سقط» فكأن هذه العبادة قد سقطت على المكلف 
سقوطًا يلزمه ولا يمكنه الفرار عنها ولا المخلص منها إلا بأدائها. والفرض لفظ 

ومنه قول ابن العربي عن تعليل النقض في سياق حديثه عن المرأة هل تكون 
خليفة أم لا؟» وذكره مناظرة الباقلاني وابن الطرار» وأن هذا الأخير التزم 
مذهب ابن جرير تنلا واستدل لفعله أن المرأة تحسن هذا الصنيع كما يحسنه 
الرجل» فاعترض عليه القاضى بالإمامة الكبرى وهو متأت للمرأة أيضا غير أنها 
لاتكون إماماء قال: 

«فقال له أبو الفرج بن طرار: هذا هو الأصل في الشرع» إلا أن يقوم دليل 

فقال له القاضي أبو بكر: لا نسلم أنه أصل الشرع. 
ينا فنا كول قاض عد الهاي 3 أصول اف 

الرابع: الإيراد عليه» ومنه قول الباجي في مسألة حمل المطلق على المقيد 
إذا اختلف جنسهماء وذهاب ابن نصر إلى أنه مذهب مالك مخرجا إياه على 
قوله فيما نقل له عن رجل من آهل العراق: يُتيمم إلى الكوعين وحمْله ذلك 
على آية القطع: وأين هو من آية الوضوء؟. قال الباجي »والذي حكاه القاضي 
أبو محمد تأويل غير مسلم؛ لأنه يحتمل أن يريد حمله عليه بقياس يقتضي 


(1) أحكام القرآن» لابن العربي» 3/ 3 48. 
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ذلك» وعلّة جامعة بينهما؛ وإنما خلافنا في حمل المطلق على المقيد بمقتضى 
اللغة e e‏ 


خَايْمَة 


خلصت من خلال تتبع موضوع هذه الورقة البحثية إلى نتائج منها: 
- تأثير العراقيين في الأندلسيين والمغاربة أمر ثابت» خاصة مدرسة 
الباقلاني الذي من أحد روادها القاضى عبد الوهاب المالكى. 


- تنوع أساليب مد جسور التواصل بين المشرق والمغرب من خلال 
القاضي ابن نصرء من جهته بشرح كتاب الرسالة الذي هو أحد معتمدات 
الفقه» وبمكاتبهم له والأخذ عنه ورواية كتبه... 


- تأثير القاضى عبد الوهاب كان في الفقه كما في الأصول» مباشرة بكتبه 
الأصولية» وغير مباشرة بتواليفه الفقهية التي ضمنها مباحث أصولية. 


- أكثر ما اعتمده الآندلسيون والمغاربة في النقل عن القاضي عبد الوهاب 
أمران: محكايته» وتحقيقاته. 

- أن كتاب التلخيص لابن نصر البغدادي كان أكثر معتمدات المغاربة 
والأندلسيين» خاصة من متأخريهم. 

= استقلالية مدرسة الأندلس والمغرب من حيث النظر الأصولى. 


7 


(1) إحكام الفصول في أحكام الأصول» لبي الوليد الباجي» ف219. 
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وأرفع إلى سدة هذه الندوة توصيات جامعة» منها: 

- عقد ندوات في تاريخ الأفكار في العلوم الإسلامية خاصة أصول الفقه؛ 
لأا المبينة للتطور الحاصل في مادة هذا العلم تأثيرا وتأثرا. 

- العمل على جمع مادة كتب المدرسة العراقية مما نقل من تواليفها 
المفقودة» كالملخصء والإفادة للقاضى عبد الوهاب؛ لأن النظر فيها يكوّن 
عند الباحثين تصورا مجملا في طبيعة التأليف في فترة مهمة من تاريخ هذا العلم 
عموماء وتاريخ المذهب خصوصا. 

- لفت عناية الباحثين بالأسانيد العلمية لأصول الفقه؛ لأنها مهمة كأسانيد 
الأخذ والتلمذة. 


راکد شري الا 
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القضايا الأصولية من خلال مقدمات المدونات الفقهية 
الأندلسية والمغربية : نماذج مختارة 


عبد الله اكرزام 00 


إدراكا من العلماء الكبار لمقام أصول الفقه والدين وأهميتهما بالنسبة 
للفقه. فإنهم يوردون مقدمة مختصرة عنها في دواوينهم الفقهية» يثيرون فيها 
أبرز القضايا والمناهج التي يسيرون عليها في إيراد الأحكام والاستدلال لها 
وطرق استنباطهاء والآدلة المعتمدة فيها وترتيبها من حيث الحجية» ودلالات 
الألفاظ» وما يرتبط بها من قواعد التعارض والترجيح» وضبط المصطلحات 
وفق زمن المؤلف. ومن لم يصدر كتابه بهاء يدمجها مع المادة الفقهية بناء 
وتأضيلا واستدلالا وتعليلا::. 

ويعتبر الفقيهان ابن رشدء الجد والحفيد» في طليعة من احتفى ذه 
المقدمات» في المدرسة المغربية الأندلسية» وقد اخترت «المقدمات 
الممهدات» وابداية المجتهد» نموذجين للمؤلفات الأندلسية» و«مناهج 
التحصيل» للركراكي» ونور البصر» للهيلالي» نموذجين للمؤلفات المغربية 
وإن كان «مناهج التحصيل» غلب جانب الرواية» وما يرتبط بالمدونة من هذه 


(*) أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن زهرء أكادير» المملكة المغربية 


955 


عبد اله اكرام | 


الناحية» على مقدمته» باعتبار الكتاب شرحا للمدونة. ف حين يعتر «نور 
البصر» أوسع متن في هذه المقدمات» فقد ألفه صاحبه ليكون مقدمة لشرحه 
لمختصر خلیل» لکن وافته منيته قبل أن يكتمل شرحه ويتحقق طموحه فلم 
يتجاوز كتاب الطهارة. 

أهداف البحث 

- إبراز عناية الفقهاء المالكية بتحرير مناهجهم» وتسطير قواعدهم في 
مقدمات كتبهم تبيينا لمنازع الأحكامءوترجيحا لبعضها على البعض. 

- إبراز هم المسائل المثارة في هذه المقدمات. 

- بيان تنوع هذه المقدمات بتنوع أهداف التأليف. 

إشكالية البحث 

إذا كانت هذه نماذج لمقدمات مدونات الفقه المالكي التي لأصحابها 
بصمات واضحة في أصول الفقه عموماء والمالكي منه خصوصاء فهل هي 
كافية في تأطير المادة الفقهية في الكتاب» وهل هى على وزان واحدء وإلى أي 

المنهج المتبع 

نظرا لمحدودية المسائل المثارة ف كل مقدمة على حدة» من جهة» 
واختلاف المسائل المركز عليها من جهة أخرىء فإن البحث يستهدف لفت 
النظر إلى العناية بالمادة الأصولية في مقدمات كتب الفقه » مما اقتضى 
الاقتصار على استقراء هذه المسائل في كل مقدمة» وعرضها ووصفها. 
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وعليه فسيبرز أهم القضايا الأصولية المثارة في مقدمات الكتب الأربعة 
المتاكورة را غلبها فا ودل على شكا مات ما ی 

1 الانطلاق من مقدمات ضرورية 

2) الطريق إلى معرفة أحكام الشارع 

3 دلالات الألفاظ واستعمالها وما ارتبط بها من قواعد التعارض والترجيح 

4 ) الحكم التكليفي وأقسامه ومناطه 

5 الفتوى وشروطهاء وأحكامها وضوابطها 

6 ما جرى به العمل 


خلاصة. 


(1) فلا يتتبع الآراء الأصولية لأصحابها في ثنايا المسائل الفقهية» فضلا عن كتبهم الأصولية» 
فالباب يحرز. 
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المبحث الأول: الانطلاق من مقدمات ضرورية 

يحرص كبار الفقهاء في مقدمات مدوناتهم الفقهية على إبراز أصولهم 
وقواعدهم التي يؤسسون عليها الأحكام» وتؤطر اجتهادهم الفقهي» يقول ابن 
رشد في مقدمة كتابه «المقدمات الممهدات» عن أساس التكليف: «ومن 
قواعده: لا يصح تكليف من لا يعقل التكليف“ء وقد أتبعها بشرائط هذا 
التكليف» وهي العقل والبلوغ» وبلوغ الدعوة. وكل من الصبي المميز ووليه 
بقدواة: لل" القريات ا ر و ا 
الأصولي» الذي يؤصل للأحكام ويعللها .فلا تخلو المتون الفقهية عنده من 
تعليل وتوجيه» وتذكير بالقواعد. 

وعن تميز كتاب «المقدمات الممهدات» عن كتاب أبى جعفر ابن رزق» 
وهو شيخ ابن رشدء يقول: «فإني كنت أشبع القول فيه ببنائي إياه على مقدمات 
من الاعتقادات في أصول الديانات» وأصول الفقه في الأحكام الشرعيات» لا 
0000 

وعلى نفس المنوال سار مالكية المشرق» فها هو القرافي في الذخيرة » قد 
قدم بمقدمتين يقول عنهما: «إحداهما في بيان فضيلة العلم وآدابه ليكون ذلك 
معدنا وتقوية لطلابه» والمقدمة الأخرى في قواعد الفقه وأصوله» وما يحتاج 
إليه من نفائس العلم مما يكون حلية للفقيه» وجنة للمناظر» وعونا على 
(1) المقدمات الممهدات» لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (ت20 5ه)» تحقيق: 

الدكتور محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط 1/ 1988 م» ج1» ص12. 


(2) ص 13. 
(3) المقدمات الممهدات: 10/ 1. 
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التحصيل» وبينت مذهب مالك يياه في أصول الفقه ليظهر علو شرفه في 
اختياره في الأصول كما ظهر في الفروع ويطلع الفقيه على موافقة لأصله أو 
مخالفته له لمعارض أرجح منه فيطلبه حتى يطلع على مدركه ويطلع 
المخالفين في المناظرات على أصله». 

وني مبحث الحاكم وأهميته في أصول الفقه نجد في مقدمة «المقدمات 
الممهدات» ما يبرز أهميته في الأصول «لأن المعرفة بوجوب الواجبات وحظر 
المحظورات مع الجهل بموجبها والجحد له من المستحيل في العقل» فلا يعلم 
الله تعالى إلا بالنظر في الأدلة التي نصبها لمعرفته والاستدلال بها عليه. ولا 
يصع النظر والاسستدلال إلا ممن لهعقل بطر به ويبهدل)؛ © 

وهكذا يبرز ابن رشد حاجة الفقيه والمتفقه إلى هذه اللأصول» ومنها معرفة 
الحاكم قبل معرفة الحكم»فمن جهة لا يستقيم النظر العقلي ولا يصح إلا ممن 
يمكنه أن يستدل بالأدلة التي نصبها الحق سبحانه على وجوده وبقية صفاته» 
قبل أن يستدل على الأحكام انطلاقا من شرعه» ومن شأن ذلك» من جهة 
أخرى. تآثير الخطاب الشرعي في المكلف» مفتيا ومستفتياء بحسب قدرهما 
الشارع حق قدره. 

وقد أقام ابن رشد الأدلة على وجوب الاستدلال بسوقه عددا من الآيات 
التي قص فيها الحق عمجل استدلال إبراهيم عَْدِآَكَعْ بما عاين من حركة 
الكواكب والشمس والقمر على أنها محدثة؛ لأن الحركة والسكون من 


(1) الذخيرة: 1/ 39. 
(2) المقدمات الممهدات: 11/ 1. 
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علامات المحدثات. ثم علم أن كل محدث فلا بد له من محدث» وهو الله رب 
العالمين» وبالأمثال التى ضرما كك لذوي العقول وقال مستنتجا: «وهذا وجه 
الاستدلال وحقيقته قصه الله تبارك وتعالى علينا تنبيها لنا وإرشادا إلى ما يجب 
عليناء وهذا في القرآن كثير» () 
كما اعتمد الإجماع دليلا وقرينة قوية تصرف الأمر بالمعلوم من الدين 
بالضرورة فرضا وواجباء أو ركناء كما في الأمر بالإيمان» قال في قوله تعالى 
#آمنوا بالله وَرَسُوَلِهِ» [النساء: 135] : «والأمر على الوجوب. ومن قال من 
أصحابنا إن الأمر ليس على الوجوب فقد وافقنا على أن الأمر بالإيمان على 
2 3 2 
الوتعوت اا اا 0 
«يا ايها الئاس اعبدوا رَبَكُمُ الذي حَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ فلكم لَعَلَكُمْ تتَقُونَ4 
[البقرة: 20] #واعبدوا الله رلا تشر گوا به شا [النساء: 36] مما انبنى على أصل 
الإيمان من أمهات الطاعات والفضائل A‏ 


المبحث الثاني: الطريق إلى معرفة أحكام الشارع 

عقد ابن رشد فصلا في الطريق إلى معرفة أحكام الشرائع» وقال بأنها تدرك 
من أربعة أوجه: 

أولا ‏ دليل الكتاب 

قال: أحدها كتاب الله وَتذالذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد. 
(1) المقدمات الممهدات: 1/ 16. 


(2) المرجع نفسه» 4/1. 
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وقد بدأ بالحديث عن حجية القرآن وصدارة أحكامه. ومكانتها في التشريع» 
ووقف في هذا الدليل أيضا عند ألفاظ الكتاب ودلالاتها واستعمالهاءوتفاديا 
للتكرار أفردت الدلالات بمبحث خاص» باعتبارها من قواعد الاستنباط التى 

ثانيا ‏ دليل السنة 

قال الدليل الثاني» وهو سنة النبى ب الذي قرن الله تعالى طاعته بطاعته 
وأمرنا باتباع سنته فقال كَْكَ: #وَأَطِيِعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ4 [المائدة: 94]» 
وقال عل : بطع الرَّصُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله [النساء: 79]... 

وقد فصل يماش في دليل السنة» فأبرز أقسامها ووظائفها وطرق ثبوتها جريا 
على عادة الأصوليين في هذا الدليل. 

5 7 000 5 ع 507 1 
فحصل العلم به ضرورة كتحريم الخمر... 

وسنة لا يردها إلا أهل الزيغ والتعطيل» إذ قد أجمع أهل السنة على 
تصحيحها وتأويلهاء كأحاديث الشفاعة... 

وسنة توجب العلم والعمل وإن خالف فيها مخالفون من أهل السنةه 
وذلك نحو الأحاديث في المسح على الخفين... 


(1) المقدمات: 1/ 33. 
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وسنة توجب العمل ولا توجب العلم» وهو ما ينقله الثقة عن الثقة» وهو 
كثير في كل نوع من أنواع الشرائع» وهو نحو ما أمر الله به من الحكم بشهادة 
الشاهدين العدلين وإن كان الكذب والوهم جائزا عليهما فيما شهدا به. 

وذكر من ضمن وظائف السنة أن الرسول بيه «بين مجمل التنزيل» ودل 
على طرق العلم ووجوه التأويل؛ لآن الله تعالى فصل كتابه فجعل منه نصا 
جلياء ومتشابها خفياء ابتلاء واختباراء ليرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم 
درجات» بتدبرهم آياته واعتبارهم بهاء واستنباطهم منها الأحكام التي فرض 
الله عليهم امتثالها وتعبدهم بها؛ لأنه تعالى رد إليهم الأمر في ذلك بعد الرسول 
اة فقال تعالى: ولو روه إِلَى الرّسُولٍ وَإِلَى أولي الْأمْرِ مِنّْهُمْ عة الَّذِينَ 
يَسْتَنِْطُوئَهُ مِنّْهُمْ4 [النساء: 82]» فجعل المستنبط من الكتاب علماء والمصير إليه 
عند عدم التص والإجماع فرضنا» 7 . 

ولخص ابن رشد الحفيد طرق التلقي عن النبي ييا بقوله: «إن الطرق التي منها 
تلقيت الأحكام عن النبي يك بالجنس ثلاثة: إما لفظه وإما فعلء وإما إقرار»(2. 

وناقش كاذه حجية السنة الفعلية والتقريرية قائلا: «وأما الفعل: فإنه عند 
الأكثر من الطرق التي تتلقى منها الأحكام الشرعية» وقال قوم: الأفعال ليست 
تفيد حكما إذ ليس لها صيغ» والذين قالوا: إنها تتلقى منها الأحكام اختلفوا في 
نوع الحكم الذي تدل عليه» فقال قوم: تدل على الوجوب» وقال قوم: تدل 


(1) المقدمات: 1/ 26. 
(2) بداية المجتهد ونباية المقتصدء لأبي الوليد ابن (ت595ه)» دار الحديث. القاهرة» 2004م» 
ج1» ص9. 
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على الندب» والمختار عند المحققين أنها إن أتت بيانا لمجمل واجب دلت 
على الوجوب» وإن أتت بيانا لمجمل مندوب إليه دلت على الندب » وإن لم 
تأت بيانا لمجمل» فإن كانت من جنس القربة دلت على الندب» وإن كانت من 
خسن المباخات دلت على الإباحة. 

وأما الإقرار: فإنه يدل على الجواز. 

فهذه أصناف الطرق التي تتلقى منها الأحكام أو تستنبط ء أي من السنة طبعا. 

ثالثا ‏ دليل الإجماع 

يقف هؤلاء الأئمة عند دليل الإجماع » بدءا ببحجيته/2): فقد دل تعالى على 
صحته بقوله: ومن يُشاقق الرََسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبيّنَ لَه الهُدَى ويتبع غَيْرَ سَبِيل 
الْمُومِنِينَ نوله ما تَوَلَى وَنْضْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَثْ مَصِيرَاك [النساء: 114]؛ لأنه عز 
وجل توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين فكان ذلك أمرا واجبا باتباع سبيلهم. 
RA 5‏ ِء 3 
وقال رسول الله :٠لا‏ تجتمع أمتي على ضلالة 27 . 

ولا يعتد في الإجماع إلا بما صدر عن دليل» إما توقيف عن النبي يي وإما 
استد لال من الكتاب والسنة» وإما اجتهاد» كنحو إجماعهم على جلد شارب 
الخمر وما أشبه ذلك. وهو ينقسم على قسمين: فمنه ما يجتمع فيه العلماء 


(1) بداية المجتهد: 1/ 11. 

(2) كما فعل ابن رشد الجد (المقدمات الممهدات: 1/ 22). 

(3) حديث (إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» أخرجه ابن ماجه» كتاب أبواب الفتن» باب ما يكون 
من الفتن رقم 5951» وغيره بسند ضعيف» لكنه صحيح بمجموع شواهده كما قال الأرنؤوط 
في تحقيقه لسنن ابن ماجة. 
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والعامة» كالوضوء والصلاة والزكاة والصيام. ومنه ما يجتمع عليه العلماء دون 
العامة غير أن العامة مجمعة على أن ما اجتمعت عليه العلماء من ذلك فهو 
الحق وهو فروع العبادات وأحكام الطلاق والحدود وما أشبه ذلك. 

وعن هذه الحجية» وأنواع الإجماع بخصوصهاء قال ابن رشد الحفيد: 
«وأما الإجماع فهو مستند إلى أحد هذه الطرق الأربعة» إلا أنه إذا وقع في واحد 
منهاء ولم يكن قطعياء نقل الحكم من غلبة الظن إلى القطع. وليس الإجماع 
أصلا مستقلا بذاته من غير إسناد إلى واحد من هذه الطرق» لأنه لو كان كذلك 
لكان يقتضي إثبات شرع زائد بعد النبي 5 إذا كان لا يرجع إلى أصل من 
الأصول ال 

رابعا ‏ دليل القياس 

أكثرهم يذكرونه بدليل الاستنباط» قال ابن رشد: «وأما الاستنباط وهو 
القياس فالتعبد به جائز في العقل واجب في الشرع». وقال أيضا: والرابع» أي 
الدليل» الاستنباط» وهو القياس على هذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب 
والسنة والإجماع؛ لأن الله تعالى جعل المستنبط من ذلك علما وأوجب 
الحكم به فرضا فقال :ولو رَدُوه إلى الرَّسُولٍ وَإلَى أُولِي الْأَمرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَُ 

ا 4 متهم [الساء: 0132 وقال كْك: إن أَنْرَلنَا ِلَيْتَ الكِتَابَ بِالْحَقٌّ 
اک بين التاس يما أَرَاك الله له [الساء: 104] أي بما أراك فيه من الاستنباط 


(1) بداية المجتهد: 1/ 12. 
(2) المقدمات الممهدات: 1/ 33. 
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والقياس؛ لأن الذي أراه فيه من الاستنباط والقياس هو مما أنزل عليه وأمره 
بالحكم به حيث يقول: ون احَكم بيهم بمَا أَنْرَلَ الله [المائدة: 0ء . 

ثم أفاض في ذكر أدلة حجيته» بدءا بأن الذي يدل على أنه أصل من أصول 
الشرع الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فأما الكتاب فقوله تعالى: #إفاعتبروا يا 
م م ر ع ا ا 0 
أولي الْأَبْصَارِ» [الحشر: 2] وأما السنن الواردة في ذلك عن النبي بي فكثيرة أيضا 
ترفع العذر وتوجب القطع عن النبي بي بالحكم بالرأي والاجتهاد وإقرار 
أصحابه على ذلك في زمنه ومع وجوده ونزول الوحي» فكيف به اليوم بعد موت 
على علل كثير من الأحكام؛ من ذلك قوله بي في لحوم الأضاحي: (إنما نبيتكم 
من أجل الدافة التي دفت عليكم» فأعلمهم بالعلة ليعتبروها.. 

وأما الإجماع في ذلك فمعلوم حصوله وتقرره قبل خلق آهل الظاهر 
القائلين بنفيه والدليل على ذلك أن الصحابة يكت اختلفوا في أشياء كثيرة 
كتوريث الجدء والعول في الفرائض» وديات الأسنان, وما أشبه ذلك»واحتج 
كل واحد لما ذهب إليه بالقياس» وشاع اعتماده بينهم من غير نكير. فطريق 
التعبد به السمع من الكتاب والسنة وإجماع الأمة دون دلالة العقول. 


وناقش حالة خلو النازلة من النص والسكوت عن الحكم» والعفوء 
واستبعد الحكم بالهوى وأبطله» واستبعد أن يترك الحكم فيها فيؤول ذلك إلى 
إبطال الأحكام ووقوع الحرب والقتال» وهو باطل بإجماع» كما استبعد البقاء 


(1) المقدمات: 1/ 26 فما بعدها. 
(2) أخرجه أبو داود» باب في حبس لحوم الأضاحي» رقم: 2 28. 
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على حكم العقل بالحظر أو الإباحة واعتبره باطلا..وأجاز القياس على 
المقيس »ولا يصح القياس على ما استنبط منها إلا بعد تعذر القياس عليها. 

والعلة في القياس لا تؤثر بنفسهاء بل بجعل الشارع لها كذلك» فهي عنده 
أمارة على الحكم وعلامة عليه» وهي نظرة الأشاعرة عموما. 

وقد لخص صاحب المقدمات هذه الأدلة مستعملا لما يبنى عليها من 
الأحكام وما يستنبط منها من المعاني مصطلح العلوم السمعيات» فقال: 
«العلوم السمعيات تبنى على الكتاب والسنة وإجماع الأمة أو على ما بني 
عليها أو ما بني على ما بني عليها بصحته» هكذا أبدا إلى غير نهاية» على ترتيب 
ونطاء الأقرب ينه كنا أ دعل السزوزة أل فق الحرم اتقات مى غير 
ان يزع لأذلة ا الآ غر إلى تجدها'ق كب الأضول المي 
منها والعقلی» فاكتفى بأصليها ومستنديها. 

والعلة الشرعية لا توجب الحكم في الأصل بنفسها وإنما توجبه بجعل 
ماعن الشوع تهاغلة وهن نظرة الأشاعرة الذين يعدؤونها مار 

وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام فقد أورد ابن رشد الحفيد قول 
الجمهور: إن طريق الوقوف عليه هو القياس... ودليل العقل يشهد بثبوته» 


(1) المقدمات:1/ 39. 
(2) غالبا عندهم تحت أصل الاستدلال. 
(3) المقدمات الممهدات: 1/ 39. 
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وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأناسي غير متناهية» والنصوص. والأفعال 
لار ارات اه :ونال أن يقابل نا ل ساف ما شنا 00 


ولخص في بداية المجتهد مستندات الحكم وأدلته على وجه يسهل به رسم 
خطاطة لأدلة الشرع» حيث صنف الألفاظ التي تتلقى منها الأحكام من السمع 
أربعة أصناف: ثلاثة متفق عليهاء ورابع مختلف فيه. أما الثلاثة المتفق عليها: 
فلفظ عام يحمل على عمومه» أو خاص يحمل على خصوصه» أو لفظ عام 
يراد به الخصوصء أو لفظ خاص يراد به العموم»وفي هذا يدخل التنبيه بالأعلى 
على الأدنى» وبالأدنى على الأعلى» ودالعسا يف ع اهاري 1 

وهذه إما أن يأتي المستدعى بها فعله بصيغة الأمرء وإما أن يأتي بصيغة الخبر 
يراد به الأمر» وكذلك المستدعى تركه. إما أن يأتي بصيغة النهي» وإما أن يأتي 
بصيغة الخبر يراد به النهي» وإذا أتت هذه الألفاظ بهذه الصيغ» فهل يحمل 
استدعاء الفعل بها على الوجوب أو على الندب -على ما سيقال في حد 
الواجب والمندوب إليه- أو يتوقف حتى يدل الدليل على أحدهما؟ فيه بين 
العلماء خلاف مذكور في كتب أصول الفقه» وكذلك الحال في صيغ النهي» هل 
تدل على الكراهية أو التحريم» أو لا تدل على واحد منهما؟ فيه الخلاف 
الا 


(1) بداية المجتهد: 1/ 9. وقد تبنى هذا الدليل جمهور الأصوليين» ينظر قواطع الأدلة للسمعاني: 
2 84» والبحر المحيط للزركشي: 7/ 33 . 
(2) بداية المجتهد:1/ 10. 


(3) نفسه. 
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وبخصوص الأعيان التي يتعلق با الحكم أجمل الألفاظ الدالة على 
المعاني بدرجاتها المختلفة من نص وظاهر ومجمل...وقسم المفاهيم وبين 
درجة الاحتجاج بهاء وميز بين القياس الشرعي واللفظ الخاص الذي يراد به 
العام» مبرزا «آن القياس يكون على الخاص الذي أريد به الخاص» فيلحق به 
غيره» أعني أن المسكوت عنه يلحق بالمنطوق به من جهة الشبه الذي بينهماء 
لا من جهة دلالة اللفظ لأن إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به من جهة تنبيه 
ال الى وتران "موقن واو هداق الان ا 
جداء لأهما إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به» وهما يلتبسان على الفقهاء كثيرا 
e‏ 

المبحث الثالث: دلالات الألفاظ واستعمالها وما ارتبط بها من قواعد 
التعارض والترجيح: 

يولي الفقهاء موضوع الألفاظ ودلالاتها عناية قصوى لأهميتها في الفهم 
والاستنباطء فأغلبهم يكتفون بتذييل الحكم, مثار الاختلاف» بالقاعدة في 
الموضوع متخذينها دليلا مسلما ومقرراء والبعض يصدر بها تأليفه أيضا. 


فما دد کرو تمتها : 


(1) والمسألة مختلف فيها بين الأصوليين» ذهب بعضهم إلى أنه من دلالة اللفظ» يقول الآمدي: 
«وأما المفهوم فهو ما فهم من اللفظ في غير محل النطق»» والمنطوق وإن كان مفهوما من 
اللفظ» غير أنه لما كان مفهوما من دلالة اللفظ نطقا خص باسم المنطوق. الإحكام:3/ 66. 
وأدرجها آخرون في باب القياس» فقد قرر ذلك الشاطبي في المقدمة العاشرة في الموافقات» 
قال: «وإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به بالقياس سائغ». الموافقات:1/ 134. 

(2) بداية المجتهد: 1/ 11. 
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أن في القرآن الحقيقة والمجاز : 

وقد سلم ابن رشد بوقوع المجاز» وخطأ ابن خويز منداد الذي اعتبر 
الحقيقة من الحق» والقرآن ليس إلا حقاء فلا محل فيه للمجازء رد عليه بأن 
هذا خطأ بل الحق ضد الباطل» والحقيقة ضد المجازء فقد يصيب المعبر 
بالمجاز ويقول حقا ويخطئ المعبر بالحقيقة ويقول باطلاء كمن قال رأيت 
أسدا أبلى بلاء حسنا في حق شجاع قاتل قتال الأبطال» ورأيت رجلا شجاعا 
مغواراء وهو ليس كذلك» فالتعبير في الأولى بالمجاز عن معنى حق» وفي الثانية 
بالحقيقة عن معنى باطل. 0 

واستعرض ابن رشد للمجاز أمثلة وأنواعا » وللاستعارات هي الأخرى 
ضروبا وأقساما... وذكر للحقيقة قسمين: مجمل ومفصلء ومثل لكل منهما 
بآيات قرآنية كألفاظ الصلاة والزكاة والصيام والربا...ورجح كون هذه الألفاظ 
مجملة لا عامة » كما يرى آخرون» واحتج بما ذهب إليه مالك» فقد قال: الحج 
كله في كتاب الله» والصلاة والزكاة ليس لهما في كتاب الله بيان» ورسول الله كَل 


a 


وباعتبار الإجمال والتفصيل» والنسخ والإحكام... حدد ابن رشد 0 
حقائق هذه الألفاظ وساق لها أمثلة ليكون الفقيه على علم مها وهو يفرع 


(1) المقدمات الممهدات: 1/ 28. 
(2) المصدر نفسه. 1/ 29. 


(3) نفسه. 
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فالتجدل ا لا يفي المراد يدهن لنظه وقرف العا إلى غير 
مثل: راتوا حَقه يو حصًادو [الأنعام:142]. 

وقسم المفصل إلى منسوخ ومحكم: 

الفا ےک وی ا وک القرآة کی و 
بآيات تقديم الصدقة في النجوى » والوقوف أمام عشرة في القتال.. 

وأما المحكم: فإنه ما لم ينسخ 7 وهو ينقسم على قسمين محتمل وغير 
محتمل. 

فأما غير المحتمل فهو النصء كالأعداد. 

قال: ويجري مجرى النص عندنا ما عرف المراد به من جهة عرف 
التخاطب وإن لم يكن نصاء نحو قوله تعالى: «حُرّمَتْ عَلَيْكمْ هان 
وباتک [النساء: 23]ء و حرمت يکم لْمَرَْهُ» [المائدة: 4]» فهو ليس بنص 
في تحريم وطء الآمهات» ولا بنص في تحريم أكل الميتة» وإنما هو مجازء لأنه 
علق التحريم في الأمهات وسائر المحرمات على الأعيان» والمراد به تحريم 
الأفعال في الأعيان؛ لآن اللفظ إذا كثر استعماله فيما هو مجاز خرج عن حد 
المجاز ولحق بالمفصل لفهم المراد به من جهة عرف التخاطب.. فقد علم 
وفهم من لغة العرب أن التحريم والتحليل إذا علق على عين من الأعيان 
(1) المقدمات الممهدات: 1/ 29. وانظر هذا التعريف في: الإشارة في معرفة الأصول والوجازة 

في معنى الدليل: 1/ 220. 


(2) نفسه. 


(3) نفسه. 


970 


| القضايا الأصولية من خلال مقدمات المدونات الفقهية الأندلسية والمغربية ... 


فالمراد به تحريم الفعل المقصود 000 فالمقصود من الميتة أكلهاء 
والمقصود من النساء الاستمتاع + هن بالوطء فما دونه... 


کد و .1 


ومما يجري مجرى النص: لحن الخطاب» كقوله تعالى: قَمَنْ كَانَ مِنكُمْ 
ريصا أَوْعَلَى سَفَرِ ةن يام ار [البقرة: 1183 د يعني فأفطر. 

وكذلك فحوى الخطاب مثل قوله تعالى: لفلا تقل لَهُمَا 

تَنْهَرْهْمَاك [الإسراء: 23] يفهم منه المنع من الضرب والشتم ويجري مجرى 
o‏ 

وقسم المحتمل إلى قسمين» أحدهما أن لا يكون أحد محتملاته أظهر من 
الآخرء والثاني أن يكون كذلك» فالأول يجري مجرى المجملء فلا يمكن 
امتثاله إلا بعد بيانه» والثاني مثاله الأوامر المترددة بين الوجوب والندب 
والإباحة» فتحمل على الوجوب»عند أكثر المالكية» أو احتمال العموم 
والخصوص فيحمل اللفظ على العموم. قال: ويندرج تحت هذا النحو من 
الخطاب الحكم بالقياس» ومن ذلك ألفاظ الحصر مثل إنماء فالظاهر منها آنا 
ترد لتحقيق الحكم في المنصوص عليه ونفيه عما سواه فيحمل على ذلك 0© 

وميز ابن رشد الحفيد بين أقسام الحكم التكليفي من خلال الآثار المترتبة 
على الامتثال فعلا أو تركا. 


1 
1 


لهمّا أف ولا 


(1) المقدمات: 1/ 30. 
(2) المقدمات الممهدات: 1/ 31. 
(3) المقدمات: 1/ 32. 
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وبين أسبات الاخلكف اتن وتحضرها ف م اندها توه الاد 
بين هذه الطرق الأربع: أعني: بين أن يكون اللفظ عاما يراد به الخاص» أو 
خاصا يراد به العام» أو عاما يراد به العام» أو خاصا يراد به الخاصء أو يكون له 
دليل خطاب. أو لا يكون له. 

والثاني الاشتراك الذي في الألفاظ» وذلك إما في اللفظ المفرد» كلفظ القرء 
الذي ينطلق على الأطهار وعلى الحيضء وكذلك لفظ الأمر هل يحمل على 
الوجوب أو الدب ولفظ النهى هل يحم على التحزيم أوغلى الكرا 0© ؟ 

وأما في اللفظ المركب مثل قوله تعالى ...إلا الَذِينَ تَابُوَا4البقرة: 159] 
فإنه يحتمل أن يعود على الفاسق فقط» ويحتمل أن يعود على الفاسق 
والشاهد» فتكون التوبة رافعة للفسق ومجيزة شهادة القاذف. 

والثالث: اختلاف الإعراب» والرابع: تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة أو 
حمله على نوع من أنواع المجازء التي هي: إما الحذفء وإما الزيادة» وإما 
التقديم» وإما التأخير» وإما تردده على الحقيقة أو الاستعارة. 

والخامس: إطلاق اللفظ تارة» وتقييده تارة أخرىء مثل إطلاق الرقبة في 
العتق تارة» وتقييدها بالإيمان تارة. 

والسادس: التعارض في الشيئين في جميع أصناف الألفاظ التي يتلقى منها 
الشرع الأحكام بعضها مع بعضء وكذلك التعارض الذي يأتي في الأفعال أو في 


(1) بداية المجتهد: 1/ 12. 


(2) نفسه. 
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الإقرارات» أو تعارض القياسات أنفسهاء أو التعارض الذي يتركب من هذه 
الأصناف الثلاثة: أعني معارضة القول للفعل أو للإقرار أو للقياس» ومعارضة 
القع ذا قرا أو ا وا ا 

وقبل أن أغلق باب الدلالات هذاء أختمه بإشارات وملاحظ من دلالتي 
المنطوق والمفهوم» أشبعها الهيلالي كِب بحثا في نور البصر: 

المنطوق والمفهوم 

بعد تعريف الهيلالي لكل من المنطوق والمفهوم » ووجه تقديم الأول على 
الثاني» اختار تعريف ابن الحاجب وابن السبكي » فالمنطوق هو «ما دل عليه 
اللفظ في محل النطق» والمفهوم «ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق»27) 
ممثلا بالأمثلة المتداولة لهما في كتب الأصول» وقد حرص اث على بيانهماء 
بدعوى أن كثيرا من طلبة العلم لا يفهمهماء وصدر بدلالة اللفظ في الوضع عند 
المناطقة» وأقسامها الثلاثة» المطابقة والتضمن والالتزام» ووضح كل قسم 
ومثل له» ثم شرح كل لفظ في التعريف السابقء وناقش طريقة الأصوليين حيث 
مر فم بين فين باعتبان تير كل فة عن مدلرل المنطوق :والخفهوم 


(1) بداية المجتهد: 1/ 12. 

(2) نور البصر في شرح المختصرء لأبي العباس أحمد بن عبد العزيز الهيلالي (ت1175ه)» 
تحقيق الأساتذة: أحمد فاضل» الحسين أبو الوقار» عبد العزيز أيت المكى» من منشورات 
المجلس العلمي المحلي لإنزكان أيت ملول» ط1/ 2014م» ص 367. | 

(3) فئة يمثلها البيضاوي وابن الحاجب» وعليها درج قطب الدين الرازي والعضد ومحشياه» 
السعد والأمبري واللقاني وتلميذه البخاري» والثانية يمثلها تاج الدين السبكي» والمحلي 
والعبادى. 
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ومقتضياته» ف «ما دل عليه اللفظ» عند الطائفة الأولى هو الحكم» بينما عند 
الثانية المراد به ما يشمل الحكم ومحله» وهو المحكوم عليه فكل منهما يطلق 
عليه منطوق ومفهوم» وقد يطلق على مجموعهماء وقد جلى الهيلالي هذا 
الخلاف في قوله تعالى: فلا تقل ا ولا تَنْهَرْهُمًا» [الإسراء: 23] قال: 
«فعلى الطريقة الأولى» تحريم التأفيف وحده هو المنطوق» وتحريم الضرب 
مثلا وحده هو المفهوم من الآية. وعلى الطريقة الثانية» التأفيف منطوق» 
وتحريمه منطوق» والضرب مفهوم» وتحريمه مفهوم» وقد يقال لمجموع 
التأفيف وتحريمه منطوق» فيكون أحدهما جزء المنطوق» وافهم مثله في 
المقهوي: © 

كما ميز المراد بالدلالة بين ثلاثة آراء: ففي تعريف المنطوق والمفهوم 
تشمل الأقسام الثلاثة: المطابقة والتضمن والالتزام» وفي المفهوم تشمل 
الالتزام فقط» هذا عند ابن الحاجب» بينما عند الآمدي والبيضاوي تشمل في 
المنطوق الاقتضاء أيضا. 

وهكذا تتبع الهيلالي دلالات ألفاظ هذه التعاريف على غير عادة 
الأصوليين» لأن قصده كما سبق إزالة أي التباس في الفهم لدى طالب العلم. 


عند ابن الحاجب امش عن الك كا وقد رجح رأي البيضاوي في عد 


أكثر أنواع المنطوق عند الأصوليين مفهومات» لما تحتاج إليه من فهم ثاقب» 


(1) نور البصر: ص372-371. 
(2) المصدر نفسه» ص 374. 
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وفطنة في الاستنباط» كما في استخراج أقل مدة الحمل» وهي ستة أشهر 7" 
وكش انوس اقل ا ن 
أنواع المنطوق غير الصريح» وعند البيضاوي من نوع المفهوم. 

وهكذا يتتبع الهيلالي يناث راء الأصوليين بالمناقشة والتعقب» ويقارن 
ويرجح» سواء في مفهوم الموافقة بقسميه» فحوى الخطاب» ولحن الخطاب» 
واقفهوم المخالقة بأقسامة'العشرة على مئ عشريق فة ندا ورا 
وتصديقا- وشرحا وتمثيلا ومناقشة» قبل أن يخلص هو الآخر إلى الأحكام 
الفقهية بدءا بالطهارة» وتأسف الأمة على اخترام المنية له قبل إكمال هذا 
العمل الجليل بنفس أصولي ممتع» كشفت عن ملامحه المسائل الأولى من 
باب الطهارة. 

المبحث الرابع: الحكم التكليفي وأقسامه ومناطه 

أورد له صاحب المقدمات أقسامه الخمسة» وكذا فعل الركراكي في مناهج 
ال وهي الواجب والمستحبء والمباح» والحرام» والمكروه. 
وعرفا كل قسم وذكرا له أقسامه هو الآخرء وربطاه بمناطه باستحضار النية من 
عدمهاء وبيان وجه المعقولية إن وجد: 


(1) مأخوذا من الآبتين: #وَفِصَالَُةُ فى عَامَيْن» القمان:14]» #وَحَمْلُةُ وَفِصَالَُهُ لاون شَهْرَا» 
[الأحقاف:15]. 1 1 

(2) مستفادا من قوله بي في النساء: «ناقصات عقل ودين» تمكث إحداهن شطر دينها لا تصلى». 
أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم؛ ح 304. 1 

(3) من ص 330 إلى ص1 40 من الكتاب» من مجموع 34 ص في المفاهيم عموما. 

(4) المقدمات الممهدات:1/ 63. ومناهج التحصيل: 1/ 76. 
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فالواجب: ما حرم تركه» وله خمسة أسماء؛ واجب وحتم» ومفروض» 
ولازم» ومكتوب» وكلها قائمة من القرآن. ويعني بذلك أن هذه الصيغ 
ستحملة ف اران : 

وهو ينقسم على ثلاثة أقسام؛ واجب بالقرآن» وواجب بالسنة» وواجب 
بالإجماع» وهي كلها سواء في لحوق ا 

-والمندوب: ما كان في فعله ثواب» ولم يكن في تركه عقاب كالعتق المبتدأ والكتابة. 

- والمباح: ما استوى طرفاه. 

والمحظور: ضد الواجب في لحوق الإثم بالمتلبس به. 

والمكروه: ضد المستحب في کون فاعله مثابا على تركه. 

فإذا ثبت ذلك؛ فالمندوب ينقسم إلى ثلاثة أقسام؛ سنن» ورغائب» ونوافل. 

فالسنن: ما أمر النبي ٤ي‏ بفعله» وقرن بأمره ما يدل على أن المراد به غير 
الندب» ولم تقترن به قرينة على مذهب من يرى الأوامر على الندب ما لم 
تقترن به قرينة » أو ما داوم النبي ي على فعله بغير صفة النوافل. 

والرغائب: ما داوم النبي بيه على فعله» ورغب؛ فيقول من فعل كذا وكذا فله كذا. 

والنوافل: ما قدر الشرع أن في فعله ثوابا من غير أن يأمر النبي كك بفعله» أو 
يرغب فيه» أو یداوم على فعله. 


(1) من قبيل: گان عَلَى رَبك حَنْما مَقْضِيًاك [مريم:71] #سُورَةٌ أَنَْلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهًا» [النور:1] 
كيب عَلَيَكُمُ الَّيَامُ كما كُتب عَلَى الَذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. .4 [البقرة:179]. 

(2) المقدمات الممهدات: 1/ 63» مناهج التحصيل: 1/ 76. 

(3) الصفحتان السابقتان. 
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مناط التكليف فى العبادات وتعلقه 


يقرر الركراكي أن العبادات التي لها هذه الأحكام تنقسم على ثلاثة أقسام: 
قسم منها يتوجه إلى القلوب» وقسم منها يتوجه إلى الأبدان» وقسم منها 
يشترك فيه القلوب والأبدان. 

ورد على المعترضين على التيمم» وهو إحدى الطهارتين» حيث قالوا بأن 
الظاهر من المسح فيه التلويث والتغيير؛ » فقال: العبرة بالعبر» والمعاني» لا 
بالصور والمباني» مثل جعله تعالى القصاص» وهو إتلاف حياة. © 

وهناك من قال بأنها ليست بمعقولة المعنى نظرا إلى أسرار الربوبية» 
واختصاص الألوهية غسل المحال الظاهرة النقية بالأوامر الواردة الشرعية 
لخروج خارج من محل مخصوص» وربما اقتصر المكلف على تطهير ذلك 
المحل أو بمزيل العين خاصة كالاستجمار» وأي معنى في كون الأذى يخرج 
من محله» ويوجب الغسل في محل آخر 0 . 

فأما القسم الذي يتوجه منها إلى القلوب: فخمسة أجناس؛ نظرء واعتقادء 
وعلم» وظن» وإرادة. وله يقفا فى ها ف على عر اران ويد 

وأما القسم الذي يتوجه إلى الأبدان» وهو ما لا يفتقر فيه إلى النية كإزالة 
التجاسة عن الوت والبدن: 


(1) مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها لأبي الحسن علي بن 
سعيد الرجراجي (ت بعد633ه) عناية أبي الفضل الدمياطي» دار ابن حزم» ط1» 2007م» 
80/1. 

(2) مناهج التحصيل: 1/ 80. 

(3) المقدمات الممهدات: 1/ 64. 
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وأما القسم الثالث: وهو ما يشترك فيه القلوب والأبدان كالطهارة... 

وهنا شرع في الطهارة »جمعا بين هذه القواعد الأصولية والأحكام الفقهية» 
قال: وهي في الشرع على ما هي عليه في الموضع غير أن للشرع فيها تصرفات» 
وزيادات» وصفات. 
اختصاص المجمل يؤذن أن الغرض منها تنظيف الأعضاء المبتذلة في 

1 5 

اليرت ااا يعاق ما انق ا رى ا ا 
و امات الدمكو! O E‏ 
الأصولية إلى أبواب الفقه بدءا بالطهارة. 


المبحث الخامس: الفتوى وشروطهاء وأحكامها وضوابطها 

يقد عرف الاو بارع ونيد إطلاقا اذك شووطي 7 فن 
شروط المفتي أن يكون عدلا » لا يتساهل ولا يحابي أحداء عارفا آخذا عن 
العلماء» غير مقتصر على الكتب» والمعرفة المشترطة هذه لها طبقات» استفاد 
في تحديده لها من القرافي وابن عرفة» الطبقة الأولى: أن يكون صاحبها قادرا 
على الاجتهاد المطلق. بأن حصلت له آلاته وتوفرت فيه شروطه»ء واجتمعت 
فيه صفة المجتهد المقررة في أصول الفقه» ورأى أن هذه الطبقة معدومة في 


(1) مناهج التحصيل: 1/ 78. 
(2) المصدر نفسه» 1/ 79. 


(3) نور البصر: بدءا من ص 234. 
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ا والثانية: أن يتخلف فيه بعض شروط الاجتهاد المطلق» لكن عنده 
آلات الاجتهاد المقيد بالمذهب» بأن يكون متبحرا في الاطلاع على نقول 
المذهب» متفقها فيهاء عارفا بمطلقها ومقيدهاء وعامها وخاصهاء مستحضرا 
لكلام الشيوخ الراسخين في العلم... وعنده من علم أصول الفقه» وعلوم 
العربية من نحو ولغة وبيان» ومن ثقوب الفهم ما قدر به على التصرف في 
المذهب. والثالثة: أن يتخلف فيه إتقان معرفة القواعد وما ذكر بعدهاء مع 
اتصافه بما اتصف به الذي قبله من التفقه والتبحر والاستحضار... 

فالأول هو المجتهد المطلق تجب عليه الفتوى بما أداه إليه اجتهاده 
واقتضته أدلته» ولا يقلد غيره» وإن تعارضت الأدلة أفتى بالراجح منها.... 
والثاني مجتهد المذهب تجب عليه الفتوى بنصوص المذهب بالمتفق عليه 
منهاء وبالراجح من المختلف فيه منهاء وإليه النظر في الترجيح لحصول آلاته 
منهاء فإن تساوى عنده القولان أفتى بأحدهماء وإن لم يجد في المذهب نصاء 
له القياس على مسائل المذهب» ولا يخرج عن قواعد المذهب» وأورد أقوالا 
أخرى في المذهب في مثل هذه الحالة وأما الثالث» فله الفتوى بما حفظه من 
نصوص المذهب» مما هو مطابق لعين النازلة» ولا يصح منه القياس. 

أما القسم الرابع فمثل له بمن حصل بعض المختصرات من كتب المذهب» 
اختلط فيها الخاص والعام» والمطلق والمقيد »والصحيح والضعيف» ولا 
تحقيق عنده في التمييز بين هذا كله. قال:«فهذا تحرم عليه الفتوى بما 
OE‏ 


(1) نور البصر: ص237. 
(2) المصدر نفسه» ص 239. 
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وقد بين ما عليه المعتمد في الفتوى من الكتب والشراح والحواشي 
والنوازل» فاشترط في الكتب أن يثبت عند العامل بها والمفتي والحاكم أمران: 
أحدهما صحة نسبتها إلى مؤلفهاء فيثبت بروايته سماعا بسند صحيح» وهو 
الأصل» وبما تنزل منزلته» وهو اشتهار الكتاب بين العلماء معزوا للمؤلف. 
وتواطؤ نسخه شرقا وغربا. 

وثانيهما: صحتها في نفسهاء فيثبت بموافقته لما يجب به العمل. وقد أعطى 
أمثلة للشيوخ الأثبات» وللكتب المعتمدة في المذهب في الفتوى» وحذر من 
أخرى» كما نقل كلاما نفيسا في هذا السياق عمن نبهوا إلى الاحتراس في هذا 
الشأن .كالباجي والقرافي وابن الصلاح ٠‏ وهو الأصل لمن كتب في موضوع 
الفتوى عموما. 


المبحث السادس: ما جرى به العمل 


في علاقة بموضوع الفتوى توقف الهيلالي يماش مع «ما جرى به العمل" 
الذي عليه الفتوى» حيث جرى على ألسنة الفقهاء أن ما جرى به العمل مقدم 
على المشهور. ووجه تقديمه» كما جاء في نور البصرء مع أن كلا منهما راجح 
من وجه» «أن في الخروج عنه تطرق التهمة إلى الحاكم» فوجب عليه اتباع 
العمل سدا E‏ وهذا التعليل منه لتقديم ما جرى به العمل أن حجيته 
ليست من قوة دليله» بل من إكراهات الواقع» فيعدل عن المشهور والراجح» 


(1) ينظر: نور البصر» ص1 25 فما بعدها. 
(2) نور البصر» ص 258. 
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لذا قبله في حق المقلدء بينما اعتبره مشكلا في حق المجتهد. وهذا ما جعل 
الشاطبي وغيره يقول بوجوب اتباع الراجح. 

ولم يفت الهلالي أن ينبه طلبة العلم إلى أنه ليس كل ما حكم به القاضي 
يعد مما جرى به العمل فيقدم على الراجح من غير نظر ')» وهو ما جعله يفرد 
هذه المسألة بالبحث قبل الشروع في الأبواب الفقهية» كما جاءت في 
المختصرء من جهة» ويقرنها بالفتوى من جهة ثانية» ذلك أنه لا يجوز للمفتي 
أن يفتي بالمرجوح الذي يشمل كلا من الضعيف والشاذ» ورد على من لا يجيز 
الفتوى بغير المشهورء فكيف يقدم عليه ما جرى به العمل؟ أجاب بأن المفتي 
القادر على الترجيح» له ذلك إذا رجح عنده » وهذا ليس بإطلاق» أي 
استحسانا وحسب النوازل والوقائع واقتضته المصلحة أو جرى به العرف» 
وقد نقل العمل به » والعدول عن الراجح»عن عاو عنما اندي E‏ 
كله لا يناي الإجماع على العمل بالراجح» فهو جزء من جزئياته ومصدوق من 
مصدوقاته» خصوصا وأن تقديم ما جرى به العمل يتوقف على شروط هي: 

1) ثبوت جريان العمل بذلك القول» لأن هذه النسبة قضية نقلية انبنى عليها 
حكم شرعيء فلا بد من إثباتها بنقل صحيح. 

2) معرفة محل جريانه» عاما أو خاصاء بناحية من البلدان. فجهل المحل 
الذي جرى به لا يسوغ تعديته إلى غيره» فللمكان خصوصياته. 


)21 المصدر نفسه» ص 258. 
(2) كابن سهل وابن رشد وابن زرب وابن العربي واللخمي وغيرهم. 
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3( معرفة زمانه» والجهل به هو الآخر لا يسوع هذه التعدية» وللزمن 

4) معرفة كون من أجراه من الأآئمة المقتدى بهم في الترجيح.فالجهل به 
يشككنا في أهليته» فقد يجريه من ليست له أهلية الترجيح» فيكون إجراؤه 
بسبب جور أو جهل» لا لموجب شرعيء كما مره فيَقلّد. 

5) معرفة سبب العدول عن المشهور. 

بهذه الشروط والضوابط قيد الهيلالي الفتوى وسيجها حتى لا يستبيح 
حماها من لا أهلية له من المتفقهة» وأغلب المتأخرين نقل عنه واستفاد منه في 


هذا الموضوع. فله دقائق وفرائد وإشارات لم يسبق إليها. 


تتضمن مقدمات الكتب السابقة قضايا ومسائل أصولية مهمة يحتاج إليها 
الفقيه والقاضي والمفتي» من جهة» وطالب العلم من جهة أخرىء ممن يتعامل 
مع الكتب الفقهية» خصوصا تلك المدونات الكبرى التي تحكي الخلاف» 
داخل المذهب وخارجه. فهذه القضايا أقرب» في أهمية تصدير الكلام بهاء منها 
إلى المصطلح الذي يورد كثير من المؤلفين في مقدمات كتبهم وجه استعمالهم 
له واختيارهم فيه» حتى لا يشكل الكلام على القارئ. 

فدرجة حجية كل دليل من الأدلة السابقة» والحكم عند تعارضهاء 
والقواعد المعتمدة في الجمع والترجيح بينهاء تخصيصا وتقييدا وإفادة 
للحكم... من القواعد الأساس المحتاج إليها لفهم استخلاص الفقيه 
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للأحكام» وترجيحاته» وعدوله عن مقتضى دليل إلى مقتضى دليل آخر. وعدم 
نهج كثير من الفقهاء هذا النهج في كتبهم» لا يعني أنهم يسيرون في عماية» بل 
يدمجونها مع النص الفقهي تصريحا أحياناء وتلميحا أخرىء وتفصيلا أحياناء 
فلا يخلو كتاب من تعليل وتوجيه» أو على الأقل بيان منهج في خطبة الكتاب. 

كما أن قضايا الفتوى وما يرتبط بالمفتى به من صميم قضايا أصول الفقه» 
وتلفت النظر إلى ما ينبغي الاحتراز منه عند تنزيل الأحكام وتكييفها مما لا 
يعذر صاحبه بالجهل به. 

ونجد التركيز في كل مقدمة على المحتاج إليه عند النظر في المادة الفقهية 
فهما واستنباطا وتوجيهاء فإذا كان ابن رشد الجد والحفيد قد أفاضا في مسائل 
أصولية متعلقة بالآدلة والحكم الشرعي ودلالات الألفاظ فإن الركراكي في 
مناهج التحصيل ينحو منحى آخر» يناسب غرضه من شرح وحل مشكلات 
المدونة» ببيان أصالة علم المدينة» وبيان فضل ومكانة عالمهاء مالك كناش 
وخص مبحث الحكم الشرعي بالذكر» وأهمية النية في الأعمال» والتمييز في 
الأحكام بين التعبدي والمعقول المعنى» ليحسن التخلص إلى مبحث 
الطهارة» وضمن مقدمته أقوال بعض الأصوليين» وكان مجرد ناقل عن 
المتقدمين » خصوصا ابن رشد الجد.ويقترب منه الهيلالي في نور البصر» من 
حيث التركيز على الفتوى وما يتعلق بها وعلى ما جرى به العمل» واختيار 
المنطوق والمفهوم بين قواعد الاستنباط» ولم يخل كلامه في المسائل الأخرى 
من أنظار الأصوليين» خصوصا المالكية» حول الجماعة والمذهب والترجيح 
داخله وما يتأسس عليه عمله ويوافق مع منهجه في «نور البصر». 
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ومن شأن إثارة الاهتمام بهذه المقدمات الأصولية لكتب الفقه أن توسع أفق 
البحث أمام الباحثين لحل بعض الإشكالات العلمية» من قبيل طريقة الجمع 
والتوفيق عند الفقهاء المالكية بين مدرستهم الأصوليةء التي يشترك معهم فيها 
الشافعية وجمهور الحنابلة» وبين مذهبهم الفقهي المختلف في الفروع عن 
المذهبين الشافعى والحنبلى... 

والله من وراء القصلد» وهو يهدي السبيل» وصلى الله وسلم على سيدنا 
محمد وآله وصحبه» والحمد لله رب العالمين. 
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قائمة امصادم والراجع 


الإحكام في أصول الأحكام» لسيف الدين الآمدي» تحقيق عبد الرزاق عفيفي» 
المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق. 

الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليلء لأبي الوليد الباجي» تحقيق 
محمد علي فركوس. دار البشائر الإسلامية بيروت » ط1/ 1996 م. 

البحر المحيط في أصول الفقه لبدر الدين الزركشيء الناشر: دار الكتبي» ط1آء 
4 م. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصدء لأبي الوليد ابن رشد (الحفيد)» دار الحديث» 
القاهرة» 2004م. 

الذخيرة» لشهاب الدين القرافي» تحقيق:محمد حجي وسعيد أعراب ومحمد بو 
خبزة» دار الغرب الإسلاميء بيروت» ط1/ 1994م. 

قواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر السمعاني» تحقيق محمد حسن الشافعي» 
دار الكتب العلمية» بيروت. لبنان» ط 1/ 1999م. 

المقدمات الممهدات: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
(ت20 5ه).» تحقيق: الدكتور محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
لبنان» ط 1/ 1988م. 

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتهاءلأبي 
الحسن علي بن سعيد الرجراجي (ت بعد 33 6ه)» عناية أبي الفضل الدّميّاطي. 
دار ابن حزم» ط1/ 2007م. 
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٠‏ الموافقات» لأبي إسحاق الشاطبي» تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان» دار ابن عفان» ط 1/ 1997 م. 

٠‏ نور البصر في شرح المختصر لأبي العباس أحمد بن عبد العزيز الهيلالي 
(ت 1175ه) تحقيق الأساتذة أحمد فاضل» الحسين أبو الوقار» عبد العزيز أيت 
المكي» من منشورات المجلس العلمي المحلي لإنزكان أيت ملول» 
ط2014/1م. 
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أصول الفقه التطبيقى عند المدرسة المغربية 
من خلال النوازل الفقهية ‏ دراسة نماذج منتقاة 


عيسى وو 


إن سؤال التطبيق والتوظيف الأمثل والآجود لأصول الفقه سؤال ملح جداء 
وله راهنيته وظرفيته الخاصة التي تزيد في إلحاحه وضرورته» مما يحتم على 
جموع الباحثين وعموم المهتمين الاعتناء بهذا السؤال» والبحث في غماره 
بغرض الجواب عنه» وإزاحة الشكوك والأوهام المتكونة حوله. 

إن البحث العلمي كفيل بأن يميز الوهم عن العلم» والحق عن الباطل» 
والصواب عن الخطإء وهذا واجب المراكز البحثية والمؤسسات الجامعية» 
وإني أرى أن دراسة مسألة تطبيقات أصول الفقه في النوازل عند مالكية الغرب 
الإسلامي» وعند المغاربة بشكل أخصء مسألة غاية في الأهمية والإلحاح» 


لاعتبارات متعددة: 


الأول: دفع التوهم الحاصل عند كثير من الناس عن وجود برزخ وحاجز 
يفصل الفقه عن أصوله» وقد أدى هذا التوهم للاستهانة بالمنتوج الفقهي. 
واستصغار المجهودات الجبارة التي قام ويقوم ہا الفقهاء والعلماء في سبيل 


(*) دكتوراه في الفقه والآصول» خريج جامعة محمد الخامس بالرباط 
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تنزيل الأحكام على محالها وذلك باستنباطها واستخراجها من أصولها 
وأدلتها. 

الثاني: الإجابة عن الأسئلة التي انطلقت منها الندوة» والتي تدور رحاها 
حول شبهة عدم عناية المغاربة بعلم أصول الفقه وميلهم أكثر للأخذ بالنص 
الشرعي. 

الثالث: استصحاب أصول الفقه التطبيقي للإجابة عن النوازل الفقهية 
المعاصرة والطارئة على حياة الناس» مع التنبيه إلى آثار الفقهاء والعلماء 
المجتهدين وجهودهم التي بذلوهاء خدمة للنص الشرعي وقواعد الاستنباط 
منه» وأصول الاستدلال» وطرق الموازنة بين النصوص والجمع والترجيح 
وغير ذلك. 

الهدف: فيكون الهدف العام من البحث هو: إثبات وجود أصول الفقه 
التطبيقي عند المدرسة المغربية» بإثبات ذلك من خلال مصنفاتهم النوازلية 
التي تعتبر دواوين حفظت لنا تراثا غنيا بالقضايا والمستجدات وأجوبة الفقهاء 
عنهاء بتمحيص النظر فيها هل اعتمدوا على أصول الفقه عند إصدار تلك 
الفتاوى؟ 

الإشكالية: وبالنسبة لإشكالية الموضوع فتتمثل في السؤال الآتي: إلى أي 
مدى جمع الفقهاء بين التأصيل والتنزيل في فتاواهم؟ وكيف السبيل إلى إدراك 
المنهج العلمي في توظيف أصول الفقه وقواعده وتطبيقها على النوازل 
والستحجدات الطارعة؟ 


988 


| أصول الفقه التطبيق عند المدرسة المغربية من خلال النوازل الفقهية ... 


المنهج المعتمد: سأبني هذا البحث على طريقة الفقهاء النوازليين بحيث 
إنهم ينطلقون من التصور نحو التكييف ثم التنزيل» ولذلك فإني سأعمل على 
تأصيل ما يتعلق بأصول الفقه التطبيقي عند المدرسة المغربية» ومن ثم البحث 
عن نوازل منتقاة تبين تطبيق تلك الأصول النظرية» للخلوص في النهاية إلى 
تمحيص الفرضيات التي ينطلق منها البحث في الخاتمة. 

خطة البحث: ولإنجاز المرغوب سأعتمد على الخطة الآتية» مقدمة تشتمل 
على أهمية الموضوع والهدف منه وإشكاليته ومنهجه والخطة المعتمدة فيه. ثم 
مدخل مصطلحي: التعريف بمهمات المصطلحات والمفاهيم» لنقسم الموضوع 
إلى ثلاثة أجزاءء الأول يعنى بخصائص أصول الفقه التطبيقي في المدرسة 
المغربية» وأما المبحث الثاني: موقع أصول الفقه التطبيقي في النوازل الفقهية» 
ويبقى المبحث الثالث ليكون محلا لدراسة نماذج منتقاة» وبعده خاتمة أورد فيها 
أهم الخلاصات والنتائج المتوصل لهاء فلائحة المصادر والمراجع. 
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المبحث الأول: التعريف بمصطلحات البحث 

يدور البحث على مصطلحات ثلاثة هي: أصول الفقه التطبيقي» والمدرسة 
المغربية» والنوازل الفقهية» وكما هو المنهج العلمي المستقر لدى علماء الفقه 
وأصوله» إذ يمهدون بين يدي كلامهم عن أي موضوع يطرقونه بالبحث والدراسة 
بالتعريف والحد» لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره كما هو معلوم. 

أولا ‏ التعريف بأصول الفقه التطبيقي 

أتقدم في بدء هذا البيان بالقول بأن علم أصول الفقه علم نظري بالأساس» 
وضع ليوضح المستندات والأصول والأدلة التي اعتمد عليها الفقيه في بيان 
أحكام النوازل والوقائع التي تستدعي اجتهاداء لكونها غير مشمولة بنص شرعي 
سابق صريح من القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة أو الإجماع. فمحل 
نظر علم أصول الفقه هو الأدلة ذاتهباء وطرق استثمارها في استخراج الأحكام 
الشرعية» لا ما يستفاد منها من أحكام» فهذا محله الفقه وهو عمل الفقيه. 

وإذا كان الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية فإن «أصول 
الفقه: ما انبنت عليه معرفة الأحكام الشرعية»7)» ويراد منه أيضا: «أدلة الفقه 
وجهات دلالاتها على الأحكام الشرعية» وكيفية حال المستدل»(» فيشكل 


(1) الإشارة في أصول الفقهء لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي الذهبي 
المالكى (ت 474ه)» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» دار الت ا 
بیروت» لبنان» ط 1/ 1424ه- 2003 م» ص102. 

(2) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي» دار الصميعي» الرياض» السعودية» ط1/ 1424ه- 
3م)› ج1 ص7. 
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أصول الفقه الأساس النظري والفكري لعلم الفقه الذي يتسم بكونه عمليا 
وتطبيقيا. 


فيكون المقصود من هذا التركيب (أصول الفقه التطبيقي): هو إعمال تلك 
الآدلة والقواعد التي ينبني عليها الفقه» واستثمارها عمليا وتطبيقيا في استنباط 
الأحكام الشرعية» وبعبارة أوضح فإنه يعني توظيف الفقيه لأدلة الشرع وهو 
بصدد نظره في النازلة وبحثه عن جواب مناسب لها. 

يتميز أصول الفقه التطبيقي في هذا البحث بسمات أهمها الآتي: 

السمة الأولى: الإعمال الأجود والتوظيف الأمثل للأصول والمسائل 
الموجودة في علم أصول الفقه حال النظر في النوازل» وكل مسألة لا ينبني عليها 
فرع أو عمل فقهي فهي لا تعنينا في هذا السياق» موافقا في ذلك رآي الإمام 
الشاطبي الذي صرح به في المقدمة الرابعة من كتاب (الموافقات). 

السمة الثانية: التصور الأسلم والواضح لهذه الأصول التي يُبنى عليها 
الفقه» تصورا عقليا تاماء لأن الاستيعاب التام للمسائل النظرية لا يتم إلا بعد 
عرضها على محك العمل والتطبيق» وبهذا يتم الجمع بين الفقه وأصله» وبين 
النظر والعمل» وبين الفكر والتطبيق» فيكون الرأي الفقهي متينا في بنائه» مقنعا 
في حججه ودلائله» ليصير أدعى للقبول والالتزام. 

السمة الثالثة: التمييز بين مراتب الأقوال والآراء» والوقوف على ما ضعف 
مستنده وما قوي» ولا يتم ذلك إلا بنظر نقدي فاحص للأقوال الفقهية 
المنقولة» معتمدا على تصحيح الرأي المستند على الدليل الأوفق الأقوى 
وترجيحه على ما دونه» فأصول الفقه التطبيقي نافع في هذا الجانب» لأنك 


991 


عيسى بنکرین | 


4. 
4. 


الاستحسان وما شابه ذلك. 


: تقديم ما نص عليه القرآن مثلا على ما كان معتمده المصلحة أو 


ثانيا: التعريف بالمدرسة المغربية 
الندرسة فق اللغة مكان الدرس والتعليم وتظلق تجر زا على المذعت: 
قطان كلنة المدرسة على مهي وا جاه جماعة هن المفكريق أو" العلماء 


وغيرهم ذات اتجاه واحلء وتقول برأي مشترك»27. 


وأعني بهذا المركب (المدرسة المغربية): المذهب الفقهي الذي تبناه 
المغاربة من عهود الإسلام الأولى إلى يوم الناس هذاء والذي انتشر واستقر 
هذه البلاد الواقعة بأقصى غرب البلاد الإسلامية» فالمدرسة المغربية تشمل 
كل ما آلف ودرس من علوم الأولين والآخرين في مجال الفقه وأصوله على 
وجه الخصوصء وفق مذهب عالم المدينة وإمام دار الهجرة مالك بن أنس 
رضي الله عنه. 

وإن خير دليل يثبت هذا الادعاء هو الواقع» الذي يشهد بأن المذهب 
الرسمي للمغرب هو المذهب المالكيء «هذا المذهب الذي اختاره المغاربة 
عن إيمان واقتناع» وحجة وبرهان» ونبذوا كل ما سواه من المذاهب التي 
سبقته» والتي حاولت بعض الدول فرضها عليهم بالقوة» فلم يزدهم ذلك إلا 
إيمانا واعتصاما بحبله وتمسكا به واحتكاما إليه» في عبادتهم ومعاملاتهم» وي 


(1) معجم اللغة العربية المعاصرة» لأحمد مختار عبد الحميد عمرء عالم الكتب» ط1/ 
9ه 2008م ج1 ص739. 
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مساجدهم ومحاكمهم وسیاستهم» وني أسواقهم وبيوتهم وسائر شؤونهم 
الخاصة والعامة»(0. 

ولم يكن ذلك على إجبار وقهرء لأهما لا يستمران بشهادة الواقع والتجربة 
بقلو اخ السعازية: ما بره عضن الاس على :قن المدذهث 
المالكي» لنبذوه في أقرب فرصة يستطيعون فعل ذلك فيهاء والعكس هو ما وقع 
تماماء كما يفيد الدكتور عمر الجيدي بقوله: «من المعروف أن المذهب 
المالكي منذ وصل إلى المغرب وأهله متعلقون به» مخلصون له. ما انقطعت 
صلتهم به» ولا حدثتهم أنفسهم بالتخلي عنه واعتناق غيره» بل تشبثوا بى 
ودافعوا عنه» وانتصروا لحملته ودعاته وناشريه... ولم ينتشر هذا المذهب 
فيهم بقوة السلطان كما قيل وما كان له ذلك وإنما وجد النفوس مهيأة 
والآذهان متفتحة» فتجاوب مع إحساسات المغاربة وتطلعاتهم» وتعانق مع 
مطامحهم ورغباتهم» ويكفي أن يتوافر عنصرا الملاءمة والتجاوب ليحصل 
الإقناع والاقتناع». 

هذا فيما يتعلق بمقصودي من إيراد هذا التركيب في عنوان البحثء وإلا 
فإن المدرسة المغربية متسعة الأطراف» ومتجذرة في التاريخ» لها منهجها 
الخاص الذي يضم العلماء سواء اتفقوا في محل إقامتهم أو اختلفوا 
وتباعدواء وفي هذا المعنى يقرر الدكتور محمد إبراهيم علي: «والعلماء 


(1) خصائص المذهب المالكي» لمحمد التاويل» مطبعة آنفو-برانت» فاس» 2014م» ص4. 
زف فا ا لعمن ا عطي اجار ا ا 
ط 1۰1993 م» ص 6-5 . 
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المغاربة -في اصطلاح المتأخرين-يشار بهم إلى: ابن أبي زيد» وابن القابسي» 
وابن اللبان» والباجي» واللخمي» وابن محرزء. وابن عبد البر» وابن رشدء ابن 
العربي» والقاضي سند... هذه الأمثلة من العلماء تقدم تفسيراً واسع جداً 
(للمدرسة المغربية وعلمائها) يتعدى المتعارف عليه من الحدود الإقليمية. 
فقد أدخل في المدرسة المغربية علماء أندلسيون» ومصريون؛ مما قد يستفاد 
منه أن اصطلاح (علماء المغاربة) يلاحظ في تفسيره (المنهج والاتجاه 
الفقهي) للعالم بغض النظر عن موقع سكنه الجغرافي الإقليمي» وهذا ظاهر 
جداً في اعتبار علماء الأندلس (مغاربة)؛ نظراً لقوة الاتصال العلمي بين هذين 
القطرين» وهو اتصال يكاد يكون (امتزاجاً) خاصة بعد هجرة كبار علماء 
الأندلس إلى المغرب». 

وأما مدرسة الأندلس فهي امتداد للمدرسة المغربية» كما يوضح الدكتور 
محمد إبراهيم علي: «لذا لا نجد عند المتأخرين فصلا بين المدرستين» بل 
يعدون علماء المدرسة الأندلسية من المدرسة المغربية» خاصة وأن الكثير من 
هؤلاء العلماء هجروا الأندلس بعد محتتها والتجأوا إلى المغرب»(. 

ثالثا ‏ التعريف بالنوازل الفقهية 


تمثل النوازل الجانب العملى التطبيقى في الفقه الإسلامى» وترصد 
الطبيعة العلائقية التى كانت تربط الناس بالفقهاء والعلماء» كما تعكس 


010 اصطلاح المذهب عند المالكية»لمحمد إبراهيم على» دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث» دبى» الإمارات العربية المتحدة» ط1» 1ه- 2000م. ص 76. 
(2) اصطلاح المذهب عند المالكية» ص 78. 
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درجة اللحمة بينهم» وتؤكد على رغبة شديدة في أن يعيش الناس على هدى 
من الله تعالى» فتكون أفعالهم وأقوالهم ومعاملاتهم وعباداتهم وأقضيتهم 
وفق مراد الله تعالى ومحققة لرضوانه جل في علاه» فالنازلة هى الشدة من 
شدائد الدهر تنزل بالناس. وتجمع على نوازل أو نازلات7)؛ ومن هذا 
إلى فلان ليفتي فيها. 

ومن هذا المنطلق» يعرفها الحسن العبادي بقوله: «فالنوازل الفقهية إذاً هى 
تلك الحوادث والوقائع اليومية التي تنزل بالناس» فيتجهون إلى الفقهاء 
للبحث عن الحلول الشرعية لها»7)؛ أما محمد حجي فقد اختار أن يعرفها 
بقوله: «النوازل فهي مسائل وقضايا دينية ودنيوية تحدث للمسلم ويريد أن 
يعرف حكم الله فيها»(2. 

فتطلق كلمة النوازل بوجه عام على المسائل والوقائع التي تستدعي حكما 
شرعيا؛ وعند عبد الناصر أبو البصل: «النوازل بهذا المعنى تشمل جميع 


(1) انظر: لسان العرب» ابن منظور» محمد بن مكرم الإفريقي (ت711ه). دار صادرء بيروت» 
لبنان» ط3» 4ه ج11 ص659. وتاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي» دار 
الفكر» بيروت» لبنان» ط 1» 1414ه» ج15 ص730. 

(2) فقه النوازل في سوس» قضايا وأعلام» للحسن العبادي»جامعة القرويين» منشورات كلية 
الشريعة بأكادير» رسائل وأطروحات جامعية: 5» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء» ط 1» 
0ه- 1999م» ص3 5. 

(3) نظرات في النوازل الفقهية» لمحمد حجيء منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة» 
مطبعة النجاح الجديدةء الدار البيضاءء ط 1ء 1420ه- 1999م» ص11. 
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الحوادث التي تحتاج إلى فتوى تبينهاء سواء أكانت هذه الحوادث متكررة أم 
نادرة الحدوث» وسواء أكانت قديمة أم مستجدة»7). 

والحاصل عندي أن النوازل هي: «المسائل المستجدة التي تطرأ في حياة 
الناس» ولا ينطبق عليها دليل شرعي صريح ولا اجتهاد سابق» فتحتاج إلى 
فتوى فقيه يبين حكم الله فيها». 

المبحث الثاني: خصائص أصول الفقه التطبيقي في المدرسة المغربية 
وموقعه من النوازل الفقهية 

معلوم بأن مباحث علم أصول الفقه تتعلق بالأدلة التي يستند عليها الفقيه في 
استخراج الأحكام الشرعية وبيانها للسائلين عنهاء وهذا الأمر لا يخرج عن 
سبيلين اثنين يتعلقان بالنص الشرعي» هما: 

الاستنباط: وهو استخراج الحكم الشرعي من النصوص الشرعية قرآنا أو 
سنة» بالاعتماد على معرفة دلالات الألفاظ. وطرائق الاستثمار» وطرق 
استفادة الأحكام الشرعية من أدلتهاء ولا مناص في ذلك من المرور عبر أصول 
الفقه» فلكي تحقق حكم وجوب الصلاة مثلاء لا بد من الرجوع إلى النص» 
والنص الشرعي يقول: #وَأَقِيمُوا آلصَّلَوة وَءَانُوا أَلزَّكَوْة4[البقرة: 43]» فكيف 
دلت الآية على وجوب الصلاة؟ بالاعتماد على قاعدة أصولية هي أن الأمر 


(1) المدخل إلى فقه النوازل» لأبي البصل» عبد الناصر» ضمن ندوة: النوازل الفقهية وأثرها في 
الفتوى والاجتهاد» من منشورات كلية الآداب بعين الشق» جامعة الحسن الثاني» مطبعة 
المعارف الجديدة. الرباط» المغرب (بدون رقم الطبعة وتاريخها)» ص11 . 
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يفيد الوجوب» فيتعبر أصول الفقه حلقة وصل بين الدليل والحكم في عمل 
الفقيه في هذا السياق. 


الدنص الشرعي: 
«وَأقِيمُوا آلصَّلَرةَ 
واوا الركرة4 


الاجتهاد: وهو بذل الفقيه جهده في بيان الحكم الشرعي للمسائل 
المعروضة عليه من الوقائع والنوازل» وهي آيلة إلى النص الشرعي» فلو سئل 
فقيه عن حكم مسألة مستحدثة غير منصوص عليها بذاتها في كتاب الله ولا في 
سنة رسوله» ولم يسبق فيها اجتهاد سابقء فإن الفقيه ملزم بإعمال آلة أصول 
الفقه» بما تمكنه من آليات ووسائل يستطيع بها الوصول إلى الحكم الشرعي 
المناسب لحكم النازلة» فيكون أصول الفقه في هذه الحالة عاصما لنظر الفقيه 
من الزلل والغلط في الغالب» لثلا يأتي بحكم يناقض حكم الله تعالى» ولثلا 
يخرج عن مقصود الشارع وهكذاء وقلت (ني الغالب) لأن المطلوب من 
المجتهد هو استفراغ الجهد ني الوصول إلى الحكم» وهو مأجور في الحالين» 
ال الفا وبعال الفط 

فلو بنى حكمه على المصلحة؛ لكن هذه المصلحة التي بنى عليها حكمه 
ألغاها الشارع الحكيم» فيكون حكمه ذاك باطلاء لأن المصلحة ملغاة شرعاء 
من مده بمنهج العمل الفقهي هذا هو أصول الفقه. بفضل دراسته للأدلة 
الإجمالية التي يستند عليها الفقهاء في عملهم. 
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وقد وجدت أن أصول الفقه في المدرسة المغربية قد حظي باهتمام كبير 
جداء تدوينا وتأليفا وتدريسا وإعمالاء لكنى سأركز على الجانب التطبيقى منه» 
بالاعتماد على الاعتبارات العلمية الآتية: 
الفقهية المالكية الحجازية» متأثرة بالمدرسة المصرية والقيراونية» باعتبار 
الامتداد الجغراني» والتواصل الثقافي» فالوشائج العلمية والأصولية قوية بينها. 

الاعتبار الجغراني» بحيث إني سأركز على فقهاء المغرب الإسلامي وما 
عاشوه في هذه الرقعة الجغرافية من قضايا ونوازل» تصدوا لها بالنظر 
والاجتهاد. 

الاعتبار العلمى» وهو ما يتعلق بالكتابة والتأليف الفقهى» وما صدر من 
دواوين ومؤلفات فقهية» وأعني المؤلفات النوازلية على وجه الخصوص» 
على اسايق اضنطراة التأليف فها واسعموارة. 

بمعنى أني سأعتمد على مدونات النوازل الفقهية داخل مجال جغرافي الذي 
هو الغرب الإسلامي» لآثبت هذا الاهتمام والإعمال» وعليه فقد تشكلت 
خصائص أصول الفقه التطبيقي في المدرسة المغربية من الآتي: 

أولا خصائص أصول الفقه التطبيقى فى المدرسة المغربية 

الخصيصة الأولى: كثرة الأدلة والأصول الشرعية وتنوعها 

لا أحد ينكر من الباحثين في مجال أصول الفقه» أن الكشف عن أصول إمام 
من أئمة المذاهب الفقهية وأدلته» قد أخذ يتطور شيئا فشيئا عبر سيرورة زمنية 
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متباعدة» تتراكم من خلالها الآراء والكشوفات العلمية حتى يصل الأمر إلى 
نوع من الاستقرار والثبات في الرأي أو القول» وهذا ما حصل مع أصول 
المذهب المالكي. يُثبت العلامة مولود السريري حاجة الأصول المذهبية إلى 
قسط من الوقت حتى تستقر بقوله: «فمن المعلوم المقرر المنصوص عليه 
شرعاء ومن المقطوع به عند آهل العلم أنه إذا لم يجد الفقيه الدليل النصي في 
حكم مسألة ما يتعلق غرضه بالعلم به» فإنه يصير إلى طلب هذا الحكم في غيره 
من الأدلة الشرعية وهذا السبيل قد سن وجعل هو الطريق الذي يُمضى عليه في 
هذا الشأن منذ عصر النبوةء ثم مشى عليه الناس طائفة بعد طائفة إلى اليوم»7). 
اليوم»7). 

وعلى هذا تكون الأصول المذهبية عامة على ضربين: 

الأول: ما نص الإمام على أنه أصل له وعليه اعتماده في الفقه والاجتهاد 
والاستنباط؛ 

الثاني: ما نسب إليه من الأدلة على أنها أصوله لأن أصحابه استخرجوها من 
فتاواه وآرائه الدالة على آنا مبنية على تلك الأصول المستنبطة. 

ولا غرو في أن أصول المذهب المالكي قد مرت عبر مراحل زمنية للكشف 
عنهاء عرفت من خلالها تطورا في النظر والاجتهاد. أدى إلى ترسيخ هذه 
القواعد والاعتماد عليها من قبل العلماء في الفتوى والقضاء. وأثبتت هذه 
الأصول قدرة المذهب المالكي على مواكبة المستجدات والإفتاء في النوازل 


(1) الإحكام في المراقي الموصلة إلى بناء الأحكام» للعلامة مولود السريري» دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان» ط 1» 1434ه- 2013م» ص215. 
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والمشكلات» بما اتسم به من حركية فقهية» شاركت فيها عقول كبار العلماءء 
وبما يختص به أيضا من أصول كثيرة ومتنوعة» تجمع بين النقل والعقل» بين 
النص والمصلحة. بين الأدلة السمعية والأدلة الاجتهادية. 

وقد قامت هذه العملية على استقراء الفروع والاستدلالات الجزئية والنظر 
فيها لتلمح أصول المذهب» واستخلاص المنهج الاجتهادي للإمام» فخلصت 
المالكية إلى جملة أدلة وأصول نسبوا لمالك وأصحابه كونها الأعمدة التدليلية 
التي بني المذهب عليها.وهذه أبرز المحطات التي مر عليها المذهب 
المالكي في مسألة تقرير أصوله المذهبية واعتمادها: 

المحطة الأولى: الظهور والنشأة 

وهي مرحلة تتميز بالتداخل بين الأصول الشرعية المعتمد عليها في بناء 
الأحكام ضمن مذهب أهل المدينة» وقد جاء تحديد هذه الأصول على لسان 
الإمام مالك مله إمام مذهب المدينة بقوله: «وليحكم بما في كتاب الله» فإن 
لم يكن فيه» فبما جاء عن رسول الله كيا إذا صحبته الأعمال» فإذا كان خبرا 
صحبت غيره الأعمال» قضى بما صحبته الأعمال» فإن لم يجد ذلك عن 
رسول الله ا فبما أتاه عن أصحابه إن اجتمعواء فإن اختلفواء حكم بمن 
صحبت الأعمال قوله عنده» ولا يخالفهم جميعا ويبتدئ شيئا من رأيه. فإن لم 
يكن ذلك فيما ذكرناء اجتهد رأيه وقاسه بما أتاه عنهم» ثم يقضي بما يجتمع 
عليه رأيه» ورأى أنه الحق» فإن أشكل عليه» شاور رهطا من أهل الفقه ممن 


(1) الأصول الاجتهادية التي يبنى عليها المذهب المالكي» للدكتور حاتم باي» الوعي الإسلامي» 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة الكويت» ط1» 1432ه- 2011م» ص21. 
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يستأهل أن يشاور في دينه ونظره وفهمه ومعرفته بأحكام من مضى وآثارهم» 
وقد شاور عمر وعثمان عليا رضي الله عنهم»(). 

وحاصل ما في الأمر أن الأصول التي نص عليها الإمام مالك في النقل 
السابق تتشكل من أدلة نقلية في الغالب» أساسها الرواية الصحيحة عن السلف» 


وهي: 
الكتاب: الاعتماد على القرآن الكريم» لأنه أصل الأصول وسيد الأدلةه 
ومصدر حجيتها. 


عمل أهل المدينة: لأنه نقل عمل تواتر الناس على الإتيان به» وهو بهذا 
مذهب مالك يناث أن العمل مقدم على أخبار الآحاد العدول»(. 


السنة: والمقصود بها أصالة السنة الآحادية لآن المتواترة تلحق بالكتاب 


لأنها من جنسه. 
الإجماع: وهو أصل متفق عليه بين المسلمين» لا تجوز مخالفته» سواء كان 
إجماع الصحابة أو من بعدهم. 


(1) النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» لابن أبي زيد القيرواني» تحقيق: 
عبد الفتاح محمد لحلو» ومحمد حجي» وعبد الله المرابط» ومحمد عبد العزيز الدباغ» 
ومحمد الأمين بوخبزة» وأحمد الخطابى» دار الغرب الإسلامى» بيروت» لبنان» ط1» 
9م جة8 ص16-15. 

(2) البيان والتحصيل» لابن رشد» تحقيق: محمد حجي» وسعيد أعراب» وأحمد الخطابي» 
وأحمد الشرقاوي إقبال» وأحمد الحبابى» ومحمد العرايشى» دار الغرب الإسلامى» بيروت» 
لبنان» الطبعة الثانية» 8ه 1988م ج9 ص190 . 
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الاجتهاد: أي النظر والرأي والقياس على الأصول» وهو مما تصوغ معه 
المشورة حتى يكون الرأي سليما. وهذا المسمى بالاجتهاد عنده قد يشمل 
مسالك الاجتهاد كالاستدلال المرسل» والاستحسان» وسد الذرائع. 

ونحو هذا أثبته الجبيري المالكي وهو من علماء القرن الرابع الهجري لكنه 
في نظري أضاف أمرين أساسين فيما نحن بصدده» هما: 

الأول: توضيحه لمستند الإمام مالك في تقديم عمل أهل المدينة إذ قال: 
«وإجماعهم ينقسم إلى قسمين (يعني: إجماع آهل المدينة): 

أحدهما: استنباط» والآخر: توقيف. 

فالضرب الأول: لا فرق بينهم وبين سائر أهل الأمصار فيه. 

وأما الضرب الثاني: المضاف إلى التوفيق فهو الذي يعول عليه» ويعترض 
على خبر الواحد به» نحو إسقاطهم الزكاة في الخضروات. والأذان والتكبير 
على الجنائز وإجازة الوقوف ومعاقلة الرجل والمرأة إلى ثلث الدية»). 

الثاني: أنه ذكر في حال خفاء العلة التي توجب البناء عليهاء وتضطر إلى الرد 
إليهاء فإنه يعدل إلى ضرب من المصلحة. ثم يصرح بهذا الأصل قائلا: «إذ كان 
من مذهبه رحمة الله عليه الحكم بالأصلح فيما لا نص فيه ما لم يمنع من ذلك 
مايوجب الانقياد له)(2). 


(1) كتاب التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة» للجبيري 
الطرطوشي» تحقيق: الدكتور الحسن حمدوشي» مركز الإمام الثعالبي للدراسات ونشر التراث» 
الجزائر» ودار ابن حزم» بيروت لبنان» ط 1» 1428ه- 2007م» ص156-154. 

(2) المرجع السابق» ص 158. 
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فتصير الأصول المعتمد عليها في المذهب المالكي ستة هي: الكتاب والسنة 
والإجماع وعمل أهل المدينة والاجتهاد (العبرة-القياس -الرأي..) والمصلحة. 

يقول ابن العربي: «فأصول الأحكام خمسة: منها أربعة متفق عليها من الأمة 
الكتاب والسنة والإجماع والنظر والاجتهاد فهذه الأربعة» والمصلحة وهو 
الأصل الخامس الذي انفرد به مالك» رضي الله عنه» دونهم ولقد وفق فيه من 
بينهم»'. وما يلاحظ عليه أنه لم يذكر عمل أهل المدينة ضمن هذه الأصول فهل 
للإمام مالك أصول أخرى؟ يجيبنا ابن العربي نفسه في موضع آخر: «وأما المعنى 
فإن مالكا زاد في الأصول مراعاة الشبهة وهي التي يسميها أصحابنا الذرائع وهو 
الأصل الخامس. والثاني وهو السادس: المصلحة وهو في كل معنى قام به قانون 
الشريعة وحصلت به المنفعة العامة في الخليقة ولم يساعده على هذين الأصلين 
أحد من العلماء وهو في القول بهما أقوم قيا وأهدى سبيلًا وقد بينا وجوب القول 
مهما والعمل بمقتضاهما في أصول الفقه ومسائل الخلاف»7). فقد أضاف أصل 
سد الذرائع فصارت الأصول في مجموعها سبعة أصول. 

المحطة الثانية: الاستقرار والثبات 

وهي مرحلة استقرار وثبات الأصول المعتمد عليها في الفتوى والاجتهاد. 
وقد عرفت عملية شبه ترسيم للأصول المذهبية المالكية» التي أصبحت ستة 
عشر أصلا مع أصل مختلف فيه» بحيث اتضحت الأدلة وتميزت» ودرج 


(1) القبس في شرح موطأ مالك بن أنسء لابن العربي» تحقيق: الدكتور محمد عبد الله ولد كريم» 
دار الغرب الإسلامي» ط 1ء 1992م» ج2 ص3 68 . 
(2) المرجع السابق» ج2 ص 779. 
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العلماء على استثمارها واستنباط الأحكام وفقهها على سنن وطريقة الإمام 
مالك بن أنسيَدَانْةُ تعالى. 

يقول أبو الحسن الصغير: «قال الشيخ أبو الحسن شارح المدونة نقلا عن 
أبي محمد صالح: الآدلة التي بنى عليها مالك مذهبه ستة عشر: نص الكتاب» 
وظاهر الكتاب وهر العموم» ودليل الكتاب وهو مفهوم المخالفة» ومفهوم 
الكتاب وهو المفهوم بالأولى» وتنبيه الكتاب وهو التنبيه على العلة مثل قوله 

< ع م ت ر 4 00 م 

تعالی: قل لا أَجِدُ فى مَا أوحىإِلَى مُحَرَّمًا عَلَىْ طاعِم بَطْعَمة إلا أن يَكُونَ ميه 
۴ ا قا امو أ اين و او جود 2ه حب > 0س 
أو دما مسفُوحًا أو لَحْمَ خنزير فَإِنَّهُ رجْسٌ أَوْ فِسقا آهل لِعَيْر أله بو الأنعام: 145] 
أو فسقاء ومن السنة أيضا مثل هذه الخمسة. 

والثالث عشر: عمل أهل المدينة. 

والسادسن عش الحكم بالذرائع أي بسد الذرائع» واختلف قوله في السابع 
عشر وهو مراعاة الخلاف فمرة راعاه ومرة لم يراعه. 

قال الشيخ أبو الحسن: ومما بنى عليه مذهبه الاستصحاب ام)7). 


(1) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لأحمد غانم النفراوي» دار الفكر» 1415ه 
5مىءج ص3 2. 
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فإذا ضممنا الأصلين الأولين ولم نلتفت إلى دلالات الألفاظ التي عدت في 
النص الآنف أصولاء تحصل لدينا عشرة أصول هي: الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس وعمل أهل المدينة وقول الصحابي والاستحسان والذرائع ومراعاة 
الخلاف والاستصحاب. زاد عليها العلامة الحجوي أصلين آخرين هما: المصلحة 
المرسلة وشرع من قبلنا» فيكون مجموع الأصول هو: اثنا عشر أصلا. 

بينما عدها ابن أبي كف الولاتي ستة عشر أصلا حيث قال في منظومته الوجيزة: 
وله الْمَذْمَبٍ مَذْمَبٍ الأعّر مالك الإمنام سئّة كد 0 

فأتت على هذه الشاكلة: الأول: نص الكتاب والسنةء الثاني: ظاهر الكتاب 
والسنة» الثالث: دليل الكتاب والسنة (وهو مفهوم المخالفة)» الرابع: تنبيه 
الكتاب والسنة (تنبيه الخطاب أو فحوى الخطاب وهو مفهوم الموافقة)» 
الخامس: مفهوم الكتاب والسنة (دلالة الاقتضاء)» السادس: تنبيه الكتاب 
والسنة (من قبيل دلالة اللزوم وتسمى دلالة الإيماء)» السابع: الإجماع» 
الثامن: القياس» التاسع: عمل أهل المدينة» العاشر: قول الصحابي» الحادي 
عشر: الاستحسان. الثاني عشر: سد الذرائع» الثالث عشر: الاستصحاب» 
الرابع عشر: خبر الآحاد». الخامس عشر: المصالح المرسلة» السادس عشر: 
رعي الخلاف (وقد وقع فيه اختلاف). 


(1) الفكر الساميء في تاريخ الفقه الإسلامي» للحجوي الثعالبي الفاسي» دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان» 16 1614ه-1995م.؛ ج2 ص 172. 

(2) انظر: إيصال السالك في أصول الإمام مالك» للشيخ سيدي محمد الطالب» المطبعة التونسية» 
تونس» 346 1ه» ص6 . 
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فمن أراد النهج والسير على مذهب مالك إمام المدينة» يلزمه معرفة هذه 
الأصول وفهمها واستيعاب ما تشتمل عليه من قضاياء والوقوف على منهجية 
المالكية في العمل بهاء والاعتماد عليها في الاجتهاد والفتوى» وهذا هو الأمر 
المعتبر من إيراد هذه الأصول الشرعية في هذا المحل من البحث. 

وبإمعان النظر في هذه الأصول الشرعية التي اعتمد عليها المالكية ودرجوا 
عليها في الاجتهاد والفتوىء يتبين أخها منقسمة إلى قسمين اثنين: 

القسم الأول: الأصول النقلية وتسمى أيضا بالسمعية» وهي الأصول 
المنقولة أو المسموعة عن الشارع» وهي التي تشكل المرجعية التشريعية 
الإسلامية» ويندرج في سلكها: الكتاب والسنة» ويلحق مما على سبيل التبع: 
الإجماع وقول الصحابي وعمل أهل المدينة وشرع من قبلنا وخبر الواحد. 
يقول الشاطبي يياه «فأما الضرب الأول (ما كان على سبيل النقل المحض) 
فالكتاب والسنة... ويلحق بالضرب الأول الإجماع على أي وجه قيل به 
ومذهب الصحابي» وشرع من قبلنا؛ لآن ذلك كله وما في معناه راجع إلى 
التعبد بأمر منقول صرف لا نظر فيه لأحد»(. 

القسم الثاني: الأصول النظرية الاجتهاديةء وهي القياس والاستدلال ويلحق 
مهما الاستحسان وسد الذرائع والاستصحاب والمصالح المرسلة ومراعاة 
الخلاف» يقول الشاطبي كَنْلنْه: «وأما الثاني (ما يرجع إلى الرأي المحض) 


(1) الموافقات» للشاطبي» عناية: الشيخ عبد الله دراز» والأستاذ محمد عبد الله دراز» وعبد السلام 
عبد الشافي محمد من إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» 
السعودية»ج3 صن 30-29 
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فالقياس والاستدلال ويلحق بكل واحد منهما وجوه. إما باتفاق وإما 
باختلاف... ويحلق بالضرب الثاني الاستحسان والمصالح المرسلة إن قلنا إنها 
راجعة إلى أمر نظري»'. 

وبين الأصول النقلية والنظرية علاقة افتقار كل واحد منهما إلى الآخرء 
فالأدلة النظرية الاجتهادية التي تعتمد على الرأي وإعمال الفكر تفتقر إلى 
الآدلة النقلية في إعطائها المشروعية والحجية» فلا يعتبر الدليل النظري شرعا 
إلا إذا استند إلى دليل نقلي يثبته؛ وكذلك الآدلة النقلية مفتقرة إلى الأدلة 
النظرية الاجتهادية لأن الاستدلال بالمنقولات لا بد فيه من النظر؛ يقول 
الشاطبي -بعد أن قسم الأدلة الشرعية إلى القسمين الآنفين: «وهذه القسمة 
هي بالنسبة إلى أصول الأدلة» وإلا فكل واحد من الضربين مفتقر إلى الآخر؛ 
لأن الاستدلال بالمنقولات لا بد فيه من نظرء كما أن الرأي لا يعتبر شرعا إلا 
إذا استند إلى النقل»(. 

الخصيصة الثانية: تشقيق ضروب الاجتهاد وتنويع موارده 

لقد جعل علماء النوازل بالغرب الإسلامي قول الإمام القراني رائدهم في 
الاجتهاد والاستنباط: «ولا تجمد على المسطور في الكتب طول عمرك بل إذا 
جاءك رجل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تجره على عرف بلدك واسأله 
عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك ودون المقرر في كتبك 


(1) الموافقات» للشاطبي » ج3 ص 30-29. 
(2) نفسه» ج3 ص 29. 
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فهذا هو الحق الواضح. والجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل 
بمقاضد غلماء السلمين والشلف الماضيون 01 . 


وخير شاهد ودليل على ذلك ما أفاده العلامة يحيى الولاتي: «فلولا أصول 
الشريعة لم يعلم للنوازل المتجددة حكمء لأن أحكامها إنما تستنبط من 
الأصول بالنظر والاجتهاد» ففروع الشريعة تزداد في كل حين على حسب تجدد 
الوقائع الفعلية» وتنقص أيضا بحسب سقوط ما بنيت عليه من الأصول»(. 


وبما أن نصوص الشرع قرآنا وسنة محدودة» والوقائع والأحداث غير 
محصورة ولا معدودة» جعل الاجتهاد من النصوص الشرعية باعتبارها قواعد 
كلية كبرى تتضمن أحكاما صالحة لكل زمان ومكان» وتتصف بأنها شاملة 
وعامة وقابلة للتطبيق» ضرورة ملحة للإجابة عن المشكلات اليومية التي تواجه 
الناس دون أن يعرفوا حكم الله فيهاء قال سبحانه وتعالى: وما أَرْسَلَْا قَبكَكَ إل 
رجالا 0 لْيْهِمْ شلوا أَهْلَ آلذگر إن كُشْمْ لا تَعْلَمُونَ4لالأنياء: 7]. 
وني حديث رسول الله بل الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم في 
صحيحيهما عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ياء يقول: «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»(. 
(1) الفروق» للقرافي» تحقيق: عمر حسن القيام» مؤسسة الرسالة ناشرون» بيروت» لبنان» ط1آء 


3مىءج ص6 387-38 . 

(2) نيل السول على مرتقى الوصول» لمحمد يحيى الولاتي» تحقيق: بابا محمد عبد الله محمد 
يحيى الولاتي» دار عالم الكتب» 1412ه- 1992م» ص 8. 

(3) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأء حديث رقم: 2 35 7. دار طوق النجاة» بيروت» لبنان» ط 1» 1422ه- 9/ 108. 
وأخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
حديث رقم: 1716. دار طوق النجاة» بیروت» لبنان» ط 1» 1433ه- 131/5. 
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لديه الآلة ورآه الناس أهلا لتجشم صعابه وخوض غماره» ورأى في نفسه 
قدرة وقوة على ذلك. 

يقول الإمام الشاطبي مفصحا عن أهمية فتح باب الاجتهاد: «فلأن الوقائع 
في الوجود لا تنحصرء فلا يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة» ولذلك 
احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من القياس وغيره» فلا بد من حدوث وقائع لا 
تكون منصوصا على حكمهاء ولا يوجد للأولين فيها اجتهاد.» وعند ذلك. فإما 
أن يترك الناس فيها مع أهوائهم أو ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي وهو أيضا اتباع 
للهوى» وذلك كله فساد... فإذاً لا بد من الاجتهاد في كل زمانء لأن الوقائع 
المفروضة لا تختص بزمان دون زمان»(. 

والناس حال وقوع النوازل (حسب كلام الشاطبي) بين حالين: 

1 أن يتركوا لداعية الهوى فيفعلون ما يشاؤون. أو أن يُنظر فيها بغير اجتهاد 
شرعی» وکل ذلك فساد؛ 

2 أن يتصدى لها مجتهد مستبصره يبين حكم الله تعالى فيها وفق قواعد 
الفقه وأصوله. وهذا هو سبيل الهدى والرشاد. 

وعن أهمية الاجتهاد في النوازل ومواكبة المستجدات يقول الجويني: 
«وهكذا سبيل التصرف في الوقائع المستجدة التي لا توجد فيها أجوبة العلماء 
معدة» وأصحاب المصطفى بلي ورضي عنهم» لم يجدوا في الكتاب والسنة إلا 


(1) الموافقات في أصول الشريعة» للشاطبي» ج4 ص 75. 
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نصوصا معدودة» وأحكاما محصورة محدودة» ثم حكموا في كل واقعة عنت» 
ولم يجاوزوا وضع الشرع ولا تعدوا حدوده» فعلمونا أن أحكام الله تعالى لا 
تتناهى في الوقائع» وهي مع انتفاء النهاية عنها صادرة عن قواعد مضبوطة»7). 

فأحكام الله تعالى في الوقائع لا يستنبطها أي أحد كان» وإنما هي من 
مسؤولية الفقيه المجتهد. الذي يعرف «القواعد المضبوطة» للاجتهاد حسب 
تعبير إمام الحرمين» ومن ثم يكون حكمه في النوازل مصيبا وموافقا للمنهج 
والطريق المسلوك الذي رسمه الشارع الحكيم للوصول إلى الحكم» وإن أداه 
هذا المهيع إلى الغلط في الحكم! فالمهم هو لزوم منهج قويم قائم على قواعد 
أصول الفقه من جهة» وعلى قواعد عملية استنباطية سار عليها القضاة 
والمفتون من جهة أخرى. 

وينبني الاجتهاد إجمالا على أساسين هما: 

1) نصوص الشرع قرآنا وسنة؛ وما يلحق بها من أدلة شرعية أخرى 
كالقياس والمصالح واعتبار الأعراف والعوائدء وسد الذرائع وفتحها وغير 
ذلك» والتي تستمد مشروعيتها وحجيتها من نصوص الوحي قرآنا وسنة. 

2) قواعد الاستنباط (باعتباره مصطلحا يشمل الاستخراج من النص 
الشرعي» والاجتهاد بناء على الأدلة الشرعية الأخرى) وضوابطه؛ فلا يسلم 
الحكم الشرعي الذي يبتغي المجتهد الوصول إليه من مخالفة الشرع بدون 


1) غياث الأمم والتياث الظلم» للجو ينى» تحقيق: عبد العظيم الديب» مكتبة إمام | ۰ ط۰2 
(1) غياث الأمم والتيا يني» تحقيق: عبد العظيم الديب» مكتبة إمام الحرمين» ط 
1ه ص 267-266 . 
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إحكام القواعد واستحضار الضوابط؛ وبذل الوسع والجهد» مع غاية التضرع لله 
والافتقار إليه» وسؤاله التوفيق والسداد في الحكم. وأقصد بقواعد الاستنباط 
تلك القواعد المبثوثة في ثنايا الكتب الأصولية التي وضعت لأجل صيانة 
الاجتهاد من الغلط ما أمكن» والقواعد التي اعتمدها الفقهاء قضاةً ومفتين من 
خلال تحرير إجاباتهم عن الأسئلة المعروضة عليهم» وني هذا يقول الإمام 
القرافي: «فإن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه» بل للشريعة قواعد كثيرة 
جدا عند أئمة الفتوى والقضاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلاء وذلك هو 
الباعث على وضع هذا الكتاب لأضبط تلك القواعد حسب طاقتي..)07. 

وبناء على ذلك» يقول الطالبي: «فقد استطاع الفقه الإسلامي عموما والفقه 
المالكي على وجه الخصوص مواكبة النوازل وأبان عن مقدرته على خلق 
القواعد التي تمد ممارسيه بالحلول العملية للنوازل الواردة» فقد أسهم في إثراء 
وسائل الاستنباط حينما ربط بين المصالح والتشريع»(. 


الخصيصة الثالثة: الجمع بين التأصيل والتطبيق 

إني أرى أن أصول الفقه علم منهجي» ومن ثم فمن اللازم أن يبقى وفيا 
للغاية من وضعه» وهي تسديد النظر وعصمته من الغلط في تقرير الأحكام. 
وإعانة الفقيه على استخراج أحكام النوازل الطارئة» وذلك لأسباب علمية 


(1) الفروق» للقرافي» ج2 ص 205. 

(2) التراث الأصولي بالجنوب المغربي: دراسة في المصادر والمناهج» لإحيا بن مسعود الطالبي» 
مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث» الرابطة المحمدية للعلماء» سلسلة دراسات 
وأبحاث (10)» طبع دار الآمان للنشر والتوزيع» الرباط» ط1ء 2012م. ص 56-55. 
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وواقعية» فقد تشبع علم أصول الفقه في مختلف أطواره ومراحله بعلم 
الكلام» وتشكلت مجموعة من المباحث التي أدرجت ضمنه دون أي أثر أو 
فائدة يعود على العمل الفقهي أو البناء الاجتهادي للأحكام» حتى صار من 
سمات علم الأصول أنه علم نظري محضء بعيد كل البعد عن العمل 
والتطبيق» وهذا أبعد عن الصواب بحجة أن الممارسة الفقهية تتطلب نظرا 
أصولياء فالصلة بين الفقه وأصوله وطيدة» ومن تلك المخلفات ما يلي: 
مجانبة المنهج العملي؛ ونقل الخلاف الكلامي إلى أصول الفقه؛ وكثرة 
الافتراضات الوهمية والمتوهمة؛ ومناقشة قضايا غيبية واعتقادية؛ والترف 
الفكري والجدل العقيه). 


يقول الإمام الشاطبي: «كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني عليها 
فروع فقهية» أو آداب شرعية» أو لا تكون عونا في ذلك؛ فوضعها في أصول 
الفقه عارية»27)؛ فما تمتاز به المدرسة المغربية أا مدرسة واقعية تزاوج بين 
العقل والنقل» وبين النظر والعمل» ولذلك تجد معظم فقه المالكية واقعياء 
خاليا من المسائل المفترضة» عمليا مليئا بالقضايا والأحكام التي أعملوا فيها 
أصول الفقه. واستنبطوا من خلاله الأحكام. 


(1) انظر: التجديد الأصولي: نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه. إعداد جماعي بإشراف 
الدكتور أحمد الريسوني» مجموعة مؤلفين» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» المملكة 
الأردنية الهاشمية» ط 1ء 1435ه- 2014م» ص39-38. ۰ ٠‏ 

(2) الموافقات» للشاطبي» ج1 ص37 . 
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جاء في كتاب التجديد الأصولي: أن الشاطبي «رصد الآثار السلبية للمسائل 
التي لا يترتب عليها عمل» وذكر كراهة الآئمة وعلى رأسهم الإمام مالك لكل 
ما ليس تحته عمل» وأكد أن تتبع النظر في كل شيء وتطلب علمه من شأن 
الفلاسفة الذين يتبرأ المسلمون منهم»7"). 

ويوضح الدكتور السفياني عواقب شحن علم أصول الفقه بالمواد النظرية 
البعيدة عن العمل الفقهي بقوله: «ولما كان البحث في أصول الفقه لا بد من أن 
تكون له ثمرة تطبيقه غلب المتكلمون على طبيعتهم فما استطاعوا أن يخرجوا 
منها إلا بعسر شديد تلحظ أثره في أن كثيرًا من مسائل الأصول لا ينبني عليها 
عمل وإن كثر عليها الخلاف» والمسائل التي خرجت عن طبيعتهم هي 
المسائل التي تبنى عليها آثار تطبيقه مثل مسائل العموم» ومع ذلك لم يستطيعوا 
أن يدخلوا إلا عن طريق التجريد العقلي» فلما تنزلوا إلى واقع التطبيق كان 
منهجهم قريبًا من منهج الإمام الشاطبي» لأن الواقع العملي مغاير في طبيعته 
للواقع الفلسفي التجريدي؛ ولو أن المتكلمين ابتعدوا عن التصورات العقلية 
التجريدية ونزلوا إلى الواقع العملي التطبيقي لسلموا من كثير من الفساد(. 

وللخروج من هذه السمة لا بد من ربط التطبيق بالتنظير» أي دمج أصول 
الفقه بالفقه» حتى يصدق اسمه محتواه» فلا يكون اسمه أصول الفقه وهو 


(1) التجديد الأصولى. مجموعة مؤلفين» ص 38. 
(2) الات والعمول ف الشريعة الاشلامية للد كر ر عا بن مح الشقياق هة المثارف مك 
المكرمة» المملكة العربية السعودية» ط1» 8ه-ق1988م. ص347 . 
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يحتوي على مباحث علم الكلام» بل ينبغي أن يشتمل حقا على أدلة الفقه 
وأصوله التي يبنى عليهاء ويمكن أن يتحقق ذلك وفق مستويات عدة أهمها: 

على مستوى التدريس: فالدرس الأصولي يجب أن يدمج الأصل بفرعه. 
وأن يدرس الدليل مع مدلوله» ليصير للتعلمات التي يتلقاها الطالب معنى» ولا 
بأس في البدء أن يدرس مسائله مجردة ليتعرف عليهاء ثم ينتقل في المرحلة 
الثانية إلى القواعد والتطبيقات» وفي ذلك يقول ابن باديس: «وعلى الفقه 
ويجب أن يقتصر فيه على تقرير المسائل دون تشعباتهاء ثم يترقى بهم إلى ذكر 
بعض أدلتهاء وعلى أصول الفقه مسائل مجردةء ثم يترقى إلى تطبيقها على 
المسائل الفقهية لتحصل لهم من هذا ومن ذكر أدلة المسائل الفقهية كما تقدم 
ملكة النظر والاستدلال»(. 

على مستوى الصناعة الفقهية: ينبغي أن يتدرب طالب أصول الفقه على 
تطبيق تلك الأصول والقواعد التي يدرسها على بعض الفروع ويتمرس على 
ذلك» ويطيل نظره في المصنفات الفقهية» حتى تحصل له الغاية من هذا العلم» 
ويتحقق من فائدته» فلزام على الفقيه أن يكون: «ماهرا في علوم أصول الفقه» 
ليعرف تطبيق النصوص على الو 0 أن «الغاية المقصودة من علم 
أصول الفقه: فهي تطبيق قواعده ونظرياته على الآدلة التفصيلية للتوصل إلى 
الأحكام الشرعية التي تدل عليها. فبقواعده وبحوثه تفهم النصوص الشرعية 


(1) آثار ابن باديس» لعبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجى» تحقيق : عمار طالبى» دار ومكتبة 
الشركة الجزائرية» ط1» 4ه 1968م ج3 صن 2 18 
(2) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» للحجوي» ج2 ص6 48. 
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ويعرف ما تدل عليه من الأحكام ويعرف ما يزال به من خفاء الحَفي منهاء وما 
يرجح منها عند تعارض بعضها ببعض On‏ 

على مستوى الإفتاء في النوازل والمستجدات» لأن الوظيفة الأساسية لعلم 
أصول الفقه هي: «تفسير نصوص القرآن والسنة» واستنباط الأحكام الشرعية 
العملية للمستجدات والنوازل الطارئة»7)» فالعلماء «المجتهدون هم الذين 
يستطيعون أن يفتوا في الوقائع التي ليس فيها نص معين» على ضوء قواعد 
الشريعة ومقاصدها العامة» وروحها السمحة. وعلى أساس دلالات الألفاظ 
اللغوية» باعتبار أن القرآن الكريم نزل من عند الله تعالى بلسان عربي مبين» 
وكذلك السنة النبوية» فهي كلام أفصح العرب على الإطلاق» سيدنا محمد بي 
وبذلك يظهر دور أصول الفقه في تطبيق هذه الخاصية» خاصية قيام الشريعة 
ويذكر حجتهاء ومراتبها في الاستدلال» وكيفية استخراج الأحكام من هذه 
المصادر» كما يبين صفات الشخص الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام من هذه 
المضادن وهر المجتهد 00 , 


(1) علم أصول الفقه» لعبد الوهاب خلاف» مكتبة الدعوة» شباب الأزهرء عن الطبعة الثامنة لدار 
القلم)» ص14. 

(2) التجديد الأصولى» لمجموعة مؤلفين» ص42. 

(3) روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلءلا بن قدامة» 
تحقيق: شعبان محمد إسماعيل» مؤمسة الريّان للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 
3ه-2002م: ج1 ص 9. 
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وببذه الاعتبارات العلمية فلا يتم الدرس الأصولي ولا تحصل فائدته 
وجدواه» ولا يعود بالنفع على الدرس الفقهي إلا بشرطين هما : 

الشرط الأول: أن ينظر إلى الفقه مقرونا بأدلته الشرعية التي استقي منهاء 
خصوصا في زماننا لكثرة الشبه» ولضعف ارتباط الناس بالشرع وأدلته» ولكثرة 
المشوشين على الفقه وأهله» إما بنبذه وعدم الاعتراف به أصلاء أو بالتبخيس 
منه والتنقيص من قدره والتشكيك في جدواه وفائدته» فإقامة الحجة والبرهان 
على أحكام الفقه صار أمرا ضرورياء وينبغي أن يجدد الفقه بهذا الاعتبار. 

الشرط الثاني: أن يحافظ الفقه على نفسه التطبيقي وخصيصته التنزيلية 
الواقعية» بأن يدرس ما تمس حاجة الناس إليه في حياتهم المعاصرة» ذلك أن 
الكثير من الشباب ما عادوا يسألون عن حكم البيع بالسلم مثلاء وإنما صاروا 
يسألون عن حكم التجارة الإلكترونية» وعن أحكام التسويق الشبكي» وعن 
عقود المرابحة للآمر بالشراء» وعن الأحوال الشخصية التي تتسم براهنيتهاء 
وظروفها الوقتية الخاصة» فهكذا كان الفقه» وهكذا كان الفقهاء مواكبين 
للتطورات ومراعين للتغيرات. 

ثانيا: موقع أصول الفقه التطبيقي من النوازل الفقهية 

إن مجال تطبيق علم أصول الفقه ضمن المنظومة الفقهية النوازلية كبير 
ومتسع للغاية» إذ إن كل نازلة تعرض على الفقيه» إلا وينظر فيها بنظرين: 
(1) انظر مقالي بعنوان: وظيفية الفقه وأصوله وأسئلة الجدوى والمواكبة» منشور ضمن أعمال 


المؤتمر الدولي: نحو بناء منهاج جامع بين علوم الوحي وعلوم الإنسان (الحلقة 1: الأسس 
الابستمولوجية)» مكتبة قرطبة» وجدة» المغرب» ط 1ء 2022 م» ج2/ 650-649. 
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النظر الأول: أصوليء بإعمال منهج علم أصول الفقه. وتطبيق قواعده التي 
تتعلق بالاستدلال والاستنباط والاجتهاد وغير ذلك على النازلة» كل واحدة 
فيما يخصها ويتعلق بها من آدلة شرعية وألفاظ وأحكام. 

النظر الثاني: فقهي» وهو خلاصة النظر الأصولي في المسألة» وهي تروم 
إثبات الحكم الشرعي للمسألة وتنزيله في واقعها ومحلهاء فينظر الفقيه نظرا 
ثانيا في حال المكلف وعوائده وأعرافه وواقعه. وما يستدعي ذلك من الاعتبار 
يعتبره» ولا يشمله الاعتبار يلغيه» ثم يصدر الفتوى بخصوص تلك النازلة. 

فالعملية برمتها أشبه ما تكون بحل معادلة رياضية» لكنها أصعب من ذلك 
لتعلقها بالإنسان بمختلف أحواله وتقلباته وتنعكس على حياته بشكل مباشر» 
يفيد إدريس غازي بقوله: «فالممارسة الفقهية عمل استدلالي ينتقل من 
النصوص الشرعية باعتبارها دوال أو (مقدمات) للاستدلال» إلى الأحكام 
العملية باعتبارها مدلولات أو نتائج (توال) لهذه العملية الاستدلالية» وعليه 
فالممارسة الأصولية تتحدد معالمها بكونها اشتغالا عقليا تنظيريا يتناول 
الممارسة الفقهية بالوصف والتحليل أي التنظير للآليات الاستدلالية الموظفة 
من طرف الفقيه» قصد ضبط قوانينها واستيفاء شروطها واختبار كفايتها 
الاستنباطية وفعاليتها في إنتاج المطلوب الفقهي. الممارسة الأصولية على هذا 
التقرير تمثل الإطار المنهجي للممارسة الفقهية»(). 


(1) القول الأصولي المالكي ومناهج الحجاج» لإدريس غازي بن محمد منشورات الرابطة 
المحمدية للعلماء»م ركز دراس بن إسماعيلء دار أبي رقراق» ط1» 1433ه-2012م» ص15. 
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ولذلك نجد بأن موقع أصول الفقه التطبيقي يندرج ضمن أهم عناصر 
العميلة الاجتهادية» وتفسير ذلك في الآتي: 

" أولا: ظهور أصول الفقه التطبيقي على مستوى الاستدلال 

إن الطريق المتبع في الكشف عن المجهول من المعلوم في إطار الاجتهاد 
الفقهي» هو الاستدلالء لأن الاستنباط الصحيح المعتبر هو ما كان من دليل 
صحيح معتبر» وإنما تتمايز الأقوال قوة وضعفا بحسب دليلها الذي تستند 
عليه» فإن كان دليلها قويا وحجتها متينة كان القول كذلك» وأفتى به العلماء 
والفقهاء؛ وإن كان الدليل ضعيفا كان المدرك منها ضعيفا أيضاء لأن وظيفة 
الفقهاء والمفتين قائمة على الفهم عن الله وعن رسول الله 5 وبناء على 
ذلك يستنبطون الأحكام من خلال فهمهم لمعانيها من أغراض الشريعة في 
الكتاب والسنة» تارة من نفس القولء. وتارة من معناه» وتارة من علة 
الحكم؛ حتى نزلوا الوقائع التي لم تذكر في الآدلة على ما ذكر» وسهلوا لمن 
جاء بعدهم طريق ذلك7)؛ ففهم الدليل وفقهه هو أساس العلمية 
الاستنباطية. 

إن الاستدلال على الأحكام المستنبطة للنوازل الفقهية قضية مركزية في 
التفكير الفقهي» وخاصة عند علماء الغرب الإسلامي»ء لأنهم متمذهبون 
بالمذهب المالكي متبعون لمنهجية إمامه في الاجتهاد» وقد سبق تعداد 
أصولهم التي عليها يعتمدون» ومن المفيد جدا إثبات بعض الملحوظات التي 


000 الموافقات» للشاطبي» ج2 ص 247-46 (بتصرف). 
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من شأنها إيضاح الطريق وإنهاج السبيل نحو بلوغ القصد من بيان وظيفة 
الاستدلال وطريقة توظيفه في العمل الفقهي. 

الملحوظة الأولى: كثرة الأدلة الشرعية عند المالكية وصحتهاء إذ العبرة 
ليست بالكثرة دون الصحة» إنما العبرة في صحة الاحتجاج ببذه الأصول على 
الأحكام» وقد ثبتت الكثرة انطلاقا من آخر إحصاء لهذه الأصول حيث بلغت 
باعتبار دلالات الألفاظ إلى ستة عشر أصلاءيقول أبو زهرة: (إنه أكثر 
المذاهب أصولاء حتى إن علماء الأصول من المذهب المالكي يحاولون 
الدفاع عن هذه الكثرة» ويدعون على المذاهب الأخرى أنها تأخذ بمثل ما 
يأخذ به من الأصول عدداء ولكنها لا تسميها بأسمائها ولا نريد أن نخوض في 
ذلك» بل إنا نقول إن الأمر لا يحتاج إلى دفاع» لأن تلك الكثرة حسنة من 
حسنات المذهب المالكي» يجب أن يفاخر بها المالكيون» لا أن يحملوا 
أنفسهم مؤونة الدفاع» ولذلك نحن نرى أنه أكثر المذاهب أصولا7). 

الملحوظة الثانية: تنوع الأدلة الشرعية» فالأصول التي تستخرج منها 
الأحكام متنوعة» منها النقلية والعقلية» ويقتضي تنوعها استيعاب أكبر عدد من 
القضايا والنوازل» فيكون المذهب المالكي أقدر على المواكبة والتجدد 
والاستيعاب والشمول في مواجهة التحديات المعاصرة التي يعرفها عالم 
الناس اليوم. 


(1) مالك: حياته وعصره ‏ آراؤه وفقهه. لأبى زهرة, دار الفكر العربى» ودار الثقافة العربية» 
ص 478. 
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ولا شك أن تنوع وكثرة الأصول المالكية أَنَّرت تأثيرا واضحا في مجال 
الإفتاء» بحيث أثرت التخريج والتفريع الفقهي» وأمدت المفتي بأصول 
صالحة للإفتاء والاجتهاد يوظف منها ما يراه مناسبا للنازلة المعروضة عليه؛ 
ومنحته أيضا مرونة واسعة في التطبيق والتنزيل» إذا احتاج الفقيه إلى اعتبار 
حال المكلف وظروفهء أو تغير الزمان وتبدل الأحوال. أو غير ذلك من 
المتغيرات المؤثرات في الحكم. يفيد أبو زهرة قائلا: «وإن كثرة الأصول تطلق 
تخريج المخرج» فإنه بلا شك كلما كثر ما بين يدي المفتي من أصول صالحة 
للإفتاء يختار منها أصلحهاء وأقريها إلى العدل والدين فيفتي فيه.. ومن شأنها 
أن تجلعه مرنا في التطبيق فلا تضيقه» وإن نوع الأصول التي يزيد مها المذهب 
المالكي على غيره» ومسلكه في الأصول التي اتفق فيها مع غيره يجعلانه أكثر 
مرونة» وأقرب حيوية وأدنى إلى مصالح الناس وما يحسونء وما يشعرون» 
وبعبارة جامعة» أقرب إلى الفطرة الإنسانية التي تشترك فيها الناس»7). 

إن السمة البارزة لتوظيف المنهج الاستدلالي ضمن النوازل الفقهية هي: 
التنظيم والتنسيق» بغرض تقصيد عمل الفقيه» وجعله سائرا على النسق 
المالكي في الاجتهاد والاستنباط غير خارج عن ذلك» وهي في الحقيقة سمة 
لمنهج مالك في الاجتهادء يقرر ذلك القاضي عياض بقوله: «وأنت إذا نظرت 
لأول وهلة منازع هؤلاء الأئمة وتقررت مأخذهم في الفقه والاجتهاد في الشرع 
وجدت مالكا يه تعالى ناهج في هذه الأصول منهاجاء مرتبً لها مراتبها 
ومدارجها مقدماً كتاب الله ومرتبا له على الآثار» ثم مقدماً على القياس 


(1) مالك: حياته وعصره آراؤه وفقهه» لأبي زهرة» ص 478. 
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والاعتبار» تارك منها لما لم يتحمله عنده الثقات العارفون بما تحملوه أو ما 
وجد الجمهور الجم الغفير من أهل المدينة قد عملوا بغيره وخالفوه... وكان 
يرجح الاتباع ويكره الابتداع والخروج عن سنن الماضيين»'. 

ويبقى السؤال الذي يلح علينا للإجابة عنه: كيف وظف الفقهاء النوازليون 
المنهج الاستدلالي عمليا وتطبيقيا في أجوبتهم واجتهاداتهم؟ 

بالنظر في البنية الداخلية للنوازل الفقهية نجد بأن الفقهاء لا يجرؤون على 
إطلاق حكم في نازلة دون تقرير دليله» إلا أنه مما تجدر الإشارة إليه» أن الدليل 
قد يكون متضمنا في الجواب وقد يكون الجواب خاليا من الدليل» فهذا لا 
يعني أن الفقيه قد انتزع الحكم دون تقرير دليله» لآن هذا الأمر لا يعطي 
لحكمه شرعية أصلاء لكن الفقيه قد يختار عدم إخبار المستفتي بالدليل. 

وظهور الأدلة الشرعية في النوازل الفقهية بارز وواضح» خصوصا في مجال 
العبادات» وتقل نسبة ظهوره في مجال المعاملات والأقضية» وسأذكر بعض 
الأمثلة لاستعمال الفقهاء النوازليين للمنهج الاستدلالي في بعض القضايا. 

"ا ثانيا: ظهور أصول الفقه التطبيقي على مستوى الاستنباط 

إن استثمار الأحكام الشرعية يتطلب جهدا عقليا ونظريا كبيراء يستطيع الفقيه 
المفتي به أن ينظر في الآدلة ويحددهاء ويميز بين ما هو أصلي منها وما هو تبعي» 
ثم يدرسها من حيث اشتمالها على حكم النازلة أو لاء وهذا يُلزْمه بالنظر في 
(1) ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياض» تحقيق: ابن تاويت الطنجي» وعبد القادر 


الصحراوي» ومحمد بن شريفة» وسعيد أعراب» طبعة وزارة الأوقاف والشؤّون الإسلامية 
بالمغرب» مطبعة فضالة المحمدية» ط2» 3 -ه 1983م ج1 ص9 8. 
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دلالات ألفاظ النصوصء ثم عليه أن يدفع التعارض إن وقع» ويقول بالترجيح 
أو الجمع أو القول بالنسخ» فليس بناء الحكم للنازلة بسهل» وإنما هو عمل شاق 
ومضنء يفتقر إلى مجتهد متمكن من مصادر الاستدلال أصولا وفروعاء 
ومنهجية محكمة يدرس ما متعلقات النازلة» وبعد هذا العمل الذي مادته 
الدليل» وآلته الاستنباط» وفاعله المجتهد. وثمرته المرجوة الحكم الشرعي 
والأصل في اعتبار هذا المسلك في التكييف الشرعي للنوازل» قول ربنا جل في 
علاه: ودا جَاءَهُمْ ار مّنَّ آلْأمْنِ أو لْحَوْفٍ أَدَاعُوا به وَلَوْ رَدُوُ إلى الرّسُولٍ 
وإ أد لى الأثر مهم لعل اين تبط مِم وولا فَضل الله عَليْكُمْ 
E‏ آلشََيْطَنَ إلا ليلا €[النساء : 2 يقول الدكتور محمد الروكي مقررا 
اعتبار الاستنباط مسلكا لمعرفة الأحكام الشرعية» «ومن هنا كان المسلك 
والطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية -جزئية كانت أو كلية- هو الاستنباط»('. 


إن الاجتهاد نظر عقلي» وعمل فكري قائم على مهارة الاستنباط» التي يقوم بها 
أهلها من العلماء الراسخين الذين جمعوا من أوصاف الدراية والإحاطة والتقوى 
والورع» والاقتدار على النظر في الأدلة وترتيبها والترجيح بينها حال التعارض» 
ومعرفة ة مواقع الإجماع. والتمييز ب بين الناسخ والمنسوخ. والإحاطة بلسان العرب 
وعلومه إحاطة مستوعبة» وغير ذلك من المباحث الضرورية التي لا يجوز للمقدم 
على الإفتاء في النوازل الفتوى دون تحصيلها والتمكن منها. «وذلك أن الاستنباط 


(1) نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء» للدكتور محمد الروكي» منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» ضمن سلسلة رسائل وأطروحات رقم 58» مطبعة النجاح 
الجديدة» الدار البيضاء» المغرب» ط2» 0م ص73 
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من حيث هو نظر عقلي مرتبط بأمرين ضرورة: فأما الأول: فهو المنظور لأجله 
وهو الحكم. وأما الثاني: فهو المنظور فيه وهو الدليل. ولا وجود لنظر عقلي 
مجرد من هذين في مفهوم (الاجتهاد). فالعقل وإن جردناه لأداء مهمة الاستخراج 
فهو عامل لا محالة في إطار نقلي. ولذلك فإن التجريد المتحدث عنه إنما هو 
تجريد منهجي صوري» وإلا فالعملية الاجتهادية شمولية؛ لأنها كل لا يتجزأ من 
حيث الصورة المنهجية لا من حيث موضوعاتها»7). 

وقد عد الغزالي هذا المبحث الذي يهتم باستثمار الأحكام من الأدلة عن 
طريق الاستنباط» عمدة مباحث الأصول ثم علل ذلك بقوله: «لأن ميدان سعي 
المجتهدين في اقتباس الأحكام من أصولها واجتنائها من أغصاههاء إذ نفس 
الأحكام ليس يرتبط باختيار المجتهدين رفعها ووضعها. والأصول الأربعة من 
الكتاب» والسنة» والإجماع» والعقل» لا مدخل لاختيار العباد في تأسيسها 
وتأصيلهاء وإنما مجال اضطراب المجتهد وتمخُلِه واكتسابه استعمالٌ الفكر في 
استنباط الأحكام واقتباسها من مداركها. والمدارك هي الأدلة السمعية» ومرجعها 
إلى الرسول يك إذ منه يسمع الكتاب أيضاء وبه يعرف الإجماع»(. 

جمع كلام الغزالي بين الدليل والحكم المستنبط منه» فإذا كان الحكم 
مأخوذا من النص سمي ذلك استثماراء وأما إذا كان مستنبطا من مدارك 
الأحكام التي هي الأدلة السمعية وما يلحق اء بواسطة العقل سمي ذلك 


(1) المصطلح الأصولي عند الشاطبي» للدكتور فريد الأنصاريءدار السلام» القاهرة» طآء 
1ه-2010م ص334. 


(2) المستصفىء للغزالى» تحقيق: محمد سليمان الأشقرء مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» ط1» 
7ه- 7م ج2 ص 7 


1023 


عيسى بنکرین | 


اقتباساء ويقصد به الغزالي القياس. فكما أن أداة الاستنباط تستخدم في 
الأصول للتوصل إلى استثمار الأحكام الشرعية للنوازل من الأدلة النقلية» فهي 
أيضا أداة لاستخراج العلل أو المناطات التي تدور حولها الأحكام الشرعية 
بغرض القياس عليها؛ لأن وظيفة الاستنباط منحصرة في أمرين هما: 

1 - استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية. 

2- استنباط علل الأحكام غير المنصوصة بغرض القياس عليها. 

وعلى هذا يكون الاستنباط قد شمل جميع الآدلة الشرعية واستوعبها. 
وعليه أيضا يتقرر أنه لا يخلو استنباط من دليل» فإما أن يكون نقليا أو عقلياء 
وهنا يختلف المجتهدون في تقديم الأدلة وترتيبها أو في تقدير الأحوال 
واعتبارهاء ويمكن أن يكون الاختلاف ناجما عن الأحوال النفسانية التي 
يتصف بها المجتهد فتؤثر عليه في عمله. 

ولأن الأصول معلومة وطرائق الاستنباط معروفة فلا خوف من الاجتهاد في 
حد ذاته إن صدر عن آهله» واضطلع به من علم قدره وعلمه ودينه وخلقه» لآنه 
بإمكان المختصين محاججة المجتهدين وسبر فتاويهم على منهاج الأصول. 
فما صح من الفتاوى يُعتمد وما لا يصح أو اختل فيه شيء أو نقص منه» رد 
ولم يعتمد عليه في الفتوى؛ لأن كل قول أو رأي لا يجري وفق الأصول التي 
أقرتها الأمة منذ سالف عهدها إلى الآن (وإن كان في ثنايا المباحث الأصولية 
قضايا خلافية بين العلماء» لكن يبقى أن هذا الفن وضع لعصمة النظر الفقهي 
من الزلل في استخراج الأحكام من أدلتها»)» ولم يحترم المنهج الكلي العام 
للاجتهاد فقوله مردود غير معتبر؛ وبمثل هذا يحافظ على الدين وتحمى 
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أحكامه وشعائره» وتصان حدوده ومحارمه. إذ الفتوى بخير ما دام من تقلد 
مسؤوليتها من أهل الاجتهاد والفتوى والديانة والخلق الكريم. 

"ا الثا: ظهور أصول الفقه التطبيقي على مستوى صناعة المفتي 

الفتوى جماع علمي الفقه وأصوله. ولا يمكن أن يتولاها أي أحد. بل تناط 
بالأئمة المجتهدين» وني زماننا هذاء حيث صارت العلوم متفرعة 
والتخصصات كثيرة» ووجود العالم الموسوعي متعسراء صار لزاما على آهل 
الشريعة أن يبادروا لتدريب طلاب العلوم الشرعية» على مهارة الاستدلال 
والاستنباط» وصناعة تطبيق الأحكام» الذي اعتبره المحمد الخضر ميدان 
التمايز بين الفقهاء فقال: «يتفاضل الفقهاء أيضاً بمقدار حذقهم ومهارتهم في 
صناعة تطبيق الأحكامعلى النوازل في الخارج؛ فقد يكون الرجل قائ 
بالأحكام» وتنشر بين يديه النازلة» ويتعذر عليه تمييز الحكم الذي ينطبق عليها 
من جميع جهاتها»(). 

أما الحجوي فقد قرر على طالب الفقه وأصوله الإكثار من مطالعة النوازل» 
حيث قال: «كذلك على المفتي الإكثار من مطالعة كتب الفتاوى والنوازل 
الواقعة» ليعرف منها كيفية تطبيق الأحكام الكلية على القضايا الجزئية»(. 

ومما لا بد للمفتي من معرفته» علم أصول الفقه» لآن هذا العلم هو عماد 
الاجتيهاد وأسشاسه ويقول ابن الصلاح متحدثا عن شروط المفتي: «عالمًا بما 


(1) موسوعة الأعمال الكاملة» للإمام محمد الخضر حسين» اعتنى بها: علي الرضا الحسيني» دار 
النوادر» سورياء ط1» 171ه-2010م. ج6 ص96 . 


(2) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» للحجوي الثعالبي» ج2 ص 487. 
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يشترط في الآدلة ووجوه دلالتهاء وبكيفية اقتباس الأحكام منهاء وذلك يستفاد 
من علم أصول الفقه»'ء فأهمية علم أصول الفقه كامنة في تمكينها للمفتي من 
آليات العمل والاشتغال» وتدريبه على كيفية استنباط الأحكام. 

إن الدربة على الفتوى» أي استخراج الأحكام الشرعية والاقتدار على ذلك 
من شأنه أن يعيد لهذا المجال هيبته ووقاره» وآن يمنع منه من ليسوا له بآهل» 
ولذلك جاز أن يزاد في شروط المفتي الدربة على صناعة الفتوى» وإن لم ينص 
علماء الأصول على هذا الشرط تصريحاء وإنما أوردته في هذا المقام لأني أرى 
أنه أصبح من الضروري أن يخضع المفتي المعاصر لتدريب عملي على 
الفتوى» على يد علماء راسخين مقتدرين على النظر في النصوص الشرعية 
واستنباط الأحكام منهاء وما يسندني في هذا الأمر صنيع الإمام أبي الأصبغ 
عيسى بن سهل حيث صرح بضرورة الدربة على الفتوى زيادة على التمكن 
والرسوخ العلمي» حيث قال: «حضرت الشورى في مجالس الحكام ما دريت 
ما قول في أول مجلس شاورني سليمان بن أسود وأنا أحفظ المدونة 
والمستخرجة الحفظ المتقن» ومن تفقد هذا المعنى من نفسه ممن جعله الله 
إمام] يلجأ إليه ويعول الناس في مسائلهم عليه وجد ذلك حقاً.. والتجربة 
أصل في كل فن» ومعنى مفتقر إليه في العلم» وروی عن شيخه ابن عتاب أنه 
كان يقول: (الفتيا صنعة)»27). 


(1) آداب الفتوى والمفتي والمستفتي» للنووي» تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي» دار الفكر» 
دمشق» سورياء ط1/ 408 1ه» ص22. 

(2) ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام لابن سهل» تحقيق 
يحيى مراد» دار الحديث» القاهرة» سنة 2007م» ص26-25. 
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إن المفتي الذي نريده أن يتصدى للوقائع والنوازل المستجدة» هو ذلك 
الرجل الذي له من العلم الشرعي ما يؤهله لهذا المنصب» على وفق ما قرره 
مزالق الاستنباط والتنزيل» وله من الورع والتقوى ما يقيه ألسن الناس وسقوط 
مروءته وعدالته. 

المبحث الثالث: دراسة نوازل منتقاة لأصول الفقه التطبيقى عند 
المدرسة المغربية 

ذهبت في اختيار هذه الأمثلة للتحليل لاعتبارات علمية منها: 

أولا: وقوعها في المجال الجغرافي للغرب الإسلامي. وتصدي المدرسة 
المالكية المغربية للجواب عنهاء 

ثانيا: إثبات اهتمام العلماء المغاربة بعلم أصول الفقه التطبيقي» من خلال 
سبر أغوار هذه الآمثلة وتبيان جوانب عنايتهم واهتمامهم به 

ثالثا: استحضار عنصر المواكبة والتطور» حيث أتيت بأمثلة تراثية» ومثال 
معاصر يجسد تطور واقع الفقه وأصوله في الغرب الإسلامي الذي استقر في 
هيئة رسمية مكلفة بالإفتاء في القضايا ذات الصبغة العامة. 

وبذلك يحسن التوسل مبذه الأمثلة لإثبات منطلق البحث ومغزاه من عناية 
علماء المدرسة المالكية المغربية بعلم أصول الفقه تطبيقيا من خلال أجوبتهم 
على النوازل الطارئة. 
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المثال الأول: جواز فداء الأسرى المسيحيين 

لقد عرف المغرب الإسلامي عبر تاريخه المديد تواثب الممالك والبلدان 
المجاورة عليه» ومحاولة احتلال أراضيه» مما أدى إلى مواجهة عدوان 
المعتدين الغاشمين» والتصدي لهم» ومن الأحكام الشرعية التي تنتج عن مثل 
هذه المواجهات أحكام أسرى الحروب التي يخوضها المسلمون مع 
أعدائهم» فيأسرون منهم عدداء وقد وقع الاستفتاء غير ما مرة حول الأسرى 
النصارى» هل لهم فداء أنفسهم من الأسر؟ 

والنازلة تقول: ومما يعضد ما عليه العمل اليوم بالأندلس من إباحة الفداء 
ما وقع في نوازل القاضي أبي عبد الله بن الحاج وهو أن جماعة من النصارى 
الأسارى وجدهم المسلمون بقرب أرض الروم يرومون التخلص إلى بلادهم 
فأخذهم المسلمون وأرادوا بيعهم» فاستظهر النصارى بعقود مكتوب بعضها 
بمالقة وبعضها بمراكش تقتضي شراء بعضهم لنفسه من سيده وافتكاك 
النصارى لبعضهم وعتق بعضهم. 

فسئل في ذلك القاضي أبو عبد الله بن الحاج المذكور. 

فقال: «إن ثبت كل واحد منهم ما استظهر به من عتق أو شرائه لنفسه أو 
شراء أهل ملته له ليخرجوه بذلك من الأسر الذي لزمه والرق الذي كان فيه 
فقد عتق بذلك من الملك وتخلص به من الآسرء لأن الله تعالى قد أباح لنا بعد 
الإئخان في المشركين وبلوغ تلك الغاية فيهم أن نأسرهم فنمن عليهم بالعتق 
والتسريح. ثم قال بعد ذلك وكذلك أبيح لنا أن نفادي به المسلمين أو نأخذ 
منهم الأموال فداء أو نطلقهم» والنصوص في هذا المعنى كثيرة قد ذكر منها في 
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التقييد الأول جملة فلا حاجة لتكررها هنا. وأما ما ذكره هذا المتكلم بعد ذلك 
من الحجج على منع الفداء وجوازه لغير الإمام فهو من أوضح الآدلة على 
صحة ما قررناه من أن المنع والجواز في ذلك إنما هو متعلق بالإمام لا بغيره» 
لأن تلك الحجج هي التي أوردها الفقهاء والأئمة بعينها في منع الفداء أو 
جوازه للإمام. 

وها نحن نورد ما ذكره من ذلك ونبين فساد معناه فيها وخلل مأخذه إن شاء الله. 
القول بجواز المفاداة لغير الإمام وهو ماتقدم من الأدلة على جواز ذلك للإمام 
دون غيره» فللقائل بالجواز أن يقول إن الأصل عدم التخصيص فكما لا يجوز 
للإمام لا يجوز لغيره» وهذه المقاولة التي سلك هذا المستدل المجتهد طريقها 
في الاحتجاج على هذه المسألة هي من الأشياء التي استنبطها واخترعها لم 
تعرف قط لأحد قبله من الفقهاء. ولا سلك طريقها غيره من متقدمي العلماء 
بل ذلك من جملة تحكماته التى لا وجه لهاء فإن الفقهاء الذين اختلفوا ف 
جواز الفداء ومنعه إنما مورد خلافهم مطلق الفداء كما تقرر وكما هو المشهور 
من احتجاجهم على المنع والجواز بقصة بدر وبقوله تعالى: #حَتى إِذَا 
لْكتتْموفم قدو الوناق. كما هن بعد و ادوا عن لقم الت 
أَوْرَارَهَا#[محمد: 4 ولیس فيهم من تعرض بالجواز أو بالمنع لغير الإمام. بل 
الذي يمنع الإمام من الفداء فهو أحرى أن يمنع منه غير الإمام» وأما الذي 
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الوليد بن رشد فإنه إنما يبيحه للإمام على وجه الاجتهاد ورعي المصلحة 
وتحسن النظر للاي 

إن الجواب عن هذه النازلة العويصة قائم على المنهج الاستدلالي» فبعد أن 
بين الفقيه المجيب ضعف مآخذ المجتهد المكلم كما أحب أن يصفه في فتواهى 
بين وجه الصواب من أن الحكم الشرعي في هذه النازلة هو جواز فداء 
الأسرى» وأعلن بأنه الصحيح من مذهب مالك يباه والمستند الشرعي في 
ذلك هو المصلحة المرسلة وحسن تدبير أمور المسلمين. 

ويمكن إثارة بعض النقاط لتجلية المنهج الاستدلالي الموجود في هذا 
المثال من خلال الآتي: 

أولاها: الاستدلال على كلام المخالف لإبطال قوله وإظهار ضعفه. فهذا 
القائل أراد أن يثبت بأن قبول الفداء من الأسرى غير مختص بالإمام أي 
الحاكم بل يتعداه إلى غيره من المسلمين» وهذا ما نقضه ابن الحاج وأبان 
ضعف مأخذه حيث إن أمور الجهاد والسياسة الشرعية عموما هي من 
الأحكام السلطانية التي تناط بالأئمة دون غيرهم» لأن نظرهم في هذه المسائل 
ليس هو نظر غيرهم فيهاء لخبرتهم في السياسة ودربتهم على تسيير شؤون 
الرعية» ومعرفتهم بالعدو ومكائده وقوته وضعفه. 
(1) المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب» لأبي العباس 

أحمد بن يحيى الونشريسي (ت 14 9ه)» تحقيق: محمد حجي ومحمد العربي حجي» ومحمد 

بن عبد القادر العرائشي» ومحمد التاودي بن سودة» وأحمد الشرقاوي إقبال» وسعيد أعراب» 


وأحمد الخطابى» وإدريس ابن الأشهب» طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة 
المغربية» ودار الغرب الإسلامي» بيروت» 1401ه- 1981م ج2 ص 180-179. 
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ثانيها: الاحتجاج في إثبات منزعه وتأكيد مدركه الشرعي بنص من الكتاب 
ونص من السنة» مبينا جواز قبول الفداء إطلاقاء لكن المتولي لذلك والمشرف 
عليه في قصة بدر كان هو الرسول 4 ليس غيره» وهو متصرف بالإمامة في 
ذلك المقام وما أشبهه من أمور السلم والحرب والسياسة وتدبير شؤون الرعية 
بما فيه مصلحتهم العاجلة والآجلة» وعنه 44 أخذ المسلمون هذه القواعد 
المصلحية وطبقوها في مجالاتها. 

ثالثها: إن الجواب عن مسألة فداء الأسرى المسيحيين موضوع الاستفتاءء 
قائم على دليل المصلحة المرسلة التي هي أصل من أصول المالكية» وقد 
اتسع هذا الأصل فاستوعب فروعا كثيرة» من ذلك أن مسألة فداء الأسرى 
بأحوالها المختلفة قائمة على جلب المصلحة العامة وحفظها للمسلمين» 
وهي من المهام الشرعية المنوطة بالإمام. 

رابعها: تصرف الإمام في مسألة فداء الأسرى منوط بجلب المصلحة العامة 
للمسلمين» فإن ما اختاره الإمام من الوجوه الخمسة (القتل لمن خيفت 
شوكته» افتداء العلج بمسلم» فداء الرجال بالمسلمين» عدم افتدائه والإبقاء 
عليه في الرق للنكاية به» الفداء بالمال) ورآه مصلحة للمسلمين واقتضاه نظره 
واجتهاده هو مقتضى مذهب مالك في ذلك والصحيح منه والحق الذي لا 
يجوز خلافه ولا يحل لأحد من الرعية الخروج عنه» لأن حكم الأسرى من 
الأمور العامة التي اختص ما الإمام بالنظر فيها دون غيره... إذا كان ذلك عن 
نظر واجتهاد وملاحظة لمصالحهم من التقوي على أعدائهم بما يأخذونه منهم 
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من العوض في أسراهم» وتيسر أسباب خلاص إخوانهم المسلمين المأسورين 
من أيدي الكفار» وغير ذلك من منافعهم العامة والخاصة0. 
عن الوجوه الخمسة في الفداء لمصلحة ظهرت له في ذلك الوقت الخاص أو 
النازلة المعينة» انتقل ذلك الوجه الذي أباحه قبل من الإباحة إلى الحظر ومن 
التحليل إلى التحريم» كالحال في عقدة المهادنة مع أهل الحربء فإن ذلك 
يصير قتالهم حراما بعد وجوبه. 

وهذا الاتساع في العمل بالمصلحة له ما يسنده فقد سن الفقهاء قاعدة: 
«الفتوى تدور مع المصلحة حيث دارت»» يقول العلامة ابن عاشور: «ليتعلّمَ 

2 ۶ 3 5 5 
أمور الأمة عند نوازلها ونوائبها إذا التبست عليه المسالك. وأنه إن لم يتبع هذا 
المسلكٌ الواضح والمحجة البيضاءً فقد عطّل الإسلام عن أن يكون ديا عام 
وباقي070). ففي هذا النقل إثبات واضح لمسلك الاعتماد على المصالح في 
بناء أحكام النوازل الفقهية. 

وعلى هذا النسق والمنهج جاءت أجوبة الفقهاء. تارة يستدلون بنصوص 
الكتاب والسنة» وتارة يعتمدون على الآدلة العقلية» سواء صرحوا بأدلتهم أو 


(1) المعيار المعرب» ج2 ص 176. 

(2) المرجع السابق» ج2 ص 176. 

(3) مقاصد الشريعة الإسلامية» للطاهر ابن عاشور» تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطر» 1425ه- 2004م, ج3 ص257. 
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أضمروا ذكرها لمقصد. وغالبا ما يستخدمون القواعد الفقهية والمذهبية 
وسيلة لاستنباط أحكام النوازل الفقهية. 

المثال الثاني: إعطاء الأب ابنته عطاء ثم يقوم باستغلاله 

في هذا المثال نحل الأب ابنته دارا وحانوتا وجنانا وخادماء عند عقد 
زواجهاء ثم استمر الأب في استغلال النحل المذكور مدة سبعة أعوام فمات 
والدهاء فقام الزوج (وكانت في حجره وولاية نظره لأنها صبية) وأراد إخراجها 
من مالها قبل القسمة فمنعوه الورثة من ذلك» فطلب السائل البيان» هل يجب 
للزوج المذكور أخذ ما استغله والد الصبية من النحل المذكورة التي أنحلها بها 
أم لاء وني صداق الزوج المذكور وعلى هذه النحلة المذكورة وقع الزواج 
وبسببها ثم بين لنا موفقا مأجورا إن شاء الله. 

الجواب: للابنة أن تطلب غلات نحلها من أبيها ومن تركته» فهى الديون 
التي تخرج قبل قسم الميراث كما قال الله تعالى: #من بَعْدٍ وَصِيّة يُوصِى بها 
أو دَيْنَ[النساء: 11]» وبالله التوفيق. قاله: ابن عياض . 

لقد حكم ابن عياض في هذه المسألة بأن الحق يرجع إلى البنت» ولها أن 
تستوفي حقها من تركته» واعتبرها من الديون التي في ذمته» والدين من حقوق 
التركة التي يجب أن تخرج قبل توزيع الميراث على الورثة» ولأن النص 
الشرعي المستدل به» قطعي الدلالة على الحكم» لم يورد في المسألة غير 


(1) مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» للقاضي عياض وولده محمد» تحقيق الدكتور محمد 
بنشريفة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1ء 1990م» ص227. 
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فهو نص قرآني قطعي الثبوت قطعي الدلالة» فلا يحتاج معه إلا إلى استخراج 
الحكم الشرعي منه وهو تقديم الدَبْن والوصية إن وجدت على حقوق الورثة 
في التركة بعد وفاة صاحبها. فهذا استنباط للحكم من النص. 

ربما يبدو للناظر في البداية سهولة ما فعله المفتي في المسألة من الجواب 
بناء على الدليل من الشرع» لكن في حقيقة الأمرء العمل في هذه النازلة صعب 
وشاق للغاية» لأنه يحتاج إلى فهم السؤال أولاء ثم البحث عما يندرج تحته من 
أدلة الشرع وقواعده وبعد إيجاد الدليل» فإنه لا بد له من فقهه. وبيان وجه 
الاستدلال به» ومرتبته» وهل هو دليل عام له مخصص؟ وهل يوجد دليل آخر 
نسخه؟ وهل يوجد له معارض من الأدلة الأخرى؟ وما دلالة الألفاظ 
الموجودة في الدليل على الحكم المستفاد؟ كل هذه الأسئلة وغيرها كثير 
يطرق ذهن المفتي الناظر في النازلة حين إعمال الفكر فيهاء فلا يُحسب الأمر 
هينا وهو عند الله عظيم. 

المثال الثالث: مسألة إسقاط جنين في الشهر السادس, أفاد الطب 
أنه معاق() 

فحوى السؤال يدور حول جواز إسقاط الجنين من بطن أمه حال ثبوت 
إعاقته طبيا من عدمهاء ومعلوم أن المسائل المعاصرة ين ينبغي أن تخضع إلى نوع 
من الاجتهاد الفقهي التشاوري» الذي يكون فيه العمل جماعياء يجمع الخبراء 
في مجال اختصاصهم» لمساعدة الفقهاء في عملهم» ثم يتولى u‏ تخل 


(1) فتاوى الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء (2012-2004م)» منشورات المجلس العلمي 
الأعلى» ط1» 1433ه- 2012م» ص 232-228. 
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المشورة الشرعية فيما بينهم إصدار الحكم الشرعي المستنبط للمسألة» وهذا 
ما وقع بالضبط في هذه المسألة المعروضة على جماعة من الفقهاء الكبارء 
الذين يشكلون الهيآة العلمية المكلفة بالإفتاء التابعة للمجلس العلمي الأعلى. 
للمملكة المغربية» حيث خلصوا بعد بحثهم للمسألة في جميع فروعها 
وجزئياتهاء واستنادهم على أدلة قوية أظهروها أثناء توجيه خطابهم إلى مصدر 
السؤال الذي أتى من المجلس العلمي لتزنيت» أن القيام بمثل هذه العمليات 
محرم ممنوع في الإسلام» فلا يجوز الإقدام على إسقاط الجنين بحال. 

هذا الحكم الشرعي بالحرمة والمنع من إسقاط الجنين من بطن أمه رغم أن 
الطب يثبت إعاقته» بني على أسس متينة» وعبر مراحل أولها التصورء وثانيها 
التكييف» وثالثها التنزيل أو التطبيق أو التصريح بالحكم. 

وقد بدأت اللجنة بمسألة التصور حيث فرقت بين صورتين من صور 
إسقاط الجنين» فالصورة الأولى: هي إسقاطه قبل نفخ الروح فيه أي: قبل 
مرور أربعة أشهر من الحمل؛ والصورة الثانية: إسقاطه بعد نفخ الروح فيه؛ 
أي: بعد مضي 120 يوما من الحمل به» أو أربعة أشهر؛ وهنا تظهر أهمية 
التصور وعدم الاستعجال فيه» لآن لكل صورة حكمها الخاص بهاء ولو قدرتا 
عند غير أهل الاختصاص بأنهما صورة واحدة فهذا لا يضرء لأن مخالفة 
العامي لا أثر لها في الاجتهاد والفتوى. 

فقد يحسب المرء أنه لا فرق بين إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه وبعد 
نفخ الروح فيه» وهذا الظن باطل» فهو أقرب إلى الوهم من الناحية العلمية 
الفقهية» إذ كيف نسوي بين ما انعقد عليه الإجماع» وبين ما وقع فيه الخلاف؟! 
فهما ليسا سواء. 
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وقد رامت الهيأة بيان الأمر حيث إنها فرقت بين إسقاط الجنين قبل أربعة 
أشهر الآولى وبعدهاء فإسقاطه بعد الأشهر الأربعة محرم بإجماع -المتقدمين 
والمتأخرين على السواء- ولم يخالف في ذلك أحد إذ يعتبر هذا الفعل جريمة 
وقتلا للنفس بلا خلاف» ومستند هذا الأمر المجتمع عليه فقهيا آيات وأحاديث 
دلت على تحريم قتل النفس عموماء وعلى تحريم قتل الأولاد خصوصاء سواء 
كانوا على قيد الحياة أو كانوا أجنة في بطون أمهاتهم» من بينها ما أشارت إليه 

N‏ 8 5 چ 5 7 4 ofr‏ € ےا سه و 
ا o‏ 


ہہ ود 


وام 7 َقَرَبُوا ارج ما عر ما رما بع را شرا النقس 
ی حَرَّمَ آله إا بای د ذَلْكُمْ وَصَكُم به به لَعلَّكُمْ تَحْقَُونَ4[الأنعام: 171 ومثله 


r‏ ويم رتو 


فول ةيحان زولا تقتلا أَوْلَدَكُمْ حَشْيَةَ إذلق نَحْنْ تَرْرْقَهُمْ وَإِيَاكَمْ إن نه 
کان خطئا كبيرا1#الإسراء: كروي العام تراه 0 
ع لقوله عز وجل: یانما اا إا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَتٌ 
لی أن لا شرن آله e‏ 
هر ألله لله إن آلله عور رجيم €[الممتحة: 12]. 

ولئلا يقول قائل: نتم تتحدثون عن الحالات العادية التي يكون فيها الطفل 
سليماء والسؤال يخص مسألة الطفل المعاق الذي إن خرج للدنيا سيجر على 
والديه متاعب لا حد لهاء وسيرهقهما بمصاريف علاجه وتكاليف تربيته 
والإشراف عليه. 
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والجواب عن هذا الاعتراض مضمن في نص الفتوى» فبما أن الإجماع منعقد 
أيضا على تحريم قتل الطفل المعاق» فيحرم إسقاط الجنين المعاق قياسا على 
الآولء لعلة جامعة بينهما وهي: أن كلا منهما يعتبر قتلا للنفس بغير حق. 

فإن قيل: إذا كان من الجائز شرعا إسقاطه قبل المدة المعلومة (أربعة أشهر) 
فلم منعتم إسقاطه بعدها؟ لأن كلتا الحالتين يؤولان إلى نفس الشيء وهو ما 
منعتم من أجله إسقاط هذا الجنين وهو قتل النفس بغير حق. 

نقول جوابا عن هذا: أنت ألزمتنا بما لم نصرح به» فمعظم العلماء قديما 
وحديثا منعوا إسقاط الجنين قبل الأربعة أشهرء وقلة منهم من جوز ذلك 
فالمالكية كلهم منعوا الإسقاطء إلا اللخمي أجاز استخراج ما في داخل الرحم 
من الماء قبل الأربعين يوماء فانظر: إلى أغلبهم يمنعون كل صورة كيفما 
كانت» ثم انظر إلى القائل بالجواز كيف ضيقه» وحده بمدة الأربعين يوماء 
لتعلم أن هذه المسائل لا ينطلق فيها إلا من الشرع الذي جاء لتحقيق المصالح 
العامة للناس» وأقام الحجج والبراهين عليهاء وأنشأ أحكاما لحفظها 
وصيانتهاء ومن هذه الكليات التي جاء بحمايتها حفظ النفس» وهذا يدخل في 
هذا الإطار. 

فإن اقتضت المصلحة إسقاط الجنين خوفا على حياة أمه إذا استمر الجنين 
في رحمها إلى وقت الولادة خوفا محققا تثبته الخبرة الطبية الموثوقة» فإنه 
يجوز حينئذ» حفاظا على الأصلء ولأنه يرتكب أخف الضررين وأهون 
الشرين» فحياة الأم ثابتة بالقطع أما حياة الجنين فمشكوك فيهاء فيقدم 
المقطوع فيه على المشكوك. 
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وبعد أن استشهدت الهيأة بنصوص لبعض الأئمة الذين بينوا أحوال الأجنة 
والأحكام المتعلقة بذلك» أفتوا بعدم جواز إسقاط الجنين في الشهر السادس» 
ثم أرشدت الأبوين لقبول أمر الله تعالى» في حال كان الولد معاقا فعلاء لأن 
أحكام الطب تبقى ظنية غير قطعية» فقد يحكم أهل الاختصاص في الطب على 
أن الجنين معاق» فيولد سليما معانى» فكيف نبني على الظن حكما يجرنا إلى 
إزهاق الأرواح» ناهيك عن جراءة الناس على هذا الفعل الشنيع» وتساهلهم 
فيه» ولذلك كان أولى وأظهر أن يسد هذا الباب. 

فانظر إلى كل الكلام الآنف تجد بأن الفتوى قوامها التكييف الفقهي» 
المستند على الأدلة الشرعية» والمنضبط بالقواعد المرعية في الاستنباط وبناء 
الأحكام. 

يستحسن بعد بيان الأمثلة التطبيقية للاستنباط أن نورد هذه التنبيهات في هذا 
السياق العلمي» وهي: 

التنبيه الأول: ليس المقصود من التقليد ترك الاستدلال بالنصوص الشرعية 
في النوازل» وإنما المقصود هو توظيف الاستدلال المطلق أي الذي لا يراعي 
كلام المجتهدين الكبار الذين يجب أن يُجعل كلامهم مطية لفهم مراد الله 
تعالى ورسوله بيا ويتخذ وسيلة لاستيعاب النص والإحاطة بمعناه» لأن 
الاستنباط له مستند في النص وهو اللفظ الشرعي وما يفهم منه» بحسب قواعد 
علم الأصولء فإما أن يدل اللفظ على الحكم بصيغته ومنظومه» أو بفحواه 
ومفهومه» أو بمعناه ومعقوله» وهو الاقتباس الذي يسمى قياسا. والذي يقول 
لنا لقد دل النص على الحكم بصيغته» أو بمفهومه أو بمعقوله. هو المجتهد أو 
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المستثمر كما يسميه الغزالي. فيستعين الناظر في النازلة (سواء كان مجتهد 
مذهب أو مجتهد فتيا) على فهم المراد من النص الشرعي الدال على الحكم 
بتقليد أحد الأئمة الذين مهدوا طريق فهم النصوص ووطّأوا السبل لاستخراج 
الأحكام منها على أحسن وجه وأكلمه؛ فيكون تقليده للإمام ليس جمودا على 
المسطورء أو وقوفا على أحكام الفروع والجزئيات» وإنما يكون تقليده له في 
منهج بناء الحكم» إذ لا سبيل إلى درك مرتبة الاجتهاد المطلق من جهة» وإلى 
الاستنباط المباشر من النصوص من جهة أخرى» دون استثمار وتوظيف كلام 
الأئمة السابقين والاهتداء باجتهاداتهم المنهجية في ذلك؛ لأن الإعمال أولى 
من الإهمال. فيوازن الفقيه بين الاستفادة من أقوال سابقيه» وبين الأخذ بعزيمة 
الاجتهاد والتجديد في الفتاوى. 

التنبيه الثاني: قد يلاحظ في كتب النوازل قلة العثور على مدارك 
الاستنباطات ومآخذهاالتي توصل إليها القضاة والمفتون والآئمة والفقهاء 
فيما عرض عليهم» وهذا راجع إلى أن عمل الفقيه في ذلك يكون نظريا وفكرياء 
فهو ينظر في النازلة ثم يستوعبهاء ويضبط تفاصيلهاء بعد ذلك يكيفها حسب ما 
توصل إليه اجتهاده حينهاء ثم ينظر إلى حال المكلف تارة أخرى, وإلى مآل 
فتواه» فيخبر المستفتي بالفتوى التي هي نتيجة وثمرة هذا العمل كله» وعند 
هذا الإخبار أو البيان» قد يورد المفتي ما اعتمد عليه في فتواه من الأدلة» وقد لا 
يبين له شيئا من ذلك» وهذا هو الغالب على كتب الفتاوى حيث تحتوي على 
أجوبة كثيرة لا تشتمل في تحريرها على الدليل الشرعيء فلا يزعم أحد أن 
الفتاوى خالية من الأدلة» لأن هذا زعم باطل» إذ لو خلت الفتوى من دليل كان 
هذا مجرد تشو واتباع للهوى» وهذا لا يليق بفقهاء الإسلام الذين كانت غاية 
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مرامهم التحري والصدق في طلب الفتوى المؤصلة الثابتة بالأصول الشرعية 
المعلومة» وعدم إدراجها ضمن الجواب يكون في الغالب لمصلحة المستفتي 
الذي تنصب همته إلى الحكم الشرعي» فهو الذي يبني عليه عمله فيما سأل 
عنه» ولآن نظره قاصر عن النظر في الأدلة وقد تقدم بيان هذا. فمحل النص 
الشرعي هو عقل الفقيه المفتي» وإنما عمله عند الإفتاء أن يبين الحكم 
الشرعي المستنبط للمستفتي ويوضحه له بما يزيل الغبش» ويرفع الجهل» 
ويقوم العمل» ويضبط السلوك. فإن احتاج المفتي إلى بيان الأدلة فإنه يبينها بما 
يقطع الشك باليقين» وخصوصا إذا كان الأمر قد استشرى في المجتمع ولم يعد 
للناس عن فعله رادع» فيقوم الفقيه ببيان الحكم» مستشهدا بالآدلة محذرا من 
مغبة مخالفة الشريعة. فهذا الأمر موكول إلى نظر المفتي وتقديره» فبحسب 
المسألة وبحسب كل مستفتٍ على حدة» يحدد كيف يكون بيانه للحكم 
الشرعي. فلا بد من أن يأخذ الفقيه حكم النازلة من الدليل الشرعي» سواء 
أطلع المستفتي عليه أو لم يطلعه. 

التنبيه الثالث: إنما يلجا المجتهد إلى إظهار الآدلة» والإتيان بأدلة المخالف 
واعتراضاته والجواب عنهاء إذا كان السؤال صادرا عن عالم له مؤهلات 
علمية تجلعه قادرا على استيعاب الكلام الفقهي الدقيق (كما في المثال 
الأول)» فتكون الفتوى أشبه بمدارسة علمية دقيقة للمسألة من مختلف 
جوانبهاء أو عن هيئة علمية أو مؤسسة إفتائية (كما في المثال الثالث)؛ كما هو 
الشأن في القضايا المستجدة المعاصرة» فتنسج الفتوى على نفس النهج 
والمنوال» لأن المخاطب بها له الأهلية في فهم دقائق المسائل» واستيعاب 
أصولها وطرائق استنباطها. 
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أما إذا كان السؤال صادرا عن عامي (كما في المثال الثاني)» فغالبا ما يكون 
الجواب مختصراء محدّدا للحكم الشرعي» ومظهرا له» بعبارة واضحة دقيقة لا 
تحتمل ظنونا ولا اعتراضات» وهو ما كان من الفقيه ابن عياض» حيث بين 
الحكم كما هو مذكرا بالآية الواضحة الدلالة على الحكم» دون الخوض في 
الآدلة وطرائق الاستنباط ومستندات القول الفقهي الذي قضى بذلك الحكم. 
هذا وقد يورد الفقيه حديثا أو آية مع بيان وجه الاستدلال مها للمستفتي بغرض 
وعظه وزجره للكف عن إتيان البدع والمنكرات وغير ذلك» فلهم في ذلك 
تقديرات تختلف حسب الأشخاص ونوع الأسئلة والمشاكل المستفتى فيها. 


خَايَمَة 

بعد هذا البيان الوافي يمكن إثبات بأن أهل المغرب أهل معرفة بأصول الفقه 
ليس فقط على مستواه النظري» وإنما اقتدروا أيضا على توظيفه في فتاواهم 
ونوازلهم التي سارت بها الركبان» يدل ذلك بشكل مؤكد على دفع الفرضية 
التي تقول بأن أهل المغرب عموما لا اهتمام لهم بعلم الأصول وأنهم عالة 
على غيرهم فيه. 

ثم إن معالم أصول الفقه التطبيقي في المدرسة المغربية قد تبدت وظهرت» 
خصوصا عند تصديهم للإجابة عن نوازل الناس وأقضيتهم» ومن المفيد أيضا 
في ختام هذا البحث أن نقدم أهم النتائج العلمية التي توصلت إليها: 


٠‏ إن علماء المدرسة المغربية قد أبدعوا في التفريع على أصول المذهب 
المالكي كما كانت لهم مشاركات علمية بارزة في تقريرها وإرساء دعائمها؛ 
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٠‏ إن أصول الفقه التطبيقي يرتكز أساسا على: الغاية المفسرة لظهور علم 
أصول الفقه والحاجة إليه وهي أن يكون منهجا يستعين به الفقيه في مواجهته 
للنوازل والمستجدات الطارئة؛ 

٠‏ إن دراسة أصول الفقه في جوانبه التطبيقية يضفي متعة وفائدة» يستشعر 
فيها الدارس لمباحثه جدواه» فيحرص على تحصيله» مع تمكينه من الدربة 
على التعامل مع الأدلة الشرعية سواء كانت نقلية أو عقلية باقتدار كبير؛ 


٠‏ إن النوازل الفقهية ميدان خصب لضبط المنهج الأصولي للتعامل مع 
الآدلة الشرعية والمباحث الأصولية كالتعارض والترجيح» والتعامل مع 
المرويات جمعا وترجيحاء والإحاطة بدلالات الألفاظ وتأثيرها في بناء 
الأحكام الشرعية؛ 

« مستويات تطبيق أصول الفقه والمجالات التي يجب ضبطها كثيرة 
أهمها مهارة الاستدلال والاستنباط» والتي تشكل قطب الرحى في العملية 
الاجتهادية» فكلما كان الفقيه مقتدرا على ذلك» كلما كان موفقا في إصابة الحق 
في أجوبته الشرعية؛ 

« المدرسة المغربية غنية بالتطبيقات الأصولية من خلال العديد من 
المؤلفات التي حفظت لنا تراث الفقهاء وآثارهم البديعة التي أبدعوا من 
خلالها في توظيف علم أصول الفقه توظيفا تطبيقياء مما أكسبه حياة وخصوبة 
وحركة» جعلته مسايرا للعملية الاجتهادية؛ 
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ولا يسعني في الختام إلا أن أقف على أهم التوصيات التي أعتبرها ثمارا 
يانعة وقطوفا مورقة أتوج بها هذا البحث» لعل الله تعالى يفتح على من يطالعهاء 
وينفع بها صاحبها: 

*" ضرورة ربط الدرس الفقهي في المغرب بالدرس الأصولي وعدم 
الفصل بينهماء ليثمر الفقه أحكاما شرعية» وينتج أصول الفقه إحكاما منهجيا 
لعلم الفقه وأصوله. 

" الاعتماد على النوازل التي تزخر بها المكتبة الإسلامية عموما والمغربية 
على وجه الخصوص مدخلا لتدريس الفقه وأصوله» بالجمع بين الأصل 
وفرعه. 

" تدريب الفقهاء والمفتين على طرق استخراج الأحكام الشرعية من 
مظانهاء تحت إشراف العلماء المتخصصين في هذا المجال» وبهذا نكون أمام 
أصول فقه مالكي تطبيقي» يجمع بين النظر والعمل» وبين الفكر والتطبيق. 

" اعتماد المنهج القائم على الجمع بين الفقه وأصوله في تقرير الأحكام 
الشرعية وتحرير الأجوبة للنوازل المعروضة على أنظار الفقهاء والعلماءء لما 
يعرفه هذا الزمن من شيوع الشك والتشكيك في مجلات الشريعة وأصولها 
فكيف بفروعها وأحكامها. 

" فتح باب البحث العلمي بمزيد العناية بدراسة أصول الفقه في شقه 
التطبيقي» والحرص على تجلية جوانبه الوظيفية التي يتيحها للفقهاء والمفتين 
من أجل التكمن من دراسة النوازل والإفتاء فيها. 
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الغرب الإسلاميء بيروت» لبنان» ط2/ . 1408ه-1988م. 

تاج العروس من جواهر القاموس» للزبيدي» دار الفكرء بيروت» لبنان» 
ط1/ 1414ه. 

التجديد الأصولي: نحو صياغة تجديدية لعلم أصول الفقه» إعداد جماعي 
بإشراف الدكتور أحمد الريسوني» مجموعة مؤلفين» المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» المملكة الأردنية الهاشمية» ط1/ 1435ه-2014م. 

التراث الأصولي بالجنوب المغربي: دراسة في المصادر والمناهج» لإحيا بن 
مسعود الطالبي» إصدار: مركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث» الرابطة 
المحمدية للعلماء سلسلة دراسات وأبحاث (10)» طبع دار الأمان للنشر 
والتوزيع» الرباط» ط1/ 2012م. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضي عياض» تحقيق: ابن تاويت 


الطنجى» وعبد القادر الصحراوى» ومحمد بن شريفة» وسعيد أعراب» طبعة 
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وزارة الأوقاف والشؤؤون الإسلامية بالمغرب» مطبعة فضالة المحمدية» ط2/ ( 
3ه-1983م. 
المنارة» مكة المكرمة» المملكة العربية السعودية» ط1/ 1408ه-1988م. 

» خصائص المذهب المالكى» لمحمد التاويل» مطبعة آنفو-برانت» فاس» 
4م 

٠‏ ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام لابن 
سهل» تحقيق يحيى مراد» دار الحديث» القاهرة» 7مم. 

٠‏ روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» 
له بن قدامة» تحقیق: شعبان محمد إسماعيل» مؤسسة الريّان للطباعة والنسشئق 
والتوزيع» ط2/ 03ه-2002م. 

e‏ صحيح البخاري» دار طوق النجاة» بيروت» لبنان» ط1/ 422 1ھ. 

© صحيح مسلم» دار طوق النجاة» بيروت» لبنان» ط1/ 1433ھ. 

© علم أصول الفقه» لعبد الوهاب خلااف» مكتبة الدعوة» شباب الأزهرء (عن 
الطبعة الثامنة لدار القلم). 

٠‏ غياث الأمم والتياث الظلمء للجوينى. تحقيق: عبد العظيم الديب» مكتبة إمام 
الحرمين» ط2/ 1401ه. 

٠‏ فتاوى الهيأة العلمية المكلفة بالإفتاء (2012-2004م)» منشورات المجلس 
العلمي الأعلى» ط1/ 1433ه- 2012م. 
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الفروق» للقرافي» تحقيق: عمر حسن القيام» مؤسسة الرسالة ناشرون» بيروت» 
لبنان» ط1/ 2003م. 

فقه النوازل في سوسء قضايا وأعلام» للحسن العبادي» جامعة القرويين» 
منشورات كلية الشريعة بأكادير» رسائل وأطروحات جامعية: 5» مطبعة النجاح 
الجديدة» الدار البيضاءء ط1/ 1420ه- 1999م. 

الفكر الساميء في تاريخ الفقه الإسلامي» للحجوي الثعالبي الفاسيء دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» ط1/ 1416ه-1995م. 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» لأحمد غانم النفراوي» دار 
الفكر» 15 14ه-1995م. 

القبس في شرح موطأ مالك بن أنسء لابن العربي» تحقيق: الدكتور محمد عبد 
الله ولد كريم» دار الغرب الإسلامي. ط1/ 1992م. 

القول الأصولي المالكي ومناهج الحجاج» لإدريس غازي بن محمد» منشورات 
الرابطة المحمدية للعلماء» مركز دراس بن إسماعيل» دار أبى رقراق» 
ط1433/1ه-2012م. 

كتاب التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل 
الثعالبى للدراسات ونشر التراث» الجزائر» ودار ابن حزم بيروت لبنان» 


ط1/ 8ه2007م. 


لسان العرب» ابن منظورء محمد بن مكرم الإفريقي (ت711ه)» دار صادرء 
بيروتء. لبنان» ط3/ 1414ه. 
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٠‏ مالك: حياته وعصره ‏ آراؤه وفقهه. لأبى زهرة» دار الفكر العربى» ودار الثقافة 
العربية. 

© مياحث 5 المذهب المالكى» لعمر الجيدي» مطبعة المعارف الجديدة» الرباط» 
ط1993/1م. 


» المدخل إلى فقه النوازل» لأبو البصل» عبد الناصر» ضمن ندوة: النوازل الفقهية 
وأثرها في الفتوى والاجتهاد» من منشورات كلية الآداب بعين الشق» جامعة 
الحسن الثانى» مطبعة المعارف الجديدة» الرباط» المغرب. 

© مذاهب الحكام ف نوازل الأحكام» للقاضى عياض وولده محمد» تحقيق 
الدكتور محمد بنشريفة» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1/ 1990 م. 

© المستصفى» للغزالى» تحقيق: محمد سليمان الأشقرء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان» ط1/ 1417 هى 1997 م. 

٠‏ المصطلح الأصولي عند الشاطبي» للدكتور فريد الأنصاريء دار السلا 
القاهرة» ط1/ 1431ه 2010. 

٠‏ معجم اللغة العربية المعاصرة» لأحمد مختار عبد الحميد عمر» عالم الكتب» 
ط1/ 1429ه 2008م. 

© المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب» 
ا العباس من بن يحيى الونشريسى رت14وه)., تحقيق: محمد حجى 
ومحمد العربى حجی» ومحمد بن عبد القادر العرائشى» و محمد التاودي بن 


سودة» وأحمد الشرقاوي إقبال» وسعيد أعراب» وأحمد الخطابي» وإدريس ابن 
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الأشهب» طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة المغربية» الرباط» 
المغرب ودار الغرب الإسلامي» بيروت» 1401ه- 1981م. 

الخوجة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء 1425ه-2004م. 
الموافقات» للشاطبيء عناية: الشيخ عبد الله دراز» والأستاذ محمد عبد الله دراز» 
وعد السلام عبد الشافي محمد» من إصدارات وزارة الشؤّون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد» السعودية. 

موسوعة الأعمال الكاملة» للإمام محمد الخضر حسين» اعتنى مها: على الرضا 
الحسيني» دار النوادرء سورياء ط1/ 171ه-2010م. 

نظرات في النوازل الفقهية» لمحمد حجي» منشورات الجمعية المغربية للتأليف 
والترجمة» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاءء» ط 1ء 1420ه. 9م 
نظرية التقعيد الفقهى وأثرها في اختلاف الفقهاءء للدكتور محمد الروكي» منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط» ضمن سلسلة رسائل وأطروحات رقم 258 
مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء» المغرب» ط2/» 2010م. 

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الآمهات» لابن أبي زيد 
القيرواني» تحقيق: عبد الفتاح محمد لحلوء ومحمد حجي» وعبد الله المرابط» 
ومحمد عبد العزيز الدباغ» ومحمد الأمين بوخبزة» وأحمد الخطابي» دار الغرب 
الإإسلامي» بيروت» لبنان» ط 1/ 1999 م. 


نيل السول على مرتقى الوصول» لمحمد يحيى الولاتي» تحقيق: بايا محمد عبد 
الله محمد يحيى الولاتي» دار عالم الكتب» 1412 هى 1992 م. 
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٠‏ وظيفية الفقه وأصوله وأسئلة الجدوى والمواكبة» لعيسى بنكرين» منشور ضمن 


أعمال المؤتمر الدولي: نحو بناء منهاج جامع بين علوم الوحي وعلوم الإنسان 
(الحلقة 1: الأسس الابستمولوجية)» مكتبة قرطبة» وجدة المغرب» ط1/ 2022م. 
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أنظار في علم أصول الفقه المُطبق 


إبراهيم بوحولين ) 


إن مما يميز الشريعة الإسلامية ارتباط فروعها الفقهية بأصولها الكليةء 
وقواعدها المؤسسة» ومقاصدها المراد تحقيقها في كليات الشرع وجزئياته» 
ولذلك فإن الحديث عن أصول الفقه هو حديث أيضا عن فروعه ومقاصده. 
وإذا كان الدافع المنهجي قد كان وراء انفصال العلوم الشرعية والعربية عن 
بعضهاء حتى حصل نوع من الاستقلال» حيث أصبحنا نتحدث عن تعريف 
خاص للفقه» ومدارس فقهية خاصة» ومؤلفات فقهية خاصة» كما نتحدث عن 
تعريف علم أصول الفقه» ومدارسه» ومؤلفاته» وقل ذلك عن سائر العلوم 
الأخرى» إذا كان الأمر كذلك» فإن أسئلة كثيرة تخطر على بال الباحث. منها: 
ما مدى استقلالية علم الفقه عن أصوله؟ وما مدى تكاملهما؟ أعني هل 
المباحث الفقهية خالية من المباحث الأصولية؟ وهل المباحث الأصولية 
خالية من الفروع الفقهية؟ 


(*) باحث في الدراسات الإسلامية 
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ومن جهة أخرى فإن عبارة التراث النوازلي المستعملة في عنوان هذه الورقة 
يُقصد بها أمران: مطلق التراث النوازلي الأندلسي» وهو ما رفع من النوازل إلى 
العلماة مما استجد من القضاياء» .وقد تكون:هذه التوازل والستجراك فقهية: 
متعلقة بباب من الأبواب الفقهية المعروفة» كما قد تكون متعلقة بعلوم أخرى. 
كالعقيدة مثلاء أو السياسة» أو اللغة» أو ما شابه ذلك من القضايا العلمية التي 
يستشكلها الناس فترفع إلى الفئة العالمة لتقدم جوابا شافيا فيهاء فهذه النوازل 
تستوعبها عبارة التراث النوازلي» كما استوعبتها المدونات والكتب النوازلية» 
فالمتصفح لفتاوى ابن رشد (ت520ه) مثلاء أو فتاوى ابن الحاج التجيبي 
الشهيد (ت529ه)» أو لكتب أخرى تنتمي لجنس النوازل أو الأجوبة أو 
الفتاوى أو الأحكام (إلخ)» يقف على النوازل المذكورة» رغم أن الغالب على 
هذه النوازل هو الانتماء إلى جنس الثقافة الفقهية الفرعية. 

ومن هذا الباب يمكن الحديث عن نوازل أصولية» بالمعنيين: أصول الدين 
وأصول الفقه. لكن الذي يعنينا نحن في هذا المقام هو أصول الفقه» فالمتصفح 
للمدونات النوازلية مشرقا ومغربا يقف على سؤالات أصولية تنتمي إلى 
مبحث أو قطب من الأقطاب الأصولية المعروفة استشكلها الفقهاء أو الطلبة» 
فرفعت إلى الفقيه المشاور أو قاضي الجماعة أو من هو آهل للفصل في مثل 
هذه النوازل العلمية الصناعية» فأجاب فيها بما فتح الله له. 

وتأي هذه الورقة لتستنجث من التراث النوازلي الأندلسي بعض النصوص 
النوازلية المتعلقة بمبحث أو مسألة من مسائل أصول الفقه» ولتبرز بعضا من 
المعالم المنهجية في التعامل مع هذه «الفتاوى الأصولية». 
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ونظرا لما يقتضيه مثل هذا المقام من وجوب الاختصار والتمثيل» إذ إن 
الاستقراء في مثل هذه الأوراق العلمية متعذرء فإني سأقتصر على دراسة 
نموذجين من المدونات النوازلية المتتمية إلى جنس الأدب النوازلي 
الآندلسي» هما: فتاوى ابن رشدء أو مسائل أبي الوليد ابن رشد (ت20 5ه)ء 
وفتاوى الإمام أبي إسحاق الشاطبي (ت790ه)» وذلك لاعتبارات منها: 

إثبات استمرارية وجود هذا النمط من المسائل العلمية المنتمية إلى 
أجناس علمية غير فقهية فرعية في التراث النوازلي الأندلسي عبر الوجود 
السلا بالأندلسن» ذلك أن “ابن رشت بی إلى رهن شبك تسيا إذا 
استحضرنا أن الدرس الأصولي وصل إلى الأندلس متأخرا شيئا ما مقارنة 
بالمشرق» وذلك لانشغال علماء الأندلس بالمسائل الفرعية أولاء ثم ميلهم 
إلى الاشتغال بالحديث». وذلك قبل زمن الإمامين أبي الوليد الباجي 
(ت474ه) المالكي» صاحب التواليف الشهيرة في أصول الفقه» وابن حزم 
القرطبي (ت456ه) الظاهري» صاحب المؤلفات الأصولية على طريقة 
أخرى مخالفة لمنهج المالكية. 

وقد قسمت هذه الورقة» وفق هذا الاعتبار إلى محورين: 

المحور الأول: المحور الأول: ابن رشد الجد» وأنظار في المتن الأصولي 
في فتاواه؛ 

المحور الثاني: الإمام الشاطبي» و أنظار في المتن اللأصولي في فتاواه؛ 


خاتمة: ضمنتها أهم نتائج البحث وتوصياته. 
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المحورالأول: ابن رشد الجد. وأنظار حول المتن الأصولى فى فتاواه 
1) قبس تعريفي بابن رشد وبفتاواه 


وا رو االو م اخ براقي شوتر ابا رقب لع م 
تمييزا له عن الحفيد» شيخ المالكية وقاضي الجماعة بقرطبة» روى عن ابن 
زرق (ت477ه)» وابن الطلاع (ت497ه) وغيرهما؛ وروی عنه ابن خير 
الإشبيلي(ت 5 57ه)» والقاضي عياض» وغيرهما. كان مُقَدّما في الفتوى؛ 
استفتاه يوسف بن تاشفين وابنه علي بن يوسف. واستشاراه في نوازل سياسية 
وثقافية وعقدية وفقهية هي مُضمنة في فتاواه. من تآليفه: المقدمات الممهدات. 
والبيان والتحصيلء والفتاوى أو المسائل. 

أما فتاواه فقد جمعها ثلاثة من تلامذته هم: أبو الحسن بن الوزان 
رت وان شيرة فوقو وان عير شل ولهذة 
الفتاوى أهمية فقهية و تاريخية وثقافية كبرى» تكمن في إبراز ابن رشد لمكنة 
فقهية كُبرى في التعامل مع النوازل» عبر استحضار فتاوى علماء المذهب 
والتخريج عليهاء و من خلال العودة إلى النصوص القرآنية والحديثية» 
واستنباط الأحكام الفقهية ثم تحقيق مناطها الخاص في واقعات الناس» 
بالشكل الذي جعل فقهاء العدوتين في أيامه وبعد وفاته لا يعدلون إلى غير 


(1) ترجم له القاضي عياض في: الغنية» ص 54. 

(2) ترجمته في: معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي لابن الأبار القضاعي» ط 1ء ص155. 

(3) ترجمته في: قلادة النحر في وفيات أعيان الدهر لأبي محمد الحضرمي» 4/ 5 47» وفهرس 
الفهارس لعبد الحي الكتاني» 2/ 80 5. ۰ ١‏ 

(4) ترجمته في: التكملة لكتاب الصلة» لابن الأبار القضاعي» 2/ 49. 
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فتاواه» فقد نقل عنه جل الفقهاء بالشكل الذي لا نستطيع معه نقلها في هذا 
المقام» وكل من نظر في الموسوعات النوازلية» شأن: نوازل البرزلي 
والونشريسي والوزاني» وقف على ما لا يكاد أن يُحصى عددا من فتاويه. 

وللكتاب تحقيقاتٌ» لعل أشهرها: تحقيق محمد الحبيب التجكاني» طبعته دار 
الآفاق الجديدة» المغرب» سنة 1992م؛ وتحقيق المختار بن الطاهر التليلي» 
نشرته دار الغرب الإسلامى» بيروت» سنة 1987م. وهو التحقيق الذي اعتمدته 
في نقل الفتاوى» لأسباب منهجية وأخرى ترجع إلى جودة التحقيق. 

2) أنظار فى المتن الأصولى فى فتاواه 

النجالة الأولن: ما وان قال الت مخ إا 

نص المسألة: «ومنها أنك سألت فيه عن حديث الثبىء بلة: «الحديث 
بالحدیث» فعلى أي وجه يتخرّح الحديث؟ 

فالجواب عن ذلك أنا نقول: أما إضافتك هذا الكلام إلى النبي, لاف 
وقولك فيه: إنه من حديثه فليس بصحيح؛ إذ ليس ذلك من حديث النبي. علق 

3 1 . .(2)ء‎ 5 5 
NE ESE 


(1) عنوان المسألة من صنع المحقق. 

(2) سفيان بن عيينة بن عمران الكوفي» كان محدثاء زاهدا ورعاء صحيح الحديث (توفي 198ه. 
ترجمته في: حلية الأولياء» لأبي نعيم» 270/7 والفهرست» لابن النديم» ص278» 
والوفيات» لابن قنفذ» ص 149. 

(3) قال محقق الفتاوى (ص752): «نسبه ابن أبي زيد القيرواني إلى ابن عبينة» ونقله عنه». ينظر 
الفتاوى» ص2 75. 1 
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وهو كلام صحيح بين معناه؛ لأن الحديث منه ما يرد بلفظ الخصوص 
والمراد به العموم» ومنه ما برد بلفظ العموم والمراد به الخصوصء ومنه 
الناسخ» ومنه المنسوخ» ومنه ما لم يصحبه عمل» ومنه مُشكل يقتضي ظاهره 
التشبيه» كحديث التنزل» وحديث الصورة» وقول النبيء بيا حاكيا عن ربه عز 
وجل: (من تقرب إلى شبرا تقربت اليه ذراعاء ومن تقرب إلى ذراعاء تقربت منه 
باعاء ومن أتاني يمشى أتيته هرولة)'ء وكالأحاديث التي سألتَ عن معناها في 
كتابك هذا لآن هذا كله لا يعلم معناه إلا الفقهاء. فمتى جمع الحديتٌ أحدٌ 
ولم يتفقه فيه أضلَّه بحمله في جميع المواضع على ظاهره من الخصوص» 
والعموم» والتشبيه» والعمل بالمنسوخ. 

وقولك: إن الفقيه لا ب Ts‏ 
ذكرناه؛ لأنه وإن كان لا ب يستحق اسم الفقه إلا بعد معرفته بالحديث» فلا 
يستحقه لمعرفته بالحديث» وإنما يستحقه لتفقهه في الحديث» وجامع الحديث 
إذا لم يتفقه فيه ليس بفقيه» ومعرفته للحديث مضلة له إذا لم يتفقه فيه كما قال 
ا و بالة ا لا ا 

تنتمي هذه المسألة إلى كتاب ضم اثني عشرة مسألة رفعها رجل من أهل سبتة 
إلى القاضي أبي الوليد» على عادة فقهاء سبتة في استفتائهم ومشاورتهم ابن رشد. 
ويظهر من جواب ابن رشد أن السائل نسب هذه القولة إلى رسول الله بيا وسيرا 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله 


تعالى» برقم: 2675. 
(2) فتاوى ابن رشد. مسألة 172 » ص1 75. 
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على منهج الفقهاء النوازليين الذي منه تصحيح السؤال إن كان خاطتاء وإدراجه 
في بابه من الفقه أو العلم الذي ينتمي إليه إن لم يكن محدداء وإرجاع مصطلحاته 
إلى المفاهيم الشرعية التي تحمل وتستوعب الدلالات السؤال» كل ذلك قبل 
الجواب» فقد قام ابن رشد بذات العمل حين بين للسائل أن هذا الكلام ليس من 
الحديث النبوي» وإنما هي قولة منسوبة لابن عيينة» أو غيره من الفقهاء. 

ثم خلص إلى صلب الإشكال الذي يدور حول كيفية توجيه هذا النض. 
وقد أظهر ابن رشد في نص هذا الجواب مكنة علمية ومنهجية في علم أصول 
الفقه» تتجلى أساسا في: 

أولا: ما يتعلق بمبحث الدلالات في أصول الفقه. من ذلك أن الحديث قد يرد 
بلفظ الخصوص والمراد به العموم» وقد يرد بلفظ العموم والمراد به الخصوص. 
ومن لم يتمكن من هذه المباحث ضله الحديث ولا شك. لأنه سيحمل الحديث 
الوارد بصيغة العموم على عمومه» والوارد بصيغة الخصوص على خصوصه. وفي 
هذا المقام يتتحصل نقيض مقاصد الشارع من التشريع. 

ومن ذلك أيضا مشكل الحديث» الذي يقتضي ظاهره التشبيه» فإذا لم يُفقه 
ويُوجه بالقرائن ليحقق التنزيه ضل به المكلف. وقدم ابن رشد لذلك أمثلة» 
كحديث التنزل» وحديث الصورة» وحديث الاقتراب. فهذه النصوص لو 
حملت على الظاهر لأغرقت صاحبها في التشبيه المنافي لحقيقة التوحيد. 

ثانيا: لابد لمن يرمي إلى فقه الحديث النبوي الشريف أن يعرف الناسخ 
والمنسوخ» وما يتعلق بسباقات وسياقات ولحاقات النصوص الشرعية» لأنه 
قد يقف على أحاديث في ظاهرها تعارض وتناقض» وحين النظر فيها من جهة 
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السند وما يتصل بالصناعة الحديثية يجدها سليمة صحيحة مليحة, وحينها لا 
بد أن يطلع على الناسخ من النصوص وعلى منسوخهاء وإلا ضل. 

ثالثا: مقرر عند السادة المالكية أن الحديث الذي يعضده عمل أهل المدينة 
مقدم على غيره عند التعارض» ومالك الإمام روى عددا من الأحاديث في 
موطئه الشريف» ولم يعمل بها لأنها مخالفة للعمل. فمعرفة موافقة الحديث 
للعمل أثناء التنزيل شرط لفقه نص الحديث في دائرة المذهب» وعدم معرفة 
ذلك مضلة. 

وني ضوء هذه التوجيهات والقواعد والمباحث الأصولية تقرأً النصوص 
الحديثية» ومن له مُكنة لتوجيه النصوص الحديثية في ضوء القواعد الأصولية هو 
الفقيه في اصطلاح علمائناء أما من يحفظ الحديث النبوي دون فقه على الوزان 
المذكور فإنه ليس بفقيه» بل هو حامل حديث, وقد يكون حامل فقه» ورب حامل 
فقه ليس بفقيه. فهذا هو توجيه قول ابن عيينة: الحديث مضلة إلا للفقهاء. 

المسألة الثانية: في صفة المفتي» وني معنى الفتوى» وتقسيم صفات المنتسبين 
إلى العلوم» رضي الله عنهم. 

«وكتب إليه» رضي الله عنه» بعض نبهاء طلبة العلم من طنجة يسأله عن شأن 
ا وا ن ی ا ع ن 
فأجاب» أمتع الله المسلمين ببقائه» وزاد في رفعته وعلائه» بما هذا نصه: 


(1) هنا يجد قارئ النازلة في فتاوى ابن رشد كلاما طويلا فيه ثناء على ابن رشد» وتفصيل للسؤال» 
وقد ارتأينا حذفه لكون مضمون السؤال مكررا في تقدمة جواب ابن رشد. 
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تصفحت أرشدنا الله وإياك إلى الصواب» برحمته - جميع ما سألت عنه» 
ووقفت على ما استفتحت به السؤال من أن جماعة ممن ينتسب إلى العلوم» 
ويتميز عن جملة العوام بالمحفوظ والمفهوم, تذاكروا شأن الفتوى والمفتي» 
فاختلفوا في معنى الفتوى» وني صفة المفتي. 

والذي أقول به في هذا: أن الجماعة» التي ذكرت أنها تنتسب إلى العلوم 
وتتميز عن جملة العموم بالمحفوظ والمفهوم» تنقسم إلى ثلاث طوائف: 

- طائفة منهم اعتقدت صحة مذهب مالك تقليداء بغير دليل» فأخذت 
أنفسها بحفظ مجرد أقواله» وأقوال أصحابه» في مسائل الفقه» دون أن تتفقه في 
معانيهاء فتميز الصحيح منها من السقيم. 

- وطائفة اعتقدت صحة مذهبه بما بان لها من صحة أصوله. التي بناه عليهاء 
فأخذت أنفسهاء أيضاء بحفظ مجرد أقواله وأقوال أصحابه» في مسائل الفقه» 
وتفقهت في معانيهاء فعلمت الصحيح منهاء الجاري على أصوله» من السقيم 
الخارج عنهاء إلا أنها لم تبلغ درجة التحقيق بمعرفة قياس الفروع على الأصول. 

- وطائفة اعتقدت صحة مذهبه بما بان لهاء أيضاء من صحة أصوله. فأخذت 
أنفسها بحفظ مجرد أقواله» وأقوال أصحابه» في مسائل الفقه» ثم تفقهت في 
معانيهاء فعلمت الصحيح منهاء الجاري على أصوله» من السقيم الخارج عنهاء 
وبلغت درجة التحقيق» بمعرفة قياس الفروع على الأصولء لكونها عالمة 
بأحكام القرآن» وعارفة بالناسخ منها من المنسوخ» والمفصل من المجمل» 
والخاص من العام» عالمة بالسنن الواردة في الأحكام» مميزة بين صحيحها من 
معلولهاء عالمة بأقوال العلماء من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من فقهاء 
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الأمصار وما اتفقوا عليه» أو اختلفوا فيه» عالمة من علم اللسان ما تفهم به معاني 
الكلام» بصيرة بوجوه القياس» عارفة بوضع الأدلة في مواضعها. 

فأما الطائفة الأولى» فلا يصح لها الفتوى بما علمته» وحفظته. من قول مالك» 
أو قول أحد من أصحابه؛ إذ لا علم عندها بصحة شيء من ذلك وإذ لا تصح 
الفتوى بمجرد التقليد من غير علم» ويصح لها في خاصتهاء إن لم تجد من يصح 
لها أن تستفتيه» أن تقلد مالكاًء أو غيره من أصحابه» فيما حفظته من أقوالهم. 

وإن لم تعلم من نزلت به نازلة بما حفظته فيها من قول مالك» أو قول غيره 
من أصحابه» فيجوزء للذي نزلت به النازلة» أن يقلده فيماء حكاه له من قول 
مالك في نازلته» ويقلد مالك في الأخذ بقوله فيهاء وذلك» أيضاء إذا لم يجد في 
عصره من يستفتيه في نازلته فيقلده فيها. 

وإن كانت النازلة قد عَلم فيها اختلافا من قول مالك وغيره» فأعلمه بذلك» 
كان حكمه في ذلك حكم العامي إذا استفتى العلماء في نازلته» فاختلفوا عليه فيهاء 
وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يأخذ بما شاء من ذلك؛ والثاني: 
أنه يجتهد في ذلك» فيأخذ (بقول) أعلمهم؛ والثالث: أنه يأخذ بأغلظ الأقوال. 

وأما الطائفة الثانية فيصح لهاء إذا استفتيت» أن تفتي بما علمته من قول مالك» 
أو قول غيره من أصحابه؛ إذا كانت قد بانت لها صحته» كما يجوز لها في خاصتها 
الأخذ بقوله إذا بانت لها صحته» ولا يصح لها أن تفتي بالاجتهاد» فيما لا تعلم فيه 
نصاء من قول مالك» أو قول غيره من أصحابه» وقد بانت لها صحته إذ ليست 
ممن كمل لها آلات الاجتهاد التي يصح لها بها قياس الفروع على الأصول. 

وأما الطائفة الثالثة فهي التي تصح لها الفتوى عموما بالاجتهاد والقياس 
على الأصولء التي هي الكتاب و السنة» وإجماع الآمة بالمعنى الجامع بينها 
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وبين النازلة» أو على ما قيس عليها إن عدم القياس عليهاء أو على ما قيس على 
ما قيس عليهاء إن عدم القياس عليها. وعلى ما قيس عليها. 


ومن القياس جلي وخفي» لأن المعنى» الذي يجمع بين الفرع والأصلء قد 
يعلم قطعا بدليل قاطع» لا يحتمل التأويل» وهو على وجوه وقد يعلم 
بالاستدلال» فلا يوجب إلا غلبة الظن وهو أيضا على وجوه» ولا يرجع إلى 
القياس الخفي إلا بعد عدم الجلي. وهذا كله يتفاوت العلماء في التحقق 
بالمعرفة به» تفاوتا بعيداء وتفترق أحوالهم» أيضاء في جودة الفهم لذلك» وحدة 
الذهن فيه افتراقا بعيدا؛ إذ ليس العلم» الذي هو الفقه في الدين» بكثرة الرواية» 
والحفظ» إنما هو نور يضعه الله حيث يشاء» فمن اعتقد في نفسه أنه ممن تصح 
له الفتوى» بما آتاه الله عز وجل من ذلك النور المركب على المحفوظ 
المعلوم» جاز له» إن استفتي» أن يفتي» وإذا اعتقد الناس ذلك فيه» جاز أن 
يستفتى» فمن الحظ للرجل ألا يفتي حتى يرى نفسه أهلا لذلك» ويراه الناس 
أهلاء على ما حكى مالك من أن ابن هرمز أشار بذلك على من استشاره 
السلطان: فاستشاره في ذلك. 

وقد أتى ما ذكرناه على ما سألت عنه من بيان ما جرى في المجلس من غلط 
إن كان» ومن بيان صفات المفتي» التي ينبغي أن يكون عليهاء في هذا العصرء 
إذ لا تختلف صفات المفتي» التي يلزم أن يكون عليهاء باختلاف الأعصر. 

شروط المفتي على مذهب مالك 

وأما السؤال عن بيان ما هو اللازم» في مذهب مالكء لمن أراد» في هذا 
الوقت» أن يكون مفتيا على مذهب مالك» فإنه سؤال فاسد» إذ ليس أحد 
بالخيار في أن يفتي على مذهب مالك» ولا على مذهب غيره من العلماء» بل 
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يلزمه ذلك إذا قام عنده الدليل على صحته. ولا يصح له» إن لم يقم عنده 
الكل عن مه 
القاطى الاک ا کن ا مقت 


والسؤال عن الحُكم في القاضي إذا كان ملتزما للمذهب المالكي» وليس في 
قطره من نال درجة الفتوى» ولا هو في نفسه آهل للفتوى» قد مضى القول عليه 
فيما وصفناه من حال الطائفة التي عرفت صحة مذهب مالك بما بان لها من 
صحة أصوله» وتفقهت فيما حفظته من أقواله» فعرفت الصحيح منها من 
السقيم» ولم تبلغ درجة التحقق بمعرفة قياس الفروع على الأصول» لأنه لا 
يكون ملتزما للمذهب المالكي إلا بما بان له من صحة أصوله» التي بني عليهاء 
ولأنه إذا لم يكن في نفسه أهلا للفتوى» فإنما ذلك من أجل أنه لم يبلغ درجة 
التحقق بقياس الفروع على الأصول. 

فسبيل هذا القاضي» فيما يمر به من نوازل الأحكام, التي لا نص عنده فيها 
من قول مالك» أو قول بعض أصحابه. قد بانت له صحته: ألا يقضي فيها إلا 
بفتوى من يسوغ له الاجتهاد» ويعرف وجه القياس» إن وجده في بلده» وإلا 
طلبه في غير بلده» فإن قضى فيها برأيه ولا رأي له» أو برأي من لا رأي له» كان 
حكمه موقوفا على النظر. 

ويأمر الإمام القاضي» إذا لم يكن من أهل الاجتهاد» ولا كان في بلده من 
يسوغ له الاجتهاد: ألا يقضيء فيما سبيله الاجتهاد إلا بعد مشورة من يسوغ له 
الاجتهاد. وبالله تعالى التوفيق» لا شريك له( 


(1) فتاوى ابن رشدء الفتوى رقم: 549 » ص1504-1494. 
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أصل هذه المسألة التي رفعت من بعض نبهاء العلم بطنجة إلى العلامة ابن رشد 
بخصوص الفتوى» وني صفة المفتي» هو أن أناسا ممن ينتسب إلى العلم الشرعي 
تذاكروا المسألة واختلفوا فيها. وقد أجاب ابن رشد في هذه المسألة الأصولية 
بجواب مفصلء مؤداه أن المتصدرين للفتوى على مذهب مالك ثلاثة أقسام: 

طائفة حفظت الأقوال المقررة في المذهب واعتقدت صحتها دون معرفة 
أدلتهاء وليست لها قدرة على التمييز بين الصحيح والسقيم من هذه الآراء. 

وثانية اعتقدت صحة الأقوال بما ظهر لها من صحة أصول المذهب» 
فحفظت المسائل المقررة» وتفقهت في معانيها»ء وعلمت صحيحها من 
سقيمهاء ولكنها دون بلوغ درجة التحقق بمعرفة قياس الفروع على الأصول. 

وطائفة ثالثة اعتقدت صحة المذهب» وعرفت أصوله. وحفظت أقواله» 
وتفقهت في معانيهاء فعلمت الصحيح منها الجاري على أصوله» والسقيم 
الخارج عنهاء وبلغت درجة التحقق بمعرفة قياس الفروع على الأصول. 
لكونها عالمة بأحكام القرآن وبالناسخ والمنسوخ» وبالمفصل والمجمل» 
والخاص والعام» وبصحيح أحاديث الأحكام» عارفة بأقوال الصحابة 
والتابعين» وبمن جاء بعدهم من الفقهاء» وبإجماعاتهم» ومواطن اختلافاتهم» 
ومتمكنة من اللسان العربي» وبصيرة بوجوه القياس. 

ولذلك فإن الطائفة الأولى» حسب ابن رشدء لا يصح لها الإفتاء بما 
حفظت من أقوال المذهب» لأن الفتوى لا تصح بمجرد التقليد. ويجوز لها 
العمل بما حفظته في خاصة نفسها إن لم يجد أصحاب هذه الطائفة من الناس 
عالما صحيحا يستفتونه. 
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وأما الطائفة الثانية» فيجوز لها أن تفتي بما علمته من قول مالك إذا 
انيف أو نا عل أقرال: اماه كنا جدود لأصحاتب هذه الطائفة 
الأخذ بقول مالك وأصحابه إذا بانت لهم صحتهاء ولا يجوز لهذه الطائفة أن 
تفتي بالاجتهاد فيما لا نص فيه» لأنها ليست متمكنة من آليات الاجتهاد 
والنظر والقدرة على قياس الفروع على الأصول. 

أما الثالثة فهي التي يصح لها الفتوى بالاجتهاد والقياس على الأصول» أو على 
ما قيس على الأصول إن عدم القياس عليها مباشرة» أو بالقياس على ما قيس على 
ما قيس على الأصولء بحيث يتحول الفرع المقيس إلى أصل مقاس عليه. 

ثم بين مسألة في غاية الأهمية للمتصدر للإفتاء هي أنواع القياس» وقد بين أن 
منه جليا وخفياء وذلك أن العلة قد تعلم بدليل قاطع لا يحتمل التأويل» وهو 
أنواع» وهذا هو القياس الجلي. أما العلة التي تعلم بالاستدلال فإنها تدخل في 
القياس الخفي الذي لا يوجب القطع» بل غلبة الظن» وهو أيضا أنواع. 

ولذلك فمن قواعد الإفتاء أن لا يُرجِع إلى الخفي إلا بعد العلم بعدم وجود 
الجلي» وهذا محل أنظار» ومحط تفاوت بين العلماء من حيث التحقق 
بالمعرفة به» وتفترق فيه أحوالهم» حسب ابن رشد. والأمر لا صلة له بكثرة 
الرواية والحفظ, وإنما هذا العلم نور يضعه الله حيث يشاء من قلوب عباده. 

ثم نص ابن رشد على مسألة في غاية الأهمية» هي أن شروط المفتي 
وصفاته التي أصل لها العلماء ورسموها منذ نشأة علم أصول الفقه» لا تختلف 
باختلاف الأعصر. 
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ثم أوضح مسألة منهجية مهمة متعلقة بالسؤال عن شروط الفتوى على 
مذهب مالك» حيث بين أن السؤال فاسد» لأن الشروط التي تحدث عنها 
العلماء إذا تحققت في مفت من المفتين صحت له الفتوى وفق مذهبه الذي 
ينتمي إليه» إذ لا توجد شروط للفتوى خاصة بمذهب مالك وشروط أخرى 
خاصة بمذهب الشافعي» وهكذا. 


ثم ختم المسألة بجواب عن سؤال متعلق بفتوى القاضي في بلد ليس فيه 
مفتٍء هل يسوغ له أن يفتي؟ وقد بين أن القاضي يندرج ضمن الطائفة الثانية 
من أنواع المتصدرين للفتوى» وفق ما تقدم بيانه» وهي طائفة لم تبلغ درجة 
الاجتهاد» رغم أنها حفظت فروع المذهب» وفهمتهاء لكنها فئة لا تحسن قياس 
الفروع على الأصولء ولذلك فلا يجوز لهذا القاضي أن يقضي فيما نزل من 
نوازل جديدة ليس لها حكم مباشر في مقررات المذهب إلا بما قرره مجتهدو 
المذهب» فإن لم يقف على شيء من ذلك في بلده طلبه في بلد غيره» فإن قضى 
فيها برأيه كان حكمه موقوفا على رأي المشاورين. 

وهاتان المسألتان الواقعتان في مسائل أبي الوليد هي غيض قليل من فيض 
كثير من القضايا والمسائل الأصولية التي رفعت إليه وأجاب فيها بأجوبة 
أبرزت المكنة والملكة الأضولية العالية لدى اب رشك ولذلك لو عمد باحق 
إلى ثلاثيته: المقدمات» والبيان والتحصيلء والفتاوى أو المسائل» بقصد تتبع 
المسائل الأصولية» لتحصّل عنده سفر متوسط الحجم من المادة الأصولية 
التي لو رتبت وبُوبت لصح أن يقال كتاب في أصول الفقه لأبي الوليد» أسأل الله 


تعالى أن يحقق ذلك. 
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المحورالثاني: المتن الأصولي في فتاوى الإمام الشاطبي 

1) قبس تعريفي بالشاطبي وبفتاواه 

هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» ولد 
ونشأ بغرناطة» وأخذ عن جلة علمائها الذين سكنوها والذين وفدوا عليهاء 
منهم: أبو عبد الله ابن الفخار (ت754ه)» وأبو سعيد الغرناطي (ت782ه)» 
وأبو عبد الله المقري الجد» صاحب كتاب القواعد الفقهية (ت759ه)» 
وغيرهم كثير. 

وقد تحدث الشاطبي عن شغفه الكبير وإخلاصه في الطلب منذ صباهء 
قاتلا: «وذلك أني وله الحمد لم أزل منذ فتق للفهم عقلي» ووجه شطر العلم 
طلبي أنظر في عقلياته وشرعياته» وأصوله وفروعه» لم أقتصر منه على علم 
دون علم» ولا أفردت عن أنواعه نوعا دون آخر» حسبما اقتضاه الزمان 
والمكان» وأعطته المنة المخلوقة في أصل فطرتي» بل خضت في لججه خوض 
المحسن للسباحة» وأقدمت في ميادينه إقدام الجريء حتى كدت أتلف في 
بعض أعماقه. أو أنقطع في رفقتي التي بالأنس بها تجاسرت على ما قدر لي» 
غائبا عن مقال القائل وعذل العاذل» ومعرضا عن صد الصاد ولوم اللائم» إلى 
أن منّ علي الرب الكريم الرؤوف الرحيم» فشرح لي من معاني الشريعة ما لم 
E‏ 


E /٠١ الاعتصام» للشاطبي‎ )1( 


1066 


| الراث الأصولي في المتن النوازلي الأندلسي أنظار في علم أصول الفقه المطبق 


AE 5‏ 0 1 
تصدر للتدريس في غرناطة» فأخذ عنه أبو يحيى ابن عاصم (ت 813 )7ء 


وأخوه أبو بكر القاضي ابن عاصم» صاحب التحفة الشهيرة (ت20829) 
وغيرهما. 

له مؤلفات كثيرة منها: الموافقات في أصول الشريعة» والاعتصام» 
والإفادات والإنشادات» وهي كتب محققة مطبوعة مشهورة» فضلا عن أعمال 
ك ره لور ارده هدا إلى جا فار الى جما ا 
محمد أبو الأجفان من مصادر فقهية كثيرة» منها: «الحديقة المستقلة النضرة» 
لمؤلف مجهول» طبعته دار ابن حزم سنة: 2013م, ونوازل ابن طركاط العكي 
(ت بعد 854ھ)ء ومعيار الونشريسيء. ونوازل الوزاني» وغير هذه 
الكوسوطاك هما ارال جيوتت العمل تطبعة ج 
لواز بتونس سنة 1405ه/ 1984م. 

2 أنظار في المتن الأصولي في فتاواه 

مراجعة الشاطبي لأبي العباس القباب ني مسألة مراعاة الخلاف 

«فراجعه الإمام أبو إسحاق الشاطبي بما نصه: وأما مسألة مراعاة الخلاف 
فإنه بقي علي فيها شيء» وذلك أنكم قسمتم الآدلة الشرعية المتعارضة إلى ما 
(1) ترجمته في: شجرة النور الزكية» لابن مخلوف» 1/ 355. 
(2) المصدر نفسه. 1/ 356. 
(3) أوردها محمد أبو الأجفان في تقدمة جمعه لفتاوى الشاطبي » ص 44. 
(4) قام الباحث عبد الرزاق وورقية بتحقيق نوازله» وإخراجها تحت عنوان: نوازل فقهاء غرناطة 


)5( فتاوى الإمام الشاطبي. ص101 . 
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يجزم الناظر فيه بترجيح أحد الدليلين من غير تردد» وإلى ما يبقى له في ترجيحه 
تردد. وجعلكم مراعاة الخلاف في القسم الأول لا معنى له» وفي الثاني لها 
اعتبار» كما في الدليل المرجوع عند الناظر إذا ترجحت» فإما أن يكون ترجيحا 
يقتضي تقديمها على الأخرى أولاء فإن لم يقتض تقديمها فهو معنى التساوي 
بين الأمارتين» إذ لا معنى لرجحان لا يفيد حكماء ولا ينشئ ظنا. والتساوي 
يجري على حكمه قبل الوقوع وبعده. إما على الوقف أو على التخيير» حسبما 
تقرر في الأصول. فإن اقتضى تقديم إحدى الأمارتين» لحقت في الحكم بالقسم 
الأول الذي لا تردد فيه إذ لا يسوغ أن يقول المفتي: هذا لا يجوزء مع التردد 
في عدم الجوازء وقوة إمكان الجواز. ولا أن يقال: إنه قبل الوقوع لا يجوزء 
وبعد الوقوع جائزء فإن هذا شنيع أن يكون الممنوع إذا فعل صار جائزا. وأيضا 
فلا معنى لاعتبار دليل المنع قبل الوقوع» إلا أن دليل الجواز غير معتبر. ولا 
اعتبار دليل الجواز بعد الوقوع» إلا أن دليل المنع ساقط الاعتبار» فلم يتصور 
في اعتبار الدليلين» مع ترجيح أحدهماء لأن هذا تضاد. 


وقولكم: إن الفعل بعد الوقوع وقع على وفق دليل له في النفس اعتبار. لو 
كان ذلك» لم يصح إطلاق القول بالمنع ابتداء» بل القول بالمنع ابتداء إهمال 
للقول بالجوازء والقائل بالمنع معنى كلامه: أنه إذا وقع مخالفا للدليل» كما أن 
القائل بالجواز معنى كلامه: أنه إذا وقع وقع على وفق الدليل. وإنما يتصور 
الجمع بين الأمارتين في هذا النحوء إذا كان المنع منع تنزيه لا منع تحريم. إذ لا 
تضاد في الوقوع بين الجائز والمكروه» وإنما يتضادان في التصوير. وما مثلتم به 
من الطريقين يجعل عليه أمارات بالبحث من أصله» وارد عليه» لأنك إذا كنت 
العارف بالأمارات فجاء من أراد سلوك الطريق إلى بلد كذاء فرجح عندك أن 


1068 


| الراث الأصولي في المتن النوازلي الأندلسي أنظار في علم أصول الفقه المطبق 


الطريق الموصل إليه الطريق ذات اليمن» وعند غيرك الطريق ذات اليسارء 
فدللته على ما ترجح عندك» ومنعته من سلوك الآخر» فلم تمنعه منه إلا وقد 
غلب على ظنك أنه لا يوصل إلى البلد. فإن ترك رأيك وأخذ ذات اليسار» ثم 
سألك كيف يصنع؟ لم يصح أن تنقلب لك غلبة الظن» فتصير الأمارة 
المرجوحة عندك راجحة» لأن هذا من باب انقلاب الاعتقاد من غير دليل. 

وأما قولك: كيف أرده؟ وهو قد عمل بأمارة لها اعتبار. فيقال: لها اعتبار 
عندك أو عند غيرك أما عندي فلا. وأما عند غيرك فإنه لم يسأل غيرك» وإنما 
سألك وإياك قلد في التمادي على سلوك الطريق آخرا كما سألك أولا فمنعته» 
فصار بمخالفتك عاصيا. فكيف تفرع له على مذهب من أنت غير قائل 
بمذهبه؟ هذا وإن كان عندك الطريق ذات اليسار توصل إلى البلد» فليس 
بموصل إلى البلد بدلالتك» بل بدلالة غيرك؛ ولو كان موصلا إليه بدلالتك لم 
تمنعه ابتداء. وهذا على القول تصويب المجتهدين» فإن كل واحد يصوب قول 
صاحبه من حيث نظر صاحبه» لا من حيث نظر مذهب نفسه. إذ لا يجوز له 
الذهاب إليه» كما لا يجوز للآخر الذهاب إلى غير مذهب نفسه. فالتصويب 
إضاني. فإذا كان مع القول بالتصويب» فأحرى به مع القول بالتخطئة» وعند 
ذلك لم يتبين لي أن مراعاة الخلاف تتمشى على قول المصوبين» كما لو يتبين 
لبعض الناس جريانها على قول المخطئين أيضا. 

ولا يقال مراعاة الخلاف تجري على جواز إفتاء المجتهد بمذهب مجتهد 
آخر مخالفا له» لأن الأصوليين نقلوا الإجماع على منع ذلك على المجتهد في 
المسألة التي اجتهد فيها. فالمسألة مشكلة علي من أصلها كما أشكلت على 
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ابن عبد البر وغيره» وقد حاول القاضي أبو عبد الله الفشتالي الجواب عن 
الإشکال» بتقرير آخرء جعله بسطا لكلام ابن عبد السلام» أشار فيه إلى أن دليل 
المخالف بعد الوقوع صار عند مالك أقوى من دليله الذي منع به الإقدام ابتداء 
بدليل مقو خارجي» فقال: إن الإمام رأة إذا رجح عنده دليل المنع من 
الإقدام مثلاء أطلق المنع والتحريم» ولم يراع ما خالفه لمرجوحيته» وذلك قبل 
الوقوع. فإذا وقع الفعل الممنوع وأردنا أن نرتب على المنع آثاره من عدم 
الإجزاء في العبادات» وعدم ترتب آثار العقود عليها في المعاملات» عارضنا 
دليل المنع من إبطال العمل في العبادات. لقوله تعالى: #ولا تبطلوا 
أعمالكم». وعارضنا في المعاملات استثقال الإمام يَمَدُلَنَهُ لنقض صفقة 
المسلم» كقوله في بعض المسائل الخارجة عن هذا الباب: لا أنقض صفقة 
مسلم لغير عتق ناجز. وما يتعلق بذلك من الاحتياط في تحصين الفروج. قال: 
فمقتضى دليليه أن تجزئ النافلة بأربع» وأن لا يقع الطلاق ولا الميراث في 
نكاح الشغار. وأن يرد الحرام من البيوع» فات أو لم يفت. وأن يقتل من عفي 
عنه في الغيلة» لكن لما عارض دليل عدم إبطال العمل في مسألة النافلة 
والاحتياط للفروج في مسألة النكاح بعد الوقوع» ونقض صفقة المسلم في 
مسألة البيوع» ترجح دليل المخالف» لأن الترجيح يقع بأدنى محرك للظن. إلى 
آخر ما كتب. 

وما قاله أكرمه الله الإشكال فيه باق. وبيانه: أن التنفل بأربع قد تقرر فيه 
عنده عدم الجواز» وذلك يخرج الأعمال عن كونها من الأعمال المعتبرة عنده 
شرعا التي لا يجوز إبطالهاء فليست بداخلة تحت عموم الآية» وإلا لزم أن 
يدخل تحتها كل عبادة لا تجوز» وذلك باطل. وإنما تكون عبادة معتبرة على 
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مذهب المجوزء فناك تدخل تحت عموم الآية ولا إشكال» لأا عند المجيز 
جائزة ابتداء» فلا يجوز إبطالها ثانيا. وكذلك القول في سائر المثلء إلا ما كان 
من الأفعال الممنوعة التي يحكم الحاكم بإمضائها على قول من يقول بذلك» 
فلا نظر هناك إذ الإجماع على نقض حكم الحاكم إذا خالف وجه النظرء وإلا 
فمقتضى النظر نقض الثاني حكم الأول» لكن تفوت مصلحة نصب الحاكم. 
ومسألتنا ليست من هذا الباب. فالذي قاله القاضي لا ينهض لي جوابا عن 
الإشكال الأول. 


وجرى في كلامكم عن هذه المسألة أنكم لما حكيتم عن العلماء استشكال 
القول بمراعاة الخلاف نزعتم بالبيت إلى من استشكله فهو بعيد الفهم عن 
الصحة. وأنا يا سيدي أستثقل الحوم حول هذه المنازع التي تشير إلى 
استنقاص من تقدم من تقدم من أهل العلم المستشكلين» إذ منهم أبو عمر بن 
عبد البر وسواه» وإن كان الإشارة على بعد. وأنتم أعرف بما فيها مناء وإنما 
حسن النظر معهم أن يكون على جهة الاستشكال وتوقف الفهم عما أرادوه. 
فهو أليق بآداب العلماء وأخلاق الفضلاء» وأحرى تنوير القلب» وانشراح 
الصدرء وأجلب للفائدة في الدنيا والآخرة. والمقصود بعد ذلك حاصلء إذا 
تبين فيه الإشكال وظهر ما هو الصواب. فإن ظهر أن الصواب خلاف ما قالوه» 
التمس لهم أحسن المخارج وحمل كلامهم على أقرب ما يليق به من مناحي 
الصحة أو يبين ما هو الحق عند الناظر» وحسنت الإشارة إلى رد ما خالفه» 
فهذا الذي يظهر لي وبالله التوفيق» 7 . 


(1) المعيار المعرب, للونشريسى» 6/ 393-390. 
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ساق الإمام الشاطبي في التجاوب مع الإمام القباب الفاسي جملة 
اعتراضات» زادته» حسب الشاطبي» غموضا إلى الغموض الذي حصل له 
ابتداءً» قبل استفتائه علماء فاس» وسأورد هنا استشکالا واحدا على سبيل 
التمثيل» لأن القصد في هذه الورقة الإلماع إلى وجود متن أصولي يستحق 
النظر في التراث النوازلي الأندلسي» وليس تحليله» وهذا المثال هو: 

_ إدراج دليل مراعاة الخلاف ضمن الأدلة المتعارضة التي يجزم الناظر 
فيها بترجيح أحد الدليلين على الآخر دون تردد» ومعنى هذا الكلام أن المفتي 
حين تنزل عنده نازلة ويكون في المذهب قولان أو أكثر فإن المفتي ينظر هل 
ثمة قولا قويا بحيث يسهل ترجيحه على الأقوال الأخرى داخل المذهبء أم 
أنه ليس بهذه القوة» ويتوقف المفتي في الترجيح بينهاء وحينها تحسن مراعاة 
الخلاف» الذي هو: العمل بمقتضى دليل الآخر. وهنا غموض حاصل» مؤداه 
أن اعتراض الشاطبي لَه إن لم يكن ثمة إشكال في النسخ الخطية للمعيار 
المعرب الذي نقلنا منه نص جواب القباب واعتراض الشاطبي» ليس في محله» 
وذلك لأن القباب يقول إن مراعاة الخلاف تكون في الأدلة التي حصل فيها 
تردد» وهو الأمر الذي يقول الشاطبي إنه يجب أن يراعى فيه الخلاف» وهنا 
ارتفع الإشكال. لكن اعتراض الشاطبي على القباب في مسألة ماذا يترتب عن 
هذا الترجيح بين دليلين» أحدهما هو دليلناء والآخر هو دليل غيرناء هل نتيجة 
هذا الترجيح هو الإبقاء على دليل واحد قبل وقوع النازلة وبعدها؟ وهذه هي 
حقيقة الترجيح» أما الإبقاء عليهما معاء والأخذ بأحدهما قبل الوقوع» وبالآخر 
بعده» فهذا ليس ترجيحاء لأنه لا يفيد حكما ولا ينشئ ظناء ويشنع بالمفتي أن 
يقول في نازلة: قبل الوقوع لا يجوزء وبعد الوقوع جائزء وهو بابٌ لأن يكون 
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الممنوع إذا وقع صار جائزاء كما عبر الشاطبي. ولفهم هذا الاعتراض يحسن 
بنا الحديث في فقرة عن حقيقة مراعاة الخلاف عند القباب: 

مراعاة الخلاف عند الشيخ القباب وابن عبد السلام» حقيقته: «إعطاء كل 
واحد من الدليلين حکمه»» ومعناه أن يفتي الفقيه ابتداء بدليله الذي يراه ثم إذا 
وقع الفعل ورفعت إليه المسألة يستدعي دليل المذهب الآخر ويقول به. لأن 
دليل الآخر حينها يكون له اعتبار منشأه من الوقوع. وهذا المنهج حسب الشيخ 
القباب هو الذي يحفظ المذهب» لأنه لو استفتي فقيه مالكي مثلا في مسألة لم 
تقع بعد فأفتى فيها بلازم دليل المذهب الشافعي» لأوشك المذهب أن يضيع» 
ولكن لو أفتاه براجح دليل المذهب» ثم وقع الفعل وأعيد استفتاؤه» ورأى أن 
فإن ذلك جائز» وههنا يبقى دليل المذهب قوياء لأنه هو المفتى به قبل الفعل» 
ودليل الآخر له اعتبار» لأنه هو المفتى به بعد الفعل. أما الإفتاء بدليل الآخر أو 
بلازم دليله ابتداءً قبل وقوع الفعل» فهو قنطرة إلى اللامذهبية» قال القباب: «لأنه 
لو كان يراعي الخلاف مطلقاء لما ثبت له مذهب بوجه. ولا أصبح أيضا يراعي 
القاتلين» فإنه تارة يراعى قول ابن المسيب» وابن شهاب» وتارة يطرح الجميع 
ويقول: كل كلام فيه مقبول ومردود. إلا كلام صاحب هذا القبر). 

فالشاطبي يَِمَهلَنَهُ يرى أن القول بالمنع ابتداءً هو إلغاء للقول بالجوازء 
والقول بالجواز هو إلغاء للقول بالمنع» أما القول بالمنع قبل الوقوع» مع 
الاحتفاظ بالجواز احتياطا دون إهماله» فهو تضاد في التصور. 
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خَايْمَة 


إن تقديم هذه المسائل الأصولية الثلاث الواقعة في التراث النوازلي 
الآندلسي» هو على السبيل التمثيل» لا الحصر كما تقدم» ولذلك أمكن القول 
على سبيل الختم: إن هذا المتن الأصولي الواقع في المدونات النوازلية 
المغربية الأندلسية يحمل قواعد مهمة في صناعة الملكة الفقهية والأصولية» 
فهذا الخلاف الواقع بين الشاطبي والقباب حري به أن يدرس في الخلاف 
الأصولي النازل بين علماء المذهب» لأن ذلك طريق لصناعة العالمية التي لا 
تتحصل بمجرد حفظ نصوص المذهب كما أشار ابن رشد إلى ذلك في النازلة 

ومن جهة أخرىء لو قام الباحثون بتتبع هذه المسائل الأصولية الواقعة في 
التراث النوازلي المغربي» لتحصل عندنا متن أصولي مهم جداء يجيب عن 
إشكالات علمية ومنهجية كثيرة» منها مسألة التدليل في المذهب المالكي» 
ومسألة استنكاف فقهاء المذهب المالكي عن الكتابة في أصول الفقه» كما قال 


بذلك بعض المؤرخين. 
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السياق والموجبات 


د. عبد العالي المتقي () 


حفل التراث النوازلي بالغرب بالإسلامي» بأسئلة الناس التي تتعلق 
بالاستفتاء عن أحكام تصرفاتهم ومعاملاتهم» وما يجد في حياتهم من وقائع 
ونوازل» وهي أسئلة تعبر عن واقعهم ومعاشهم» وكانت سببا في استنهاض 
همم الفقهاء للإجابة عنهاء وبيان أحكام الشريعة الإسلامية فيهاء وقد جمعت 
تلك الأسئلة في كتب تسمى أحيانا بالأجوبة وتارة بالفتاوى وتارة بالنوازل. 

والناظر في الأسئلة التي تتضمنها المدونات النوازلية في الغرب الإسلامي 
يجد أنها أسئلة فقهية عموماء ولكن أحيانا يجد الباحث أسئلة تتنمي إلى علوما 
أخرى كالعقيدة أو التصوف أو القراءات أو علم أصول الفقه... ومن ذلك مثلا 
ما يجده الناظر في كتاب المعيار المعرب لأبي العباس الونشريسي من أسئلة 
مختلفة تنتمي إلى حقول معرفية متنوعة. تسعى هذه الورقة إلى رصد سياق 
حضور السؤال الأصولي في التراث النوازلي في الغرب الإسلامي» وكشف 


(*) أستاذ بكلية الشريعة» جامعة ابن زهر بأكادير 
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موجباته» وذلك ببيان أن المدرسة الأصولية المغربية لا يمكن حصر حضورها 
من خلال المدونات الأصولية فقط» بل نجد امتدادها في كتب أخرى لم تعن 
بعلم أصول الفقه أصالة ولكنها تناولت بعض مشكلات علم أصول الفقه تبعا. 

سيكون كتاب «المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل افريقية 
والأندلس والمغرب» لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي المجال 
التطبيقي للبحث باعتباره من أهم المدونات النوازلية الجامعة في الغرب 
الإسلامي ولتضمنه مجموعة من الأسئلة الأصولية التي سنسعى إلى بيان 
سياقها وموجباتها المعرفية. 

وقد عالجت الموضوع في محورين: 

المحور الأول: السؤال الأصولي المفهوم والسياق. 

المحور الثاني: موجبات السؤال الأصولي في المدونات النوازلية. 
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المحورالأول: السؤال الأصولي المفهوم والسياق 

أولا ‏ السؤال الأصولي: المفهوم والدلالة 

السنؤال ما يسأله الإنسان» وسأله الشىء وسأله عن الشىء سؤالا ومسالة 
وقد تخفف همزته فيقال: سال يسال» والأمر سل» كاف ينات الم يقال 
سأله كذا وعن كذا وبكذاء سؤالا وتساؤلا ومسألة أي استخبره عنه. ويدل 
السؤال في اللغة على ثلاث دلالات (2) : 

الأولى: تأي بمعنى سؤال العبادة» وهو الذي يكون بين المخلوق وخالقه 
وهو الدعاء. 

الثانية: سؤال الاحتياج» وهو ما يكون بين المخلوق والمخلوق» إذ لو 
صرف إلى الخالق كان دعاء ويأتي بمعنى طلب الحاجة والمساعدة والصدقة. 

الثالثة: سوال الاستخبار والاستفهام والاستيضاح» ويستخبر فيه عن الحال 
هو الذي يتعلق بموضوع ورقتناء فالمستفتي يستخبر عن الحكم الشرعي في 


(1) مختار الصحاح للرازي: مادة سأل» ص52 . 
(2) المفردات في غريب القرآن» الراغب الأصفهاني» ص225. لسان العرب» ابن منظورء مادة 
سأل» 11/ 318. 
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من الناحية الشكلية والواقعية» فالأصل في النازلة الفقهية آنا سوال يستدعى 
جوا من الي لبان ى الي فيا 

وليست الأسئلة على وزان واحد من حيث المضمون والمقصدء بل 
تختلف باختلاف مقاصدها ومضامينهاء ولقد نص ابن قيم الجوزية على أن 
أسئلة السائلين لا تخرج عن أربعة أنواع: «الأول:أن يسأل عن الحكم فيقول: 
ما حكم كذا وكذاء. الثاني:أن يسأل عن دليل الحكم» الثالث: أن يسأل عن 
وجه دلالته» الرابع :أن تال عن الجواب عن معارضه») 0 

فأما الآول» فهو الغالب في النوازل الفقهية لتعلقه بالاستفهام عن الأحكام 
EE Î‏ 

أما السؤال الثاني» فهو سؤال عن دليل الحكم الشرعي المفتى به» وهو 
سؤال يطرح بعد استيفاء الجواب عن السؤال الأول السابق» ويتعلق بالدليل 
او و وال ار ارا ا 

وأما السؤال الثالث؛ فسؤال عن كيفية استنباط حكم من دلالة معينة» مما له 
ارتباط بعلع أصول الققه وبالمشافل المجتهد في(" «فإن كان الدليل الذي 


(1) عرف الجوينى السؤال بقوله: «وأما السؤال فهو الاستدعاء» وقيل هو الطلب» وقيل هو 
استدعاء الجواب». الكافية في الجدل» ص44. 

(2) إعلام الموقعين» ابن قيم الجوزية» ص803 . 

(3) أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي» محمد رياض» ص335 . 

(4) منطق الكلام من المنطق الجدلي الفلسفي إلى المنطق الحجاجي الأصولي» حمو النقاري» ص344. 

(5) أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي محمد رياض» ص 335. 
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انتعذل به المعدل غامضا ياح إلى بيان وجب السؤال عنه» 7" وعن وبجه 
دلالته» ووجه الدلالة هي الطريق التي عبرها يتم الانتقال من الأدلة إلى 
مداليلهاء وهي عادة ما تبقى مضمرة ومطوية في الاستدلال مما يستدعي 
السؤال عنها© . 

و أما السؤال الرابع» فسؤال على سبيل الاعتراض والقدح في الدليل» وياتي 
في سياق الحجاج والتناظر بين المخالفين . 

وهو على ثلاثة أضرب: مطالبة» واعتراض» ومعارضة. 

فالمطالبة تتعلق بتصحيح الأخبار وإثبات أسانيدهاء وبتصحيح الإجماع 
وإثباته» وبإيجاد العلة وتصحيحها وغير ذلك من ووا 

أما الاعتراض: فهو الاعتراض في نفس الدليل بما يبطله» وذلك مثل الطعن 
في أسانيد الحديث بتضعيف ناقله أو الطعن في الإجماع ببيان الخلاف» أو 
الطعن في العلة بالنقض والكسر وغير ذلك» وأما المعارضة فهو أن يقابل دليله 


له ریما ای 


وإذا كان السؤّال الفقهي يرتبط بالفتوى وبالاستفسار عن حكم شرعي 
لنازلة معينة» فإن السؤال الأصولي يتعلق بعلم أصول الفقه؛ فهو استفسار عن 
مسألة أصولية استشكلت عن السائل» وهذا النوع من الأسئلة لا يرتبط به 


(1) الفقيه والمتفقه. الخطيب البغدادي» 2/ 43 . 
(2) منطق الكلام» حمو النقاري» ص344 . 

(3) الفقيه والمتفقه. الخطيب البغدادي» 2/ 43. 
(4) المنهاج في ترتيب الحجاج» الباجي» 41-40. 
(5) المصدر نفسه» ص 41. 
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تكليف. فهى أسئلة علمية نظرية أثيرت حول مباحث أو قضايا تندرج ضمر 
مباحث علم أصول الفقه. كانت مدار استشكال وإشكال بين العلماء فيما 
بينهم أو بين الطلبة وشيوخهم. 

إن السؤال الأصولى سؤال مخصوص بالمعرفة الأصولية من حيث 
قضاياهاء ومضامينهاء واصطلاحاتهاء وإشكالاتهاء ومدار علم أصول الفقه بناء 
على تعريف الإمام البيضاوي على «معرفة دلائل الفقه إجمالاء وكيفية 
الاستفادة منهاء وحال المستفيد»ء فعلم أصول الفقه قوامه على ثلاثة 
مباحث وهي: 

مبحث الأدلة والدلالات. وهو المراد بقوله: (معرفة دلائل الفقه إجمالا). 

مبحث التعادل والترجيح. وهو المراد بقوله: «(وكيفية الاستفادة منها». 

مبحث الاجتهاد وتوابعه. وهو المراد بقوله: «وحال المستفيد). 

والسؤال الأصولي يتعلق بمباحث علم أصول الفقه استفسارا واستشكالاء 
فهو سؤال نظري وليس سؤالا عمليا كسؤال المستفتي الذي يسأل عن حكم 
الشريعة فيما يتنزل عليه من الوقائع والنوازل. 

ثانيا السؤال الأصولي بين السياق المعرفي والسياق المذهبي 

بالنظر إلى الأسئلة الأصولية التى تضمنتها المدونات النوازلية نجد أنها 
يتجاذيها سياقان: سياق معرفي عام يتعلق بإشكالات علم أصول الفقه عموما 


(1) نهاية السول شرح منهاج الوصول» الأسنوي» ص7. 
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دون تقيد بمرجعيات مذهبية معينة وسياق خاص ترتبط فيه تلك الأسئلة 
بمجال معرفي مذهبي خاص له أسئلة مخصوصة واصطلاحات خاصة. 

أ) السياق المعرني 

أسئلة العلوم ترتبط بسياقاتها المعرفية وإشكالاتها المنهجية» وكل معرفة تنطلق 
من أسئلة مخصوصة توجه مسارها وتقوم مسعاها وترشد مسالكهاء والمعارف 
إنما تنمو وتزدهر بقدر الأسئلة التي تجيب عنها أو تثيرهاء وعلم أصول الفقه علم 
ارتبطت نشأته بمجموعة من الأسئلة المعرفية التي شكلت نسقه العام وبناءه 
العلمي» فكتاب الرسالة للإمام الشافعي في أصله ومبتدئه إنما هو جواب عن 
أسئلة الإمام عبد الرحمن بن مهدي فقد نقل عن الإمام علي بن المديني قوله: 
اقلت لمحمد بن إدريس الشافعي أجب عبد الرحمن بن مهدي عن كتابه فقد 
كتب إليك يسألك وهو متشوق إلى جوابك قال فأجابه الشافعي وهو كتاب 
الرسالة التي كتبت عنه بالعراق وإنما هي رسالته إلى عبد الرحمن ابن مهدي»7. 

وتختلف أسئلة العلوم في مرحلة نشأتها عن مرحلة نضجها وهكذا تتطور 
المعارف بقدر الأسئلة التي تجيب عنها والناظر في كتب علم أصول الفقه يجد 
أنها لم تستقر على صورة واحدة فمنذ دون الشافعي رضي الله عنه رسالته 
والكتابات ومدونات الأصول تظهر الواحدة تلو الأخرى مضيفة أحيانا أبوايا 
جديدة وألقابا مفيدة» حيث برز الاستحسان عنوانا جديدا لدى الأحناف» 
وانبرى الاستصلاح مصطلحا عند المالكية» وانضمت الذرائع إلى أبواب 


(1) الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء» أبو عمر ابن عبد البر» ص2 3-7 7. 
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لاملا 0 ا ابه و و ا 


والسؤال الأصولي ني التراث النوازلي سؤال يرتبط بسياق معرفي 
مخصوص يحمل إشكالات علمية طرحت في مكاتبات بين العلماء فيما 
بينهم أو بين الطلبة وشيوخهم» والناظر في الأسئلة الأصولية التي تضمنتها 
المدونات النوازلية -من خلال النموذج الذي اختارته الدراسة- يجد أن لها 
موجبات معرفية فهي ليست ترفا نظريا بل كانت امتدادا لإشكالات علمية 
طرحت في الواقع العملي للنظر الفقهي والأصولي ففي سؤالين وجها للإمام 
0000 عقب عليها الونشريسي بقوله: «وإنما سئل عن المسألتين» 
لأن في زماننا من يفتي وا ولذلك نجد أن بعض الأسئلة تطرح 
قل أكثر هن فقيه وهن الفيحة هذا فيد أن :تلك “الأسكلة انارت 
بالاهتمام العلمي في تلك المرحلة» بل نجد أسئلة تقع فيها المكاتبة بين 
ادنك و ا ی ی ا وف ن کا 


(1) إثارات تجديدية في حقول الأصول» عبد الله بن بيه» ص 41. 

(2) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن مرزوق الخطيب التلمساني» قال عنه الونشريسي: «شيخنا 
الفقيه الحافظ المصقع»» توفي سنة 901ه انظر ترجمته في الوفيات للونشريسي» ص 254» 
كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» لأحمد بابا التنبكتي» 2/ 211-210. 

(3) المعيار المعرب: 11/ 100. 

(4) هو الإمام المفتي العالم الأستاذ فرج بن قاسم بن أحمد بن لب التغلبي الغرناطي أبو سعيد» كان 
شيخا فاضلاء انفرد برئاسة العلم» عليه مدار الشورىء كان إماما في أصول الدين وأصول الفقه» وله 
شرح جمل الزجاج» والفتاوى» وغير ذلك توفي سنة 82 7ه. انظر ترجمته في: الديباج المذهب في 
معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون» ص 16 3. وكفاية المحتاج: 2/ 3. 
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عدا الشتريف لدتعملا ى ]شكال بعلي جا ف تمن المتؤال* اولك 
الفضل يا سيدي في تقييد ما ظهر لكم في مسألة التقليد لإمام من أئمة العلماء 
في أحد قولين يصدران عنه مع عدم التاريخ فيهما وإمكان الرجوع من 
أحدهما. وقد جرى الناس على استباحة ذلك. وفيه من الإشكال ما لا يخفى 
عليكم؛ فعسى أن تتفضلوا بتوجيه ما عندكم في ذلك والسلام»(. 


.. ...)3 ۰ 4 3 
وی ا ويج لی الام ان غرف ی رن وار لا ا 


على الأسئلة التي بين العلماء فيما بينهم» بل نجد أسئلة وجهها الطلبة إلى أكثر 
من عالم» كما في السؤال الذي طرحه بعض طلبة حاضرة فاس على الإمام 
الونشريسي سنة 884 حول المقلد والمجتهد» وسئل فيها أيضا الإمام أبو عبد 
الله محمد بن يوسف السنوسي بتلمسان. 

ولقد احتفظت مدونة المعيار المعرب بالأسئلة التي كاتب فيها الإمام ابن 
العربي المعافري (543ه) شيخه الإمام الغزالي (505ه) وهي تبين لنا أن الأمر 
لا يتعلق بأسئلة مخصوصة بالمذهب المالكي بل ترتبط بالسياق المعرفي العام 
للمعرفة الأصولية» وبواقع التمذهب في العالم الإسلامي شرقا وغرباء فهذه 


(1) محمد بن أحمد بن يحيى أبو عبد الله» يعرف بالشريف التلمساني» ولد سنة 710ه وتوفي سنة 
1ه من مؤلفاته: شرح جمل الخونجي» ومفتاح الأصول في بناء الفروع على الأصول. 
انظر ترجمته في: كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» 2/ 2-70 8. 

(2) المعيار المعرب: 11/ 364. 

(3) هو محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي أبو عبد الله» الإمام العلامة شيخ الشيوخ» كان 
إمام وخطيب جامع تونس الأعظم خمسين سنة» له تآليف بديعة منها مختصره في الفقه 
والمنطق والحدود الفقهية وغير ذلك» توفي سنة 803ه انظر ترجمته في الديباج المذهب في 
معرفة أعيان علماء المذهب» ص 420-419. 

(4) المعيار المعرب: 11/ 371. 
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المكاتبة بين إمام المالكية في الغرب الإسلامي وإمام الشافعية في الشرق 
الإسلامي» أكبر شاهد ودليل حول أن السياق المعرفي اقتضاهاء وأنها ليست 
أسئلة مذهبية يحتكم فيها إلى مرجعيات مذهبية مخصوصة» بل أسئلة معرفية من 
صميم علم أصول الفقه. ولتتضح الصورة نورد نص المكاتبة التي أرسلها الإمام 
ابن العربي المعافري إلى الإمام أبي حامد الغزالي: «في من قلد مالكا يقع له في 
مسألة أنها حرام» ويقول الشافعي: حلال» هل يقلد أحد الأئمة في بعض أعيان 
المسائل؟ وما معنى تقليد العوام هؤلاء الأئمة وعملهم دون غيرهم من الصحابة 
وهم أعلم منهم؟ وكيف لو خالف الشافعي أحد الخلفاء أو غيرهم من 
الصحابة» هل يجوز لمقلد الشافعي اتباع الصحابي» لأنهم أبعد من الخطأ لقوله 
عليه السلام: اقتدوا بمن بعدي أبي بكر وعمر اللهم أدر الحق مع عمر ؟ وهل 
يلزم العامي أخذ أقوال المقلدين إذا كان معه ضرب من الاجتهاد؟ فإن لزم ذلك 
فما مستند ذلك؟ وإذا أجزنا تقليد المعلم والفقيه في أصول الدين من غير معرفة 
دليل» فما الفرق بينه وبين من ذمه الله بحكايته عنهم #إإنَّا وَجَدَْا آبَاءَنَا عَلَى اة 
ونا عَلَى آَنَارِهِمْ4 [الزخرف:22] في استنادهم في التقليد إلى آبائهم. وقوله: أو 
يَنَظرُوا في مَلَكُوتٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ» [الأعرف:185] وحديث عذاب القبر 
في المنافق: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته» وقول المؤمن: ربي الله وديني 
الإسلام. وهل يجوز للعالم تقليد مثله أو أعلى منه في الحادثة مع قدرته على 
الوصول للحق بالاجتهاد كما يجوز تقليده في القبلة وطهارة الماء وإن وجد 
الطريق إلى الحقيقة؟ فأوضح لنا جواب ذلك مفصلا مأجورا عليه 


(1) المعيار المعرب: 11/ 164-163. 
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فحضور السؤال الأصولي في المدونات النوازلية يكشف لنا عن 
الإشكالات المعرفية التي كانت تعرفها الحواضر العلمية والتي كانت 
تحمل العلماء والطلبة على الاستفسار والبحث والسؤالء وفي أسئلة الإمام 
ابن العربي المعافري إلى الإمام الغزالي أكبر شاهد ودليل على سياقها 
المعرفي الصرف. 

ب) السياق المذهبي 


الأسئلة الأصولية لا تنفصل عن سياقها المذهبي» خصوصا بعد أن 
استقرت المذاهب الفقهية» وأضحى لكل مذهب أصول مخصوصة. وقواعد 
معلومة» ومناهج حاكمة يعتمد عليه في الاجتهاد والفتوى» ومن أهم 
الخصائص التى تميز به المذهب المالكى عن غيره من المذاهب كثرة أصوله 
التي قال فيها الإمام ابن تيمية: «من تدبر أصول الإسلام وقواعد الشريعة» وجد 
أصول مالك وأهل المدينة أصح الأصول والقواعد»7). 

ولقد تفرد المذهب المالكي بمجموعة من الأصول والقواعد»كانت مدار 
إشكالا علميا داخل المذهب» واقتضت أن تكون موضوع استشكال وسؤال» 
أصل مراعاة الخلاف» ولا أجد أحسن من الإمام الشاطبي في التعبير عن 
الإشكال الذي يطرحه هذا الأصل فقد كاتب فيه علماء عصره فكتب للإمام 


(1) مجموع الفتاوى». ابن تيمية» 20/ 368 . 
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ابن عرفة في تونس» وللإمام القباب7" في فاس» ونص السؤال كما ورد في 
مجموعة الأسئلة التي أرسلها للإمام ابن عرفة: «إن مالكا وأصحابه رحمهم 
الله يجري كثيرا في فتاويهم ومسائلهم مراعاة الخلاف» ويبنون عليها فروعا 
جمة ويعلل بها شيوخ المذهب الشارحون له أقوال من تقدمهم من أهل 
مذهبهم من غير توقف» حتى صارت عندهم وعند مدرس الفقهاء» قاعدة مبنيا 
عليهاء وعمدة مرجوعا إليهاء لكنهم لا يطردونها في جميع المسائل كما أن 
مالكا وأصحابه لا يعتبرونها في جميع المواضع» فوقع لي الإشكال من وجهين: 
أحدهما: أن يقال: مراعاة الخلاف إما أن تكون صحيحة. وإما أن تكون غير 
صحيحة» فإن كانت صحيحة جارية على أصول الشريعة وجب اعتبارها على 
الإطلاق» وإن كانت غير صحيحة وجب إلغاؤها على الإطلاق» وأما اعتبارها 
في بعض المسائل دون بعض فذلك يفتقر إلى ضابط يعرف به الموضع الذي 
يجب أو يجوز أن يراعى فيه الخلاف في محل مراعاته» وبتعينه من الذي لا 
يراعى فيه» حتى يكون الناظر لمسائل الفقه» والمفتي في النوازل على بينة من 
ذلك. فيراعي الخلاف في محل مراعاته» ويلغيه في محل إلغائه. 

لكن الشارحين للمذهب لم يضبطوا ذلك فيما أعلم» على قلة اطلاعيء 
وقصر باعي» فإن كانوا ذكروه» اهدوني إليه» وإن لم يذكروه فقفوني بالبيان 
الشافي عليه. 


(1) هو الفقيه الإمام الحافظ أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن أبو العباس» تولى الفتيا بفاس» ألف 
اختصار أحكام النظر لابن القطان» وشرح قواعد الإسلام للقاضي عياض وغير ذلك» توفي 
بعد سنة 80 7ه. انظر ترجمته في: الديباج المذهب لابن فرحون» ص105» كفاية المحتاج 
لأحمد بن بابا التنبكتى» ص99-97. 
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والثاني على فرض صحة مراعاة الخلاف. ما أصلها من الشريعة؟ وعلام 
تبنى من قواعد أصول الفقه؟ فقد عد الناس أصول الأدلة» ولم أر من عد مراعاة 
الخلاف أصلا منهاء وأيضا فالظاهر لي أن الدليل هو المتبع بحيث ما صار 
صير إليه» ومتى ما رجح المجتهد أحد الدليلين على الآخر ولو بأدنى وجوه 
الترجيح وجب التعويل عليه» وإلغاء ما سواه على ما هو جار في الأصولء فإذا 
رجعوه إلى قول الغير فإعمال لدليله المرجوح عنده» وإهمال للدليل الراجح 
الواجب عليه اتباعه» وذلك على خلاف القواعد» وقد نبه ابن عبد البر على 
الإشكال في مراعاة الخلاف في الاستذكار» وأشار إليه الخطابي في أعلام 
الحديث حسبما في كريم علمکم. ٩»‏ 

فالسؤال الذي كاتب فيه الإمام الشاطبي الإمام ابن عرفة» يعكس الخلاف 
والإشكال الذي يثيره أصل مراعاة الخلاف عند المالكية» وهو خلاف نجد له 
امتداد عند علماء المذهب» قال ابن عبد البر في بعض المسائل: «ولا يجوز أن 
يراعي الاختلاف عند طلب الحجة لأن الاختلاف ليس منه شيء لازم دون 
دلبل ونه ل اا لا التفلاف)!" :قال ال ريي 
«والقول بمراعاة الخلاف قد عابه جماعة من الفقهاء ومنهم اللخمي وعياض 
وغيرهما من المحققين» حتى قال عياض:القول بمراعاة الخلاف لا يعضده 
انان !" RA‏ تعن EN Ee a EOE‏ 
دليل مراعاة الخلاف بدأ من الإمام الشاطبي الذي أشار إليها في كتابيه 
(1) المعيار المعرب: 6/ 367-366. 


(2) التمهيد» ابن عبد البر» 1/ 143. 
(3) إيضاح السالك إلى قواعد الإمام مالك» الونشريسي» ص6 6. 
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الموافقات والاعتصاء 7ء دلا الرضاة أللاق أهار إليها عند شري 
ی ف غ ا کر ع ای ا 
صياغة الإشكال قائلا: «مسألة مراعاة الخلاف من المسائل الشائكة في 
المذهب المالكي» أشكلت على طائفة من الفقهاء قديماء وما يزال الغموض 
بحيط بها من كل جانب حتى الآن» إذ لم يتجرد أحد لشرحها وتبيانهاء وتفصيل 
القول فيها تفصيلا يزيح عنها النقاب» ويرفع عن وجهها الحجاب» ووددت لو 
أن الدراسات المعاصرة قد اتجهت لتعميق البحث فيهاء وتحرير الخلاف في 
شأنهاء وإبراز أهميتها في الدراسات الفقهية الأصولية. 

والمسألة شائكة فعلاء تحتاج إلى باحث متمكن يكشف أسرارهاء ويزيح 
غموضها ولعلنا ندرك صعوبتها حين نعلم أن كبار النظار استشكلوها وتوقفوا 
فيها .... ومع أخذهم ببذه القاعدة» وإكثارهم من الاعتماد عليهاء إلا أنهم 
اختلفوا فيها اختلافا كثيراء فمثلا اختلفوا هل يراعي قبل وقوع الفعل أو بعده؟ 
وهل يراعى كل خلافء أم لا يراعى إلا ما كان مشهورا؟ وهل الذي يراعي 
الخلاف هو المجتهد المطلق أو يعمه وغيره من مجتهدي المذهب؟ وهل 
مراعاة الخلاف أصل أم قاعدة؟». ) 


(1) الموافقات» الشاطبي: 5/ 107 . اوقد سألت عنها جماعة من الشيوخ الذين أدركته». 

,22 الاعتصام؛ الشاطبي: 2 647-46. «ولقد كتبت في مسألة مراعاة الخلاف (سؤالاً) إل 
لاد الْمَغْرِبِء وَإِلَى باد أَفْرِيقيّة لإشْكَالٍ عَرَضَ فِبِهَا مِنْ وَجْهَيْنَ). 

(3) شرح حدود ابن عرفة؛ الرصاع» 1/ 177 -182. 

(4) مباحث في المذهب المالكي» عمر الجيدي» ص247- 251. 


1090 


| السؤال الأصولي في التراث النوازلي بالغرب الإسلامي ‏ السياق والموجبات 


هذا مثال عن السياق المذهبي للسؤال الأصولي في التراث النوازلي وله 
شواهد أخرى ومن ذلك الأسئلة التي أثيرت حول حكم الخروج عن مشهور 
المذهب» وحكم التخيير بين الأقوال؟» وهل تراعى الأقوال الضعيفة؟ وما 
حكم الروايتين إذا نقلتا عن مجتهد في المذهب؟» وغيرها من الأسئلة التي 
استدعها السياق المذهبي» ونورد بعض الأسئلة من كتاب المعيار المعرب لبيان 
المقصودء فقد سل الفقيه القاضي آبو سالم إبراهيم بن قاسم العقباني عن 
فقهاء الوقت وقضاته» هل يجوز لهم الحكم والفتيا بضعيف الأقوال ويتركون 
ارو ا :العمل هو ب الك له ان 110 و 
الشيخ أبو عبد الله محمد بن مرزوق هل يجوز التخيير في الأقوال والعمل 
والفتوى بغير المشهورء أو لفقيه عارف بالفقه إلا أنه لم يبلغ درجة الاجتهاد؟° 
وسئل الإمام الشاطبي عن مراعاة قول وت او 

إن هذه الأسئلة وغيرها التي تضمنها كتاب المعيار المعرب تدل على طبيعة 
القضايا الأصولية الخاصة التي تثار عند علماء المالكية؛ وهي قضايا تتعلق 
بإشكالات الاجتهاد المذهبي» إن الانتقال من الاجتهاد المطلق المستقل إلى 
الاجتهاد المذهبي» استدعى من الفقهاء النظر في الأقوال المذهبية بمعايير 
خاصة» واضعين قواعد للاختيار بين الأقوال إذا تعارضت» هذه المعايير التي 


(1) أبو سالم إبراهيم بن الشيخ الإمام قاسم بن سعيد العقباني» له في فتاوى في المعيار» توفي سنة 
0ه. انظر: كفاية المحتاج: 1/ 172. 

(2) المعيار المعرب: 12/ 5. 

(3) المصدر نفسه» 11/ 100. 

(4) المصدر نفسه» 11/ 103. 
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ستتحول لاحقا إلى قواعد حاكمة للممارسة الإفتائية عند المالكية في الغرب 
الإسلامي. 

المحورالثاني: موجبات السؤال الأصولي في المدونات النوازلية. 

تطرقنا في المحور الأول إلى السياق المعرفي والمذهبي لحضور السؤال 
الأصولي في المدونات النوازلية وفي هذا المحور سنبين موجباته» وذلك من 
خلال موجبين أساسين عليهما مدار الأسئلة الواردة في كتاب المعيار أولهما: 
تغير واقع الفتوى» وثانيهما الخلاف المذهبي. 

أولا ‏ تغير واقع الفتوى 

الأصل في المفتي أن يكون مجتهداء فالمفتي هو «المستقل بأحكام الشرع 
نصا واستنباطا» (1, ولكن واقع الفتوى والمفتين تغير عما كان عليه في الأزمنة 
السابقة وشاع التقليد وبدأ الالتزام بالإفتاء المذهبي» وبدأً السؤال يثار حول من 
له أهلية الإفتاء» وما هي شروط المفتي» وما هي طبقات المفتين» فهذه الأسئلة 
تجد مبررها في كون التنظير الأصولي لشروط المفتي» يخالف الواقع العملي 
للفتوى والمفتين» وقراءة بعض الأسئلة الواردة في كتاب المعيار بهذا 
الخصوصء يبين ما حظيت به هذه المسألة من عناية فكانت مدار السؤال في 
تلك المرحلة ويمكن التمييز في هذه الأسئلة بين ثلاثة أصناف: صنف حول 
أهلية المفتي وشروطه. وصنف حول الأقوال المعتمدة في الفتوى» وصنف 
حول الفتوى من الكتب. 


(1) المنخول من تعليقات الأصولء الغزالي» ص 463. 
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1) السؤال عن مؤهلات المفتي وشروطه 

أما الصنف الأول فأظهر وأبين سؤال فيه تجليه المكاتبة التي وقعت بين 
بعض فقهاء طنجة إلى الامام ابن رافك الور" وفيها توصيف عملي 
للإشكالات المتداولة آنذاك بخصوص الفتوى والتي تلخصها الأسئلة التي 
ذيلت بها الرسالة: «وتمام ذلك أن تذكر لنا صفة المفتي الذي ينبغي أن يكون 
عليها في عصرنا هذاء وعلى طريقة أصول المذهب. وبالجملة بين لنا ما هو 
اللازم في مذهب مالك لمن أراد في وقتنا أن يكون مفتيا بمذهب مالك» وكيف 
الحكم في القاضي إذا كان ملتزما للمذهب المالكي» وليس في قطره من نال 
درجة الفتوى» ولا هو في نفسه أهل للفتوى» هل تمضي أحكامه. وفتاويهم 
على الإطلاق» أو ترد على الإطلاق» أو يختلف الجواب وينقسم؟ وكيف 
الحكم إن رفع أمره إلى الوالي الأعلى» في قطر من الأقطار الصغار, التي لا 
تشتمل على مبرز في الفتوى» أو من فيه من الفقهاء والحكام بالصفة المذكورة 
هل يقبل قوله» وينظر في كشف ما قال» أو يرد قوله» ولا يلتفت إليه 06 , 

ولقد أجاب ابن رشد عن تلك الأسئلة واضعا تقسيما لأحوال المنتسبين 
إلى العلم مبينا على أنهم على ثلاث طوائف: 


(1) هو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي أبو الوليد القرطبي القاضيء زعيم الفقهاء 
المتفنن بالعلوم» تفقه بابن رزق» وسمع الجياني وابن فرج وغيرهماء وأخذ عنه القاضي عياض 
وغيره» ألف البيان والتحصيل» وكتاب المقدمات» وغير ذلك» توفي عام 520ه. كفاية 
المحتاج» ص 374-373. 

(2) المعيار المعرب: 10/ 32. 
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#* الطائفة الأولى: اعتقدت صحة مذهب مالك تقليدا من غير دليل» 
فأخذت نفسها بحفظ مجرد أقواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه» دون أن 
تتفقه في معانيها فتميز الصحيح منها من السقيم» فهذه لا يصح لها الفتوى بما 
علمته وحفظته من قول مالك أو قول أحد من أصحابه؛ إذ لا علم عندها 
بصحة شيء من ذلك» ولا تصح الفتوى بمجرد التقليد من غير علم» ويصح 
لها في خاصتهاء إن لم تجد من يصح لها أن تستفتيه أن تقلد مالكا أو غيره من 
أصحابه فيما حفظته من آقوالهم» وأن تعلم من نزلت به نازلة بما حفظته فيها 
من أقوال مالك أو غيره من أصحابه»فيجوز للذي نزلت به النازلة أن يقلده فيما 
حكاه من قول مالك في نازلته» ويقلد مالكا في الأخذ بقوله فيهاء وذلك أيضا 
إذا لم يجد في عصره من يستفتيه في نازلته فيقلده فيها . 

# الطائفة الثانية: اعتقدت صحة مذهب مالك بما بان لها من صحة أصوله 
التي بناها عليهاء فأخذت نفسها بحفظ مجرد أقواله وأقوال أصحابه في 
مسائل الفقه» وتفقهت في معانيهاء فعلمت الصحيح منها الجاري على أصوله 
من السقيم الخارج عنهاء إلا أنها لم تبلغ درجة التحقيق بمعرفة قياس الفروع 
على الأضول.. 

فهذه الطائفة يصح لها أن تفتي إذا أستُفيتت بما علمته من قول مالك 
وقول غيره من أصحابه» إذا كانت قد بانت لها صحته» كما يجوز لها في 
خاصتها الآخذ بقوله إذا بانت لها صحته» ولا يصح لها أن تفتي بالاجتهاد 
فيما لا تعلم فيه نص من قول مالك أوقول غيره من أصحابه» وقد بانت لها 
صحته؛ إذ ليست ممن كمل لها آلات الاجتهاد التي يصح لها بها قياس 
الفروع على الأصول . 
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* الطائفة الثالثة: اعتقدت صحة مذهبه بما بان لها أيضا من صحة أصوله» 
فأخذت نفسها بحفظ أقواله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه وتفقهت في 
معانيها فعلمت الصحيح منها الجاري على أصوله من السقيم الخارج عنهاء 
وبلغت درجة التحقيق بمعرفة قياس الفروع على الأصول؛ لكونها عالمة 
بأحكام القرآن» عارفة بالناسخ منها من المنسوخ» والمفصل من المجملء 
والخاص من العام» عالمة بالسنن الواردة في الأحكام» مميزة بين صحيحها من 
معلولهاء عالمة بأقوال العلماء من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من فقهاء 
الأمصارء وما اتفقوا عليه واختلفوا فيه» عالمة من علم اللسان وما تفهم به من 
معاني الكلام» بصيرة بوجوه القياس عارفة بوضع الآدلة في مواضعها . 

وهذه الطائفة يصح لها الفتوى عموما بالاجتهاد والقياس على الأصول 
التي هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة بالمعنى الجامع بينهما وبي اناز 

وجواب ابن رشد سنجد له أثرا بعد ذلك في مجموعة من فتاوى علماء 
المذهب المالكي فقد استشهد ابن مرزوق به في رسالته «تقرير الدليل الواضح 
سافان معان ی و ا "ليروك ای أب شاه 
انی ردک شار کرس 

وللإمام أبي عبد الله الشريف التلمساني تقسيم آخر لمراتب المجتهدين جاء 
في معرض جوابه عن رسالة ابن لب» وتأتي أهمية هذا التقسيم في أن الإمام 


(1) المعيار المعرب: 10/ 35-33. 
(2) المصدر نفسه 1/ 105-104. 
(3) المصدر نفسه» 10/ 376. 
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الشريف التلمساني لم يتناول مبحث الاجتهاد في كتابه مفتاح الوصول على 
بناء الفروع على الأصول ٠‏ فاحتفظت لنا المدونات النوازلية برؤيته لمراتب 
المجتهدين وشروط كل مرتبة» ومن هنا تكمن القيمة العلمية للنصوص 
الأصولية في المدونات النوازلية» فهي تكشف لنا عن مظان أخرى للمادة 
الأصولية في المذهب المالكي خارج المصادر المعتمدة» ونورد نص تقسيمه 
لأهميته العلمية والمنهجية والتاريخية: «أهل الاجتهاد صنفان: 


- الصنف الأول: المجتهد بإطلاق» وهو الذي يكون مطلعا على قواعد 
الشريعة» محيطا بمداركهاء وعارفا بوجوه النظر فيها فإذا عنت له نازلة» وسئل 
عن مسألة بحث عن مأخذ الحكم فيهاء فنظر في سنده» وني وجه دلالته على 
الحكم المطلوبء وما يتعلق بذلك الوجه حالة الانفراد» فإذا صح عنده الدليل 
سندا ودلالة نظر هل له معارض أم لا؟ وذلك بعد إحاطته بشروط التقابل» فإذا 
لم يلفها إلا مستوفاة» نظر في الجمع بينهماء بتخصيص العام أو تقييد المطلق»› 
أو تأويل الظاهرء أو نحو ذلك. وإن ألفاها مستوفاة فإن لم يعلم المتأخر منهما 
نظر في الترجيح» وذلك بعد إحاطته بوجوه الترجيح» في السند والمتن 
والدلالة» وموافقة أصول الشريعة» ثم عمل بالراجح منها. وإن عمل بالمتأخر 
حكم بنسخه للمتقدم» وصير المتقدم لغوا كأنه لم يكن البتة» فلا يعتبره في 
أصل ولا ترجيح, فهذا مظان للمجتهد بإطلاق. 

- الصنف الثاني: المجتهد في مذهب إمام معين» وهو الذي يكون مطلعا 
على قواعد إمامه الذي قلده» ومحيطا بأصوله ومآخذه التي إليها يستند» وعليها 
يعتمد» وعارفا بوجوه النظر فيها وبما تكون نسبته إليهاء كنسبة المجتهد 
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المطلق» إلى قواعد الشريعة. وهكذا كان ابن القاسم وأشهب في مذهب مالك» 
)1( 


مذهب أبي حنيفة» ٠‏ . 

إن الأسئلة عن طبقات المفتين ومراتبهم وشروطهم تظهر المكانة العلمية 
والعملية التي يكتسيها هذا المنصب» فلذلك تم تحديد الوظيفة العلمية لكل طبقة» 
فلكل مرتبة نظر ممخصوص وحدود مرسومة تلتزم بها ولا تحيد عنها عند الإفتاء. 

2 الأقوال المعتمدة في الفتوى 

اقتضت كثرة الروايات المنقولة عن الإمام مالك» وتعدد أقوال تلامذته» أن 
تضع ضوابط وقواعد ناظمة وضابطة لمراتبها مبينة للمقدم منها والمؤخرء وقد 
اضطر أهل المذهب لوضع أسس منهجية للموازنة بين الروايات تصحيحا 
وسار سا 

وأثيرت أسئلة بخصوص من لم يلتزم بتلك الضوابط وحاد عنهاء ما حكم 
فتواه؟ ومن ذلك السؤال الذي وجه إلى أبي عبد الله محمد بن مرزوق: «هل 
يجوز التخيير في الأقوال والعمل والفتوى بغير المشهور أو لفقيه عارف بالفقه 
إلا أنه لم يبلغ درجة الاجتهاد؟» 7ء ونظير ذلك أيضا السؤال الذي وجه إلى 
الشيخ أبي سالم إبراهيم بن قاسم العقباني عن فقهاء الوقت وقضاته: هل يجوز 


(1) المعيار المعرب: 11/ 366-365. 

(2) انظر: تطور المذهب المالكي في الغرب الإسلامي حتى ناية العصر المرابطي» محمد بن 
حسن شرحبيلي» ص 577. 

(3) المعيار المعرب: 11/ 100. 
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لهم الحكم والفتيا بضعيف الأقوال ويتركون المشهور وما جرى به العمل من 
مذعن نالك ا 

ج الفتوى من الكتب 

إلى جانب ذلك أثيرت أسئلة بخصوص الكتب المعتمدة في الفتوى لأنها 
المعتمدة في نقل الأقوال المفتى اء فإذا كان الأصل «يقتضي ألا تجوز الفتيا 
إلا بما يرويه العدل عن العدل» عن المجتهد الذي يقلده المفتي حتى يصح 
ذلك عند المفتي» كما تصح الأحاديث عند المجتهد, لأنه نقل لدين الله تعالى 
لرن وی هذا كان طعي أنه جا غ ان کی راقم لر 
وتفاوت مراتب المفتين استدعى الاستعانة بالكتب في نقل الفتوى» ولما كانت 
الكتب ليست على درجة واحدة في الصحة» أضحى التساؤل عن ما هي الكتب 
المعتمدة في الفتوى وما هي شروط الإفتاء منها ؟ مشروعاء فقد سئل 
ا ا انوكت نيما مض من الزمان فى کن بان 
يقصد الناس إلي في الفتيا في أمر دينهم فكنت أفتي لهم في أمر العبادات حيث لا 
يكون حكم حاكم ولا قاض. والآن إني خشيت على نفسي إذ قلدني الله هذا 
الآمر الشريف» والمرتبة العليا التي لا يتولاها إلا مثلكم فإن من كمال فضلكم 
وجلال قدركم وسماحتكم وتواضعكم أن خصكم الله بها دون سائر إخواننا أن 


(1) المعيار المعرب: 12/ 5. 

(2) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للقرافي» ص 244. 

(3) هو محمد بن محمد بن محمد الأنصاري السرقسطي» أخذ عن أبي القاسم بن سراج وغيره» 
واشتهر علمه وصلاحه وتولى الفتياء وأخذ عنه القاضي ابن الأزرق والقلصادي وغيرهماء 
توفي سنة 5 86ه. كفاية المحتاج: 2/ 176 . 
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تذكر لي في هذه الورقة بمن أفتى بعد قول ابن القاسم إذا لم أجد قوله من 
أصحاب مالك؟ ثم تقيد لي بأي كتاب يكون اعتمادي عليه في الفتيا منه» ٩‏ 

ونظير ذلك الأسئلة التي طرحت على الإمام ابن رشد الجد» ومنها «(عمن 
عدم إماما يستفتيه» فينظر في الدواوين المشهورة» هل يعمل بما فيها؟» وهل 
يستفتى من قرأ الكتب المستعملة مثل المدونة والعتبية دون رواية أو كتب 
المتأخرين التي لا توجد لها رواية آم لا؟ وسئل أيضا عمن يشتغل بطرف من 
العلم إذا وجد في كتب الفقه خلافا في مسألة بين العلماء والأصحاب هل يجوز 
له آن يعمل على قول سن أرادشي 1074 ونجد اسا تعلو برا الفا من 
من الكتب من خلال وقائع مخصوصة من ذلك السؤال الذي طرح على الإمام 
أبي العباس القباب ونصه: «وسئل عن أهل البادية يكون عندهم طالب يحفظ 
القرآن وليس عنده شيء من الفقه. إلا أنه ينظر في الكتب ويفتي منها الناس بما 
يعتقد أنه يفهمه منها في أمور الوضوء والصلاة والصيام» ويرى أن تعليمهم 
ذلك أولى من يتركهم على جهلهم» لأنهم إن لم يعلمهم بقوا على حالهم 
وجهلهم ولا يسألون غيره» ومع ذلك لا يجدون من يسألون فهل يجب عليه أن 
يعلمهم ذلك مع أنه لم يقرأ قط على شيخ»؟ أو يحرم عليه ذلك؟ أو مندوب في 
حقه ويؤجر على ذلك؟ بينوا لنا مأجورین». ) 


(1) المعيار المعرب: 11/ 109. 

(2) المصدر تفسه» 12/ 360-359 . 
(3) المصدر نفسه» 12/ 360. 

(4) المصدر نفسه» 12/ 188. 
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إن الأسئلة السابقة وغيرها تشير إلى تغير واقع الفتوى مما استدعى تنزيل 
أحكام الفتوى على الواقع الجديد ووضع ضوابط ومعايير تضبط عملية الإفتاء 
بما يحقق مقاصدها الشرعية» لذلك أتت أجوبة العلماء مستبصرة بتغير الحال. 

ثانيا ‏ الخلاف المذهبى 

يرجع الخلاف في المذهب المالكي إلى عدة من أسباب من أهمها: 
اختلااف الرواية عن الإمام» واختلاف تلامذة الإمام. 

1) اختلاف أقوال الإمام 

أما اختلاف أقوال الإمام مالك» فهو أمر معروف ومشهورء فلقد انتشر 
مذهب الإمام مالك في الأقطار واختص كل قطر بما نقلوه عنه دون غيرهم» 
فقد نقل عن الإمام في العراق سبعين ألف مسألة كما ذكر ابن أبي زيد 
القيرواني» وقال شيوخ البغداديين: «هذا غيرٌ ما زاد علينا أهل العراق ومصر 
nb‏ 

وبسبب كثرة الأقوال المروية عن الإمام مالك عثر من بينها على ما يحمل 
التعارض في الأحكام» وهذه المسألة كانت موضوع نظر أصولي وفقهي» ولقد 
أثيرت في الأسئلة الأصولية التى تضمنها كتاب المعيار المعرب وتفاوتت فيها 
أنظار العلماء» ففي سؤال وجه الى الإمام ابن لبعن: «حكم الروايتين إذا نقلتا 
عن مجتهد عند أهل مذهبناء وهم نقلوا أنه لا يجوز العمل بواحدة منهما إذا لم 
تتعين الرواية الآخيرة وأنهما بمنزلة الميتة والمذكاة. نص على ذلك القرافي 


(1) النوادر والزيادات» ابن أبي زيد القيرواني» 1/ 8. 
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وسيف الدين. وظاهر كلام ابن رشد أنه لا يعتبر ذلك» وتفرع الفتاوى على 
الروايات كيفما كانت» إذا لم يكن ثم نص على الرجوع. وإذا كان لا يجوز 
ذلك العمل بإحدى الروايتين كما ذكره القراني وغيره» فهل تجوز الفتوى بقول 
إذا لم يوجد له معارض أم لا يجوز ذلك؟ لأنا كنا بعد البحث الكثير أن يكون 
ثم قول آخرء وبإزائه موضع كنا لا نعلمه فإنهم قد قالوا: إن عدم العلم بالدليل 
كرون ايعان ع و 

ولقد أجاب ابن لب عن الإشكال الذي تضمنه السؤال مبينا رأي ابن رشد 
ورأي القراني في المسألة» وعلى الرغم من جوابه بخصوص ذلك فقد كاتب فيه 
الإمام أبا عبد الله الشريف التلمساني لبيان ما أشكله عليه منها ونص السؤال: 
«ولكم الفضل يا سيدي في تقييد ما ظهر لكم في مسألة التقليد لإمام من أئمة 
العلماء في أحد قولين يصدران عنه مع عدم التاريخ فيهما وإمكان الرجوع من 
أحدهما. وقد جرى الناس على استباحة ذلك. وفيه من الإشكال ما لا يخفى 
علیکه فعسى أن تتفضلوا بتو جیه مااعندكم في ذلك والسالةه 107 

ولقد أجاب الشريف التلمساني عن السؤال موجها المسألة توجيها آخر 
مخالفا لما ذكره القرافي» فهو يرفض نظرية النسخ في أقوال الإمام كما هي في 
نصوص الشارع والتي بنى عليه الإمام القرافي قوله في المسألة وذكرها ابن لب 
في جوابه. فالإمام القرافي يقول: «وإذا نقل عن مجتهد قولان فإن كانا في 
موضعين وعلم التاريخ عد الثاني رجوعا] عن الأول» وإن لم يعلم حكى عنه 


(1) المعيار المعرب: 11/ 362. 
(2) المصدر نفسه» 11/ 363. 
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القولان ولا يحكم عليه برجوع» وإن كانا في موضع واحد بأن يقول في المسألة 
قولان فإن أشار إلى تقوية أحدهما فهو قوله» وإن لم يعلم فقيل يتخير السامع 

وإذا علم الرجوع عن الأول لا يجوز الفتيا به ولا تقليده فيه» ولا بقي يعد من 
الشريعة» بل هو كالنص المنسوخ من نصوص صاحب الشريعة لم يبق 
as‏ 

ولقد تعقب الإمام أبو عبد الله الشريف التلمساني هذا القول في آخر جوابه 
على مكاتبة ابن لب بقوله «وأما ما أجاب به القرافي فضعيف عند التأمل» مبينا 
أن النظر في المسألة يقتضي ابتداء التمييز بين أصناف المجتهدين» فأهل 
الاجتهاد صنفان: المجتهد بإطلاق والمجتهد في مذهب إمام معين» لذلك يرى 
أنه «إذا كان لإمام المذهب قولان» ولم يعلم المتأخر منهماء فإن المجتهد 
المذهبي ينظر أي القولين هو الجاري على مذهب إمامه. والذي تشهد له 
أصوله» فيحكم بر جحانه» فيعمل به ويفتي. وأما إن علم المتأخر من قولي إمام 
المذهب» فلا ينبغي أن يعتقد أن حكمه في ذلك كحكم المجتهد المطلق في 
أقوال الشارع» من أنه بلغه القول الأول» ولا يعتبره ألبتة وذلك أن الشارع رافع 
وواضع» لا تابع. فإذا نسخ القول الآول» رجع اعتباره رفعا كلياء وأما إمام 
المذهب فليس برافع ولا واضع» بل هو في كلا اجتهاديه طالب حكم الشرع» 
ومتبع لدليله في اعتقاده» ثانيا إنه غالط في اجتهاده الأول» يجوز على نفسه في 
اجتهاده الثاني من الغلط.ما اعتقده في اجتهاده الأول» ما لم يرجع إلى نص 


(1) شرح تنقيح الفصولء القرافي» ص 419. 
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قاطع» وكذلك مقلدوه يجوزون عليه في كل اعتقاده ما يجوزه هو على نفسه 
من الغلط والنسيان» فلذلك كان لمقلده أن يختار القول الأول إذا رآه على 
قواعده» وكان هو من أهل الاجتهاد المذهبي. فإن لم يكن من أهله وكان مقلدا 
صرفا تعين عليه العمل بآخر اجتهاديه» لأنه أغلب على الظن إصابة في بادي 
الرأي. فهذا هو سر الفرق بين الصنفين وفصل القضية فيها». 

فالتمييز الذي وضعه الشريف التلمساني بين المقلد الصرف والمجتهد 
المذهبي حمله على القول في المسألة على خلاف ما عليه الأصوليون فلا 
يمكن أن نساوي في نظره بين قول الشارع وأقوال المجتهدين» فقول الشارع 
انشاء» وأقوال المجتهدين إخبار» وبهذا يتبين في نظره «غلط من اعتقد من 
الأصوليين أن القول الثاني من إمام المذهب» حكمه حكم الناسخ من قول 
الشارغ» 07 , 

وللإمام ابن عرفة جواب عن المسألة السابقة بتوجيه آخر مبناه ابتداء على 
اعتراضه على من قال باتفاق الأصوليين على عدم جواز الأخذ بالقول الأول 
الذي رجع عنه الإمام للمقلد» ومستنده في ذلك ما يرويه إجازة صحيحة عن 
دع ر ا اا ا مول اي تسد عبد قحي ين ابي ا 
أنه قال: «سألت الفقيه عز الدين بن عبد السلام: هل يجوز الأخذ بالقول الأول 


(1) المعيار المعرب: 11/ 368-367. 

(2) المصدر نفسه» 11/ 368. 

(3) هو الفقيه أبو محمد عبد الحميد بن أبي البركات بن عمران بن الحسين بن أبي الدنيا الصدفي» 
رل لهرت عرقي راد قضاء الجاع هرقي آلف أن الحقيدة جا الاين وله كاب 
في الجهاد» توفي سنة 84 6ه.الديباج المذهب لابن فرحون» ص261 . 
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الذي رجع عنه الإمام المقلد؟ فقال في ذللك جائز» ومفاد ذلك عند الإمام 
ابن عرفة أن الإمام عز الدين بن عبد السلام «مما لايتقرر اتفاق مع مخالفته»» 
وفي هذا إشارة إلى المرجعية العلمية للإمام عز الدين بن عبد السلام الشافعي 
عند علماء المذهب المالكي بالغرب الإسلامي فلا معنى لحكاية الاتفاق مع 
مخالفته» وفي أيضا سند في رواية الأقوال الأصولية بين المالكية والشافعية من 
خلال تتلمذ مجموعة من علماء المذهب المالكي على علماء المذهب 
الشافعي ومنهم الإمام ابن العربي المعافري الذي ذكرنا سابقا أسئلته للإمام 
الغزالي ومنهم الشيخ أبو محمد عبد الحميد بن أبي الدنيا الذي أخذ عن الإمام 
العز بن عبد السلام واستهل الإمام ابن عرفة جوابه بروايته قبل التحقيق في 
المسألة ( 

2) تعدد أقوال تلامذة الإمام 

لما جاء عصر التلاميذ اختلفوا في استنباطاتهم اختلافا كثيرا وأضيفت 
أقوالهم التي لم يعرف لمالك رأي فيها إلى المذهب» بل أضيفت بعض 
الأقوال التي خالفوا بها شيخهم فيما علم له فيه رأي إلى المذهب؛ لأنها مبنية 
ek‏ 

ولقد أثير السؤال في المدونات النوازلية بخصوص ما العمل إذا اختلف أئمة 
المذهب في مسألة ما؟ وقد بين الامام الونشريسي في معرض جوابه عن السؤال 


(1) المعيار المعرب: 371/11. 
(2) نفسه. 


(3) نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المذهب المالكي» عبد السلام العسري» ص 25. 
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الذي جاءه من بعض طلبة حاضرة فاس (سنة 884ه) حكم هذه المسألة من 
خلال التفريق بين حالة اتفاق أئمة المذهب وحال اختلافهم على التفصيل الآتي: 

- حالة اتفاق أئمة المذهب على قول واحد فهذا لا إشكال فيه. 

- حالة اختلاف أئمة المذهب «وتباينت منهم الآقوال ولم يطلع هذا المقلد 
غلا ج قوق ون ا طوس غا و ا 
خلافية اختلف في معيار الترجيح فيها عند الأصوليين على عدة أقوال: 

أحدهاء أنه يأخذ بأغلظهاء فيأخذ بالحظر دون الإباحة لأنه أحوط. لأن 
الحق ثقيل . 

ثانيهاء يأخذ أخفها؛ لأنه ية بعث بالحنيفية السمحة . 

ثالثهاء يتخير فيأخذ بقول أيهم شاء» وهو الصحيح عند الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي» واختيار ابن الصباغ في الشامل» لكن فيما إذا تساوى القائلان في 
نفسه . 

رابعها: أنه يأخذ بقول أكثرهم على ما وقع في المدونة في الحكاية عن 
الفقهاء السبعة. 

خامسهاء أنه يجتهد في الأوثق فيأخذ بقول الأعلم والأورع» ويبحث عن 
الأرجح من القائلين فيعمل به» فإنه حكم التعارض وقد وقع . وهذا القول هو 
اختيار السمعاني وابن الصلاح» ونص على مثله الشافعي في القبلة. ° 


(1) المعيار المعرب: 12/ 21. 
(2) المصدر نفسه. 7/12 22-21. 
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وإذا كان الأقوال السابقة تتسق مع ماذكره الأصوليون في المسألة» فإن 
الامام الونشريسي أورد ما اختص به المالكية من خلال ايراده لنصوص علماء 
المذهب في المسألة التي حددت المعايير المعتمدة عند اختلاف أقوال الآئمة 
في المذهب. فنقل عن كتاب (إقليد التقليد» عن بعض الشيوخ أنه إذا اختلف 
الناس عن مالك فالقول قول ابن القاسم» وعلى ذلك اعتمد شيوخ الأندلس 
وافريقية إذ ترجح ذلك عندهم» ونقل أيضا عن كتاب الطرر على التهذيب نص 
أبي الحسن الطنجي وفيه: «قول مالك في المدونة أولى من قول ابن القاسم 
فيهاء فإنه الإمام الأعظم» وقول ابن القاسم فيها أولى من قول غيره فيها لأنه 
أعلم بمذهب مالك» وقول غيره فيها أولى من قول ابن القاسم في غيرهاء 
وكللف السننيا) a E‏ متها أن فول أي 
القاسم هو المشهور في المذهب إن كان في المدونة» والمشهور في اصطلاح 
المغاربة هو مذهب المدونة» والعراقيون كثيرا ما يخالفون المغاربة في تعيين 
المشهور» ويشهرون بعض الروايات. والذي جرى به عمل المتأخرين اعتبار 
E E‏ وغيرها من الأقوال التي تفيد تقديم 


قول ابن القاسم عن غيره من علماء المذهب. 


(1) المعيار المعرب: 12/ 23. 


(2) نفسه. 
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يجدر بي في نهاية هذا البحث بيان أهم ما توصلت إليه من نتائج: 


1) إن السؤال الأصولي يختلف عن السؤال الفقهي» فإذا كان السؤال 
الفقهي يرتبط بالفتوى وبالاستفسار عن حكم شرعي لنازلة معينة» فإن السؤال 
الأصولي يتعلق بعلم أصول الفقه؛ فهو استفسار عن مسألة أصولية استشكلت 
عن السائل : 

2) إن حضور السؤال الأصولي في التراث النوازلي يرتبط بسياقين: سياق 
معرفي عام يتعلق بإشكالات علم أصول الفقه عموما دون تقيد بمرجعيات 
مذهبية معينة» وسياق مذهبي خاص تتعلق فيه تلك الأسئلة بمجال معرفي 
مذهبي له أسئلة مخصوصة واصطلاحات خاصة. 

3) إن الأسئلة الأصولية في التراث النوازلي تكشف عن الإشكالات 
المعرفية التي كانت تعرفها الحواضر العلمية» والتي كانت تحمل العلماء 
والطلبة على الاستفسار عنها وفك التباساتها. 

4) إن حضور السؤال الأصولي في التراث النوازلي ترجع إلى موجبات 
عديدة» أجملها البحث في موجبين أساسيين عليهما مدار الأسئلة الواردة في 
المعيار؛ أولهما تغيير واقع الفتوى» وثانيهما الخلاف المذهبي. 
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5 إن تغيير واقع الفتوى حمل العلماء وطلبة العلم على السؤال عن صفة 
المفتي وطبقات المفتين وشروطهم» وما هي الأقوال والكتب المعتمدة في 
الفتوى؟ 

6 إن الأسئلة الأصولية التي استأثرت باهتمام العلماء والطلبة» تظهر 
تفاعل المعرفة الأصولية مع الواقع العملي توجيها وتسديدا وتقويما. 

7 إن الأسئلة الأصولية في التراث النوازلي» تكشف عن جانب من 
جوانب المدرسة الأصولية في الغرب الإسلامي. 

هذا ما يسر الله تعالى به في هذا البحث اليسير» نسأل الله عز وجل التوفيق 
والسداد والعفو والصفح» والحمد لله رب العالمين. 
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قام بتصحيحه والتعليق عليه الشيخ إسماعيل الأنصاريء المكتبة العلمية. 

© لسان العرب للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور 
الإفريقى المصريء دار صادر» بيروت. 
منصورء دار الكتب العلمية» ط1/ 1420ه-1999م. 

٠‏ كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج لأحمد بابا التنبكتي» دراسة وتحقيق: 
محمد مطيع» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية» مطبعة 
فضالة» 71ه/ 2000 م. 
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مباحث في المذهب المالكي لعمر الجيدي» مطبعة المعارف الجديدة 
ط1993/1م. 

مجموع الفتاوى» لتقي الدين ابن تيمية (ت728ه)» تحقيق عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ر المدية المتورة 
46ھ/ 1995م. 

مختار الصحاح» لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ضبطه وصححه 
أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية» ط1/ 1415ه-1994م. 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب» 
لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي(ت914ه)» خرجه جماعة من الفقهاء 
بإشراف الدكتور محمد حجي» منشورات وزارة الأواقاق والشؤون الإسلامية 
بالمملكة المغربية» ودار الغرب الإسلامي» 1401ه/ 1981م. 

المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني (ت502ه)» راجعه وقدم له: وائل أحمد عبد الرحمن» المكتبة 
التوفيقية. 

المنخول من تعليقات الأصول» لحجة الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي 
(ت 505ه)» حققه وخرج نصه وعلق عليه محمد حسن هيتوء دار الفكر» دمشق» 


0 ه. 


منطق الكلام من المنطق الجدلي الفلسفي إلى المنطق الحجاجي الأصولي» 
لحمو النقاري» دار الأمان» ط1/ 1426ه-2005م. 


المنهاج ف ترتيب الحجاج» لاف الوليد الباجي (ت474ه). : تحفيق عبد المجيد 
التركي» دار الغرب الإسلامي» ط2001/3م. 
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٠‏ الموافقات في أصول الشريعة» لإبراهيم بن موسى الشاطبي (ت790ه)» تحقيق 
مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن عفان» ط1 / 1417ه-1997م. 

٠ه‏ نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المذهب المالكي, لعبد السلام العسري» 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» مطبعة فضالة» المحمدية» 
6م. 

« نهاية السول شرح منهاج الوصول» لأبي محمد جمال الدين الأسنوي 
(ت772ه)» دارالكتب العلمية» بيروت» ط 1ء 1420ه/ 1999م. 

© النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الآمهات» لابن أبي زيد 
القيرواني(ت 386ه)» الجزء الأول» تحقيق عبد الفتاح الحلوء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» ط1/ 1999م. 


© وفيات الونشريسي» تحقيق محمد حجي» ضمن كتاب ألف سنة من الوفيات» 
مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشرء سلسلة التراجم رقم (02)» 
الرباط» 1396ه/ 1976م. 
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المراسلات الأصولية عند مالكية الغرب الإسلامى 
وأثرها فى بناء المعرفة الأصولية 


و 


كان للمراسلات العلمية عبر التاريخ دور كبير في ربط الجسور بين العلماء 
في شتى حواضر العلم بربوع العالم الإسلامي» وخلق الحوار الهادف إلى 
الإجابة عن التساؤلات والإشكالات العلمية والفكرية المتنوعة» ومن بينها 
إشكالات في قضايا علم الأصولء وقد حفظ لنا تراث علماء الغرب الإسلامي 
رصيدا مهما من هذه المراسلات الأصولية التي حاولت أن تجيب عن 
مجموعة من الإشكالات الأصولية. 

وأهدف في هذا البحث إلى تسليط الضوء على نماذج من هذه المراسلات 
تغطي الفترة الزمنية الممتدة من القرن الخامس إلى نهاية القرن العاشر الهجريين» 
معتمدا في المقام الأول على المؤلفات النوازلية المؤلفة خلال هذه الفترة. 

كما أهدف إلى إبراز مكانة المراسلات الأصولية لعلماء الغرب الإسلامي 
باعتبارها تراثا أصوليا غنياء يمثل جانبا من جهود المالكية بالغرب الإسلامي 


(*) باحث بسلك الدكتوراه بمختبر «تاريخ الأفكار» بجامعة ابن زهرء كلية الشريعة أيت ملول 
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في تطوير الفكر الأصولي» لا بد من استحضاره في دراسة حركة الفكر 
الأصولي المالكي» إذ لا يقل شأنا عن المؤلفات الأصولية الشاملة. 

أما عن إشكالية هذا البحث فهو يحاول الإجابة عما يلي: ما القيمة العلمية 
للمراسلات الأصولية ضمن التراث الأصولي للمدرسة المالكية؟ وما هي 
القضايا والإشكالات الأصولية التي عني بها علماء المدرسة المالكية بالغرب 
الإسلامي من خلال مراسلاتهم؟ وما أثر هذه المراسلات في تطوير الفكر 
الأصولي؟ 

وأحاول معالجة هذه الإشكالات من خلال ثلاثة محاور؛ الأول يتناول 
أهمية المراسلات الأصولية وقيمتها المعرفية» ويتضمن الثاني سردا لنماذج من 
المراسلات الأصولية وموضوعاتها عند علماء الغرب الإسلامي» والثالث 
يكشف عن أثر المراسلات الأصولية في بناء المعرفة الأصولية وتطويرها. 
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المحورالأول: أهمية المراسلات الأصولية وقيمتها المعرفية 

تكتسي المراسلات الأصولية في تراث علماء الغرب الإسلامي أهمية بالغةه 
لما تكتنزه من حمولة معرفية يمكن استثمارها في مجالات معرفية عدة؛ تاريخية» 
وفقهية» وأصولية» وغيرهاء غير أن الذي يهمنا في هذه البحث هو الإضافة 
العلمية التي يمكن أن تستخلص من هذه المراسلات على مستوى الفكر 
الأصولي عند علماء الغرب الإسلامي, باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التراث 
الأصولي لعلماء الغرب الإسلامي» رغم قلة الالتفات إليه في الدراسات 
الأصولية» ويمكن استجلاء قيمة هذه المراسلات من خلال ما يلي: 

أولا ‏ على مستوى التعرف على الآراء الأصولية لعلماء الغرب الإسلامي 

نجد الكثير من علماء الغرب الإسلامي تصفهم كتب التراجم بالتضلع في 
علم أصول الفقه. وأنَّ إليهم المفزعَ في النوازل» ومعضلات العلم» ورغم ذلك 
لا نجد لهم إسهاما علميا على مستوى التأليف في علم الأصولء باستثناء بعض 
الآراء التي تذگر أو تروى عنهم في مسألة أو مسألتين» إما لضياع تآليفهم» 
أو لعدم تأليفهم في الأصولء. أو لانشغالهم عن التأليف بالتدريس» أو الجهاد 
والسياسة» أو غير ذلك من الصوارف التي حملت بعض علماء المغرب على 
الإحجام عن التأليف» لكن فئة قليلة من هؤلاء غفلت يد الضياع عن 
مراسلاتهم الأصولية» فبقيت هي الوسيلة الوحيدة التي نستطيع عبرها الاطلاع 
على جانب من آرائهم الأصولية. 

فنجد مثلا ابن رشد الجد رغم مكانته الكبيرة في المذهب المالكي» لم يترك 
لنا تأليفا مستقلا في علم الأصولء باستثناء بعض الإشارات المتفرقة» أو ما 


115 


مد بوكريم | 


افتتح به كتابه المقدمات الممهدات من الكلام باقتضاب عن بعض القضايا 
الأصولية كالقياس» والإجماع والنقي تحن الطاب E‏ 

ورغم هذا فإن مراسلاتٍ أصوليةً لابن رشد كُتب لها البقاءُ لنستقي منها 
بعض آرائه الأصولية» وسيأتي الحديث عنها. 

ونجد الأمر ذاته ينطبق مثلا على العلامة أبي العباس القباب» فقد ترك تراثا 
فقهيا متداولاء لكن لم نقف له على تأليف في علم الأصول» ورغم ذلك بقيت 
مراسلاته الأصولية هي الوسيلة المثلى لمعرفة بعض آرائه الأصولية» فقد 
راسله الشاطبي ووقعت بينهما مراجعات أصولية كما سيآتي. 

ومن نماذج الأصوليين المغاربة الذين ينطبق عليهم هذاء فلا يكادون 
يذكرون إلا في كتب التراجم» أبو محمد عبد الله بن علي الأنصاري الشهير بابن 
سَيَارِي7) (ت647ه)؛ وهو من تلاميذ أبي الحسن الأبياري (ت618ه) 
شارح البرهان» له قدم راسخة في الأصولء وله أجوبة؛ منها مراسلة أصولية في 
موضوع الترجيح بماجرى به العمل ضمَّتها تحقيقاتٍ تدل على تمكنه 
وتضلعه في علم الأصول» وسيآتي الحديث عن هذه المراسلة. 


(1) ينظر: المقدمات الممهدات» لابن رشد الجد. 1/ 41-26» ت محمد حجىء دار الغرب 
الإسلامي» ط1/ 1988م. ١‏ 

(2) وستارى اسم أمه» فقيه مقرئ أصولي أخذ العربية عن أبي الشلوبين» والفقه عن أبي الحسن 
الأبياري» من أهل الفهم والتيقظ والاستنباط الحسن» له أجوبة في مسائل تدل على نباهته 
ومتانة علمه» ترجمته في: نيل الابتهاج» ص 214. جذوة الاقتباس: 1/ 432-431. التكملة 
لابن الأبار: 2/ 300-299. شجرة النور» ص2 26. 
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وهذا ينطبق على نماذج أخرى من العلماء الأصوليين» ممن لم يعرف له 
تأليف في الأصول. 

ثانيا: على مستوى التفرد في نوعية القضايا الأصولية المبحوثة 

مما يكرس القيمة المعرفية للمراسلات الأصولية أنها تفردت بالخوض في 
قضايا أصولية تعتبر من خصائص المذهب المالكي» التي استفاض مالكية 
الغرب الإسلامي في مباحثتها أكثر من غيرهم» مثل مسألة "مراعاة الخلاف" 
التي حار فيها كبار العلماء من المتقدمين والمتأخرين» وأثارت حراكا أصولياء 
ونقاشات قوية» بين أساطين العلم بالحواضر العلمية بالغرب الإسلامي» وقد 
كان لأبي إسحاق الشاطبي دور كبير في إشراك جماعة من العلماء بالأندلس» 
والمغرب» وإفريقية» في مباحثة موضوع مراعاة الخلاف وغيره» من خلال 
مراسلاته المتعددة لهم» ومراجعته إياهم كما سيآتي. 

ومن القضايا الأصولية ذات الخصوصية المالكية التي عالجتها هذه 
المراسلات» مسألة الترجيح بما جرى به العمل والاستدلال بالمفاهيم 
المستنبطة من المدونة » وهذا النوع من القضايا مما يندر أن تجد له ذكرا في 
المؤلفات الأصولية المتخصصة. وإذا وجد لا يعدو أن يكون إلا إشارات 
مقتضبة» خاصة في المؤلفات الأصولية التي ألفت قبل تاريخ وقوع هذه 
المراسلات, بينما تناولته هذه المراسلات بتوسع وتعمق في تفاصيل تفاصيله. 

ثالثا: على مستوى الاستقصاء وتعدد الأنظار في المسألة الواحدة 

مما يزيد من قيمة هذه المراسلات الأصولية» أن معظم القضايا التي 
تناولتها تم البحث فيها بحثا استقصائياء جمع بين الاستدلال النقلي والعقلي» 


1117 


مد بوكريم | 


كما أنها تعددت فيها الأنظارء والردود العلمية الرصينة» فنجد مراسلات عدة 
في موضوع واحدء يدلي فيه غير واحد من كبار علماء الحواضر العلمية بدلوه» 
ويدافع عن اتجاهه. 

فهذا الشاطبي يراسل الشريف التلمساني بتلمسان» وابن عرفة بالقيروان» 
والقباب بفاس» وأبا عبد الله القاضي الفشتالي بفاس» في مواضيع منها مراعاة 
الخلاف» ومسألة "قول الإمام المجتهد المرجوع عنه" وغيرها مما تتضمنته 
الأسئلة الثمانية المعروفة ب"الأسئلة الغرناطية"» فيجيبونه» ويورد على 


أجوبتهم اعتراضات فيراجعهم ويراجعونه» ما أثار حراكا علميا متراكما. 
وهذا سائل آخر يراسل أبا العباس الونشريسى» وأبا عبد الله محمد بن 
1 ء 
بو ست التشرسى 899257 و الما الحم ود محمك ین زكرئ المانوي 
التلمساق ‏ ( غ9 5و ى اة "الحقلة هل اله أن بل ر بق 
المشهور ٠‏ كما سيأقي تفصيل ذلك. 
بل تجاوز الأمر أحيانا الحوارات البينية بين كبار العلماء إلى من بعدهم من 


تلامذتهم» فنجد العلامة الرصاع مثلا في شرحه لحدود شيخه ابن عرفة» أثناء 


(1) هو محمد بن يوسف السنوسي التلمساني» فقيه محدث معقولي فرضي حيسوبي» صاحب 
العقائد المشهورة» آلف ف الحديث والعربية والمنطق والطب اا وها اون 
(ت 5 89ه) / درة الحجال 22 141. نيل الابتهاج» ص 572-563 . 

(2) علامة تلمسان ومفتيها فقيه مشارك في التفسير والأصول والفقه والأدب» أخذ عن ابن زاغو 
وابن مرزوق وقاسم العقباني وغيرهم» له شرح على ورقات إمام الحرمين ومنظومة " محصل 
المقاصد" في علم الكلام» و"منهج البراعة في القضاء بين المفتين وقاضي الجماعة" وهو كتاب 
ينسبه بعض الباحثين للقباب وليس له. وفيات الونشريسي» ص15. نيل الابتهاج» ص 129. 
درة الحجال» ص0 9. 
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شرحه لتعريف ابن عرفة لمراعاة الخلاف» يتحدث عما دار بين ابن عرفة 
والشاطبي في المسألة» وتعقيب الشاطبي عليه بالنقد» ويدافع عما رد به شيخه 
)1( 


ويۇيدە . 

رابعا: على مستوى رصد حركة الفكر الأصولي بالغرب الإسلامي 

من الجوانب القيمة لهذه المراسلات أنها مجال مهم لدراسة حركة الفكر 
الأصولي بالغرب الإسلامي» ورصد القضايا الأصولية التي استآثرت باهتمام 
علماء الغرب الإسلامي» باعتبارها تمثل جانبا من إسهامات المغاربيين في 
تطوير الفكر الأصوليء ومباحثة جزئيات دقيقة في الأصول بشكل يقل نظيره» 
ما يجعلها مجالا خصبا للباحثين في تاريخ الفكر الأصولي وأعلامه هذا القطر 
المغاربي. 

وأُوردُ هنا شهادة تؤكد قيمة هذه المراسلات» وإن كان الحديث هنا خاصا 
بمراسلة لابن رشد الجدء يقول أبوسالم اليزناسني في إحدى نوازله: «وهذا كله 
فيمن يجوز له الفتيا من أهل التقليد. وما أشغر البلاد منه!! وهم -أي أهل 
الفتيا- على طبقات أشار إليها ابن رشد رحمه الله في أجوبته» وتقريرها بأوسع 
مها ذكر ف«نطولات الأصرل. 

وحديث ابن رشد عن طوائف المفتين ورد في مراسلته لفقهاء طنجة كما 


ع 


(1) ينظر: شرح حدود ابن عرفة لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع» ص263- 269. 
(2) انظر: المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب لأبي 
العباس أحمد بن يحيى الونشريسى: 10/ 376. 
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المحور الثاني: مسرد لنماذج من المراسلات الأصولية وموضوعاتها عند 
علماء الغرب الإسلامى 

أتناول في هذا المحور التعريف بنماذج من المراسلات الأصولية التي 
مقتصرا على ذكر الإشكالات والأسئلة التى تطرحهاء دون الخوض في 
تفاصيل الإجابات» لطولها وصعوبة الإحاطة بها في هذه المداخلة» مرتبا إياها 
ترتيبا تاريخياء مشيرا إلى طرفي المراسلات إن ذكرا معاء وإلا أقتصر على ذكر 
المجيب» وذلك فيما يلى: 

أولا مراسلات أبى الوليد محمد بن أحمد ابن رشد الجد(ت520ه) 

وقفت لابن رشد رحمه الله على أربع مراسلات» وهي: 

المراسلة الأولى: وموضوعها: هل يجوز أن يستفتى من قرأ الكتب 
المستعملة مثل المدونة والعتبية» ورواية الكتب المتأخرة التى لا توجد فيها 
رواية أم لا؟ 

وهذه المراسلة في أصلها عبارة عن اثنين وعشرين سؤالا منها هذا السؤال 
الأصولي» وجهت لابن رشد من أهل بطليوس حين قدومهم على قرطبة في 
أزاخر هادي الال هه سعد رةو ما 


(1) انظر: مسائل أبى الوليد ابن رشد» ص1140-1139. فتاوى ابن رشد» ص1274- 1275» 
المعيار 10: 44-43 . 
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المراسلة الثانية: وهي مراسلة بعث بها الآديب أبو العباس أحمد بن محمد 
لفو ر واه ا ی عد مسا تلو الذي يونا ا 
هذا المقام المسألة الأولى التي جاءت على إثر مناظرة وقعت بين فقهاء طنجة 
سنة 519ه» حول جواز فتوى المقلد» وقد ورد في نص السؤال الذي كتب 
بأسلوب أدبي طريف وظريف» أن هؤلاء الفقهاء انقسموا إلى ثلاث طوائف؛ 
طائفة ترى جواز فتوى المقلد إطلاقاء وطائفه تمنعها إطلاقاء وطائفة جوزت 
فتوى المقلد القادر على معرفة ما انبنى عليه المذهب من أصولء دون فتوى 
المقلد الذي لم يبلغ تلك الدرجة» فانفض مجلسهم على أن يراسلوا ابن رشد 
بقرطبة ليحكم على ما وقع في مجلسهم» ويبين الصواب من الخطأ. 

وفيما يلي الأسئلة الأصولية التي طرحتها هذه المراسلة على ابن رشد: 

1) إبداء رأيه حول ما وقع بين هذه الطوائف الثلاث. 

2) ما هو اللازم في مذهب مالك لمن أراد في وقتنا أن يكون مفتيا بمذهب 
مالك؟ وهذا سؤال اعتبره ابن رشد فاسدا إذ ليس أحد بالخيار بأن يفتي على 
مذهب مالك ولا على مذهب غيره من العلماء» بل يلزمه ذلك إذا قام عنده 
الدليل على صحته. 

3 كيف الحكم في القاضي إذا كان ملتزما للمذهب المالكي وليس في قطره 
من نال درجة الفتوى ولا هو في نفسه أهل الفتوى» هل تمضي أحكامهم 
وفتاويهم على الإطلاق ؟ أو ترد على الإطلاق ؟ أو يختلف الجواب وينقسم؟ 
(1) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى المري الشهير بابن العريف, فقيه وأديب وزاهد, له نظم 


ونثرء وله كتاب "محاسن المجالس" توفي بمراكش سنة 536ه. تحفة القادم: 1/ 27-26. معجم 
أصحاب القاضي أبى على الصفدي» ص 22-18. وفيات الأعيان: 1/ 168- 169. 
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4) كيف الحكم إن رفع رافع إلى الوالي الأعلى في قطر من الأقطار الصغار 
التي لا تشتمل على مبرز في الفتوى أو من فيه من الفقهاء والحكام بالصفة 
اللبنكروة» هل يقل قوله ووظر و ما فال © ويروا قا ر بع 

المراسلة الثالثة: وهي مراسلة تضمنت اثنتي عشرة مسألة» ومن ضمنها 
سؤال عن معنى مقولة عمر ابن عبد العزيز: "تحدث للناس أقضية بقدر ما 
الع او ددن" A ROE‏ عله و ا 

المراسلة الرابعة: وهي مراسلة وردت على ابن رشد من المرية» 
وموضوعها: «هل مذهب أهل الظاهر في نفي القياس جرحة تسقط بها 
الشهادة؟» وهذه المراسلة إذا نظرنا إلى السؤال الوارد فيها نجده سؤالا فقهيا 
حول حكم شهادة الظاهري» لكن حينما نقراً جواب ابن رشد نجده أسهب في 
نقاش الظاهرية وإثبات مشروعية القياس بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة أكثر 
مما بحث حكم شهادة الظاهري» وقد أورد فيها معظم كلامه في المقدمات 
المهدات حول الفا به ولهذا اعرا مراسلة أصولة 7 . 

ثانيا: مراسلة لأبي بكرابن العربي المعافري (ت 543.) 


وقفت لابن العربي على مراسلة واحدة» كان فيها هو السائل» وجهها إلى 
ای ا ا و ا إن كان ا ا لين نو عة 


(1) ينظر: فتاوى ابن رشد» ص 1505-1494. مسائل أبى الوليد ابن رشد» ص1329-1319. 
المعيار المعيار: 10/ 35-30. ٠‏ 

(2) فتاوى ابن رشد» ص1 3-76 76. مسائل أبى الوليد ابن رشد» ص 2-680 68. 

(3) ينظر : المقدمات الممهدات» لابن رشد الك وو 

(4) انظر: فتاوى ابن رشد» ص 3-761 76. مسائل أبي الوليد ابن رشد» ص 2-680 8 6. 
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الغرب الإسلامي» قصد بيان دور المراسلات الأصولية في التلاقح بين علماء 
المغرب والمشرق» وقد ضمنها خمسة أسئلة منها أربعة أسئلة أصولية وهي: 

1) ما يقول سيدنا في مقلد مالك وقع في مسألة قول مالك فيها أنبا حرام 
مثلاء والشافعي يقول فيها أا حلال؛ عن له تقليد الشافعي فيهاء لم لا يجوز له 
أن يختار ذلك في أعيان مسائل من أقوال الأئمة فيقول بهاء ويقلد فيها؟ 

2) ما المعنى المقتضي لحمل العوام على تقليد هؤلاء المتأخرين دون من 
تقدم من الصحابة» وهم أفضل منهم فقها...؟ 

3)هل يلزم العامي نوع من الاجتهاد في اختيار أعيان المقلدين» فإن لزم فمستنده ماذا؟ 

4) هل يجوز للعالم أن يقلد عالما مثله أو فوقه» في الحادثة مع سلوك 
ا 

ثالثا مراسلة لأبي محمد عبد الله بن علي الأنصاري بن سَتَارِي (ت647م) 

وردت عليه هذه المراسلة أثناء مقامه بسبتة سنة 643ه» وأجاب ابن ستاري 
في هذ المراسلة عن إشكال "الترجيح بما جرى به العمل" إذ «يوجد كثيرا في 
كتب المتأخرين والموثقين في المسألة ذات الأقوال: (الذي جرى به العمل 
كذاء والذي جرى به القضاء واستمرت عليه الفتوى كذا)» فهل يكون هذا 
مرجحا لذلك القول حتى يجوز للقاضي العدول عن المشهور إلى هذا القول 
آم لا؟ وهل له أن يختار أحد الأقوال فيقضي به أم له4؟ 20 . 


(2) ينظر: المعيار المعرب: 10/ 46-44. مخطوط الحاوي لابن عبد النور» من اللوح 7 إلى 10. 
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وهى مراسلة مطولة أبان فيها ابن ستاري عن علو كعبه» ومتانة علمه. 

رابعا ‏ مراسلة عبد الحميد ابن أبى الدنيا/'(ت684ه) مع العزابن 
عبد السلام 

وقعت هذه المراسلة القيمة بين أبي محمد عبد الحميد أبي البركات ابن 
أبي الدنيا الطرابلسي وسلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام» وتعتبر هذه 
المراسلة مرجعية في باءباء يستحضرها العلماء كلما تحدثوا في موضوعهاء 
وينقلون عنها. 

وهذه المراسلة أحد طرفيها مشرقي» وهو المجيب عز الدين بن عبد 
السلام» وقد ضمنتها هذا البحث لأمرين: 

أولا: لبيان دور هذه المراسلات في عملية التواصل بين علماء المشرق والمغرب. 

ثانيا: لأن ابن أبي الدنيا ضمّنَ سؤاله خلاصة رأيه في الموضوع الذي سأل 
عنه» فهو سؤال وفي الوقت نفسه يطرح إجابات وآراء. 

فا ابن ای الاق هذه الجراسلةتوردكن أن« لكل ر مق تلن مها 
من المذاهب الأربعة» ولا يحيط بكلهاء واطلع على أقوال الشارحين لهاء 
وتعليلهم وتفريقهم بين ما ظاهره التساوي في تفاريعهم واستنباطاتهم تصدى 
للفتوى ولا ينظر مذهبا سوى ذلك المذهب» ولا قول من خالف تلك الفروع» 


(1) هو أبو محمد عبد الحميد بن أبي البركات بن عمران ابن أبي الدنيا الصدفي الطرابلسى» فقيه 
أصولي مالكي» ولد ونشأ بطرابلس الغرب» وانتقل إلى تونس وولي بها القضاء والخطابة 
بالجامع الأعظم» وتوفي فيهاء له "حل الالتباس في الرد على نفاة القياس"» و"مذكي الفؤاد في 
الحض على الجهاد". الديباج المذهب: 2/ 25 . شجرة النور: 1/ 275 . 
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ولا مستند ذلك الحكم الذي يفتي به ما هو» وربما في بعض النوازل يكون فيها 
الحديث الصحيح المحكم وصاحب مذهبه يرويه ولا يقول به لمعارض قام 
له لا يتحققه هذا المقلد فيدع هذا المفتي الحديث الصحيح المروي» ويأخذ 
بقول صاحب المذهب» وربما ذلك القول الذي أخذ به لا يرويه هذا المفتي 
عن صاحب مذهبه» وإنما حفظه من كتب المذهب» وهي غير مروية ولا 
مسندة إلى مؤلفهاء فهل يسوغ لمن حاله هذه الفتيا أم لا؟ 

وإن قيل لا يسوغ له» وليس في الإقليم إلا من هو على هذه الصفة فبم يكون 
عي 

وإن قيل يسوغ ولصاحب المذهب أقوال» فهل يسوغ له أن يفتي بأي الأقوال 
شاء من غير ترجيح بل بقصد التوسيع على الناس ؟ مع أن أصحاب صاحب هذا 
المذهب اختار كل واحد منهم قولا من تلك الأقوال» أم لا يسوغ له ذلك؟ 

فإن قيل يسوغ له ذلك فما وجه ذلك؟ 

وإن قيل: لا يسوغ فما المانع من ذلك؟ مع القول بأن كل مجتهد مصيب» 
ومع القول بأنه لا يجب تقليد الأعلم... 

...وإذا تحقق مثلا هذا المفتي قولا لأبي حنيفة رحمه الله» هل له أن يأخذ 
به في نفسه بناء على ما تقرر» ويكون سائغا له فيما بينه وبين الله تعالى» أو لما 
اعتقد أولا صاحب مذهب لا يسوغ له تقليد غيره» ويكون ممنوعا من ذلك 
لكونه لم يمارس ذلك المذهب ولا عرف أصوله. والذي يقلده مارسه وعرف 
أصوله التي تنبني عليها أقواله» 7 . 


(1) تنظر تفاصيل هذه المراسلة في: مخطوط الحاوي لابن عبد النورء اللوح 7-5. فتاوى البرزلي 1/ 79-77. 
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خامسا- مراسلة لأبى عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمسانى (ن۸771) 


وموضوع هذه المراسلة هو: «المجتهد يكون له قولان في المسألة لا يعلم 
التاحر م وهي مراسلة بعث بها أبو سعيد ابن لب للشريف 
التلمساني» وقبله راسله الشاطبي في نفس المسألة» وقد أشار الشريف 
التلمساني في جوابه لابن لب إلى مراسلة الشاطبي له في المسألة» دون تصريح 
باسم الشاطبي» وأورد نص سؤال الشاطبي» واكتفى في جوابه لابن لب بنص 
جوابه للشاطبي» لكن نص السؤال الذي أورده إذا قارناه مع ما ورد في المعيار 
نجده متطابقا مع ما راسل به الشاطبي القباب وابن عرفة في المسألة» وقد قام 
لأسا تحبذ ارون فق كاه نطرية اتقام عبد" امام الاط 077 
بجمع القرائن التي تثبت أن الشاطبي هو صاحب الأسئلة الغرناطية الثمانية 
والتي من ضمنها هذا السؤال» وأنه هو الذي راسل الشريف التلمساني أيضاء 
لكن بقى إشكال واحد؛ وهو هل اكتفى الشاطبي في مراسلته للشريف 
التلمساني بهذا السؤال دون باقي "الأسئلة الثمانية التي بعثها مجموعة في 
مراسلة واحدة إلى ابن عرفة؟ أم أن أجوبة الشريف التلمساني عن باقي الأسئلة 
ضاعت؟ 


سادسا مراسلة لأبى العباس أحمد بن قاسم القباب الفاسى (ت778ه) 


كان القباب ضمن مشايخ المغرب الذين راسلهم الشاطبي» في مسألة مراعاة 
الخلاف... لإشكال عرض فيها من وجهين: أحدهما ما أصلها من الشريعة؟ 


(1) المعيار: 11/ 371-364. 
(2) ينظر: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» أحمد الريسوني» ص 13-12. 
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وعلى ما تبنى من قواعد أصول الفقه؟ فإن الذي يظهر أن الدليل هو المتبع» 
فحيثما صار صير إليه» ومتى ترجح للمجتهد أحد الدليلين على الآخرء ولو 
بأدنى وجه من وجوه الترجيح» وجب التعويل عليه» وإلغاء ما سواه على ما هو 
مقرر في الأصول. فإذا رجوعه أعني المجتهد إلى قول الغير» إعمال لدليله 
المرجوح عنده» وإهمال للدليل الراجح عنده الواجب عليه إتباعه. 9 

وقد أشار القباب في بداية جوابه إلى أنه لم يضبط صور فصول المسألة» 
ولعل سبب ذلك ضياع كتاب الشاطبي منه» لكنه أجاب بما حضره» وراجعه 
الشاطبي وأورد بعض الاعتراضات على ما أجاب به» فراجعه القباب مجيبا 
عن بعضها 7 . 

سابعا: مراسلة لقاضي الجماعة أبي عبد الله محمد بن أحمد الفشتالي 
الفاسي (ت777ه) 

راسل الشاطبي أبا عبد الله الفشتالي أيضا في مسألة مراعاة الخلاف السالفة 
الذكر» ولم أقف على نص المراسلة كاملاء لكن الشاطبي أورد جزءا منها مع 
اعتراضه عليها أثناء مراجعته للقباب في المراسلة السابقة» فقال: «وقد حاول 
القاضي أبو عبد الله الفشتالي الجواب عن الإشكال» بتقرير آخرء جعله بسطا 
لكلام ابن عبد السلام أشار فيه إلى أن دليل المخالف بعد الوقوع صار عند مالك 


أقوى من دليله الذي منع به الإقدام ابتداء بدليل مقو خارجي فقال: إن الإمام 


(1) ينظر: المعيار: 6/ 387. 
(2) تنظر تفاصيل المراسلة في: المعيار: 6/ 369-387. الاعتصام» لأبي إسحاق الشاطبي» 
65-3. 
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رحمه الله إذا رجح عنده دليل المنع من الإقدام مثلاء أطلق المنع والتحريم» ولم 
را اا رو و فل ا إلى ارم کت 

ثامنا ‏ مراسلات أبى إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبى (ت790م) 

إن الأسئلة التي وجهها الشاطبي إلى معاصريه» وإن كانت تستفسر عن 
إشكالات علمية» فهي تطرح إجابات أيضاء فلم تكن مجرد أسئلة» بل أودعها 
الشاطبى أيضا آراءه حول المسائل التى طرحهاء إضافة إلى المراجعات 
والإيرادات التي أوردها على من راسلهم» وقد ذكرت بعضهاء فلا أطيل بتكرار 
الحديث عنهاء وستأتي أيضا مراسلته لابن عرفة بعد هذا. 

ورغم أن المراسلات التي كاتب بها الشاطبي معاصريه ابتداء متعددة» إلا أنني لم 
أقف إلا على مراسلة أصولية واحدة وردت عليه» وهى حول «الاعتماد على كتب 
المتأخرين في الفتوى»(0) ولم أقف على نص السؤال لکن قُدَمَ لجواب الشاطبي بما 
يفيد أنه كان مكاتبة» وفي فتاوى الشاطبى سؤال أيضا حول مراعاة القول 
الضعيف 7)؛ لكن ليس فيه ما يفيد أنه كان مراسلة» لذلك لم أدرجه هنا. 

تاسعا ‏ مراسلة لأبى عبد الله محمد ابن عرفة التونسى (ت803ه) 

جرت هذه المراسلة بينه وبين الشاطبي» ووقعت بينهما مراجعات وردود 


قوية» إلى حد أن ابن عرفة أغلظ له القول واستخف ببعض اعتراضاته» وقد 


(1) ينظر: المعيار: 6/ 391 . 
(2) انظر: فتاوى الشاطبي» جمع وتحقيق محمد أبو الأجفان» ص164-16. 
(3) انظر: فتاوى الشاطبى» ص1 16. 
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أورد ذلك في مختصره الفقهي 7 دون ذكر اسم الشناطبي» كما أن العناطبي 
أيضا أشار إلى مراجعته لابن عرفة في مسألة "كون الخروج من الخلاف ورعا" 
دون شمیت عكس ما فعل حين حديثه عما دار بينه وبين القباب» ولعل 
حدة لهجة ابن عرفة أثناء رده على مراجعة الشاطبي له أحدثت تنافرا بينهماء 
لذا طوى كل منهما ذكر اسم الآخرء والله أعلم. 

وأقتصرٌ هنا على ذكر المسائل التي وجهها الشاطبي إليه ابتداء دون استقراء 
التفاصيل والمراجعات لطولها: 

المسألة الأولى: وحاصلها استشكال الفتوى بأحد قولي أو أقوال إمام مقلد 
كمالك عة دون تحقيق كونه المرجوع إليه مع اتفاق الأصوليين على منع 
ذلك» لأنه يوقع في الأخذ بالقول المرجوع عنه©. 

المسألة الثانية: إذا اختلفت الطرق والروايات عن الإمام مالك في مسألة 
واحدة» فهل يستقيم للطالب أن يقول في أحد الطرق: هذا مذهب مالك ويفتي 
به من يستفتيه؟ فهل يكون ذلك مخلصا ... عند الله تعالى في نسبته ذلك إلى 
ذهب مالك بورهو ل بعل أه ذلك 175/21 , 


المسألة الثالثة وحاصلها أن الفقهاء يستنبطون الأقوال من المدونة وغيرها 
(1) انظر: المختصر الفقهي 4/ 47-35. 
(2) انظر: الموافقات» لأبي إسحاق الشاطبي» 1| 166-161. 
(3) ينظر: المعيار 6/ 375-373 و373-371/11. فتاوى البرزلي» جامع مسائل الأحكام لما نزل 


من القضايا بالمفتين والحكام» لأبي القاسم بن أحمد البلوي التونسي البرزلي» 1/ 107-103. 
(4) ينظر: فتاوى البرزلي: 1 د المعيار المعرب: 6/ 375. 
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كلام ابن القاسم ومالك. والمفهوم من كلام الشارع مختلف فيه. فكيف به من 


كلام من لیس و 


المسألة الرابعة «حاصلها استناد مالك وغيره من أهل المذهب إلى رعى 
الخلاف» وجعله قاعدة» مع أنهم لا يعتبرونه في كل موضع. مشكل من ثلاثة 
بموضع دون الآخر. الثاني. على فرض صحته ما دليله شرعاء وعلى أي شيء 
من أصول قواعد الفقه يبني مع أغهم لم يعدوه منها؟ الثالث إن الواجب على 
المجتهد إتباع دليله إن اتحد» وراجحه إن تعدد. فقوله بقول غيره إعمال لدليل 
E‏ 

المسألة الخامسة: أن الغزالي وابن رشد وجماعة غيرهما كالقرافي جعلوا 
من الورع الخروج عن الخلاف بناء على أن الأمور المختلف فيها في الفروع 
الشترعية من المتشابيات ال وزد الحديتالعدرهن'على اثقاكها» ذلك يشكل 
علي من أوجه: منها أن معظم مسائل الفقه من المختلف فيه» وهذا يؤدي إلى 
توسيع دائرة المتشابهات التي هي في الأصل استثناء» ومنها أن الخروج من 
الخلاف أحيانا لا يتأتى تحققه كما إذا دار الخلاف بين الحلية والتحريم» ومنها 
أن الورع يكون إما لتوقع العقاب» أو الثواب» والمعلوم أن المجتهد سواء 
أصاب أو أخطأ مأجور» فإذا لا يتوقع عقاب ولا فوت ثواب على الجملة» إلى 
غير ذلك من الإشكالات التى ذكرها الشاطى (°. 


(1) ينظر: فتاوى البرزلى: 1/ 110-107» المعيار: 6/ 376. 
(2) انظر: المعيار 6/ 727 379-3» فتاوى البرزلى: 1/ 113-112. 
(3) انظر: المعيار: 6/ 2-379 38» فتاوى البرزلى: 1/ 120-117. 
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عاشرا ‏ مراسلة لأبي عبد الله محمد بن يوسف السنوسي (ت895ه) 

وتتناول هذه المراسلة الجواب للسائل نفسه عن السؤال نفسه الذي وجه 
للونشريسي في المراسلة الآتية حول «المقلد الصرف هل له أن يأخذ بغير 
الكر ينافال ا 

حادي عشر ‏ مراسلة للإمام أحمد بن محمد بن زكري المانوي 
التلمساني (ت899ه) 

تتناول هذه المراسلة أيضا الجواب عن السؤال حول "جواز أخذ المقلد 
برغاو ان ق ر الر رى الال قا 

ثاني عشر- مراسلة لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي (ت914ه) 

والسائل في هذه المراسلة غير مصرح به» وتتناول هذه المراسلة «مسألة 
المقلد الصرف الذي ليس معه ضرب من الترجيح» بل حظه الاطلاع على 
أقاويل أئمة مذهب إمامه» ومعرفة المشهور منها بواسطة الشارحين 
والمتأولين ... فهل يجوز له أن يقلد غير المشهور في مسألة أو يفتي به بقصد 
التوسعة على نفسه وعلى غيره؟ 

فإن جاز له أن يقلد من شاء من علماء مذهبه إمامه» فهل على سبيل التخيير 
والتشهي بما يوافق غرضه ؟ أم لا سبيل إلى تخيير هذا المقلد بل لابد أن 
يشترط فيه ما يشترط في المجتهد من الأخذ بأقوى الأدلة عنده؟ 


(1) ينظر: المعيار: 12/ 46-42. 
(2) ينظر : المصدر نفسه: 12/ 47. 
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وإن قلتم بعدم تقليد غير المشهور البتة» فما المانع من ذلك مع القول بأنه 
لا يجب تقليد الأعلم على ما حكاه بعض أيمة الأصوليين ؟ ومع القول أيضا 
بتصويب المجتهدين وهو أصح القولين» وكل الرخص صواب» ولا درك على 
الكل د انا E‏ و10 

ثالث عشر- مراسلة لمحمد بن عبد الكريم المغيلي (ت ومو( 

وجهت إلى المغيلي هذه المراسلة من الأمير 'أسقيا" محمد الأول أمير 
مملكة 'سنغاي الإسلامية الأفريقية» يستفسره عن حكم تقليد القراء الأعاجم 
في بلده» ويلخص المغيلي إشكال هذه المراسلة في قوله: «فإنك سألتني عن 
مسائل» أولها أنك قلت : مذ من الله علينا بالإسلام أصابتنا مصيبة في هذا البلده 
لعدم الأمانة فيمن ينسب إليه العلم من قراء بلادناء ومن صفتهم أنهم عجم لا 
يفقهون من كلام العربية إلا قليلا من كلام عرب بلادهم على تصحيف 
وتحريف وعجمة عظيمة» بحيث لا يعرفون مقاصد العلماء» ولا موضع 
التصحيف والتحريف» ومع ذلك لهم كتب يدرسونهاء وحكايات وأخبارء 
ومنهم قضاة ومفسرون يتكلمون في دين الله» ويزعمون أنهم من العلماء الذين 
هم من ورثة الأنبياء» وأنه يجب علينا الاقتداء بهم...» هل يجوز لي أن نعمل 


(1) ينظر: المعيار: 12/ 42-9. 

(2) هو محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني» أخذ عن أبي زيد الثعالبي والشيخ السنوسي» 
وعنه عبد الجبار الفجيجي وغيره» له مراسلة مع السيوطي في جواز الاشتغال بعلم المنطق» 
وله أجوبة» ومناقشات فقهية مع فقهاء وقته حين قام على يهود توات وألزمهم الذل بل قتلهم 
وهدم كنائسهم» وله تآليف منها : "البدر المنير في علوم التفسير"» و"مصباح الأرواح في أصول 
الفلاح" وغيرها . نيل الابتهاج» ص6 57. شجرة النور الزكية: 1/ 395. 


1132 


| المراسلات الأصولية عند مالكية الغرب الإسلامي 


على قولهم في دين الله ويخلصني تقليدهم عند الله؟ أو لا يحل لي ذلك؟ 
ويحب علي البحث عن من نوليه الحكم» ونقلده في أمور الدين» وبين لنا صفة 
میا لدبف ھر 

المحورالثالث: أثرالمراسلات الأصولية في بناء المعرفة الأصولية 

إن حركة التأليف والكتابة في علم أصول الفقه بدأت أول ما بدأت جزئية 
غير شاملة» فكانت أولى الخطوات في هذا الشأن على شكل مراسلات 
ومكاتبات متفرقة في قضايا جزئية» يتم عبرها تداول العلماء ومباحثتهم قصد 
شرح أو إثبات وجهة نظرهم والبرهنة على مذاهبهم في الاستنباط» فكان من 
أولى المراسلات التي يتحدث عنها المؤرخون لبداية الكتابة في هذا العلم 
مراسلة الإمام مالك لليث بن سعد في مسألة عمل أهل المدينة» وبعدها رسالة 
الإمام الشافعي لعبد الرحمن ابن مهدي» ثم توالت بعد ذلك رسائل ومؤلفات 
حتى تكامل علم الأصول واستوى على سوقه. 

وعليه فإذا كانت المراسلات الأصولية هي اللبنة الأولى لبناء صرح هذا 
العلم» فهل أسهمت المراسلات الأصولية لعلماء الغرب الإسلامي في بناء 
المعرفة الأصولية؟ وما تجليات ذلك؟ 

إن قارئ هذه المراسلات وسياقاتها يلامس دورها في إثراء وإغناء وإنضاج 
الفكر الأصولي» ومن مظاهر هذا الإثراء ما يلي: 


(1) ينظر:: " أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلي'» محمد بن عبد الكريم المغيلي» ص 34-22. 
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أولا ‏ تحرير مفاهيم علم الأصول والتأصيل والتمثيل لها 
بالاو وساي وار بر كاد باون لكا اذ ليخت 

والنقاش حولهاء حتى يصبح معناها ومَأْصَدَقُها واضحا لكل المشتغلين بذلك 
العلم» لهذا نجد بعض المصطلحات عند المتقدمين يختلف مفهومها عند 
المتأخرين» وما ذلك إلا من مظاهر تطور المصطلحات والمفاهيم بسبب 
التويحيضي الفا الدائر وها 

ويلاحظ قارئ المراسلات الأصولية لعلماء الغرب الإسلامي آنا أسهمت في 
تحرير بعض المفاهيم الأصولية التي لم تكن واضحة. كما آنا إلى جانب تحرير 
المفاهيم قامت بالتأصيل لهاء وبيانها بالتمثيل والتطبيق» وأورد هنا نموذجا لكل 
هذه الوظائف؛ التحرير» والتأصيل» والتمثيل مما دار بين الشاطبي وابن عرفة: 

1) التحرير: يقول ابن عرفة وهو يتحدث عن مراسلة الشاطبي له في مسألة 
مراعاة الخلاف: «فأجبت بقولي: تَصوّرُ رَعْي الخلاف سابق على مطلق 
اك عا ن لاان عار ن عا دل ا الآرم لر 
الذى ا و ا 

2 التمثيل: يواصل ابن عرفة بيان معنى مراعاة الخلاف فيمثل له بقوله: 
«كإعمال مالك دليل خصمه القائل بعدم فسخ نكاح الشغار في لازم مدلوله. 
ومدلوله عدم فسخه. ولازمه ثبوت الإرث بين الزوجين فيه» وهذا المدلول 


أعمل في نقيضه -وهو الفسخ- دليل آخر وهو دليل فسخ 


(1) المختصر الفقهي: 4/ 35. 
(2) المختصر الفقهي: 4/ 36-35 . 
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3 التأصيل: من القضايا التى سأل عنها الشاطبى ابن عرفة حول مراعاة 
الخلاف» ما دليله شرعا؟ فاستدل له ابن عرفة بقوله كلد «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر). ا ا و0 


ثانيا ‏ بيان ما أشكل من العبارات الأصولية 


من الوظائف العلمية التي قامت بها هذه المراسلات توضيح ما أشكل من 
العبارات الأصولية» ومن هذا النوع المراسلة الواردةٌ على ابن رشد حول 
مقولة عمر بن عبد العزيز: «تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور» 
حيث استشكل السائل هذه العبارة» واعتبرها مصادمة لقول النبي كلا 
«ترکت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما؛ كتاب الله وش ويا 
روي أيضا من قوله عليه السلام: «إياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة 
بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار»ء وقوله: «من أحدث في 
أمرنا ها لشن قله فيو : 

فرفع ابن رشد هذا الإشكال بقوله: «فالوجه في ذلك أن ما حدث من 
النوازل التي لا يوجد نص في الكتاب ولا في السنة» ولا فيما أجمعت عليه الأمة 


(1) الموطأء كتاب الأقضية» باب إلحاق الولد بأبيه» حديث رقم (2736). صحيح مسلم» كتاب 
الرضاعء باب الولد للفراش» حديث رقم (1457). 

(2) المختصر الفقهى: 4/ 41. 

(3) الموطأ: كتاب الجامع» باب النهي عن القول بالقدر» حديث رقم (3338). 

(4) سنن ابن ماجه» المقدمة» باب اجتناب البدع والحيل» حديث رقم (46). سنن الدارمي» 
المقدمة» باب اتباع السنة» حديث رقم (96). 

(5) صحيح مسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» حديث رقم 
(1718). 
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يستنبط لها من الكتاب والسنة لآن الله عز وجل يقول: #يأيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله والرسول إن كنتم تومنون بالله واليوم الآخر #لالنساء: 59]... إلى أن قال: 
«فهذا وجه قول عمر بن عبد العزيز وَعَزَيِدْعَنَهُ («تحدث للناس أقضية بقدر ما 
أحدثوا من الفجور). لا أنه تحدث لهم أقضية مبتدعة بالهوى» خارجة عن 
الكتاب والسنة». 

ثالثا ‏ انبناء آراء أصولية على هذه المراسلات 

من تجليات إسهام هذه المراسلات في بناء المعرفة الأصولية انبناء بعض 
الآراء عليهاء وانضباط بعض المفاهيم المستشكلة من قبل» فنجد أبا إسحاق 
الشاطبي مثلا قد استشكل المقصود بمراعاة الخلاف» واستشنع عدول 
المجتهد عن دليله إلى مقتضى دليل خصمه» وراسل في ذلك العلماء وناقشهم 
مناقشة قوية» حتى اقتنع وانضبط عنده مفهوم المخالفة» وأدرجه ضمن 
منظومته المقاصدية» في كتابه الموافقات» وقد حميت المناقشة بينه وبين بعض 
من راسلهم إلى حد أن ابن عرفة رحمه الله أغلظ له القول» ورد على بعض 
اعتراضاته ردا قاسياء واستخف ببهاء ومما قاله: «وقد كان والله بعض أشياخنا 
إذا خاطبه الطالب بنحو هذا الوهم أعرض عن جوابه لفظاء فأحرى كتباء وأما 


شيخنا أبو عبد الله بن الحباب 7 يزجره بالقول زجرا شديداء ولا جواب لمن 


(1) فتاوى ابن رشد» ص1 3-76 76» مسائل أبى الوليد ابن رشد» ص 2-680 8 6. 
(2) هو محمد بن يحيى بن عمر ابن الحباب التونسى (ت741ه) فقيه أصولى جدلى نحوي 
شاعر» أخذ عن ابن زيتون وغيره» أخذ عنه ابن عرفة علم الجدل والمنطق والنحوء له اختصار 
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نازع فيما قلناه إلا بقوله تعالى: #وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين)» 
)1( 


[سأ:24]) / ` . 


فنجد الشاطبي بعد كل ما استشنعه من مفهوم المخالفة يقول وقد سئل عن 
مراعاة القول الضعيف: «مراعاة الأقوال الضعيفة أو غيرها شأن المجتهدين 
من الفقهاءء إذ مراعاة الخلاف إنما معناها مراعاة دليل المخالف» حسبما 
فى اسك شورق لمعي 

ويقول في سياق آخر: «وإذا ثبت هذاء فمن واقع منهيا عنه» فقد يكون 
فيما يترتب عليه من الأحكام زائد على ما ينبغي بحكم التبعية لا بحكم 
الأصالة» أو مؤد إلى أمر أشد عليه من مقتضى النهي» فيترك وما فعل من 
ذلك» أو نجيز ما وقع من الفساد على وجه يليق بالعدل» نظرا إلى أن ذلك 
الواقع وافق المكلف فيه دليلا على الجملة» وإن كان مرجوحاء فهو راجح 
بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه؛ لأن ذلك أولى من إزالتها مع 
دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي» فيرجع الأمر إلى أن النهي 
كان دليله أقوى قبل الوقوع» ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع» لما اقترن به 
من القرائن المرجحة” © 


'المعالم' للفخر الرازيء وتقييد على المقرب لابن عصفور ني النحو. كفاية المحتاج لمعرفة 
من ليس في الديباج» لأحمد بابا التنبكتي. درة الحجال في أسماء الرجال: 2/ 116. 

(1) المختصر الفقهى: 4/ 46. 

(2) فتاوى الشاطبى» ص1 16. 

(3)المراففات: 1915 
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رابعا: تنشيط حركة الفكر الأصولي من خلال الردود والنقد الأصولي 

إن ما أحدثته المراسلات الأصولية من نقاشات جادة» ومباحثات 
استقصائية» وردود ونقد أصولي» يمكن اعتباره من أبرز الآثار الإيجابية لهذه 
المراسلات على المعرفة الأصولية» فقد نتج عنها نصوص كثيرة» بعضها 
وصل إلينا عبر الموسوعات النوازلية» وبعضها مبثوث في الكتب الفقهية» 
وبعضها في كتب التراجم» والفهارس» والرحلات» وبعضها لا يزال بالخزائن 
ينتظر من ينفض عنه الغبار» وكل ذلك يعتبر من صميم التراث الأصولي لعلماء 
الغرب الإسلامي» بل توثيق حي لسيرورة وكيفية تطور الفكر الأصولي 
بالغرب الإسلامي. 
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ختاما يمكن القول: 

1) إن موضوع المراسلات الأصولية لعلماء الغرب الإسلامي لا يزال في 
حاجة إلى جمع خيوطه وشتاته» وسبر أغواره وامتداداته» لما يزخر به من 
معطيات لا بد من استحضارها أثناء دراسة الفكر الأصولي بالغرب الإسلامي» 
باعتباره السبيل الأمثل لمعرفة مسار تطور الفكر الأصولي بالغرب الإسلامي» 
وإن مراسلات علم واحد كالشاطبي مثلا لجديرة بأن تخصص لها وحدها 
دراسات مستقلة» لما أثارته من نشاط علمي في حياة الشاطبي وبعد وفاته» 
خاصة وأن بعض مراسلاته لم يتم إيرادها بكاملها في الموسوعات النوازلية 
المطبوعة حسب ما اطلعت عليه» ما يحتم توسيع مجال البحث عن باقي 
نصوص مراسلاته» خاصة مع أبي عبد الله الفشتالي -الذي ذكر الشاطبي 
مقتطفا من جوابه في ثنايا مراجعته للقباب- ومع ابن عرفة إذ لم يورد البرزلي 
ولا الونشريسي» نص المراجعة الواقعة بينه وبين الشاطبي» فلم يتبق إلا ما 
أشار إليه الشاطبي وابن عرفة في كتابيهما الموافقات و المختصر الفقهي . 

2) إن المراسلات الأصولية تعتبر وثائق مهمة لا بد من استحضارها في 
دراسة تاريخ الفكر الأصولي وقضاياه وأعلامه بالغرب الإسلامي. 
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3 إن المراسلات الأصولية استطاعت توسيع البحث وتعميقه في قضايا 
أصولية أكثر مما هو في المصنفات الأصولية المتخصصة» خاصة مراسلات 
ابن رشد وما دار بين الشاطبي ومن راسلهم: 

4) إن هذه المراسلات الأصولية أسهمت في بناء المعرفة الأصولية» خاصة 
فيما هو من خصائص مذهب الإمام مالك. من خلال التأصيل والتعريف 
والتمثيل لمفاهيمه وقواعده» كما أجابت عن مجموعة من الإشكالات 
الأصولية العويصة. 

5) إن هذه المراسلات الأصولية انصب اهتمامها أكثر على قضايا 
الاجتهاد» والتقليد. والإفتاء» وعلى القضايا الأصولية ذات الخصوصية 
المذهبية المالكية» كمراعاة الخلاف» والمفاهيم المستنبطة من المدونةه 
والترجيح بما جرى به العمل» وغير ذلك» ولعل السبب في ذلك أن هذه 
القضايا لم تنل كامل حظها من النقاش والمباحثة في المصنفات الأصولية 
المتخصصة. لذلك وردت فيها الكثير من الإشكالات التي نتجت عنها هذه 
المراسلات. 
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لاذمه الصادم والراجع 


القرآن الكريم 


الاعتِصًّامء لإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي» ج 3» ت: 
د هشام بن إسماعيل الصيني» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» المملكة العربية 
السعودية» ط 1ء 1429ه-2008م. 

أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلي» لمحمد بن عبد الكريم المغيلي» ت: عبد القادر 
زبايدية» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» 1974م. 

تحفة القادم ا الأبار» محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى النلتسىة نت 
إحسان عباس» دار الغرب الإإسلامي» ط 1ء 1406ه/ 1986 م. 

التكملة لكتاب الصلة لابن الآبار» محمد بن عبد الله بن أبى بكر القضاعى 
البلنسي» ت عبد السلام الهراس» دار الفكر للطباعة» لبنان» 5ه/ 1995م« 
د. ط. 

جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاء لأحمد ابن القاضي 
المكناسي» دار المنصور للطباعة والوراقة» الرباط» 13م 

الحميري» مخطوطة المكتبة الأزهرية» رقم 308228. 

درّة الحجال فى أسماء الرّجالء لأبي الاس اعد ب حك المكتاين اله 
بابن القاضى» ت: محمد الأحمدى أبو النورء دار التراث» القاهرة» المكتبة 
العتيقة» تونس» ط1» 1391ه-1971 م. 
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© السنن لأبى محمد عبد الله بن عبد الرحمان الدارمى» ت محمن الحمين دهان 
دار إحياء السنة النبوية. 

© سنن ابن ماجه» لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» دار الدعوة» ط 1» 
إستانبول» 1981 م. 

© شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم 
مخلوف» ت: عبد المجيد خيالي» دار الكتب العلمية» لبنان» ط 1/ 2003 م. 
الأجفان والطاهر المعموري» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1/ 1993 م. 
وتحقيق وجمع وتعليق: د المختار بن الطاهر التليلي» دار الغرب الإسلامي. 
بيروت لبنان» ط 1/ 1987م. 

© فتاوى الإمام الشاطبي» تحقيق وتقديم د. محمد أبو الأجفان» مكتبة العبيكان» 
الرياض» ط4/ 2001 م. 
الهيلة» دار الغرب الإسلامي» ط1/ 2002 م. 

© كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» أحمد بابا التنبكتي» ت: محمد مطيع» 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب» ط1/ 2000م. 

« المختصر الفقهي لمحمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكيء أبو 
عبد الله ت حافظ عبد الرحمن محمد خير» مؤسسة خلف أحمد الخبتور 
للأعمال الخيرية» ط 1ء 1435ه/ 2014 م. 


1142 


| المراسلات الأصولية عند مالكية الغرب الإسلامي 


مسائل أبي الوليد ابن رشد (الجد) تحقيق ودراسة محمد الحبيب التجكاني» دار 
الجيل» بيروت» دار الآفاق الجديد, المغرب» 1993م. 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري» ت: محمد فؤاد 
عبد الباقى» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

بكر القضاعى البلنسى» مكتبة الثقافة الدينية» مصر» ط1» 0ه-2000م. 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» 
لأبى العباس أحمد بن يحيى الونشريسى» خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف د 
محمد حجي» وزارة الأوقاف المغربية 1 198م. 

المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكللات» لأبى الوليد محمد بن 
دمن ابن رشد الجد القرطبى» ت: محمد حجی» دار الغرب الإسلامى» 
ط1/ 1988م. 

الموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي 
الشاطبى» ت: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن عفان» ط1» 
7ه1997م. 

الموطأء للإمام مالك بن اشن ت: محمد مصطفى الأعظمي» مؤسسة زايد بن 
سلطان آل نبيان للأعمال الخيرية والإنسانية» أبو ظبي» الإمارات» ط1» 


5ه 2004م. 


1143 


مد بوكريم | 


© نيل الابتهاج بتطريز الديباج» ابي العباس احمد بابا بن احمد بن الفقيه الحاج 
أحمد بن عمر بن محمد التكروري التنبكتي السوداني» ت: الدكتور عبد الحميد 
عبد الله الهرامة» دار الكاتب» طرابلسء ليبياء ط2/ 2000 م. 

٠ه‏ نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي» أحمد الريسوني» المعهد العالي للفكر 
الإسلامي. ط4/ 1995م فرجينياء الولايات المتحدة الأمريكية. 


إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي» ت: إحسان عباس» دار صادر» 
بیروت» ط1/ 1978م. 
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أصل ما جرى به العمل وأثره في منهج بناء وتنزيل الأحكام 
عند مالكية المغرب والأندلس 
دراسة تأصيلية ونماذج تطبيقية ‏ 


لای 

ملخص البحث 
يعتبر «أصل ما جرى به العمل» من القواعد الأصولية المميزة للمذهب 
الوقائع» حتى ولو كان ذلك بمخالفة القول الراجح أو المشهور في المذهب 
لمصلحة أو ضرورة أو عرف اقتضى ذلك. وقد كان لمراعاة هذا الأصل أثر 
كبير في منهج بناء وتنزيل الأحكام على الوقائع وفي التعامل مع المستجدات 
عند مالكية الأندلس والمغرب» بحيث كان مرجعا وعونا لهم على استجلاء 
الأحكام لما يعرض عليهم من النوازل والقضايا التي لم يرد بشأنها نص شرعي 
صريح أو ضمني» ولكن في نطاق قواعد المذهب. كما برهنوا من خلاله على 
قدرتهم على استيعاب المستجدات والمشكلات الواقعة» وإعطاء الحلول 
الشرعية لهاء ومسايرة التطور البشري والتغير الزماني والمكاني. ودللوا أيضا 
على أن الفقه المالكي خصب في أصوله. غني في قواعده» مرن في فروعه 


(*) أستاذ باحث بمركز الدراسات في الدكتوراه: الشريعة والقانون بكلية الشريعة بفاس. 


1145 


عبد الق الحوتة | 


وتطبيقه» واقعي في منهجه. يراعي الأعراف والعادات» ويؤثر في الواقع ويتأثر 
به» لكن في نطاق المقاصد العامة للشرع الحنيف. 


اد كا 
i‏ 


تأطير الموضوع وبيان قيمته وإشكاليته الرئيسة وأسئلته وأهدافه وخطته 

الحمد لله الذي ارتضى لعباده الإسلام ديناء والصلاة والسلام على الرسول 
محمد خير مبين ومنزل لأحكام هذه الشريعة الخاتمة الخالدة» وبعد؛ فإن 
تنزيل الأحكام الشرعية في حياة الناس أفرادا وجماعات» وني مختلف 
المجالات» لتحقيق مصالحهم ودفع المفاسد عنهم في الدنيا والآخرة» هو 
الثمرة المرجوة من التكليف كله. ولن تتحقق هذه الغاية الكبرى إلا إذا التزم 
المجتهد القائم بهذه الأمانة العظيمة بمجموعة من القواعد الأصولية 
والمقاصدية التي تحدد له منهج وكيفية تنزيلها في واقع الناس المتسم بالتغير 
والتطور باستمرار. 

ومن هذه القواعد الأصولية: «أصل ما جرى به العمل» الذي لا ينكر أي 
باحث منصف أنه اجتهاد مالكي خالص» يدل دلالة قاطعة على تميز هذا 
المذهب في أصوله العامة والخاصة. وكذا في تفاعله مع قضايا المجتمع في 
مختلف أزمنته وأمكنته وأحواله» كما يبرهن من جهة ثانية على نبوغ عقلية 
علماء المالكية وتفردهم في اجتهادهم وني منهج تعاملهم مع النوازل 
والمستجدات» وني تنزيلهم للآحكام على الوقائع» حتى ولو كان ذلك 
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بمخالفة القول الراجح أو المشهور في المذهب لمصلحة أو ضرورة أو عرف 
اقتضى ذلك. 

وأصل ما جرى به العمل يستمد مشروعيته وأسسه من أصل «عمل أهل 
المدينة» الذي تفرد مالك في الأخذ به» مع مراعاة الفارق بينهما طبعا من حيث 
الرتبة الاستدلالية والاعتبارات التاريخية» فإذا كان أصل عمل أهل المدينة 
أقره مالك في مستوى الاجتهاد المطلق عند تعارض الأدلة وتعددهاء لأن 
الدليل المصحوب بعمل يكون عنده أرجح من غيره» فإن ما جرى به العمل 
مسلك اجتهادي عند تعارض الأدلة والأقوال أيضا لكن داخل المذهب 
ولاعتبارات وسياقات مختلفة. 

ومع مرور الزمان وانتشار المذهب المالكي بالغرب الإسلامي» ظهر 
مصطلح (ما جرى به العمل)» قياسا على (عمل أهل المدينة) في المبدأء مع 
اختلاف بينهما في المكانة والسعة والاعتبارات طبعا. وبالتالي فإن أصل «ما 
جرى به العمل» لا يخرج عن أصول المذهب المالكي عموماء وعن قواعد 
منهج التنزيل لديه خصوصا؛ إذ لا يخالف المجتهد ‏ مفتيا كان أو قاضيا ‏ قولا 
راجحا أو مشهورا في المذهب ويأخذ بآخر ضعيف أو شاذ إلا لأسباب 
مشروعة من جلب للمصالح ودرء للمفاسد» وسد للذريعة» ومراعاة للعرف» 
وغيرها من الأسباب المعتبرة شرعا. 

وقد كان لمراعاة هذا الأصل (أي ما جرى به العمل) أثر كبير في منهج بناء 
وتنزيل الأحكام على الوقائع وفي التعامل مع المستجدات عند مالكية الأندلس 
والمغرب» بحيث كان مرجعا وعونا لهم على استجلاء الأحكام لما يعرض 
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عليهم من النوازل والقضايا التي لم يرد بشأا نص شرعي صريح أو ضمني» 

وإذا كان أصل ما جرى به العمل قد بدأ بالآندلس» فإنه نضج واكتمل عند 
برزت عقلية المغاربة التي تدل على عبقريتهم الفقهية» كما برهنوا من خلاله 
على قدرتهم على استيعاب المستجدات والمشكلات الواقعة» وإعطاء الحلول 
الشرعية لهاء ومسايرة التطور البشري والتغير الزماني والمكاني. ودللوا أيضا 
على أن الفقه المالكي خصب في أصوله. غني في قواعده. مرن في فروعه 
وتطبيقه» واقعي في منهجه. يراعي الأعراف والعادات» ويؤثر في الواقع ويتأثر 
به» لكن في نطاق المقاصد العامة للشرع الحنيف. 

وبالتالي: فإن الإشكالية التي يحاول هذا البحث إثارتها وتلمس الإجابة 
عنها تكمن في التساؤل الآتي: كيف استثمر فقهاء المالكية هذا الأصل في منهج 
بناء وتنزيل الأحكام باختلاف الواقع والأعراف والأحوال؟ 


وعن هذه الإشكالية الرئيسة تتولد أسئلة فرعية وهى: 


ما المقصود بأصل ما جرى به العمل؟ وكيف نشأ وتطور بالأندلس 
والمغرب؟ وأين يتجلى أثره في منهج بناء وتنزيل الأحكام عند مالكية المذهب 
من خلال نماذج من نوازلهم الفقهية؟ وما هي أهميته في تطوير الفقه ومسايرة 
الوقائع والمستجدات؟ 
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أهداف البحث 

يسعى هذا البحث في مجمله إلى دراسة إشكالية البحث الرئيسة والإجابة 
عن الأسئلة المتفرعة عنها وصولا إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

- التأصيل لأصل ما جرى به العمل عند علماء المذهب» وضوابط العمل به 

- إبراز أثره في منهج بناء وتنزيل الأحكام عند مالكية المغرب والأندلس. 

- بيان تميز المغاربة في الأخذ به تأليفا وتطبيقا 

- التأكيد على أهميته في تطوير الاجتهاد الفقهي ومسايرة الواقع. 

خطة البحث وعناصره الأساسة 

بناء على إشكالية البحث وأسئلته» وأهدافه. ستتم دراسته وفق خطة موزعة 
على العناصر الأساسية الآنية: مقدمة» وأربعة مباحث» وخاتمة. 

المقدمة: تضمنت ما تقتضيه طبيعتها ووظيفتها من: تأطير الموضوع» 
وإشكاليته وأسئلته» وأهدافه» وخطته» وعناصره. 

المبحث الأول: في تحديد مفهوم ما جرى به العمل» وتأصيله. 

المبحث الثاني: نشأته وتطوره بالأندلس والمغرب. 

المبحث الثالث: أثره في منهج بناء وتنزيل الأحكام عند مالكية المغرب 
الا الس 

المبحث الرابع: نماذج تطبيقية من النوازل الفقهية المبنية على هذا الأصل 
من تراث المالكية. 

خاتمة: عبارة عن خلاصات واستنتاجات. 

ثم قائمة المصادر والمراجع. 
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المبحث الأول: في تحديد مفهوم ما جرى به العمل وتأصيله 
المطلب الأول: مفهوم ما جرى به العمل 


سأقتصر على تعريفه اصطلاحاء وقد أورد له الدكتور عمر الجيدي 
مجموعة من التعاريف منها قوله: والعمل كما استقر عليه الرأي عند المغاربة 
هو: «العدول عن القول الراجح أو المشهور في بعض المسائل إلى القول 
اعت فا رعا ل ها ا وم هه اه الحا 0 ار 
اهو حكم القضاة بالقول وتواطؤهم علیه» من غير أن يكون كل ما حكم به 
قاض جرى به العمل». أو هو: «اختيار قول ضعيف والحكم والإفتاء به 
وتمالؤ الحكام والمفتين بعد اختياره على العمل به لسبب اقتضى ذلك». 
كما عرفه الدكتور مصطفى الصمدي بقوله: «ويقصد به عدول الفقيه عن 
الراجح» أو المشهور مراعاة لعرف» أو مصلحة. أو ضرورة» وتمسكه بالقول 
الضعيف أو الشاذ» 7 . 


تتفق التعاريف السابقة على أن ما جرى به العمل هو الإفتاء أو الحكم بقول 
ضعيف أو شاذ في المذهب» لأسباب واعتبارات تجعله أكثر مناسبة لأحوال 


(1) العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب» عمر عبد الكريم 
الجيدي» طبع هذا الكتاب تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر إحياء التراث الإسلامي بين 
حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة» 1982م» مطبعة فضالة» 
المحمدية» المغرب» ص 342. 

(2) نفسه. 

(3) نفسه. 

(4) فقه النوازل تاريخا ومنهجاء د. مصطفى الصمدي» ط1/ 1428ه-2007م» مكتبة الرشد 
ناشرون» ص 35 3. 
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المكلفين» والتي تتلخص في: مراعاة الأعراف» أو جلب المصالح» أو 
لضرورة» أو غيرها من الأسباب الملاحظة في تشريع الأحكام, ثم يتابع العمل 
به. «وإيضاح ذلك أن بعض المسائل يكون فيها خلاف بين فقهاء المذهب» 
فيعمد بعض القضاة إلى الحكم بقول يخالف المشهور لسبب من الأسباب 
كدرء مفسدة أو خوف فتنة أو جريان عرف في الأحكام التي مستندها العرف لا 
غيره» أو تحقيق مصلحة أو نحو ذلك فيأتي من بعده ويقتدي به مادام الموجب 
الذي لأجله خولف المشهور في مثل ذلك البلد وذلك الزمان قائماء وهذا بناء 
على أصول المذهب المالكي, لأنه إذا كان العمل بالضعيف لدرء مفسدة فهو 
على أصل مالك في سد الذرائع» وإذا كان لجلب مصلحة فهو على أصله في 
اعتبار المصلحة المرسلة» وكذا الشأن بالنسبة للعرف» لأنه من جملة الأصول 
التي بني الفقه عليها (...)» وهو راجع إلى المصلحة المرسلة أيضاء فيشترط 
فيه ما اشترط فيهاء ما لم يخالف نصا أو يصادم مصلحة أقوىء حتى إذا زال 
الهو ت الذي كان ما اة العمز ساد اليفك لضيو 

وفي خلاصة جامعة له تعريفا وشرحاء يقول الأستاذ عبد السلام العسري: 
«أما المفهوم الخاص لنظرية الأخذ بما جرى به العمل فهو: أن يحكم أحد 
القضاة أو يفتي أحد المفتين ممن تثبت عدالته ونزاهته» مع العلم والمعرفة» 
بقول ضعيف أو مهجور من أقوال علماء المذهب المالكي» وذلك بناء على 
أسباب وموجبات اجتماعية» واعتبارات خاصة» كاعتبار ظروف القضية 
وأحوال المتداعين والمستفتين وما يرجع إلى عوائدهم وأعرافهم» ونظرا إلى 


(1) العرف والعمل في المذهب المالكى» عمر الجيدي» مرجع سابق» ص 342 343 . 
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أن ذلك القول المحكوم به يكون أكثر انطباقا وأشد ملاءمة للمسألة مما عدا 
وإن كان غير قوي ولا مشهور» مع ما انضاف إلى ذلك من فائدة رفع الخلاف 
في المسألة التي جرى بها العمل» والتي يكون فيها قولان أو أقوال متعددة في 
المذهب» لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف على ما هو معروف. ويأتي القضاة 
والمفتون بعد ذلك فيأخذون بذلك العملء ما دام الموجب الذي خالف 
اررق شن ك اند ولك اا مع 

إن هذا النص - بالإضافة إلى أنه أعطى مفهوما خاصا لما جرى به العمل - 
إلا أنه تضمن أمورا مهمة وهي: أن ما جرى به العمل يجب أن يصدر ممن 
يعتد بعلمهم ومعرفتهم» ويشهد لهم بالعدل والنزاهة» وليس من أي كان. أما 
موجباته فتتنلخص في مراعاة ما يناسب المكلفين ويحقق مصالحهم في 
أحوالهم وزمانهم وظروفهم. كما أن من أسباب الأخذ به هو رفع الخلاف في 
المذهب بحكم الحاكم» ويستمر العمل به ما دام الموجب له قائما. 

وفي هذا السياق أستحضر نصا نفيسا للفقيه المغربي الحجوي الثعالبي يبرز 
فيه موجبات الأخذ بما جرى به العمل في المذهب» وشروط من يتولى هذه 
المهمة فقال: «فإذا كان العمل بالضعيف لدرء مفسدة فهو على أصل مالك في 
سد الذرائع» أو جلب مصلحة» فهو على أصله في المصالح المرسلة.... فإذا 
زال الموجب عاد الحكم للمشهور لآن الحكم بالراجح» ثم المشهور واجب 
(...» وعليه» فالعمل لا يعتمد إلا إذا جرى بقول راجح» أو من قاض مجتهد 


(1) نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي» عبد السلام العسري» 
7 ه/ 6 » نشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» ص7 - 8. 
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الفتوى بين وجه ترجيح ما عمل به» لأن المجتهد هو الذي يقدر على تمييز ما 
هو مصلحة وما هو مفسدة» أو ذريعة إليهاء ويميز ما هو في رتبة الضروريات 
والحاجيات» وما هو في رتبة التحسينيات» (...)» وعلى كل حال لا يقدر على 
نقد مثل هذا إلا من بلغ رتبة الاجتهاد المذهبي» أما من لم يبلغهاء فليس له 
رخصة في أن يترك المشهور إلى الشاذ في الفتوى والحكم أصلاء فالباب دونه 
مدو وبالتالي فما جرى به العمل يجب أن يصدر عن الفقهاء والقضاة 
المجتهدين لا عن العوام» ويتصفون بالنزاهة والعدل» وله موجبات شرعية 
تقتضيه» ويلائم أحوال الناس وواقع المجتمع» جاريا على قوانين الشرع» ولا 
يصادم النصوص الشرعية» لأنه اجتهاد استثنائي داخل المذهب اقتضته أحوال 
استثنائية في بلدة أو مجتمع ماء قصد الإصلاح والتخفيف عن الناس بما لا 
يتعارض مع مقاصد الشريعة العامة. 

المطلب الثاني: تأصيله ومشروعيته 

إن قاعدة ما جرى به العمل تستمد مشروعيتها وأسسها من أصل عمل أهل 
المدينة الذي تفرد مالك في الأخذ به مع مراعاة الفارق بينهما طبعا من حيث 
الرتبة الاستدلالية والاعتبارات التاريخية» فإذا كان أصل عمل أهل المدينة 
أقره مالك في مستوى الاجتهاد المطلق عند تعارض الأدلة وتعددهاء لأن 
الدليل المصحوب بعمل يكون عنده أرجح من غيره» فإن ما جرى به العمل 
مسلك اجتهادي عند تعارض الأدلة والأقوال أيضا لكن داخل المذهب 


20010 الفكر السامى في تاريخ الفقه الإسلامى» الحجوي محمد بن الحسن الثعالبى» د. ط» د. ت» 
مطبعة إدارة المعرف» الرباط» 4/ 465 . 
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ولاعتبارات وسياقات مختلفة. وقد ذكر الباحث عبد السلام العسري أن «من 
الأسباب التي دعت إلى نشوء نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المذهب 
المالكي هو رفع الخلاف الناتج عن تعدد الروايات والآقوال في هذا المذهب» 
وقد اقتدى الفقهاء بالإمام مالك إذ يسبق له أن تعددت الأدلة لديه وتعارضت 
فيما بينهاء وقد التجأ في الترجيح بينها إلى عمل أهل المدينة» فقرر قاعدة على 
صعيد الاجتهاد المطلق» وهي أن الدليل الذي يصحبه عمل أهل المدينة يكون 
أرجح من غير وتوصل بعد تتبع الروايات والآقوال في المذهب وطرق 
الترجيح بينها إلى الخلاصة الآتية: «وبهذا يكون الإمام مالك حكم قاعدة 
العمل على صعيد الاجتهاد المطلقء وجاء بعده أتباعه في العصور المتأخرة: 
ولا سيما في بلاد المغرب. فحوروا تلك القاعدة إلى مفهوم جديد» وطبقوها 
في نطاق الاجتهاد ا 

و«مع مرور الزمان وانتشار المذهب المالكي في الغرب الإسلامي» ظهر 
مصطلح (ما جرى به العمل)» قياسا على (عمل أهل المدينة) في المبدأء مع 
اختلاف بينهما في المكانة والسعة والاعتبارات»7). وبالتالي فإن قاعدة «ما 
جرى به العمل» لا تخرج عن أصول المذهب المالكي عموماء وعن قواعد 
منهج التنزيل لديه خصوصا؛ إذ لا يخالف المجتهد ‏ مفتيا كان أو قاضيا ‏ قولا 


(1) نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكي» عبد السلام العسري» 
مرجع سابق» ص 19. 

(2) المرجع نفسه» ص 79. 

(3) فقه التنزيل وقواعده وتطبيقاته» د. عبد الحليم بن محمد أيت أمجوض» ط1ء 
5 ه/ 2014م» دار الفقيه للنشر والتوزيع» مرجع سابق» ص505 . 
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راجحا أو مشهورا في المذهب ويأخذ بآخر ضعيف أو شاذ إلا لأسباب 
مشروعة من جلب للمصالح ودرء للمفاسد» وسد للذريعة» ومراعاة للعرف 
وغيرها من الأسباب المعتبرة شرعا. 

ومهذا الاعتبار أيضا فإن أصل ما جرى به العمل» يكون من باب «مراعاة 
الأعراف والعوائد» عند المالكية تحديداء ولذلك أدرجه بعض الباحثين ضمن 
قواعد اعتبار العرف» ومنهم الدكتور عبد الحليم أيت مجوض حيث يقول: 
«ينظم نسق اعتبار العرف عددا من القواعد بعضها ارتقى إلى مقام النظريات 
O a‏ تبه قاغوه التكدة ناسوت يه العم ل كنا 
الدكتور عبد الحميد عشاق الذي قال أثناء حديثه عن تغير الأحكام لتغير 
الأعراف والعادات: «ومن الاعتداد بالعرف في التنزيل والإفتاء الأصل الذي 
اشتهر عند المالكية بالأخذ بالقول الذي حرق ال وقبلهها انکور 
مصطفى الصمدي في كتابه فقه النوازل تاريخا ومنهجا حيث قال: «ولقد كان 
تبعا لمراعاة الأعراف والعوائد المتجددة أن انبنى على ذلك هذا الأصل الذي 
يعتبر نوعا من الاجتهاد المذهبي في الفقه المالكي». 

لكن رغم العلاقة بينهما من هذا الوجه. إلا أن هناك فروقا بينهما تنجلى في: 
أن العرف الصحيح هو إحدى الأسس والأسباب التي يبنى عليها ما جرى به 
العمل» وليس كلهاء إذ هناك أسس أخرى كالمصلحة والضرورة. كما أن 
(1) فقه التنزيل وقواعده وتطبيقاته» د. عبد الحليم بن محمد أيت أمجوضء مرجع سابق» ص 505. 
(2) منهج الاجتهاد. مقاربة في منهجية الاجتهاد تفسيرا وتعليلا وتنزيلاء د. عبد الحميد عشاق» 


ط1/ 2018م مركز الموطأء أبو ظبي» ص 346. 
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جريان العرف بالشيء هو فعل العامة» بينما العمل يصدر من الفقهاء بشروط 
وضوابط خاصة. ثم إن دور العرف قاصر على المعاملات التي لا نص فيهاء 
وني بيان المقاصد والنيات ومرادات المتكلمين من ألفاظهم» ولا مجال له في 
وسائل العبادات» أما ما جرى به العمل فله دور في وسائل العبادات كتعدد 
الجمعة وتكرار آذانها واستعمال مكبرات الصوت ليستمع عدد كبير من الناس» 
وغير ذلك من أبواب العبادات التي تحتاج تأديتها إلى وسائل وتقنيات 7 . 


المبحث الثاني: نشأته وتطوره بالأندلس والمغرب 


إذا كانت قاعدة ما جرى به العمل تعتبر امتدادا طبيعيا لأصل عمل أهل 
المدينة على مستوى الاجتهاد المطلق في المذهب كما سبق بيانه» فإن تاريخ 
بداية العمل بها لا يعرف على وجه التحديد, وإن كان الفقيه المغربي الحجوي 
الثعالبي أرجع تاريخ ظهوره بالغرب الإسلامي إلى أواخر القرن الثالث وبداية 
القرن الرابع الهجري كما جاء عنه في هذا النص: «تقدم لنا في ترجمة مالك أن 
من أصول مذهبه عمل أهل المدينة من أهل القرن الأول والثاني» وليس مالك 
أول من قال به بل ثبت عن شيوخه كالإمام الزهري وربيعة بن عبد الرحمن 
ومن عاصرهماء وشيوخهم كالإمام سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد 
الرحمن ومن عاصرهماء كما أخذ الحنفية بعمل علماء العراق» وما اشتهر 
بينهم من قضاء وفتوى» وكذا الشافعي قد احتج بعمل أهل مكة. وإن كان 
مالك جعله من أصوله المقدمة حتى على الحديث الصحيح كما سبق» ولما 


(1) نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب» عبد السلام العسري» مرجع سابق» ص 257. 
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خيم مذهب مالك بالقيروان سرت تلك الفكرة لعلماء إفريقية ثم الأندلس» 
فكانوا يحتجون بما أفتى به علماؤهم» وقضى به قضاتهم. ولما ظهر النبوغ 
العلمي بفاس بفضل علمائهم الأكياس» أخذوا بتلك التقاليد» ولكن غالب 
عملهم كان تابعا لعمل الأندلس من لدن تغلب الأمويين على المغرب آخر 
القرن الثالث وأول الرابع» وكان آهل فاس ميالين لمملكة الآمويين لعدلهم» 
واعتدال مذهبهم السني منابذين للعبيديين الشيعة بالقيروان» فكانوا يأخذون 
بعمل الأندلس غالبا ويقدمونه على عمل القيروان» ثم صار لهم عمل 
مخصوص بهم بعد استقلالهم في السياسة زمن الملثمين ثم الموحدين ثم بني 
مرين ومن بعدهم» فهذا ابتداء ما يسمونه بالعمل الفاسي»'. 

أما الدكتور عمر الجيدي فقال: «ولا يعرف بالضبط التاريخ الذي بدأ فيه 
هذا العمل»7)» لكنه رجح أن يكون ذلك «حوالي القرن الرابع الهجري كما 
يستنتج من بعض الوثائق التاريخية» وساق لذلك جملة من الأدلة» منها تأثر 
الفقه بواقع الدولة الأموية بالأندلس» فلقد كان الخلفاء يحملون الناس على 
أقوال مالك زمن الأوج والعظمة» فلما أفل نجم الدولة ودب إليها الضعف 
كان نصيب الفقه من ذلك عظيماء فمال الفقهاء إلى التقليد والأخذ بالأقوال 
الضعيفة» (...)» ولم تكد تنتهي المائة الرابعة حتى ازدهر العمل ازدهارا كبيرا 
على يد مشاهير الفقهاء من أمثال أبي الوليد الباجي وابن سهل وابن العربي 
وغيرهم (...). وهكذا توالت حركة الإفتاء بالمدرسة الأندلسية وهي تراعي 


(1) الفكر السامي» الحجوي الثعالبي» مرجع سابق» 4/ 464 465. 
(2) العرف والعمل في المذهب المالكي» عمر الجيدي» مرجع سابق» ص 344. 
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هذا الأصل مما جعل الفقه بهذا الثغر من الغرب الإسلامي يتميز بسمات 
خاصة خالف فيها المذهب في كثير من الأقضية والمسائل. وقد بز المغاربة 
أقراهم في المشرق بكثرة تآليفهم في هذا الباب» فانتقلوا من مستوى الاجتهاد 
العمزلي غلىمستوى التآليت النظري» 7 . 

وهو نفس الرأي الذي ذهب إليه صاحب كتاب نظرية الأخذ بما جرى به 
العمل في المغرب الأستاذ عبد السلام العسري حيث يقول: «ظهر مذهب مالك 
في الأندلس أيام هشام بن عبد الرحمان الأموي أمير الأندلس» وجاء ابنه الحكم 
فأصدر منشورا قرر فيه وجوب التمسك بمذهب مالكء وكان الأخذ أول الأمر 
مقصورا على المشهور والراجح» (...)» وبظهور أسباب جديدة اضطر الفقهاء 
إلى إحداث أقضية جديدة» فأخذوا ير جحون بعض الأقوال الضعيفة في بعض 
المسائل كلما اقتضى الحال ذلك فصار هذا النوع من التشريع يعمل به تدريجيا 
لا دفعة واحدة» والمستند العام في ذلك قول الإمام عمر بن عبد العزيز:( تحدث 
للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور). (...)» وكان ابتداء العمل هذه 
الأقوال الضعيفة بجزيرة الأندلس بناء على أسباب وموجبات تقتضي العدول 
عن المشهور إلى الأخذ بالضعيف والشاذ كحالة الضرورة أو تبدل المصلحة أو 
العرف. ولا نعلم بالضبط أو التدقيق التاريخ الذي بدأ به هذا العمل» وغاية ما 


)210 العرف والعمل في المذهب المالكى» عمر الجيدي» مرجع سابق» عر 344 وما بعدهاء نقلا 
عن كتاب: فقه النوازل تاريخا ومنهجا للدكتور مصطفى الصمدي» ص 337 . 


1158 


| أصل ما جرى به العمل وأثره في منج بناء وتنزيل الأحكام ... 


يعطيه التقدير والتخمين أن ذلك كان حوالي القرن الرابع الهجري ويدل لهذا 
أمور». وقد ساق للتدليل على كلامه عدة أدلة. 


أما ارتباط العمل المغربي بالأندلسي» فهو أمر طبيعي» لأن «المغرب لما 
كان مرتبطا بالأندلس بحكم الجوار والمسافة والحكم ‏ في بعض الأحيان - 
فقد تأثر العمل المغربي بالعمل الأندلسي» وصار يجري فيه في بعض 
المسائل ‏ الحكم والفتوى بالأقوال الضعيفة» إذ انتقلت عدوى العمل من 
الأندلس إلى المغرب. غير أن البداية تبقى في مجاهيل التاريخ» إذ لا يعلم 
بالضبط تاريخ ابتداء العمل بالمغرب» وكل ما نعلمه أنه كان قطعا قبل القرن 
العاشر الهجري. على أن بعض القرائن والوقائع تثبت أنه بدأ في القرن الثامن 
الهجري» ومن هذه القرائن: شهادة اللفيف الجاري بها العمل» فإنها لم تكن في 
القرن السابع الهجريء ولا أوائل القرن الثامن»7). وهكذاء «وفي القرن الثامن 
والتاسع الهجريين أدخل فقهاء المغرب في فتواهم وأحكامهم ‏ ولا سيما 
الذين تولوا منصب القضاء الاختيارات والترجيحات لبعض الأقوال 
الد ادا للف والضتوؤرة رولك ين أل نظوية اا 
«ثم تتابع العمل بالمغرب» وصار فيه تدريجيا إلى أن ضخمت مسائله» ودخل 
في غالب أبواب الفقه» وعقد له المؤلفون فصولا في تآليفهم كالشيخ الزقاق 


(1) نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب» مرجع سابق» ص 124 -125. 
(2) العرف والعمل في المذهب المالكي» مرجع سابق» ص 350. 
(3) نظرية الأخذ بما جرى به العمل» مرجع سابق» ص1 13. 
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الذي عقد في لاميته فصلا بما جرى به العمل» واشار فيه إلى أن عمل المغرب 
39 متحي موز عه لهااي 

وبعد الشيخ الزقاق توالت التآليف في بيان هذا الأصل من طرف فقهاء 
فاس تحديدا كالفقيه «أحمد ابن القاضي في كتابه (نيل الأمل فيما بين الآئمة 
جرى العمل)» وتلاه العربي الفاسي في رسالته فيما جرى به العمل من شهادة 
اللفيف» والشيخ ميارة في مسألة بيع الصفقة» والشيخ عبد الرحمان بن عبد 
القادر الفاسي الذي نظم كتابا فيه نحو ثلاثمائة مسألة مما جرى به العمل بفاس 
بالخصوص). «وقد طبق فقهاء الأقاليم المغربية الأخرى نظرية العمل» 
لكنهم وإن كانوا يتفقون جميعا في المنهج العام ومراعاة ضوابط نظرية العمل» 
فإنهم كانوا يختلفون أثناء تطبيق الكليات على الجزئيات باختلاف 
خصوصيات مجتمع كل واحد منهم)!". كعمل فقهاء سوس في نوازلهم» 
وأيضا عمل فقهاء جبالة وغمارة في أقضيتهم» «وتعتبر النوازل الكبرى ‏ فيما 
لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى ‏ للشيخ المهدي الوزاني» موسوعة 
جامعة لأعمال المتأخرين من فقهاء المغرب»7). وهكذا أصبح كل عمل 
ينسب إلى بلده وإقليمه» فيسمى «العمل الفاسي أو العمل السوسي أو عمل 
القيروان أو العمل الجبلي» أي ما يجرى به في هذه الأماكن خاصة وهو قاصر 
عليها لا يجوز أن يفتى به في غيرها من بقية الأقاليم الأخرى» إذ هو عرف 


(1) العرف والعمل في المذهب المالكي» مرجع سابق» ص 347 . 

(2) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» 4/ 228 وكذا محاضرات في تاريخ التشريع 
الإسلامى» حماد العراقى» ص133 . 

(3) نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب» مرجع سابق» ص 133. 


(4) نفسه. 
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خاص تابع لأعراف خاصة. اللهم إلا إذا نص على تعميمه أو قامت نفس 
الدواعي والمبررات التي دعت إليه فيها. ومن ثم أخذ هذا العمل الخاص ينمو 
شيئا فشيئا تغذيه الحوادث باستمرار». 


وأختم هذا السرد التاريخي بنص نفيس للفقيه المغربي عبد الكبير العلوي 
المدغري يلخص فيه تاريخ نظرية الأخذ بما جرى به العمل في الأندلس 
والمغرب» يقول فيه: «والمعروف تاريخيا أن ابتداء العمل ذه النظرية بدأ 
بالأندلس وبقرطبة بالذات» لأن علماءها كانوا أقدر على تفريع الأحكام بحكم 
تمكنهم وتوسعهم في العلوم» واطلاعهم على أسرار الفقه المالكي» ولأن 
قرطبة اجتمع فيها من الفقهاء الأعلام ما لم يجتمع في غيرها. إذ كانت حاضرة 
الأندلس ومجمع العلماء وإليها كانت الرحلة لطلب العلم من سائر جهات 
الآندلس والمغرب. وبإجماع المصادر التاريخية فقد بدأ المغاربة يعملون بهذا 
التشريع الجديد بعد زوال دولة الإسلام بالأندلس مع مطلع القرن الثامن 
الهجري وانتقال علمائها إلى المغربء فنشاً ما يسمى بالعمل المطلق» أي ما 
جرى به العمل مطلقا في مذهب الإمام مالك» ثم نشأ ما يسمى بالعمل المقيد 
كالعمل الفاسي والعمل الرباطي والعمل السجلماسي» والمراكشي والسوسي 
وغيرهاء وهى اجتهادات واستنباطات فقهية ذات طابع محلى. وقد اهتم 
العلماء بهذا الجانب الفقهى» ودخل في غالب أبواب الفقه» وعقد له المؤلفون 
: 00 2 
فصولا في تأليفهي». 


(1) العرف والعمل في المذهب المالكي» مرجع سابق» ص352 . 
(2) عبد الكبير العلوي المدغري في تقديمه لكتاب: «نظرية الأخذ بما جرى به العمل في 
المغرب»» ص 4. 
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وبغض النظر عن تاريخ بداية العمل بهذا الأصلء فالذي يبدو لي بعد 
الدراسة والتتبع لمسار تطور الفقه المالكي بالأندلس والمغرب هو أنه إبداع 
مالكي خالص جاء نتيجة طبيعية لإعمال قاعدة تغير الأحكام الاجتهادية بتغير 
الأعراف والعوائد والمصالح والمفاسدء أو مراعاة لضرورة وحالة في مجتمع 
وبلدة ما بتغير الموجبات والأسباب» وذلك بعد انتشار المذهب المالكي 
خارج المشرق وبالضبط بشمال إفريقياء وبيان ذلك: «أن بعض الروايات 
والأقوال التي نقلت عن مالك وتلامذته في المشرق» بنيت على حاجيات 
وأعراف تلك المنطقة» ولما دخل المذهب المالكي إلى شمال إفريقيا 
والأندلس وجدت مشاكل وحاجيات وأعراف مختلفة عن تلك التي في 
الحجاز والمشرق» فرأى فقهاء شمال إفريقيا والأندلس أنه لا بد من إخضاع 
الفقه الاجتهادي للبيئة التي يحكمها لكي يكون ذلك الفقه محققا لمقاصد 
الشريعة الإسلامية في دفع المضار وجلب المصالح. ومن أجل تحقيق هذا 
الغرض استعملوا نظرية العمل الإقليمي تأثرا بعمل أهل المدينة الذي استعمله 
مالك في الاجتهاد المطلقء إلا أن نظرية العمل الإقليمي هذه تعتبر نظرية 
جدودة بالنسية لنظرية عل أهل المد : 

«وقد صارت قواعد الإفتاء على هذا الشكل بالغرب الإسلامي نصوصاء 
وبرز العمل بما جرى عليه العمل بقوة عند فقهاء الأندلس والمغرب» وضربوا 
في ذلك بسهام وافرة بما يشهد لهم بالألمعية والتفوق» خصوصا إذا علمنا أن 
ذلك لا يصدر إلا من ذوي الاجتهاد والاطلاع على أسرار الفقه المالكي 


(1) نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب» مرجع سابق» ص102-101. 
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والعلم بقواعد التخريج والترجيح. ولما كان الفقه المالكي يوازن بين الآثر 
النقلي والنظر العقلي» لزم أن تراعى مثل هذه القواعد التي تجعل الفقيه 
يستحضر أثناء العملية الاجتهادية وسائل وأدوات تسعفه في درء المفاسد 
وجلب المصالح» وهو يلاحق مشاكل الحياة وملماتما ومستجداتها»'. 
ولذلك تكيفت مع البيئات وظروف الناس وأحوالهم في مختلف مناطق 
المغرب حواضر وقرى. 

المبحث الثالث: أثره في منهج بناء وتنزيل الأحكام عند مالكية 
المغرب والأندلس 

إذا كان ما جرى به العمل إبداعا مالكيا خالصا كما سبق في الاجتهاد داخل 
المذهب» قياسا على أصل عمل أهل المدينة الذي تميز به الإمام مالك على 
مستوى الاجتهاد المطلق عند تعدد الأدلة والروايات والأقوال» فإن مراعاة هذا 
الأصل (أي ما جرى به العمل) كان له أثر كبير في منهج بناء وتنزيل الأحكام 
على الوقائع وني التعامل مع المستجدات عند مالكية الأندلس والمغرب» 
بحيث كان مرجعا وعونا لهم على استجلاء الأحكام لما يعرض عليهم من 
النوازل والقضايا التي لم يرد بشأنها نص شرعي صريح أو ضمني» ولكن في 
نطاق قواعد المذهب» وذلك إيمانا منهم ب «أن تعدد النوازل وتنوعهاء 
وتداخل المصالح وتشعبهاء وما يحدث بين الناس من أمور وقضايا جديدة 
خرص على كرو افيه والجني والقاضي ذختن العزابت النتوي .جلي 
ما يستندان عليه لحل النازلة المطروحة في نطاق الراجح والمشهور» واعتماد 


(1) فقه النوازل تاريخا ومنهجاء مرجع سابق» ص 336335 . 
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النصوص العامة الشرعية» والأصول الفقهية وقواعدها الكلية» وجزئياتها 
الفرعية. فكان فقهاء المالكية يتتبعون الحوادث ويلاحقون المستجدات» 
حريصين على أن يسجلوا دقائق العادات والتقاليد التي درج عليها المجتمع 
على تعاقب العهود والأحقاب. فجاء هذا التناول لنوازل القضاياء والبحث لها 
عن الأحكام الشرعية» أكثر التصاقا بالواقع الاجتماعي المغربي» لأنه خصص 
حيزا واسعا بين ثنايا أبوابه وفصوله للعادات والتقاليد والأعراف» وارتقى ہا 
إلى ما أصبح يعرف بالعمل كأساس تشريعي يرجع إليه القاضي والمفتي في 
الأحكام التي لم يرد بشأنها نص شرعي صريح أو ضمني. كما استقر رأي 
الفقهاء على الأخذ بنظرية العمل والحكم والإفتاء بهاء درءا للمفسدة أو رعيا 
لمطيليسة E‏ الكيال لكيام اك 

وبذلك برهن فقهاء المالكية من خلال هذا الأصل على قدرتهم على 
استيعاب المستجدات والمشكلات الواقعة» وإعطاء الحلول الشرعية لهاء 
ومسايرة التطور البشري والتغير الزماني والمكاني. كما دللوا أيضا على أن 
الفقه المالكي خصب في آصوله» غني في قواعده» مرن في فروعه وتطبيقه. 
واقع في منهجه» يراعي الأعراف والعادات» ويستند إلى المصالح المرسلة 
التي هي من أجل أصولهء ويؤثر في الواقع ويتأثر به» لكن في نطاق المقاصد 
العامة للشرع الحنيف. 


(1) عبد الكبير العلوي المدغري في تقديمه لكتاب: «نظرية الأخذ بما جرى به العمل في 
المغرب»» ص 3. 
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وإذا كان الفقه الإسلامي عموما قد مر بفترات التقليد والجمود نتيجة 
عوامل وأسباب» فإن من الأسباب التي جعلت الفقه المالكي حيا ومعطاء» هو 
الأخذ بما جرى به العمل «الذي بعث الحيوية والشباب في الفقه» لأنه بعد ما 
سد باب الاجتهاد المطلق» وأخذ الجمود يتسرب إلى ميدان الفقه» قام الفقهاء 
في الأندلس والمغرب عن طريق نظرية العمل بإبعاد ذلك الجمود». 

وبذلك «أثبتوا عمليا أن التخريج والاجتهاد في المذهب لم يغلقء إذ لم 
يجمد الفقهاء على النصوص المدونة في الكتب» ولا قنعوا لأنفسهم بالاكتفاء 
بما ورد في القضايا من آراء وأقوال» ولكنهم بحثوا عن الدليل بطريق الاستنباط 
والتخريج» تسعفهم في ذلك ثروة القواعد وكثرتها في الفقه المالكي. (...) 
وهكذا اقتنع الفقهاء بأن قواعد الفقه وما يكتنفها من أعراف وعادات لا ينبغي 
أن تلبس ثوب التأبيد» الذي يبعد عنها كل تطور وتجديد. فالجمود في التشريع 
العملي لا معنى له» ولقد أدرك الفقهاء ذلك فأخضعوه للتطورء إذ هو صفة 
لازمة للمجتمع» وما الفقه إلا مادة اجتماعية تتأثر بما يتأثر به المجتمع» 
وظروف الزمان والمكان والأعراف متباينة» والفقيه يتأثر حتما بالبيئة 
وظروفها...۲. 

وإذا كان أصل ما جرى به العمل قد بدأ بالأندلس» فإنه نضج واكتمل عند 
علماء المغرب سواء على مستوى التطبيق أو التأليف؛ لذلك «فنظرية الأخذ 
بما جرى به العمل والتي هي ابتكار مغربي تحمل في طياتها مبدأ التطور 


(1) نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب» مرجع سابق» ص 110. 
(2) العرف والعمل في المذهب المالكي» مرجع سابق» ص 419 420. 
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التشريعي في البلاد في دائرة الشريعة الإسلامية طبعاء وذلك ما يفسر لنا أن 
الفقهاء المغاربة كانوا ذوي نظر دقيق إلى مجموع الثروة الفقهية في الإسلام. 
فأقوال الفقهاء وآراؤهم المختلفة ‏ تبعا لتطور الاعتبارات ‏ مورد خصب لكل 
اللآين ترفوت انود اد واف الا اتسين غل فا نلك 
لذلك فهي: «تعتبر من التراث الحضاري المغربي وطابعا مميزا للفقه 
الإسلامي المغربي» وفيها برزت عقلية المغاربة التي تدل على عبقريتهم 
الفقهية» وهذا لیس بغريب عن . 

ومما يدل على تميز المغاربة في الأخذ ببذه النظرية وأثرها في منهج بناء 
وتنزيل الأحكام الفقهية للنوازل والأقضية عندهم أمور, أهمهما: 

- كثرة تآليفهم فيها كما سبق بيان ذلك في نشأة وتطور قاعدة ما جرى به 
العمل في الأندلس والمغرب. 

أن الأخذ بما جرى به العمل تلون بتلون مناطق المغرب في حواضره 
وقراه» ومدنه وبواديه» فظهر العمل الفاسي» والعمل السوسيء والعمل 
الرباطي» والعمل السجلماسي» وعمل فقهاء غمارة وجبالة بشمال المغرب» 
وهكذاء مما يدل على قدرة فقهاء المغاربة على تطويع المادة الفقهية في 
واقعهم بما يحقق مصالح الناس من جهة» ويحافظ على مقصود الشرع من 
جهة ثانية. «وتعتبر النوازل الكبرى -فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو 
والقرى- للشيخ المهدي الوزاني» موسوعة جامعة لأعمال المتأخرين من 


(1) العرف والعمل في المذهب المالكي» مرجع سابق » ص421 422. 
(2) نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب» مرجع سابق» ص 9. 
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فليا تبك نيو اولان همايا عل و ا ی تطرزيو هله النظرية علق 
مستوى التنظير والتطبيق معا. 


المبحث الرابع: نماذج تطبيقية من النوازل الفقهية المبنية على هذا 
الأصل من تراث المالكية 


لقد اعتمد فقهاء المالكية عموما والمغارية خصوصاء قاعدة ما جرى به 
العمل» أصلا تشريعيا ومنهجا عمليا في إيجاد الأحكام الشرعية لعدة نوازل 
وأقضية استجدت في واقعهم» وهى إما فتاوى وأحكام خاصة بعرف وحالة تلك 
المنطقة لا يمكن تعديتها إلى غيرهاء وإما عامة يمكن تعميمها متى ما توفرت 
موجباتها وأسبابهاء ومن أبرز الأمثلة الدالة على إعمال هذا الأصل ما يأتي: 


المثال الأول: الفتوى المشهورة الصادرة عن الفقيه المغربى العلامة ابن 
«. ,)2 ا 5 كىن اه 5 5 
عرضون الجبلي والتي تقضي بحق المرأة في الكد والسعاية» وهذه نص 


(1) نظرية الأخذ بما جرى به العم , فى المغرب» مرجع سابق» ص 133. 

(2) هو أبو العباس أحمد بن الحسن بن عرضون الزجلى الغمارى» ولد بمدشر أدلدال شرقى 
مدينة شفشاون سنة: 948ه/ 1541م. نشا فى وسط علمى بقرية تلنبوط حيث كان أبوه خطيبا 
ومدرسا بمساجدها ومن أعيان القبيلة» وإليه يرجم الفضا, فى تحبيب العلم إليه وتوجيهه 
وجهته» حفظ القرآن الكريم وكثيرا من الأشعار ثم سارع إلى تلقى مبادئ العلوم عن شيوخ 

البلد كعبد الله الهبطى» وسليمان بن أبى هلال الملولى» ثم رحا إلى فاس لاتمام دراسته 

بجامع القرويين» فأخذ عن وجوه الفقهاء أمثال: محمد القصار» وعبد الله الحميدى» ويحيى 
السراج» ومحمد بن مجبر المستارى» ورضوان الجنوى» وغيرهم. ولى بعد رجوعه من فاس 
القضاء بشفشاونء وزاول إلى جانبها مهام متعددة: كالخطابة والتدريس والإفتاء. يذكر له 
المترجمون كتبا عدة أهمها: اللائق لمعلم الوثائق» مسائإ, ملقوطة من نوازل مازونة» مقنع 
المحتاج فى آداب الزواج» رسالة التوادد والتحاب فى آداب الصحبة... توفي دال بفاس في 
0 رجب 992ه/ 1584م. ينظر الفكر السامي» للحجوي» 2/ 271. 
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الفتوى كما أوردها الشيخ محمد التاويل ناته في كتابه إشكالية الأموال 
المكتسبة مدة الزوجية ‏ رؤية إسلامية' كما جاءت في نوازل العلمى: «سئل أبو 
عبد الله سيدي محمد بن الحسن بن عرضون عمن تخدم من نساء البادية 
خدمة الرجال من الحصاد والدراس وغير ذلك» فهل لهن حق في الزرع بعد 
موت الزوج لأجل خدمتهن؟ أوليس لهن إلا الميراث؟ فأجاب الذي أجاب 
به القوري مفتى الحضرة الإدريسية» شيخ الإمام ابن غازي» أن الزرع يقسم 
على رؤوس من نتج عن خدمتهم» زاد عليه مفتى البلاد الغمارية جدنا سيدي 
أبو القاسم بن خجو على قدر خدمتهم» وبحسبها من اتفاقهم» أو تفاوتهم» 
وزدت - أنا لله عبد -» بعد مراعاة الأرض والبقر والآلات» فإن كانوا متساوين 
فيها أيضا فلا كلام: وإن كانت لواحد حسب له ذلكء والله أعلم»7).وهذه 
اا يحرف السك فی ,عض اا ا د 
السوسيين أعطوا لهذه المسألة أهمية خاصة» ورأوا أن عمل المرأة ومشاركتها 
في الإنتاج في سوس لا يوازيه عملها في المدينة» وإن كان بعض النساء في 
المدن يعملن كذلك في الخياطة والنسيحج والطرز وغيرها ولكن ذلك نادرء أما 
في سوس فكلهن يعملن وينتجن ويكدحن إلا من كانت غير قادرة لمرض أو 
عجزء لذلك رأى الفقهاء أن حرمانهن من نصيبهن من هذا الإنتاج إذا وقع 


(1) نقلا عن كتاب: إشكالية الأموال المكتسبة مدة الزوجية - رؤية إسلامية» الشيخ محمد 
التاويل» د. ط» 2006» مطبعة آنفو ‏ برانت» فاس» ص20 . 

(2) البعد المقاصدي وإصلاح مدونة الأسرة» إدريس حمادي» د. ط» 2005, أفريقيا الشرق» 
المغرب» ص6 8. 
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طلاق أو وفاة ظلم لهن» و لم يقع خلاف بين فقهاء سوس في شأن إعطاء 
الا فا ف 

ففتوى ابن عرضون لم تكن قطعا مبنية على الهوى أو الاشفاق الزائد على 
المرأة الجبليةء وإنما هى مبنية على عدة أسس وقواعد شرعية من أبرزها: 
مراعاة العرف: فقد وجد ابن عرضون بالبادية الجبلية عرفا يقضى بإعطاء 
المرأة حظا من الممتلكات المتراكمة خلال الحياة الزوجية. والعرف من 
أصول المالكية» لذلك ما كان لابن عرضون أن يتجاهله. والاعتبار الثاني هو 
جريان العمل بذلك» والعمل بما جرى به العمل معتبر عند المالكية وهو بيت 
القصيد في هذه النازلة. كما راعى مبادئ الإسلام السمحة المتمثلة في العدل 
والقسطء والتي ترجع إلى أصل المصالح المرسلة. 

إذن فهذه الفتوى كانت استجابة لظروف اجتماعية معينة» تعيشها المرأة 
الجبلية» دون مقابل» «فهى تعمل كل شىء وتواصل الليل بالنهار» إذ يعتبر 
عمل الرجل متضائلا بجانب عملهاء فمن سقى الماء إلى جلب الحطب» ومن 
حرث الأرض واقتلاع الأشجار إلى بناء الدور» ومن حصد الزرع ودرسه 
وجمعه وتذريته ونقله وطحنه إلى رعى الماشية» بالإضافة إلى البيع والشراء 
وحمل الأثقال على ظهرهاء نظير ما تحمله البغال والحمير تماماء زيادة على 
وظيفة الأمومة وربة البيت» ثم لا تحصل بعد طلاقها أو وفاة زوجها إلا على 
حقوقها المعروفة من إرث أو متعة أو نفقة أو سكنى»» وهذا من الظلم 


(1) ينظر مقدمة الأستاذ هاشم العلوي القاسمي على تحفة أكياس الناس» ج1» ص 18. 
(2) ابن عرضون الكبير: حياته وآثاره ‏ آراؤه وفقهه» عمر الجيدي» د. ط» سنة 1987» الناشر دار 
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الفاحش» والإجحاف الفظيع الذي لن يقبل به فقيه متبصرء سواء كان ابن 
عرضون أو غيره. 

كما أيدها من علماء فاس تحديدا الشيخ المهدي الوزاني الذي دافع عن 
هذه الفتوى وحاول أن يستدل لها بقواعد شرعية تعضدها وتقويها؛ في كتابه: 
«النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى 
«المسماة ب «المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من 
علماء المغرب». حيث بين فتوى ابن عرضون» وموقف علماء فاس منها 
آنذاك» ثم أورد نص الشيخ عبد القادر الفاسى في نقدهاء ورد عليه وناقشه 
بأدب العلماء مطولاء بل صرح بالاعتراض على من أهملها ولم يأخذ بها 
بقوله: «وأما خدمة النساء في البوادي فالعمل جار بمشاركتهن ولا التفات في 
اعتراضه. وقد رددنا ذلك الاعتراض بما يشفى ويكفى في النوازل الجديدة» 
وقد قال لى من أدركت من قضاة بنى مسارة؛ إن العمل بما قاله ابن عرضون 
لازال مقرو اهم إلى الان 

ومن أيدها من المخاضرين أيضا الكتون عم الجيدى فى كابةة اين 
عرضون الكبير: حياته وآثاره ‏ آراؤه وفقهه . فبعد عرضه لفتوى ابن عرضون 


(1) «النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى» المسماة ب «المعيار 
الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب»» الشيخ المهدي الوزاني» 
قرأه وصححه على النسخة الأصلية الأستاذ عمر بن عباد» د. ط» 1419ه/ 1998م» طبعة 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربة» ج7» ص 562 -563. 

(2) البعد المقاصدي وإصلاح مدونة الاسرة» إدريس حمادي» د. ط» 2005. إفريقيا الشرق» 
المغرب» ص86 . 
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وبيان مستندها الفقهى» أورد قصة مفادها أن بعض علماء فاس تراجعوا عن 
موقفهم المعارض لهذه الفتوى آنذاك» بعد ما زار وفد منهم الفقيه ابن عرضون 
في منطقته» واطلع على ما تقوم به المرأة من عمل شاق لتنمية مال زوجهاء 
وهذه القصة عبارة عن حكاية منقولة ومتداولة بين بعض الباحثين» ومفادها: 
«أنه لما أفتى ابن عرضون للمرأة بالنصف وسواها بالرجل في العمل» ثارت 
ثائرة بعض العلماء في أنحاء المغرب» وفي فاس بوجه خاص» واتفق أن وفدا 
من علماء فاس كانوا في زيارة لضريح عبد السلام ابن مشيش دفين جبل العلم» 
ومروا في رحلتهم بشفشاون التى كان ابن عرضون قاضيا بها لملاقاته ومناقشته 
في فتواه المستحدثة وسألوه عن القضية؛ فما أجابهم بشىء» بل طلب منهم 
الانتظار» وبينما هم كذلك إذ مر فوج من النساء وهن حاملات أثقالا على 
ظهورهن ‏ كعادتهن- من حطب وأنواع أخرى من الأثقال» فقال لهم: ما 
رأيكم في هؤلاء النساء؟ فتعجب العلماء من ذلك» وأذعنوا لرأيه» وأيدوا 
حكمه» وأدركوا وجاهة فتواه» وأصابتها روح العدل»'. 

لكن الشيخ التاويل أنكر وجود هذه القصة واعتبرها مجرد ادعاء لا يصح 
قائلا: «وآخر هذه التبريرات والدفاعات عن ابن عرضون ما طالعنا به بعض 
الباحثين (يقصد عمر الجيدي) من رجوع شيوخ فاس عن فتواهم الى 
فتوى ابن عرضون بعدما شاهدوا بأعينهم بشفشاون المرأة البدوية وهى 
تحمل على ظهرها حمولة الدواب فأيدوه في حكمه وأذعنوا لرأيه. وهو ادعاء 
لا يصح» وقولة لا تثبت» والفتاوى لا تثبت بالشائعات» وكل الفقهاء الذين 


(1) ابن عرضون الكبير: حياته وآثاره ‏ آراؤه وفقهه» عمر الجيدي» مرجع سابق» ص 199. 
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تناولوا الموضوع لم يشيروا إلى رجوع آهل فاس عن فتواهم» ولو رجعوا أو 
رجع أحد منهم لنبهوا عليه ولم يغفلوه» والأصل ادعاء الاستصحابء وبقاء ما 
كان على ما كان حتى يتبين خلافه. كما أن الفقه لا يتأثر بالمشاهد والمناظرء 
لآلا السك عو أضوله بولا ماو و ا تأفير. و عند 
قوي على الاجتهاد الفقهى في قضايا الأسرة خصوصاء ليس في المغرب فقطء 
بل حتى خارج المغرب أيضا. 

وخلاصة الكلام في فتوى ابن عرضون: أننا إذا وضعناها في سياقها: زماناء 
ومكاناء وعرفاء ومصلحة» يمكن القول بأنها كانت مصيبة للحق وموافقة 
للشرع بهذا الاعتبار؛ لأنها راعت العرف الجاري به العمل بين الناس هناك 
وكانت استجابة لظروف اجتماعية تعيشها المرأة الجبلية» «فهى تعمل كل 
شىء وتواصل الليل بالنهار» إذ يعتبر عمل الرجل متضائلا بجانب عملهاء فمن 
سقي الماء إلى جلب الحطب» ومن حرث الأرض واقتلاع الأشجار إلى بناء 
الدور» ومن حصد الزرع ودرسه وجمعه وتذريته ونقله وطحنه إلى رعى 
الماشية» بالإضافة إلى البيع والشراء وحمل الأثقال على ظهرهاء نظير ما 
تحمله البغال والحمير تماماء زيادة على وظيفة الأمومة وربة البيت» ثم لا 
تحصل بعد طلاقها أو وفاة زوجها إلا على حقوقها المعروفة من إرث أو متعة 
أو نفقة أو سكنى». وكل ذلك دون مقابل» وهذا من الظلم الفاحش» 
(1) إشكالية الأموال المكتسبة مدة الزوجية» رؤية إسلامية» الشيخ محمد التاويل» مرجع سابق» 

ص 54. 


(2) ابن عرضود الكبير: حياته وآثاره ‏ آراؤه وفقهه. عمر الجيدي» مرجع سابق» ص 193 وما 
بعدها. 


1172 


| أصل ما جرى به العمل وأثره في منج بناء وتنزيل الأحكام ... 


والإجحاف الفظيع الذي لن يقبل به فقيه متبصر بمقاصد الشرع» ومعايش 
للواقع» سواء كان ابن عرضون أو غيره. 

لكن هل يمكن القول بتعميم هذه الفتوى على عمل باقى النساء إذا توفرت 
نفس الظروف والمبررات» سواء في البوادي أو المدن كما تنادي بذلك بعض 
الاجتهادات الفقهية والحقوقية في هذا العصر؟ 

أقترح أن يكون هناك اجتهاد فقهى في هذه المسألة» يصدر من المؤسسات 
العلمية المعترف مها شرعا وقانوناء ويمثلها المجلس العلمى الأعلى بالمغرب 
باعتباره مؤسسة دستورية» يحسم النقاش في هذه النازلة» ويرجح ما يراه موافقا 
لمقاصد الشرع» ومحققا لمصلحة الأسرة المغربية على ضوء متغيرات الواقع» 
تحقيقا لقوله تعالى: #ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم» فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تومنون بالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا# [النساء:58] 

وبهذا يمكن الإسهام والحسم في حل هذه القضية الفقهية القديمة والجديدة 
معا. والله تعالى أعلم. 

المثال الثاني: إعمال هذا الأصل في العقوبة المالية: لا خلاف بين الفقهاء في 
عقوبة وتعزير الجناة إما بالضرب» أو الحبسء أو بالتوبيخ» وأن هذا التعزير 
يختلف باختلاف الزمان والمكان. والأصل في العقوبة في الإسلام أن تكون في 
الأبدان لا في الأموال» لكن أمام عجز الدولة أو ضعفهاء أثيرت مسألة العقوبة 
بالمال مراعاة للضرورة وتحقيقا لمصالح الناس» وتعتبر من أهم المسائل 
الفقهية التي أثارت نقاشا فقهيا كبيرا بين فقهاء مالكية الغرب الإسلامي, لأنهم 
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كانوا متمكنين من أصول الفقه المالكى وأسراره وأقدر على تكييف 
المستجدات والنوازل الفقهية في ضوء قواعده ومقاصده. وإيجاد الأحكام 
الشرعية المناسبة لها في واقع الناس» واستيعاب التطور والتغير» ومنها مسألة 
العقوبة بالمال التى فرضتها أسباب وظروف الزمان والمكان» وتبدل أحوال 
الناس في الحياة. 

وسأحاول في هذا المثال إبراز موقف فقهاء المالكية من العقوبة بالمالء 
وتكييفها وفق قاعدة ما جرى به العمل في المذهب تحقيقا للمصلحة» وفق 
المطالب الآتية: 

المطلب الأول: مفهوم العقوبة المالية 

المطلب الثالث: مناقشة وترجيح بإعمال أصل ما جرى به العمل وبعض 
القواعد في المذهب. 

المطلب الأول: مفهوم العقوبة المالية: 

1) تعريف العقوبة: العقوبة لغة: جاء في لسان العرب: «العقاب والمعاقبة 
أن تجزي الرجل بما فعل سوءاء والاسم العقوبة» وعاقبه بذنبه معاقبة وعقايا 
أ ب رتت الرجل اذا ادس رذنت كان ما فال إذن هى الندراء 
الذي يناله الإنسان على ذنبه. 


(1) لسان العرب» ابن منظور» ط 3» 1414ه» دار صادر بيروت.مادة (ع.ق.ب)» ج1» ص619 . 
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واصطلاحا: لها تعاريف عدة مختلفة من حيث المبنى لكنها متفقة من 
حيث المعنى» فقد عرفها من المتقدمين صاحب الأحكام السلطانية بأنها: 
المعاصرين فقد عرفها الشيخ أبو زهرة بأنها: «أذى ينزل بالجاني زجرا 
له». فالعقوبة إذن هي ما يؤخذ به الإنسان بناء على ما اقترفه من ذنب؛ زجرا 
له» وحفظا لمصلحة الجماعة. 


واللام كلمة واحدة وهو ما ملكته من جميع الأشياء . أما المال اصطلاحا: 
فقد تباينت أقوال الفقهاء في تحديد ماهيته» لكن استقر مفهومه عند المالكية 
OSE ESTA‏ وقيدوه بالشرع» فقالوا: «هو كل ما يملك 
شرعا ولو قل772» وذلك احترازا من المال الحرام الذي منع الشرع تملكه 
والانتفاع به إما بالمخدراتء أو بالرشوة والسرقة..» كما عرفه الشاطبي بقوله: 


(1) الأحكام السلطانية والولايات الدينية» أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» د» ط» 398 1هى 
دار الكتب العلمية» بيروت» ص3 29. 

(2) العقوبة» محمد أبو زهرة» د. ط. د» ت. دار الفكر العربى» القاهرة» ص 6. 

(3)مسعم: ماي الك أبن قار ك دبد السا ي هارن ي اة 
9 1ه/ 1979 م» دار الفكر» ج 5» ص5 28. 

(4) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء الحافظ ابن عبد البر» د» ط. د» ت. مطبعة فضالة 
المحمدية» مصور عن طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية» ج2» ص 5. 

(5) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا 
النفراوي» ط3/ 374 1ه» مطبعة مصطفى باب الحلبي» مصر» ج2» ص330 . 
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كه 
فمفهوم المال عند المالكية هو كل ما يمتلكه الإنسان بالطرق المشروعة 
ويكون الانتفاع به جائزا. 


3) تعريف العقوبة المالية: ينبغي التمييز بين العقوبة بالمال» والعقوبة في 
المال. فالعقوبة بالمال هى: «أن يأخذ السلطان أو نائبه مال الجانى أو شيئا منه» 


ويحرم الجاني منه ليزجره عن جريمته ويردعه عن جنايته» 27 . 


أما العقوبة في المال فتعنى: «تفويت الشىء المعصى به أو فيه على ربه 
تفويتا لا يحصل بسببه انتفاع له ولا لغیره». 

ومن خلال التعريفين يتجلى الفرق بينهما؛ ذلك أن العقوبة بالمال هي أخذ 
مال الجاني من طرف صاحب السلطة؛ جزاء له على جريمته وردعا له. أما 
العقوبة في المال فهى عقوبة الجاني بإتلاف ماله المغشوش دون أن يحصل به 
انتفاع لا له ولا لغيره. 

لكن يجب التنبيه إلى أن الفقهاء السابقين: «لم يكونوا يتحدثون في باب 
العقوبات المالية عن هذا التقسيم» وإنما كان حديثهم عن النوعين معا في سياق 


«ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه» 


(1) الموافقات» الشاطبي» تح: عبد الله دراز» ط1411/1ه-1991م, دار الكتب العلمية» 
بيروت» ج2» ص 14. 

(2) شرح العمل الفاسي لأبي زيد الفاسي» محمد بن أبي القاسم السجلماسي» مكتبة جامعة عبد 
الملك سعود» قسم المخطوطات» رقم: 45388 ورقة: 155» (بتصرف) . 

(3) النوازل» للشيخ عيسى بن علي الحسني العلمي» تح: المجلس العلمي لفاس؛ طبعة وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية» 1403ه/ 1983 م» مطبعة فضالة المحمدية» المغرب» 
ج3» ص159 . 
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واحد» والسبب في ذلك على ما يبدو هو النظر إلى أثرها المتحد الواقع على 
الجاني؛ وهو الإنقاص من ماله في جميع الأحوال». 

وعليه» فيراد بالعقوبة المالية في هذا المبحث النوعان معا؛ أي عقوبة في 
المال وبالمال؛ لأن كلا منهما عقوبة للجاني في نهاية الأمر. 

المطلب الثانى: موقف الفقهاء من العقوبة بالمال 

سبق القول بأن الأصل في العقوبة أنها تكون في الأبدان وليست في الأموال» 
لذلك اختلف فقهاء المالكية في حكم العقوبة بالمال إلى فريقين: فريق يمنعهاء 
وفريق أجازها وبشروط. وفيما يأ بيان ذلك بنوع من التفصيل. 

الفرع الأول: موقف القائلين بمنعها وحججهم 

ويمثل هذا الموقف في الحقيقة جمهور فقهاء المالكية» وهو الرأي الراجح 
في المذهب كما قال الفقيه الدسوقى في حاشيته: «ولا يجوز التعزير بأخذ المال 
[جماغا7.:وهذا هو موقف الفقيه القاضى أبويكرين العربى المعافرى أيقنا 
عند حديثه عن تأديب الخائن في الغنيمة فقال: «لا عقوبة في الأموال» ولكنه 
يؤدب بجنايته لخيانته بالإجماع»7). بل نص أبو الوليد بن رشد الجد في كتابه: 
«البيان والتحصيل» على أن العقوبة بالمال منسوخة» فقال: «العقوبات في 
(1) العقوبة المالية في الفقه المالكي بين المنع والجوازء إبراهيم والعيز» ط1/ 2017م» مطبعة 

آنفو برانت» فاس» ص 15 . 
(2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» الشيخ الدردير» تح: محمد عليش» د» ط. د» ت. دار 

الفكر» بيروت» ج4» ص5 45. 


عبد القادر عطاء ط3» 464ه/ 2003 م» دار الكتب العلمية» بيروت» ج1» ص 395. 
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الأموال أمر كان في أول الإسلام» ثم نسخ ذلك كله بالإجماع على أن ذلك لا 
يجب» وعادت العقوبة في الأبدان». 

كما ناقش الإمام أبو إسحاق الشاطبي هذه المسألة في كتاب «الاعتصام)» 
وبين أقوال الفقهاء فيهاء ثم خلص إلى ترجيح القول بعدم جواز العقوبة بالمال 
لوجود العقوبات البدنية البديلة لها في الشرع © . 

ومن أبرز فقهاء المالكية الذين تناولوا هذه النازلة بالبحث والتحليل: الفقيه 
أبو العباس الغا حيث وقع نقاش فقهي حاد بينه وبين بعض معاصريه 
القائلين بجوازها وخاصة الفقيه البرزلي» وألف في ذلك رسالة سماها: 
«مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد القول بإباحة 
إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود 


(1) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة. أبو الوليد بن رشد 
القرطبي» وضمنه: المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبية» لمحمد العتبي القرطبي» تح: 
د. محمد حجي» ط2٠‏ 1408ه/ 1980م. دار الغرب الإسلامي» بيروت» ج9» ص320 . 

222 الاعتصام للشاطبي» تح: مشهور بن حسن آل شلمان: ذ..ط. دءانت. مكتبة التوحيد» ج2» 
ص315 و316. 

(3) أبو العباس أحمد بن محمد شهر بالشماع الهنتاتي التونسي. أخذ عن ابن عرفة وغيره» وأخذ 
عنه أبو زيد الثعالبي وغيره وقع نزاع بينه وبين البرزلي في العقوبة بالمال» فالبرزلي يقول 
بالجوازء وهو يقول بالمنع» وألف كل منهما رسالة في الرد على صاحبه» نقل الونشريسي 
جملة من فتاويه. توفي ةله سنة 833ه. شجرة النور الزكية ج1» ص352-351. 

(4) أبو القاسم بن أحمد بن محمد المعتل البلوي القيرواني ثم التونسي البرزلي صاحب النوازل 
التى هى من كتب المذهب المهمة» كان إماما نظارا مستحضرا للفقه عارفا بصنعة الفتوى» 
لازم ابن عرفة نحو أربعين سنة. توفي وُمَدَلََهُ سنة؛ 844ه. ينظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه 
الإسلامي, ج22 589. 


1178 


| أصل ما جرى به العمل وأثره في منبج بناء وتنزيل الأحكام ... 


والأحكام»» ومما جاء فيها: «وها هنا قضية وقعت فيها المنازعة وكثرت 
فيها المراجعة وهي تحريم المغرم المسمى هذه الأزمنة بالخطايا المتضمن 
لأجناس البلايا وأنواع الرزاياء وقد صارت عندهم هي السنة» وأحكام الشريعة 
بالنسبة إليها ابتداع» كأن لم يقرع نبي الله عن أكل المال بالباطل الأسماعء 
وكان الرسول يك ما عظم تحريم ذلك بمحضر الأشهاد في حجة الوداع»2), 
وأضاف مناقشا دليل القائلين بالجواز : «قالوا إذا لم يكن ردع الجناة إلا بالمال 
ردعوا به. قلنا: هذه دعوى والروادع الشرعية أردع» قالوا: هذا من المصالح 
المرسلة. قلنا: المرسل ما لم يقم دليل على اعتباره أو إلغائه وتحريم أكل 
المال بالباطل ضروري من الدين لا سبيل إلى انتفائه» فإن عقوبة الجناة بالشرع 
وة وق الات وال رة 


وممن أفتى بعدم جواز العقوبة بالمال من المعاصرين أيضا الفقيه عبد القادر 


الفاسي 2 حيث قال: «(أخل المال من الجاني بسرقة أو زنى أو قتل أو غير ذلك 


من الفواحش التي رتب الشارع فيها ما رتب» باطل» بل هو افتيات وتقدم على 
الله ورسوله د بمجرد الشهوة والهوى» والمصلحة إنما هي فيما شرعه الله لعباده» 


(1) قام بدراستها وتحقيقها: الدكتور عبد الخالق أحمدون. 

(2) جني زهر الآس في شرح نظم عمل فاس» الشيخ عبد الصمد كنون» د» ط» د» ت. مطبعة 
الشرق الوحيدة بشارع رقعة القمح بمصرء ص 143. 

(3) المصدر نفسه» ص 143 144. 

(4) عبد القادر علي الفهري الفاسيء علامة المغرب وشيخ مشايخه» انتهت إليه الرئاسة في الفتوى 
بالديار المغربية مع نزاهة وتمسك بالسنة» له فتاوى فقهية وعقيدة مشهورة» وتأليف مختصر في 
الأصول, وفتاوي وحواشي على الصحيح» توفي يََهْآَنَهُ سنة 1091ه. ينظر: الفكر السامي في 
تاريخ الفقه الإسلامي» للمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي» بعناية هيشم خليفة طعيمي» 
ط1» 1417ه/ 2006 م» المكتبة العصرية» لبنان» ج2» ص 12 6. 
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ومن لا تصلحه السنة لا تصلحه البدعة» وفتح هذا الباب والقول بما ذكر يجر 
إلى تعطيل الشرائع ودثورها والرجوع إلى قوانين وسياسات كسياسات كسرى 
وقيصر» وكفى بذلك جرأة وإثما مبينا»7. 

والقول بعدم الجواز هو المشهور كذلك فيما جرى به العمل عند فقهاء 
فاس» باستثناء مسائل فقهية بعينها قالوا فيها بجواز العقوبة والتعزير بالمال» 
كما بين الشيخ عبد الرحمن الفاسي ذلك في الأبيات الآتية: 


ولم تجزعقوبة بالمال أو فيه عن قول من الأقوال 
اا و مون ما زال حكمها على اللسن يدور 
ا المل د ؤة ال | 0 2 


وقد استدل القائلون بعدم الجواز بأدلة كثيرة من القرآن والسنة وأصول 
المذهب وقواعده أيضاء منها قوله تعالى: #ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من آموال الناس بالاثم وآنت تعلمون» 
[البقرة:187]ء وقوله بيا في خطبة حجة الوداع: «فإن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم»/". 

فهذان النصان وغيرهما يدلان على تحريم أخذ مال الغير دون وجه حق؛ 
ولأن العقوبة تكون في الأبدان وليست في الأموال. 


(2) جنى زهر الآس. مصدر سابق» ص 142. 
(3) صحيح الإمام مسلم» كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم 
9 د» ت. ده ط. دار صادر» بيروت» ج3» ص 642. 
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كما ردوا على القائلين بالجواز بإعمال قاعدة ما جرى به العمل تحقيقا 
للمصلحة المرسلة» بآن هذا استدلال باطل؛ لآن المصلحة المرسلة هي ما 
كانت داخلة في مقاصد الشرع دون أن يشهد لها دليل بالاعتبار أو الإلغاء أما 
العقوبة بالمال فقد دلت نصوص شرعية على إلغائها من خلال التشريع 
الجنائي 5 الإسلام الذي تضمن عقوبات مقدرة كالقصاص والحدود» 
وعقوبات غير مقدرة وهي التعازير. بالإضافة إلى ذلك فإن العقوبة بالمال لا 
يتحقق معها العدل المتوخى من العقوبة في الإسلام؛ بحيث يفلت الغني من 
العقاب مقابل دفع المال» بينما يعاقب الفقير غير القادر على ذلك وهذا قد 
يؤدي إلى مزيد من الظلم وانتشار الفساد والرشوة... 

الفرع الثاني: موقف القائلين بجواز العقوبة بالمال من المالكية» وحججهم 

ذهب عدد معتبر من فقهاء المالكية إلى القول بجواز العقوبة المالية» وفي 
مقدمتهم: الفقيه عبد الملك بن حبيب الذي قال بجواز تعزير المحتكرين ببيع 
سلعتهم بثمنها الحقيقي كرها في السوق تحقيقا للمصلحة العامة» فقال: 
«يخرج من يده إلى أهل السوق يشتركون فيه بالثمن» فإن لم يعلم ثمنه» فبسعره 
7 ا 

وممن أجازها أيضا الفقيه المالكي القاضي ابن فرحون الذي قال» والتعزير 
بالمال قال به المالكية ولهم فيه تفصيل» فمن ذلك: سئل الإمام مالك عن 
اللبن المغشوش أيهراق؟ قال: لاء ولكن أرى أن يتصدق به إذا كان هو الذي 


(1) المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجي» تح: محمد عبد القادر أحمد عطاء ط1» 1420ه- 
9 ر دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ج6» ص 348. 
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غشه» وقال في الزعفران والمسك المغشوش مثل ذلك» وسواء كان قليلا أو 
كديرا والفافيق إذا اذئ جاره ولم ينته تباع عليه داره» وهو عقوبة في المال 
El‏ 


فالعلامة ابن فرحون يرد في هذا النص على القائلين بأن العقوبة بالمال 
منسوخة لا دليل لهم على ذلك» كما استدل على جوازها بفعل الخلفاء 
الراشدين» وأشار إلى أن فيها تفصيلا عند المالكية» وبرهن على ذلك بإيراد 
مسائل وأقضية قال فيها مالك بجواز تعزير أصحابما بالمال. 

ومن أشهر القائلين بجوازها أيضا الفقيه المالكي أبو القاسم البرزلي “° 
الذي وقع نقاش فقه حاد بينه وبين الفقيه أبو العباس الهنتاني كما سبق بيان 
ذلك قبل فالبرزلي قال بجوازها اعتبارا للضرورة وللمصلحة العامة» كما 
ين ذلك القيخ عبد القادر الفاسى في عمليات فاس . يقول الد رر عمر 
الجيدي عند حديثه عن العقوبة بالمال: «فقد احتدم فيها النزاع بين الشيخ أبي 
القاسم البرزلي ومعاصريه عندما أفتى بالجواز» وخالفه جميع فقهاء ذلك 


(1) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» ابن فرحون» خرج أحاديثه وعلق عليه 
وكتب حواشيه: الشيخ جمال مرعشلي» 1423ه/ 2003م, دار عالم الكتب» الرياض» ج2» 
ص 221:220. 

(2) سبق التعريف به. 

(3) سبق التعريف به وبسط موقفه في الفرع الأول من هذا المطلب. 

(4) جني زهر الآس» مصدر سابق» ص 143 بتصرف. 
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العصرء واتهموه بخرق الاجماع» وألف في الرد عليه عصريه أبو العباس ابن 
الشماع [المشهور بالهنتاني] 9 
وقد وجدت فتوى الفقيه البرزلي صدى وتجاوبا كبيرا من طرف علماء 
المغرب الذين أيدوها قولا وعملاء ومنهم: الفقيه المصلح أبو محمد عبد الله 
4 ع 7 5 3 57 2 5 .)4 
N‏ 
لكن الذي اشتهر أكثر بالدفاع عن فتوى البرزلي والتوسع فيها الفقيه موسى بن 
و )65( 5 5 E:‏ 5 8 7 
على اوران ادي تقل غه اله الوزاي ف راز فو طزيلة 


(1) العرف والعمل في المذهب المالكي» عمر الجيدي» مرجع سابق» ص 9 48 . 

(2) هو المصلح أبو محمد عبد الله الهبطي ولد بضواحي طنجة سنة 890ه درس التصوف على 
ابن يجبش التازي وتشبع بالأفكار الصوفية وقام يحارب البدع والخرافات ويدعو الناس إلى 
الطريق السوي. له كتاب الألفية السنية في تنبيه العامة والخاصة فيما أوقعوه من التغيير في 
الملة الإسلامية . توفي يَمَدْآَنَهُ سنة 963ه. ينظر: الحركة الفكرية بالمغرب على عهد 
السعديين للدكتور محمد حجي طبعة 1398ه/ 1978م. منشورات دار المغرب للتأليف 
والترجمة والنشر» مطبعة فضالة. ج2 ص 467-466. 

(3) هو أبو القاسم محمد بن علي بن خجو الحساني» ينتسب إلى أسرة عريقة ببني حسان قرب 
مدينة شفشاون من المتخرجين بفاس على طبقة الإمام ابن غازي قضى حياته في قريته الجبلية 
مدرسا مربيا آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكرء وقصده الطلبة وعامة الناس من كل جهات 
الهبط فعلم وأرشد» وأفتى واجتهد. وألف رسائل كثيرة لا تكاد تخرج موضوعاتها عن 
المشاكل الاجتماعية والدينية لتلك القبائل توفي يَمَهُلَنَهُ بفاس سنة 956ه ينظر: الحركة 
الفكرية بالمغرب على عهد السعديين. ج2» ص1 46 . 

(4) هو والد الفقيهين أبي العباس أحمد بن الحسن بن عرضون» وأبي عبد الله محمد بن الحسن 
بن عرضون له. أجوبة في الفقه تؤذن باتساعه في العلم» ينظر: الفكر السامي» ج2» ص602. 
(5) موسى بن علي الوزاني فقيه صوفي» ومفت ذائع الصيت قرأ في بلاد الهبط ولازم طويلا 
مجالس الشيخ عبد الله الهبطي وأخذ عنه زيادة على الفقه والتصوف» علوم الكلام والمنطق 
والبلاغة والأدب وتأثر بآرائه وبطريقته الإصلاحية» فعاش مثله جاهرا بالحق آمرا بالمعروف 
ناهيا عن المنكرء لا يفرق في العامة والخاصة. كان كثير الانتساخ لكتب العلم بيده وقال الشيخ 
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بخصوصهاء ومما جاء فيها: «أما العقوبة بالمال فقد طال بحثي عنها وما 
عثرت على غاية المطلوب منها » والذي تلقيناه مشافهة مرة بعد أخرى من 
السيد المرحوم سيدي أبي القاسم بن علي بن خجو ما هو لديكم معلوم فقد 
رأيتم كتبه بجواز ذلك واستشهاده عليه بنصوص مالكية» وتصريحه بأن 
الفتوى بذلك فتوى معلومة ثابتة برزلية وقد حدثني وَِدَآنَهُ وبرد ضريحه أنه 
كان أيام قراءته بمدينة فاس حرسها الله يسمع عن فحل المدونة السيد 
الأقضاوى المعر و ف يا اله اجا اف امال فال أ اة 
عن ذلك فأجابني بتعم»» ثم عرض فتوى البرزلي وما أثارته من نقاش 
فقهي بينه وبين ¿ معاصريه فقال: «وذكر أن الإمام البرزلي وقعت منه مناظرة 
لبعض فقهاء وقته فيها بحضرة أمير عصره» وطال احتجاجهما إلى أن قال 
مناظر البرزلي للأمير إن أطعت هذا الضال فمصيرك وإياه إلى دار البوار» 
فعمل الأمير على قوله وغض ببصره عن قول البرزلي» فصاح الناس من ذلك 
وظهر الهول والشغب فاتتقل إلى قول أبي الفضل البرزلي». وختم هذه 
الفتوى بقوله: «والذي أخاطب به نفسي وألتزم الحض عليه إلى حلول 


ابن حجو في حقه فقهاء بادية المغرب من كعبة الوزاني إلى أسفل»» توفي يَمَدَآَمَهُ سنة 70 9ه 
ينظر: الحركة الفكرية بالمغرب على عهد السعديين ج2» ص2 473-47. 

(1) أبو عمران موسى بن العقدة الأغصاوي كان فقيها عالما محصلاء وكان يدعى بفحل المدونة» 
لآنه كان فقيها وكان المذهب نصب عينيه توفي رجه اله أوائل المائة العاشرة. ينظر: دوحة 
الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر لمحمد بن عسكر الحسني 
الشفشاوني. تحقيق؛ محمد حجي» 7ه/ 1977م. مطبوعات دار المعارف للتأليف 
والترجمة والنشرء الرباط» ص34-33. 

(2) نوازل العلمي» مصدر سابق» ج3 ص153 . 

(3) نوازل العلمي» مصدر سابق» ج3 ص 154 . 
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رمسي أن أقول: اعلم أن الإمام أبا الفضل البرزلي ممن علمت ديانته وثبتت 
في العلم مرتبته وإمامته» وفتواه بجواز العقوبة المالية عند تعذر البدنية ثابتة 
أي إثبات» فشد يدك عليها شد من لا تدهشه رعود أهل التمويهات» وحرض 
على الكبريت الأحمر والمنهاج الأكبر والسراج الأضوء والمذهب العاري 
على الآهواءء جميع من له يد من الأشياخ والمقدمين والقواد والولاة إقامة 
الحدود البدنية على من وجبت عليه من الجنايات» فإن تعذر ذلك فعل 
العقوبة المالية عملا بفتوى من العمل بفتواه سفينة ناجية» وقل لمن يتعذر 
العقوبات البدنية ويأبى من التمسك بفتوى المفتي المذكور بالمالية مثلك 
مثل مريض جاز عليه وقت الصلاة وقيل له توضأء فقال: لا أقدر على مس 
الماء» فقيل له تيمم فإن التيمم عند ذلك المانع بدل فقال لاء فإن التيمم عند 
وجود الماء ليس عليه عمل. أليس نتيجة ذلك تضييع الصلوات لا غير؟ فإن 


لم ينتبه فدعه» فإنه ممن لا يوقظه تقسيم ولا سبر». ٩‏ 


فالفقيه الوزاني أبرز الخلاف الفقهي الواقع في هذه المسألة» وبين موقتف 
فقهاء المالكية من فتوى البرزلي» ثم انتهى إلى القول بترجيحها عند تعذر إقامة 
الحدود البدنية» معملا قاعدة السبر والتقسيم في تحقيق علة مناط الأحكام 
الشرعية بمراعاة الواقع وما جرى به العمل عند السادة المالكية. 
العمل تحقيقاللمصلحة المرسلة في المذهب. فمن القرآن قوله تعالى: #وما 
كان لمومن أن يقتل مومنا إلا خطأ ومن قتل مومنا خطأ فتحرير رقبة مومنة 


(1) نوازل العلمي» مصدر سابق» ج3» ص 163-162. 
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ودية مسلمة إلى أهله# [النساء:91]» فهذه الآية دليل على مشروعية التغريم 
بالمال في كفارة القتل الخطأ. أما من السنة فاستشهدوا بفعل الرسول صلى الله 
عليه وسلم لما أمر هدم مسجد الضرار عقابا لمن بناه؛ لأن الهدف منه كان 
الأضرا: ا ك يققناء عدر ا أرق ا 
لرويشد الثقفي الذي كان يبيع فيه الخمر وقال له: «لإنما أنت فويسق لا رويشد 
وار اأ يدق سا 

لكن يبقى أهم دليل استندوا عليه في المذهب هو أصل ما جرى به العمل 
تحقيقا للمصلحة المرسلة؛ ذلك أن تعذر إقامة الحدود والعقوبات البدنية 
المنصوص عليها عند ضعف الدولة أو لأسباب وظروف قاهرة» قد يؤدي إلى 
مزيد من الفساد والظلم» ولذلك كان إعمال العقوبة المالية أولى لتحقيق 
المصلحة العامة وإقامة العدل بين الناس. 

وبناء على ما سبق كله يمكن القول بأن كثيرا من علماء المغرب أيدوا فتوى 
البرزلي» لكنهم قيدوا جوازها بتعذر إجراء الأحكام الشرعية في الحدود على 
أصلها وأمكن إيقاع الزواجر دونهاء فإنه يؤتى بما تبلغه الاستطاعة في ذلك 
وتنزل أسباب الحدود منزلة أسباب التعزيرات قياسا على الرخص المباحة 
للضرورة» ودفعا للمفسدة وتوخيا تغيير المنكر على قدر الاستطاعة وعملا 


(1) تبصرة الحكام» ابن فرحون. مصدر سابق» جڄ2» ص 220. 
(2) الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية» ابن تيمية» د» ط» د» ت. دار الكتب العلمية» 


بيروت» ص1 5. 
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بأخف الضررين ورعيا للمصلحة العامة» وحملوا فتوى البرزلي على 
1 

الخو 

المطلب الثالث: مناقشة وترجيح بإعمال أصل ما جرى به العمل 
وبعض القواعد فى المذهب 

بعد عرض موقف فقهاء المالكية من العقوبة المالية» سأحاول قدر المستطاع 
مناقشة ما اعتمده الفريقان من أدلة» وصولا إلى ترجيح أحدهما بناء على أصل 
ما جرى به العمل وبعض القواعد في المذهب» وذلك في فرعين اثنين: 

الفرع الأول: مناقشة أدلة الفريقين معا 

عند التأمل في أدلة المانعين والمجيزين معاء يلاحظ بأنهم استندوا جميعا 
إلى ما 

1 الاستشهاد بنصوص من القرآن والسنة؛ حيث اعتير المانعون بأن هذه 
النصوص الشرعية تحدد أنوع العقوبات في الإسلام وتحصرها في الأبدان 
فقط. ف حين استشهد المجيزون بنصوص من القرآن والسنة على مشروعية 
العقوبة بالمال كما سبق. 

وبإعمال قاعدة الجمع بين النصرص الواردة ٤‏ موضوع واحد» وحمل 
العام منها على الخاص» يمكن القول بآن ما استدل به القائلون بالجواز هو من 


sC 


ي: 


(1) أجوبة التسولي على مسائل عبد القادر في الجهادء دراسة وتحقيق: عبد اللطيف أحمد الشيخ 
محمد صالح» ط 1ء 6 م» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ص 152 وما بعدهاء نقلا عن كتاب: 
«العقوبة المالية في الفقه المالكي بين المنع والجواز)» إبراهيم والعيز» مرجع سابق» ص6 5. 
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باب تخصيص النصوص الشرعية العامة التى استدل بها المانعون؛ والدليل 
على ذلك هدم النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد ضرار عقابا للقائمين علي 
وكذا ما قضى به الخلفاء الراشدون في بعض المخالفات بالعقوبة المالية 
الجمع بين النصوص الواردة في موضوع واحد وحمل العام منها على الخاص 
عند التنزيل. 

2 استدل المانعون أيضا بأن العقوبة بالمال منسوخة» وهو قول لم يسلم 
به عند العلماء كما قال الفقيه المالكى ابن فرحول: «ومن قال إن العقوبة 
بالمال منسوخة» فقد غلط على مذاهب الأآئمة نقلا واستدلالاء وليس بمسلم 
دعواه نسخهاء وفعل الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة لها بعد موته صلى الله 
عليه وسلم مبطل لدعوى نسخهاء والمدعون للنسخ ليس معهم كتاب ولا سنة 
ولا إجماع يصحح EE‏ كما رد شيخ الإسلام بقوة على دعوى 
النسخ في العقوبة المالية فقال: «ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة» 
وأطلق ذلك عن أصحاب مالك وأحمد فقد غلط على مذهبهماء ومن قاله 
قط يقتضي أنه حرم جميع العقوبات المالية؛ بل أخذ الخلفاء الراشدين وأكابر 
أصحابه بذلك بعد موته دليل على أن ذلك محكم غير منسوخ وعامة هذه 
الصور منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابه» وبعضها قول عند الشافعي 
باعتبار ما بلغه من الحديث. ومذهب مالك وأحمد وغيرهما أن العقوبات 


)21 تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامء ابن فرحون» مصدر سابق» ج۰2 
ص 2220 221. 
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المالية كالبدنية تنقسم إلى ما يوافق الشرع وإلى ما يخالفه وليست العقوبة 
المالية منسوخة عندهما. والمدعون للنسخ ليس معهم حجة بالنسخ لا من 
كتاب ولا سنة. وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص الصحيحة والسنة الثابتة 
بلا حجة إلا مجرد دعوى النسخ. وإذا طولب بالناسخ لم يكن معه حجة 
فقن ارهن تومه تنك الم 1 

3 رد القائلون بالمنع أيضا بأن دليل المصلحة المرسلة ادعاء باطل؛ لأن 
العقوبات في الإسلام محددة» وبالتالي فالمصلحة هنا منصوص عليها بالدليل» 
لكن هذه الدعوى لا تسلم من الاعتراض أيضا؛ لأن ما شرع الله فيه حدا معلوما 
كالسرقة والزنا وغيرهما لا تجوز فيه العقوبة بالمال اتفاقاء لكن إذا تعذر إقامتها 
فيصار حينئذ إلى العقوبة بالمال إعمالا لقاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد. 
وارتكاب أخف الضررين. يقول الفقيه علي بن عبد السلام التسولي مفصلا 
القول في هذه المسألة : «وقد تحصل من هذا كله؛ أن ما شرع الله فيه حدا 
معلوماء كالزنى والسرقة والحرابة والقذف ونحوهاء لا تجوز فيه العقوبة بالمال 
اتفاقا لما فيه من تبديل الحدود المعينة من الشارع سبحانه» لقوله تعالى : ##وّمّن 
لّمْ يكم بما أَزَلَ الله فأوََّائكَ هُمُ الْكَافِرُونَ4 [المائدة: 46]. اللهم إلا أن يتعذر 


(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
وساعده ابنه محمد» ط 1425ه/ 2004م: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
المدينة المنورة» ج28» ص112-111. 

(2) هو أبو الحسن علي بن عبد السلام قاضي فاس وتطوان متبحر حافظ المذهب. له شرح 


ينظر: الفكر السامى» 2 ص629» ومعلمة الفقه المالكى» لعبد العزيز بن عبد الله. ط1آء» 
3ه/ 3 198م. دار الغرب الإسلامي. ص 147-146. . 
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إقامتها فيعاقب بالمال حينئذ ارتكابا لأخف الضررين» ودفعا لأثقل المفسدتين 
هأ انكو و O NOE‏ 

أو من ينوب عنهماء وهو ما يعرف بالتعازير في القانون الجنائي الإسلامي» 
فإعمال دليل المصلحة فيه هو المطلوب. 

4) استدل المانعون كذلك بأن العقوبة بالمال قد تغري أصحاب النفوس 
الضعيفة من الحكام والقضاة الذين لا يقيمون للحلال والحرام وزنا» وعليه 
فلا يتحقق العدل المطلوب من العقاب خاصة بين الأغنياء والفقراء» وهذا 
اعتراض لا يسلم به أيضا؛ لأن تطبيق العقوبة في الإسلام» سواء في الأبدان أو 
الأموال» ينبغى أن يكون في إطار دولة الحق والقانون» وليس متروكا لشهوة 
الحاكم والقاضي ونزواتهماء بل يجب أن يطبق القانون على الجميع بكل 


الفرع الثاني: الترجيح بالاستناد إلى قاعدة ما جرى به العمل وبعض القواعد 


بعد عرض موقف فقهاء المالكية من هذه المسألة» وإيراد أدلتهماء 
إلى القواعد الآتية: 


(1) أجوبة التسولي على مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد» دراسة وتحقيق: عبد اللطيف أحمد 
الشيخ محمد صالح» ط ٠1‏ 1996. دار الغرب الإسلامي» بيروت. ص2 163-16. 
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1) إعمال قاعدة العرف وما جرى به العمل في بعض المناطق: ف «الذين 
قالوا بالجواز نظروا إلى أحوال الناس وظروفهم حيث كثرت الجرائم وتعذر 
إقامة الحدود على وجهها الشرعي خاصة في بعض قبائل المغرب لما كثرت 
عمليات النهب والقتل والاغتصاب» مما دفع بالقبائل إلى أن تطبق في شأنها 
الأحكام العرفية في حق كل من جنى جناية أو ارتكب جريمة»؛ أي أن من 
سند المجيزين: النظر في أحوال الناس وظروفهم وأعرافهم وما يصلح لهم في 
حالهم» ومراعاة والعرف وما جرى به العمل من قواعد منهج الفهم والتنزيل 
في المذهب كما هو معلوم. 

2) إعمال أصل المصلحة المرسلة: التي تعتبر من أهم قواعد منهج التنزيل 
عند المالكية؛ ذلك أن العقوبات في الإسلام الأصل فيها أن تكون في الأبدان لا 
في الأموال» لكن إذا تعذر إقامتها لعذر مقبول شرعاء كضعف الدولة وعجزها 
عن القيام بذلك» يلجأ إلى العقاب بالمال» تحقيقا للردع العام» وهو ما أجاب 
به الفقيه الشيخ العربي الفاسي 7 عندما سثل عنها فقال: «إن العقوبة بالمال 
ممنوعة» ولكنها في هذا الزمان محل الضرورة» وفعلها عام المصلحة»ء كما أن 


E ورج ابد‎ E a Ll 

(2) أبو حامد محمد العربي بن الشيخ أبي المحاسن يوسف الفاسي المؤرخ الأديب» مؤلف 
كتاب مرآة المحاسن + يمتاز بالجرأة التادزة في الحق والدغوة إلى الدفاع عن حوزة الوطن 
هرب من فاس خوفا من المأمون السعدي لخلاف دار بينهما حول تسليم العرائش 
للإسبانيين» وظل متنقلا في البوادي وأكثر من الإقامة في الزاوية الدلائية» وأخذ عن علمائها 
وتصدر للتدريس فيها. توفي يَمَهُآَنَهُ بتطوان سنة 2 105ه ينظر: الزاوية الدلائية ودورها الديني 
والعلمي والسياسي للدكتور محمد حجي» 1384ه/ 1964م» المطبعة الوطنية» الرباط» 
ص 114-113. 
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تركها عام المفسدة والضرر الحاصل للمعاقب بها أصغر من الضرر الحاصل 
للناس عامة بتركهاء كما أن المصلحة الحاصلة بفعلها أكبر من المصلحة 
الحاصلة للجاني بتري . 

3) إعمال قاعدة الموازنة بين المصالح والمفاسد: ذلك أن تطبيق 
العقوبات البدنية هو الأصل» فإذا تعذر إقامتها يلجأ حينئذ إلى العقوبة 
المالية» ارتكابا لأخف الضررين؛ لأن المصلحة الحاصلة بفعلها أكبر من 
المصلحة الحاصلة للجاني بتركهاء فكان تطبيقها عام المصلحة»ء وتركها عام 
المفسدة» كما قال الفقيه العربي الفاسي: «إلا أننا نقول إنها في هذا الزمان في 
محل الضرورة» وفعلها عام المصلحة» كما أن تركها عام المفسدة»7), 
ويضيف بعد أن قاسها على الرخص المبيحة للضرورة: «أن حمكها [أي 
العقوبة بالمال] كحكم ما تقدم من أخذ المال للمصلحة وللضرورات» 
وللنوازل أحكام تخصها بحسب ضروريتها المتجددة» 7 كما بين الفقيه 
التسولي بأن العقوبات البدنية هي الأصل: «اللهم إلا أن يتعذر إقامتهاء 
فيعاقب بالمال حينئذ ارتكابا لأخف الضررين» ودفعا لأثقل المفسدتين ما 
لفون لاني ع انعد نا ذال لتر + 


(1) شرح العمل الفاسي لأبي زيد الفاسي» محمد بن أبي القاسم السجلماسي» مصدر سابق» 
ورقة 157. 

(2) العرف والعمل في المذهب المالكي» مرجع سابق» ص1 49 . 

(3) المرجع نفسه. ص 2 49. 

(4) أجوبة التسولي على مسائل الأمير عبد القادر في الجهاد. مصدر سابق» ص 163-162. 
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4) اعتبار واقع ومآلات تنزيل الحكم: ذلك أن الناظر في واقع الأمة في هذا 
الزمان يدرك حجم التحديات التي تواجهها داخليا وخارجياء ولذلك فمن 
الحكمة الشرعية التعامل مع تطبيق العقوبات في الإسلام بالنظر إلى مدى توفر 
شروطها أولاء ومراعاة السياق الداخلي والخارجي ثانياء ومآلات ذلك في 
واقع الأمة ومستقبلها ثالثا. فإذا دققنا في الشروط الواجب توفرها لتطبيق 
العقوبات البدنية في الإسلام» وبخاصة منها الحدود. يمكن القول بأنها غير 
متوفرة في معظم البلدان الإسلامية اليوم؛ لأن التشريع الإسلامي متكامل تربويا 
وتشريعا وحقوقيا وسياسيا.... فيجب أن يؤخذ في هذه الأبعاد كلها حتى يحقق 
المقاصد الشرعية المتوخاة منه. أما أن يؤخذ بتطبيق الحدود فقط وربما على 
بعض الفئات فقط» ولحسابات سياسية أحياناء أما من بيدهم السلطة والحكم 
والمتحكمون في البلاد والعباد فهم فوق المساءلة والمحاسبة» فهذا من العبث» 
ويؤدي إلى تشويه حقيقة الإسلام؛ لأن أهم شرط في تطبيق الحدود هو شرط 
العدل والعدالة الاجتماعية في أبعادها المختلفة» ولذلك لم يطبق عمر نة 
حد السرقة عام المجاعة لأن شرط حد السرقة غير متوفر في تلك الظروف. وإذا 
قسنا موقف عمر وتعليله على واقعنا فيلاحظ أن هناك تشابها كبيرا بين عام 
المجاعة في وقته» وغياب العدالة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية في واقع 
معظم البلاد الإسلامية الآن» والدليل على ذلك: الفوارق الطبقية الصارخة» 
والفقر والهشاشة» وانتشار البطالة» وغياب التوزيع العادل للثروة» وانتشار 
الفساد بمختلف أنواعه. والجهل» والإحساس بالظلم والحرمان.... مما يدفع 
بعض الناس إلى ارتكاب بعض الجرائم كالسرقة.... فكيف يطبق الحد عليهم 
في ظل هذه الظروف التي لا يتوفر فيها الحد الأدنى من كرامة الإنسان؟ ولذلك 
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فتطبيق الحدود في الإسلام» يقتضي توفر شروطها أولاء أما إذا اختلت» 
فيمكن لولي أمر المسلمين أو من ينوب عنه من القضاة الأخذ بالعقوبة 
الأنسب لواقع الناس وحالهم» اقتداء بفعل عمر َء وفي إطار ما ينص 
عليه قانون البلد طبعا. 

بالإضافة لما سبق» توجد أسباب موضوعية أخرى تستدعي التأمل والنظر 
قبل إقامة الحدود على الناس» ومن أهمها: ضعف الوازع الديني في النفوس. 
وكذا تغييب التشريع الإسلامي في واقع المسلمين وبخاصة في القوانين التي 
تنظم حياتهم في مختلف المجالات..» مما أدى إلى نوع من الجهل بها وبقيمتها 
وأهميتهاء بل وإلى رفضها والمطالبة بتغييرها من طرف بعض فئات المجتمع» 
إما عن علم وقصدء أو بسبب الجهل والتقليد والتبعية للآخر. صحيح أن هناك 
جيلا من الصحوة الإسلامية والمتعاطفين معه يدعو ويطالب بتطبيق الشريعة 
الإسلامية في مختلف مجالات الحياة ومنها مجال العدل والقضاء. لكن لا 
يجب أن ننسى أن هناك أحزابا سياسية ومنظمات حقوقية وجمعوية...مناهضة 
لتطبيق الشريعة في واقع المسلمين» ولها القوة والنفوذ داخلياء وتتمتع بتأييد 
خارجي...» كما أن السياق السياسي الدولي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار 
أيضا؛ لأن معظم دول المسلمين لا تمتلك قرارها السياسي والاقتصادي..» بل 
لا زال متحكما فيها من طرف القوى الكرى كلمن :الا شكال ولذلك 
فتطبيق القانون الجنائي الإسلامي خاصة في باب الحدود قد تكون له مآلات 
وعواقب وخيمة في حال الأمة ومستقبلها في الوقت الحاضر على الأقل؛ لأن 
المتربصين بالإسلام والمسلمين كثر في الداخل والخارج معا. 
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وبناء على ما سبق كله» يمكن القول بترجيح الموقف الفقهي القائل بجواز 
العقوبة المالية في الإسلام إذا تعذر تطبيق العقوبات البدنية؛ من خلال إعمال 
أصل ما جرى به العمل عند المالكية؛ وذلك تحقيقا لمصالح الناس وحماية 
حقوقهم» وحفظا لأمن المجتمع واستقراه.وهو ما خلص إليه العلامة محمد 
بن الحسن الحجوي 7 في كتابه "الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي بعد 
مناقشته لهذه المسألة وجوابه عن سؤال: هل يجوز الخروج عن المذاهب 
لضرورة أو مصلحة الأمة وحال القضاء في هذه الأزمان وكيف ينبغي 
إضلاحه؟ قال :كما أن العقوبة بالمال قال اعدد من الأتمة» وكفن نما 
كتبه البرزلي فيها وإن أنكره منکرون» فله آدلته» فإن كان الجري على قوله 
يفيدنا مصلحة أو يدفع مضرة» فالحاجة في المذهب بمنزلة الضرورة» فلا مانع 
من التمسك يما تمسك به البرزلي ومن قبله». ونفس الرأي انتهى إليه 
الدكتور عمر الجدي بعد عرض أقوال الفقهاء في المسألة فقال: «والحاصل أن 
العقوبة بالمال - أو فيه - إن كانت تؤدي إلى مصلحة وتزجر الناس عن ارتكاب 
الفتن والموبقات في الوقت الذي لا يوجد من يقيم الحدود على وجهها 
الشرعي» فذلك يتمشى مع المصلحة ولا يضيره كونه مخالفاء فليس هناك ما 


(1) محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي ولد بفاس يوم الجمعة 04 رمضان 1291 
/ 1874م. تربى تربية دينية وتلقى تعليمه بالقرويين وتقلد عدة مناصب في فترة عرفت فيها 
السلطة المركزية بالمغرب تدهوراء وشارك في إصلاح التعليم بالقرويين» وتولى رئاسة 
المجلس العلمي لفاس. توفي يَمَدُلَنَهَ عام 1376ه/ 1957م. ينظر: مقدمة الفكر السامي 
محمد بن الحسن الحجوي» ج1» ص 16-6 . 

(2) الفكر السامي» الحجوي الثعالبي» مرجع سابق» ج2» ص19 7. 
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يخالف النصوص إذا تحققت مصالح الناس»7). هذا من جهة» ومن جهة 
أخرى فإن تطور الحياة المعاصرة» أفرز مستجدات ونوازل كثيرة في هذا الباب» 
تستدعي تجديد الاجتهاد فيهاء يإعمال أصول وقواعد المالكية تأصيلا وتنزيلا. 
ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: بعض المخالفات المتعلقة بقانون 
السير» وقانون البناء والتعمير» وغيرهماء فلا يناسبها إلا العقوبة بالمال تغريما 
لصاحبها وزجرا له» ولا تصل لدرجة العقوبة البدنية» كما في تجاوز السرعة 
المسموح بها مثلاء أو عدم احترام إشارة المرور كالضوء الأحمر وغيره..» مالم 
تؤد إلى إزهاق أرواح الناس طبعا. إما إذا ترتبت عنها وفاة أو عاهة وإعاقة دائمة 
فقد يعاقب المتسبب في ذلك بدنيا بالإضافة إلى الغرامة المالية أيضا. 

المثال الثالث: اعتماد أصل ما جرى به العمل في سن القوانين التشريعية 
وبخاصة في قانون الأحوال الشخصية السابق بالمغرب؛ ذلك أن لجنة العلماء 
التي كلفت بتقنين أحكام الأحوال الشخصية اعتمدت عليه كثيراء وكانت 
تنص في آخر عدة كتب من المدونة على أن: «كل ما لم يشمله هذا القانون 
يرجع فيه إلى الراجح أو المشهور أو ما جرى به العمل من مذهب الإمام 
مالك» 17 ؤمما ذكره مقرو اللجنة فق ديباسة التقريز الأستاذ غلال الغاس أن 
«من أطراف ما اهتدى إليه فقهاء المغرب نظم (العمل) أي ما جرى به العمل 


(1) العرف والعمل في المذهب المالكي» مرجع سابق» ص 2 49. 

(2) برئاسة الأستاذ حماد العراقي» والمقرر: علال الفاسي» ثم بقية الأعضاء. 

(3) كما في الفصول 482 172» 216» 297 منهاء نقلا عن كتاب: نظرية الأخذ بما جرى به العمل 
في المذهب المالكي» ص 134 وما بعدها. 
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من أقوال الفقهاء قياسا على ما مشى عليه الإمام مالك في عمل أهل 
المدينة» 29 , 

والأمثلة والتطبيقات من كتب نوازل فقهاء الأندلس والمغرب على نظرية 
الأخذ بما جرى به العمل كثيرة ومتنوعة» خاصة في مجال المعاملات المالية 
وقضايا الأسرة. 

وفي هذا السياق وجه العلامة الحجوي نداء للعلماء إلى الاجتهاد في هذه 
المسائل وغيرها تحقيقا لمصالح الناس في واقعهم وعدم الجمود على 
المسطور فقال: «يتعين على الأمة الإسلامية تهيئة رجال مجتهدين» وإن ذلك 
متيسر» ليكونوا عونا على تحسين القضاء والأحكام» وسن الضوابط والقوانين 
النافعة المطابقة للشريعة المطهرة» وروح العصرء وللمصالح العامة» مراعى 
فيها العدل» وإتقان النظام» ليجددوا للأمة مجدهاء ويسلكوا بها سبل الرشاد. 
ويزيلوا عنها قيود الجمود المضرء ويعرفوا كيف يخلصونها من مستنقعات 
الآوهام» ومزال الأقدام» ويحفظوا بيضتها من الاصطدام» فإنه إن بقي قضاؤنا 
وأحكامنا على ما هي عليه من الفوضىء صار الناس إلى القوانين الوضعية 
ونبذوا الشريعة ظهرياء وساء ظنهم فيها مع أنه لا ذنب على الشريعة التي 
فتحت باب الاجتهاد» وباب المصالح المرسلة ونحوهاء وإنما الذئب على 
شين م الحا المقلدين التعامدرة الك الاين ا عا عفد 
إلى ضرورة مراعاة ظروف الناس وأحوالهم أثناء الاجتهاد في تنزيل الأحكام 


(1) شرح قانون الزواج المغربي للأستاذ حماد العراقي» ص 48. 
(2) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» مرجع سابق» ج2» ص 720. 
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الشرعية في واقعهم. مستشهدا باجتهاد السلف في قضايا عصرهم بما حقق 
مصالح الناس فيهاء فقال: «فتأملوا رحمكم الله في أحوال وقتكم» وليس في 
إمكانكم إدارة الفلك حسب إرادتكم» ولا يجوز للعلماء أن يضيقوا على الأمة 
أو الدولة فيما لا مندوحة عنه وفيما به حياة الهيأة الاجتماعية. وقد كان العلماء 
لا يفتون في منع مسألة حتى ينظروا إلى حاجة الناس إليهاء فإن رأوا مساس 
الحاجة إليهاء أو عموم المعاملة بها رخصوا وأباحوا وما ضيقواء ومن قواعد 
الفقه المشقة تجلب التيسير» والضرورة تبيح المحظورء وانظر في المعيار 
وغيره فتاوى من أفتى بجواز كراء الأرض بما تنبت العموم البلوى بهاء وفتاوى 
من أفتي بإباحة شركة الخماس» لأن المعاملات إذا عم الفساد وكانت 
فاسدة على سبيل العموم بترخص فيهاء وهؤلاء الخلفاء الراشدون لما رأوا 
احتياج الناس إلى تضمين الصناع» أوجبوه مع منافاته للقياس» وهؤلاء 
المتأخرون من المالكية قد ابتكروا بيع الصفقة مع عدم انطباقه على أصول 
الشرع تسهيلا على الناس» وتخلصا من كثرة الخصومات في شركة الجزء 


(1) وصورتها: أن يخرج أحد المشاركين في الزراعة جميع ما يحتاج إليه من أرض وبذر وآلة» 
والآخر عمل يده فقط» على أن يكون للعامل جزء من الزرع كالخمس مثلاء وللآخر الذي 
أعطى الزرع والبذر والآلة ما بقي من محصول ما تجمع من الغلة. ينظر: تحفة أكياس الناس 
بشرح عمليات فاس للمهدي الوزاني» تقديم وإعداد الأستاذ هاشم العلوي القاسمي» طبعة 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية 1422ه/ 2001م ج 1» ص 368. 

(2) صورة بيع الصفقة - يفتح الصاد-: أن تكون دار-مثلا- بين رجلين فأكثر فيعمد أحدهم إلى 
ذلك الملك جميعه ويبيع جميعه بغير إذنهم» فيثبت الخيار لشركاته بين أن يكملوا البيع أو 
يضموا لأنفسهم ويدفعوا للبائع مناب حصّته». ينظر: البهجة في شرح التحفة لأبي الحسن علي 
بن عبد السلام التسولي طبعة 1412ه/ 1991م. دار الفكر» بيروت» ج2» ص 258. 
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المشاع في الأملاك» وترخصوا في شهادة اللفيف مع مخالفتها لظاهر 
القرآن» 7" . 

فالفقيه الحجوي في هذا النص يوجه نداء ودعوة للعلماء المجتهدين 
للاجتهاد في القضايا والمستجدات النازلة بمراعاة ظروف الناس وأحوالهم وما 
جرى به العمل عندهم بما يحقق مصالحهم في واقعهم. ويستند في دعواه إلى 
اجتهاد السلف الصالح من الخلفاء الراشدين وغيرهم كما في جواز تضمين 
الصناع مثلا مع مخالفته للقياس. كما استشهد باجتهادات فقهاء المالكية في 
أقضية ونوازل عصرهم فأفتوا فيها بالجواز رغم مخالفتها لأصول الشرع» 
ومثل لذلك بجواز كراء الأرض بما تنبت» وإباحة شركة الخماس» وببيع 
الصفقة» وجواز شهادة اللفيف عند المالكية. 

وما أكثر الأقضية التي تحتاج إلى الاجتهاد فيهاء على ضوء تغير الحياة 
وتطورهاء وذلك بإعمال الآصول والقواعد التي تميز بها المذهب» استنباطا 
وتنزيلا. والله تعالى أعلم. 


(1) الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» مرجع سابق» ج2» ص 718 و775. 
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خَايمَه 

بناء على ما سبق كله» يمكن التأكيد على الخلاصات الآتية: 

- تعتبر قاعدة ما جرى به العمل أصلا اجتهاديا مالكيا خالصاء يدل دلالة 
قاطعة على تميز هذا المذهب في أصوله العامة والخاصة» وكذا في تفاعله مع 
قضايا المجتمع في مختلف أزمنته وأمكنته وأحواله. 

- تبرهن هذه القاعدة على نبوغ عقلية علماء المالكية وتفردهم في 
اجتهادهم وني منهج تعاملهم مع النوازل والمستجدات» وفي تنزيلهم للأحكام 
على الوقائع» حتى ولو كان ذلك بمخالفة القول الراجح أو المشهور في 
المذهب لمصلحة أو ضرورة أو عرف اقتضى ذلك. 

- يعتبر هذا الأصل من الأسباب التي حفظت للفقه الإسلامي مرونته 
ويسره» إذ استطاع فقهاء المالكية من خلاله تطويع وتجديد المادة الفقهية 
وجعلها تواكب وتلاحق الوقائع والحوادث في بعد تام عن الجمود والتحجرء 
وأثبتوا أن إعمال النظر وإجادة القياس من القواعد الأساسية التي جعلت الفقه 
قابلا للتطور والاستمرار» ومحققا لمصالح الناس بما لا يتناقض مع المقاصد 
العامة للشريعة. وبذلك كانت قاعدة ما جرى به العمل من أسباب تطور الفقه 
وبعث روح الحياة والقوة والعطاء فيه» خاصة وأنها ترتبط بالجانب العملي من 
أحكام الفقه الإسلامي المرتبط بظروف الناس الزمانية والمكانية» وبتغير 
الحاجات والمصالح. 
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- إذا كان أصل ما جرى به العمل قد بدأ بالأندلس» فإنه نضج واكتمل عند 
علماء المغرب سواء على مستوى التطبيق أو التأليف؛ لذلك فهي تعتبر من 
التراث الحضاري المغربي وطابعا مميزا للفقه الإسلامي المغربي» وفيها برزت 
عقلية المغاربة التي تدل على عبقريتهم الفقهية» وهذا ليس بغريب عنهم. 

- تدل هذه القاعدة على مدى تنوع أصول ومصادر الفقه المالكي وأصالته 
من جهة» وعلى مرونة العقلية الفقهية المالكية ‏ المغربية وقدرتها على 
استيعاب المستجدات والنوازل من خلال تكييف المادة الفقهية وإنزالها على 
جزئياتها الواقعية بالاعتماد على ثروة أصول وقواعد الفقه المالكي من جهة 
ثانية» وبالتالي فهي فسحة وباب من أبواب الاجتهاد الفقهي الدال على 
صلاحية شريعة الإسلام لكل زمان ومكان وإنسان» واستيعابها لمختلف 
القضايا والمستجدات بما يحقق مصالح الخلق ولا يناقض مقاصد الشرع. 
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قائمة الاد والراجع 


© ابن عرضون الكبيز: حياته وآثاره ‏ آراؤه وفقهه» عمر الجيدي» د. ط» 1987م« 
دار عكاظ للطباعة والنشر. 

© إشكالية الأموال المكتسبة مدة الزوجية - رؤية إسلامية» الشيخ محمد التاويل» 
د. ط» 2006 م» مطبعة آنفو ‏ برانت» فاس. 

© الاعتصام للشاطبى» تح: مشهور بن حسن آل سلمان» د. ط» د. ت. مكتبة 
التوحيد. 

© البعد المقاصدي وإصلاح مدونة الاسرة» إدريس حمادي» د.ط» 5م 
إفريقيا الشرق» المغرب. 

٠‏ البهجة في شرح التحفة لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي» 1412ه/ 
1م.دار الفکر» بيروت. 

٠‏ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة. أبو الوليد 
بن رشد القرطبى» وضمنه: المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبية» لمحمد 
العتبي القرطبي» تح: د. محمد حجي» ط2. 1408ه/ 1980م» دار الغرب 
الإسلامى» بيروت. 

© التمهيد لماني الموطأ من المعاني والأسانيد» الحافظ ابن عبد البر» د» ط. د» ت. 
مطبعة فضالة المحمدية» مصور عن طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المغربية. 
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العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب» عمر عبد 
الكريم الجيدي» طبع هذا الكتاب تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر إحياء 
التراث الإسلامي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الإمارات العربية 
المتحدة» 2 198 م» مطبعة فضالة» المحمدية» المغرب. 

العقوبة المالية في الفقه المالكي بين المنع والجوازء د. إبراهيم والعيزء 
ط1/ 2017م مطبعة آنفو برانت» فاس. 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي» 
بعناية هيثم خليفة طعيمي» ط1/ 1417ه-2006 م» المكتبة العصرية» لبنان. 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني» الشيخ أحمد بن غنيم بن سالم 
بن مهنا النفراوي» ط 3/ 374 1ه» مطبعة مصطفى باب الحلبي» مصر. 

المنتقى شرح الموطأء أبو الوليد الباجي» تح: محمد عبد القادر أحمد عطاء 
ط1/ 1420ه -1999م» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الموافقات» الشاطبي» تح: عبد الله دراز» ط1/ 1411ھ -1991م» دار الكتب 
العلمية» بيروت 

النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس وغيرهم من البدو والقرى» المسماة ب: 
«المعيار الجديد الجامع المعرب عن فتاوى المتأخرين من علماء المغرب»» 
الشيخ المهدي الوزاني» قرأه وصححه على النسخة الأصلية الأستاذ عمر بن 
عباد» 1419ه-1998م, طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية. 
النوازل» للشيخ عيسى بن علي الحسني العلمي» تحقيق: المجلس العلمي 
لفاس» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية» 1403ه -1983م» مطبعة 
فضالة المحمدية» المغرب. 
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٠‏ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» ابن فرحون» خرج أحاديثه 
وعلق عليه وكتب حواشيه: الشيخ جمال مرعشلي» 1423ه-2003م, دار 
عالم الكتب» الرياض. 

٠‏ تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاس للمهدي الوزاني. تقديم وإعداد الأستاذ 
هاشم العلوي القاسمي طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية 
2ه-2001م. 

٠‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» الشيخ الدردير» تح: محمد عليش» د.ط» 
د. ت» دار الفکر» بيروت. 

٠‏ فقه التنزيل وقواعده وتطبيقاته» د. عبد الحليم بن محمد أيت أمجوضء. ط1» 
5ه -2014م» دار الفقيه للنشر والتوزيع. 

٠‏ فقه النوازل تاريخا ومنهجاء د. مصطفى الصمدي» ط1/ 1428ه-2007م. 
مكو اش وي امير 

۵ لسان العرب» ابن منظور» ط3/ 1414ه» دار صادر بيروت. 

٠‏ معجم مقايبس اللغة» ابن فارس» تح: عبد السلام محمد هارون» د. ط» 1339ه- 
9 م دار الفكر. 

٠‏ نظرية الأخذ بما جرى به العمل في المغرب في إطار المذهب المالكيء 
عبد السلام العسري» ط1/ 1417ه-1996م» نشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المملكة المغربية. 
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مراعاة الخلاف عند مالكية المغرب والأندلس 
بين ضيق التنظير وسعة الإعمال 


د. عبد القادر طاهر ي( 


تعتبر قاعدة مراعاة الخلاف أصلا مالكيا وقاعدة مآلية بامتياز» حيث إنه 
يندرج ضمن أصول المالكية المعتبرة في التنزيل والمكرسة للخصوصية 
المذهبية» ويشكل مع ما جرى به العمل والمصلحة المرسلة وعمل أهل 
المدينة وإجماعهم وسد الذريعة» ومراعاة مقاصد المكلفين في خضم مراعاة 
مقاصد الشارع الحكيم مَظنة ما ميز المدرسة الأصولية المغربية والأندلسية 
على الإطلاق» لما لهذه الأصول من الأثر البين على الفعل الاجتهادي في 
الاستمداد وني الإنجازء وني مآل الإناطة. وأصل مراعاة الخلاف وإن لم ينشأ 
في ضوئه الحكم مثل المصلحة المرسلة» فإنه أصل مآلي معتبر» لأن إجراءه في 
الغالب الأعم لا يحصل إلا في ضوء النظر في ما قد تفضي إليه الإناطة بعد 
الإنجاز من تحقيق سداد إناطة الحكم بمحله» نظرا لما قد يحصل من المفسدة 
عند إعمال الدليل المذهبي ابتداء. 

ولما كان تصرف المكلف المخالف للحكم المذهبي هو محور أصل 
مراعاة الخلاف» فإن إجبار تصرف المكلف بإعمال دليل مذهبي آخر مخالف 


(*) أستاذ بجامعة مولاي سليمان» كلية الآداب والعلوم الإنسانية» بني ملال» المملكة المغربية 
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لدليل المذهب هو عين ما جرى في تداول الأصل عند أهل الإفتاء والقضاء 

والحكم. 
من هناء يتأكد أن أصل مراعاة الخلاف يجسد وجه الفقه الحي الذي ميز 

المذهب المالكي, لأنه متعلق بخاصية المرونة التشريعية» حيث يعمل الأصل 

مراعاة لحال المكلف حين يقدم على تصرف يخالف فيه الرأي المذهبي دون 
معرفة منه بالمخالفة. ورغم أن هذا الأصل معتبر ضمن أصول المالكيةء إلا أنه 
نظريا لا يشكل مساحة تنظيرية واسعة مقارنة مع غيره(» بل قضاياه التي 
يستشهد بها محدودة» وأطروحته أفقها ضيق» ومع ذلك» فما غاب تنظيريا 
اتسع وذاع تنزيلياء لأنه القاعدة المآلية المنقذة لجهل المكلفين وخطئهم بعد 
إجراء الأحكام المذهبية المختلف فيهاء ولآنه الأصل الموفق لرأي المخالف 
على الرأي المذهبي المحقق لسداد التنزيل» والأصل الانفتاحي على المذهبية 
المنتج للتقريب المذهبي» والممهد للتعايش إعمالا من خلال القبول بالرأي 

المخالف. إنه الجسر الموصل بين المذاهب المردم لهوة الصراع المذهبي» 

المفعل للتوافق بينهاء المزيل لغطاء القطعية عن الأحكام المذهبية الظنية. كما 

أنه الأصل الذي تندفع به شبهة أن المالكية في أصول الفقه عيال على غيرهم في 

الأصول. 

(1) إذا رجعت إلى ما كتب بشأن مراعاة الخلاف نظريا لا تجد كثيراء فعند المتقدمين صفحة أو 
صفحات على العد» وعند المتأخرين» ما عدا الشاطبي الذي أولاه الاهتمام دون غيره» أما 
المعاصرون فقد استفاضت الكتابة عنهم» حيث كتب عنه ضمن الاجتهاد المآلي» أو في إطار 
دراسات خاصة به» منها: مراعاة الخلاف في الفقه المالكي لسعيد أصبان» ومراعاة الخلاف 


وأثره في الفقه الإسلامي لمحمد حسان خطاب عمار» ومراعاة الخلاف في الفقه تأصيلا 
وتطبيقا لصالح عثمان السدي.. 
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في ضوء هذاء ما موقع أصل مراعاة الخلاف ضمن أصول المدرسة 
الأصولية المالكية في المغرب والأندلس؟ وما مرتكزاته وخصائصه؟ ومتى 
نعمله؟ وكيف أسهم في توسيع النظر الاجتهادي التنزيلي؟ وما مجال إعماله؟ 
وكيف نستثمره في التقريب المذهبي؟ بل وني الانفتاح على المدارس 
المعاصرة إسلامية وغير إسلامية؟ وما مستقبله في ضوء التراجع المذهبي؟ وما 
آفاق البحث فيه؟ 

لمدارسة هذا الإشكال وما يتفرع عنه من الأسئلة الجزئية مستويات عدة 
نجملها في مقدمة وثلاثة محاور وخاتمة: أما المقدمة» فقد خصصت لتأطير 
الموضوع وأهم إشكالاته وأهدافه ومحاوره. المحاور الثلاثة ستتمحور حول 
القضايا التالية: 

المحور الأول: مراعاة الخلاف» المفهوم والمرتكزات والحجية والخصائص 

والشروط والضوابط والمجال 
المحور الثاني: مراعاة الخلاف والخصوصية المذهبية 
المحور الثالث: مراعاة الخلاف بين ضيق التنظير وسعة الإعمال 
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المحور الأول: مراعاة الخلاف: المفهوم والمرتكزات والحجية والخصائص 
والشروط والضوابط والمجال 

ظل مفهوم أصل مراعاة الخلاف يثير إشكالا تقعيديا تنظيرياء نظرا لما طراً 
على إعماله من التحول» مع هيمنة التعصب والانغلاق على الرأي المذهبي 
فقط. ولهذاء سنعمل على استجلاء الإشكال بتعريف يقرب مدلول هذا 
الأصل» ويتيح فرصة وضعه في مكانه الذي كان عليه عند المتقدمين. فما 
المراد بمراعاة الخلاف ؟ وعلى ماذا يرتكز هذا الأصل؟ 

المطلب الأول: مفهوم مراعاة الخلاف ° 

مراعاة الخلاف مركب إضافي من عبارتين: مراعاة و خلاف . وسنعمل 

أ) ما المراد بالمراعاة؟ المراعاة مصدر الفعل رعى» وتأتي في اللغة بمعاني 
متقتلفة متها الملاخظة النتحستة والقذيير الد يقال زاعيته: الاتحظده 
محسنا إليه. ومنها الحفظ والترقب» يقال راعيت فلانا مراعاة ورعاء» إذا 


(1) حول التوسع في قاعدة مراعاة الخلاف يراجع: منار أصول الفتوىء اللقاني» ص 371. اعتبار 
المآلات ومراعاة نتائج التصرفات: عبد الرحمن بن عمر السنوسي» ص317 فما بعد 
الاجتهاد بتحقيق المناط وسلطانه في الفقه الإسلامي» عبد الرحمن زايدي» ص1 12 فما بعد. 
مراعاة الخلاف والخروج منه في أصول المالكية» عبد الغفور محمد الصيادي. شرح حدود 
ابن عرفة» الرصاع التونسي» ص240 فما بعد» المصطلح الأصولي عند الإمام الشاطبي: 
فريد الأنصاري» ص 507 فما بعد. 

(2) القاموس المحيط: باب الواو والياء.الرعي» ص 1056. 
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راقبته وتأملت فعله» واسترعاه إياهم: استحفظه ورعيت عليه حرمته رعاية 
وفلان يراعي أمر فلان» أي: ينظر إلى ما يصير إليه آمره.. 


لهذاء فالمراعاة تشتمل على المراقبة والملاحظة والمتابعة والحرص»› 
وهذا ما يجري في المعنى الاصطلاحى لمعنى مراعاة الخلاف كما سوف نرى. 
ب) ما المراد بالخلاف؟ في لسان العرب» ورد الاختلاف ضد الاتفاقء 
والخلاف خد الفاق وخالفه يكالفه» أى+ خا يبنا يفاده ويعاي ”ا 
وخالفته مخالفة وخلافاء وتخالف القوم واختلفوا» إذا ذهب كل واحد إلى 


لاف يفخت الله لكف و لضاف الك 


في التعريف الاصطلاحي» فإنه يعبر عنه ب «المغايرة في القول والرأي أو 
الحالة أو الهيئة أو ا وعليه فالخلاف والاختلاف بمعنى واحد. 
حيث ورد في كلام الفقهاء والأصوليين عند بحثهم قاعدة مراعاة الخلاف أنهم 
يعبرون عن القاعدة تارة بمراعاة الخلاف» وتارة أخرى يعبرون عنها بمراعاة 
الاختلاف/. 


(1) لسان العرب» ابن منظور» 14/ 327. 

(2) المصدر نفسه. مادة: خلف» 9/ 90. 

(3) حول الفرق بين الخلاف والاختلاف» نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء 
للروكي. 

(4) المصباح المنير» الفيومي» ص 95. ومن أراد التوسع في تعريف الخلاف ينبغي الرجوع إلى 
القاموس المحيط. 

(5) أدب الاختلاف» طه جابر العلواني» ص24. 

(6) مراعاة الخلاف والخروج منه في أصول المالكية» عبد الغفور محمد الصيادي» ص23. 
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وني الاصطلاح الفقهي» جاء بمعنى: «أن تكون الاجتهادات والآراء 
والأقوال في مسألة ما مغايرة» كأن يقول بعضهم في المسألة عكس ما يقوله 
ال ر 

ويتأسس على هذاء أن الخلاف المعتبر هو ما دل على «تنازع الأقوال 
الاجتهادية الصادرة عن أدلة معتيرة في الشريعة» كانت مما يقوى أو يضعف» 
و«ترددت بين طرفين وضح في كل واحد منهما قصد الشارع في الإثبات في 
أحدهما والنفي في الآخر» 7 . 
لحاجة الناس الأكيدة إليه» لأنه باب يرفع به الحرج ويتحقق السداد“ ولا 
سيما لما يراعى ما يأتي من الخلاف في النتائج الاجتهادية» والتي تستثمر 
لإخراج المكلف مما حصل له من الخطأ في الإجراء» ولعل أصل مراعاة 
الخلاف أكثر الأصول استفادة من اختلاف المجتهدين. 

ت) ما المراد بمراعاة الخلاف؟ 

إلحمالاء تقاريت تغريفات القاغدة دلالة وإن تبات غبارة ولقفل!” . وق 
رصدنا للمفهوم» ألفينا أن الإمام الشاطبي الغرناطي(ت 790ه)» تميز عن غيره 
من العلماء في تتبع الأصل وما استشكل حوله من القضايا. لهذاء راسل بشأنه 
(1) نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء:محمد الروكي» ص 190. 
(2) المصطلح الأصولي عند الشاطبي» ص11 5. 
(3) الموافقات: 5/ 137. 


(4) مراعاة الخلاف والخروج منه في أصول المالكية» ص 23. 
(5) ينظر: فقه التنزيل دراسة أصولية تطبيقية» أحمد المعماري» ص374 . 
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شيوخ المغرب كابن القباب» وإفريقيا كابن عرفة (ت803ه) على ما ذكره في 
الاعتصاء 7 ونقله الونشريسي في المعيارء من حيث إنه كان يتحرى أن ياي 
التعريف على وفق العناصر الأساس المشكلة له. 

ولهذاء يستشف من جواب ابن القباب على رسالة الشاطبى في شأن القاعدة 
«أن مراعاة الخلاف من الاستحسان الذي يعمل فيه بالقول المرجوح على 
الراجح بعد الوقوع دفعا للمفسدة الأشد. ومرة قال: «مراعاة الخلاف 
المذكور في المذهب المالكى... اعتبار الخلاف» فلذلك نجد المسائل المتفق 
عليها لا يراعى فيها غير دليلهاء فإن كانت مختلفا فيهاء روعي فيها قول 
المخالف» وإن كان على خلاف الدليل الراجح عند المالكي». «ومرة قال: 
هو إعطاء كل واحد من دليلى القولين ما يقتضيه الآخر أو بعض ما يقتضيه 
وهو معنى مراعاة الخلاف» وهو جمع بين متنافيين كما تقدم»7. 

فيما تقدم من مدلول الأصل يبدو الشاطبي متحررا من التعصب» لأنه لم 
يحصر المراعاة ب : قبل الوقوع أو بعد الوقوع» بمعنى أنه متى ثبت تحقق 
المقصد في رأي المخالف روعي ذلك الرأي. 

لكن الشاطبي تراجع عن الإطلاق فقيد المراعاة ب : بعد الوقوع» حيث قال 
بعد أن استجمع مختلف الأجوبة: «إن مراعاة الخلاف هو أن يكون دليل 
(1) الاعتصام» الشاطبي» 3/ 57. قال: «ولقد كتبت في مسألة مراعاة الخلاف سؤالا إلى بلاد 

المغرب وإلى بلاد إفريقيا لإشكال عرض فيها من وجهين». 
(2) يراجع الاعتصام: 65-3. 


(3) الموافقات: 5/ 127. 
(4) المصدر نفسه: 5/ 129. 
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المسألة يقتضي المنع ابتداء» أو يكون هو الراجح» ثم بعد الوقوع يصير 
الراجح مرجوح المعارضة دليل آخر يقتضي رجحان دليل المخالف» فيكون 
القول بأحدهما في غير الوجه الذي يقول فيه بالقول الآخر. فالأول فيما بعد 
الوقوع» والآخرء فيما قبله» وهما مسألتان مختلفتان» فليس جمعا بين متنافيين 
ولا قولا ہما معا 

وعلى ضوء ما تقدم من التعريفات يكون معنى القاعدة عند الشاطبي أنها 
عبارة عن «قاعدة ظنية تقوم على إعمال الدليل المرجوح لتجويز المنهي عنه 
در تسوت ا هن ال او معش الفاعدة 
يدور في فلك «الترجيح بين المصالح والمفاسدوالموازنة بين الأدلة وآثار 
الا ومن باب الاستثناء من الأصول العامة تحقيقا للمصالح 
الشرعية) ل الكو هه الت ل دق ماغل وف ما ارين 
منه حتى تنضبط المراعاة لمقتضى ما يأتي من المخالفة قبل الوقوع أو بعده. 

نعم» الشاطبي أعاد صياغة تعريف الأصل بنفّس مقاصدي وتنزيلي أودع فيه 
البعدين المآلي والمقاصدي» لكنه وقع في مصيدة التضييق لما حصر الإعمال في 
ما بعد الوقوع. ونفس صنيع الشاطبي(ت790ه) وقع فيه ابن عرفة(ت803ه) 
التونسي حيث عمل على التخلص من التعصب إلا أنه وقع فيه لما عبر عن دليل 
المخالف ب الخصم لما قال في التعريف: «إعمال المجتهد لدليل خصمه 


(1) الموافقات: 5/ 130-129. 


(2) المصطلع الأضولي عند الؤمام الشاطبي» ص 515. 
(3) مبدأ اعتبار المآل في البحث الفقهي من التنظير إلى التطبيق ‏ قانون المعاملات في المذهب 
المالكى» دراسة حالة» يوسف احميتو» ص336 . 
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المخالف ف لازم مدلوله الذي أعمل في تقيغيه دليل العر»'"...والتعبير عن 
الخصم دال على عمق الخوف من مخالفة المذهب بي حال من الأحوال 
وعلى اعتبار المخالف خصما. 


ومع هذاء ظل تعريف ابن عرفة الحد المشترك فيما أتى بعده من 
التعريفات» حتى بدأ النظر في تعديله عند المعاصرين الذين اجتهدوا في إزالة 
مصطلح الخصم» وربط الإعمال بالمآل بغض النظر عن زمن الوقوع. يقول 
السنوسي عبد الرحمن معرفا الأصل: «هو اعتبار خلاف من يعتد بخلافه عند 
ا ل 

ولعل التعريف قد انفك عن شرط الزمن في الإإعمال» وراعى رأي المخالف 
متى قوي مأخذه» كما أنه أعاد الاعتبار لأطروحة متقدمي المالكية في إعمال رأي 
المخالف إطلاقا متى قوي ورجح على الرأي المذهبي» لأن الأساس في إعمال 
أصل مراعاة الخلاف الاحتياط ورفع الحرج عن المكلفين في الأقضيات 
والنوازل التي ين ينبغي أن تراعى فيها المرونة التشريعية في التقرير أو في الإفتاء 
الواقع على النوازل المخالفة بعد الوقوع لمقتضى الرأي المذهبي؛ وكأنه يعمل 


)21 يراجع» شرح حدود ابن عرفة (ت803ه)» الرصاع التونسي (ت894ه)» 240 فما بعد» 
وأغلب من عرف الأصل من آمل الاخخصناض ولا نيما من الال الى رج عن هذا 
التعريف» بل ظلت القيود في التعريف هي هي مع اختلاف أحيانا في العبارة» يراجع» مثلا مثلا 
فاك لا ل كو 
|( 

(3) اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات» عبد الرحمن بن عمر السنوسي» ص322 . 
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المرجوح ويقدمه على الراجح في المذهب» أو يعمل دليل مذهب فقهي آخر 
يتأتى به رفع الحرج وتحقيق العدل. فما مرتكزات أصل مراعاة الخلاف؟ 
المطلب الثانى: مرتكزات أصل مراعاة الخلاف ودليل الأخذ به 

1) مرتكزات أصل مراعاة الخلاف 

نعم يستشف من التعريف المتداول عند أصوليي المالكية» أنه يقوم على 
المرتكرات العالية: 

أ) اعتبار الخلاف» فأساس المراعاة أن يجري الوقوع في نازلة لها حكمان 
نفس المذهب» كأن يكون العمل بقول ابن قاسم بالجواز» ويكون عكسه بقول 
ابن وهب» حتى يراعى فيها قول المخالف بتعبير الشاطبي 9 , 

ب) المسائل المتفق عليها لا يراعى فيها غير دليلهاء أي لا يراعى ما 
استمد من الدليل واتفق عليه لأن الذي واقع مسألة بالجرأة عليها فقد تعمد 
المخالفة» لهذا لم يعامل المالكية المسائل المختلف فيها معاملة المتفق 
علبي 

ت) مراعاة الخلاف معتبر في كل الأحوال متى حصل الجهل أو الخطأ 
بالحكم المذهبي المقرركإجراء تصحيحي لخلل وقع من المكلف عند التنفيذ 
والويقاع. 

(1) الموافقات: 5/ 127. 


(2) نفسه. 


(3) نفسه. 
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ث) المجتهد من يراعي الخلاف» لما تعرض عليه المسألة» إذ يقرر بحسب 
نظره» أن هذا المكلف كان حكمه قول الوقوع كذاء وأما إنه خالف منطوق 
المذهب خطأء فإن الحكم هنا استثناء هو كذا. 

2) دليل الأخذ بأصل مراعاة الخلاف 

واستدل المالكية للأصل بأدلة منها: 

أ) ما ثبت في صحيح الإمام مسلم من قول رسول الله يك في قصة ولد زمعة: 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة)» حيث إن رسول 
الله بي راعى الحكمين؛ أي: حكم الفراش فألحق الولد بصاحبه» وحكم 
ال تارسك ماقي ارا ا ات ا ا 
باب الورع» ومعلوم أن مراعاة الخلاف ليس إلا احتياط في الدين كما قال 
الخطابي في أعلام الحديث 7 . 


ب) قول رسول الله ك «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 
باطل باطل» فإن دخل بها فلها المهر بما استحل منها»7). ففى أول الحديث» 
الدلالة على بطلان النكاح» وأكده قول رسول الله َي باطل ثلاث مرات» 


(1) أخرجه الإمام البخاري في كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات» رقم: 2053. وأخرجه الإمام 
مسلم في كتاب الرضاع» باب الولد للفراش وتوقي الشبهات» رقم: 3613 . 

(2) الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة» ابن المشاط» ص 239. 

(3) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» الخطابي» 2/ 1004. 

(4) أخرجه الترمذي في جامعه» كتاب النكاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» رقم: 1104. وأبو 
داود في سننه» كتاب النكاح» باب في الولي» رقم: 3. وابن ماجه في كتاب النکاح» باب لا 
نكاح إلا بولي» رقم الحديث: 9 . 
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وإذا وقع الدخول بها فإنها تستحق المهرء فالرسول الكريم راعى في ما ذكره في 
آخر الحديث حالة منهيا عنها. 


ج) المآثور عن الصحابة والتابعين والآئمة المجتهدين أغنهم راعوا الخلاف 
وإن بتفاوت؛ 


- ومن ذلك» أن ابن مسعود نة راعاه في مسألة إتمام الصلاة في 
e‏ يث عارض عثمان بن عفان وأتم الصلاة» ولما استفسر في ذلك 
قال: «الخلاف شر). 


- «كان أبو حنيفة وأصحابه يرون الوضوء من خروج الدم» وحدث أن احتجم 


هارون الرشيد وأفتاه مالك بأنه لا وضوء عليه» فصلى ولم يتوضأء فصلى خلفه 


أبو يوسف صاحب أبي حنيفة ولم يعد الصلاة272). حيث إن أبا يوسف أخذ برأي 


مالك في المسألة وترك الرأي المذهبى عملا بأصل مراعاة الخلاف. 


ورعي الخلاف أصل مآلي عند المالكية أعمل بكثرة عندهم خلافا لباقي 
المذاهب الفقهية المعتبرة7)» حيث احتج به مالك» ولم يسمه كما هو الحال 
في «نكاح الشغار) 0 


(1) ينظر: فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري: ابن حجر» كتاب تقصير الصلاة» باب الصلاة 
بمنى: 3/ 273. 

(2) حجة الله البالغة» الدهلوي» 1/ 335. 

(3) أعمله الشافعية لكن بمعنى الخروج من الخلاف» حيث يعتبرونه مرادفا له. وهو ديدن 
الأحناف والحنابلة» يراجع صور وأمثلة الخروج من الخلاف في» الدهلوي» حجة الله البالغة: 
5/1 . 

(4) الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة» ابن المشاط» ص5 23. 
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ذلك» أن الأصل في نكاح الشغار"" أنه عقد فاسد يفسخ بطلاق عند مالك 
لقول رسول الله كل: E‏ ون لحا EE rE‏ 
ی رسول الله يك عن الشغار» ° . ومعلوم أن ا المنهي 
عنه» و«الفسخ ينهي الحل الذي كان ثابتا بالزواج»! ومن ثم يبطل التوارث 
بينهما. والحنفية عكس المالكية يذهبون إلى أن نكاح الشغار لا يفسخ» ويجب 
فيه مهر المثل» لأنه في الأصل عقد جار لم يسقط منه إلا الصداق فوجب 
تصحيحه بفرض مهر المثل قياسا على النكاح المنعقد على الخمر والخنزير» 
فإنه لا يفسخ إذا فات الدخول ويكون فيه مهر المثل (° 
ولما فات نكاح الشغار وحصل الدخول ثم مات أحد الزوجين فالإمام 
مالك يحكم بثبوت الإرث بينهماء ليس اعتمادا على دليله كما بينا قبل» ولكن 
اعتمادا على لازم مدلول دليل خصمه. ومدلول دليل خصمه عدم الفسخ الذي 
يحكم بثبوت الميراث عكس دليله الذي ينهي عن نكاح الشغار لعدم المهر. 
يستنتج من هذاء أن دليلي الخصمين معتبران» لكن روعي الراجح منهما 
بعد الوقوع استثناء وخلافا للقواعد» في بعض المواضع على حسب رأي 


NNE)‏ مطلي الرقع كم أريد ب ترقع الصداق في التكاح حيث يقول:الزجل لمياحبه: 
”زوجتك ابنتي أو أختي على أن تزوجني ابنتك أو أختك من غير صداق». 

(2) الإمام مسلم» الجامع الصحيح» كتاب النكاح» باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه» حديث 
رقم: 3465. 

(3) الإمام البخاري» الجامع الصحيح» كتاب النكاح» باب الشغار» رقم الحديث: 5112. 

(4) مراعاة الخلاف والخروج منه في أصول المالكية» ص1 5. 

(5) يراجع: نيل الأوطار» الشوكاني» 6/ 287. 
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المجتهد وما ترجح عنده. وأهل المذهب جريا على إعمال مالك لرعي 
الخلاف «استندوا إليه وجعلوه قاعدة» 23 

وهذا الأصل المآلي وإن أعمله مالك ترجيحا باجتهاده» أو أعمله تلامذته 
من بعده أو أعلام المذهب» فهم إنما أعملوه بحسب ظنهم» وما أدركوه عند 
التنزيل من المصالح المحققة في الإناطة وفق ذلك الأصل. لهذا اعترض على 
الاحتجاج به من قبل جماعة من المالكية منهم ابن عبد البر اللخمي 


أ» ووجه اعتراضهم: 


والقاضي عياض ” 

- إنه مخالف للقياس الشرعيء لأن القياس الشرعي يجري فيه المجتهد 
على مقتضى دليله» بخلاف رعي الخلاف» فإنه يقتضي عدم جريانه على 
مقتضى دليله. 

- إنه غير مطرد في كل مسألة خلاف» وهو مشكلء لأنه إن كان حجة عمت 
في كل مسألة خلاف» وإلا بطلت» لأن تخصيصه ببعض المسائل الخلافية دون 
بعض تحكم أي ترجيح بلا مرجح) 7" . 

وهذا الذي عللوا به الاعتراض على إعمال أصل مراعاة الخلاف» في نظري 
وجيه» لأنهم مع الأسف كانوا يعانون من بداية التحول المذهبي من الانفتاح 
إلى الانغلاق» وقد عهدوا في نوازلهم أن يجيبوا السائل وفق الرأي الذي يتحقق 


(1) شرح حدود ابن عرفة للرصاع» ص 240. 

(2) قال الشاطبي: «إن المسألة قد أشكلت على طائفة منهم ابن عبد البر». 5/ 128. 
(3) الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة» ص 235. 

(4) المرجع نفسه» ص236 . 
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به المقصد الشرعي بغض النظر عن مأخذه المذهبي. لهذاء أوخذوا على أنهم 
تركوا رأي المذهب ولا سيما ابن عبد البر في قضايا كثيرة» وأخذوا برأي 
فقهاء آخرين أحنافا وشافعية وحنابلة. وهذا كان قاعدة مطردة؛ فمتى تخلفت 
المصلحة في الرأي المذهبي روعي رأي المخالف وأعمل في أي مجال من 
مجالات التشريع.. لهذا تميز المتقدمون بتحررهم على خلاف نكسة الانغلاق 

لهذاء رعي الخلاف يظل إجراء مآليا يرجع إليه متى رآى المجتهد بحسب 
ظنه» أن اطراد الحكم يوقع مفسدة عظمى على المكلف بدليل مختلف فيه لا 
متفقا عليه» الشيء الذي يوجد أجوبة لأسئلة ابن عبد السلام وغيره في 
خصوص ما یراعی» «أهو الدليل أم قول القائل؟» وهل يراعى كل خلاف أو ما 
يراعى إلا الخلاف القوي؟ وهل يراعى الخلاف مطلقا كان مذهبيا أم لا ؟ 
وهل يصح مراعاة الخلاف ابتداء أو لا يصح إلا بعد الوقوع»'. 


المطلب الثالث: خصائص أصل مراعاة الخلاف وشروطه 

1) خصائص أصل مراعاة الخلاف: وهي الخصائص التي تميزه على غيره 
من الأصول الاستدلالية عند السادة المالكية الذين وسعوا إعماله» ومنها: 

أ( مراعاة الخلاف ترجبح بمصلحة. قات به الأخذ بدليل الخصم ف لازم 
المدلول «بحسب ما يقع في نفس المجتهدين من رجحان دليل المخالف»7©) 


(1) شرح حدود ابن عرفة للرصاع» ص 241-240. 
(2) المصدر نفسه» ص2 24. 
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في نازلة حصل وقوعوها أو تكرر وقوعها خطأء ولا يتأتى الترجيج إلا بناء على 
تفاوت المصالح والمفاسد» فمتى تحقق في الإعمال دفع المفسدة الأشد 
أجري الدفع» أما متى تساوت فلا ترجيح. والتفاوت أو التساوي يحصل في 
ضوء النظر الاجتهادي المآلي والتقدير المصلحي القائم على التحقيق الجيد 
في المناط بعد الوقوع» أو عند تكرار الوقوع وتعدده. 

ب) أصل يعمل ابتداء وانتهاء. من حيث إن إعماله يبدأ حيث يحصل 
التصرف من المكلف ويقع منه على خلاف الحكم ابتداء» ونظرا لما ينشاً عن 
إجراء الحكم الابتدائي على المكلف بعد الوقوع من المفسدة» فقد روعي 
تحري قصد الشارع الذي يتأتى به رفع الحرج عن المكلف باعتبار الطارئ 
والعارض» فيتعلق حينئذ الإجراء بإعمال دليل الخصم تحقيقا للمصلحة 
الأكيدة. بالطبع التوسع في إعمال الأصل هو ديدن المعاصرين المالكية الذين 
بنوا عليه أحكاما وأدرجوها في مدوناتهم الفقهية كمدونة الأسرة ومدونة 
المعاملات والعبادات» وكأنهم استشفوا من خلال الإعمال المتكرر أن ما يقع 
بعد الإجراء من المفسدة أفضى إلى وجوب الأخذ بلازم المدلول في بعض 
أحكام الزواج كالولاية والحضانة... 

ت) مراعاة الخلاف قاعدة مآلية استثنائية» لأنها غير معتبرة في ابتداء الوقوع» 
لكن لما تصرف المكلف معتقدا أن فعله واقع على وفق دليل صحيح, ثم تبين 
عكس ذلك» صار دليل الخصم وإن كان مرجوحا أرجح من الدليل المذهبي» 
من حيث مآل ما يفضي إليه إعمال الأول لا الثاني أو الثاني لا الأول. من هنا 
صير بالنظر المآلي إلى مراعاة دليل الخصم وترجيحه في الإناطة» لأنه بفعل ما 
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يؤول إليه ذلك صار هو الأرجح» كما قال الشاطبي: وإن كان مرجوحا فهو 
راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة على ما وقعت عليه لأن ذلك أولى من إزالتها 
مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى النهي» فيرجع الأمر إلى أن النهي 
كان دليله أقوى قبل الوقوع» ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع» لما اقترن 
بالقرائن المرجحة7". 

ووفق مبدأ الأرجحية في العدول عن الدليل المذهبي والأخذ بلازم 
المدلول» يتضح أن مراعاة الخلاف إجراء استثنائي» «وحجة في موضع دون 
ر لا أنه قاعدة عامة تجري على كل تصرف خالف دليل المذهب» 
لأنه إن أصبح كذلك قد يتعمد التبرم من شدائد المذهب واللجوء إلى رخص 
المذاهب» وهذا تلفيق» وتلاعب بأحكام الدين» وتصغير للشريعة الغراء. 

ث) مراعاة الخلاف قاعدة ظنية 

فالقاعدة في المنشأ ظنية» من حيث إا مستشكلة في أصلها النظري 
٠‏ فهي لم تبن على أدلة قطعيةء وهي نتيجة لوضع غير عادي لتعارض 
المصالح والمفاسد» فهي حالة يصعب فيها الترجيح ولذلك « كانت أشبه بحل 
استدراكي»7) متى تأكد وجوب إعمال دليل المخالف» لأن الرأيين المخالفين 
في كل الأحوال بنيا على نظر المجتهد وظنه لا على حكم قطعي لا اجتهاد فيه. 


(1) الموافقات» الشاطبى: 5/ 127. 
(2) شرح حدود ابن عرفة» 242. 

(3) يراجع: الموافقات: 5/ 56 فما بعد. 
(4) المصطلح الأصولي» ص20 5. 
(5) المرجع نفسه» ص21 5. 
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ومع ذلك» فلا يشفع هذا للشاطبي بعد أن كتب فيها يستفسر غيره إلا أن يقر 
أنها أصل مآلي بامتياز» وأنها أصل في مذهب مالك بني عليه كثير من 
المسائل ٠‏ رقي من حيث الإعمال أن تكون الأصل المتقدم على غيزه من 
الأصول التبعية» لما ينشأ عن إعمالها من التدبير الأمثل للفتاوى» والنظر الأدق 
لتعارض المصالح والمفاسد في الواقعة. 

نعم» مساحتها التنظيرية ومنشأها التأصيلي ضيق لكن مجال إعمالها متسع 
وشاسع وممتدد ومنفتح كما سنرى على المذاهب الفقهية المعتبرة وعلى 
المدارس القانونية والتشريعية التي ينبغي أن نستثمر القاعدة في الانفتاح على 
أساليبها التشريعية وإجراءاتها وعلى أحكامهاء لأا عون لنا في التقدم أكثر 
بالتشريع نحو التعاطي مع مختلف المستجدات التي نجد أنفسنا أخطأنا في 
إجرائهاء فتعين استدراكا أن نصحح الوضع» ونعيد الأمر إلى وضعه الطبيعي. 

2) الشروط 

الشرط الأول: ألا يتعمد المكلف إيقاع الفعل فيما يناقض الإجماع27, لأنه 
إن تعمد ذلك فلا رعي له. ولا لازم مدلول عند المجتهد يدفع به عنه حرجه» 
إلا أن يحصل منه الفعل خطأ وجهالة فيتوب عن فعله» ويستغفر الله لما حصل 
له» إلا أن يتعلق بذلك حقوق الغير فينظر في الحالة وفق ما ترتب عن التصرف 
من المنافع أو المضار 7" . 
(1) ينظر: الاعتصام: 3/ 56. 


(2) يراجع» مراعاة الخلاف والخروج منه في أصول المالكية» ص 139. 
(3) يراجع: الموافقات» 5/ 233. 
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الشرط الثاني: ألا يلفق ويتعمد التلفيق في الإجراء تحيلا على المذاهب» 
«كمن يتزوج بغير ولي ولا شهود بأقل من ربع دينار» مقلدا أبا حنيفة في عدم 
الولي» ومالكا في عدم الشهود, والشافعي في أقل من ربع دينار» فإن هذا النكاح 
إذا عرض على الحنفي لا يقول به» وكذلك الشافعي والمالكي»'. 

الشرط الثالث: ألا يتذرع بالمخالفة لترك المذهب بالكلية» كمن يجري 
تصرفه على ما ثبت من رخص المذاهب في ما كان لو أجراه في المذهب لم 
يتحقق له مراده» وهذا له تعلق بالحيل» فالتحول المذهبي يقتضي العمل على 
وفق أحكام المذهب بغض النظر عما شذ فيه عن المذاهب أو خالفهم فيه أو 
وافقهم عليه. 

الشرط الرابع: ألا تعتبر أقوال أهل الأهواء في رعي الخلاف لأن «أقوال أهل 
الأهواء غير معتد بها في الخلاف المقرر في الشرع»ء فالمعتبر إذن» أقوال 
العلماء المجتهدين المصدقين بالشريعة رأسا رغم ما قد يزاحم بعضهم من 
الهوى في اتباع المتشابه. أما إن كان الرأي مرجوجا ومعتبرا عند المجتهدين. فإنه 
قد يؤخذ به إن ثبت أن المفسدة تدفع به» ولم يخالف القطعي من الدليل» وهو 
الذي أسس له المالكية بالراجح والمرجوح والمشهور في المذهب. لهذا فالرأي 
المخالف المساوي لرأي غيره» أو القريب أو المرجوح معتبر في الإجراء دفعا 
للمفسدة الأشد» وأخذا بالاحتياط والتيسير ورفع الحرج. 


(1) الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة» ص 236. 
(2) الموافقات: 5/ 276-275. 
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وهذا بالطبع» إنما يتحقق وفق ما ثبت من تحقيق المناط الخاص بكل 
صورة أو العام الذي يتأكد حصول الضرر العام عند الإناطة 7 . 

الشرط الخامس: ألا يخالف سنة ثابتة» «حيث لا يراعى خلاف من خالف 
السنةء إنما الواجب اتباع السنةء وعدم الاعتداد بمثل هذا الخلاف)) إلا أن 
يكون ما حصل للضرورة وإعمالا للرخصة. لأنه قد يأتي رأي شاذ من صحابي 
لم تبلغه سنة. أما وإن السنن قد جمعت» فلا يليق أن نراعي الخلاف في سنة 
مقابل رأي اجتهادي. فالسنة مقدمة أصالة على اجتهاد الصحابة» وهم 
معذورون فيما صدر عنهم» لأن السنة في الغالب لم تبلغهه؛ فلا اعتبار 
بزواج المتعة أخذا برآي ابن عباس» لأن السنة نهت عنه وأبطلته في أخريات 
حياة رسول الله» كما لا اعتبار بربا الفضل على رأي من أجازه. 

3) الضوابط 

- ثبوت رجحان دليل الخصم أو نفيه بحسب النظر من المجتهد في 
ا نوها محا ء ل غا يجو من راغا اع لات رض ادف 
بنفسه؟ أم يرجع إلى أهل الاجتهاد في التحقيق؟ والذي يبدو أن المكلف لو 
على الخطأء لأنه لما واقع الفعل» وبادر إليه» فهو ابتداء يعلم أنه يجوز الإقدام 
عليه أو لا يجوز وأن الأمر لما كان هكذا فإنه يجري عليه حكم المبتدع 


(1) حول مسوغات مراعاة الخلاف يراجع: فقه التنزيل دراسة أصولية تطبيقية» ص 375. 
(2) مراعاة الخلاف والخروج منه في أصول المالكية» ص 136. 

(3) يراجع» مراعاة الخلاف والخروج منه في أصول المالكية» ص137. 

(4) شرح حدود ابن عرفة» ص 244. 
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المعاند الذي يجهر ويتعمد المخالفة» لهذا حصر المراعاة في نظر المجتهد 
المطلع على الخلاف المدرك لمظانه» حتى إنه لو تعرض عليه النازلة الواقعة 
بحيثياتهاء فإنه بحسب العلم بدليل الخصم وبالدليل المذهبي يقتدر على أن 
يحمل المكلف إلى الجهة التي يرفع عنه فيها الحرج لعدم معرفته بما حصل 
منه من الخطأ أثناء الإجراء. 

ب) تقييد المراعاة بجهة واحدة7)» والغاية من الضابط ألا يتحول الترجيح 
أسلوبا يتلاعب به بين جهات مختلفة» لأن المجتهد إن لم يقيد بجهة واحدة» 
وني سياق واحد» ووفق زمان ومكان معين» فإن أحد المجتهدين قد يعمل 
دليلا في لازم مدلول» والمجتهد الآخر قد يعمل دليلا في نقيض ذلك 
الول عاو او ا الا ال م اا 
مفسدة محققة. لهذاء يحصر النظر في المجتهد المعتبر المحقق للمناط 
الخاص في الأحوال الخاصة» المتمكن من إدراك واقع النازلة وحالة المكلف 
في الزمان والمكان والحال. 

فالذي يقرر مراعاة الخلاف الجهة التي أنيط لها أن تراعيه» وفق الإنابة 
العامة أو الخاصة من صاحب الشرع الذي أنابه عنه في التصدي للفتوى» وهم 
بطبيعة الحال العلماء المجتهدون المحققون المعتبرون المؤهلون شرعيا 
وعلميا ولا سيما الإحاطة بالآأحكام الشرعية العامة والخاصة» والمعرفة 
بالخلاف ومواطنه» وبالواقع وحيثياته وبالمقاصد الشرعية. أما ما ذكره 


(1) شرح حدود ابن عرفة للرصاع» ص 247. 
(2) ينظر» شرح حدود ابن عرفة للرصاع» ص 247. 
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الصيادي من الشروط كمعرفة السنة وأصول الفقه والكتاب العزيز» ومعرفة 
مسائل الإجماع؛ ومقاصد الشريعة » فهي شروط الاجتهاد عموماء لأن ما 
يحتاج إليه في مراعاة الخلاف غير ما يحتاج إليه في الاجتهاد العام. 

ت) الخلاف يراعى في المسائل الفرعية التي يسوغ الاجتهاد والنظر فيهاء أما 
ما وجد فيه دليل قطعي على حکمه» وكان مما هو معلوم من الدين ضرورة» 
فلا اعتبار فيه» لأن المكلف إذاك يجري عليه الحكم الابتدائي حين واقع فعلا 
غير جائز كالزاني والسارق والقاتل عمدا. فمن واقع ذلك» فقد تعمد جواز 
مخالفة مقتضى الدليل الشرعي» وهذا باطل قطعاء لأن من شروط الاختلاف 
السائغ تجريد القصد للوصول إلى الحق والصواب» وهذا لا يتفق مع الرغبة في 
E‏ 


4) المحالات 


مجال مراعاة الخلاف» هو المسائل المختلف في حكمها بالاجتهاد المعتبر 
المبنية على الظن المترددة بين طرفي الإثبات والنفي» حيث يحملها المجتهد في 
مذهب فقهي على الجواز ويحملها فقيه آخر على النهي» كالولاية في الزواج» 
فالأحناف عندهم ليست ركنا في الزواج» والمالكية اعتبرت ركنا عندهم. وأما ما 
بني على القطع فلا تعتبر المراعاة فيه» لن حكمه واحد ومن بنى فيه على غير 
ذلك عن اجه ادل ااافا 


(1) يراجع» مراعاة الخلاف والخروج منه في أصول المالكية» ص123-118. 
(2) مراعاة الخلاف والخروج منه في أصول المالكية» ص24. 
(3) ينظر: الموافقات: 5/ 257. 
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إن مجال القاعدة» هو الفروع الفقهية» ولذلك لم تسم قاعدة» إلا حين 
اعتبرت فرعا من النظر المآلي. أما لو استقرأنا جزثياتهاء قد لا نعثر في 
المدونات الفقهية إلا على القليل منها. لكن لو أعيد لها الاعتبار» لأفضى 
إعمالها إلى خصوبة في النظر التنزيلي7)» ولأخذت حكم سواها من القواعد 
المآلية من القطع والاطراد والعموم فيما اختصت به. لذلكء فإعمالها إنما 


يتعلق بالتنزيل أساسا بغض النظر عن محدودية الإعمال أو موسوعيته. 


المحور الثانى: مراعاة الخلاف والخصوصية المذهبية 
المطلب الأول: موقع أصل مراعاة الخلاف فى خارطة أصول المالكية 


جمهور فقهاء وأصوليي المالكية متفقون على الأخذ بقاعدة مراعاة 
الخلاف»:واعتبارها أضلا من الأصول47"والذى: بين ذلك أن الأصوليين 
أدرجوها ضمن أصول المذهب المالكي» والفقهاء أعملوها في التنزيل 
والإجراء. وقد نص ابن المشاط في كتاب الجواهر الثمينة «أن الأدلة التي بنى 
عليها إمامنا مالك مذهبه سبعة عشر: نص الكتاب» وظاهره (أعني العموم)» 


(1) ينظر ما قاله الريسوني في كتابه "نظرية المقاصد" حول قاعدة مراعاة الخلاف. 

(2) حول موقع مراعاة الخلاف من أصول المالكية» يراجع: منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء 
بالأقوى» ص371. ومراعاة الخلاف والخروج منه في أصول المالكية» ص24. والجواهر 
الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة» ص235. والموافقات: 5/ 233. وشرح حدود الإمام 
الأكبر ابن عرفة للرصاع» ص 240. وتطور المنهج الأصولي عند المالكية وأثره في الاختلاف 
الفقهي» محمد إلياس المراكشي» ص424. ونظر الإمام الشاطبي في تنزيل الخطاب 
الشرعي: الأسس والأبعاد. عبد القادر طاهري» ص277. والمصطلح الأصولي عند 
الشاطبى» فريد الأنصاري» ص507 . 

(3) يراجع: منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى» إبراهيم اللقاني» ص371. 
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ودليله (أعني مفهوم المخالفة)» ومفهومه (أعني المفهوم بالأولى)» والتنبيه 
على العلة. ومن السنة مثل هذه الخمس» والحادي عشر: الإجماعء والثاني 
عشر: القياس» والثالث عشر: عمل أهل المدينة» والرابع عشر: قول 
الصحابي» والخامس عشر الاستحسان» والسادس عشر الحكم بسد الذرائع» 
وأما مزاغاة اللات كار وناو 

وقول ابن المشاط تارة وتارة «يدل على أن الغموض اكتنف أصل مراعاة 
الخلاف في بعض صوره. ومنها أن رعي الخلاف إنما يكون في الخلاف 
المشهور»» وأنه كلما قوي الخلاف قويت مراعاته». وهذا ما دفع نحو 
تحرير معناه» ورفع الالتباس الحاصل في تنزيله وإعماله. لهذا ظل أصل مراعاة 
الخلاف ورشا مفتوحا عند أصوليي المالكية وفقهائها يُتساءل في خضمه عن 
حقيقته ليتحرر كما تحرر القول في غيره من أصول المالكية. 

وقد بينا أن الشاطبي انخرط في الورش» وراسل الشيوخ في ما استشكل منه» 
حتى تحرر له المفهوم» بعد ان استنتج أن المفهوم لن يجد مكانه الطبيعي ولن 
يتحرر من المعارضة التنظيرية إلا بأن يندرج فرعا في أصل اعتبار المآل مثل 
سد الذرائع والاستحسان والحيل. وهو بالفعل ما جعلنا نطمئن أن مراعاة 
الخلاف يدور مع المآل وجودا وعدماء ون حياته تنشط عند التنزيل المآلي 
والمقاصدي. 
(1) الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة» ابن المشاط» وهو من المتأخرين (ت1399ه) 

ص5 11. وينظر: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلاميء الثعالبي» 1/ 316. 


(2) منار أصول الفتوى وقواعد الإفتاء بالأقوى» ص371» ويراجع أيضا الموافقات: 5/ 128- 
9 حيث أبرز أن المسألة قد أشكلت على طائفة» ... وسأل عنها جماعة من الشيوخ. 
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ومع هذاء فالمذاهب الفقهية وإن اعتبرته» فلم تعره اهتمام المالكية أبداء 

وإنما عد 00 من المستحبات بل اعتبره الشافعية مرادفا للخروج من 
RE‏ يستنتج» أن أصل مراعاة الخلاف معتبر أصلا مقررا عند 

المالكية» واختصوا به وخص بهم» ورغم ضيق أفقه التنظيري» فقد وجد موقعه 
أخيرا على أنه قاعدة مآلية معتبرة» يتأتى بها تصحيح الخلل في الإجراء بعد 
الوقوع. فما علاقة الأصل بالخصوصية المذهبية ؟ 

المطلب الثاني: علاقة الأصل بالخصوصية المذهبية لدى علماء 
المغرب والأندلس 

لما أجاب القباب عن رسالة الشاطبي في مسألة مراعاة الخلاف» ختم 
الرسالة قر له اتاشواعاة الكرةف عو حاب N‏ دولا كان 
من المحاسن اعتبر دليلا عند جمهور أصوليي المالكية» وأدرجوها ضمن تلك 
الأصول وأعملوه في النوازل» واختصوا به واشتهر عندهم. لكن هذا لا يعني 
أن غيره من المذاهب لا يأخذون به» ولكن أخذهم وإعمالهم له -كما رأينا في 
الاستدلال على حجيته- أقل» إذ يستشف من كلام أئمتهم أنهم يعتبرونه حيث 
نقل عن الإمام أحمد أنه كان يرى الوضوء من الرعاف والحجامة فقيل له فإن 
كان الإمام قد خرج منه ولم يتوضا هل تصلي خلفه» فقال: «كيف لا أصلي 
خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب». وهذا أخذ بلازم مدلول مالك 


(1) يراجع: فقه التنزيل دراسة أصولية تطبيقية» ص 386-382. واعتبار المآلات ومراعاة نتائج 
التصرفات» عبد الرحمن بن عمر السنوسي» ص324 . 

(2) المعيار المعرب» الونشريسى» 6/ 387. 1 

(3) حجة الله البالغة: 351 
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وسعيد بن المسيب اللذين يجوزان عدم الوضوء في الرعاف والحجامة. فكيف 
اعتبر أصلا مميزا للمذهب؟ 

لكن ما تيسر من الشواهد يثبت أن مراعاة الخلاف من الخصوصية المذهبية 
التي تميز بها المذهب المالكي على غيره» من جهتين: 

الجهة الأولى: لم يذهب إلى اعتبار مراعاة الخلاف أصلا يستدل به 
كالاستحسان والاستصحابء إلا المالكية» وقد صرحوا بذلك» بل تنوع 
أصولهم وقواعد الاجتهاد عندهم ونظرهم المقاصدي يوافق نبجهم في الأخذ 
به» لأنه يتعلق بخاصيتي المرونة والتوسع المميزة للفقه المالكي. 

الجهة الثانية: أن أصل مراعاة الخلاف من محاسن المالكية لما اعتبر من مآخذ 
الاستدلال» حيث إنه أجري في التنزيل والإجراء واعتبر قاعدة في النظر المآلي» 
لارتباطه بالاحتياط والورع من جهة» وبالتيسير ورفع الحرج من جهة أخرى» وهو 
وإن كان مخالفا للقواعد العامة» فهو أسلوب ترجيحي يروم المجتهد بحسب نظره 
أن يعمل دليل المخالف في ما يقع من النوازل التي تحصل على خلاف الحكم 
المذهبي الابتدائي. 

وهذا الأصل المآلي كإجماع آهل المدينة وعملهم» وكالمصالح المرسلةه 
حيث يرى أن المالكية تميزوا بتلك الأصول الثلاثة» وظهرت الخصوصية في 
مستوى الإعمال لهاء وإن بتفاوت؛ 

ذلك أن الاجتهاد المصلحي المالكي بني على اعتبار المصلحة في 
التشريع» واعتبار المصلحة لا يتأتى إلا بأن نضع مفاهيم حمالة لتحقيق الغاية» 
فعمل آهل المدينة استثمر في التوسع في إعمال الأعراف والعمل الخاص 
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مراعاة لسياق الوقوع ومكانه وزمانه» فنشاً ما سمي واتسع بعد بالعمل الفاسي 
والعمل السجلماسى والعمل السوسى.. وقد أثبتت التجربة المغربية نجاعة 
هذا الأسلوب وفائدته في فقه العمليات مثلا أو ما يعرف بما جرى به العمل: 
العمل الفاسى والعمل المطلق7"» فإن رواد هذا الفقه التجديدي استندوا في 
أحكامهم وفتاويهم التي جرى بها العمل إلى المصالح المرسلة وسد الذرائع 
والعادات الحميدة لاعتماد أقوال مرجوحة» أو خارجة عن المذهب تتناسب 
مع الظروف الدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية»2)» مما 
أغناهم عن استيراد تشريعات ذات خلفية وضعية. 

وأما المصلحة المرسلة فهي «تطبيق لاعتبار المصالح المتعارف عليها 
سواء تحسينية أو IRS‏ ولما استرسل المالكية» فقد اوخوا الأحكام 
المناسبة لكل ما لم يرد بخصوصه حكم لا بالإلغاء ولا بالاعتبار» ولكن لما 

ع ع ع 

ذلك المعطى. 

ومراعاة الخلالاف» اعتبر فيه مقاصد المكلفين ابتداء» وتعلق بالتنزيل 
إجرائياء وهو أكثر الأصول ارتباطا بالفتوى خاصة. بل يلاحظ إنه أقرب إلى 
المجال الفقهي منه إلى المجال الأصولي» نظرا لآن مفهومه لا يكاد يتصور إلا 
من خلال أمثلته الفقهية» ورغم محدودية وظيفته في أحوال واقعة إلا أنه 
(1) يراجع: العرف والعمل في المذهب المالكي» عمر الجيدي. 
(2) خصائص المذهب المالكى» ص 65-64. 


(3) مدخل إلى أصول الفقه المالكيء المختار ولد أباه» ص 93. 
(4) المصطلح الأصولي عند الشاطبي» ص27 5. 


1231 


عبد القادر طاهري | 


أصل معتبر أعمله المالكية قاعدة للاستدراك أصالة» ودفع المفسدة الأشد. 
وللانفتاح على الآراء الاجتهادية المعتبرة تبعا. وهو ما لم يحصل اطرادا في 
غير المذهت: الهالكى: 


مومهو عع 


المطلب الثالث:علاقة أصل مراعاة الخلاف بالمآل) والمقاصد الشرعية 

مراعاة الخلاف أصل وقاعدة مآلية بامتياز» من حيث إنه يلتفت إليه كلما 
ترجح رأي المخالف» لما يترتب عن جريان الدليل العام المذهبي على تلك 
الوقائع من المفسدة» من حيث إنك إن نظرت إلى الفعل قبل الوقوع» فإن 
الذي ينبغي أن يحصل هو أن يناط الحكم به جوازا أو تحريماء لكن لما يقع 
المكلف في الخطأ التنزيلي ويجري الفعل على خلاف الحكم المذهبي» 
فالمآل حقيقة ما يتحصل من المفسدة. أما وإنه بحسب ظن المجتهد المستفتى 
في الواقعة» وفق أصول المذهب» فإن أيلولة التصرف اكتسبت خصوصية 
يتحول في ضوئها الحكم من النهي إلى الجواز أو العكس. لهذا فالنظر المآلي 
يقضي برعي دليل الخصم استثناءء لأنه معالجة لجريان الحكم بعد الوقوع 
على وفق ما تقضي به المصلحة». 


(1) المآل إنما يراد به مآل التصرفات التي تصدر عن المكلفين من حيث الموافقة لقصد الشارع 
المعتبر أو من حيث المخالفة» ذلك أن المجتهد ملزم بالنظر في تلك المآلات «ولا يحكم 
على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد النظر إلى ما يؤول 
إليه ذلك الفعل» فقد يكون مشروعا لمصلحة قد تستجلب أو لمفسدة قد تدرأء ولكن له مآل 
على خلاف ما قصد فيه». الموافقات: 5/ 218. 

(2) البعد التنزيلي في التنظير الأصولي عند الإمام الشاطبي» بلخير عثمان» ص211. 
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فور غاة اليفادق ”ماعن مالي الل “يفره قاط E‏ مله 
إليها في الأحوال الخاصة التي يتعين أن نخرج المكلف من الخطأ الذي حصل 
له في مسألة خلافية أو مؤكد 0 إن واة قع الفعل وفق الدليل المذهبي» 
وهذا إنما تأتى في ضوء مرونة المذهب» والغاية المذهبية التي تنزل الشريعة 
تحريا لملاءمة مقصد الشرع المتعلق برفع الحرج عن المكلفين والحيف 
والضرر عنهم» وتحقيق العدل. 

وها قال م ا فظن فاعد مال ع اا 
قيمتها في الإجراء لا في التنظيرء لهذا ظلت قاعدة تابعة متداخلة مع القياس 
أحياناء ومع الاستحسان أحيانا أخرى: «إن من جملة أنواع الاستحسان مراعاة 
خلاف العلماء.. ووجهه أنه راعى دليل المخالف في بعض الأحوال؛ لأنه 
ترجح عنده» ولم يترجح عنده في بعضها فلم يراعه»07) 

كما أنها تحقق الغاية من التشريع في رفع الحرج انتهاء لا ابتداء» وأنها مع 
غيرها من القواعد المآلية يُؤمل عند إجرائها على حسب الواقع والمتوقع 
تخفيق السداد وسفن التنزيل: 


(1) يراجع الموافقات: 5/ 233. 

اي له» أن فريد الأنصاري في المصطلح الأصولي (ص521) قلل من وزن الأصل 
واستصغره حتى كاد ينفي عنه الوظيفة التنزيلية» وهذا كما يبدوء إنما استنتجه لما حصر نظره 
ف ها كنب عله تنظيرا لآ فق إعماله و با فلو از به أصلا مالا جردلا له على الننعة 
وعلى الاستثمار في الانفتاح على التشريعات المذهبية وغير المذهبة وحتى على الاجتهادات 
البشرية في المسائل الإجرائية والتنفيذية» وفي الاستفادة من العلوم الانسانية الاجتماعية 
والنفسية والاقتصادية والساسية... 

(3) الاعتصام: 57/3. 
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ولما بدأ الاختلاف في شأنهاء وما أفضى إليه الإعمال من احتجاج البعض 
على عدم إعمالها لما استشكل مفهموها وصورهاء أعاد الإمام الشاطبي 
صياغتهاء وأخرجها من الضيق التنزيلي» وهذا لم يتأت له إلا بعد أن ربطها 
بالمآل؛ ورغم أهميتها في النظر التنزيلي» فقد استشكل على الشاطبي فهمها 
وتأصيلهاء والتمييز بينها وبين الخروج من الخلاف» كما استشكل على ابن 
عل الو ا لما سكل عا ورد آنل« الانتتكال؛ إلى أن رای 
المذهبي أطبق العمل» وخاف الشاطبي أن ينفتح على غير الذهب» فيقع له ما 
وقع لغيره من التهمة بالمروق والخروج عن المذهب. لكن لم يستقم له النظر 
إلا حين أدرجها على أا قاعدة مآلية» وأنها تأخذ مشروعيتها من النظر المآلي 
عموما. ولهذاء يحسب له هذا الإحياء للقاعدة التي كادت أن تموت نظرياء 
كما ماتت عمليا بسبب التعصب المذهبي. لقد أعاد لها الاعتبار من مدخل 
الإنجاز» وبين أن مجال إعمالها يتسع أكثر» حين تنفتح المذاهب الفقهية 
بعضها على بعض» وحين يعاد النظر في بعض قيودها التي ظلت تميزها على 
غيرها من القواعد المالية. 

إذن» فالقاعدة مجالها التنزيل» وإطارها الجامع الذي تتفرع عنه هو المآل» 
والمعتبر في إعمالها المصالح والمفاسد. والقاعدة» إن أبعدت عن مجالها 
وفضائها الذي تحيى به» درست تماما. لهذاء رأينا أن أصوليي المالكية في أزمنة 
التعصب والانغلاق المذهبي لم يعيروها الاهتمام» وظلت هملاء بل كادت أن 


(1) ينظر ما ذكره الشاطبي حول القاعدة مفصلا في: الاعتصام 3/ 5-56 6. 
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تنزع من الأصول لما حمل كلام عياض وابن عبد البر واللخمي على غير 
محمله السليم» فظن منهم أنهم ضد إعمالهاء والصحيح أنهم ضد تضييق 
مدلولها وحصرها في قضايا أعيان» دون اطرادها في كل مسألة مختلف فيها 
تخلف مقصدها وفق الرأي المذهبي. 

لكن لما استحكم البعد المقاصدي والمآلي والتنزيلي أطروحة الشاطبي في 
صياغة أصول فقه المالكية» عادت الحياة لمراعاة الخلاف نسبياء لأنها صورة 
تنزيلية معتبرة في المآل» وحيثما ارتفع سهم النظر المآلي في الاجتهاد التنزيلي 
تحضر القاعدة» نظرا لما قد يحتف بالنوازل من المحتفات التي لا بد وأن 
الخطأ واقع في التنزيل. 

وهنا يتأتى بالمراعاة الاستدراك» والتصحيح» والجريان» كما يتأتى توسع 
إعمال القاعدة التي حصر تنزيلها في صور معروفة معدودة» فكيف نرقى 
بالأصل أن يصبح مطردا يجري في مختلف الصور متى احتيج إليه» ومتى تأكد 
حصول المصلحة بالرجوع إلى الرأي المذهبي المخالف؟. 


المحور الثالث: مراعاة الخلاف بين ضيق التنظير وسعة الإعمال 

المطلب الأول: هل مراعاة الخلاف أصل مستقل مكتمل البناء؟ 

يبدو أننا لما نتأمل فيما أنجز بخصوص أصول المالكية أن التنظير لها تأصيلا 
وتفريعاء يوحي» أن تلك الأصول منها ما استكمل الاستقلالية» ومنها التابع 
لأصل آخرء ومراعاة الخلاف» نقول عنه إنه أصل مستقل من جهة» وأصل تابع 
من جهة أخرى؛ 
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أما كونه أصلا مستقلاء فإنه اعتبر في التأصيل والتقرير على أنه كذلك» قال 
الثعالبى: «السابع عشر: مراعاة الخلاف) 0 وهذا يدل على أنه مستقل بغض 
والاطراد والقطعية كما هى عند غيره. 

أما من حيث إنه تابع» فهو في نظرنا تابع حقيقة» من جهة» ومشكل من جهة 
أخرى» ذلك أن ما عورض به الأصل ابتداء كان أجدى عند البعض ألا يعملهء 
وهذا ما حصل في تردد ابن عبد البر بشأنه» وعمل الشاطبي على أن يدفع 
المعارضة ببيان حقيقته» وهذا رغم أجوبة الشيوخ الذين استفسرهم بشأنه» فلم 
يتحرر له المقال حتى غير البحث فيه» وألحقه فرعا تابعا للمآل. 

فمراعاة الخلاف فرع عن مصطلح المآل7)» فهو مصطلح ناشيء بتعبير 
فريد الأنصاري عن تعارضات خارجة عن حكم الاعتياد/")» بل هو فرع لفرع 
إذ هو صورة من صور الاستحسان المتفرع عن المآل 0 فالاستحسان فرع من 
المآل وإن كان أصلا استدلالياء ومراعاة الخلاف فرع عن الاستحسان وإن 
كان أصلا تجاوزا. لهذاء يتبين آنا أمام أصل حياته في غيره» لأنه لا يستقل 
بالاستمداد» ولا ينشاً عنه الحكم بعيدا عن التنزيل المآلي» بل هو أصل تابع 
وظيفته اجتهادية يرجح به حكم معتبر على غيره بعد الوقوع» لما يحصل الخطاً 
في إجراء المكلف. وتبعيته المتأخرة تجعله أضعف رتبة من مصطلح سد 


(1) الفكر السامي: 1/ 316. 
(2) المصطلح الأصولي» صن 527: 


(3) نفسه. 


(4) يراجع: الاعتصام: 3/ 57. 
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الذرائع ومصطلح الاستحسان في أسرة المآل . فما دور أصل مراعاة الخلاف 

المطلب الثانى: مراعاة الخلاف والتقريب المذهبى والتشريعى 

مراعاة الخلاف المذهبي أسلوب في تجسير العلاقة بين المذاهب» وردم هوة 
الصراع الذي احتدم إذاك» ورد الاعتبار للتوافق المذهبي من مدخل هذا الأصل 
العظيم؛ ذلك» أن العمل المذهبي» كان يقوم آنئذ في أغلبه على إلحاق النازلة 
بمثلها قياسا في الأغلب دون استئناف النظر في صورها الجديدة» ومن ثم يقع إناطة 
الحكم السابق بها. وهذا لن يكرس إلا التنافر المذهبي» لأن كل مذهب سوف 
يعمل على التعصب لرأي المذهبء وينغلق عليه» حين يحمل كل النوازل على 
الرأي المذهبى لا غيرء وهذا فيه ما فيه من الضيق على المكلفين 0).أما حين نعتير 
مراعاة الخلاف في التنزيل» فهنا نزيل غطاء القطعية والقدسية على الأحكام الظنية 
التي نشأ عنها الاختلاف المذهبي» ثم إن العادة في الاجتهاد تصبح مطردة بين 
الناظرين على أن الرأي المؤسس على أصول الشرع» رأي قابل للتنزيل حين تتوفر 
في غيرهما من المذاهب المعتبرة عند المسلمين. 

ولهذاء فأصل مراعاة الخلاف» قد لا ننشئ به حكماء لكننا نقدم به حكما 
مرجوحا لدى المذهب» على حكم راجح عنده. إنه عدول عن الرأي المذهبي 
في الواقعة قبل الوقوع. أما بعده» ومراعاة للمآل» أضحى الرأي المرجوح 


(1) المصطلح الأصولي» ص28 5. 
(2) ينظر: نظر الإمام الشاطبي في تنزيل الخطاب الشرعي ‏ الأسس والأبعاد. ص5 26. 
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راجحا. ومع هذا الانفتاح على إعمال الرأي المذهبي الآخر» سوف يعاد للآراء 
المهملة الاعتبار.إن إعمال القاعدة لتصحيح الإنجاز» يحقق مقصدين: 

- المقصد الأول: استئناف الاجتهاد في فهم الواقع فهماء يراعي كل ما 
يحتف به من القرائن» وما يحيط به من الظروف. 

- المقصد الثاني: تقليص الهوة المذهبية» وتحقيق المصالحة من خلال 
الانفتاح على أصول المذاهب وفروعها“» وعلى الأحكام المستمدة منها 
المختلف فيها بين المذاهب.وهذا المقصد الثاني يخدم مجالين: 

أما المجال الأول فهو المجال المذهبيء إذ المجتهدون سوف يستفيد بعضهم 
من بعض فيما استخلصوه من الآراء المذهبية» عند استئناف النظر في النص وفي 
النوازل الواقعة الخاصة والعامة. حيث لوحظ الجفوة المذهبية في بلاد المغرب 
عموماء حتى إن التعصب للمذهب» أوقف الناس عن الاطلاع على كتب آهل 
المذاهب الأخرىء (إذ كتب الحنفية كالمعدومة الوجود ني بلاد المغرب» وكذلك 
كتب الشافعية وغيرهم من المذاهب» ومع أن اعتياد الاستدلال لمذهب واحد. 
ربما يكسب الطالب نفورا وإنكارا لمذهب غير مذهبه» من غير اطلاع على 
مأخذه. فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد في الأئمة»7© . 


(1) لقد اشتغل الشاطبي على تقليص الهوة المذهبية» ومن أجلها ألف الكتاب كما أشار له في 
المقدمة. وكان غرضه -كما ذكر- أن يوفق بين أبي القاسم وأبي حنيفة» وذلك حتى يستفاد 
من الرأي كيفما كان إن أفضى إعماله إلى سداد التنزيل. لذلك وقف الشاطبى ضد التعصب» 
والانغلاق» ورمي الأئمة بالسوء» ونبزهم بالألقاب. وهذا منتشر في كل متني كتاب الموافقات 
على الخصوص» وكتاب الاعتصام عموما. 

(2) الموافقات: 2/ 296. 
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والمجال الثاني: مجال المكلف. فالأخذ بدليل المخالف إذا اقتضته 
الضرورة» وتوقفت عليه مصلحة المكلف الحقيقية» ولم يتعارض مع قطعيات 
النصوص» تصحيح لتصرف كان لو وقع عليه حكم المذهب» لتعلقت به 
مفاسد عظيمة أكثر من النهي ابتداء. لهذا المراعاة تمتد لتشمل: 

- التأسيس لأحكام ثابتة» ولو لم تكن من المذهب في المدونات التشريعية 
إن حصل فوات المصلحة بالتكرار وهو الذي جرى عند أوائل المالكيةء 
ويجري الآن عند مالكية المغرب كما هو الحال في مدونة الأسرة. 


- التأسيس أيضا لفعل اجتهادي مآلى يرصد التصرف الخاطىء» ويستدرك 
عليه بالتصحيح بعد الوقوع» حيث يلتفت إلى الرأي المخالف في النوازل 
المختلف في حكمها. 

المطلب الثالث: متى يوّخذ بمراعاة الخلاف؟ 


بالطبع» إنما يحصل إعمال القاعدة» عندما يقع المكلف في فعل قد يؤول 
إلى مفسدة تعود عليه بالضرر الذي يتجاوز النهي ابتداء» إن لم يبادر له 
بالتصحيح. والمجتهد عندما ينظر في الواقعة» ويقدر جسامة ما سوف 
تفضي إليه من المفسدةء إذاك يعمل على التصحيح» لأن من وظيفة 
المجتهد المنزل» أن يتتبع الفعل إلى منتهاه من حيث تحقق ماله الذي هو 
آثره. فالإجراء قد يقع على وفق المراد الشرعي» وقد يحصل على خلاف 
ذلك» حيث ينقلب إلى مفسدة غير متوقعة» وحينئذ» لابد من استئناف جديد 
للاجتهاد التنزيلي» يروم تسوية الخلل عاجلا للحد من الفساد المتوقع عند 
الإيقاع. ولذلك اعتبرت قاعدة مراعاة الخلاف المآلية» إطارا حقيقيا لتسوية 
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الخلل بعد الوقوع» لآن المكلف واقع دليلا على الجملة من حيث الاقتضاء 
Ee‏ 

فلما وقع في المفسدة» بناء على غلبة الظن لديه» لفهمه بالموافقة» وليس 
لتعمده المخالفة» اقتضى الأمر العدول بعد ذلك عن الحكم» قبل حصول 
الآثر النهاتي؛ والأخذ بحكم آخر استثناء ولوفي مذهب آخر للتصحيح» ودفع 
المفسدة التي كانت ستلحق بالمكلف لو لم يصحح الحكم في حينه. إذ «النهي 
(في تصرف ما) كان دليله أقوى قبل الوقوع» ودليل الجواز أقوى بعد الوقوع» 
لما اقترن من القرائن المرجحة(...). فالنكاح المختلف فيه. قد يراعى فيه 
الخللاف» فلا تقع فيه الفرقة. إذا عثر عليه بعد الدخول» مراعاة لما يقترن 
بالدخول من الأمور التي ترجح جانب التصحيح» 0 . 

إذن» مراعاة الخلاف إنما تعتبر بعد الوقوع الخاطئ للفعل» المباين للقصد 

o 5 3 5‏ ع ا ع 7 

الموافق عنده )من جهة» كما تعتبر من جهة أخرى أصلا في تقرير أحكام في 
المدونات الفقهية غير أحكام المذهب. وعلى هذاء فأصل مراعاة الخلاف 
متحرك» يتسع أفقه ليستفاد به في الاجتهادات المذهبية» ويعمل تلازما في 

فمن تأمل القاعدة» لا حظ آنا تشترك مع الاستحسان في بعض خصائصه. 
لأنها طرح للدليل المذهبي في مسألة مختلف فيهاء وإعمال لدليل المخالف. 
(1) ينظر: الموافقات: 5/ 56. 
(2) المصدر نفسه 4/ 147. 


(3) ينظر: المصدر نفسه (2/ 263) في مسألة اعتبار الجهل في العبادة» واعتبار النسيان على 
الجملة. 
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فهذا عدول عن القاعدة العامة وإعمال للحكم الخاص» فهو إذن» نوع من 
القياس. فما مستقبل هذا الأصل في ضوء التراجع المذهبي؟ 


المطلب الرابع: مستقبل أصل مراعاة الخلاف في ضوء التراجع المذهبي 

معلوم أن الاستمداد المذهبي تراجع» ومكانته توارت في سياق هيمنة 
نمطين من التشريع؛ النمط الأول: التشريع الوضعي الذي هيمن على منصة 
التشريع» وسلك طرقا جديدة في الاستمداد» تختلف عن معهود المذهب» 
وهذا الأمر جرى على كل المذاهب الفقهية المعتبرة. 

النمط الثاني: التشريع اللامذهبي: ينطلق من أصول الشريعة المقررة» ولا 
يلتزم بمذهب من المذاهب الفقهية المعتبرة» فمتى ثبت لديه أرجحية حكم ما 
لقضية من القضايا أخذ به وانتقاه بغض النظر عن مصدره المذهبي» هذا إن 
تعلق بالقضايا القديمة» أما القضايا الجديدة» فهو لا يبنيها على أصول مذهب 
بعينه» وإنما يأخذ حكمها من مجموع الأصول المعتبرة عند جماهير 
الأصوليين. وهذا الصنيع لتجاوز التعصب المذهبي الذي أفسد الفقه أكثر مما 
أصلحه. حيث يبدو تشكل تيار تجديدي يسعى: 

أ) أن يستثمر الأدلة في مختلف أنماط السلوك البشري ربطا لها بالواقع» 
وتجاوزا للتنزيلات المذهبية التي جمدت على الكيفيات السابقة» وأفضت 
إلى عطالة العقل الاجتهادي الإسلاميء واتهام الآدلة بالقصور. 

ب) التقاط تصور الإمام مالك للدليل» والتوسع في إعماله مراعاة للمصالح 
والمآلات» لأنه لا يعقل» أن ينظر للوقائع دون أن يراعى ما يحتف بها من 
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الحيثيات. فما مستقبل هذا الأصل في ضوء التراجع المذهبي عموما!)؟ 

ما صدرنا به الكلام في المطلب يدفع حقيقة إلى التساؤل عن مستقبل مراعاة 
الخلاف في ضوء التضييق على المذاهب الفقهية عموماء حيث يتضح عملياء 
أن واة ا ل 
الأنظمة الانفتاح على التشريعات المعاصرة» تلك الاختيارات إنما أملتها 
اانا دحو اكرام التي صارت متجاوزة» أو 

ولما کان حال الفقهية الثابتة الخاصة بالتصرفات» يبدو أا 
التشريع؟ بطبيعة الحال تنبه الفقهاء المتقدمون إلى ما قد يظهر من القصور 
في بعض أحكام المنظومة في الشق الاجتهادي» فأسسوا أصولا لاستدراك 
القصور. كا للاستحسان والحيل وسد الذرائع ومراعاة الخلااف» ومع هذا 
ضيق إعمال بعضها زماناء» وحصر 5 صور تتردد عند المنظرين لتلك 
الأصول دون تعديها. 

أما الآنء فالوضع أعقد وأشد وألح. نظرا لما يكتنف التشريع من 
مزاحمة التشريعات الأجنبية» أو من عمل المؤسسات الدولية على تمرير 


010 يراجع نص | المداخلة التي 0 ب ف ا «إشكالية الیل في ات 
ا يومي 16 و17 يناير 7.2021 
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القوانين الوضعية وعولمة أنماط التشريع التي يراد للمسلمين أن يضبطوا 
تصرفاتهم في ضوئهاء أو مما يتأتى من الاجتهادات المحلية التي تحررت من 
المذهبية والتي تعمل جاهدة من أجل التخلص من النزعة الفقهية ذات 
المرجعية الإسلامية في التشريع. 

إذن» نحن إزاء تحديات خطيرة كلها تنحو نحو تضييق دائرة الفقه 
الإسلامي بشقيه التشريعي الإلهي والاجتهادي البشري. ولما كان الأمر 
هكذاء يبدو أن أصل مراعاة الخلاف ينبغي أن يحتل مكانه الريادي في 
الاستمداد» عكس الإعمال الضيق له عند الفقهاء» على أساس أن العودة 
ينبغي أن يراعى فيها: 

1) تعديل التعريف ليمتد الاستمداد ويشمل الوقوع ابتداء وانتهاء» فليس 
من المقبول أن يتعلق الأصل بصور خاصة لأنماط من التنزيلات الفردية» بل 
الواجب الآنء أن تصاغ الأحكام في ضوء النظر المآلي قبل الوقوع » من 
حيث إن التجربة التنزيلية أثبتت ظلم المكلف نظرا لما احتف بالواقع من 
التغير والتحول. لهذاء لوحظ عملياء أن مالكية المغرب المعاصرء أعملوا 
الأصل على هذا المعنى في ما حصل من تعديل في مدونة الأسرة» حيث أخذوا 
بالمذهب الحنفي في الولاية في النكاح وأخذوا بمذاهب أخرى في ترتيب 
الحضانة وفي تحديد سن الزواج.. 


(1) يراجع» اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات» ص20 3. 
(2) وقد صدر الشاطبي الحديث عن مراعاة الخلاف بالتنبيه على الحرص من ظلم المكلف في 
الإيقاع» يراجع» الموافقات: 5/ 127. 
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التنزيلية العامة ليشرع لذلك الواقع وفق مصير التنزل السابق» فإن كان الحكم 
المنزل مفض إلى المفسدة العامة يؤخذ بغيره ويراعى في الصياغة والتقرير كما 
يؤخذ به في الصور الخاصة جريا على عادة الفقهاء في تنزيلاتهم الخاصة. 

وهكذاء يصبح أصل مراعاة الخلاف أصلا يجري في الأحوال العامة 
والأحوال الخاصة» حيث يُرجح به مآلا في ضوء الموازنة بين المصالح 
والمفاسد» كما يعمل به احتياطا لجهة الشارع الحكيم الذي ينشد العدل ويبني 
عليه الأحكام. 


لهذا ينبغي ألا تحصر المراعاة فيما بعد الوقوع» وإنما تمتد لتشمل التجربة 


2) الانفتاح على المذاهب الفقهية السنية» ليستدرك القصور المذهبي في 
الإجراء» ولا سيما لما يكون الرأي المذهبي قد تأسس في ضوء واقع مغاير 
لواقع التنزيل» أو أنشأ مذهب آخر تشريعا أكثر ملاءمة ومسايرة للواقع 
الوجودي» أو تقدم على غيره في وضع الإجراءات والأساليب التي تمكن من 
المعرفة الحقة كالوسائل المبتكرة في الإثبات في التشريعات الوضعية. 

إذن» ما يهم هو أن نرسخ أحكام المذهب» لكن بالانفتاح على التشريعات 
الأخرى» لأنها تمدنا بما قد نحتاجه من التشريعات انتهاء» وفي ضوئها نتحقق 
من ترسانتنا الفقهية. فما صلح قبل» قد لا يصلح الآنء لكنه قد يجري عليه 
وقف التنفيذ حيناء فنعود إليه في سياق حركية اجتهادية تنمو وتنفتح وتعدل مع 
الوقوف عند الثوابت والدوران في ضوئها. 

3 التحرر من التعصب المذهبي» مع الأسف. التعصب المذهبي تضررت 
منه المذاهب الفقهية» وحظ المذهب المالكي ألا يفعل أصل مراعاة الخلاف. 
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وقد بينا أن الشاطبى ضاق ذرعا من إيجاد تعريف لمراعاة الخلاف يفى 
بوظيفته الإجرائية» فوجد أن الأصل أحاطت به الاستشكالات» وما استشكل 
فيه كان مبعثه هو التعصب للمذهب» فما تخلص الشاطبى من ذلك نسبياء إلا 
بعد أن أبعده عن تلك العقلية المتعصبة و ربطه بالمآل. 


إن الواقع الإسلامي عموما والمغربي خصوصاء لا يمكنه الانغلاق على 
نفسه وعلى ترسانته التشريعية بإيجابياتها وسلبياتهاء بل يتحتم عليه أن يستفيد 
بعضه من بعض من الاجتهادات المذهبية وغير المذهبية» الراجحة 
والمرجوحة» ويستدعي ما يحتاجه من الأحكام الاجتهادية التي يجريها على 
الواقع لتحقيق مقاصد الشارع الحكيم في التشريع. فلا يمكنك أن تنغلق على 
نفسك شئت أم أبيت» وكل التشريع الآن متوفر وسهل وضع اليد عليه» فلم لا 
نستثمر أصل مراعاة الخلاف في الاستمداد من الغير والاستفادة منه وخصوصا 
في المسائل الاجتهادية والظنية التي تدفع نحو الأخذ باجتهاد الغير وترك 
الحكم الظني لو تبين أن إعماله مفض إلى مفسدة أشدء لأن مدار مراعاة 
الخلاف على دفع المفسدة الأشد عند الإجراء لتحقيق السداد. 

4 بناء نسق تنزيلي يعيد الاعتبار للرأي المرجوح» فالمالكية من قبل 
نشدوا في الترجيح المشهور في المذهب والراجح والمرجوح7", واليوم ينبغي 
أن نستثمر مراعاة الخلاف كأصل استدلالي لننشد من خلاله الرأي المرجوح 
خارج المذهب المعتبر» وهو ضرب من الاستشراف والتحيين والإحياء 
للترسانة التشريعية التي تملا مصنفات المذاهب» حيث ينبغي على الفقيه 


(1) يراجع» فقه التدين فهما وتنزيلا. 
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«إعادة النظر في الأقوال الضعيفة والمرجوحة»7). وهو ضرب من التفقه. الذي 
يتجاوز الانغلاق المذهبي ويوسع النظر في الأقوال» ويحيي منهج البحث 
بالاختيار والترجيح الذي لا يفترض ابتداء حكما للصورة إلا بعد أن يحقق 
مناطها ويحيط بحيثيات وقوعهاء وما يتوقع مآلا من الإناطة ابتداء. 


ولعل» الإمامين ابن عرفة والشاطبي أدركا خطورة الانغلاق المذهبي 
على الفتوى» فاجتهدا معا في التنظير لهذا الضرب من النظر أملا منهما 
للخروج من الضيق المذهبي» الشيء الذي يبين أن مراعاة الخلاف هو الأصل 
المناسب في التوسع والاتساع والانفتاح والتواصل مع الأقوال المهجورة لما 
يفضي استعمالها إلى دفع المفسدة الأشد. 

ومراعاة القاعدة» لا ينبغي أن ينحصر في المسائل الخلافية بعد الوقوع» من 
حيث النظر في المآل» وإنما ينبغي أن يلاحظ قبل الشروع» وتتأسس عليه 
أحكام فقهية وتقرر مرجعا تشريعياء كما كان» بناء على «أن نصوص المتقدمين 
تدل على ما هو أوسع من هذا المعنى الضيق» بدليل أن عبارة ابن عرفة تتضمن 
عدم الاعتداد باعتبار الخلاف إلا بعد الوقوع» وهو ما يخالف ما عليه أكثر 
نظاو امهب وغلماف امد 

فمستقبل أصل مراعاة الخلاف في ضوء النظر المآلي التكييفي» تتسع لما 
يؤخذ بمقتضاها قبل الوقوع وبعده» وتخرج من الضيق التنظيري الذي حكم 


(1) مراعاة الخلاف والخروج منه في أصول المالكية» ص 199. 
(2) يراجع» شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان» يوسف القرضاوي» ص 50-49. 
(3) اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات» ص322. 
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إعمالهاء وهو المعمول به في التشريعات المعاصرة عند المالكية في مدونة 
الأسرة وغيرهاء وكما أعمل قبل عند المتقدمين قبل تقييدات الشاطبي وابن 
عرفة 0 فالشاطبي» وكما يبدو وخوفا من تهمة الخروج عن المذهب» دافع 
عن نصف القاعدة لما اشترط الوقوع» واليوم ينبغي أن نناضل عن النصف 
الآخر حتى تراعى بعد الوقوع وقبله. 


عملت الدراسة على إثارة القضايا التالية: ففي المحور الأول: 

أ) أصل مراعاة الخلاف باعتباره أصلا استدلاليا مالكيا بامتياز» وقاعدة 
متفرعة عن الاستحسان الذي هو أصل متفرع عن أصل اعتبار المآل. فهي إذن 
فرع عن فرع عن أصل. 

ب) أن مراعاة الخلاف أصل ترجيحي تكييفي يؤخذ به في الأحوال الخاصة 
التي تناط بها الآراء الاجتهادية» حيث يراعى دفع المفسدة الأشد احتياطا 
ورفعا للحرج عن المكلفين» في ضوء ما يقع منهم جهلا أو خطأ في التصرفات 
المختلف بشأن حكمها أو في ضوء تجاوز القصور المذهبي بالأخذ بالمرجوح 


أو الشاذ من الرأي استثناء. 


ت) مفهوم مراعاة الخلاف استشكل عند الشاطبي وآخرين» فعملوا على 
صياغة تعريف له يستجمع خصائصه. إلا أنه لما حصر إعماله في زاوية ما بعد 


(1) يراجع» اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات» ص322-321. 
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الوقوع» ضيقت دائرته» فاقتضى الحال أن يرجع إلى وضعه قبل أزمنة الانغلاق 
المذهبى» وهو الذي تفطن له المعاصرون من المالكية في المغرب خصوصا. 

ث) يرتكز أصل مراعاة الخلاف على ثلاثة مرتكزات: 1-الواقعة» 
2-الحكمان الشرعييان المختلفان نفيا وإثباتا.. 3-المجتهد المقاصدي 


س 


الحالى.! 

ج) خصائص أصل مراعاة الخلاف: 1 -مراعاة الخلاف ترجيح بمصلحة» 
2-أصل لا يعمل إلا بعد الوقوع عند المتأخرين 3-مراعاة الخلاف قاعدة 
مآلية استثنائية. 4 -مراعاة الخلاف قاعدة ظنية. 

ح) شروط مراعاة الخلاف: 1-ألا يتعمد المكلف إيقاع الفعل فيما يناقض 
الإجماع.2-الشرط الثاني: ألا يلفق ويتعمد التلفيق في الإجراء تحيلا على 
المذاهب. 3-آلا يتذرع بالمخالفة لترك المذهب بالكلية.4-ألا تعتبر أقوال 
أهل الأهواء في رعي الخلاف. 5- ألا يخالف سنة ثابتة. 

خ) ضوابط أصل مراعاة الخلاف: 1- ثبوت رجحان دليل الخصم أو نفيه 
بحسب النظر من المجتهد في النازلة. 2-تقييد المراعاة بجهة واحدة.3- 
المراعاة تحصل بعد الوقوع لا ابتداء. 4- الخلاف يراعى في المسائل الفرعية 
التي يسوغ الاجتهاد والنظر فيها 

د) مجال أصل مراعاة الخلاف» المسائل المختلف في حكمها بالاجتهاد 
المعتبر المبنية على الظن المترددة بين طرفي الإثبات والنفي» حيث يحملها 
المجتهد في مذهب فقهي على الجواز ويحملها فقيه آخر على النهيء كالولاية 
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في الزواج.إن مجال القاعدة» هو الفروع الفقهية» ولذلك لم تسم قاعدة إلا 
حين اعتبرت فرعا من النظر المآلي. 
ومن خلال المحور الثاني عملت إيجازا على تناول القضايا التالية: 
أ) موقع أصل مراعاة الخلاف في خارطة أصول المالكية 
ب) علاقة الأصل بالخصوصية المذهبية لدى علماء المغرب والأندلس 
د) علاقة أصل مراعاة الخلاف بالمآل والمقاصد الشرعية 
ومن خلال المحور الثالث» فقد تطرقت الدراسة لمستقبل أصل مراعاة 
الخلاف ودوره في التجسير المذهبي حيث تناولنا: 
أ) هل مراعاة الخلاف أصل مستقل مكتمل البناء؟ 
ب) مراعاة الخلاف والتقريب المذهبي والتشريعي 
ت) متى يؤخذ بمراعاة الخلاف؟ 
ث) مستقبل أصل مراعاة الخلاف في ضوء التراجع المذهبي» حيث ينبغي 
أن ترا الاعتباوات الثالية: 
- تعديل التعريف ليمتد الاستمداد ويشمل الوقوع ابتداء وانتهاء. 
- الانفتاح على المذاهب الفقهية السنية وغير السنية وعلى الاجتهادات 


التشريعية المعاصرة. 


- بناء نسق تنزيلي يعيد الاعتبار للرأي المرجوح. 
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آفاق الدراسة 

أولا ‏ اعتبر الدراسة مدخلا تمهيديا يتعلق فقط بإثارة البحث في هذا الأصل 
المتميز» الذي لم يأخذ نصيبه الكافي من البحث والنظر والفحص والتمحيص 
والتدقيق والتحقيق» رغم وظيفته الإحيائية التجديدية التنزيلية التي تروم الانفتاح 
على المرجوح والشاذ من أقوال المذاهب» أو المساوي في الاعتبار مع الرأي 
المذهبي. 

ثانيا ‏ ما يقال» بأن أفق أصل مراعاة الخلاف ضيق» ومجاله الوظيفي 
محدود» إنما يدل على عدم إدراك البعد الحضاري والتعاوني والتحاوري 
والتعايشي والخصوصي لهذا الأصلء ولهذا ينبغي أن نستقري مختلف الصور 
التنزيلية من بطون النوازل الفقهية» والتأسيس والتقعيد له في النصوص 
التشريعية المعاصرة» خصوصا المستمدة مادتها من الفقه الإسلامي. 

ثالثا ‏ نسعى من خلال هذا المدخل التمهيدي أن ننجز دراسة في الأصل 
تستوفي ما لمحنا إليه» لأنه من مشاغل المشروع الذي نشتغل عليه والمتعلق 
بالاجتهاد التنزيلي. لهذا تبقى أسئلة كبرى أثيرت في الدراسة» قد يجاب عنها 
فيما ينجز من الدراسات والأبحاث» ولا سيما تلك التي تبرز الخصوصية 
المذهبية في الفكر الأصولي المالكي. 


كتكرت العالمة 
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معالم الفكر الأصولى عند أبى على الحسن اليوسي (ت102ه) 
من خلال كتابه: «البدوراللوامع في شرح جمع الجوامع» 


د. عبد السلام الرحيوي (") 


لاشك في أن المغرب الأقصى يزخر بشخصيات علمية متميزة» تتسم 
بالعمق في فهم أصول الشريعة وفروعهاء إلا أن الكثير منها عاشت تحت الظل» 
اشتغلت في صمت» ورحلت في صمت» رغم أنها بزّت أقرانها من علماء العالم 
الإسلاميء إلا أن الكثير منها لم يزع صيتها كما هو الشأن لمن هو أقل منها 
ممن لا ينتمي إلى هذا القطر الإسلامي. 

ومن هؤلاء: العالم المالكي الأصولي المتفنن» والمجتهد المجدد» أبو 
علي الحسن بن مسعود اليوسي» (ت1102ه)ء الذي خلّف تركة علمية في 
حاجة إلى استكناه مضامينهاء والغوص في أعماقهاء وبيان منهجه فيها. 

سبب اختيار الموضوع 

السبب الذاتي: نظرا لكون أصول هذا الإمام تنحدر من ملوية العلياء وهي 
المنطقة التي أنتمي إليهاء كان اسمه يتردد على أذني وأنا في بداية طلب العلم في 


(*) أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني بعين الشق» الدار البيضاء 
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المنطقة» فأحببت هذه الشخصية العلمية» وتمت ترجمة هذه المحبة بالاطلاع 
على شيء من تراثه العلمي. 

السبب الموضوعي: أن فكر هذا الجهبذ من الناحية الأصولية يحتاج إلى 
مزيد من الدراسة والعناية» للتعريف به» وإبراز معالمه. 

تكمن أهمية البحث في هذا الموضوع في ضرورة التعريف بعلمائنا الأعلام» 
المجال الأصولى. 

إشكالية البحث 

لقد ظهرت فئة من الباحثين تغمز علماء الغرب الإسلامى في إنتاجهم 
الأصوليء حيث ذكروا أن مَبْلَعَهُمِ من هذا العلم هو التقليد والاجترار» خاصة 
ما يتعلق بشروح جمع الجوامع» فما حقيقة هذه الدعوى ف ميزان البحث 
العلمي؟ وإذا ثبت أن ذلك مجرد رّعم وادعاءء» فما مظاهر الإبداع والتجديد 
الأصولي عند بعض علماء هذا القطر؟ 

المنهج المتبع في البحث 

أولا: المنهج الوصفيء وقد اعتمدت هذا المنهج كثيرا في آثناء حديثي عن 
حياة أبى على الحسن اليوسى» وعن فكره الأصولى» حيث قدمت المادة 
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العلمية كما هي في الواقع على هيئة تقريرية» تعرض الموضوع عرضا إخباريا 
بطريقة مرتبة ترتيبا منهجيا. 

ثانيا: المنهج التحليلي: وقد اعتمدت على هذا المنهج في أثناء حديثي عن 
الفكر الأصولي عند اليوسي» ومظاهر التجديد عنده فيه. 

أهداف البحث 

- الإسهام في إبراز معالم الفكر الأصولي في المدرسة المغربية. 

- الوقوف على المكانة الأصولية لأبي علي الحسن اليوسي. 

ذكر بعض أوجه الإبداع التي تميّز بها شرح «البدور اللوامع» عن غيره من 
أشهر شروح جمع الجوامع. 

بيان منهج الحسن اليوسي في التعامل مع القضايا الأصولية. 

الاستدلال على نبوغ الحسن اليوسي من خلال فكره النقدي في أصول 
الفقه. 

-إبراز بعض ملامح التجديد الأصولي عند أبي الحسن اليوسي. 

ومن أجل تحقيق كل ذلك» فقد انتدبت نفسي لخدمة جانب من جوانب 
فكر هذا الجهبذ» في هذا البحث المتواضع المعنون ب: «معالم الفكر الأصولي 
عند أبي علي الحسن اليوسي من خلال كتابه: البدور اللوامع في شرح جمع 
الجوامع». 


وسأناقش جوانب هذا الموضوع من خلال المباحث الآتية: 
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المبحث الأول: أبو علي الحسن اليوسي ومكانته العلمية 

المبحث الثاني: الفكر الأصولي عند أبي علي الحسن اليوسي 

المبحث الثالث: مظاهر تجديد الفكر الأصولي عند أبي علي الحسن 
لوبي 


أسأل الله تعالى التوفيق والسداد 
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المبحث الأول: أبو على الحسن اليوسى ومكانته العلمية 

إن التنقيب في حياة الأئمة الكرام» والسادة الأعلام» والبحث في تراثهم» حلو 
جميل» تنتعش به النفوس» وتطرب له القلوب» وتشتف به الأسماع» يقول محمد 
بن الحاج الإفراني (ت 1156ه): «ورد أن من أَرّخ عالما أو غيره فكأنما أحياه؛ 
ک۰ ١‏ م 1 1 
لان همم عظماء الرجال تتجل ارک و اف که 

فما ألذ الاستمتاع بسير من رفع الله مقامهم» وجعلهم قادة في الخيرء 
وأقامهم في كل زمان ومكان سُرّجا في البلاد» ومنارات للعباد يقتدون بهمء 
وينظرون إلى هديهم وأخلاقهم» ويتأثرون بهم ويقتفون أثرهم؛ فذلك خير 
مهماز لرفع الهمم» وشد العزائم» وسمو المقاصدء وإنارة القلوب» وإخلااص 

فالعلماء الربانيون جدیرون بالتعريف بهم والتذكير بحقوقهم» ونشر 
فضائلهم» وبث علومهم» والوقوف مع سيرهم العطرة» يقول الشيخ أبو عطاء 
الله عبد الله بن المدني: «إن الحديث عن الأئمة حلو جميلء لا يمل سماعه» 
ولا يُسأم ترداده وتكراره(...) فبذكرهم تتنزل الرحمات» وبحبهم يُتقرب إلى 
رب الأرض والسماوات» فحقهم علينا عظيم» وواجبهم نحونا جسيم» فقد 
أسدوا إلينا من المعروف ما لا نستطيع مكافتهم» وأجزلوا لنا من الفضل ما لا 
طاقة لنا أن تنجازيهي © . 
(1) صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر» لمحمد بن الحاج الإفراني» ص 344. 
(2) صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيلء لعبد الفتاح أبو غدة» ص 18. 


(3) کش اللثام عن تراجم الأربعة الأعلام» جمع وترتيب عمر المغراوي» قدم له الشيخ عبد الله 
بن المدني» والأستاذ محمد بن إدريس» ص6 . 
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ومن هؤلاء العلماء الربانيين» الشيخ أبو الحسن اليوسي» فمن هو هذا 
الرجل؟ وما مكانته العلمية؟ 


المطلب الأول: التعريف بأبى على الحسن اليوسى. 
هو الإمام المجدد المصلح أبو علي الحسن بن مسعود بن محمد بن علي 


بن يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن أحمد بن علي بن عمرو بن يحيى 
بن يوسف بن يدارسن اليوسي» ولد سنة 1040ه» وتنحدر أصوله من القبيلة 
اا ايك يوسي رة ا 

خرج من قبيلته لطلب العلم» وأمضى جل عمره متغربا عن أهله وقبيلته» 
متنقلا في الأمصارء فأخذ العلم عن جهابذة عصره» إلى أن استوى على سوقه. 
وبلغ أشده» وتضلع حتى ارتوى» ويُذكر أن أهم المحطات التي تلقى بها العلوم 
والمعارف: إليغ» وتمنارت» والزاوية الناصرية بتامكروت» والزاوية الدلائية 
البكرية بالأطلس المتوسطء. ودكالة» وتافيلالت» ودمنات» وغيرهاء وبذلك 
يكون قد غل هو لعب المزاكر الغلمية الس كانت ق عو 
عن نفسه: «لم يعد هناك ووش أن اله الرحال». 


» وفي هذا يقول 


(1) المحاضرات في اللغة والآدب» لليوسي» ص 10؛ وينظر: فهرس الفهارس والأثبات ومعجم 
المعاجم والمشيخات والمسلسلات» لعبد الحى بن عبد الكبير الكتان» 2/ 464. 

(2) ينظر: الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام» للعباس بن إبراهيم السملالىء 
162-3؛ وصفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادى عشر» ص208. 

(3) صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر» ص208. 
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وقد حباه الله بذاكرة قوية» وفتح عليه باب الفهم» فكان آية في الإدراك 
ماهرا في المنقول والمعقول» وفي هذا يقول عن نفسه: «واعلم أن قراءتي كانت 
كلها أو جلها فتحا ربانياء ورزقت -ولله الحمد- قريحة وقادة(...) فكنت 
بأدنى سماع وأدنى أخذٍ ينفعني الله فقد أسمع بعض الكتاب فيفتح الله علي في 
جميعه فتحا ظاهراء وأبلغ فيه -بحمد الله- ما لم يبلغه من سمعته منه» ورب 
كتاب لم أسمعه أصلا غير أن سماع البعض في كل فن صار بذرا للفتح» 
وتتميما لحكمة الله في سنة الأخذ عن المشايخ» ولا تستوحش مما ذكرناه» ظنا 
منك أن الربح أبدا يكون على قدر رأس المالء كلا؛ فقد يبلغ الدرهم الواحد 
لسر لي E‏ ا 


وبعد أن اشتد عوده في التحصيل» وحاز قصب السبق في العلوم النقلية 
والعقلية» وتأهل للتدريس» اتخذ له حلقة للتدريس بالزاوية الدلائية» واستقر 
بها زهاء خمسة عشر سنة» عاكفا على بث العلم ونشره» ولذلك كان يُعتبر بيت 
د وقد رثاهم بعد سقوط الزاوية بقصيدة رائية تعد 


من أبلغ المراثي تأ( 


(1) الفهرسة. لليوسى» ص 77؛ وينظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» لأحمد بن خالد 
الناصري» 7/ 109 . 

(2) ينظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن مخلوف» 1/ 474؛ والأعلام» لخير 
الدين الزركلي» 2/ 223؛ والفقيه أبو الحسن اليوسي» للدكتور عبد الكبير العلوي المدغري» 
ص 218-217؟؛ ومقدمة تحقيق البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع» للدكتور حميد 
حماني» 72/1. 
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ثم انتقل إلى فاس سنة 1079ه وهو في الأربعين من عمره» واستقر بها 
مدرّسا مدة من الزمن إلى حدود 1084ه فنال شرف التدريس بجامع 
القرويين» والمدرسة المصباحية» وغيرهما من المدارس التى كانت آنئذ 
MD o.‏ 
ن ٠‏ 


وقد كان له منهج خاص في التدريس» يعتمد فيه الاستنتاج والاستنباط 
وإعمال الرأي» وقد شهد له الدكتور عباس الجراري بهذا التميّر حيث قال فيه: 
«إذا كان التعليم في هذه الفترة يقوم أساسا -سواء في فاس أو في غيرها- على 
الحفظ والاستظهار والاستذكار» وعلى النقل والتقليد. فإن اليوسي أضاف إلى 
ذلك قدرة عقلية وحدسية على الترتيب والاستنتاج والاستخلاص» وهي قدرة 
كانت تحثه دائما -وبوعي- على التفكر والتأمل والاستنباطء وإعمال الرأيء 
وتجاوز مجال النقل والتقليد» وهذه ولا شك مميزات شخصيته وفكره» وهي 


2 
وذ تقشوما عند عقر ون شور ومع ا : 


وبعد أن قضى عمرا طويلا في الطلب والتحصيل والتدريس» استقر به 
المقام مع قبيلته بقرية تامززيت» بضفاف وادي أزكان شرق مدينة صفروء وقد 
كرس فيها حياته للتدريس والتأليف والإفتاء» وهي المهمة التي زاولها دون 
انقطاع» إلى أن توفي سنة: 081102 . 


(1) ينظر: رسائل اليوسي: 1/ 48-47؛ والأعلام» للزركلي» 2/ 223؛ والاستقصا لأخبار دول 
المغرب الأقصى: 7/ 109. 

(2) عبقرية اليوسى» للدكتور عباس الجراري» ص 41-40. 

(3) ينظر: المحاضرات في اللغة والأدب» ص23؛ والفقيه أبو الحسن اليوسي» ص 219-218. 
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المطلب الثاني: المكانة العلمية لأبي علي الحسن اليوسي 

بالرجوع إلى المصادر التي ترجمت لهذا الإمام» نجد أنه وقع على علمه 
وصلاحه الاتفاق» وفيما يلي سرد لأقوالهم فيه: 

يقول عنه محمد بن الحاج الإفراني (ت1156ه): «(...) وبالجملة: فهو 
آخر العلماء» بل خاتمة الفحول من الرجال» حتى كان بعض أشياخنا يقول: هو 
المجدد على رأس هذه المائة؛ لِمَا اجتمع فيه من العلم والعمل» بحيث صار 
إمام وقته» وعابد زمانه»0). 

وقال عنه محمد بن الطيب القادري (ت7 118ه): «الإمام الكبير» المحقق 
الشهير» أعجوبة الدهرء ونادرة العصر» سيف السنة» والقائم عن وجوه أهل 
العصر بجزيل المنة». وقال عنه أيضا: «كان صاحب الترجمة كنال عالما 
ماهرا في المعقول والمنقول» بحرا زاخرا في المعارف والعلوم» وخص عن 
أهل عصره بالصدع بالحق بين يدي خليفة الوقت؛ اعتناء به» ومبالغة في نصحه 
ومحبته فيه» راجيا منه أن يكون على سيرة الخلفاء الراشدين» وقياما منه بالذب 
كن لديف تجا نقارا كر وتفوهيا على ا 

وجاء في «شجرة النور الزكية» ما يلي: «الحسن بن مسعود اليوسي شيخ 
مشايخ المغرب على الإطلاق» الإمام الذي وقع على علمه وصلاحه الاتفاق» 
المتضلع في العلوم» الحامل لواء المنثور والمنظوم»). 
(1) صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر» ص 348. 
(2) نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» لمحمد بن الطيب القادري» 3/ 25. 


(3) المرجع نفسه» 3/ 25. 
(4) شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: 1/ 474. 
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وقال فيه الزركلى (ت1396ه): «اليوسى: فقيه مالكى أديب» ينعت بغزالى 
يقري "نل ل أ سال العياشى (ت1090ه) أنه قال فيه [من 
البسيط]: 

2 7 

«من فاته الحسن البصريٌ يصحبه ال ا 

ويقول عنه علال الفاسي (ت1394ه): «هذه شخصية من الشخصيات 
المغربية التى كان له أثر كبير في الثقافة والآداب القومية في القرن الحادي عشر 

(3) 


ومابعده)/ '. 

كما وصفه عبد الله كنون (ت1409ه ) بأنه: «نابغة علماء هذا العصر» ومن 
أفضل المحققين بالعلوم العقلية والنقلية على سبيل العموم(...)» ألقى عصا 
التسيار بالزاوية الدلائية» فكف فيها على نشر العلم حتى أوقع مولاي رشيد 
بأهلهاء فنقله إلى فاس» وهنالك أقبل إليه طلبة العلم» وتزاحموا على بابه» 
فتصدر للتدريس بالقرويين» فلم يتخلف عن مجلسه إلا القليل من منافسيه. 


ثم خرج إلى البادية فاستوطن قبيلته» ودرّس بها العلوم الدينية والأدبية 
فانتشرت عنه فنون المعارف في قبائل المغرب» ولم يأل جهدا في التعليم 
والإرشاد والإصلاح والتذكير؛ إذ كان على قدم السلف الصالح في حسن 
الهدى» وإقامة شعائن الدية» 7 . 


(1) الأعلام» للزركلي» 2/ 223. 
(2) المصدر نفسه. 2/ 223. 
(3) مجلة المناهل» العدد: 5 ص 15. 


(4) النبوغ المغربي في الأدب العربي» لعبد الله كنون» 1/ 286. 
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وقال عنه أيضا: «كان ناث غزالي وقته؛ علما وتحقيقا وزهدا وورعا»7). 


لقد تبواً اليوسي مكانة سامقة في العلوم الشرعية» ولا غرو إذا وجدناه يقول 
عن نفسه بأنه «بلغ درجة الشيخ سعد الدين التفتازاني» والسيد الجرجاني 
واا وقال عن نفسه أيضا: «فأي شيء يعوزني لو أردت القول» 
اللبناة غر و لمرن امول دت عي . 

أما مجال التأليف. فقد ضرب فيه بسهم وافر» فقد كتب في العقيدة» 
والتفسير» والحديث» والفقه» والأصول» والمنطق» والحساب» والتصوف» 
والتاريخ» والأدب بأنواعه... منها المطبوع» ومنها المخطوط. ومنها المفقود. 
وقد عد له منها الدكتور عباس الجراري تسعة وتسعين عمل (4) 
المتصفح لكتبه لا يسعه إلا أن يُسلَّم بعبقريته في إنتاجاته العلمية. 

إن هذا النبوغ العلمي» والمؤهلات الخلقية التي كان يتحلى بها اليوسي» 
أكسبته قبولا منقطع النظير في الأوساط العلمية وغيرهاء فأحبته الخاصة 
والعامة» وأشادوا به أيما إشادة» واحتل في نفوسهم مكانة الإمام القدوة» وتبواً 
الصدارة في العلم والزهد والصلاح» وصفاء السريرة» وحسن السيرة» وصار 
اعينا استقى منها أهل الشرق والمغرب». 


وتوا 


(1) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى: 7/ 108. 

(2) نقلا عن: صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشرء ص 208؛ وينظر: الاستقصا 
لأخبار دول المغرب الأقصى: 7/ 109؛ والأعلام» للزركلى» 3/ 157. 

(3) رسائل اليوسى: 1/ 232. 

i 4‏ م الشركة 2 دهي E‏ 

(5) طلعة المشتري في النسب الجعفري» لأحمد بن خالد الناصري» 1/ 186. 
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المبحث الثانى: الفكر الأصولى عند أبى على الحسن اليوسى 

لقد أسهم علماء الغرب الإسلامي في خدمة علم أصول الفقه إسهامات 
نفيسة» لها مكانة لا تسامى» أرست دعائم هذا العلم إلا أنها في حاجة 
إلى إنجاز بحوث حولها؛ للتعريف بهاء وبمنهج أصحابهاء وني هذا 
المبحث سنحاول تجلية الفكر الأصولي عند أبي علي الحسن اليوسي» 
و امعان 

المطلب الأول: المكانة الأصولية لأبى على الحسن اليوسى» وجهوده 
فى خدمة أصول الفقه 

الفرع الأول: المكانة الأصولية لأبي علي الحسن اليوسي. 

إن المطلع على سيرة اليوسي يستنتج أن علو كعبه في علم الأصول ليس 
وليد الصدفة» وإنما تأتى له ذلك من خلال التلقي عن المشايخ» بالإضافة إلى 
ما حباه الله به من ذاكرة متقدة» وجهد مستمر» يدل على ذلك تلقيه علم أصول 
الفقه على ثلة من علماء عصره» وفحول زمانه» وقد كان لهم أثر بارز في نبوغه 
الأصولي» ذ فمنهم: 

_ سيدي محمد بن ناصر السعدي (ت1085ه)» شيخ الزاوية الناصرية 
کر ا 


_ الفقيه أبو مهدي عيسى بن عبد الرحمن السكتاتي (ت1062ه). 


(1) ينظر: الفقيه أبو الحسن اليوسى» ص218-217. 
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_ قاضي الجماعة بمراكشء الفقيه محمد بن إبراهيم الهشتوكي السوسي 
(«ت1098ه). وقد قرأ عليه (ت: د 

الفقية أبو بكر بن الحسن 'التطافى السجلمانى (1100ه)» يقول عنه 
اليوسى: «قرأت عليه ختمة» وحضرت عنده جملة من الرسالة. وجملة من 
۰ 3 2 

وقد ظهر نبوغه الأصولي» وتفتقت مواهبه فيه منذ المراحل الأولى في 
التحصيل» وقد حكى شيئا من ذلك في مؤلفاته» من ذلك ما ذكره في «البدور 
اللوامع» حيث قال: «(...) وذكرت مثل هذا المعنى في درس شيخنا أبي بكر 
بن الحسن التطافي يَدْلَنْهُ وأنا إذ ذاك في أول اشتغالي في أيام الصباء فاستغرب 
ذلك مني» وجعل يشير إلى الحاضرين ويقول: (سقط عليهاء أو اختطفهاء أو 
نحو هذا الكلام): > ولا شك أن سبب الا ستغراب من قبّل شيخه يعود إلى 
فهم ثاقب غير معهود في أقرانه. 

كما أنه لما تولى التدريس درّس لطلابه «جمع الجوامع»؛ فأخذه عنه خلّق 
كثير» يقول عنه تلميذه علي بركة التطواني (ت1120ه) -وهو يتحدث عن العلوم 
د ١:‏ ..) فأخذت عنه ا 


(1) الفهرسة» لليوسي» ص 58-38. 

(2) المصدر نفسه» س39 

(3) البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع» لليوسى» 2/ 245. 
(4) الفهرسة» لليوسي» ص 39. 
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لقد احتل اليوسي مكان الصدارة في المجال الأصوليء فقد ناقش أدق 
القضايا الأصولية» واستوعب حقائقهاء وحل الكثير من الإشكالات العلمية 
التي استعصت على الكثير من الأصوليين. 

تلك المكانة جعلته يقتحم الباب على جمع الجوامع» رغم كثرة الشروح 
قبله» وفي هذا يقول: «ولم آر لأصحابنا المالكية مَّن شرحه [يقصد جمع 
الجوامع]. شرحا يُعتد به في هذه المطالب» حاميا للحقائق إذا اختلفت 
المذاهب» فكان ذلك مما حرك عزمي إليه؛ وأوجب الترامي عليه . 


وهذا ما جعل الكثير من العلماء المهتمين بأصول الفقه يشيدون به وبعلمه. 


يقول صاحب الصفوة عن «البدور اللوامع»: «لو كمل هذا الشرح لأغنى عن 


3) 2 


جميع شروح ذلك الكتاب وحواشيه») » وأنعم بها من إشادة. 


الفرع الثاني: جهود أبي علي الحسن اليوسي في خدمة أصول الفقه. 

إن المتتبع لتراث أبي الحسن اليوسي يجده ينثر فيه المادة الأصولية» حسب 
المجال والسبياق 117 من ذلك أنه تعرض فق 'فهرض لتغرينت غلم أضول الفقه: 
والتفريق بينه وبين الفقه» ففي تعريف أصول الفقه نجده يقول: «هو العلم 


(1) البدور اللوامع فى شرح جمع الجوامع: 1/ 65. 

(2) يقصد بالكتاب: متن جمع الجوامع. 

(3) صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشر» ص 349. 

(4) من أهم مؤلفات اليوسى التى لأصول الفقه فيها حضور بارز: «القانون فى أحكام العلم 
وأحكام العالم وأحكام المتعلم»؛ و«الحاشية على شرح كبرى السنوسى)»» و«المحاضرات فى 
اللغة والأدب»» و«الفهرسة»» و«نفائس الدرر في حواشي المختصر». 
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الباحث عن الدليل الشرعي من حيث الإجمال» مع معرفة التعادل وصفات 
المجتهد وهذا العلم مأخوذ من الفقه أولاء ثم صار أصلا له . 

ثم بعد ذلك ذكر وجها من أوجه التفريق بين العلمين حيث قال: «ومعنى 
ذلك: أن الذي وقع به خطاب المكلفين هو الآدلة التفصيلية» وهو الفقه» ثم 
اورسف ا ال انكف ا فراعو "ماد قله ا روا فوا 
الصَّلاة#. [البقرة: 42]» له جهتان: جهة خصوص وتفصيلء وهو كونه أمرا 
بالصلاة» وهو نظر الفقيه» وجهة عموم وإجمالء وهو كونه أمراء وهو نظر 
الأصولي» يَنظر في الأمر مثلا من حيث الإطلاق» وأنه للوجوب أو الندب أو 


عو للشب روكذ ف ای :وساف اران 


ويعتبر كتابه «البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع)» من أجمع وأوعى 
المؤلفات التي تثر فيها زبدة فكره الأصوليء وهو من أهم شروح «متن جمع 
الجوامع» لتاج الدين السبكي (ت771ه)» الذي يُعتبر من أشهر المختصرات 
أنحاء العالم الإسلامي- أيما اهتمام» واعتمد مقررا في الكثير من المدارس 
والمعاهد التي تعنى بالعلوم الشرعية؛ وما ذلك إلا لغزارة مادته» ودقة عبارته» 
واستيعابه للمادة الأصولية. 


وقد دفتعه إلى الاشتغال على هذا المتن دوافع كثيرة» من أهمها: 


(1) الفهرسة» لليوسى» ص 69-68. 
(2) المصدر نفسه» ص 71. 
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_ أنه رغم كثرة الشروح على جمع الجوامع» إلا أا لم تف بالغرض» 
حيث إن بعضها أَغْرَقّ في تفصيل قضايا دون أخرى» حيث فاتها الكثير من 
الأمور الدقيقة والمهمة في هذا العلم» والبعض الآخر بالغ في الإيجاز 
والاختصارء فاحتيج إلى وضع الحواشي على الشروح» وفي هذا يقول اليوسي 
-وهو يتحدث عن جمع الجوامع-: «(...) فافتقر إلى شرح يوضح مشكلاته» 
ويوجّه مقفلاته» وقد انتهض إليه جماعة من الفضلاء» وعصابة من الأجلاء. 
فشرحوه بشروح منها البالغ في الإيضاح والبيان والإفصاح» وقد أغفل كثيرا من 
الدقائق» ومنها المبالغ في الإيجاز إلى درجة الإعجاز. فلا يكاد تتخلص منه 
الحقائق» 7 . ولذلك نجد أن اليوسي توسع في الكثير من القضايا الأصولية 
الدقيقة» والتي تعتبر من الأمور المهمة في هذا العلم» وأزاح الكثير من 
الشموضن الذي :لم توق الشروية الأخرى إلى اراك ٠٠‏ يدل على :ذلك أنه 
أحيانا يختم بعض المناقشات الأصولية بقوله: فتأمل هذا البيان» فلعلك لا 
تجده في غير هذا ا 

_ أنه لم يجد من علماء المذهب المالكي من شرح هذا المتن شرحا يُعتد 
وق هذا O‏ ا من را رجا ب فين 


(1) الفهرسة» لليوسى » ص1 7. 

(2) ينظر: مقدمة تحقيق البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع» للدكتور حميد حمانى» 1/ 81-80. 

(3) البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: 2/ 243. 

(4) لا ينبغى أن يُفهم هذا النفى على حقيقته؛ إذ من المعلوم أن هناك من المالكية من شرح جمع 
الجوامع قبل اليوسىء إلا آنا فى نظره لم تف بالمقصود, ولم ترو الغليل» ولذلك انتدب نفسه 
لشرحه من جديد» ومن تلك الشروح التي سبقته: 
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ون لانتس كا NENE N‏ 


والمهمة التي رشح لها نفسه في هذا الصدد هي: «حماية حقائق المذهب 
المالكي عند اختلاف المذاهب» وذلك برفع شَعَب النزاع حولها بالأدلة القاطعة» 
والبراهين الساطعة» وربط القواعد بالتطبيقات الجزئية في الفروع» والتعبير في 
اعتداد نفس عن رأيه فيهاء من خلال وقوفه عند الشرح والتوجيه لمسائل وقضايا 
جمع الجوامع التي تضاربت بشأنها الآراء الفقهية المختلفة. بالإضافة إلى 
مض تتح وا م ااا مايقو ات ر ر هي 
هذا شرحا يتسم بالعمق والإحاطة والجدة في جل مباحثه. 


المطلب الثاني: منهج أبي علي الحسن اليوسي في كتابه: «البدوراللوامع) 


يعتبر كتاب «البدور اللوامع» من المؤلفات المتفردة من حيث منهجه 
ومادته وأسلوبه. إلا أن المؤلف وافته المنية قبل أن يتمه» وقد طبع في أربعة 


أجزاء» بتحقيق حفيد المؤلف: الدكتور حميد حماني اليوسي. 


«زوال المانع فى شرح جمع الجوامع»» لمحمد بن عمار بن محمد بن أحمد المعروف بابن 
عمارت (ت844ه). 
5 «الضياء اللامع ف شرح جمع الجوامع». لأحمد بن خلف القروي» المعروف بحلولو 
(ت898ه). 
- «البدور اللوامع من خدور جمع الجوامع)ء لوبراهيم بن إبراهيم بن حسن بن على اللقان 
(ت1041ه). 

(1) البدور اللوامع فى شرح جمع الجوامع: 1/ 94. 

(2) مقدمة تحقيق البدور اللوامع فى شرح جمع الجوامع: 1/ 66. 

(3) ينظر: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: 1/ 95. 
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وقد استوفى فيه اليوسي الحديث عن المقدمات» والكتاب الأول من الكتب 
السبعة الذي هو القرآن الكريم» يقول عنه صاحب (الصفوة): «وله شرح على 
جمع الجوامع للسبكي لم يَكمُلء بلغ فيه إذا الفجائية» ففاجئته الموت» ولو 
كمل هذا الشرح لأغنى عن جميع شروح ذلك الكتاب وحواشيه» وهو من 
أمتع كتبه وأدلها على قوة عارضته» . 

وقد أشار اليوسي في مقدمة عمله إلى شيء من هذا حيث قال: «وأنا أرجو 
من الله تعالى أن يكون متجافيا عن الإخلال والإملال» وافيا -إن شاء الله 
تعالى- بقسمي التصوير والاستدلال» مع ذكر فوائد أخرى قد احتوى عليها 
الرطاب» والتنبيه على بعض ما يقع في الشروح مما هو فصل الخطاب». 

فهو قد أخذ على عاتقه النظر في الأدلة» وسلوك مسلك الاستدلال 
والتمحيص» والتكميل والتوجيه» ولا شك في أن هذا من أهم مقاصد التأليف 
التي تستحث الهمم» وني هذا يقول اليوسي: «اعلم أن معظم فوائد التأليف 
ان ها رها غل وا علين فا غل وفيما يلي سنذكر 
المعالم الكبرى لمنهجه فيه. 

الفرع الأول: منهجه في شرح وتوجيه المتن. 

لقد سلك اليوسي في شرحه هذا مسلك البيان والتوضيح» مستفيدا في ذلك 
من شروح الذين سبقوه» وكذا من مؤلفات كبار الأصوليين» فيقف على مسائل 
(1) صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادى عشر» ص 349. 


(2) البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: 1/ 95-94. 
(3) المصدر نفسه: 1/ 96. 
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المتن شرحا وتقريرا وتمثيلاء وأحيانا يوجه المسائل الخلافية توجيها يجعل 
القارئ مقتنعا باستد لالاته» وقوة حجاجه. 


ففي بيان كلام المؤلف يجمع بين طريقتي الخياطة والتقرير» وهو 
منهج متَبّع في عامة الشروح والحواشي» فيشرح منطوق الكلام ومفهومه. 
ثم بُثني ذلك بذكر أقوال الأصوليين في المسألة» وكل ذلك بأدب جمء 
وأسلوب بليغ» وكلام مرصوص. وني هذا يقول: «(...) على أن أسير في 
ل ل 
فإنهم يتكلمون بحثا وفهما على مقتضى العبارة من غير أن يُنْتَسَبَ ينتسّبٌ في ذلك 
طعن ولا نقص للمتكلم» بل هو بمعزل عن ذلك فالكلام إنما هو مع 
الكلام لا مع المتكلمء وما ذلك إلا لما كان يقوله إمامنا مالك اڪ 
كثيرا عندما يتعرض لكلام الصحابة وغيرهم: (كل كلام مقبول ومردود 
إلا ما كان من صاحب هذا القير): يعني المصطفى  ٠.445‏ .. ولأ عيب 
في هذا؛ لآن مناقشة كلام العلماء بالمنهج العلمي الرصين لا يَعترض عليه 
ذو عقل سليم. 

ومن منهجه في شرح وتوجيه المتن: أنه لا يكتفي بجمع وحشد الآراء 
والنقول المختلفة والوقوف عندها دون تجاوزهاء وإنما كان يأتي على تحليلها 


(1) هذا من حيث العموم» وإلا فإن الملحوظ أن اليوسى لم يلتزم بهذا في جميع مناقشاته؛ 
لأنه فى بعض المواقف يوجه نقدا لاذعا لبعض الأصوليين» وهى تشكل حالات نادرة, لا 
يُبنى عليها حكم. 

(2) رسائل اليوسى: 1/ 133. 
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وتفكيك عناصرهاء ثم يستنتج من كل ذلك آراء جديدة ومفيدة» تخدم 
الغرض وتفي بالمقصود 7" . 

وأحيانا يسرد الأقوال التي قيلت في المسألة» وإذا كانت من المسائل 
الواضحة التي لا تحتاج إلى طول نمّسء يعلق عليها بأنها «مناقشات لا حاجة 
إلى التطويل بها مع وضوح المقصد»7). وكذا بقوله: «ولا حاجة إلى مزيد 
لتبرير المسألة؛ فإن اللبيب تكفيه الإشارة» 7 » وهلم را 

وعندما يتعرض للقضايا التي يَخاف ألا يتم التسليم له بهاء فإنه يزيل عنها ما 
يمكن تصوره من الاعتراضات بأسلوب الفنقلة الذي يسلكه جمهور 
المتكلمين في تقرير القواعد الأصولية. 

ومن منهجه في هذا الصدد. أنه يُفصّل الكلام في القضايا الأصولية عند أول 
ذكر» تبعا للمتن» وقد ذكر أن هذا هو المعهود في التأليف» ونص كلامه: «(...) 
هذا هو الشأن في التصانيف» وهو أن المبحث يُستوفى أول ما يُذكر» ثم يحال 
عليه بعد ذلك»)ء وهذا في الأغلب الأعم عنده» وأحيانا يذكر جزءا مما يتعلق 
ببحث في موضع» ثم يشير إلى أن المسألة فيها مزيد تفصيل سيأتي لا حقا في 
ال 


(1) ينظر: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: 1/ 68. 
(2) المصدر نفسه» 1/ 149. 
(3) المصدر نفسه. 2/ 156. 
(4) المصدر نفسه. 3/ 12. 
(5) المصدر نفسه. 3/ 12. 
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وقد تميز شرحه هذا بمستوى عال من الدقة» فكان كثيرا ما يُعنى بإيضاح 
وتحديد الفروق الدقيقة بين المفاهيم والمصطلحات العلمية. 

والمتتبع لتلك التدقيقات يخلص إلى أن الاهتمام بضبط مصطلحات 
ومفاهيم علم الأصولء والدقة في التمييز بينها من أهم اللمسات التجديدية عند 
اليوسي» على اعتبار أن «التعريف إنما يكون بما هو المصطلح عليه؛ إذ هو 
المفهوم وإلا كان تعريفا بمجهول بالنسبة إلى أهل الاصطلاح»ء وله في هذا 
هذا لحا 0 «لا معنى لزيادة ما لا حاجة إليه 
2 کک فإن الحشو فيها ر ومنها: «الحدود يطلب فيها 
ا نوكيا :اهدر تضاف عن الال نكال" 

ف«البدور اللوامع» يتميز بمستوى عال من الدقة المتمثلة في العناية البالغة 
بإيضاح وتحديد الفروق الدقيقة بين المفاهيم والمصطلحات العلمية» بلغة 
محبوكة» وعنايته هذا الجانب 8 وليدة الصدفة أو الاعتباط والعشوائية» 
وإنما نتيجة رغبة ملحة وحرص أكيد على تقريب أبحاث الكتاب وقضاياه 
بأيسر السبل» وأوضحها إلى طلاب المعرفة؛ وكل ذلك من أجل الضبطء 
وا و الف( 


(1) البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: 171/1. 

(2) المصدر نفسه» 1/ 178. 

(3) المصدر نفسه» 3/ 8. 

(4) المصدر نفسه. 3/ 14. 

(5) ينظر: مقدمة تحقيق البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: 1/ 69. 
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وعندما يحس أنه تفرد باستنباط دقيق يحس بنشوة الظفر بشيء ثمين» وله 
ذلك تار مف من ذلك فول «وهذا آدزب إلى الي رود 
«فتأمل هذا البيان» فلعلك لا تجده في غير هذا ا وقوله: «هنا دقيقة 
بد من التنبّه ا 


أما ما يتعلق بالمصادر التي يَستمد منها أو يَنقل منهاء فإنه قد أشار إلى 
منهجه في ذلك بقوله: «وإني في هذا الشرح إذا ذكرت ما لغيري نسبته له 
تفا واا ا جاع أن ریا دوه فين كذ أن اف ر ف أذ 
او ر الله وإذا اقرف ا لی تنه إلى ی ترا ر 
قلت أو أقول» أو تلويحا بنحو قولي: والجواب كذاء أو الاعتراض كذا أو 


و ل 


وهذا كله يدل على أن اليوسي «اطلع على شروح من سبقوه» واستفاد 
منها كثيراء وحاول اجتناب النقائص التي شابتها من أمثال شروح: الجلال 
المحلي» وولي الدين العراقي» والبدر الزركشي الذي نقل عنه كثيرا وانتقده 
أيضا غير مسلّم لكلامه على إطلاقه» مع نسبة كلامه تصريحا أو تلويحا 
كقوله: قال الشارح» © . 


(1) البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: 1/ 165. 
(2) المصدر نفسه. 2/ 243. 
(3) المصدر نفسه. 2/ 154. 
(4) المصدر نفسه» 1/ 97. 


(5) مقدمة تحقيق البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: 1/ 80. 
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وقد التزم في كل ذلك بالآمانة العلمية في النقل» وفي هذا يقول: «اعلم أن 
معظم فوائد التأليف شيئان: وهما تحرير ما نقل» والتنبيه على ما أغفل» وأن 
حقا على كل مؤلف أن لا يدع قولا ولا بحثا ولا فائدةٍ ما صدرت عن غيره؛ إلا 
نس ذلك إلى متكره وأضافة إلى آي -عذرةة ذلك ترىئ ١‏ الصدق: 

1 : 8 : 

للع ا نيه لقره ی كل دیو 

ثم بعد ذلك أشار إلى أنه قد يَنسب الشيء لنفسه» ثم يجده لغيره من باب 
التؤارة فاا يجملة ذلك ينس ه لغيه أو يزيل نسي إلى نف : 

وكل ذلك بلغة قوية المتانة» سهلة التناول» وبفكر ثاقب» بعيد كل البعد عن 
التشقيقات الفلسفية» وعن إيراد ما ليس تحته عمل» شأنه في ذلك شأن فحول 
الأصوليين. 

الفرع الثاني: منهجه في مناقشة القضايا الأصولية 

إن السّمة العامة لهذا الشرح هي أنه يفك غوامض المتن» ويقرر المسائل 
وفقا لما قرره صاحبه. إلا أنه أحيانا يشير إلى بعض القضايا التى خالف فيها 
السبكي أو أحد شراح «جمع الجوامع» ما هو مرجّح عنده» أو ما هو مقرّر في 
علم الأصول عند السادة المالكية. 

فرغم أن اليوسي يُكِنّ جليل التقدير والاحترام للسبكي» إلا أن ذلك لم 
يمنعه من التنبيه على الهتات والهفوات التي وقع فيهاء بطريقة علمية» من ذلك 


(1) البدور اللوامع فى شرح جمع الجوامع: 1/ 97-96. 
(2) المصدر نفسه» 1/ 97. 
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قوله: «أشار المصنف إلى تسمية كتابه هذا ب(جمع الجوامع)ء لأنه قد جمع 
الكتب الجامعة في هذا الفن» واحتوى على ما فيها من مقاصد الفن» ومعلوم 
أنه لم يحتو على كل ما فيها؛ لأنه لم يتعرض لكثير من الاستدلالات» وتسمية 
أرباب الأقوالء إلا شيعا من ذلك ذكره؛ لأمر اقنضاه» (). 


ويوجّه اختياراته فيها بما يتوافق مع مذهبه» ويستعمل في كل ذلك أساليب 
متقاربة» من قبيل: «قوله فيه ام ازعم أنه تحقيق انفرد 07" «وفي هذا 
المقا يا «ولا يخفى ما فعله المصنف وهو 
عبافت) 67) > (واعترض بكذا وكذا»7) «فلا 0 0 دليل E‏ أ «فانظر 
إلى هذا الا 0 «في هذا ا ا «والتحقيق عندي»( 
«وهذا سؤال ركيك جداء ينشأ عمن يولع بالمناقشات الواهية. وما أشية 


هذا من العبارات. 


(1) البدور اللوامع فى شرح جمع الجوامع: 1/ 123. 
(2) المصدر نفسه. 1/ 288. 

(3) المصدر نفسه. 3/ 26. 

(4) المصدر نفسه. 2/ 77. 

(5) المصدر نفسه. 1/ 288. 

(6) المصدر نفسه. 1/ 310. 

(7) المصدر نفسه 1/ 179-178. 
(8) المصدر نفسه» 1/ 150. 

(9) المصدر نفسه. 1/ 179. 
(10) المصدر نفسه» 2/ 154. 
(11) المصدر نفسه» 1/ 171. 
(12) المصدر نفسه» 1/ 172. 
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من نماذج ذلك أنه لما وقف على حديث المصنف عن المندوب» ونصه: 
«والمندوب» والمستحب. والتطوع» والسنة مترادفة» خلافا لبعض أصحابناء وهو 
فظن عقب عليه بقوله: «نحن نفرق في المذهب [يقصد مذهب المالكية] 
أيضا بين السنة والمستحب» ونقول: إن الصلاة مثلا إما فرض عين» وإما فرض 
كفاية» وإما سنة» وإما فضيلة» وربما قيل سنة وفضيلة ونافلة» وتعتبر في التقسيم 
التفاوت في التأكيد» باعتبار تخصيص الشرع وكثرة الفضل(...) فالسنة فوق 
الرغيبة» والرغيبة فوق المندوبء والمندوب فوق النافلة» والنافلة فوق الفضيلة» 
والفضيلة فوق التطوع» وذلك كله على حسب كثرة الأجر وقلته» © . 

وبناء على ذلك» فقد فرق المالكية بين «تارك السنة في الصلوات وتارك 
RN‏ عه الفضيلة مولا المسيكنة وإن ”مود الذلق بطلت 
EA Neg E aN as‏ 

ومن ذلك أنه لما تعرض لكلام المصنف في المندوب من كونه لا يجب 
بالشروع فيه أن يتمه المكلّف» على اعتبار أن المندوب يجوز تركه» عقّب عليه 
بقوله: «قلت: وعندنا أيضا سبعة أشياء تجب بالشروع» وهي: الصلاة. 
والصوم» والحج» والعمرة» والطواف» والاعتكاف» والائتمام»» وهي التي 
نظمها الحطاب الرْعَيني (ت954ه)» بقوله: 


(1) البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع :1/ 264. 

(2) المصدر نفسه» 1/ 269-268؛ وينظر لمزيد من التفصيل: نشر البنود على مراقي السعود» 
لعبد الله بن إبراهيم العلوى الشنقيطى» 1/ 39 فما بعدها. 

(3) الضياء اللامع شرح جمع الجوامع» لأحمد بن خلف القروى حلولوء 1/ 269-268. 

(4) البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: 1/ 274. 
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ون اكب مدو تاكن كرب اوه 
RS‏ کی 00 ا 48 کو دسا ا ا م رہ ل 
CENE Os‏ 


طَوَافُئَامَعَ امام الْمُقَبَدٍ َيَلْرّمُ الْقَضَاءٌ بقطہ ا 


ثم بعد ذلك جاء بكلام الكوراني في الاستدلال على ما قال المصنف وناقشه 
فيه» وانتصر لما هو مقرر في المذهب المالكيء قال الكوراني: «ما شرع فيه من 
النفل لا يخلوء إما أن يبقى على صفة النفل» أو ينقلب بالشروع واجباء والثاني 
وأيضا لو كان يصير واجبا بالشروع لترتب عليه ثواب الواجبات دون النوافل» 
وثواب الواجبات أضعاف ثواب النفل» وخا مالقا ا 

فبعد أن أورد اليوسى هذا النص كر عليه بالنقد والإبطال قائلا: «وجوابه أنه 
انقلب بالشروع واجبا وهو المدعى. 

قوله: (خلاف الإجماع). قلنا: ممنوع. 

قوله: (لا يوجد في الشرع ما بعضه نفل وبعضه واجب». قلنا هذا واجب 
كله» ولكن في حالة دون أخرى. 

فإن أردت أنه يوجد شىء يكون واجبا في حالة دون أخرى» قلنا: بل هو 
كثير؛ كالنفقة على الأبوين وعلى الأولادء وتعليم العلم والفتوى» والقضاء 


(1) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل» للحطاب الرُعَينِىء 2/ 409. 
(2) الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع» للکورانی» 1/ 264؛ وينظر: البدور اللوامع في شرح 
جمع الجوامع: 271 
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والجهاد» وغير ذلك مما لا ينحصر أصلا. 
وإن أردت أن ابتداءه ليس بواجب؛ لأن الوجوب إنما هو بعد الشروع» قلنا: 
بل الوجوب مقارن لابتدائه؛ لآنه مقارن للشروع؛ لوجوب مقارنة العلة 
لمعلولها بالزمان» على أنه لو جعل بعضه نفلا وبعضه واجباء لم يمتنع. 
وقوله: (لا يوجد مثل هذا القول)؛ لأنا نقول هذا مُدّعاناء وقد أثبتناه في جنس 
وقوله: (لو وجب بالشروع لترتب عليه ثواب الواجبات). نقول: نعم» وهو 
مُدّعاناء أو نقول: التضعيف الوارد للواجب الأصلى دون العارض؛ لأن الثاني 
ا 


إن الذي يميز منهج اليوسي في المناقشات الأصولية هو أنه يورد النقول 
ويناقشهاء ويقوم منها ما يحتاج إلى تقويم» ويستنتج منها غوامض القضاياء 
ويصحح ما يحتاج إلى تصحيح» ويعلل ما يحتاج إلى تعليل» ويفترض 
الاعتراضنات و جت ها :وك ذلك شن طول قل.نظيرة وغاليا ما يورد 
ذلك تحت عنوان: «تنبيهات»» وقلما نجد مسألة ناقشها إلا وختمها بتنبيهات 
متعلقة بهاء تصل أحيانا إلى سبعة عشر تنبيهاء وهذا من أهم ما تميز به هذا 
الشرح» ومن اطلع على هذا الشرح أدنى اطلاع سيجد ذلك واضحا. 


(1) البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: 1/ 278-277. 
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المبحث الثالث: مظاهر تجديد الفكر الأصولي عند أبي علي الحسن اليوسي 
إن المطلع على فكر أبي الحسن اليوسي يستشف منه أن الرجل شخصية 
علمية متقدة» أبدعت في مجالات شتى؛ كالأصولء والفقه» والتصوف» 
والسياسة... يدعو إلى الاجتهادء وينبذ التقليد» ومما قاله عن نفسه في هذا 
الصدد: «أعوذ بالله من انحراف السيرة» وفساد السريرة» والتقليد من غير 
بصيرة» فإنه لا فرق بين مقلد ينقادء وبهيمة تُقاد»(). وقد بلغ في الاجتهاد شأوا 


2 : 5 


إن الطابع العام لفكر اليوسي أنه كان فكرا إبداعيا ينفذ إلى عمق المادةي 
يستخلص اللباب ويغوص إلى الجوهرء مما جعله يكون تحديا بالنسبة لثقافة 
العصر التي تعتمد كليا على الرواية والنقل بالدرجة الأولى» فاليوسي لم تغلب 
عليه ثقافة الحفظ والاجترار والنقولء ولكنه رجل الرأي والتحليل 
والمقارنات والاستنتاجات» الرجل الذي تمكن من تجاوز المصادر 
والأمهات والوصول إلى المبادئ والكليات» وبهذا كان اليوسى يمثل تيار 
التجديد بالنظر إلى مدرسة فاس التقليدية ° . 

المطلب الأول: الدقة في النقد الأصولي. 


لقد تميز منهج اليوسي بالدقة في النقد الأصولي» فلم يكن يُسلم بكل شيء 
للمصنف ولا لغيره» وإنما كان بقلب النظر في أقوالهم» ويبيّن ما لها وما عليها 


(1) المحاضرات فى اللغة والأدب» ص23. 
(2) الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام» للعباس بن إبراهيم السملالى» 3/ 2 16. 
(3) ينظر: رسائل اليوسي» قسم الدراسة» للدكتورة فاطمة خليل القبلي» 118/1. 
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في ميزان هذا العلم» ويشيد بما يحتاج إلى إشادة» ويُضعًف ما يحتاج إلى 
تضعيف» ويبين وجه الضعف فيه» ويوجه ما يحتاج إلى توجيه» ولم يسلك في 
ذلك مسلك القدح والتجريح» وإنما التزم في ذلك بالإنصاف» وسلامة الصدرء 
والتماس الأعذار» فالمعوّل عليه عنده هو الحجة والبرهان» ولذلك طال نقده 
فحول الأصوليين ومّن دونهم» ولم يفرق في ذلك بين مذهب وآخرء فقد انتقد 
E GS) Ss‏ : 
السبكي (ت771ه) 0 والبيضاوي (ت785ه)( ا 
والجلال المحلي (ت864م)7ء والكوراني (ت۸893)ء والمرجئة 7ء 
والمعتزلةء والأشاعرة ٠‏ وغيرهم. 


من نماذج ذلك أنه انتقد صاحب المتن في ترت تيب بعض قضايا هذا العلم 
تحت عنوان: «تنبيهات» حيث قال: «ذكر المصنف في هذا المحل: الدليل 
والحد والنظر والعلم وما يتبعه» وهي من المبادئ الكلامية كما أفصح 3 
الآمدي وغيره» وكأنه أراد أن يُلم بشيء من المبادئ الكلامية في هذه 


(1) البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: 191/1 و253. 
(2) المصدر نفسه» 1/ 179 و15-14/4. 
(3) المصدر نفسه. 2/ 287. 

(4) المصدر نفسه. 2/ 22. 

(5) المصدر نفسه» 4/ 71-70. 

(6) المصدر نفسه. 1/ 182. 

(7) المصدر نفسه» 1/ 190. 

(8) المصدر نفسه. 1/ 253. 

(9) المصدر نفسه. 3/ 62. 

(10) المصدر نفسه» 2/ 88. 

(11) المصدر نفسه» 2/ 70. 
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المقدمات» بعد ما ذكر شيئا من المبادئ الفقهية» ولو قدمها أو أخرها لتتصل 
الا الف ا عفن كان اخ وف 

ومن نماذج ذلك أنه انتقده في تعريفه للجزئي حيث قال: «اعلم أن تعريف 
الجزئي فاسد العكس» بخروج الجزئيات عند النظر فيها متعددة؛ كزيد وعمرو 
مثلاء فإنهما جزئيان» وهما متباينان فكان الواجب إسقاط لفظ (متحد). 

وإن أراد النظر إنما يجب أن يكون بين اللفظ ومعناه في الجزئية» وأن 
الموصوف بالجزئية إنما هو كل لفظ لا مجموع لفظين أو أكثرء قيل له: 
فالواجب حينئذ أيضا إسقاط لفظ: (متحد)؛ إذ لا فائدة فيه» فإن كل لفظ متحد 
اوها لم ينطو يع لف حر ل ب قباد الکن والعطو مد 

كما انتقده في عدم تعريف الحقيقة الشرعية» وكان الأنسب بالمصنف أن 
يُعرّفها؛ لآن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره» وذلك من أجل تمييز الحقيقة 
الشرعية عن العرفية والوضعية» ونص كلامه: «(...) وكان الأنسب به أمران: 
أحدهما في الوضعء وهو أن يبدأ بتعريفها أولا قبل الحكم بوجودها؛ لأن 
اورا غ اف لاا 

كما انتقده في مسألة «التحسين والتقبيح العقليين)» حيث يوهم كلامه فيها أن 
المعتزلة يُحكمون العقل مطلقاء وليس الأمر كذلك. وفي هذا يقول: «قول 
المصنف: (وحكمت المعتزلة العقل)ء يوهم أنهم أسندوا إليه ذلك على أنه 
(1) البدور اللوامع فى شرح جمع الجوامع: 2/ 10. 


(2) المصدر نفسه. 3/ 288. 
(3) المصدر نفسه. 4/ 106. 
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المنشئ للأحكام والشارع لهاء وليس بمراد؛ فإنهم لا يعنون إلا أنه طريق 
إليها(...) وكأنهم أقاموا العقل قبل البعثة مقام الرسول المبلّغ عن الله تعالى 
حكمّه»(). وأحيانا يستدرك على المصنف» مثل استدراكه عليه في العلاقات 
المجازية» حيث ذكر منها أربعة عشر» وأغفل علاقة الحصر وغيرهاء مع أن عادته 
كما يقول اليوسي هي: «الاعتناء بالاستيفاء؛ لآن أقسام المخاز جا( 

ومن نماذج ذلك أنه انتقد الرازي انتقادا لاذعا في مذهبه في المفردات اللغوية 
من كون دلالتها ليست قطعية؛ لأنها تتطرق إليها الاحتمالات» وقد أورد اليوسي 
مضمون كلام الرازي ثم علق عليه» ونصه: «ذكر الإمام في المحصول وتبعه 
البيضاوي أنه ليس الغرض من وضع اللغات أن تستفاد بالألفاظ المفردة معانيهاء 
قال: (والدليل عليه أن استفادة المعنى من اللفظ موقوفة على العلم بكونه 
موضوعا له» وذلك موقوف على معرفة ذلك المعنى» فلو توقف على اللفظ لزم 
الدورء قال: بل الغرض منها استفادة المعاني التركيبية) (...) 

وأجاب (بأنا لا نسلم أن استفادة المعنى من المركب موقوفة على العلم 
بكونه موضوعا لمعناه» بل على العلم بوضع المفردات لمعانيهاء وعلى كون 
الحركات الإعرابية دالة على تلك النسب. فإذا انتظم الكلام بحركاته وترتيبه 
اله ال 


(1) البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع » 1/ 217. 

(2) المصدر نفسه. 4/ 170. 

(3) المصدر نفسه»ء 3/ 238؛ والنص نقله اليوسى من المحصول بتصرفء ينظر: المحصول فى 
علم أصول الفقه» لفخر الدين الرازي» 1/ 67. 
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فبعد أن أورد اليوسي الكلام السابق» عقب عليه بقوله: «قلث: أما ما ذكره 
من الألفاظ المفردة» فربما يوهم أن لا فائدة لها في نفسهاء ولا دلالة» وإنما 
الفائدة حصول السب فقطء وهذا غير مراد» فإن دلالة الألفاظ مطابقة وتضمنا 
والتزاما ما لا ينكره أحد. وذلك فائدة وضعهاء وأيضا النسبة لا تحصّل ما لم 
تحصّل المفردات» وإنما المراد أن اللفظ المفرد لم يوضع لتحصيل معناه 
للسامع بحيث يتصوره عن جهل؛ إذ لا يستفيد معناه إلا وهو عالم أنه موضوع 
له» وعالم بذلك المعنى كما قال» بل هو موضوع للإخطار معناه بالذهن عند 
سماعه» فشرط العلم بالوضع وخطور المعنى بذهن السامع هو معنى الدلالة 
بالفعل» وذلك فائدة الوضع» وذلك الخطور هو الذي يُعرف الحكم به وعليه 
الو کب 

ومن نماذج ذلك تعقيبه على الكوراني في شرح قول المصنف: «فإن اقتضى 
الخطاب الفعل اقتضاء جازما فإيجاب» أو غير جازم فندبء أو الترك جازما 
فتحريم» أو غير جازم بنهي مخصوص فكراهة» أو غير مخصوص فخلاف 
الأول أو ات ا 

فقد توقف الكوراني على كلام المصنف. وذكر أنه فيه نظر» ووجّه له سهام 
نقده من خلال ثلاثة أوجه: «الأول: أنه جعل المقسم نفس الخطاب دون 
الحكم» مع أن الخطاب جنس الحكم» فالعدول عن الحكم لا وجه له. 


(1) البدور اللوامع فى شرح جمع الجوامع: 3/ 239-238. 
(2) المصدر نفسه» 1/ 246-245. 
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إلا أن يحمل على الكف. 

الثالث: أنه جعل خلاف الأولى من الأقسام الأولية للحكم» وليس 
كذلك) 0 

ثم بعد ذلك استدل على توجّهه هذا بكلام الغزالي في المستصفى في تقسيم 
الحكم على الأقسام الخمسة الأولية المشهورة» ونص كلامه: «وأما المكروه 
فهو لفظ مشترك في عرف الفقهاء بين معان: 


أحدها: المحظورء فكثيرا ما يقول الشافعى يَدْدَنْهُ (وأكره كذا) وهو يريد 


التحريم. 
الثاني: ما بي عنه نبي تنزيه» وهو الذي أشعر بأن تركه خير من فعله» وإن لم 
يكن عليه عقاب(...). 


الثالث: ترك ما هو الأولى وإن لم ينه عنه» كترك صلاة الضحى مثلا لا لنهي 
ورد عنه» ولكن لكثرة فضله وثوابه قيل: فيه إنه مكروه تركه. 

ا اننا و فطق ا رای اليد وقد ايل 

فبعد أن ساق اليوسي كل ما سبق علق عليه بقوله: «قلت: ولو تأمل هذا 
المعترض ما يفوه به لسكت خيرا له. 


(1) البدور اللوامع فى شرح جمع الجوامع: 1/ 246. 
(2) المستصفىء. للغزالي» ص3 54-5؛ وينظر: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: 1/ 247. 
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فكيف يدعي أن خلاف الأولى من أقسام المكروه» ثم يبين ذلك بأن 
المكروه مشترك بين معان أحدهما خلاف الأولى؟! وكيف يطلق على 
اليقةرك أن مقت إلى المغاق الي وضع لها رة اناس . 

وهو ني هذا يوجه سهام النقد إلى الكوراني الذي لم يستوعب كلام 
الغزالي؛ لآن ما قاله الغزالي يتعلق ببيان أن المكروه يطلق على ثلاثة أشياءء لا 
أنه مقسم إليهاء وإلا سيكون الحرام من أقسام المكروه» وهذا لم يقل به أحد. 
ولكنه لازم كلام الكوراني. 

ثم زاد اليوسي الأمر بيانا بالإجابة على ما يمكن أن يُعترض عليه فيه حيث 
قال: «فإن قلت: وكيف الانفصال عن هذاء فإن المكروه يطلق على هذه 
المعاني» أعني خلاف الأولى» وكذا الحرام» فكيف تذكر معه في تقسيم 
الحكم؟ (...) قلت: المكروه له معنى هو اقتضاء الترك اقتضاء غير جازم» ثم 
قد يطلق على الحرام» وخلاف الأولى» ولكن إذا قوبل بهما في التقسيم علم أن 
المراد منه معناه المذكور أولاء ولا مضرة في ذكرهما ف ةا 
والفرق بين المكروه وخلاف الأولى هو أن المكروه ما ورد فيه نص 


(1) البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: 1/ 253. 

(2) إن سياق الكلام يدل على أن المعترض الذي وجه إليه اليوسى هذا النقد هو الكورانى ولیس 
الغزالیء كما أن الرجوع إلى شرح الكورانى نجده اجتزأ جزءا من كلام الغزالى ليقوى به 
دعواه» ينظر: الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع: 1/ 247؛ هذاء ولم ينتبه الدكتور حميد 
حمانى -محقق كتاب البدور اللوامع- إلى ذلك» حيث ترجم للمسألة بقوله: «رَدٌ اليوسى على 
الغزالى فى إخراجه خلاف الأولى من الأقسام الأولية للحكم»» فتوهم أن الرد كان على 
الغزالى» وليس الأمر كذلك. 

(3) البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: 1/ 253. 
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مخصوص؛ كالنهي عن أكل الثوم والبصل» في حين أن خلاف الأولى ليس فيه 
نبي مخصوص ؛؟ كترك صلاة الضحى» فذو النهي -كما يقول اليوسي-: 
> 1 3 

لصون روه هة ف دون ا س و ا ر 

ومن ذلك أنه انتقد المصنف في اعتراضه على ابن الحاجب (ت646ه) في 
تسمية ما تم أداؤه «بالأداء»» وفي هذا يقول: «والاعتراض بمثل هذا يجل عنه 
قدر المصنف يرنه تعالى-» ويعظم أن يقع منه تنبيها في طَرّة كتاب» فكيف 
اعتراضا في متن كتابه(...) فكيف يَحسّن الاعتراض بأمثال هذا على الإمام 
المحقق العلامة المدقق أبى عمرو عثمان بن الحاجب -رضى الله عنه-» إنما 


فإن الأداء شاع إطلاقه على المؤدّىء وكذا القضاء على المقضي» وليس هو 


8 3 2 
ول ساعن نف ول اليه ع اللا 


ثم استدل على ذلك بعبارة كلّ من الغزالي» والرازي» ونصها: «الواجب إذا 
ادي في وقته سمي أداء» »إلى غير هذا من عبارات أهل الفن» فكان حقا على 
المصنف -كما يقول اليوسي- أن يجعله محكوما عليه» فيقول: «وما فعل هو 
المؤدّى72. 


(1) البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: 1/ 252. 

(2) المصدر نفسه. 1/ 326. 

(3) المستصفى» ص 76؛ والمحصول فى علم أصول الفقه: 1/ 116. 
(4) البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: 1/ 327. 
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ومن ذلك أنه لما تعرض لتعريف الفقه اصطلاحا بالشرح والتفصيل» ذكر 
أن الرازي زاد في التعريف قيدا آخر وهو: «ألا تكون [يقصد الأحكام الشرعية] 
معلومة من الدين ضرورة» واحترز بذلك -كما قال- عن نحو العلم بوجوب 
الصلاة والصوم مثلاء فإنه ليس فقها؛ إذ معلوم بالضرورة كونه من دين 

واعترض بأن أكثر علم الصحابة##. إنما حصل بالسماع عن النبي كله 
فيكون ضرورياء وعليه فلا يسمى فقهاء فيجب ألا يُسموا فقهاء» وهو 
باطل »27 . 

ثم بعد ذلك علق على كلام الرازي بنوع من الاستنكار حيث قال: «فانظر 
إلى هذا الخبط هل حصل إلا من اعتبار العلم بالفعل» ولو فهم ما ذكرناه من 
الملكة لم يبق إشكال»77). بمعنى رغم أن الصحابة مإ تلقوا الكثير من الفقه 
من الرسول بي سماعاء إلا أنهم امتلكوا ملكة ذلك بالصحبة ومشاهدة الوقائع 
التي أفتى فيها كي أو حكم فيها. كما أنهم توسعوا في ذلك بقياس الشبيه على 
الشبيه» والنظير على النظيرء بعد التحاق الرسول ب بالرفيق الأعلى» والمطلع 
على فقه الصحابة يحصل له اليقين بما ذكره اليوسي» فكيف لا يصح أن 
يوسموا بالفقهاء؟ وتجدر الإشارة هنا إلى أن الرازي لا يقول بذلك» وإنما هو 
لازم قوله؛ إذ القيد الذي ذكره يشملهم ويشمل غيرهم. 


(1) البدور اللوامع فى شرح جمع الجوامع: 19/1. 
(2) المصدر نفسه» 1/ 179. 
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ومن ذلك أنه لما تعرّض للتعريف المشهور للواجب من أنه يثاب فاعله 
ويعاقب تارکه» قال: «ومن أحسن ما يُرسم به أن يقال: هو ما يستحق تاركه 
«I: 0» e 5 1 03 (1) 7‏ 
العقاب» ''» ثم علل هذا الاختيار بأنه «لا يلزم من الاستحقاق الوقوع» فلا رد 
وان ال 

وهناك تصويبات لمن سبقه يكر عليها بالإبطال» من ذلك قوله في شأن 
إحدى تصويبات بعض شراح مختصر ابن الحاجب: «(...) والظاهر أن هذا 
اتويب وف ]اجنين !لارام وذ و 
فيها. وهذا كله يدل على فهم عميق لمسائل علم أصول الفقه» واستيعاب دقيق 
لمنهجية المؤلفات الأصولية التي اعتمد عليها. ولذلك يذكر عن نفسه «أنه بلغ 
درجة الشيخ سعد الدين التفتزاني» والسيد الجرجاني وأضرابهما بحيث يقبل 
من كلام العلماء ويّردء وقد سأله يوما سائل يدرّسه عن مسألة فقال له: اسمع 
مالم تسمعه من إنسانء ولا تجده محرّرا في ديوان» ولا مسطرا ببنان» وإنما هو 


4 
من مواهب الرحمن». 


إن هذه النماذج النقدية من قبل هذا العالم الفذء تجعلنا نحكم على أن الرجل 
كان ذا كفاءة عالية في التمكن من دقائق هذا العلم» وَسَيْرِ أغواره» والنفاذ إلى 


أسراره وخفاياه» وهذا أمر طبيعى بالنظر إلى تكوينه العلمى الرصين. 


(1) البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: 1/ 264. 

(2) المصدر نفسه. 1/ 264. 

(3) المصدر نفسه» 1/ 349. 

(4) الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من العلا 3/ 157. 
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المطلب الثاني: الإعراض عما ليس تحته عمل 

إن استخدام الأصوليين للطرق الكلامية» والحجج العقلية» لا يعدو أن 
يكون وسيلة لمقارعة الحجة بالحجة» لا أا السبيل الوحيد لإثبات صحة 
أصل ماء أو إبطاله» خاصة وأن هذا العلم أَلِفَنُْ سجايا الأصوليين» ولم 
يستطيعوا الانفكاك عنه» كأمثال الغزالي الذي يرى أن الأمر يدخل في سياق 
مجاراة السابقين» وبأن «الفطام عن المألوف شديد» والنفوس عن الغريب 
ا هدل بح أن ج اجون باكرا هده الماك قار 2 
مثلا- قد استطاع أن يضع حدا لهذا المآلوف» فسلك مسلك الاقتصاد في علم 
الكلام؛ إذ إن مرارة الفطام» واستبدال التجديد بالتقليد» أخف من التمادي في 
التقليد والصراعات الكلامية. 

فبعد أن ذكر أن علم أصول الفقه مستمد من علم الكلام والعربية والأحكام 
افرع قال اونا خر عن عذا الس مق المسائل فيو دل في 
اف يمن اا اعات فاا ميث ا ا لهو مره 
الدخيل في أصول الفقه. 

ورغم أن اليوسي كان متضلعا في علم الکلام» إلا أنه كان ينأى بنفسه من أن 
يطيل النقس في مناقشة القضايا الكلامية» على اعتبار أن الدرس الأصولي ليس 
مجالا لبسط القضايا الكلامية» وإنما يكتفى فيه بما يؤدي الغرضء وفي هذا 


(1) المستصفى» ص 9. 
(2) ينظر: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: 1/ 147- 148. 
(3) ينظر: المصدر نفسه» 1/ 148 . 


1292 


| معالم الفكر الأصولي عند أبي علي الحسن اليوسي ... 


يقول: «وتحقيق مسألة الكلام يستدعي طولاء وهي مقررة في محلهاء وإنما 
حظ الأصولي منها ومن مثلها تقليل الكلدم». 

ومن هناء فإن من معالم الفكر الأصولي عند اليوسي أنه كان شديد 
الاقتضان غلى القضايا والمسائل التي تعس علما. أو تبط منها لحك 
وإذا تعلق الأمر ببحث لا يرجى منه كبير فائدة» أو لا ينتج عملاء فإنه يُعرض 
عنه إعراضا. 

وقد كان هذا ديدن علماء الغرب الإسلامي في المجال الأصوليء فقد 
صحح الإمام الشاطبي مسار الدرس الأصولي الذي تنكب عن الطريق في 
بعض فترات التاريخ؛ مبيّنا أن «كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا ينبني 
عليها فروع فقهية» أو آداب شرعية» أو لا تكون عونا في ذلك؛ فوضعها في 
أصول الفقه عاريةه :وقد نحا اليُوسى :هذا المتحن»:وسلك في كابه«البدور 
هذا المنهج. 

ومن أمثلة ذلك قوله: «لم يَتعرّض المصنف لتعريف الواجب» اكتفاء بما 
يهم من تعريف الإيجاب فيما مَرّ وقد عرّف بتعريفات وَرَدَثْ عليها مناقشات 
ولا طائل في تَبُعهاء وما مَرّ من أنه (الفعلٌ المطلوبٌُ صلب جازما) كفي فيه» 


8 


والواجب عند المصنف ومن يقول بقوله» أن يقال: نا 


(1) البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع » 2/ 38. 
(2) الموافقات فى أصول الفقه» للشاطبى» 2/ 59. 
(3) البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: 1/ 264. 
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علق عليه بقوله: «كل من ذلك يجمعه مفهوم واحد» وهو ما يُستحق الثواب 
على لووط ا 
ومن ذلك أيضا أنه لما تعرض لمسألة الخلاف في تكليف المعدوم» بين 
المعتزلة والجمهو ر أحال على المجال الذي ينبغي أن يُستفاض في النقاش 
والكلام عن هذه المسألة بقوله: «(...) فإن النزاع إن كان بيننا وبين المعتزلة 
وأمثالهم من المنكرين للكلام النفسي الأزلي» فالرد عليهم ليس في هذا 
5 3 
ا 
ومن ذلك أيضا أنه لما تعرض لتعريف الغزالي للحكم الشرعي من أنه: 
«خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين»ء حَكَم عليه بالقصور» وقال بأن 
الأفضل «هو زيادة: (بالاقتضاء أو التخيير)» 00 وبعد مناقشة مستفيضة لهذا 
التعريف» ختم الكلام فيها بقوله: «وني هذا من البحث ما يخرجنا عن الغرض» 
ومحله علم الكلام» 27 . 


(1) البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع 1/ 265. 

(2) المصدر نفسه. 1/ 240-233. 

(3) المصدر نفسه» 1/ 236. 

(4) ينظر: المستصفى» ص 45. والملحوظ أن اليوسى لم ينقل كلام الغزالى بنصه» ونص كلامه: 
«إن الحكم عندنا عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين». 

(5) البدور اللوامع فى شرح جمع الجوامع: 1/ 191. 

(6) المصدر نفسه» 1/ 192. 
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وأحيانا يحكم على أن الخلاف في المسألة لا يعدو أن يكون لفظياء أو 
راجع إلى التسمية الاصطلاحية؛ فيُعرض عنه؛ لأن المفهوم واحد. والخطب 
ا و ی ها کوت رای الا غا ق 
الضعف أو البطلان» فلا يطيل في دحضه» أو لا يُلقي له بالاء ويكتفي في 
الك يتوه :"ولا اة ا إلى شع شبههم الوا ارما أنه ذلك من 
العبارات. 

وهذا كله يدل على أن اليوسي كان يتجنب الإيغال في القضايا الكلامية 
والمنطقية التي ليست من مُلّح العلم ولا من صلبه؛ لأن الإيغال في ذلك يجعل 
علم الأصول صعبا ومستغلقاء «والحق أن هذا لا تقتضيه طبيعة العلم» أو 
تفرضه مصلحة راجحة في كثير من الأحيان» بل هو عائق كبير حال بين كثير من 
اللات وار إلى راه وة وجات لمن لاان ن فة 
المنفعة أو عديمتهاء فرغم أن علم الكلام من روافد علم الأصول» إلا أنه يجب 
الاقنضان فة على مايفي بارش . 

وبذلك أعاد اليوسي الدرس الأصولي إلى مجده وعزته» وجعله سهلا 
ميسرا لمن يروم النهل من هذا العلم» وامتلاك ناصيته على سنن الماضين. 


(1) ينظر مثلا: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: 1/ 265 و294-293 و12-11/3. 
(2) ينظر مثلا: البدور اللوامع فى شرح جمع الجوامع: 3/ 62. 

(3) التجديد والمجددون في أصول الفقه» لعبد السلام بن محمد بن عبد الكريم» ص 39. 
(4) ينظر: البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: 2/ 12. 
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المطلب الثالث: الدعوة إلى الاجتهاد ونبذ التقليد. 


لقد اهتم اليوسي بالدعوة إلى الاجتهاد والاستنباط وفق آلياته وشروطه. 
فهو الثمرة المرجوة من علم أصول الفقه. وني هذا يقول: «فإن النعم من 
أعظمها الاشتغال بهذا العلم والتأهيل له» وهذه النعمة هي القريبة لأن تراد؛ 
لكنا النقاسر قر لاا نفيك ان لاتدياد نانس ليذ الك "١‏ صو ]ذهو 
علم الاجتهاد والاستنباط» وبذلك تزاد الأحكام» وتتولد على الدوام» ولا شك 
أنها نعم متوالية» فالتعبير بالازدياد في نعم العلم يُشعر بعلم الاجتهاد خصوصاء 
وهو علم الأصول فافهي»(“. 

كما أشار إلى أن الفقه ملكة حاصلة للنفس تكون مبدأ لإدراك الجزئيات 
من القواعد والأصولء. وعرّف الملكة بقوله: «هي كيفية راسخة في النفس 
ليست هي نفس العلم بالشيء بالفعل» حتى يعتبر فيها يقين أو ظن» وإنما هي 
مبدأ للإدراكات التي يعتبر فيها ذلك»[© . 

ولكي يمتلك الفقيه ملكة الاجتهاد والاستنباط» لزمه الاشتغال بالأصول 
والقواعد» وتتبّع الجزئيات الفقهية» ومحاولة الإحاطة بأكثرهاء وتفهم كيف 
استنبطها المجتهدون» وكيف يتم تنزيلها على الوقائع» وبذلك «تحصل له من 


(1) يقصد علم أصول الفقه. 
(2) الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام: 3/ 162. 
(3) البدور اللوامع في شرح جمع الجوامع: 171/1. 
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طول الممارسة ملكة في نفسه» يقتدر مها على استحضارها عند الالتفات إليهاء 
رظانا عرق الوا ووه عاك عرف اه 1 

ثم بعد ذلك قيّد الملكة بشرط عاصم من الادعاء» أو حصول الفوضى في 
OAS oS‏ الماماة أو مزودة اد 
تقليداء أو غير ذلك272). بمعنى لا بد للملّكة في استنباط الأحكام الشرعية أن 
تكون عن استدلال» وإلا سيتم الانحراف عن الجادة؛ بمزاعم لا يقبلها شرع 
ولا عقل» مما يمكن أن نسميه بالفقه الشاذ» أو الفتاوى الشاذة التي نسمعها بين 
الفينة والأخرى ممن لم يشم أنفه رائحة الفقه. 

وسبب دعوته إلى الاجتهادء هو إيجاد الأجوبة المناسبة للنوازل 
والمستجدات التي يقذف بها الواقع من كل حدب وصوب» في كل عصر 
ومصرء وفي هذا يقول: «وقد تنزل به [أي بالمجتهد] نازلة لا يحفظ لها حكما 
فيخرّجها على بعض ما علم» أو ينتهج لها من الاستحسان وجهاء وبهذا لم 
تتعطل النوازل في شيء من الأعصارء ولم ينقطع الاجتهاد في الحقيقة © . 

وبناء على ذلك: فالفقيه عند اليوسي ليس هو من يحفظ الجزئيات فحسب» 
وإنما من اكتسب ملكة ونباهة يقتدر بها على استنباط الأحكام من الأدلة 
وتنزلها تنزيلا صحيحا تُحَقّق فيه المناطات. 


(1) البدور اللوامع فى شرح جمع الجوامع » 1/ 154. 
(2) المصدر نفسه. 1/ 172. 


(3) القانون في أحكام العلم وأحكام العالم وأحكام المتعلم» ص 248. 
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على جميع العلوم الشرعية» بل والتجديد فيهاء ولذلك أنتج تراثا هاما جعل 


قبلة للدارسين» يستفيدون منه ويفيدون. 


بعد أن بلغ هذا البحث نايته» يمكنني تسجيل النتائج الآتية: 

أن المغرب الأقصى يزخر بأعلام اعتنوا بعلم أصول الفقه عناية فائقة» 
حتى بَرّوا أقرا: نهم فيه» وهم في حاجة إلى التعريف بهم» وخدمة تراثهم. 

أن اليوسي يعتبر من أهم رواد الأصول في القرن الثاني عشر الهجري الذين 
سارت الركبان بأخبارهم. وان نتشر علمهم في الآفاق» ولذلك فإن المتتبع لما 
خطت يمينه في كتاب البدور ليدرك تمام الإدراك أن الرجل له قوة علمية لا 
تضاهى» من حيث الإبداع والتجديد» فهو أحد فرسان هذا العلم بلا منازع» 
ولو كمل شرحه هذا لعد أفضل شرح لجمع الجوامع بلا مراء. 

أن المادة العلمية المكوّنة للبدور اللوامع يمكن تصنيفها إلى صنفين 
صنف منها مرتبط بفك رموز المتن» والكشف عن غوامضه» والصنف الآخر 
يتعلق بالمناقشات الأصولية» والاستنتاجات الدقيقة» وغالبا ما يعقد لهذا 
الصنف عنوان: «تنبيهات). 


- أن اليوسي كان شديد الحرص -في المناقشات الأصولية- على نسبة 
الأقوال إلى أصحابباء وهذا المنهج هو ديدن العلماء المحققين؛ لأن من بركة 
العلم نسبته إلى أهله. 
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- أن اليوسي اهتم في شرحه لجمع الجوامع بإيراد الأمثلة الموضحة 
للمسائل» ولذلك لا تكاد تجد قضية إلا ويبينها بمثال أو عدة أمثلة. 

أن منهجه الذي سار عليه في التمثيل لما يتفرع عن القضايا الأصولية هو 
الانتصار للفروع الفقهية على مذهب السادة المالكية» ولا يخرج عن الراجح 
والمشهور مما هو مقرر في المذهب المالكي» وله في ذلك اصطلاحات» من 
قبيل: المشهور عندناء المذهب عندناء فذهب إمامنا مالك» قال بعض 
أصحابناء يصح عندناء يجوز عندناء وعندنا في الفقه» وما إلى ذلك من 
العبارات. 

أن اليوسي كان مستوعبا للمذهب المالكي أصولا وفروعاء والمطلع على 
ما خلفه من تراث يلحظ ذلك جليا. 

أن لغة اليوسي لغة سهلة سلسة» يحس بحلاوتها كل من له حس أدبي» 
وذوق عربي» ويغلب عليها الطابع العلمي الصرف» فلا يستعمل إلا 
المصطلحات المتداولة عند أرباب الفنون» سواء تعلق الأمر بالأصول» أو 
الفقه» أو المنطق, أو غير ذلك. 

أن اليوسي رغم أنه التزم في شرحه بما يقرره ابن السبكي في المتن» إلا أنه 
لم يُسلّم له بكل ما أورده» فقد انتقده في بعض المسائل» واستدرك عليه في 
ا 

أن النقد الأصولي عند اليوسي تارة يكون منصبا على الجانب المنهجي» 
وتارة على المضامين العلمية» وتارة على الحدود» ولا يتعصب في ذلك لأي 
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لأحد كائنا من كان» وإنما يناقش القضايا العلمية» فلا ينتصر إلا للحجة 
والبرهان. 

- أن اليوسي لم يلق بالا لقول القائلين بسد باب الاجتهاد» وقد ألقاه وراءه 
ظهرياء وانطلق يبدع في العلوم النقلية والعقلية. 

- أن فكر اليوسي يتسم بالطابع النقدي في المجالات التي كتب فيهاء كيف 
لاء وهو الرجل الذي رفض التقليدء وأنكر على من يزعم غلق باب الاجتهادء 
واعتبر ذلك من فساد السريرة» وكبح جماح الإبداع. 

أن من مظاهر التجديد في البدور عدم الإغراق في تقعير الألفاظ» وتشقيق 
الكلام» ولذلك جاءت لغة الكتاب حسنة العبارة» عذبة المورد» ناصعة 
الوضوح» تسر الدارسين» وتبهج نفوس الباحثين. 

وني ختام الخاتمة أحمد الله تعالى على أن يسر إتمام هذا البحث» وأسأله 
سبحانه أن يجعله في ميزان حسناتي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته 
الطاهرين» وأصحابه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 
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لاذمه المصادم والراجع 


القرآن الكريم برواية ورش عن نافع. 


الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
خالد بن محمد الناصري الدرعي الجعفري السلاوي (ت1315ه)» تحقيق: 
جعفر الناصري» ومحمد الناصري» دار الكتاب. الدار البيضاء. د.ط» EE)‏ 
الإعلام بمن حل بمراكش واغمات من الأعلام, للعباس بن إبراهيم السملالي» 
راجعه عبد الوهاب بن منصورء المطبعة الملكية» الرباط. 1413ه-1993م. 
الأعلام» لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» ط15/ 2002 م. 

اليوسي» تحقيق 3 حميدك حماني اليوسي» دار الفرقان» الدار البيضاء» 
ط1423/1ه-2002م. 

الكريم» المكتبة الإسلامية» القاهرة» مصرء ط3/ 1428ه-2007م. 
(ت893ه) تحقيق: سعيد بن غالب كامل المجيدي» الناشر: الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» 1429ه-2008م. 


رسائل ابي علي الحسن بن مسعود اليوسي» تحقيق فاطمة خليل القبلي» دار 
الثقافة» الدار البيضاءء ط1/ 1ه[1981م. 
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© شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد بن عمر بن علي بن 
سالم مخلوف (ت 360 1ه)» علق عليه: عبد المجيد خيالي» دار الكتب العلمية» 
لبنان» ط1/ 1424ه-2003 م. 

٠‏ صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيلء لعبد الفتاح أبو غدة دار 
السلام» للطباعة والتوزيع والنشر والتوزيع والترجمة» ط9/ 1430ه-2009م. 

© صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن الحادي عشرء لمحمد بن الحاج بن 
محمد بن عبد الله الصغير الإفراني» تحقيق: عبد المجيد خيالي» مركز التراث 
الثقافي المغربي» 1425ه-2004م. 

٠‏ الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع» لأحمد بن خلف القروي» المعروف 
بحلولو(ت 898ه)» حلولو أحمد بن عبد الرحمن بن موسى الزليطي القروي 
المالكي» تحقيق: الدكتور عبد الكريم النملة» مكتبة الرشد» ط2/ 1420ه- 
9م. 

» طلعة المشتري في النسب الجعفري» لأبي العباس أحمد بن خالد الناصري» نشر 
المؤسسة الناصرية للثقافة والعلم» طبعة حجرية. 

© عبقرية اليوسي» عباس الجراريء دار الثقافة» الدار البيضاءء ط 1 / 1ه-1981م. 

٠‏ الفقيه أبو الحسن اليوسي» للدكتور عبد الكبير العلوي المدغري» نشر وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» 1409ھ -1989م. 

© فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسللات» لعبد 


بیروت» ط2/ 1402ه-1982م. 
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القانون في أحكام العلم وأحكام العالم وأحكام المتعلم» لأبي المواهب الحسن 
بن مسعود اليوسي» تحقيق الدكتور حميد حماني» مطبعة شالة» الرباط» 
ط1/ 1419ه-1998م. 

القانون في أحكام العلم وأحكام العالم وأحكام المتعلم» لأبي علي الحسن 
اليوسي» تحقيق وشرح وتعليق وفهرسة وتقديم» حميد حماني» مطبعة شالة» 
الرباط. ط1/ 1998م. 

كشف اللثام عن تراجم الأربعة الأعلام» جمع وترتيب عمر المغراوي» قدم له 
الشيخ عبد الله المدني» والأستاذ محمد بن إدريس» مطبعة النجاح الجديدة» الدار 
البيضاءء ط 1/ 1430ه-2009م. 

مجلة المناهل» العدد: (15)»ء السنة: (6)» شعبان 1979(1399م)» وزارة 
الدولة المكلفة بالشؤّؤون الثقافية» الرباط المغرب» 

المحاضرات في اللغة والأدب» لأبي علي الحسر: بن مسعود اليوسي» تحقيق: 
الآدب1)» الرباطء 1396ه- 1976م. 

المحصول» لأبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن الرازي» الملقب بفخر الدين 
الرازي (ت606ه)» تحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» لبنان» ط3/ 1418ه-1997م. 

المستصفى» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت505ه)» تحقيق: 
محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 


ط1/ 1413ه. 
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الموافقات» لأبي إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي 
رت7290ه)؛ تحقيق وتعليق: الدكتور الحسين أيت سعيك» مراجعة وتنسيق 
الدكتور محمد أولاد عتو» منشورات البشير بن عطية» فاس» المغرب» 
ط1/ 1438ه-2017م. 

مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
وجول ديزن د ال حن الطرابلسى. المكريي» اليعروك» بالختطاف: ال ع 
(ت 4 95ه)» تحقيق: زكريا عميرات» دار عالم الكتب» 1423ه- 2003م. 
النبوغ المغربي في الأدب العربي» لعبد الله كنون الحسني (ت1409ه )» مطبعة 
دار الثقافة» ط2/ 1380ه. 


نشر البنود على مراقي السعود» لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» تقديم: 
الداي ولد سيدي بابا» أحمد رمزي» مطبعة فضالة بالمغرب» د.ط.» د. ت. 


e 5 


14 


نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني» لمحمد بن الطيب بن عبد السلام 
الحسنى القادري» تحقيق: محمد حجی» خمد توفيق» الجمعية المغربية 
للتأليف والترجمة والنشرء ط1/ 1397ه-1977م. 
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الإسهامات الأصولية للفقيه أحمد بن مبارك السجلماسى (ت1156ه) 


حنان بنشة ون ) 


تعتبر المدرسة الأصولية المالكية المغربية رائدة في مجالهاء شأنها شأن 
شقيقاتها المدرسة الحديثية والتفسيرية والفقهية» يدل على ذلك الإسهامات 
القيمة لروادهاء والتي تراوحت ما بين تأليف في مصطلحات هذا العلم» 
وتصنيف في قضاياه الكلية» وتقييد في مسائله الجزئية» واستدراك على آراء 
فطاحله ومناقشة أقوال أعلامه» علاوة على ما تميز به أعلام هذه المدرسة من 
خصوصية اجتهادية وتفرد في التنظير والتنزيل» ولا أدل على ذلك من تقريرهم 
لأصل ما جرى به العمل اعتمادا على مبدأ عمل أهل المدينة» مما يعد لونا 
اجتهاديا مغربيا بامتياز. 

هذا التميز تعكسه مصنفات عدة طبق صيتها الآفاق وسارت بحديثها الركبان 
وانتزعت الاعتراف بدورها التجديدي على مر العصورء مثل الإحكام في أصول 
الأحكام» والمنهاج في ترتيب الحجاج لأبي الوليد الباجي (ت474ه). 


(*) دكتوراه في الفقه» خريجة مؤسسة دار الحديث الحسنية» الرباط 
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5 x, )1 

والمحصول" لأبي بكر ابن العربي (ت543ه)؛ والضروري في أصول الفقه 
ات الوليد ابن رشد الحفيد (ت 5 59ه)» وتقريب الوصول إلى علم الأصول 
لابن جزي الغرناطى (رت741ه). ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على 
الموافقات للأصولى النظار أبى إسحاق الشاطبى (ت790ه) قد حاز قصب 
السبق وتربع على قمة الجدة ببحثه المستفيض في الجانب المقاصدي لأحكام 
الشريعة» وتوسعه فيه بطريقة لم يسبق إليها ومنهج لم يزاحم عليه. 

ولعل البحث في التراث الأصولي المغربي يكشف عن ثروة مغمورة من 
المصنفات في هذا الفن» وأعلام برعوا في هذه الصناعة» وهم وإن عرفوا في 
حقول معرفية أخرى كالحديث والفقه والتصوف. فإن الجانب الأصولى من 
للكشف عن خبايا مكنوناته وإزاحة الغبار عن نفائس درره.وحتى من كتب الله 
لبعض مؤلفاتهم أن ترى النور بفضل اجتهاد الباحثين والدارسين الأكاديميين» 
فآن آراءهم الأصولية واختياراتهم المذهبية لم تخضع بعد للدراسة والتحليل» 
أو التقييم والتمحيص» من أجل الوقوف على مواطن اتفاقها مع آراء السابقين 
أو اختلافها معهم» وبيان مستندها ودليلها فيما ذهبت إليه من ردود أو 
ترجيحات» مما من شأنه إبراز المكانة العلمية الرفيعة التى تبوأها أولئك 
الأعلام» ومدى إسهامهم في تطوير الدرس الأصولي في منطقة المغرب 
والآندلس وتمييزه بصبغتهم الخاصة. 


(1) تحقيق: حسين على اليدري» سعيد فودة» ط 1» دار البيارق» عمان» 0 ھ/ 1999 م. 
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من أجل ذلك سيحاول هذا البحث الوقوف على بعض الإسهامات 
الأصولية لأحد أعلام المدرسة الأصولية المغربية» وهو الفقيه أحمد بن مبارك 
السجلماسي (ت1156ه)» من خلال استدعاء بعض ردوده على كبار 
الأصوليين ومناقشته لهم في مسائل أصولية دقيقة خالفهم الرأي فيهاء وانبرى 
لبيان موقفه منها مستعرضا ملكته القوية في الاستدلال والحجاج» معززا رأيه 
بما ذهب إليه علماء آخرون يتفقون مع اختياراته» وموظفا رصيده العلمي 
والمعرني الغني الذي أهله لخوض غمار تلك المناقشة والوقوف أمام جهابذة 
علماء هذا الفن بثقة عالية وقدم راسخة ونفس طويل. 

وشيخنا وإن كان موضوع أطاريح جامعية رائدة وبجوث أكاديمية واعدة» 
فإن الاهتمام فيها انصب على التعريف به وبمؤلفاته وتحقيق بعضهاء وهذا 
عمل جبار لا يختلف فيه اثنان» ومجهود كبير لا ينسفه إنسان»فبفضله أميط لثام 
الإخفاء على شخصية فذة كادت تمحوها تعاقب السنين وتقبع تحت غبار 
الإهمال» ومن تلك الأطاريح: 

- رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية في موضوع: 
إنارة الأفهام بسماع ما قيل في دلالة العام ءلأبي العباس أحمد بن مبارك 
السجلماسي ‏ تقديم دراسة وتحقيق, أعدتها أمينة بطان» وناقشتها بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط سنة 1996م. 


(1) الكتاب نفسه سيتناوله باحثون آخرون كما سيتضح لاحقا. 
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- رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلامية في موضوع: 
تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول والمعقول. تحقيق الحبيب 
العيادي» وهي من منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد 
الخامس بالرباط سنة 1999م. 


- أطروحة سجلها علالي عبد الرحمن بعنوان: التراث العقدي للإمام 
أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي ‏ جمع ودراسة وتحقيق» بكلية أصول 
الدين» جامعة عبد المالك السعديء بتاريخ 2014 م» تحت إشراف: د. محمد 
الشنتوف. 
ومؤخرا أعدت عنه أمينة جالو أطروحة بعنوان: أبو العباس أحمد بن مبارك 
السجلماسي اللمطي: حياته وآثاره العلمية» مع تقديم وتحقيق كتابيه: تعليق 
چ 1 
البعدتين ق قول الب 
أما تتبع آراء السجلماسي الأصولية واختياراته وترجيحاته فيهاء وعرضها 
على من جاء بعده من علماء هذا الفن» وبحث مدى اتفاقهم معه فيها أو 
اختلافهم عنه» وتقصي ردودهم عليه أو الوقوف على تقييمهم لاختياراته» فقد 
تبين بعد بحث حثيث ومشاورة مباشرة لأهل الاختصاص أن الرجل لم يخضع 
بعد لدراسة من هذا النوع» ولم يُتعقب أثره فيما صنف بعده في هذا المجال» 


فاستقر الرأي في هذا البحث على عرض آرائه على من سبقه من الأئمة الكبار 
(1) طبعة دار الكتب العلمية» 2020م. 
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والجهابذة الأعلام» ليس من أجل تقييم آرائه وتحكيمهاء وإنما من أجل 
الكشف عن الأبعاد الحقيقة لشخصيته الأصولية وتجليتهاء وإثبات درايته 

ومن ثم اعتمد في هذا البحث المنهج الآتي: 

- تحديد بعض ردود أحمد بن مبارك السجلماسي على بعض العلماء في 
جزئيات معينة» مما ورد في كتابه: تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد 
الأصول والمعقول. 

-عرض المسألة المبحوثة كما وردت عند أصحابها بالرجوع إليها متى 


تيسر ذلك. 


-عرض رأي الإمام السجلماسي فيها مع ما ساقه من أدلة وحجج وبراهين. 

- عرضها على ما قاله غيره من الآئمة فيهاء للوقوف على مدى متابعته لهم 
أو انفراده بفهم تجديدي خاص به» أو تتبع مدى فهمه للرأي الذي يناقشه ویرد 
عليه. 

وهكذا اشتمل البحث على مقدمة ومبحثين وخاتمة» وذيل بخلاصات 
وتوصيات. 

فبعد المقدمة يأتي المبحث الأول الذي خصص للتعريف بالمشاركة 
العلمية لابن مبارك السجلملسي في مختلف الفنون»دون التطرق إلى ترجمته 
والاكتفاء بالإحالة على مصادرها تجنبا للتطويل. وضم هذا المبحث ثلاثة 
مطالب: 
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أولها: لمحة عن مشاركة السجلماسي في علوم القرآن والحديث والفقه. 
الثها: لمحة عن مشاركته في علمي الكلام والأصول. 


وأما المبحث الثاني فأفرد لعرض نماذج من إسهامات الشيخ أحمد بن 
مبارك السجلماسى الأصولية» وذلك من خلال مطالب أربعة: 


أولها: رأيه في مسألة قطعية القبول وظنيته. 

ثانيها: رأيه في مسألة أن العمومات كلها دخلها التخصيص. 

ثالثها: ريه في مسألة دلالة العام على أفراده قطعية لا ظنية. 

وآخرها: رأيه في مسألة المبادرة إلى الجزم بالعموم والقطع به قبل استفراغ 
الجهد في البحث عن المخصص. 

ليتتهي البحث بخاتمة وأهم الخلاصات والتوصيات. 
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المبحث الأول: ابن مبارك السجلماسي عالم مشارك في مختلف العلوم 


هو العالم الجليل سيدي أحمد بن مبارك بن محمد بن علي بن عبد الرحمن؛ 
أب و العا السجلماسي 7 الط (ت 56اه القفيه المالكي ٠ء‏ ولد 
سنة 1090ه سجلماسة.» وهي يومتذ حاضرة الحركة العلمية والفكرية 
والثقافية بالمغرب» خاصة مع وجود الزاوية الدلائية التي كان لها كبير الأثر في 
احتضان العلماء والأدباء الفارين من نار الفتن المشتعلة في المدن أواخر الدولة 
السعدية» فوجدوا في الزاوية الأمن والأمان والتشجيع على العلم:والأذب) 
وتكاثر العلماء الوافدون حتى أصبحت سجلماسة إحدى المراكز الأساسية 
التي ساهمت في بناء الحضارة المغربية» باعتبارها تمثل صلة وصل بين 
كاف الراك اجار والعلية ا نالا وو او وفوا 
وكانت منطلق الدولة العلوية الشريفة ومهدهاء وعرفت نمضة علمية وثقافية 
يشهد عليها وجود عدة خزائن ومكتبات غنية بالمخطوطات والوثائق النادرة» 
كما تركزت بها عدد كبيرمنالزاوياء وا المدرسة السجلماسية التي أنجبت 


(1) هي مدينة أسسها بنو درار في القرن 2ه قرب الريصاني» ويسميها الفيلاليون المدينة الكبيرة أو 
القديمة اغا ل 2 ۰ 

(2) نسبة إلى لمط» وهي قرية كانت بسجلماسة وقد خربت» انظر: الزاوية الدلائية وأثرها العلمي» 
متمد جي ط2 21988 ٠‏ 

(3) انظر ترجمته في: نشر المثاني: 4/ 40» والتقاط الدرر: 2/ 394-393 (كلاهما للقادري). 
طبقات الحضيكي: 1/ 120. سلوة الأنفاس» لمحمد بن جعفر الكتاني: 2/ 203. شجرة النور 
الزكية» لمحمد مخلوف» صن352: إتحاف أعلام الناس» لابن زيذان» 291/1. معجم 
المؤلفين: 2 6. الأعلام» للزركلي» 1/ 202. 

(4) للتوسع في الفكرة انظر: النبوغ المغربي في الأدب العربي» لعبد الله كنون» 1/ 297 وما بعدها. 
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نخبة من العلماء والفقهاء الذين تجاوز صيتهم المنطقة ليصل إلى مختلف 
الأرجاء 7 . 

في هذه البيئة العلمية الغنية نشا السجلماسي وتعلم حتى غدا أحد الأعلام 
الذين رفعوا راية العلوم عاليا في سماء المدرسة العلمية المغربية»وأحد مفاخر 
الغرب الإسلامي في العلوم النقلية والعقلية» يدل على ذلك مصنفاته الكثيرة 
التي خلفها في شتى العلوم» والتي تضم فوائد جليلة وتحقيقات مفيدة تبرز 
واسع اطلاعه في جل العلوم» وعميق فهمه لمختلف الفنون» حتى إنه آلف 
أكثر من كتاب في الحقل المعرفي الواحد» مما أغنى المكتبة الإسلامية وأثراها 
أيما إثراء. 

وفيما اطلعت عليه مما كتب عن الشيخ وعن مؤلفاته وجدت بعضهم 
يتحدث عن بعض مؤلفاته دون الأخرى. أو يكاد يقتصر على أشهرها فقط» 
لكن الدراسة التي قام بها د. الحبيب العيادي جعلت من أتى بعده من الدارسين 
عالة عليه» فقد اجتهد في البحث عن مؤلفاته في المكتبات الخاصة والعامة 
واقتفى أثرها حتى استطاع جردها وترتيبها بحسب العلوم والفنون!2). 


(1) للاطلاع أكثر على تاريخ سجلماسة انظر: عمران سجلماسة» دراسة تاريخية وأثرية للحسن 
تاوشيخت. 

(2) انظر: باب الدراسة من تحقيقه لكتاب: تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول 
والمعقول» ص2 7 وما بعدها. 
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المطلب الأول: لمحة عن مشاركة ابن مبارك السجلماسي فى علوم 
القرآن والحديث والفقه 


ففي علم التفسير له كتاب: وهو معكم أينما كنتم74)؛ درس فيه مسألة 
المعية في قوله تعالى: #وهو معكم أينما كنتم©. 

وني علم القراءات له: المقالة الوافية في شرح القصيدة الدالية. 

وأما في علوم الحديث» فقد عرف ابن مبارك محدثا ضابطا وكانت له أسانيد 
عالية في رواية صحيحي البخاري ومسلم كما كانت له إجازات عدة منحها 
ا را اله لا ا ا 
الحديث لا زال مخطوطا أو مفقودا مثل: 

-رسالة في الفرق بين الموازنة عند علماء الحديث والموازنة عند 
المعتزلة47). 


(1) ذكره الحبيب العيادي نقلا عن القادري في نشر المثاني بعنوان تأليف في معنى قوله: «وهو 
معكم أينما كنتم»» وقال إنه بحث عنه فلم يجده» انظر: تحرير مسألة القبول» ص 272 وذكرته 
أمينة بطان في دراستها لتحقيق كتاب: إنارة الأفهام بسماع ما قيل في دلالة العام» وقالت: توجد 
نسخة منه بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 1168ك ضمن مجموع. انظر: دراستها لتحقيق 
كتاب إنارة الأفهام» ص 26. 

(2) مخطوط بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم:10881. والخزانة العامة بالرباط برقم: 1168 ك 
ضمن مجموع» وهو نفس الرقم الذي أحالت عليه أمينة بطان بخصوص تأليف: «وهو معكم 
أينما كنتم»» فهل المخطوط يضم الكتابين معا ضمن مجموع أم لا؟ هذا ما ينبغي تحقيقه. 

(3) انظر: نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني: 41/4» وفهرس الفهارس لعبد الحي 
الكتاني: 2/ 570. ١‏ 

(4) ذكره السجلماسي في فهرسته» لكن لا أحد من مترجميه ذكره» كما حكى ذلك الحبيب العيادي في 
درا و ته لكان يدري ا القيول فلك ما ف فراع الأضرل العف لوص 24, 
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غير أن همم الدارسين استطاعت إخراج كتاب له إلى النور» وهو كتاب: 
أربعون حديثا في فضل قضاء عبن ا 

كما عرف ابن مبارك فقيها جليلادرس الفقه ودرس أمهات الكتب فيه خاصة 
في الفقه المالكي» كالرسالة لابن أبي زيد القيرواني (ت386ه)» ومختصر الشيخ 
خليل (ت776ه) والمختصر الفقهي ابن عرفة (ت803ه)» وكان صاحب رأي 
في مختلف القضايا الفقهية» ومن مؤلفاته المطبوعة في هذا الفن: 

الي 

- جواب في أحكام الطاعون» عثرت على نسخة إلكترونية منه» دون ذكر 
صاحبهاء ولعل أصل الكتابهو: جواب للشيخ أحمد بن مبارك السجلماسي عن 
سؤال: هل يجوز لمن حل الطاعون ببلدهم أن يغادروه؟ 07 . 

وأعلب مإلفا الفقهية لازاات حطر مها 

زا قو خليل فى فان ال : 

- النفقة على العالم على من تكون ° . 


(1) حققه: أمين بن أحمد انقيرة من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء» سنة 2020. 

(2) دراسة وتحقيق: إبراهيم بن الشيخ راشد المريخي» دار الرشاد الحديثة» المغرب» دار الضياء 
الكويت»2017. 

(3) مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم:1348د. 

(4) انظر: كتاب: إنارة الأفهام بسماع ما قيل في دلالة العام» دراسة وتحقيق الأستاذة أمينة بطان» 
ص 25 وما بعدهاء وكتاب: رد التشديد في مسألة التقليد» دراسة وتحقيق الدكتور عبد المجيد 
خيالي» ص18 وما بعدهاء وقد أحصى له اثنين وأربعين مصنفا ما بين رسائل وأجوبة وحواش 
وتقايبد وتعاليق وغيرها. 

(5) مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم: 2802د. 

(6) مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم: 1743د. 
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لخ © 
الخ 

- صرف المشيئة إلى معلق عليه 

- رسالة تتعلق بكلام القراني فيما حكاه عن ابن جميع في التحدث عن 
الأجنة في القواعد والفروق ‏ 

- أسئلة وأجوبة» تتعلق بأمور أشار إليها ابن عرفة في مختصره» وسال 
عنها أبو عبد الله الشنقيطي الشيخ ابن مبارك 27 . 

- تقييد في قول الشيخ خليل وخصصت نية الحالف © . 

المطلب الثاني: لمحة عن مشاركة ابن مبارك السجلماسي في علوم 
اللغة والمنطق والتصوف 

يعتبر ابن مبارك السجلماسي إماما ضليعا في اللغة العربية وعلومهاء منطقيا 
متمرسا في علم المنطق ودقائقه» حتى إنه في مصنفاته يقارع أكابر العلماء ويرد 
أقوالهم بالدليل والحجة والبرهان» ومن مصنفاته في اللغة: 


(1) مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم: 1092ك. 

(2) مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم: 2438د. 

(3) ذكره السجلماسي في فهرسته» كما حكى ذلك الحبيب العيادي في دراسته وتحقيقه لكتاب: 
تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول والمعقول» وقال إنه بحث عليه فلم يجده 
انظر: ص74. 

(4) مخطوط بالخزانة الملكية بالربط برقم:4757. 

(5) انظر: تحرير مسألة القبول» ص3 8. 

(6) مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم: 1854د ضمن مجموع. 
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- القول المعتبر في بيان أن جملة الحمد إنشاء لا خبر . 

شید مفيداق الوب 0 

دوا شعلق مسا عور الول واحكافة: 

ومن مصنفاته في المنطق: 

-تقييد على شرح الأرجوزة المسماة بالسلم للأخضري 97 . 

- القول الفصل في تمييز الخاصة عن الفصل . 

أما في التصوف فله كتاب مشهور وهو: الإبريز من كلام سيدي عبد العزيزء 
جمع فيه كلام شيخه عبد العزيز بن مسعود الدباغ ومساجلات بينهما. 
وللكتاب طبعات عدة. 

المطلب الثالث: لمحة عن مشاركة ابن مبارك السجلماسي في علمي 
الكلام والأصول 

لعل أكثر تصانيف الشيخ ابن مبارك كانت في هذين العلمين» حيث نجد 
أنفسنا أمام شيخ راسخ متمكن من مادته متمسك برأيه» يعلن عنه بجرأة وينافح 


(1) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 1166 ك ضمن مجموع. 

(2) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 1168 ك ضمن مجموع. 

(3) مخطوط بالخزانة الملكية برقم: 7571. 

(4) ذكر ذ. لفوت العيادي أنه مطبوع على نفقة الحاج الطيب التازي المخربيء ط 1» المطبعة 
الكبرى الأميرية ببولاق» مصر 1318ه. انظر تحقيقه لكتاب: تحرير مسالة القبول على ما 
تقتضيه قواعد الأصول والمعقول» ص 96. 

(5) مخطوط بحزانة بن يوسف بمراكش برقم: 428. 
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عنه بقوة» فلا يتهيب من متقدم ولا يخشى من متأخرء يتباحث مع كل منهم 
منتقدا ممحصا مرجحاء باحثا في الجزئيات الدقيقة في هذا العلم معمقا فيها 
النظر والاستدلال» فمن مصنفاته في علم الكلام: 

> إزالة اللشى ف الال الخ 

- مجموع رسائل ني علم الكلام للعلامة أحمد بن مبارك السجلماسي . 

- رسالة في تعلقات صفات الله عز وجل ° 

- رد التشديد في مسألة التقليد . 

- تحرير الوصف النفسي على طريقة المتكلمين ° 

N 

- سؤال عن قول من قال إن الكلام الأزلي نسبة() 

واا ا 

- كشف القناع عما ادعي في مسألة المعية من الإجماع ° 


(1) تقديم وتحقيق عبد العلي بلامين» وهو من مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغرب بتاريخ 2019م. 

(2) اعتنى بجمعها نزار حمادي» وتضم: الأجوبة على مسائل من فن الكلام» الدرة في تحقيق تعلق 
القدرة» رسالة في دلالة المعجزة. 

(3) جمعها أيضا نزار حمادي» وهذا الكتاب والذي قبله من مطبوعات دار الإمام ابن عرفة» تونس. 

(4) دراسة وتحقيق: عبد المجيد خيالي» ط دار الكتب العلمية» لبنان» 1م. 

(5) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم 1854د. 

(6) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم:1092ك ضمن مجموع. 

(7) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم:1755د ضمن مجموع. 

(8) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم:1755د ضمن مجموع. 

(9) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم:1168ك. 
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ومن مصنفات الشيخ ابن مبارك في علم الأصول: 

-الأجوبة السبكية» هو عبارة عن مناقشة جلال الدين المحلي في مباحث 
مباحث الأمر وفي تأويله للمناسبة وردها إلى المصلحة. 

- حاشية على جمع الجوامع : تناول فيها مباحث الأصول ردا على المحلي. 

- تقبيد في تعريف الأصول 77 وهو عبارة عن تقاييد على جلال الدين المحلي 
على جمع الجوامع» يتحدث فيه السجلماسي عن تعريف أصول الفقه كمصطلح 
مركب» ثم تحدث عن موضوع الأصول وعوارضه الذاتية» وقواعد الأصول» ورد 
على المحلي وعلى السبكي إسقاط المرجحات وصفات المجتهد. كما تناول 
بإيجاز الترجيح وشروطه. وقد وصفه الأستاذ الحبيب العيادي بقوله: «وهو رسالة 
قيمة في شرح مصطلح أصول الفقه وما يتضمنه كقواعد علم الأصول»7). 

ر تنوك فاسان اوا ا بن 


n RIE 6). 0 500‏ 
O‏ الل E E‏ 
وتخصيصه. ومدى جواز ذلك» ولقد استفاض الشيخ ابن ميارك ف دلت 

معتمدا على اختلاف الأصوليين حسب المذاهب» وداخل المذهب الواحد. 


(1) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم:1168ك ضمن مجموع. 

(2) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 3135ك. 

(3) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: 2180د. 

(4) انظر: دراسته لتحقيق كتاب ابن مبارك السجلماسي: تحرير مسألة القبول على تقتضيه قواعد 
الأصول والمعقول» ص76. 

(5) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم:2981د ضمن مجموع. 

(6) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم:1177ك. 
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چ - 1 

وا نباك اا انات کا ر ال ان غل کل خر ج ف س 

وإذا كانت جل المؤلفات الأصولية للشيخ ابن مبارك السجلماسي بعد 
الرجل ثلة من الباحثين اشتغلوا على بعضهاء وأسهموا في التعريف بشخصيته 
الأصولية التي تعكسها مصنفاته» فتسللت تلك الشخصية من جلباب الإهمال 
وانفلتت من جبة الإغفال» لتسطع نجما مضيئا في سماء علم الأصولء وتبرز 
قامته سامقة في مختلف الفروع» ومن هذه الكتب: 

- إنارة الأفهام بسماع ما قبل ني دلالة العام» الذي كان محط اهتمام ودراسة 
ثلاثة باحثين: 

1) الأستاذة أمينة بطان» حيث أنجزت تقديما ودراسة وتحقيقا للكتاب» في 
رسالتها لنيل دبلوم الدراسات العليا في الدراسات الإسلاميةءتحت إشراف 
فضيلة الدكتور محمد الروكي» برسم الموسم الجامعي 1996-1995م. 

2 الشيخ عياض بن نامي السلمي» الذي جعله موضوع رسالة ماجستير 
أعدها في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» بالمملكة 
العربية السعودية» بتاريخ 1997م. 

3 الأستاذة ابتسام القيسي» وقد اشتغلت عليه أيضا لإعداد رسالة ماجستير 
بجامعة القاهرة» وذلك بتاريخ 2017م. 


(1) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم:1168ك ضمن مجموع. 
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- تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول والمعقولء الذي 
اشتغل عليه الدكتور الحبيب العيادي» لنيل دبلوم الدراسات العليا في 
الدراسات الإسلامية» تحت إشراف فضيلة الدكتور أحمد الريسوني» والكتاب 
من منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس بالرباط» 
ضمن سلسلة رسائل وأطروحات» ط1ء بتاريخ 1999م. 

واغثماذا على :هذا الكتاب سبحاول: البحث إبراز الإسهامات الأصولية 
للفقيه السجلماسي» من خلال نماذج من ردوده على بعض جهابذة هذا العلم» 
أمثال: الشيخ أبو عبد الله المسناويء الإمام الغزالي» والإمام الجويني» وابن 
فرشة وصدر الشريعة من الأحناف» وأخيرا الإمام الشاطبي. 

المبحث الثاني: نماذج من إسهامات الشيخ أحمد بن مبارك 
السجلماسى الأصولية 

إن الشخصية الأصولية للشيخ أحمد ابن مبارك السجلماسي لم تكن خافية 
على علماء عصره وتلاميذه ومن جاء بعدهم» فعدوه أحد أقطاب المعقول 
والمنقول في الغرب الإسلامي» أصوليا راسخا متمكنا مدققاء تمتزج في فكره 
الكليات إلى الجزئيات فيتوسع فيها ويبسط القول فيها مناقشا مقارعا مرجحا. 

يقول عنه تلميذه القادري: «أحرز السجلماسي قصب السبق في مجال 
الاستنباط» وارتبطت بذهنه العلل ومسالكها أي ارتباط» يستخرج بالقياس 
البرهاني نتائج الأحكام» فبدوا بدو الحور المقصورات في الخيام» يقتنصها 
غيره ببرهان» ولم يطمثها قبله إنس ولا جان» له الملكة القارة في قوة الاقتدار 
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على استخراج جواهر العويصة من عباب الأفكار» حتى لم يكن له مواز في 
الدنيا منذ أزمان في سرعة الحفظ وجودة الضبط والإتقان» كأنه بحر زخار 
متلاطم الأمواج» وشمس أغنت بإشراقها الضيئّء عراها فلاح» ثم يحرر 
المنقول على طريق المعقولء انفرد في المهارة والتبحر في فنون العلم» وكانت 
١‏ 1 
تنهار ةف ارس و 
فكيف أسهم هذا العالم الجليل في بناء صرح المدرسة الأصولية في بلده وعصره؟ 
وماهى المباحث التى تناولها في مناقشاته وردوده؟ 
ومن من الأئمة تناوله بأقواله وانتقاداته واستدراكاته؟ 
وماهى سمات تحليله وأسلوب مناقشته؟ 
من أجل توضيح ذلك» سيحاول هذا البحث استدعاء نماذج من ردود 
الشيخ أحمد بن مبارك السجلماسي على كبار الأصوليين في جزئيات دقيقة من 
علم الأصولء وتتبع الحجج والبراهين التي ساقها إما لردها أو تأكيدهاء 
والوقوف على الآدوات المعرفية التى استند إليها في مناقشاته ومعارضاته. 
المطلب الأول: رأي السجلماسى فى مسألة قطعية القبول وظنيته 
ا ال 0 
(1) نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني: 4/ 2-40 4. 


(2) رجح د الحبيب العيادي أنه شيخه أبو عبد الله المسناويء انظر تحقيقه: لكتاب تحرير مسألة 
القبول بالهامش رقم 49» ص5 18. 
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في كل عمل استوفى شروطه لكل فرد فرد؟ آم يكون ظنيا حتى لو تحققت 
الشروط فيكون داخلا في باب الرجاء؟ آم يكون مقطوعا به في كل عمل استوى 
شروطه لفئة معينة بمجموعها؟ فكان صاحبنا يحكي قول الشيخ بلفظة (قيل)» 
ويشير إلى كلامه بلفظة (أورد عليه)» وهكذا رد كلامه حجة بحجة» قال ابن 
مبارك: «قيل: القبول قطعي لأنه عين الصحة» فأورد عليه: إن الصحة عقلية 
محسوسة لأنها موافقة الفعل لأمر الشرع» وهي مدركة بالحس» بخلاف 
القبول» فإنه جعلي مغيب عنا. 

فقيل: إنه وإن كان جعلياء لكن وردت فيه عمومات متكاثرة» فتفيد القطع 
به.فأورد عليه: إن دلالة تلك العمومات على أفرادها ظنية لما علم في الأصول 
أن دلالة العام على أفراده ظنية لا قطعية. 

فقيل: هذا منقوض بقوله : «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل 
الجنة» 7 وبقوله: «من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار»7)» فإن كل 
واحد منهما عام ولا شك في القطع بدخول كل فرد فرد فيه. فهذا قادح في 
قولهم: دلالة العام على أفراده ظنية.فأورد عليه: إن القطع بالدخول في هذين 
العامين ونحوهما ليس من جهة العموم» بل من جهة إجماع الأمة على أن 
المؤمن في الجنة والكافر في النار. وقد تقرر في الأصول: أن دلالة العام على 
أفراده ظنية إلا إذا قارنه إجماع كهذا أو عقل نحو: ظلَهُ مُلْكُ ألسَّمْوْتِ 


(1) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم:26. 
(2) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم:93. 
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وَالارْضٍِ #[الحديد :2 وا بِكُلٌ شيءِ عَلِيم» [البقرة:2 418 الساء 2175 
النور: 2-35 6. التغاين:11]. 


فقيل إن الكثرة في العمومات الظاهرة تقوم مقام الإجماع أو مقام العقل» 
فتقضي دخول كل فرد فرد قطعا. فأورد عليه إن الظواهر كثرت في عمومات 
الوعيد كما كثرت في عمومات الوعدء فلو اقتضت الدخول قطعا في عمومات 
الوعيد لاستحال خروج شيء من أفرادهاء كما استحال خروج آفراد تلك 
العمومات التي قارنها إجماع أو عقل. . 

فقيل: إنما لم تفد الكثرة قطعا في عمومات الوعيد» لآن المشيئة مضمرة في 
تلك العموماكة لقو له ال وو ها كوه ذلك لمن ا 
بخلاف عموم الوعد فلا إضمار فيه للمشيئة. فالكثرة فيه سالمة عن المعارض» 
فتقتضي الدخول فيه قطعاء فيكون القبول قطعيا.فأورد عليه: إن المشيئة 
مضمرة في عمومات الوعد أيضاء لقوله تعالى: #وَيَرْحَمَ مَنْ ياء 
[العنكبوت:20]» فما من وعد وعد إلا وهو رحمة» فيدخل في قوله تعالى: 
#وَيَرْحَمُ مَنْ يقَآةُ4» فتكون مشيئته سارية في عمومات الوعد). 

تلك كانت نبذة عن طبيعة المناقشة التي قادها الشيخ أحمد السجلماسي في 
مفهوم القبول وعلاقته بالصحة» وما يرتبط به من إشكالات معقدة وخفية» 
وحاول أن ينتصر فيها لرأيه معتمدا ما يمتلكه من أدلة عقلية ونقلية ومنطقية. 


(1) انظر: تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول والمعقول» صمن: 185 إلى189. 


1323 


حنان بنشقرون | 


علما أن مسألة القبول لم يتوسع فيها الأصوليون بقدر ما توسعوا في مسألة 
الصحة والقضاءء والصحة والفساد»جاء في كتاب الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (ت631ه): «الفعل المأمور به لا يخلو إما أن يكون قد أتى به 
المأمور على نحو ما أمر به من غير خلل ولا نقص في صفته وشرطه» أو أتى به 
على نوع من الخللء والقسم الثاني أنه لا نزاع في كونه غير مجزئ ولا مسقط 
للقضاءء وإنما النزاع في القسم الأول» وليس النزاع فيه أيضا من جهة أنه يمتنع 
ورود أمر مجدد بعد خروج الوقت بفعل مثل ما أمر به أولاء وإنما النزاع في 
وزوة الا ر بالل غا بصنة القضاء والهق هة . 

وإن كان بعض الفقهاء والأصوليين قد ناقش المسألة من جهة الصحة 
والثواب» فاحتجوا بنفي الثواب مع بقاء العبادة صحيحة» من ذلك قول 
النبي كَله: "من شرب الخمر لن تقبل له صلاة أربعين صباحا 7 وقوله أيضا: 
«من أتى عرافا فسأله عن شيء لن تقبل له صلاة أربعين ليلة»7")؛ بدليل أن من 
فعل ذلك لم يؤمر بإعادة الصلاة» ومن ثم فسروا نفي القبول في الحديث بنفي 
الثواب» على اعتبار أن العبادة في نفسها صحيحة إذا استكملت شروطها 
الشرعية. 

وهذا ما أكده الإمام الزركشي (ت794ه) مستندا إلى من سبقه في قوله: 
«الصحة لا تستلزم الثواب بل يكون الفعل صحيحا ولا ثواب فيه» ولهذا قال 


(1) الإحكام 2/ 176. 
(2) أخرجه الترمذي في سننه برقم: 2 186» والإمام أحمد في مسنده برقم:4917. 
(3) رواه مسلم في صحيحه برقم: 2230. 
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الشافعي: الردة بعد الحج تحبط الثواب ولا تجب الإعادة» ومنه الصلاة في 
الدار المغصوبة. وكذا صوم المغتاب عند القفال والماوردي. وحكاه الإمام في 
باب الاعتكاف عن الصيدلاني» ثم قال: وليس الكلام في الأجر والفضيلة من 
شأن الفقهاء» والثواب غيب لا نطلع عليه» وإن ورد خبر في أن الغيبة تحبط 
الأجر فهو بديد مؤولء وقد يرد مثله في الترغيب قلت: وكذا قال الصيمري في 
شرح الكفاية «في الصلاة في الدار المغصوبة تصح» وأما الثواب فإلى ا () 

بمعنى أن قبول الأعمال الصالحة من عدمه مسألة غيبيّة لا يعلمها إلا الله عز 
وجلء ولا يكشف عنها إلا بعد الموت ويوم العرض الأكبر على الله عز وجل» 
ولكن الله تعالى أعطى عباده المؤمنين وعودا وضمانات حتى تطمئن قلوبهم؛ 
فقال عر من قائل: فمن يحْمَل مِتْقَالَ رَه حَيْرا يره وَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرّة سرا 
يَرَهُ#[الزلزلة:8-2]» وقال سبحانه في الحديث القدسيئ: «يا عبادي» 2 حرمت 
الظلم على نفسي» وجعلته بينكم محرّمّاء فلا تَظالَمُوا» 2 

ويلتقي الإمام أحمد بن مبارك السجلماسي في رأيه هذا مع رأي الإمام 
القرافي (ت684ه).» الذي ميز بين الإجزاء في الفعل وبين إجراء الثواب عليه 
أي قبوله» فاعتبر الإجزاء في الفعل هو اجتماع شرائطه وأركانه وانتفاء موانعه» 
وهذا هو الذي يبرئ الذمة» أما الثواب عليه فغير لازم لأن الله تعالى قد يبرئ 
الذمة بالفعل ولا يثيب عليه في بعض الصور وهذا هو معنى القبول» يمضي 
الإمام القرافي مؤكدا رأيه بقوله: «ينبغي أن يعتقد أيضا أن القبول غير لازم بل 
المحل قابل له لحصول الشرط وأن القبول مشروط بالتقوى ولا يلزم من 


(1) انظر: البحر المحيط: 21/2 
(2) أخرجه مسلم برقم: 2577. 
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حصول الشرط حصول المشروطء ويدل على أن المحل يبقى قابلا للقبول من 
غير لزومه أن رسول الله ياء دعا بالقبول مع أنه سيد المتقين» وكذلك إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام» والمدعو به لا بد وأن يكون بصدد الوقوع وعدمه؛ 
إذ لو تعين وقوعه لكان ذلك طلبا لتحصيل الحاصل وهو غير جائز فتعين أن 
يكون الثواب يمكن حصوله وعدم حصوله»7). 

ويبدو أن شيخنا ابن مبارك لم يختلف أيضا مع إمام الحرمين الجويني 
(478ه) حين استنكر رأي المعتزلة الذين قالوا بوجوب قبول التوبة على الله 
قطعاء محتجا بأنها لو كانت كذلك لما كان للرغبات والإلحاح معنى» ويجيب 
عن سؤال هل قبول التوبة سمعا ثبت قطعا أم لا؟ قائلا: «لم يثبت ذلك عندنا 
قطعاء بل هو مرجوح مظنون» ولم يثبت ظن قاطع لا يقبل التأويل في 
ذلكءفقطعنا بنفي وجوب القبول عقلاء ولم نقطع بالقبول سمعا ووعداء بل 
نظنه ظناء ويغلب ذلك على الظنونء إذا توفرت على التوبة شرائطها» 7 . 

المطلب الثاني: رأي السجلماسي في مسألة أن العمومات كلها دخلها التخصيص 

ناقش الشيخ السجلماسي هذه القاعدة الأصولية» وتصدى للرد على من 
قال من الأصوليين: إن العمومات كلها دخلها التخصيص إلا قول الله تعالى: 
لوال كل شَيْءِ عَليم)» فساق كلام كل من الإمام الغزالي (ت505ه) في 
المستصفى» والإمام الجويني (ت478ه) في البرهان» ثم جمع عدته ليخوض 
النقاش بما تحصل لديه من أدلة. 


(1) أنوار البروق في أنواء الفروق» 2/ 55. 
(2) انظر: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء ص 404-403. 
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تخصيصه بالدليل إما بدليل العقل أو السمع أو غيرهما وكيف ينكر ذلك مع 
الاتفاق على تخصيص قوله تعالى: #حالق کل شَيْءِ4[الأنعام:102] و يُجْبَى 
0 رر و و 7 سو 3 85 
ِلَيّه ثَمَرَاتَ كل شَْءِ*[القصص:5]» و#تدمر كل شىء #[الأحقاف:25]» 

+ په E e‏ 5 0 وه 5 
و#وأوتيَت من كل شََيْءِ #[النمل:23]» وقوله: #فاقتلوا المشر كين #[التوبة:5]» 
ووَالسَّارِقٌ وَالسَّارِقَة4[المائدة:38]» و #الرَ انيه وَالزَانِي #[النور:2]» #وَوَرنَهُ 
براه [النساء:11]» ويُوصِيكُمْ الله فى أَوْلَادِكُمْ 4[النساء:11]» #وَفِيمًا سَقَتْ 
السَّمَاكُ لذ ي( فإن جميع عمومات الشرع مخصصة بشروط في الأصل» 

وم 

والمحل» والسبب وقلما يوجد عام لا يخصص مثل قوله تعالى: وهو يكل 
4 > عه : 7 2 
شََيْءٍ عَلِيمٌ #4 [البقرة:29] فإنه باق على العموم»( )2 

وقال الإمام الجويني (ت478ه): «ثم علمنا قطعا أن جميع الألفاظ 
المتعلقة بالأحكام من الكتاب والسنة يتطرق إليها الخصوص وإن استوعب 
الطالب عمره مكبا على الطلب الحثيث فلا يطلع على عام شرعي لا يتطرق 
إليه الس 

أما شيخنا ابن مبارك فقد رد رأي هذين العالمين لجليلين وتمسك برأيه 
الذي بناه على دراسة وتتبع لسورتي النساء ويس » فقال: «وقلت: وقد تتبعت 
صدرا من سورة النساء في سويعة فوجدت فيها عمومات كثيرة دل الإجماع أو 
(1) اديت روا ابن غم يلفط أن رسول الل يك قرفن فبماسقت الما والأنبار وَالغيون أو ما كان 

ثريا العُشْرَ وفيما سقي بالتضح نصفف العُشْرِ)ء أخر جه الإمام البخاري في صحيحه برقم:3 148. 
(2) انظر: المستصفى» ص 45. والأمر نفسه أكده الإمام الغزالي في مكان آخر (ص54) فقال: 


«ولم يبق فيه عام لم يخصص إلا قوله تعالى: #وهو بكل شيء عليم#. 
(3) البرهان في أصول الفقه: 1/ 150. 


1327 


حنان بنشقرون | 


ل و ل ا 
ا ل ب ا بات الأخ 
الألحت م للاتي دعر اراتم من 
کر 0 ير 5 تاع ليك و 507 23 
ار نكسب ما دموا وَآنَارَهُمْ4 [يس:171» اتبغوا مَنْ لا يسالك 
جرا ایس :20 » طلا نن عن تاه ينا ايس:22] » #وَإن كَل لما 
ج ل فَحْصرون 4 :اوا 
فهذا قريب من خمسين عامًا كلها لا يتطرق إليها التخصيص بدليل الإجماع 
في بعضهاء والعقل في بعضهاء استقريت من مواضع قليلة في كتاب الله عز 
الطلب العف اة ادق ذلك نالا بحص كف 


ا 


علما أن الإمام الزكشي (ت894ه) أيضا ذهب مذهب الإمامين الغزالي 
والجويني في قولهماء واحتج لرأيه بقوله: «عمومات القرآن مخصوصة في 
SS‏ 
إلا أربعة مواضع.أحدها: قوله: حرم مَتْ عَلَيَكُمْ امان [النساء:23] فكل 
من سميت أما من نسب أو رضاع» أو أم أم وإن علت» فهي حرام.ثانيها: قوله: 
لکل مَنْ عَلَيْهَا قَانِ4 [الرحمن: 26] كل فس ذَاتِقَةُالْمَوْتِ)4 [آل عمران:185]» 
ثالثها: قوله: لوَاللهُ بكل شََيْءٍ عَلِيهٌ# [البقرة: 282]ء رابعها: #وَأَنَهُ ل 


(1) انظر: تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول والمعقول» ص 227 وما بعدها. 
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شَّيْءِ قَدِيرٌ4[الحج: 6]» خامسها: «وَمَا مِنْ دَابَّه في الأَرْضٍ إلا عَلَى الله 
ِرْقَهًاا[هود: 6]» وغلط من جعل منه قوله تعالى:وَاللَهُ عَلَى کل شَيْءِ قير 
[البقرة: 284]» إذ القدرة لا تتعلق بالمستحيلات» لأن الممكن المعدوم لا يطلق 
عليه شيء عندنا حقتيقة فما بالمستخيل)7. 

ومع ذلك لم يتهيب الإمام السجلماسي من معارضة أقوالهم جميعاءوناقش 
تلك القاعدة الأصولية متمتعا مستندا إلى دليلي الإجماع والعقل بنفس حجاجي 
طويل دون خشية تسرب السآمة أو الملل إلى القارئ» مفندا آراء مخالفيه متبعا 

يقة الاستقصاء للآيات القرآنية المعززة لرأيه» المبينة لوجود خمسين من 
العمومات لم يتطرق إليها التخصيص» حصرها فيما عكف عليه من سورتي النساء 
ويس فقطء مؤكدا أنه لو وسع دائرة البحث في باقي سور القرآن لوجد آيات أكثر» 
ولو اتكب على التقصي مدة أطول لعثر على أدلة أوفر. 

وهو في هذا الأمر لم يأت ببدعة من القول ولا شاذ من الرأيء وإنما يلتقي 
فيه مع علماء آخرين من مثل شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 28 7ه) اة الذي 
رفض بشدة إطلاق تلك القاعدة» واحتج لذلك بتتبع آيات كثيرة من القرآن 
الكريم بدءاً بسورة الفاتحة وانتهاء بسورة الناس فقال: «وأنت إذا قرأت القرآن 
من أوله إلى آخره وجدت غالب عموماته محفوظة؛ لا مخصوصة. سواء 
عنيت عموم الجمع لأفراده أو عموم الكل لأجزائه أو عموم الكل لجزيئاته 
فإذا اعتبرت قوله: «الحمد لله رب العالمين# فهل تجد أحدا من العالمين ليس 
الله ربه؟» #مالك يوم الدين* فهل في يوم الدين شيء لا يملكه الله؟ »غير 


(1) البحر المحيط في أصول الفقه4/ 34. 
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المغضوب عليهم ولا الضالين* فهل في المغضوب عليهم والضالين أحد لا 
يجتنب حاله التي كان بها مغضوبا عليه أو ضالا؟ ... 

وإن مشيت على آيات القرآن كما تلقن الصبيان وجدت الأمر كذلك؛ فإنه 
سبحانه قال: #قل أعوذ برب الناس* #ملك الناس* #إله الناس * فأي ناس 
ليس الله ربهم؟ أم ليس ملكهم؟ أم ليس إلههم؟ ثم قوله: #من شر الوسواس 
الخناس* إن كان المسمى واحدا فلا عموم فيه وإن كان جنسا فهو عام» فأي 
وسواس خناس لا يستعاذ بالله منه؟... فالذي يقول بعد هذا: ما من عام إلا وقد 
خض إلا كذا وكذ) إا ن غاج الجهل وإما ف غاية التفضير ق انسار . 

المطلب الثالث: رأي السجلماسي في مسألة دلالة العام على أفراده 
قطعية لا ظنية 

لقد أعلن السجلماسي مخالفته للأحناف في قولهم إن دلالة العام على 
ارا انزو انض ته وو الا ا رار 
الذين يرون أن دلالة العام على أفراده ظنيةء وإن كانت المسألة قد عرفت 
اختلافا واسعا فإن السجلماسي استطاع حصرها في مذاهب أربعة7) : 


(1) انظر: مجموع الفتاوى: 6 / 242 ¬ 245. 

(2) القطع لغة: الإبانة» وكلام قاطع؛ أي: نافذ. وذكروا في معناه: أنه نف الاحتمال أصلاً أو نفي 
الاحتمال الناشئ عن دليل؛ فالكلام الوارد من طريقه صحيحٌ قطعيٌ» فطريقه جازم لا علة فيه 
انظر: القاموس المحيط؛ للفيروزآبادي: 3/ 69. 

(3) الظني هو كلام يتردد في دلالته على معناه بين شيئين» أو كان هناك شك في دلالته على ذلك 
المعنى» أو أي احتمال في نسبته إلى قائله إذا كان منقولاً. انظر: التعريفات؛ للجرجاني» 
ص 3 6» وتاج العروس: 9/ 271. 

(4) انظر: تحرير مسألة القبول» ص 209 وما بعدها. 
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ع 5 59 ع 1 5 58 

- انها ظنية» وهو رأي العبور الي عندهم محتملة للتخصيص؛ 
فالحكم الثابت للعام المطلق ثابت لكل أفراده على سبيل الظن لا اليقين» 
مستدلّين على ذلك بأن اليقين والقطع لا ينبت مع وجود احتمال» لا سيما أن 
معظم العمومات في القرآن والسنّة قد ورد عليها التخصيص» حتى قالوا:ما من 
عام إلا ويل فيه التخصيض 0 

- أنها قطعية» وهو رأي العراقيين من الأحناف. فالحُكم فيها ثابت لكل فرد 
من أفراده يقينيًاء فهي عندهم بمنزلة دلالة الخاص» ودلالته على ما وضع له 
يقينية لا يُعدَل عنها إلى المجاز إلا بقرينة. 


- أنها وهمية» وهو رأي ما يعرف بأرباب الخصوص الذين اعتيروا أن 
صيغة العموم موضوعة للخصوص ولا تدل على العموم إلا بقرينة. 

- آنا شكية» وهو رأي أرباب الوقف. واعتبروا أن صيغ العموم مشتركة 
بين العموم والخصوص. فلا تحمل على أحدهما إلا بقرينة» فإذا انتفت القرينة 
وجب التوقف. قال الزركشي (ت794ه): «وقال عامة أصحابنا أبو العباس بن 
سريج وأبو إسحاق المروزي وأبو سعيد الإصطخري وأبو علي بن خيران وأبو 
بكر القفال: يجب التوقف فيه» حتى ينظر في الأصول التي يتعرف فيها الأدلةه 
فإن دل الدليل على تخصيصهخص به. وإن لم يجد دليلا يدل على التخصيص 


اعتقد عمومه. وف ا 


(1) انظر: تخريج الفروع على الأصول للزنجاني» ص 327. 
(2) وهو ما رفضه السجلماسي كما مر في الفقرة السابقة. 
(3) البحر المحيط في أصول الفقه: 4/ 48. 
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وحتى يبرر صحة مذهبه» ساق السجلماسي رأي الأحناف أولاء خاصة ابن 
فرقة ودر ا فقال: «وقد استدلوا على القطع بأن اللفظ إذا 
وضع لمعنى كان لازما له حتى يقوم الدليل على خلافه» ولو جاز إرادة البعض 
من غير قرينة لارتفع الأمان عن اللغة وهذا يؤدي إلى التلبيس على السامع 
راا يها سيق اة 

ثم شرع في الرد عليهم ومقارعة حججهم فقال: «قلت: وفيه نظرء أما 
الأول فاللزوم بين اللفظ والمعنى الذي ادعوه لا يخلو إما أن يريدوا به 
ارو اف رار ا ا ع لأ انوع ما ان 
كان عقليا لاستحال انفكاكه» وحينئذ فيستحيل المجاز والنقل والتخصيص 
وغيرها من كل ما فيه إبطال للمعنى الأول وطرح له» وذلك باطل» فاللزوم 
العقلي باطل. 

وكذلك لا يصح أن يكون اللزوم جعلياء لأنه لو كان جعليا ما وقع مجاز 
ولا نقل ولا تخصيص لمنافاتها للزوم الجعلي» كما لا يخفى» فإن اللزوم 
(1) هو عبد اللطيف بن عبد العزيز بن فرشة بن فرشتا الشهير باين مالك» فقيه وأصولي حنفي ت: 


1ه انظر ترجمته في: الضوء اللامع: 4/ 329» الفوائد البهية» ص107» شذرات الذهب: 
7/ 342. 

(2) هو صدر الشريعة الأصغر ابن مسعود بن تاج الشريعة محمود بن صدر الشريعة أحمد بن 
جمال الدين عبد الله المحبوبى(ت747ه)»ء أصولي حنفي خلافي جدلي محدث » انظر 
ترجمته في: الفوائد البهية» ص110-10. ګګ ٠‏ 

(3) انظر تحقيق: تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصولء نقلا عن كتاب التلويح على 
التوضيح: 1/ 40. 

(4) اللزوم العقلي أو اللزوم الذهني وهو كونه بحيث يلزم من تصور المسمى في الذهن تصوره 
فيه» فيتحقق الانتقال منه إليه» كالزوجية للاثنين. انظر كتاب: التعريفات للجرجاني» ص 246. 
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الجعلي يقتضي أن المعنى لا ينفك عن اللفظ الموضوع له دائماء والمجاز وما 
ذكر معه يقتضي الانفكاك. والله أعلم. 

وأما ثانيا: فقوله: «ولو جاز إرادة البعض من غير قرينة لارتفع الأمان عن 
اللغة» فيه نظرء لأنه لا يلزمنا ذلك إلا لو كان هذا الاحتمال رافعا للعمل 
بالألفاظ الظاهرة» ونحن إنما نحاول به رفع القطع الذي يبقى بعد ثبوت الظن 
الموجب للعمل الذي يوجب الثقة باللغة والآمان بها. 

وبالجملة فإن الألفاظ إنما وضعت ليعمل بمعانيهاء والعمل بمعانيها يكفي 
فيه الظن» ولا يشترط فيه القطع وذلك ظاهر والله أعلم. 

وأما ثالثا: فالحنفية معترفون بانتفاء القطع بعد ورود المخصص» وحينئذ 
فيلزمهم الاعتراف بانتفائه قبل وروده» وبيان اللزوم أن التخصيص قبل وروده 
إما أن يكون جائزا وهو احتمال ينفي القطع جزماء أو مستحيلا وذلك يستلزم 
ألا يقع التخصيصء لكنه واقع بالاتفاق» فهو قبل وقوعه جائز بالاتفاق» فيجب 
أن يكون القطع منتفيا بالاتفاق. 

... على أن الحنفية أرادوا بالقطع عدم الاحتمال الناشئ عن الدليل» لا عدم 
الاحتمال مطلقا كما صرحوا به... ثم يعترض عليهم بآن انتفاء الدليل الذي 
ينشأ عليه الاحتمال إما أن يكون في نفس الأمرء وذلك لا يتأتى العلم به» ولعل 
هناك دليلا يدل على الاحتمال» لكن لم يطلعوا عليه أو في الظاهر فقط» وذلك 
لا يحصل معه قطع. 
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وبالجملة فهم معترفون بمطلق الاحتمال» منكرون لخصوص الاحتمال 
الذي يشهد له الدليل» فحكموا بانتفائه» فإن أرادوا في نفس الأمر فغير صحيح» 
أو بحسب الظاهر فهو ينافي القطع» 7" . 

وى أن السجلماسي لم يرد فقط على الأحناف» وإنما امتدت مناقشته 
لبعض الشافعية أيضا ممن قال بوجوب اعتقاد العموم قبل ورود المخصص» 
كما دعا إلى ذلك الإمام أبو بكر الصيرفي (ت330ه)» وهو ما لم يقبله 
السجلماسي محكما رأي الإمام الجويني (ت478ه) معجبا بجرأته قائلا: 
«ولله در إمام الحرمين في رده على أبي بكر الصيرني الذي قال بوجوب اعتقاد 
العموم قبل ورود المخصص. إن هذا القول صدر عن غباوة واستمرار في 
اى 2 

ثم ساق كلام الإمام الجويني كما ورد في البرهان» حيث قال: «مسألة إذا 
وردت الصيغة الظاهرة في اقتضاء العموم» ولم يدخل وقت العمل بموجبهاء 
فقد قال أبو بكر الصيرفي من أئمة الأصول يجب على المتعبدين اعتقاد العموم 
فيها على جزم» ثم إن كان الأمر على ما اعتقدوه فذلك» وإن تبين الخصوص 
تغير العقد. وهذا عندنا غير معدود من مباحث العقلاء... ونحن نقول لمن 
يتتحل هذا المذهب أيجوز أن يتبين الخصوص؟» فإن قال لاء لزم أن 
التتخصيص محال» وذلك مردود. وإن قال: إن تبين الخصوص ممكن» فكيف 


(1) انظر: تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول والمعقول» ص214 إلى 216. 
(2) انظر: تحرير مسألة القبول» ص 215. 
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يتصور جزم العقد مع اشتماله على تجويز أن يتبين الأمر على خلاف ما جزم 
العقد فيه والتردد والجزم يتناقضان؟)'. 

لكن السجلماسي يوافق رأي البعض الآخر من الشافعية الذين ردوا أيضا 
قول الأحناف» وتمسكوا بظنية دلالة العموم» كالإمام الزركشي (ت894ه) 
الذي أكد أنه: «إذا ثبت دلالة العموم على الأفرادء فاختلفوا: هل هي قطعية أو 
ظنية؟ والثاني هو المشهور عند أصحابنا. والأول قول جمهور الحنفية... وقال 
الشافعي: لا توجب العلم» ولهذا قلنا: إن الخاص ينسخ العام» والعام 
الخاص» لاستوائهما رتبة» وعنده يجوز نسخ العام بالخاص» ويمتنع نسخ 
الخاص بالعام» 0 

فكآن الإمام الشافعي يرى أن التخصيص يرد على كلام المتكلم مقترنا 
بلفظة مخصصة عند الإطلاق» ومن ثم يحتج بن العام يتطرق إليه الاحتمال. 

ويبقى الشيخ السجلماسي وفيا لمذهب الجمهور في الأخذ بظنية دلالة 
العام» معتزا بما ساقه من حجج وبراهين للاستدلال على ذلك» محيلا على 
مباحث نفيسة في الموضوع وفوائد عجيبة حوتها المصنفات المطولة في هذا 
الفن» مما يدل على واسع اطلاعه على أمهات هذا العلم وعميق تبحره في 
مصادره مما أهله إلى تحقيق هذه القاعدة الأصولية وتهذيبها دون أن يعباً 
بمخالفة من هم أسبق منه وأعلم» بل إنه وجد في مصنفات أئمة كبار ما يسند 
رأيه ويقوي مذهبه» ككتاب البرهان لإمام الحرمين الجويني (ت478ه)» 


(1) نفسه. 


(2) البحر المحيط: 4/ 35. 
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وشرحه للأبياري (ت 16 6ه)» والمستصفى للغزالي (ت505ه)» فقد جاء في 
شرح البرهان: «وقال الفقهاء: الألفاظ ظواهرء لا تدل دلالة قطعية إلا 
بالقرائن» كما أنه لا تسقط دلالتها إلا بالقرائن. وهذا هو المختار عندنا... 
ودليل التعميم عندنا: أنا وجدنا هذه الألفاظ تستعمل للاستغراق تارق 
وللبعض أخرى. فامتنعنا من القطع» ولم نصر على الإجمال» لعلمنا من آهل 
ل وال للب ولا الو 

وجاء في المستصفى: «والعام يتطرق إليه الاحتمال» ولا تقضي الأمة في 
بعض مسميات العموم بخلاف موجب العموم إلا عن قاطع بلغهم في نسخ 
اللفظ الذي كان قد أريد به العموم أو في عدم دخوله تحت الإرادة عند ذكر 
ال 

المطلب الرابع: رأي السجلماسي في مسألة المبادرة إلى الجزم 
بالعموم والقطع به قبل استفراغ الجهد في البحث عن المخصص 

ناقش السجلماسي الإمام الشاطبي (ت790ه) في مسألة أن العمومات 
تبقى على عمومها ما لم يدخلها تخصيصء وأن دلالتها على أفرادها قطعية 
كما ذهب إلى ذلك الأحناف أيضاء فكان رده عليه مبنيا على الحجج نفسها 
التي رد بها على الأحناف» كما ناقشه في مسألة المبادرة إلى الجزم بالعموم 
والقطع به في أول وهلة» تمسكا برأيه القاضي بعدم الحكم بالعموم إلا بوجود 
دليل قاطع أو على الأقل الاجتهاد في البحث عنه» وقد أطال السجلماسي 


(1) التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه: 1/ 880. 
(2) المستصفى» ص 245. 
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النفس في تعزيز رأيه بما يستند إليه من حجج وبراهين بلغت تسعة» أقتصر فيها 
على تناول حجتين تجنبا للتطويل. 

والملاحظ أن السجلماسي في رده على الشاطبي لخص كلامه تلخيصا 
كبيراء ثم توسع في الرد عليه» وللآمانة العلمية ينبغي الرجوع إلى قول الإمام 
الشاطبي في مصدره حتى نتبين حقيقة رأيه وكنه كلامه. 

فقد جاء في الموافقات: (إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها 
معارضة قضايا الأعيان. ولا حكايات الأحوال» والدليل على ذلك أمور: 

أحدها: أن القاعدة مقطوع بها بالفرض؛ لأنا إنما نتكلم في الأصول الكلية القطعية» 
وقضايا الأعيان مظنونة أو متوهمة» والمظنون لا يقف للقطعي ولا يعارضه. 

والثاني: أن القاعدة غير محتملة لاستنادها إلى الأدلة القطعية» وقضايا 
الأعيان محتملة؛ لإمكان أن تكون على غير ظاهرهاء أو على ظاهرها وهي 
مقتطعة ومستثناة من ذلك الأصل؛ فلا يمكن والحالة هذه إبطال كلية القاعدة 
ويا عدا شاه 

والثالث: أن قضايا الأعيان جزئية» والقواعد المطردة كليات» ولا تنهض 
لجزئيات أن تنقض الكليات» ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية في الجزئيات 
وإن لم يظهر فيها معنى الكليات على الخصوص. كما في المسألة السفرية بالنسبة 
إلى الملك المترف» وكما في الغنى بالنسبة إلى مالك النصاب والنصاب لا يغنيه 
على الخصوصء وبالضد في مالك غير النصاب وهو به غني. 

والرابع: آنا لو عارضتها؛ فإما أن يعملا معاء أو يهملاء أو يعمل بأحدهما 
دون الآخرء أعني في محل المعارضة؛ فإعمالهما معا باطل» وكذلك إهمالهما؛ 
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لأنه إعمال للمعارضة فيما بين الظني والقطعي» وإعمال الجزئي دون الكلي 
ترجيح له على الكلي» وهو خلاف القاعدة؛ فلم يبق إلا الوجه الرابع» وهو 
إعمال الكلي دون الجزئي» وهو المطلوب». 

والإمام الشاطبي هنا يلتقي مع الأحناف في القول بأن دلالة العام المطلق 
-الذي لم تقم قرينة تدل على عمومه أو خصوصه- على استغراق جميع 
أفراده هي دلالة قطعية يقينية؛ وأن الحكم فيها ثابت لكل فرد من أفراده يقينياء 
فهي عندهم بمنزلة دلالة الخاص» ودلالته على ما وضع له يقينيّة لا يُعدَّل عنها 
إلى المجاز إلا بكري وھ ما رده السجلماسي متمسكا برأي الجمهور من 
الشافعيةوالمالكية والحنابلة 00 محيلا على ما ساقه من حجج للرد على 
الأحناف في القضية ذاتهاء فقال: «قلت: وهو الذي أوجب علينا أن نعترض 
لكلام أبي إسحاق كه تعالى وذكر ما فيه» وذلك أمور: الأول: أن كل ما 
رددنا به على الحنفية7 في القطع نرد به على أبي إسحاق بث تعالى حرفا 


5 3 - 5 
تنورف ق روک ار لين 


وإن كان الشيخ عبد الوهاب خلاف قد علق على اختلاف الفريقين بأنه 
ليس اختلافا جوهرياء لأنهما معا يتفقان في أن العام يجب العمل بعمومه حتى 
يقوم دليل التخصيص. كما يتفقان في أن العام يحتمل أن يخصص بدليلء أما 


(1) الموافقات: 4/ 9-8. 

(2) انظر: أصول السرخسى: 1/ 137. 

(3) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني» ص32: والتلويح: 1/ 39) 

(4) انظر: إلى رده الحنفية في فقرة: مسألة دلالة العام على أفراده قطعية لا ظنية أعلاه. 

(5) انظر: تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول والمعقول» ص233 وما بعدها. 
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تخصيصه بغير دليل فلم يقبل به أحد. وأما قطعية دلالة العام الذي لم يقم دليل 
على تخصيصه على العموم فليس المراد بها عند أصحابها أنه لا يخصص 
مطلقاء وإنما المراد أنه لا يخصص إلا بدليل» كما أن من قال بظنية دلالة العام 
للايققيه اله ي ق اد ا م 

أما بخصوص مسألة المبادرة إلى الجزم بالعموم والقطع به في أول وهلة 
التي نسبها السجلماسي للإمام الشاطبي» ورفضها هو بشدة» فالظاهر أن الأمر 
يتطلب شيئا من التأمل والتمعن حتى تتضح الغاية ويتبين المقصد. حيث قال 
الإمام الشاطبي في الموافقات: «العمومات إذا اتحد معناها وانتشرت في أبواب 
الشريعة أو تكررت في مواطن بحسب الحاجة من غير تخصيص» فهي مجراة 
على عمومها على كل حال وإن قلنا بجواز التخصيص بالمنفصل. والدليل 
على ذلك الاستقراء» فإن الشريعة قررت أن لا حرج علينا في الدين في مواضع 
كثيرة» ولم تستثن منه موضعا ولا حالاء فعده علماء الملة أصلا مطردا وعموما 
مرجوعا إليه من غير استثناء ولا طلب مخصص. ولا احتشام من إلزام الحكم 
به ولا توقف في مقتضاه» وليس ذلك إلا لما فهموا بالتكرار والتأكيد من القصد 
إلى التعميم التام» 27 . 

فظاهر كلام الشاطبي أن العموم إذا ثبت وتكرر فهو على عمومه دون حاجة 
إلى البحث عن استثناء أو مخصصء فيعمل عمومه دون تردد ولا ريبة» وهو ما 
اعترض عليه السجلماسي ورده بشدة» وشدد على ضرورة بحث المجتهد عن 


(1) علم أصول الفقه» ص 185. 
(2) الموافقات: 4/ 69. 
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المخصص والسعي في طلبه ما أمكنه ذلك» فقال في الحجة الثانية التي رد بها 
على الإمام الشاطبي: «الثاني: إن كل دليل فهو دال بشرط السلامة عن 
المعارض» فالعموم دليل بشرط ألا يظهر مخصصء» والجمع بعلة جامعة بين 
الفرع والأصل دليل بشرط ألا يظهر الفارق» وهكذا. 

وإذا كان العموم دليلا بشرط ألا يظهر مخصص. فمتى يحكم المجتهد 
بالعموم؟ 

وقد اتفقوا على أنه لا يجوز له المبادرة إلى الحكم بالعموم» بل يبحث عن 
المعارض ويطول خوضه في ذلك حتى يحس من نفسه العجز» ويعلم أن سعيه 
بعد ذلك في البحث ضائع لا يفيده شيئا. وحينئذ يحكم بالعموم» ولا يسعه 
القطع به لآنه استند في حكمه به إلى عدم الوجدان, ولا يلزم من عدم الوجدان 
عدم الوجود» فهو يجوز تجويزا عقليا أن يكون هناك مخصص لم يبلغه» لكنه 
يقول: #لا يكلف الله نفسا إلا وسعها# [البقرة:265]» وقد بحثت فلم أجد 
وفعلت مقدوريء هذا قول فحول من أهل الأصول. 

وذهبت طائفة إلى أن هذا القدر من البحث لا يكفيه» بل يزيد حتى يحصل 
له الاعتقاد الجازم بانتفاء أدلة التتخصيص. 

وذهبت طائفة ثالثة إلى أنه يزيد في البحث إلى أن يحصل له اليقين بانتفاء 
الآدلة» ولا يكفيه الاعتقاد الجازم فضلا عن الظن. 

...إذا فهمت هذا فكلام الشاطبي يياه يقتضي الجزم بالعموم والقطع به 
في أول وهلة» وهو مخالف للاتفاق السابق...» وإلا فمتى جوز الشاطبي 
التخصيص وأمر المجتهد بالبحث عنه لزمه انتفاء القطع بالعموم جزما؟. 
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فإن قلت: هو يرى أن العموم بعد ظهور المخصص حجة قطعية في الباقي 
مثل ما سبق عن الأبياري (ت616ه) في نحو: #فاعلم أنه لا إله إلا الله 
[محمد:20]» و#الله لا إله إلا هو# [البقرة:253]» و#وما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولا# [الإسراء:15]» وحينئذ فلا يلزم الحكم بالعموم مبادرة. 

قلت: ما سبق عن الأبياري من الأمثلة قامت الأدلة العقلية القطعية على 
انتفاء سائر المخصصات سوى ما ذكرء وهذا بخلاف العمومات المخصصة 
التي يدعي فيها الشاطبي َة تعالى القطع» فإن العقل يجوز ظهور مخصص 
آخر غير ما ظهر وزيادة. 

«... وبالجملة فأبو إسحاق إن قطع بالعموم مبادرة فقد خالف الإجماع» 
وإن كان بعد ظهور التخصيص فقد وقع في الشك والتجويز لا في القطع, والله 
عل . 

فهل ما ذهب إليه السجلماسي له ما يعضده في أقوال باقي العلماء؟ 

إن هذه المسألة الأصولية الدقيقة قد عرفت نقاشا مستفيضا بين الأصوليين» 
حوته أمهات مصنفاتهم ونقله اللاحق منهم عن السابق» فجمهورهم على عدم 
جواز المبادرة إلى الحكم بالعموم قبل البحث الطويل عن كل ما يمكن أن يكون 
مخصصا والتقصي العميق لما قد يكون معارضاء لاحتمال قصور المجتهد عن 
العثور على الدليل مع احتمال وجوده» وقد استعرض الإمام الغزالي 
(ت505ه) مذاهب العلماء في طريقة بحث المجتهد على دليل التخصيص 
فقال: «فقال قوم: يكفيه أن يحصل غلبة الظن بالانتفاء عند الاستقصاء في 


(1) تحرير مسألة القبول» ص234-233. 
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البحثء ... وقائل يقول: لا بد من اعتقاد جازم» وسكون نفس بأنه لا دليل» أما 
إذا كان يشعر بجواز دليل يشذ عنه» ويحيك في صدره إمكانه فكيف يحكم 
بدليل يجوز أن يكون الحكم به حراما؟ نعم إذا اعتقد جزماء وسكنت نفسه إلى 
الدليل جاز له الحكم كان مخطنا عند الله أو مصيباء كما لو سكنت نفسه إلى 
القبلة فصلى إليها وقال قوم: لا بد أن يقطع بانتفاء الآدلة» ...لآن الاعتقاد 
الجزم من غير دليل قاطع سلامة قلب» وجهلء بل العالم الكامل يشعر نفسه 
بالاحتمال حيث لا قاطعة ولا تسكن تفه ° . 

وبهذا الرآي أخذ الإمام القراني (ت 36 5ه) أيضاء فمنع الفقيه من الإفتاء بما 
يظنه دليلا إلا بعد أن يبحث عن ما يعارضه من خبر أو يخالفه من قياس أو 
يخصصه من دلیل» فقال: (إن الفقيه لا يباح له أن يفتي بأول خاطر يسنح له» 
مع تزاحم الظنون عليه» وتزاحم تعارض الآدلة لديه» ولو عن له قياس لم يسغ 
له أن يفتى بموجبه» دون أن يبحث هل في الشريعة خبر يخالفه» أو قياس 
يضاده» أو قادح يقدح فيه» فكذلك العموم لابد من الالتفات إلى الجهات التي 
تمنع من إجرائه على ظاهره؛ فإن أمن منها ووثق بأن لا معارض له ولا 
وی انوع في 

لكن الإمام الغزالي كان قد اتخذ لنفسه موقفا وسطا في القضية بين المبادرة 
التخصيص لأجل إعماله» واعتبره السبيل الأسلم الذي ينبغي على المجتهد 


(1) انظر: المستصفى» ص6 5. وانظر: أيضا: إيضاح المحصول من برهان الأصول للمازري» 
ص 300-299. والعقد المنظوم في الخصوص والعموم» للقرافي»2/ 158-154. 
(2) إيضاح المحصول من برهان الأصول» ص 300. 
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سلكه. فقال: «والمختار عندنا أن تيقن الانتفاء إلى هذا الحد لا يشترط. وأن 
المبادرة قبل البحث لا تجوز بل عليه تحصيل علم» وظن باستقصاء البحث؛ 
أما الظن فبانتفاء الدليل في نفسه. وأما القطع فبانتفائه في حقه بتحقيق عجز 
نفسه عن الوصول إليه بعد بذل غاية وسعه» فيأتي بالبحث الممكن إلى حد 
يعلم أن بحثه بعد ذلك سعي ضائع» ويحس من نفسه بالعجز يقيناء فيكون 
ال عن لطر غل الدليل فى حف اة وإضفاء الدليل فق ننه مرن : 

وقد ساق الخلاف أيضا الإمام فخر الدين الرازي (ت606ه) وحكاه عن 
ابن سريج والصيرفي فقال: «قال ابن سريج لا يجوز التمسك بالعام ما لم 
يستقص في طلب المخصص. فإذا لم يوجد ذلك المخصص فحينئذ يجوز 
التمسك به في إثبات الحكم» وقال الصيرفي يجوز التمسك به ابتداء ما لم تظهر 

(2) 


دلالة مخصصة)/ '. 

كما حكى هذا الخلاف الإمام الزركشي (ت794ه) على قولين عند 
الشافعية» أولهما: القطع بعمومه وإعماله» كما ذهب إلى ذلك الإمام الشاطبي» 
والثاني وهو قول أغلبهم: التوقف فيه والبحث عن دليل التخصيص قبل 
إعماله» كما أكد السجلماسي» وهكذا جاء في البحر المحيط في أصول الفقه: 
«إذا جوزنا ورود العام مجردا عن مخصصه فهل يجب اعتقاد عمومه عند 
سماعه والمبادرة إلى العمل بمقتضاه» أو يتوقف إلى أن ينظر دليل 
المخصص؟ قال الشيخ أبو حامد الإسفراييني في كتابه: اختلف أصحابنا فيه 


(1) المستصفى» ص 57. 
(2) المحصول: 3/ 21. 
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فقال أبو بكر الصيرفي: يجب اعتقاد عمومه في الحال عند سماعه والعمل 
بموجبه. وقال عامة أصحابنا ..... يجب التوقف فيه» حتى ينظر في الأصول 
التي يتعرف فيها الآدلة» فإن دل الدليل على تخصيصه خص به» وإن لم يجد 
لتاق بد لغلى ا اعد عم سوق اولان 

ويبدو أن الإمام الرازي رجح أن التمسك بالعام لا يتوقف على طلب دليل 
التخصيصء محتجا في ذلك بسببين» أولهما: أن العرف يوجب حمل الألفاظ 
على ظواهرها ولا يشترط البحث عما يقتضي صرفها عن ذلك» ثانيهما: هو أن 
الأصل في العام أن يبقى عاما دون تخصيصء وإن كان مع ذلك لا يسلم بقطعية 
دلالة العام» حيث جاء في المحصول: «بيان أن التمسك بالحقيقة لا يتوقف على 
طلب ما يوجب العدول إلى المجاز هو أن ذلك غير واجب في العرف» بدليل 
أخهم يحملون الألفاظ على ظواهرها من غير بحث عن أنه هل وجد ما يوجب 
العدول آم لاء وإذا وجب ذلك في العرف وجب أيضا في الشرع» لقوله كيا: «ما 
ET‏ ليو E NOR a DE‏ ده 
التخصيص وهذا يوجب ظن عدم المخصص فيكفي في إثبات ظن السك ». 

وأما مسألة عدم اعتبار العموم دليلا إلا بعد انتفاء المخصصء فقد ردها 
الإمام الرازي» معتبرا ذلك مما يتعذر الوصول إليه إلا بالاجتهاد في الطلب ثم 
عدم العثور على المخصص ء وهو ما لم يوافقه عليه الإمام القرافي (684ه) 
(1) البحر المحيط: 4/ 47- 48. 
(2) أخرجه الطياليسي في مسنده برقم: 240. 


(3) المحصول: 3/ 22. 
(4) المصدر نفسه: 3/ 23. 
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مكتفيا بتحصيل الظن المقارب للقطع من طرف الحفاظ المجتهدين» ممن 
كثرت محفوظاتهم وتوسعت اطلاعاتهم» دون أن يعترف بالظن الضعيف الذي 
يتوصل إليه غير الحفاظ . 

ولعل الإمام الشاطبي قد أدرك جيدا مقصود الإمام الرازي واستوعبه. 
لذلك نجده فيما ذهب إليه في المبادرة بالحكم بالعموم دون طلب انتفاء دليل 
التخصيص» قد قيده بشرط بالغ الآهمية وخارج بالمسألة من معترك الخلاف 
إلى فسحة الائتلاف» حيث اشترط أن يكون هذا العموم مكررا في الشريعة 
الإسلامية» مؤكدا عليه في معظم نصوصهاء مطردا في مختلف الأبواب الفقهية» 
آنذاك فقط يرتقي إلى مرتبة القطع ويرتفع عن درجة الظنء أما إذا لم يكن 
كذلك فقد أقر الشاطبي بضرورة استفراغ الجهد بالبحث وبذل الجهد في 
ل ا ا 
بقوله: «فأما إن لم يكن العموم مكررا ولا مؤكدا ولا منتشرا في أبواب الفقه» 
فالتمسك بمجرده فيه نظرء فلا بد من البحث عما يعارضه أو يخصصه. وإنما 
حصلت التفرقة بين الصنفين لأن ما حصل فيه التكرار والتأكيد والانتشار صار 
ظاهره باحتفاف القرائن به إلى منزلة النص القاطع الذي لا احتمال فيف 
بخلاف ما لم يكن كذلك فإنه معرض لاحتمالات» فيجب التوقف في القطع 


2 
بمقتضاه حتى يعرض على غيره؛ ويبحث عن وجود معارض فيه ° . 


(1) العقد المنظوم في الخصوص والعموم» للقراني» 2/ 54 إلى 58. 
(2) الموافقات: 4/ 70. 
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فإذا تأكد هذا تبين أن رد السجلماسي على الإمام الشاطبي في هذه المسألة 
بالذات تدل على أن فهم السجلماسي وضبطه لها يختلف عن فهم الشاطبي 
وضبطه» فالإمام الشاطبي حقق ودقق وأعمل المقاصد وحكم الضوابط» 
والإمام السجلماسي ناقشه فيما فهمه من كلامه وراجعه بناء على حجج نقلية 
وبراهين قطعية. 

خَايْمَهَ 

إن الغاية والقصد من دراسة هذه النتف من إسهامات ابن مبارك 
السجلماسي الأصولية» ليست بغرض الانتصار لرأيه وإثبات صحته» ولا هي 
هدف مخالفته أو بيان مجانبته للصواب» فشخصيته أكبر من ذلك بكثير» 
وعلمه أرسخ من أن يطاله التقليل» وإنما الغاية والقصد هو إبراز مشاركته 
العلمية في الصناعة الأصولية» ودرايته العميقة بأصول هذا العلم وفروعه» فقد 
سبره فوعاه واستوعبه» وتعمق فيه فملكه وأحاط به» حتى أصبحت له فيه قدم 
راسخة وحجة ساطعة ورؤية ثاقبة» أهلته إلى مناقشة أهم مباحثه ودقائق 
جزئياته مع جهابذة هذا العلم وأعلامه» بنفس أصولي طويل وزاد معرفي متين» 
حتى إنه كان يركز في معارضاته على الجزئيات الدقيقة ويعتني بها ويحررهاء 
فخلف أقوالا واعتراضات وأجوبة وتعليقات وردودا توجه بها إليهم يقارع 
حجتهم بحجته ويعارض رأيهم برأيه» دون الانتقاص من مكانتهم أ التقليل 
من قيمتهم» بل كان حريصا على التأدب التام معهم والاعتراف العميق 
بفضلهم والإقرار الصادق بعلو مكانتهم. 


1346 


| الإسهامات الأصولية للفقيه أحمد بن مبارك السجلماسي 


وهكذا نجده عندما انتهى مثلا من رده الطويل على الإمام الشاطبي 
بخصوص مذهبه في تخصيص العمومات» وبعدما ساق من الحجج والبراهين 
ما شاء الله له أن يسوق» وبعدما توقف عن سرد المزيد من المناقضات 
والاعتراضات مخافة السآمة والملل فقط وإلا فإن جعبته ما تزال مليئة بأبحاث 
وأدلة وبراهين» أعلن السجلماسي أن ذلك كله لا يمس مكانة الإمام الشاطبي 
ولا ينقص من قيمته العلمية» فقال بكل أدب وتواضع كشأن أسلاف علمائنا 
الفضلاء: «ومع ذلك فالإمام الشاطبي رضي الله عنه إمام كبير وعالم شهيرء لا 
نبلغ قطرة من بحاره الزاخرة ولا نتجاوز نقرة من أنوار علومه الزاهرة» رزقنا الله 
E‏ ادو و العمل لوث العا لوو ا 


غلا صات 

من خلال صحبة الشيخ ابن مبارك السجلماسي في هذه الإطلالة القصيرة 
على بعض مناقشاته وردوده وتحقيقاته لقضايا أصولية دقيقة» توصل البحث إلى 

- أن ردود السجلماسي على أكابر العلماء كانت في غالب الأحيان دف 
تحقيق بعض القواعد الأصولية أو تحرير بعض المسائل الخلافية الجزئية. 

- أن السجلماسي لم يكن يسعى ف ردوده تلك اك الاعتزاز بعلمه 
واستعراض معارفه للظهور بمظهر العارف المتمكن» وإنما كان هدفه الأساس 
هو إظهار الحق وإثبات الحجة وحماية العامة من الوقوع في الزلل. 


(1) تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول والمعقول» ص 245. 
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- أنه كان يلتزم في ردوده بالتحليل العلمي المؤسس على الدليل المعزز 
بالحجة المستند على البرهان» إيمانا منه بأن العلم لا يحصل هزلا ولا يكفي 
فيه دعوى اللسان» كما صرح بذلك في تابه . 

- أنه يعتمد في مناقشاته على منهج الاستدلال العقلي لإقناع منازعه»موظفا 
أسلوب الجدل والمناظرة مثل: فإن قيل» قلناء أو: قيل» فأورد عليه» علاوة 

- أنه كان يصبر على تتبع واستقصاء الأدلة المعززة لرأيه» ولا يرضى إلا 
باستعراض جميع ما معه منهاء وربما لا يستكملها رفقا بالقارئ من أن تتسرب 
إليه السآمة والملل. 

- أنه اعتمد في استدلالاته تلك على مصادر عدة يمكن حصرها فيما يلى: 
القرآن الكريم» والسنة النبوية» وأقوال الصحابة» والإجماع» والاستقراء 
وأقوال من سبقه من العلماء. 

- أن مناقشاته وردوده انتظمت في أسلوب سلس واضح» ولغة متينة سليمة» 
خالية من أي حشو بعيدة عن كل إطناب. 

- أنه كان حريصا على إبداء الاحترام التام لمن يناقشهم ولم ينزلق أبدا في 
مغبة التطاول عليهم أو اتبامهم بما لا يليق بهم. 


(1) انظر: تحرير مسألة القبول» ص 289. 
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توصيات 

إن من شأن خوض غمار البحث في شخصية ابن مبارك السجلماسي وتراثه 
الأصوليء يجعل الهمم تشحذ من أجل توسيع دائرة البحث أفقيا في مؤلفاته في 
هذا الفن» وعموديا فيما حوته تلك المؤلفات من آراء وترجيحات تستحق 
التوضياتمدها: 
بعد مخطوطا في الخزانات العامة أو الخاصة. 

-ضرورة تتبع ردود السجلماسي على من تباحث معهم من أكابر العلماء أو 
ناقشهم في مختلف مصنفاته في علم الأصول» من أجل تسليط الضوء أكثر على 

- العمل على تقصي أثر تلك الردود على الدرس الأصولي عند من جاء 
بعده من العلماء من معاصريه أو غيرهم. 

- توجيه اهتمام الباحثين والدارسين الأكاديميين إلى إفراد هذه الشخصية 
بالدراسة» وتتبع أقواله وآرائه ليس فقط في علم الأصولء وإنما في مختلف 
العلوم التي شارك فيها وصنف في مباحثها وناقش جزئياتهاء فالرجل لم يحظ 
بعد بمن يقوم بمهمة تتبع آثاره وتمحيصها وتقييمها إما تأكيدا وإما نقدا. 
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لاذمه الاد والراجع 


٠‏ القرآن الكريم برواية الإمام ورش 

© أبو العباس أحمد بن مبارك السجلماسي اللمطي (حياته وآثاره العلمية) مع 
تقديم وتحقيق كتابيه: تعليق على شرح المحلي على جمع الجوامع وتقيد 
في بيان ما يستصعب على المبتدئين في قول السبكي» أمينة جالوء دار الكتب 
العلميةء 2020 م. 

« إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس» عبد الرحمن ابن 
زيدان» تقديم عبد الهادي التازي» ط2/ 1410ه-1990م. 

٠‏ الإحكام في أصول الأحكام. علي بن محمد الآمدي» تعليق: عبد الرزاق 
عفيفي» المكتب الإسلامي» دمشق» بيروت» ط2/ 1402ه. 

٠‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء إمام الحرمين الجويني» 
تحقيق: محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد» مكتبة 
خنجي بمصر» ط 369 1ھ. 

٠‏ أصول السرخسي» تحقيق أبو الوفا الأفغاني» لجنة إحياء المعارف النعمانية 
بحيدر آباد بالهند. 

٠‏ الأعلام» خير الدين الزركلي» ط2» مطبعة الناشر» 1373ه-1954م. 

© التقاط الدرر ومستفاد المواعظ والعبر من أخبار وأعيان المائة الحادية 
والثانية عشر» محمد بن الطيب القادري» تحقيق: هاشم بن المهدي 
القاسمي» ط1» دار الآفاق الجديدة بيروت. 
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إنارة الأفهام بسماع ما قيل في دلالة العام» دراسة وتحقيق: أمينة بطان» 
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العلياء جامعة محمد الخامسء الرباط» إشراف 
ذ. محمد الروكي. 1996م. 

أنوار البروق في أنواء الفروق» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن 
عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

إيضاح المحصول من برهان الأصولء أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر 
ص محمد التميمي المازري» تحقيق: !> عمار الطالبي» ط1» دار الغرب 
الإسلامي. تونس» 1421 ه-2001 م. 

البحر المحيط في أصول الفقه» لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن 
ببادر الزركشي» الناشر: ط 1» دار الكتبي» 1414ه- 1994م. 

البرهان في أصول الفقه» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد 
الجويني» أبو المعالي» ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين» تحقيق: صلاح 
بن محمد بن عويضة» ط1» دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» 8ه 
7م 

تاج العروس من جواهر القاموس» محمّد مرتضى الحسيني الزبيدي» 
تحقيق: جماعة من المختصين» وزارة الإرشاد والأنباء» الكويت» المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب» 1422ه-2001م. 

تحرير مسألة القبول على ما تقتضيه قواعد الأصول والمعقول» تحقية 
الحبيب العيادي» منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ط1» مطبعة 
النجاح الجديدة» الدار البيضاءء 1999م. 
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٠‏ التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه المؤلف: علي بن إسماعيل 
الأبياري» دراسة وتحقيق: د. علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري» ط1ء 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة قطر, 1434ه-2013م. 

٠‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني» تحقيق: محمد أديب صالح» ط4 
مؤسسة الرسالة» 1402ه-2 198م. 

٠‏ التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني» ط1» دار 
الكتب العلمية بيروت» لبنان» 3 ه- 3 198م. 

© رد التشديد في مسألة التقليد» دراسة وتحقيق الدكتور عبد المجيد خيالي؛ 
دار الكتب العلمية» لبنان» 2001م. 

٠‏ الزاوية الدلائية وأثرها العلمي» محمد حجي ط2/ 1988م. 

©» سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» محمد 
بن جعفر الكتاني» تحقيق: عبد الله الكامل الكتاني وحمزة بن محمد الطيب 
الكتاني ومحمد حمزة بن علي الكتاني» ط 1ء دار الثقافة» 5ه-2004م. 

٠‏ سنن ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» فيصل عيسى البابي الحلبي. 

۵ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد مخلوف» ط1» دار الكتاب 
العربي» بيروت لبنان. 
العماد العكري الحنبلي» أبو الفلاح» تحقيقمحمود الأرناؤوط» ط1ء دار 
ابن كثير» دمشق» بیروت» 1406ه-6 198 م. 
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صحيح مسلم» بو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» 
تحقيق: أحمد بن رفعت بن عثمان حلمى القره حصاري» محمد عزت بن 
دار الطباعة العامرة» تركياء 4 [ه. 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد 
الحياة» بيروت» د.ت. 
طبقات محمد بن اخم الحضيكى» سدق چ بومزکو» ط1» مطبعة 
النجاح الجديدة» الدار البيضاءء 1427ه-2006م. 
العقد المنظوم في الخصوص والعموم» شهاب الدين أحمد بن إدريس 
القراني» دراسة وتحقيق: د.أحمد الختم عبد الله ط 1» المكتبة المكية» دار 
الكتبي» مصرء 1420ه-1999م. 
أصول الفقه» عبد الو هابت خلاف» ط20. دار القلم» 1406ه-1986م. 
صو : : ر م 
عمران: سجلماسة». دراسة تاريخة وأثرية 'للحسن ‏ تاوشيتقتك» الداز 
البيضاءء مطبعة النجاح الجديدة» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» 2008م. 
فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» لعبد 
الحى الکتاني» تحقيق د. إحسان عباس. دار الغرب الإسلامي» بيروت. 
وتعليق: أبو فراس النعساني» ط 1ء دار السعادة» 1324ه. 
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٠‏ القاموس المحيط» مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة» 1371ه-1952م. 

مجموع الفتاوى» ابن تيمية» وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة المنورة» السعودية» 2004م. 

« المحصولء أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي 
الرازي الملقب بفخر الدين الرازي» دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر 
فياض العلواني» ط3» مؤسسة الرسالةء 1418ه-1997م. 

« المستصفىء أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» تحقيق: محمد 
عبد السلام عبد الشافي» ط1» دار الكتب العلمية» 1413ه-1993م. 

٠.‏ مسند أبي داود الطياليسي سليمان بن داود بن الجارود» تحقيق: الدكتور 
محمد بن عبد المحسن التركي» ط1» دار هجرمصرء 1419ه-1999م. 

© معجم المؤلفين» رضا كحالة» 1376ه-1957م. 

# الموافقات» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي» 
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» تقديم: بكر بن عبد الله أبو 
زيد» ط 1» دار ابن عفان» 1418ه-19927م. 

« النبوغ المغربي في الآدب العربيء عبد الله كنون. ط3» مكتبة المدرسة ودار 
الكتاب اللبناني» بيروت» 1395ه-1975م. 

« نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني عشرء محمد بن الطيب 
القادري» تحقيق محمد حجي وأحمد توفيق» ط1ء منشورات الجمعية 
المغربية للتأليف والترجمة والنشرء ط1/ 1407ه-1986م. 
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نه رس الجرء الثاني 


التوظيف الأصولي لعل المنطق في المدرسة الأصولية الأندلسية والمغربية 
# د. إسماعيل ادعيكل 01 


التصنيف الجدلي عند المغاربة : دراسة استقرائية وصفية 


القاضي عبد الوهاب المالكي وأثره في المدرسة الأصولية الأندلسية والمغربية 
B‏ د. مولاي أحمد أمناي ااا ا ا 00 


القضايا الأصولية من خلال مقدمات المدونات الفقهية الأندلسية والمغربية 


د. عبد الله أكرزام 0 اا eT‏ 
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أصول الفقه التطبيق عند المدرسة المغربية من خلال النوازل الفقهية: دراسة نماذج منتقاة 


السؤال الأصولي في التراث النوازلي بالغرب الإسلامي: السياق والموجبات 
ا د. عبد العالي المتق OPT SSS SAS‏ 


المراسلات الأصولية عند مالكية الغرب الإسلامي وأثرها في بناء المعرفة الأصولية 


أصل ما جرى به العمل وأثره في منبج بناء وتنزيل الأحكام عند مالكية المغرب والأندلس 
# د. عبد الحق الحوتة Ms O o‏ 


مراعاة اللحلاف عند مالكية المغرب والأندلس بين ضيق التنظير وسعة الإعمال 
"ا د. عبد القادر طاهري 


معام الفكر الأصولي عند أبي على الحسن اليوسي (ت1102ه) من خلال كابه: 
«البدور اللوامع ف شرح ج الجوامع» 
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